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الحمد للم وسلام علول عباده الذين اصطفى » وبعل: 

فقد اهتمٌّ علماء الأمة بالتصنيفف في فنّ القواعد الفقهيّة 
والضوابط الكليّة للأحكام الشرعية» وألمحوا إلى أهميتها فى الشريعة» 
وأثرها في الترقّي في مدارج العلم والفقه. فقال العلامة شهاب الدين 
القرافئق (ت585ه): 

«إن الشريعة المحمديّة اشتملت على أصول وفروع. وأصولها قسمان: 

أحدهما: المسمن بأصول الفقه). وهو في غالب أمره لين فيه إلا 
قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصّةء وما يعرض لتلك 
الألفاظ . . 

والثانى: قواعد كليّة فقهيّة» جليلة كثيرةٌ العدد. مشتملةً على أسرار 
الشرع وحكمهء لكل قاعدةٍ من الفروع في الشريعة ما لا يحصئء» ولم يُذْكَرْ 
شيء منها في أصول الفقهء وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل 
الإجمال. 

وهذه القواعد مهمّة في الفقه. عظيمة النّفْعء وبِقّدْر الإحاطة بها يَعْظُم 
قذْر الفقيه ويَشْرفء ويظهر رونق الفقه ويُعغرف» وتنّضح مناهج الفتاوئ 
وتكشّفء ومَّنْ جعل يخرّج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكليّة : 
تتناهن. ومَنْ ضبط الفقه بقواعده استغنل عن حفظ أكثر الجزئيّات لاندراجها 
فى الكليّات» الكل عنده ما تناقض عند غيره وتناسب » وحصّل طَلبَبّه فئ 


مم 


أقرب الأزمان» وانشرح صدره لما أشرق فيه من البيان2170 


وبيِّن العلامة تاج الدين السّبكي (ت١ل/الاه)‏ داعي الاهتمام بالقواعد 
فقال: «حقٌّ على طالب التحقيق» ومَنْ يتشوّق إلى المقام الأعلى في التصوّر 
والتصديق. أن يحَْكمَ قواعد الأحكام؛ ليَرْجِعٌّ إليها عند الغموض» وينهض 
بعبء الاجتهاد 3 نهوض» ثم يؤكدّها بالاستكثار من حفظ الفروع» لترسّخّ 
في الذُهن مثمرةً عليه بفوائد غير مقطوع فَضْلُها ولا ممنوع. أما استخراجُ 
القُوئ وبذل المجهود في الاقتصار على حفظ الفروع من غير معرفة 
اصنوليها؛ ونْظمْ الجزئيات بدون فهم مآحذهاء فلا يرضاه لنفسه ذو نفس 
بيه ولا حامله من أهل العلم بالكليّة»”''. 


وذكر الزركشئٌ (ت45/ه) أنَّ «معرفةً الضوابطٍ التي تجمع جموعاًء 
والقواعدٍ التي تُرَدُ إليها أصولاً وفروعاًء هو أَنْمَعُ أنواع الفقه وأكْمّنُّها 
وأتمَهاء وبه يرتقي الفقيه إلى الاستعداد لمراتب الاجتهاد» وهو أصول الفقه 
على الحقيفة)”" . 

وأكد هذا المعنئ العلامة زين الدين بن تُجَيِم (ت١90ه)‏ فقال: 
«معرفة القواعد التي يُرَدْ الفقه إليهاء وفرّعوا الأحكام عليهاء هي أصول 
الفقه في الحقيقة» وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهادء ولو في 
الفعوي»9©, 

ا ف 

ولعلّ من أنفس ما كُتب فى هذا الشأن كتاب «القواعد الكبرئ» 
للعزٌ بن عبد السلامء فقد أنئ مصْفه فيه بما لم يُشيّق إليه في ؛ ف القواعنا 
والضوابط الشرعية» وأبدع فيه إبداعاً لم يك في مو لفن غيره. من كتب 


)١(‏ انظر: «الفروق» للقرافى: .”/١‏ ” باختصار. 
(؟) انظر: «الأشباه والنظائر»» لابن السبكى: .٠١/١‏ 
() انظر: «المنثور فى القواعد» للزركشى: ./١/١‏ 
(:) انظر: «الأشباه والنظائر» لابن 0 ص .١6‏ 


مام 


القواعد؛ فقد رَجَعَّ الفِقْهَ كلّه فيه إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد» وتناول 
مقاصد الشريعة بنظر شموليٌ عميق. ونظام مُنَسّقَ عجيب» جعل الإمام 
العلائيّ يصفه في مقدمة كتابه «المجموع المذهب في قواعد المَذهب» 
بقوله: «كتاب القواعد الذي اخترعه شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام» 
هو الكتاب الذي لا نظير له في بابه»» وحَدًا الإمام السيوطي أن يعد مؤلّفه 
أَوَلَ مَنْ فتح هذا الباب (أي نظرية المقاصد) في هذا الكتاب27. يضاف إلى 
هذا أن مصئّفه ‏ رحمه الله - أتئ فيه بنظريات فقهيّة رائعة» وأقام صرح 
تجديدات تشريعية نفيسة» لم تخطر ببال أحدٍ ممن سبقه في هذا الميدان» 
ولا ينّسع المقام لبيانهاء وقد أفاد منها مَنْ جاء بعده من الأعلام كابن تيمية 
والقرافي وغيرهم. 

وهذا الكتاب سبق له أن طبع عدة طبعات في غاية السقم والرداءة» 
ِذْ حوت من النقص والخلل والخروم ما أفسد النصّء وحال دون إمكان 
الانتفاع به على الوجه المطلوب. ومن أجل ذلك اتجهت الهمّة؛ منذ مدة 
طويلة؛ إلى تحقيقه وإعادة نشره بصورة علمية» بإذن الله تعالى.» محققا على 
أصول خطيّة قيّمة» ونقدم بين يدي ذلك دراسة موجزة تنتظم فقرتين اثنتين 
إحداهما عن المولكة والثانية عن الكتاب نفسه. والله خير مسؤول أن ينفع 
بهذا الكتاب الأمة والملف ويجعله في ميان أعمالنا يوم العرض عليه؛ يوم 


لا ينفع مال ولا بنون إلا مَنْ أتئ الله بقلب سليم. 
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فلل لنت لز جلت[ 


١‏ مصادر ترجمته: 

التاريخ والتراجم؛ ولعلّ أقدمها الترجمةٌ الموجزة التى ساقها تلميذه أبو شامة 

المَفَدِسىُ (ت550ه) فى كتابه «الذيل على الروضتين» ص8١7‏ بمناسبة 

كلامه عن أنباء سنة ١15ه‏ التى توفى فيها 0 العز. 

تلاهم في عرض ترجمته ما بين مُسْهِبٍ ومقتضب. ومن عؤلاء: 

- اليونينى (ت5؟لاه) فى «ذيل مرآة الزمان» .505/١‏ 

3 التجيبى رت٠"'لاه)‏ فى ا(برنامجه») ص8١27‏ 29 وفى («مستفاد الرحلة 
والاغتراب» ص2”5 .44١ .”"ى١ "5٠‏ 457. 2.445 415. 

- الذهبى (ت58لاه) فى «العبّر فى خبر من غَبّرا 8/ 559. 

- الكتبى (ت55لاه) فى «فوات الوفيات») ”7/ ."6٠‏ 

- اليافعى (ت518لاه) فى «مرآة الجنان» 5/ .١67”‏ 

- ابن السبكى (ت١ال/الاه)‏ فى «طبقات الشافعية الكبرى») .١١9/8‏ 

- الإسنوي (تالالاه) في «طبقات الشافعية» ؟//191. 

- ابن كثير (ت5لالاه) فى «البداية والنهاية» /١‏ 770. 

- ابن القنفذ (ت04١8ه)‏ فى «شرف الطالب» ص”". 


هم 


ابن قاضي شهبة (ت١80ه)‏ في «طبقات الشافعية» 1*1//7. 

ابن حجر العسقلاني (ت١6ىم)‏ في ارفع الإصر عن قضاة مصرا كن 

ابن تغري بردي (ت4874ه) في «النجوم الزاهرة» 7/ »5١١‏ و«الدليل 

الشافي على المنهل الصافي» ١/5اة:.‏ 

السيوطي (ت١١1ه)‏ في «حسن المحاضرة» ."١54/١‏ 

الداودي (ت55ه) في «طبقات المفسرين» .7١٠9/١‏ 

طاش كبرى زاده (ت958ه) في «مفتاح السعادة») ؟/ 701. 

ابن هداية الله الحسيني (ت5١١1ه)‏ في «طبقات الشافعية؛» ص155. 

ابن العماد (ت89١١ه)‏ في «شذرات الذهب» .7”١١/6‏ 

إسماعيل البغدادي (ت779١ه)‏ في «هدية العارفين» .08٠١/١‏ 

الحجوي (ت5/ا”ام) في «الفكر السامي) رةه 

كارل بروكلمان في «تاريخ الأدب العربي» القسم الرابع !1م /1ال. 
ويلاحظ في هذه المراجع التي حَوَّتْ ترجمة الإمام أنها جميعها دُوّنت 

في عصور تالية لعصر الإمام؛ وأنَّ كثيراً من المعلومات التي وردت فيها 

مكررةٌ معادةٌء وأنها لم تُفصح عن المصادر الأصلية التي استَمّتْ منها مادتها 

العلمية» باستثناء ابن السبكي في كتابه «طبقات الشافغية الكبرى»» فقد أشار 

إلى بعض مصادر أخباره وهي: 


- ما رواه عن والده على بن عبد الكافى السبكى (ت55/اه) عن شيخه 


2 ما رواه عن والده عن يحيى بن علي السبكي رتاه ؟ل/ا 0 زهو تلميذ 
شهاب الدين القرافى تلميذ الإمام العز. 


5 مصنف في سيرة الشيخ العز بن عبد السلام للقاضي عز الدين 
عبد العزيز بن أحمد الهكاري ابن خطيب الأشمونين (ت/١لاه).‏ 


ام 


جزء صنّفه الشيخ شرف الدين عبد اللطيف ولد الإمام العر بن عبد السلام 
(رته594 هم فى أخبار والده. 


- ذيل الروضتين لأبي شامة المقدسي (ت115ه) تلميذ الإمام العز. 


- كما روى بعض شعره عن القاضى عز الدين ابن جماعة (ت/ا5لاه) عن 
الشيخ فخر الدين عثمان بن بنت أبي سعد (ت1/14ه) تلميذ الإمام العز. 


ثم إِنَّ مما يجدر ذكره في هذا المقام أنَّ بعض الباحثين المعاصرين 
هؤلاء : 
- د. سيد رضوان علي الندوي في كتابه «العز بن عبد السلام»37 . 


3 الأستاذ عبد العظيم فوده في أطروحته «(عر الدين بن عبد السلام وأثره 
فى الفقه والأصول)”". 


- د. علي الفقير في أطروحته «الإمام العز بن عبد السلام وأثره في الفقه 
الإسلامى00" . 


- د. عبد الله بن إبراهيم الوهيبي في أطروحته «العز بن عبد السلام» حياته 
وآثاره ومنهجه بي الت 


وهناك كتابات معاصرة أخرى طابعها العرض التاريخي الميسّر لحياة 
الإمام وعصره» منها: 


)١(‏ طبع بدار الفكر بدمشق سنة 11”9/9ه ‏ 1955م. 

فم رسالة ماجستير (مطبوعة بالاستنسل) قدمت إلى كلية دار العلوم بجامعة القاهرة سنة 
ام. 

(9) رسالة دكتوراه قدمت إلى كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر سنة "اه /91/7ام. 
وقد طبعت في مجلدين دون أن يثبت عليها زمان الطبع أو مكانه أو اسم المطبعة» وأظن 
أنها مطبوعة في الأردن موطن مؤلفها. 

(4) رسالة دكتوراه قدمت إلى كلية أصول الدين بجامعة الأزهر سنة 8ه 191/4م2 وقد 
طبعتها وزارة المعارف السعودية في الرياض طبعة ثانية سنة 017٠5١ه ‏ 1987م. 


م١١‎ 


3 عز الدين بن عبد السلام بائع الملوك لمحمد حسن عبد الله. (مكتبة 
وهبة بالقاهرة عام 15م ). 


- سلطان العلماء لأحمد يوسف السيد القرعى. (ط. شركة الإعلانات 
الشرقية بالقاهرة) . 
- سلطان العلماء لمحمد الشرقاوي (مط. روز اليوسف بالقاهرة) . 


؟” - نسبه : 
هو أبو محمدء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم 


السّلَمِيء الشافعي مذهباًء المغربي أصلاء الدمشقي مولداًء ثم المصري داراً 
ووفاة: 'الْمَلقَيهة سلطاة العلقاء”!. 


: مولده ووفاته‎  '“ 
لقد اتفقت كلمة المؤرخين على أن وفاة العز كانت بمصر سنة‎ 
ه»ء وأنه ولد في دمشق الشامء غير أنهم اختلفوا في سنة ولادته بين‎ 


لالاده أو 4لامو 


ولما مات رثاه أبو الحسن الجزار بقصيدة مطلعها:, 


أما الفتاوى فعليهاالسلام مُذفْقِدَ الشيحٌ ابنُ عبد السلام 
راعني اللة لقفققد امرئ قَامَ بحقٌّ اللَّهِ َيل القيام'" 


)١(‏ «الذيل على الروضتين». ص5١”27»‏ «فوات الوفيات» ؟7/ "0٠‏ «طبقات الشافعية» لابن 
السبكى »5١9/8‏ «ذيل مرآة الزمان» 20٠05 /١‏ «طبقات الشافعية» للإسنوي ؟//197. 
(؟) انظر: «طبقات الشافعية» لابن السبكي 2704/8 «فوات الوفيات» 2700/7 «طبقات 
الشافعية» لابن قاضي شهبة 7//ا١.‏ 
إفرة رفع الإصر عن قضاء مصر» ؟/ 7"619, 

؟ام 


؟ - نشأته وطلبه للعلم : 

لم تسجل كتب التاريخ والتراجم شيئاً ذا بال عن نشأة العز الأولى 
وأسرته» سوى ما حكى ابن السبكي عنه أنه كان أول أمره فقيراً جداًء ولم 
يطلب العلم إلأ على كبر”'2.. وذلك يومئ إلى أنه رحمه الله نشأ في ظل 
أسرةٍ فقيرةٍ مغمورةء لا تنتسب إلى العلمء ولا تدلي إلى الغنى والمجد 
والسلطان بسبب. 

غير أنَّ هذه الحال لم تكن لتثني العز عن الإقبال على طلب العلمء 
والجذّ والصبر والمثابرة على تحصيله» بل ربما أعانه كبر سنّه على هضم 
العلوم وحسن استيعابها والتعمق في فهمها وجودة النظر في مكنوناتهاء وقد 
حكى الحافظ ابن حجر عنه أنه كان يقول عن نفسه: «ما احتجتٌ في شيءٍ 
من العلوم إلى أن أكمله على الشيخ الذي أقرؤه عليه» وما توسطتّهة ‏ أي 
على شيخ من العلماء الذي كنت أقرأ عليهم - حتى يقول لي: استَعْئَنِتَ 
عني » فاشتغِلٌ مع نفسك» ومع ذلك ما كنتٌ أتركة حتى أختمه عليه)”"” . 
وأنه كان يقول: «مَضْتْ لي ثلاثون سنة لا أنام حتى أيه أبواب الأحكام 
على خاطري»”" 
5 شيوخه وتلامذته : 

أ- شيوخه: 

لقد كانت دمشق في القرن السابع الهجري حاضرة علوم ومعارف» 
وموثئل طائفة كبيرة من جهابذة العلماء والمفكرين والصالحين» مما يسّر للعز 
أن ينهل من ينبوعهم العلمي الثرّ الفياض الصافي كؤوساً مترعة» وأن يفيد 
من تربيتهم وأخلاقهم وسلوكهم فوائد تفوق الوصف والبيان.. مما أدّى إلى 
صقل مواهبه وبناء ملكته العلمية وتكوّن شخصيته الإصلاحية الفذة. . 

ولعل من أبرز شيوخه الذين أخذ عنهم : 
)١(‏ «طبقات الشافعية» لابن السبكي .1١7/4‏ 
(؟)(") «رفع الإصر عن قضاة مصر» ؟/5017. 


ام 


بهاء الدين القاسم بن علي بن الحسن بن عساكر (ت6١٠1ه)‏ الإمام 
الحافظ ناصر السنة وقامع البدعة”" . 

جمال الدين عبد الصمد بن محمد الحَرَسَْانِيَ الشافعي (ت5١5ه)‏ 
القاضي العادل الذي لم تأخذه في الحق لومة لائم”" . 

فخر الدين عبد الرحمن بن محمد بن عساكر (ت١57ه)‏ شيخ الشافعية 
بالشام الذي اشتهر بقوته في الحق» لا يهاب سطوة ظالم» ولا يسكت 
على مَنْ ينتهك حرمة الدين”". 

نت الدين على أبن أن علق لق ملسم اسورد وال 0ن 
الإنام اناوج في الأضرل واللمساطرة» الذي .قيل: فيه الو :ورد -عنلي 
الإسلام متزندق يشكك. ما.تعيّنَ لمناظرته غير الآمدي. لاجتماع أهلية 
ذلك فيه)2' . 


أبا حفص عمر بن طَبَّرْرَذْ البغدادي (ت5017ه) . 
أبا علي حنبل بن عبد الله بن الفرج الرصافي الحنبلي (ت504ه)9 . 


أبا طاهر بركات بن إبراهيم الخشوعي» مسيد الشام في وقته 
(ت )0 , 


2185/5 انظر ترجمته في «طبقات الشافعية» لابن السبكي : 0/0 «النجوم الزاهرة»؛‎ )١( 


«طبقات الشافعية» للإسنوي 8/7١5؟».‏ «شذرات الذهب» 7"417/5. 


(؟) انظر ترجمته في «طبقات الشافعية» لابن السبكي: 1957/48. «شذرات الذهب» 250/0 


«طبقات الشافعية» للإسنوي /١‏ 455» النجوم الزاهرة 5/ .57١‏ 


9) انظر ترجمته في «فوات الوفيات»: 2589/7 «طبقات الشافعية» لابن السبكى 8//الا1, 


«شذرات الذهب» 2.57/0 «طبقات الشافعية» للإسنوي ؟9/7١1.‏ 


() انظر ترجمته في «طبقات الشافعية» لابن السبكيى: 2720757/48 «طبقات الشافعية» للإسنوي 


»© «شذرات الذهب» 2١55/5‏ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 649/7. 


(5) انظر ترجمته في «النجوم الزاهرة»: 25٠١/7‏ «البداية والنهاية» 7/17 .51١‏ 
(5) انظر ترجمته في «الذيل عن الروضتين»: ص55» «النجوم الزاهرة» 5/ 0195 البداية 


والنهاية 1ل ١ضه.‏ 


220 انظر ترجمته في «النجوم الزاهرة» : ك/رللملف «الذيل على الروضتين») ص8 .١‏ 


- أبا الحسن ضياء الدين عبد اللطيف بن إسماعيل بن أبيى سعد 


من 


البغدادي (ت095ه)”' . 


شهاب الدين أبا حفص عمر بن محمد السهروردي (ت577ه)”". 


- تلاميذه : 


لقد حمل العلم عن الإمام العز كثير من الفضلاء» وتخرّج عليه فيض 
التلاميذ النجباء؛ قلما اجتمع لغيره من العلماء.. قال الكتبي في «فوات 


الوفيات»: «قَصَدَهُ الطلبةٌ من البلادء وتخرّج به أئمة»”". وإنَّ من العسير 
الإحاطة بمن تلقى عنه العلم وتتلمذ عليه في علومه ومعارفه» ولعلّ من 
أشهر تلاميذه : 


000 


4 


تقي الدين أبا الفتح محمد بن علي بن وهب ابن دقيق العيد (ت ”)0 


شرف _الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطى (ثه» لاه)20 . 


شهناب- اللين: آنا شافة -عنك الرحمن بن إسماعيل المقدسي 


الدمشقى (ت9)456'. 


تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المعروف بالفركاح (ت٠19ه)”"‏ . 


انظر ترجمته في «الذيل على الروضتين»: ص7١‏ » «النجوم الزاهرة» .١159/5‏ 

انظر ترجمته في «طبقات الشافعية» لابن السبكي : 778/8؛ «طبقات الشافعية» للإسنوي 
؟/””, «شذرات» ه/ "16. 

«فوات الوفيات» ؟7/ ١1ه".‏ 

انظر ترجمته في «طبقات الشافعية» لابن السبكي : 7/4 »٠‏ «طبقات الشافعية» للإسنوي 
7707/١‏ «الديباج المذهب» ص5 7". 

انظر ترجمته في «فوات الوفيات»: ؟/5094» «طبقات الشافعية» لابن السبكي 2٠١7/٠١‏ 
«شذرات الذهب» .١17/5‏ 

انظر ترجمته في «طبقات الشافعية» لابن السبكي: 8/ »١70‏ «طبقات الشافعية» للإسنوي 
الا 

انظر ترجمته في «طبقات الشافعية» لابن السبكي : 177/8. «طبقات الشافعية» للإسنوي 
ا 


م 


5 


شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافى (ت585ه0'. 
أبا العباس أحمد بن فرج الإشبيلي (ت199ه”" . 
ناصر الدذية أحمد بن محمد بن المتئّر الإسكندري ١ت‏ 


(ت؛ الاه)0 , 


تاج الدين عبد الوهاب بن خلف ابن بنت الأعز (ت576ه)”” . 


شرف الدين عبد اللطيف بن الإمام العز بن عبد السلام (ت190ه)9 . 


منزلته العلمية وثناء العلماء عليه : 


قال تلميذه أبو شامة: «كان أحقّ الناس بالخطابة والإمامة» وأزال 


كثيراً من البدع التي كان الخطباء يفعلونها»”" . 


وقال ابن السبكي: «هو شيخ الإسلام والمسلمين» وأحد الأئمة 


الأعلام» سلطان العلماءع» إمام عصره ه بلا مدافعة» القائم بالأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر في زمانه» المطلعٌ على حقائق الشريعة وغوامضهاء 
العارف بمقاصدهاء لم ير مثل نفسه. ولا رأى من رآه مِغْلَهُ عنما ووزغا 


)00( 
0( 
فرق 
5( 
)2( 
زفق 


ز(ف4 


انظر ترجمته في «الديباج المذهب»: ص57» «شجرة النور الزكية؛ ص188. 

انظر ترجمته في «شذرات الذهب»: 2447/0 «طبقات الشافعية» للإسنوي ”7/7 591. 
انظر ترجمته في «الديباج المذهب»: ص الا «شجرة النور الزكية؛» ص188١.‏ 

انظر ترجمته في «طبقات الشافعية» للإسنوي: 2587/١‏ «طبقات الشافعية» لابن السبكي 
الطرفرة 

انظر ترجمته في «شذرات الذهب»: 271947/60 «طبقات الشافعية» لابن السبكي 2318/8 
«طبقات الشافعية» للإسنوي .١ 87/١‏ 

انظر ترجمته في «طبقات الشافعية» لابن السبكي: 577 «طبقات الشافعية» للإسنوي 
1/7 . 

«طبقات الشافعية» لابن السبكي 8/ .1١١‏ 


5ام 


وقياماً فى الحق وشجاعةً وقوةًٌ جَنانِ وسلاطة لسان)7'. 


ووصفه الحافظ ابن حجر بقوله: «كان عالي الهمة». بعيد الغور في 
فهم العلومء درّسٌ وأفتى وصئّف وبرع. حتى وُصِفَ بأنه بلغ رتبة 
الاجتهادء وتخرّج به جماعة» وكان قائماً بالمعروف لا يخاف في ذلك كبيراً 
ولا صغيراًء مع الزهد والتقشف والورع والتفنن في العلوم»”" . 

وقال ابن قاضي شهبة: «برع في المذهبء وفاق فيه الأقران 
والأضراب» وجمع بين فنئون العلم من التفسير والحديث والفقه والأصول 
والعربية واختلاف أقوال الناس ومآخذهم حتى قيل إنه بلغ رتبة الاجتهاد. 
ورحل إليه الطلبة من سائر البلاد»”" . 

وقال الكتبي: «درّس وأفتى وصئّف. وبرع في المذهبء» وبلغ رتبة 
الاجتهاد)”؟ , 

وقال ابن كثير: «انتهت إليه رياسةً المذهب؛ وقُصِدَ بالفتوى من سائر 
الآفاق» ثم كان في آخر عمره لا يتقيد بالمذهب» بل اتسع نطاقه» وأفتى 
بما أدَى إليه اجتهاده»”” . 


وقال اليونينى: «وكانت الفتاوى تأتيه من الأقطارء وكان فى آخر عمره 
لا يتقيد في فتاويه بما يقتضيه مذهب الإمام الشافعي» بل يفتي بما يؤدي 
إليه اجتهاده» ويترجّح عنده بالدليل)”" . 

وكان رحمه الله ينتقد التعصب المذهبي وينكر جمود المقلدين ويقول: 
ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذل 
إمامه.ء بحيث لا يجد لضعفه مدفعاء ومع هذا يقلده فيه. ويترك من شهد 
الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبهء. جموداً على تقليد إمامهء بل 


.1١94/8 «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكى‎ )١( 

(؟) «رفع الإصر عن قضاة مصر' م 

() «طبقات الشافعية») ؟//ا١.‏ (5) «فوات الوفيات» ”7/5 .761١‏ 
(0) «البداية والنهاية» /1١7‏ 770. (5) «ذيل مرآة الزمان» .006/١‏ 


يتحيّل لدفع ظواهر الكتاب والسنة» ويتأولهما بالتأويلات البعيدة الباطلة 
نضالاً عن 7 
١‏ - ورعه وأمانته : 

لقد عرفنا مما سبق أنَّ الإمام العز كان يُقْصَدُ بالفتوى من البلدان 
المختلفة» وأنه كانت تسير بفتاواه السديدة الركبان» وقد اعترف الإمام العز 
بتعيّن الإفتاء عليه في وقت تعرّضه للفتنة بدمشق» مع تبرّمه بالإفتاء وكراهته 
لهء لاعتقاده أنَّ المفتي على شفير جهنه”". وهذا إعلان منه بأنّه قد فاق 
الأقران» بحيث لم يبق في دمشق آنذاك من هو أولى بالإفتاء منه. 

ولكنّ هذا المقام العلميّ الرفيع» وتلك المكانة السامية في العلم» لم 
تكن لتحول بين هذا الإمام العظيم وبين الصدوع بالحق والرجوع إليه إذا 
أفتى بفتوى ثم ظهر له عدم صوابهاء تمسكاً بأهداب التقوى» وخشية لله 
ورهبة من جلاله» وقد روى ابن السبكي والسيوطي والداودي عنه أنه أفتى 
مرةً بفتياء ثم ظهر له أنه أخطأ فيهاء فنادى في الأسواق على نفسه: من 
أفتى له فلانٌ بكذاء فلا يَعْمَلُ بهء فإنه خط" . 

وحكى المؤرخون أن سلطان مصر الملك الظاهر بعث للإمام العز لما 
مَرِضُ. مرض الموت يطلب إليه أن يقرر وظائفه 00 فقال: ما فيهم مَنْ 
يصلح لهاء ولكنها تصلح للقاضي تاج الدين» يعني ابن بنت الأعز”؟' . 


/ - زهده في الدنيا: 
حكن قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة أنَّ الشيخ لما كان بدمشق 


وفع مرةً غلاعٌ كبيرء حتى صارت البساتين تباع بالثمن القليل» » فأعطته 
زوجته مصاغاً لهاء وقالت له: اشتر لنا به بستاناً نَصِيفٌ بهء فأخذ ذلك 


.706 «قواعد الأحكام في إصلاح الأنام» ؟/ 4لا‎ )١( 

() انظر: «طبقات الشافعية» لابن السبكي 776/8. 

(؟) «طبقات الشافعية» لابن السبكي 25١4/8‏ «طبقات المفسرين» للداودي ارق «احسن 
حاط 6 راث" 

(4:) «مرآة الجنان» 5/ لا15١ء‏ «فوات الوفيات» ؟/١0*.‏ «رفع الإصرة ؟/ 5817. , 


المصاغ وباعه وتصدق بثمنه. ٠.‏ فقالت: يا سيدي اشتريت لنا؟ قال: نعم. 
بستاناً في الجنة. . إني وجدت الناس في شدَةٍ فتصدقتٌ بثمنه. فقالت: 
جزاك الله حخيرا0" . 

وروي عنه أنه كان مع فقره كثير الصدقاتء وأنه ربما قطع من 
عمامته؛ وأعطى فقيراً يسأله إذا لم يجد معه غير عمامته'" . 


4 - قوته في الحق وجرأته في بيانه : 

ذكر اليافعي في «مرآة الجنان» أن الإمام العز كان جبلٌ إيمان؛ لا 
يخشئ سلطاناء ولا يهاب سطوة الملك». بل يعمل بما أمر الله ورسوله به 
وما يقتضيه الشرع المطهّر”” . 

ووصفه صاحب «مفتاح السعادة» بقوله: «كان رحمه الله يتكلم بالحق 
ويصدع به ولا تأده في الله لومة لائم. وكان ينادي سلاطين مصر 
بأسمائهم في مجالسهم العظام عند تقبيل العلماء أيديهم. بل الأرض بين 
يه 0 | 

أما قصَّئّهُ مع السلطان نجم الدين أيوب الذي وصف صاحب «النجوم 
الزاهرة» ظلمَه وجبروته بقوله: «كان كثيرَ التخيّل والغضب» والمؤاخذة مع 
الذنب الصغيرء والمعاقبة على الوهمء, لا يُقيل عثرةً» ولا يقبل معذرة» ولا 
ترعى شالف خدمة: الشيعة عيده لا-تختفر» .وكان جتارا متكيراء ديد 
السطوة» كثيرٌ التجبر على أصحابه ونُدَّمائه وخواصه. ثقيلَ الوطأة» حتى أنَّ 
خواصه لم يكونوا يأمنون سطوته» ولا يقدرون على الاحتراز منه» ولم يكن 
في خلقه الميل لأحدٍ من أصحابه ولا أهله ولا أولاده» ولا المحبّةٌ لهى 
ولا الحنوٌ عليهم على ما جرت به العادة... إلخ0”*©. فقد حكاها ابن 


.514/8 «طبقات الشافعية» لابن السبكى‎ 16/١ «طبقات المفسرين» للداودي‎ )١( 
ْ .7١5/48 (؟) «طبقات الشافعية» لابن السبكى‎ 

١ .١68 /5 «مرآة الجنان»‎ )9( 

دع «مفتاح السعادة» لطاش كبرى زاده ؟/ 781. 

)0( (النجوم الزاهرة» 5/ 710. 


السبكي في «طبقاته الكبرى» عن تلميذ الإمام أبي الحسن الباجي حيث قال: 
طَلّعَ شيخنا عز الدين مرةً إلى السلطان في يوم عيد إلى القلعة» فشَّامّد 
العساكر مصطفين بين يديه؛ ومجلسٌ المملكة؛ وما السلطان فيه يوم العيد 
من الأبَّهَةَه وقد خرج على قومه في زينتهء على عادة سلاطين الديار 
المصرية؛ وأخذت الأمراء تقبَّل الأرضٌ بين يدي السلطان» فالتفت ا 
إلى السلطان وناداه: يا أيَوبِء ما حُستُكَ عند الله إذا قال لك: ألم أبَوّئ 
لك مُلْكَ مصرء ثم تبيحٌ الخمور؟! فقال: هل جرى هذا؟ قال: نعم. 
الحانة الفلانيةٌ تباع فيها الخمور وغيرها من المنكرات» وأنت تتقلْبُ في 
نعمةٍ هذه المملكة! يناديه كذلك بأعلى صوته»ء والعساكر واقفون. فقال: يا 
سيدي هذا أنا ما عملتهُ؛ هذا من زمان أبي. فقال: أنت من الذين يقولون 
طإنًا وَجَدَنَآ انا علج أكَةِ»7"'. فر َرَسَمَ السلطانٌُ بإبطال تلك الحانة. 


يقول الباجي: فسألت الشيخ لما جاء من عند السلطان» وقد شاع هذا 
الخبر: يا سيدي كيف الحال؟ فقال: يا بنيّء رأيثهُ في تلك العظمةء 
فأردتٌ أن أهيئه لئلا تكبر نفسّه فتؤذيه. فقلت: يا يدق أذ حِفْتَهُ؟ فقال: 
والله يا بني» استحضرتٌ هيبةً الله تعالى» فصار السلطانُ قدّامي كالقط"". 


وحكى ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة» أَنّهُ لما تحرّك التتار نحو 
بلاد الشام» وقطعوا الفرات» وهجموا بالغارات على حلبء» أرسل الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف صاحب الشام إلى الملك قطز ملك مصر يطلب 
منه النجدة على قتال التتارء فجمع قطز القضاءً والفقهاء والأعيان لمشاورتهم 
فيما يعتمد عليه من أمر التتارء وأن يوْخَدَ من الناس ما يُستعانٌ به على 
جهادهم ؛ وحضر العز بن عبد السلام والقاضي بدر الدين السنجاري قاضي 
الديار المصرية. وغيرهماء فكان الاعتماد على ما يقوله ابن عبد السلام» 
وخلاصة ما قال: 


.77 سورة الزخرف: الآية‎ )١( 
."١١/١ وانظر: «طبقات المفسرين» للداودي‎ 27١١/8 «طبقات الشافعية» لابن السبكى‎ )٠( 


م 


لأنه إذا طرق العدو بلاد الإسلام» وجب على العالم قتالّهُم» وجاز 
لكم أن تأخذوا من الرعية ما تستعينون به على جهادهم. بشرط ألا يبقى 
في بيت المال شيءء. وتبيعوا ما لكم من الحوائص المذهبة», والالات 
النفيسة. وِيَقْئَصِرٌ كلّ الجند على مركوبه وسلاحه ويتساوًؤا هم والعامة» وأمًا 
لخد الأموالٍ من العامة مع بقايا في أيدي الجند من الأموال والآلات 
الفاشوة قاذ واننش الجحلس عن :5لك 33 


وذكر ابن السبكي والداودي أنه لما عزم السلطان قطز على المسير من 
مصر لمحاربة التتارء وقد دهموا البلاد» جَمَعَّ العساكرء فضاقت يده عن 
نفقاتهمء فاستشار الشيخ عز الدين» فقال له: اخرجوا وأنا أَضمَنُ لكم 
على الله النصر. فقال السلطان: إن المال في خزانتي قليل» وأنا أريد أن 
أقترض من أموال التجار. فقال له العز: إذا أحضرت ما عندك وعند 
حريمك» وأحضر الأمراء ما عندهم من الحُليَ الحرام اتخاذه» وضْربْتَهُ سكة 
ونقداء وفَرَقْتَهُ في الجيشء ولم يقم بكفايتهم. ذلك الوقت أطلب القرض» 
وأما قبل ذلك فلاء فأحضر ال والعسكرٌ كلهم ما عندهم من ذلك 
بحضرة الشيخ ‏ وكانت له عندهم عة عظمة»؛ وله في أنفسهم مهابة بحيث لا 
ع مخالفته ‏ فامتثلوا لما قاله» وكان لقطز النصرة المعروفة على 
العان بقيه ال 0 


وذكر اليافعي والسيوطي أن العز بن عبد السلام ترك دمشق بسبب أن 
سلطانها الصالح إسماعيل استعان بالفرنج» وأعطاهم مدينة صيدا ارتل 
الشقيف». فأنكر عليه الشيخ عز الدين وترك الدعاء له في الخطبة» 
السلطان منه وعزله وسجنه» ثم أطلقه نخرج إلى الديار المصرية» 0 
إليه السلطانٌ ‏ وهو في الطريق ‏ قاصداً يتلطف به العودة إلى دمشق» 
فاجتمع به ولايَئهُء وقال له: ما نريد منك شيئاً إل أن تنكسر للسلطان 


)غ2( النجوم الزاهرة» // 58 
(؟) «طبقات الشافعية» لابن السبكي 8/ »7١0‏ «طبقات المفسرين» للداودي ."١57/١‏ 


ا 7 


وتُقَبّل يده لا غير. فقال له الشيخ: يا مسكينء ما أرضاه يقبّل يدي» فضل 
عن أن أقبّل يده! يا قومء أنتم في وادٍء وأنا في واد! والحمد لله الذي 
عافانا مما ابتلاكم به» فلما وصل مصر تلقاه سلطانها نجم الدين أيوب». 
وأكرمه» 0 قضاء 0 


وحكى ابن السبكي والسيوطي أنه «لما تولى الشيخ عز الدين القضاء 
تصدى لبيع أمراء الدولة من الأتراك» وذكر أنه لم يثْبْتْ عنده أنهم أحرارء 
وأنْ حكم الرق مستصحبٌ عليهم لبيت مال المسلمين» فبلغهم ذلك» فعظم 
الخطب عندهم., واجْتَرَمَ الأمرء والشيخ مصممٌ لا يصحح لهما بيعاً ولا 
شراءً ولا نكاحاً» وتعطلَّتْ مصالحهم لذلك؛ وكان من جملتهم نائب 
السلطنة؛ فاستثار غضباًء فاجتمعوا وأرسلوا إليه فقال: نعقد لكم مجلساً 
وننادي عليكم لبيت مال المسلمين» فرفعوا الأمر إلى السلطان». فبعث إليه 
فلم يرجع» فأرسل إليه نائب السلطنة بالملاطفة فلم يُفِدُ فيه» فانزعج النائب 
وقال: كيف ينادي علينا هذا الشيخ ويبيعناء ونحن ملوك الأرض! والله 
لأضربئهُ بسيفي هذا. فركب بنفسه في جماعته» وجاء إلى بيت الشيخ, 
والسيفٌ مسلول في يدهء فطرق الباب» فخرجٌ ولد الشيخ» فرأى من نائب 
السلطنة ما رأى» وشرح له الحال» فما اكترث لذلك» وقال: يا ولدي أبوك 
أقلُ من أن يُقْتَلَ في سبيل الله» ثم خرج. فحين وقع بصرهُ على النائب 
يبِسَتثْ يد النائب» وسقط السيف منهاء وأرعدت مفاصله. فبكى؛ وسأل 
الشيخ أن يدعُوٌ لهء وقال: يا سيدي إيش تعمل؟ قال: أنادي عليكم 
وأبيعغكم. قال: ففيم تصرفٌ ثمئئا؟ قال: في مصالح المسلمين. قال: مَنْ 
يقبضّه؟ قال: أنا. قْتَمّ ما أراد» ونادى على الأمراء واحداً واحدأء وغالى في 
ثمنهمء ولم يبعهم إل بالشمن الوافي» وقَبَضْه وصرفه في وجوه الخير»”” . 


وعلى هذاء ونظراً لقوة الشيخ في الحق وجرأته في بيانه» لا يخاف 


.١57 215١/5 «حسن المحاضرة»‎ »١65/4 «مرآة الجنان»‎ )١( 
.١57 «حسن المحاضرة» ؟/‎ 27١5/8 (؟) «طبقات الشافعية الكبرى»‎ 


ام 


في الله لومة لائم» ولا يهاب أحداً إلا الله. ولا يخشى مخلوقاً. روي عن 
الملك الظاهر بيبرس أنه لما توفي الإمام العزء ومرّت جنازتُهُ تحت القلعة» 
وشاهد الملك كثرة الخلق الذي معهاء. قال لبعض خواصه: اليوم استقر 
أمري في ا لأنّ هذا الشيخ لو كان يقول لاس اخرجوا عليه لانترع 
الكل 


٠‏ شعره: 
لقد كان الإمام العز كثير الاستشهاد بالأشعار في محاضراته ودروسه 
وفي مؤلفاته التي صنفهاء» أما قول الشكر فق كاد مقتصداً فيه » ولم تحك 

لنا كتب التاريخ والتراجم من شعره إلا الشيء القليل . 

ومن ذلك ما روى ابن السبكي”'' عن عز الدين ابن جماعة عن فخر 
الدين عثمان ابن بنت أبي سعد تلميذ الإمام العز أنه أنشد بيتاً للطلبة» وقال 
لهم : أجيزوه» وهو: 
ا 5 ما 0 0 

الأسرائن فقال : 
لكي خسدرا ليذاذة لمعه وَعَلمْكيَ)ا وَلَنا شياث «وناموا 
لو يعلمونَ كما عَلِمْتٌ حقيقة ‏ جَنَحُوا إلى ذاكَ الجَنَاب وهامُوا 
أو لو بَدَتْ أنوارُهُ لِعْمُوزٍ نهم خَروا ولمت ميث لهم أقدام 

: رأيه فيما أحدثه المتصوفة من الرقص والتصفيق‎ ١ 
قال الإمام العز في كتابه «قواعد الأحكام»: «وأما الرقص والتصفيق‎ 
فخفةٌ 00 00 لرعونة الإناث. لا يفعلها إلا راعن أو متصنع كذاب.‎ 


/" «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة‎ :.7١6/8 انظر: «طبقات الشافعية» لابن السبكي‎ )١( 
"5/١ اخودلية «طبقات المفسرين) للداودي‎ 


() «طبقات الشافعية الكبرى»؟ .١157//8‏ 


ام 


وكيف يتأتى الرقصٌُ المتزنُ بأوزان الغناء ممن طاش لبَّهُء وذَّهَبَ قلبْهُ 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : «خير القرون قرني » ثم الذين يلونهم. ثم 
الذين يلونهم' ولم يكن أحد من هؤلاء الذين يقتدى بهم يفعل شيئأ من 
ذلك. 

وإنما استحوذ الشيطانُ على قوم يظنون أن طربهم عند السماع إنما هو 
متعلّقٌ بالله عز وجل. ولقد مانوا فيما قالواء وكذبوا فيما ادّعوا من جهة 
أنهم عند سماع المطربات وجدوا لذّتين اثنتين: 

إحداهما: لذة المعارف والأحوال المتعلقة بذي الجلال. 

والثانية: لذة الأصوات والنغمات والكلمات الموزونات الموجبات 
لِلَذَّاتَ النفس التي ليست من الدين ولا متعلقة بأمور الدين. فلما عظمَتْ 
عندهم اللذتان» غلطوا فظبُوا أنَّ مجموع اللذة إنما حصل بالمعارف 
والأحوال. وليس كذلكء بل الأغلبُ عليهم حصول لذات النفوس التي 
ليست. من الدين بشيء . 

وقد حرّم بعض العلماء التصفيق لقوله عليه الصلاة والسلام (إِنّما 
التصفيق للنساء». «وَلَعَنَ عليه الصلاة والسلام المتشبهات من النساء 
بالرجال»٠.‏ والمتشبهيم من الرجال بالتيناء7, 


١‏ - مؤلفاته: 
لقد ترك الإمام العز ذخيرة كبيرة من المصنفات القيمة في شتى العلوم 
الاسلاسة #التفسير والحديث والعفيدة والفقه واضوله وتهذيت الأخلاق 
وغيرها. وهذه المؤلفات بعضها مطبوع متداول» وبعضها الآخر لا يزال 

مخطوطاً لم ير نور الطباعة حتى الآن. 
كدان تحناك فس :القفج استت خط اليد ليقن تالقه 
وسنتناول ذلك كله بالبيان والإيضاح في فى ثلاث فقرات: 


."0/ «القواعد الكبرى» ؟/ لاه"‎ )١( 


5م 


أ- مؤلفاته المطبوعة : 

١‏ - الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز: ويسمى في بعض 
المصادر ب«مجاز القرآن» وقد نشر هذا الكتاب بصورة سقيمة يعوزها التحقيق 
العلمي في استانبول سنة 7١7١ه»ء‏ ثم أعادت المكتبة العلمية بالمدينة 
المنورة أخيراً طبعه بطريقة التصوير بالأوفست عنها لدى مطبعة دار الفكر 
بدمشق بدون ذكر التاريخ . 

وقد لخص السيوطى هذا المصئّف وزاد عليه زيادات كثيرة فى كتاب 
بللماة اماق الفرسيانة إلى معان القر17)8"-_ ولكه الم نيصل [ليناة 7 

1 أحكام الجهاد وفضائله. وقد طبع هذا الكتاب في دار الوفاء 
بجدة» عام 07٠1١ه‏ بتحقيق الدكتور نزيه حماد. وحققه أيضاً: إياد خالد 
الطباع» ونشر بدار الفكر بدمشق عام 194957م. 

 “‏ الأنواع في علم التوحيد. وهي رسالة في التوحيدء حققها إياد 
خالد الطباع » وصدرت عن دار الفكر بدمشق عام 140١م‏ بعنوان: «رسائل 
في التوحيد). 

؛ - بداية السّول في تفضيل الرسول. وقد طبعت هذه الرسالة أربع 
طبعات» الأولى: بتعليق الشيخ عبد الله بن محمد الصديق الغماري في 
مطبعة الشرق بمصر"'". والثانية: بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد في 
دار الكتاب الجديد ببيروت سنة ١٠5١ه ‏ ١1م‏ بعنوان «منية السول في 
تفضيل الرسول". والثالثة: بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني من قبل 
المكتب الإسلامي ببيروت سنة ١407‏ - 947١م.‏ والرابعة: بتحقيق إياد 
خالد الطباع وصدرت عن دار الفكر بدمشق عام 199460١م.‏ 


ه ‏ ترغيب أهل الإسلام في سكنى الشام. وهي رسالة صغيرة تقع 


.١7 /” انظر: «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي‎ )١ 

(؟) انظر: مقدمة الشيخ الألباني لبداية السول ط. المكتب الإسلامي ص271 ومقدمة 
الدكتور يوسف المرعشلي لكتاب «تخريج أحاديث اللمع» للشيخ عبد الله الصديق 
الغماري ص 6 17. 


م 


فى ١5‏ صفحة طبعت فى المطبعة التجارية بالقدس سنة 709١ه‏ بعناية 
أحمد سامح الخالدي. ثم صدر لها طبعة جديدة عن دار الفكر بدمشق عام 
5م بتحقيق إياد خالد الطباع . 

5 - الترغيب في صلاة الرغائب الموضوعةء وبيان ما فيها من مخالفة 
الستدة المشروعة» وهي رسالة مطبوعة في طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكى » وجاءت ضمن ترجمة الإمام العز .)55١/6(‏ كما طبعها المكتب 
الإسلامى بدمشق مرتين الأولى سنة ٠78١هء‏ والثانية سنة 0٠54١ه‏ بتحقيق 
محمة. تاضير الدية الألنانن. ‏ ومحمد هين الكناويكن يعتوان «ستاجلة علمية 
بين الإمامين الجليلين العز بن عبد السلام وابن الصلاح حول صلاة الرغائب 
المبتدعة» وقد اشتملت هذه المساجلة على ثلاث رسائل : 

١ الترغيب في صلاة الرغائب الموضوعة للومام العز وتقع. في نحو‎ ١ 
؟" - الرد على الترغيب في صلاة الرغائب الموضوعة لابن الصلاح وتقع‎ 

في نحو ١١‏ صفحة. 
وك رسالة للعز بن عبد السلام في تفنيد رد ابن الصلاح» وتقع في نحو 

ْ صفحة.‎ ١84 

٠‏ - شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال. ويقوم 
الدكتور حسين الجبوري بتحقيقه» كما نشر بدمشق عام 1147م بتحقيق إياد 
خالد الطباع. | 

6 الفتن والبلايا والمحن والرزاياء ويسمئ «فوائد البلوى والمحن» 
وطبع بتحقيق إياد الطباع بدار الفكر بدمشق عام 15ام. 

98 الفرق بين الإسلام والإيمان» طبع بدمشق» دار الفكر ام 
بتحقيق إياد الطباع بعنوان «معنى الإسلام والإيمان». 

٠‏ - الفوائد فى اختصار المقاصد. أو «القواعد الصغرى» وهو 
5م 


اختصار للقواعد الكبرى طبع بدمشق عام 5امء وفي القاهرة عام 
ام وفى الرياض عام اه بثلاث تحقيقات . 
- فوائد في مشكل القرآن. وهو عبارة عن أمالي الشيخ العز 
ودروسه التي ألقاها في تفسير القرآن» وهو قسم من أماليه وفوائده التي 
أشير إليها في كتب التراجم باسم «فوائد العز بن عبد السلام» أو «أمالي 
وقد طبع هذا الكتاب من قبل وزارة الأوقاف بالكويت سنة 11781١ه ‏ 
7م بتحقيق الدكتور سيد رضوان علي الندوي» ثم أعيد طبعه ثانيةٌ من 
قبل دار الشروق بيجدة سنة ”7٠5١اه‏ ل 185ام. 
5ت القواعد الكبرئ» وهو كتابنا هذا وسنفرده بفقرة مستقلة . 
- مقاصد الرعاية» للحارث المحاسبى . 
5 - مقاصد الصلاة . 


6 - مقاصد الصوم. 
١5‏ مئاسك الحج. وطبعت هذه ال ل _ عام ام 
بتحقيق إياد الطباع . 


- ملحة الاعتقاد. وهي رسالة كتبها الشيخ في بيان عقيدته» وقد 
طبعت ضمن ترجمة العز فى طبقات الشافعية الكبرى لابن السيبكى )8/6 
- 27375 نقلاا عن الشيخ عبد اللطيف ولد الإمام العز. 

١٠6‏ وصية الشيخ العر. وهي رسالة صغيرة في العقيدة توجد 
بالمكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم )2 ضمن مجموع ق848١21‏ 1886. 
ب - مؤلفاته ا لمخطوطة”2" : 

١‏ اختصار تفسير «النكت والعيون» للماوردي: ويوجد منه نسخة 
خطية بدار الكتب المصرية تحت رقم (؟" تفسير) وتقع في ٠؟‏ ورقة. 
)١(‏ انظر: «العز بن عبد السلام حياته وآثاره ومنهجه في التفسير» للدكتور عبد الله الوهيبى 


ص ١١5‏ - 0177 و«الإمام العز بن عبد السلام وأثره في الفقه الإسلامي» للدكتور علي 
الفقير 589/١‏ 758. 


/اام 


وقد حققه الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهيبي وذكر أنه تحت الطبع"" . 


؟ - أمالي عز الدين بن عبد السلام» وتتضمن فوائد في القرآن وفوائد 
ففى الحديث وفوائد فى الفقه وغير ذلك. 
أ- نسخة المتحف البريطاني رقم لاا _ 70٠١‏ وعنوانها «مسائل وأجوبة 
في علوم متعددة من القرآن والحديث والفقه» كتبت سنة 8140ه. 
ب - نسخة أخرى في المتحف البريطاني ضمن مجموع رقمه 459١‏ 400 
من ورقة ١١1١‏ -آل5ء وليس لها عنوان» وفيها سقط . 
ج - نسخة دار الكتب المصرية رقم (/ا/ا تفسير) وعنوانها «فوائد العز بن 
عبد السلام) وتقع فى ١١‏ ورقةء. كتبت سنة 9/7ه. 
وقد اعتمد الدكتور سيد رضوان على الندوي على هذه النسخ الثلاث 
في تحقيق الفوائد المتعلقة بالقرآن الكريم من هذه الأمالي والتي نشرها 
بعنوان «فوائد فى مشكل القرآن». 
وذكر الدكتور عبد الله الوهيبي 
تلك الأمالى : 
إحداهما: فى مكتبة المتحف العراقي (مخطوطات الخزانة الألوسية) 
وعنوانها «فوائد في علوم القرآن» ورقمها 4817054 وتقع في 75 صفحة. 
والأخرى: في مكتبة كوبرللي في إستانبول رقمها 14 وعنوانها «أمالي 
عز الدين بن عبد السلام على القرآن العظيم» وتقع في 91 ورقة. 
 *‏ الإمام في بيان أدلة الأحكام. ويوجد منه ثلاث نسخ خطية: 


(05) كر له اقيم عن 1ه 
أنه عثر على نسختين أخريين من 


إحداها: فى مكتبة جامعة إستانبول: تحت رقم .1١191‏ 


.١١186ص العز بن عبد السلام للدكتور الوهيبي‎ )١( 
.١1١7١ص (؟) العز بن عبد السلام للدكتور الوهيبي‎ 


كم 


والثانية : فى مكتبة جستر بيتي في دبلن برقم .5١85‏ 

وقد حقق هذا الكتاب الأستاذ رضوان بن غربية وقدمه مع دراسة نافعة 
عن المؤلف والكتاب لنيل درجة الماجستير في الفقه والأصول من جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة سنة 4٠4١ه ‏ 1984م. 

؛ - تفسير القرآن العظيم. وهو تأليف مستقل فسَّرَ فيه كتاب الله 
تعالى كله ويوجد منه نسخ خطية عديدة. 

إحداها: فى مكتبة دماد إبراهيم باشا فى إستانبول برقم ١1١6‏ وتقع فى 
”3 ورقة. 

والثانية : في مكتبة قليج علي باشا في إستانبول برقم ”1 وتقع في 
7 ورقة» كتبت سنة ١8/4ه.‏ 

والثالثة : فى مكتبة قطر برقم 7/1 وتمع فى 51 ورفقة. وتشتمل 
على تفسير النصف الثاني فقط من القرآن الكريم من أول سورة مريم إلى 

والرابعة : فى مكتبة مغنيسا ف إستانبول برقم 69 وتمع فون لا 
ورقة» وقد كتبت سنة 88/او(3 . 

والخامسة: في مكتبة آق سكى يكن محمد باشا فى تركيا رقمها ١١ء.‏ 
وهى نسخة تق نفسة منقولة عن نسحخة بخط المؤلف» م كتنست سنة 8"الاهى وتقع 
في 5١6‏ ورقة. وقد كتب في آخرها: بلغت المقابلة والمعارضة بالأصل 
المذكور المنقول منه الذي بخط المؤلف”" . 

والسادسة: وتوجد في مكتبة مانيا في تركيا برقم 0119© . 


.5117/7 انظر: «نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا' للدكتور ششن‎ )١( 

(0)- انظ 'اتوادر الميخطرطات القربية فى تقيات تركياة ا 

() انظر: «مصورات بعئة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في تركيا (مطبوع ضمن 
مجلة كلية اللغة العربية بالرياض» العدد الثامن سنة 9ه - 1918م صل5١7.‏ 


كم 


ه ‏ شرح حديث أم زرع الذي روته السيدة عائشة أم المؤمنين». 
ويقع في ثلاث ورقات يوجد منه نسخة خطية بمكتبة الفاتح فى استانبول 
برقم ١١5١‏ ملحقاً في آخر مجلد كبير يتضمن «مختصر صحيح مسلم 
للمنذري»). 

5 - الغاية في اختصار نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين 
الجويني, ويوجد منه ثلاث نسخ خطية. 

إحداها: في دار الكتب المصرية برقم ١89‏ وتقع في خمسة أجزاء 
من الحجم الكبيرء ينقصها الجزء الثالث. 

والثالثة: فى مكتبة أحمد الثالث بإستانبول» وتحتوي على الجزء الأول 
فقط من الكتاب» وتوجد صورة عنها فى معهد المخطوطات بجامعة الدول 
العربية تحت رقم 558 فقه شافعي. 

7 - الفتاوى المصرية. ويوجد منها نسختان. خطيتان: 

إحداهما: في دار الكتب المصرية برقم ١5‏ مجاميع» كتبت سنة 
كه ومعها الفتاوى الموصلية فى نفس المجلد. 


6 - الفتاورى الموصلية. ويوجد مله أربع نسخ خطية : 


إحداها: فى المكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم 2355 وتقع فى 57 
ورقةء» كتبت سنة /اكلاه. 
والثانية : فى المكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم حداحة وتمع ضمن 


مجموع من ورقة 44 ٠لاء‏ كتبت سنة 4لامها؟. 


.١198ص انظر: فهرس ممخطوطات دار الكتب الظاهرية (الفقه الشافعي)‎ )١( 


مم 


والثالثة: في مكتبة برلين رقم 758١8‏ . 
والرابعة: في دار الكتب المصرية تحت رقم ١4‏ مجاميع إلى جانب 


- الفتن والبلايا والمحن والرزايا: ويسمّى ب«فوائد البلوى والمحن» 
ويوجد منه نسخة في مكتبة الأسكوريال برقم 1675/1» كما يوجد منه 
نسختان مصورتان في معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية ‏ إحداهما برقم 
(540 توحيد) والثانية ضمن مجموع رقمه 107 فقه شافعي. 

4 - قصة وفاة النبي كل وقد ذكر بروكلمان”” أنه يوجد منه نسخة 
خطية في مكتبة برلين برقم 4515. 

ل - مجلس في ذم الحشيشة. وقد ذكر وو أنه يوجد منه 
نسخة خطية في مكتبة بريل في لايدن برقم .٠١97/7‏ 


١‏ - نبذة مفيدة في الرد على القائل بخلق القرآن» ويوجد من هذه 
الرسالة نسخة في دار الكتب المصرية برقم »2)7١1740(‏ ضمن مجموع من 
ورقة  45(‏ 55). 


١‏ - نهاية الرغبة في أدب الصحبة. وقد ذكر بروكلمان”*' أنه يوجد 
منه نسخة خطية في المكتبة الأهلية بباريس برقم 7/585 .1١77‏ 


ج - ما نُيِبٌ إليه خطأ من المؤلفات: 


١‏ - حل الرموز ومفاتيح الكنوز. وقد طبع هذا الكتاب بمطبعة جريدة 
الإسلام في مصر سنة 7١1١هء‏ وطبع أيضاً في المطبعة اليوسفية بطنطا 


منسوباً إلى العز بن عبد السلام. 


.0014 /١ انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (الطبعة الألمانية)‎ )١( 
.0614/١ (؟) انظر: «تاريخ الأدب العربي»‎ 

(6) انظر: «ذيل تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان 1577/١‏ 759. 

(؟) انظر: «ذيل تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان 1777/١‏ 759. 


وقد ذكر الدكتور الفقير والدكتور الوهيبي أنَّ نسبته للإمام .العز بن 
عبد السلام خطأء والصواب أنه لعز الدين عبد السلام بن أحمد بن غانم 
المقدسى الواعظ (ت517/8ه)2' . 

؟ - العماد في مواريث العباد» ويوجد منه نسخة خطية بدار الكتب 
الظاهرية في دمشق برقم 554١‏ منسوبة للعز بن عبد السلام؛ وقد نسبه 
للإمام العز الأستاذ عمر رضا كحاله في معجم المؤلفين وهو خطأ. 
والصواب ما ذكر الفقير والدكتور الوهيبي أنه من تأليف الشيخ عز الدين 
أحمد بن محمد بن عبد السلام المصري المنوفي الشافعي (ت971ه)”" . 

" - فرائد الفوائد وتعارض القولين لمجتهد واحد. نسبه إلى الإمام 
العز صاحب هدية العارفين »58٠6/١‏ كما ذكر بروكلمان هذا الكتاب بين 
مؤلفات العزء وأشار إلى وجود نسخة خطية منه في برلين برقم 24709 
وأخرى في دار الكتب المصرية .017/١‏ 

وقد ذكر الدكتور الوهيبي أنه اطلع على الكتاب فوجده من تأليف شمس 
الدين بن محمد السلمي الشافعي الشهير بالمناوي؛ وأن نسبته إلى الإمام العز خطأ”” . 

- كشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهارء وقد نسبه إليه الدكتور 
سيد رضوان علي الندوي في كتابه العز بن عبد السلام ص/ال/ا نقلا عن 
البغدادي في هدية العارفين .68٠/١‏ 


وقد ذكر الدكتور الفقير أنه ليس للإمام العز بن عبد السلام» بل هو 
لعز الدين عبد السلام بن غانم المقدسي”*'. كما نبّه الدكتور الوهيبي إلى 
أنَّ نسبته للإمام العز بن عبد السلام خطأء وأنه طبع بمطبعة وادي النيل 
بمصر سنة 1417١ه‏ وعليه اسم مؤلفه الحقيقي عز الدين المقدسيء ويقع 


)١(‏ انظر: العز بن عبد السلام للدكتور الفقير /١‏ 2574 العز بن عبد السلام للدكتور الوهيبي 
ص١15١.‏ | 

') انظر: العز بن عبد السلام للدكتور الفقير /١‏ 027717 العز بن عبد السلام للدكتور الوهيبي 
ص١15١.‏ 

(7) العز بن عبد السلام حياته وآثاره ومنهجه في التفسير ص١15١.‏ 

(5) العز بن عبد السلام وأثره في الفقه الإسلامي .154/١‏ 


في 4٠١‏ صفحة. ويؤكد صحة مقولتهما ما ذكره الدكتور رمضان ششن في 
كتابه «نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا"”'' من وجود نسخة 
خطية مده في امكفية تخراجي ارغلي :يرق 5/1944 مق تاليف بعر الدين 
عبد السلام بن أحمد بن غانم المقدسي (ت1718ه) كتبت سنة 9404ه. 

 »5‏ كشف الإشكالات عن بعض الآيات». وهي رسالة صغيرة نسبها 
بروكلمان للومام العزء ويوجد منها نسخة خطية في دار الكتب المصرية 
برقم 24811 وقد حققها الدكتور سيد رضوان علي الندوي وجعلها في 
ملحق لكتاب «فوائد في مشكل القرآن» للعز بن عبد السلام» ونبّه على أنها 
ليست للإمام العزء وإنما هي تعقيب عليه من أحد العلماء المتأخرين» 
واستدل على ذلك بأنه ورد فيها نقل عن المفسر أنو السعود العمادي 
المتوفى سنة 947هء وهو متأخر عن العد”"' . 

5 مسائل الطريقة في علم الحقيقة. وقد نسبها للإمام العز الدكتور 
سيد رضوان علي الندوي كتاب «العز بن عبد السلام»”” وقد رجح الدكتور 
ال أنها ليست للإمام العز بن عبد السلام» وقال الدكتور الوهيبي أنها 
نسبت للإمام العز خطأء والصواب أنها لعز الدين عبد السلام المقدسي* . 

- نضح الكلام في نصح الإمام. رسالة صغيرة نشرتها مكتبة الزهراء 
بالقاهرة عام 7١4١هء‏ بتحقيق مسعد عبد الحميد السعدني. وهي من تأليف 
أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد السلام المنوفي المتوفئ عام (911) بعد 
وفاة العز بقرون» وفيها نقول كثيرة عمّن جاء بعد العزّء ونسبتها للمنوفي 
صريحة في كشف الظنون وغيره. ولكنّ تسرّع المحقق وعجلته وعدم تثبته 
أوقعه في ذلك الخطأ رغم أنه نقل عن الكشف نسبتها للمنوفي!! 


.7١1//7 «نوادر المخطوطات العربية فى مكتبات تركيا؛‎ )١( 

(؟) انظر: مقدمة الدكتور سيد رضوان علي لفوائد في مشكل القرآن ص18» والملحق رقم 
؟' ص١7‏ وما بعدها. 

إفرة العز بن عبد السلام للدكتور سيد رضوان علي ص87. 

(5) العز بن عبد السلام وأثره في الفقه الإسلامي للدكتور الفقير .755/١‏ 

(0) العز بن عبد السلام حياته وآثاره ومنهجه في التفسير للدكتور الوهيبي هامش ص55١.‏ 


لام 


ون عر شان للك مرت » 


كتاب «القواعد الكبرئ» من أعظم كتب القواعد الفقهية التي عَنِيَتْ 
بمقاصد الشريعة وأحكامهاء أتئ فيه صاحبه بنفائس وتحقيقات وفوائد كثيرة» 
نثرها فى ثنايا كتابه» فجاء نمطا فريداً بين كتب القواعد والمقاصدء مما 
أنطق ألسنة العلماء بالثناء عليه والإشادة به وأقاموه شاهداً على إمامة 
'صاحبه وعظيم منزلته في علوم الشريعة» فهو أول من فتح باب نظرية 
المقاصد في هذا الكتاب الذي ليس لأحد مثله. 


نسبة الكتاب للعز بن عبد السلام ثابتة قطعاً لا تقبل احتمالاً أو 
شك فقد جاء ذكره عند كل من ترجم للعزٌ ‏ رحمه الله - كما نقل عنه 
العلماء من بعده نصوصاً كثيرة» وهي بذاتها في كتابه هذاء وقد ثبتت نسبته 
إليه أيضاً في جميع النسخ الخطية» في صفحة العنوان من كل نسخة»؛ وفي 
آخر النسخة نصاًء كما سيأتي في وصف هذه النسخ؛ وهي نسخ معتمدة 


32035 


انوايقة: 

والكتاب معروف في المصادر القديمة باسم «القواعد الكبرئ» وهي 
التسمية التي نجدها في أول الكتاب بصفحة العنوان في نسخة مكتبة الحرم 
المكي الشريف. ونسخة المكتبة العُمَريّة المحفوظة في مكتبة الأسد بدمشق» 
ونسخة المكتبة التيموريّة بدار الكتب. المصرية بالقاهرة» وفي آخر نسخة 
المكتبة المحمودية بالمدينة النبوية. 
0 


وجاء اسم الكتاب مختصراً: «القواعد» في نسخة المكتبة الظاهرية» 
وفى عنوان نسخة المكتبة المحمودية السابقة» وفى آخر نسخة العلامة 
الشنقيطي المحفوظة بدار الكتب الملكية بمصر وفى الأصل المنقولة عنه. 

وفي بعض النسخ ثبتت التسمية للكتاب بعنوان «قواعد الأحكام في 
إصلاح الأنام» وذلك في نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة» ونسخة مكتبة 
الحرم النبوي الشريف بالمديئة المنورة» كما جاءت هذه التسمية أيضاً في 
بطاقة فهرسة النسخة الظاهرية. وانفردث نسخة المكتبة المحمودية بتسميته 
فى آخرها ب«قواعد الأحكام في اصطلاح الأنام» بعد تسميته بالقواعد 
الكبرئ» فقد جاء في الورقة الأخيرة منها: «آخر كتاب القواعدٍ الكُبْرئ 
الموسومة بقواعدٍ الأحكام في اصطٍلاح الأنام» . 


فنذاء. وقد تحذونا. مدو نسخة المكتبة المحمودية في الجمع بين 
العنوانين للكتاب» فكان العنوان الرئيسى هو «القواعد الكبرئ» ومعه العنوان 
الفرعي «قواعد الأحكام في إصلاح الأنامك وهذا العنوان الأخير جاء ‏ كما 
ب نع في ار النسخ , ولذلك اعتمدناه في هذه الطبعة» دون الذي جاء في 
المحمودية بلفظ «اصطلاح» لما بينهما من فرق في المعنئ» ولموافقة العنوان 
الأول لمقاصد الكتاب. 

وأما العنوان الذي طبع به الكتاب في المطبعة الحسينية بالقاهرة» في 
طبعته الأولى عام (175ه)ء. وعنها أخذت طبعة الكليات الأزهرية 
والطبعات المصورة في بيروت» وهو «قواعد الأحكام في مصالح الأنام». 
فإنه لا يتفق مع أي نسخة من النسخ التي بحوزتنا أو التي اطلَّعْنا عليهاء 
ولذلك عَدَلْنا عنه رغم شهرته بين الباحثين المعاصرين بسبب انتشاره دون 
غيره في الطبعات السابقة. 


موضوع الكتاب ومقاصده: 
أبان المصئّف ‏ رحمه الله - عن الغرض الذي استهدفه والمقاصد التي 
تغبّاها من هذا الكتاب» فقال فى مقلمته: 


8م 


«العَّرَضُ بوضع هذا الكتاب: بيانُ مصالح الطاعات والمعاملات وسائر 
التصرّفات» ليسعئ العبادٌ في كسبهاء وبيانُ مقاصدٍ المخالفات» ليسعئ العبادٌ 
في دَرْئهاء وبيانُ مصالح المباحات؛ ليكونّ العباد على جيّرَةٍ منهاء وبيانٌ ما 
يقدّم من بعض المصالح على بعض» وما يؤخّر من بعض المفاسد عن 
بعض» مما يدخل تحت أكساب العباد»ء دون ما لا قدرةٌ لهم عليه» ولا 
مجيل لهم إليه) . 


ثم بن أهمية ذلك فقال: «والشريعة كلها 00 إما بدرء مفاسد» 
أو بجلب مصالح. فإذا سمعتٌ الله يقول: ##ايَّتأبُهًا اأذبت ءَامَنُوا» فتأمّل 
وصيّته بعد ندائه» فلا تجد إلا خيراً يحنّك عليهء أو شر جره عنه؛ أو 
'جمعاً بين الحثٌ والرَّجُر. وقد أبان في كتابه ما.في بعض الأحكام من 
المفاسدء حثاً على اجتناب المفاسدء وما في بعض الأحكام من المصالح 
حا على إتيان المصالح)”"' . 

وهذا الذي أومأ إليه المصئّف ‏ رحمه الله بابٌ من العلم له أهميّتئه 

فى الشريعة» وخر باب «المقاصد). وقد رَجَعَ م الشيخ عرّ الدين الشّريعة 
علا إن المقة فده كين قو تاج الدين السّبكي .إلى اعتبار المصالح 
ودرء المفاسدء بل قد يرجع الكل إلى اعتبار المصالح؛ فإن درء المفاسد 
بو حملة أصتتان امسا 


وهذا :لمعي شار إله التافة علال القاشى ديك قال ووالمتصيد 
العام للشريعة الإسلامية هو عمارةٌ الأرض» خط نظام التعايش فيهاء 
واستمرارٌ صلاحها بصلاح المستَخْلَفِينَ فيهاء وقيامُهم بما كُلفوا به من عدلٍ 
واستقامةء» ومن 1 في العقل وفي العمل» الدع في الأرض» 
واستنباط لخيراتهاء وتدبير لمنافع الجميع . . . ومجموعٌ الآيات القرآنية يبيّن 
بوضوح أن الغاية من إرسال الرسل والأنبياء وإنزال الشرائع هو إرشاد الخَلق 


.١5/١ انظر: «القواعد الكبرئ»‎ )١( 
(؟) انظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطي» ض8.‎ 
كلام‎ 


لما به صلاحهم وأداؤهم لواجب التكليف المفروض عليهه)"''. 

فهذا الباب الذي يكتب فيه العزّ بن عبد السلام ‏ رحمه الله - هو علم 
المقاصدء بل هو أول من فتح هذا الباب في هذا الكتاب ‏ كما قال 
السيوطي رحمه الله - وقد عرّفه السيد صدّيق بن حسن القَِنؤْجيٌ فقال: «علم 
تبيين المصالح المرعيّة في كل باب من الأبواب الشرعية: وهو علم يُعْرَف 
به حكمة وَضع القوانين الدينيّة» وحِمْظ النْسَب الشرعية بأسرها. 

وأما موضوعه: فهو النظام التشريعيُ المحمديٌ الحنيفيُ. على صاحبه 
الصلاة والسلام» من حيث المصلحة والمفسدة. 

وأما غايته: فهي عَدَمُ وجدان الحرج فيما قضئ الله ورسولّهء والانقيادُ 
النَّامُ للأحكام الإلهية» وكمال الوثوقٍ والاطمئنان بهاء والمحافظة عليهاء 
بحيث تنجذب النَفْس إليها بالكليّة» ولا تميل إلى خلاف مسلكها»”" . 

وقد عنِي علماء الشريعة ببيان المقاصد والعِلّل والمصالح المترتبة على 
الأحكام؛ إذ ما من حكم إلا وهو ينطوي على مصلحة وحكمة؛ على 
تفاوتٍ بينهم في العناية بها وإبرازهاء ولا يتسع المقام لدارسة ما قدّمه 
علماؤنا ‏ رحمهم الله في بيان المقاصد العامة للشريعة» فحسبنا الإشارة 
إلى ريادة الإمام العز بن عبد السلام في هذا الباب ومكانته في ذلك””". 


منهج الكتاب وطريقته : 

تباينت مناهج المؤلفين في القواعد؛ فمنهم من اعتمد على ترتيب 
القواعد ترتيباً هجائياًء مراعياً في ذلك الحرف الأول من كل قاعدة» دون 
النظر إلى موضوعهاء وهي طريقة سهلة لتناول هذا العلمء وقد سار عليها 
الزّرْكَشِيُ في كتابه «المنثور في القواعد». 


.47 4١ص «مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها' تأليف علال الفاسي» مقتطفات من‎ )١( 

(؟) «أبجد العلوم» تأليف صديق بن حسن القنوجي ؟/ 147. 

©) انظر: عرضاً للمؤلفات في مقاصد الشريعة استقلالاً أو تبعاً في «نظرية المقاصد عند 
الإمام الشاطبي»؛ د. أحمد الريسوني.» ص(5١)‏ وما بعدهاء «حجة الله البالغة» للدهلوي 
"١‏ وما بعدهاء تحقيق عثمان جمعة ضميرية. 


ام 


ومنهم من جمع القواعد دون مراعاة لترتيب معيّن. فيذكر القواعد 
متتابعة») ويشير ير إلى ما ينبني عليها من مسائل وما يتفرّع عنهاء كما فعله ابن 
رجب الحنبلىٌ فى كتابه «القواعد فى الفقه الإسلامى» وغيره من العلماء . 


ومن العلماء من يلتزم ترتيب القواعد حسب الأبواب الفقهية» وعلى 
هذا المنهج سار أبو عبد الله المقرّي المالكي في كتابه «القواعد»» كما سار 
عليه علماء آخرون. 


من يجمع بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية» كأبي زيدٍ الدَّبُوسيٌ في 
كتابه «تأسيس النّظر» والإمام شهاب الذين القَرَافَيٌ في كتابه «الفروق»»: كما 
أن بعضهم قد يجرّد كتابه للقواعد الفقهية دون غيرها من المباحث» ومنهم 
من يدخل مع القواعد الفقهية مباحث فقهية أو عقدية أو أخلاقية» كما نجد 
في «المنثور» للزركشي. وفي «الفروق» للقّرافي”" . 
وأما العزّ بن عبد السلام فقد جاء كتابه «القواعد الكبرئ» نمطا فريداً 
في التأليف في علم 0 الفقهية والمقاصد الشرعية؛ فهو. لم يجعله كتاباً 
0 «الكليّات التي هي أخصٌّ من الأصول وسائر المعاني العقليّة العامة 
وأعمّ من العقود ل الضوابط الفقهية الخاصة» وهى القواعد الفقهية 
بععريف المترى 7 . أو هي «احكم أكثريّء لا كليّء ينطبق على أكثر 
جزئيّاته لتعرّف أحكامها منهاء بتعريف الحمويّ الحنفيّ”". ولم يجعله 
أقساماً يوزّع عليها القواعد الكليّة التي يتخرّج عليها ما لا ينحصر من الصُّوّر 
الجزئيّة» والقواعد التي ترجع إليها مسائل الفقه» على ما نجده عند 


)١(‏ انظر: «القواعد» لأبي عبد الله المقري» مقدمة التحقيق ١79/١‏ 2147 «الاستغناء في 
الفرق والاستثناء» للبكري 55/١‏ "الا من مقدمة التحقيق. 

(6) انظر: «القواعد» للمقري: ١/؟7١1.‏ 

() انظر: «غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر»؛ للحموي 25١/١‏ وراجع عرضاً 
لتعريف القواعد الفقهية باعتبارها علماً ولقباً مع التعقيب على التعريفات في «القراعد 
الفقهية» للدكتور يعقوب عبد الوهاب الباحسين» ص ”2 وما بعدها. 


م 


السّيوطي وابن تُجَيم فيما كتباه في «الأشباه والنظائراء» ولم يجعله - أيضاً - 
مبنياً على فصول فقَهيةٍ موضوعية؛ يضع فيها الموضوع الفقهيّ عنواناً في 
رأس الفصل» ثم يقسم الأحكام المتعلقة به» ويفصّلها تفصيلاء كما ظنّهء 
أو وَصْمَهُ به العلامة ‏ مضطفن الزرقاد رمه 1ه ن 

ولذلك يَجمل أن نقدّم وصفاً عاماً للكتاب وأهم المعالم في منهجه 
وطريقته . 

١‏ - يتضمن الكتاب أبحاثاً تمهيديّة يمكن أن تكون مدخلا أو مقدمة 
للقواعد التى بنئل المؤلف كتابه عليها. فجاءت الافتتاحية تشير ببراعة 
الأمتهلال إلى الأمر بتتحصيل عضالع الطاعات: وذزة:مقاسد :المخالقات) م 
تلا ذلك فصول في بيان جَلْب مصالح الدارين ودرء مفاسدها على الظنون» 
وما يستثنئ من تحصيل المصالح ودرء المفاسد لما عارضه أو رجح عليه؛ 
ثم ما تُعْرَفَ به المصالح والمفاسدء وفي تفاوتها عامة» ثم ما تعرف به 
مصالح الدارين ومفاسدهما. ثم عقد فصلا لبيان مقاصد الكتاب» ثم بيّن 
حقيقة المصالح والمفاسد وأنواعهاء وفصلاً في الحتٌّ على جلب المصالح 
ودرء المفاسد. وبيان أن الأسباب الشرعية التي تُبْئَى عليها الأحكام إنما هي 
مواقيت للأحكام ولمصالح الأحكامء يلي ذلك ما رُنَبِ على الطاعات 
والمخالفات» وتفاوت رتب الأعمال. وبمناسبة ذلك عقد فصولا لبيان الفرق 
بين الكبائر من الذنوب أو المخالفات والصغائر منها وما يتعلق بذلك» ثم 
بين تفاوت رتب المصالح والمفاسدء وتفاوت الأجر بتفاوت مشقة 
العمل... يلي ذلك أبحاث في تفضيل مكة على المدينة» ثم عودةٌ إلى 
تقسيم جلب المصالح ودرء المفاسد من حيث الحكم ومن حيث الوسيلة 
والقصة ند حنات أخرى أنضاء 

وبعد هذه الأبحاث التمهيدية عَرَض من القواعد ما يقارب العشرين 
قاعدة» وهي: قاعدة في الموازئة بين المصالح والمفاسدء وقاعدة في تعدّر 


)١(‏ انظر: كتابه «المدخل الفقهي العام» ؟409/7. 
كم 


العدالة في الولايات» وقاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة» وقاعدة 
في الجوابر والزواجرء وقاعدة في بيان متعلقات الأحكام؛ وقاعدة في بيان 
حقائق التصرّفات» وقاعدة في ألفاظ التصرفات» وقاعدة فيما تحمل عليه 
ألفاظ التصرفاتء. وقاعدة في الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب 
والمعاملات» وقاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابهاء وقاعدة فيما يُقبل 
من التازيل يومالا يقل «ترقاضدة كل تغرف لتماعد عن فحصييل متف رد 
فهو باطلء. وقاعدة في اختلاف أحكام التصرفات لاختلاف مصالحهاء 
وقاعدة فيما يوجب الضّمان والقصاصء وقاعدة فيمن تجب طاعتهء ومن 
0 طاعته» ومن لا تجوزء وقاعدة في الشبهات الدارئة للحدود» وقاعدة 
في المستَثْئيّات من القواعد الشرعية. ٠‏ 


وهذه القواعد السابقة لا تندرج كلها تحت تعريف القاعدة الفقهية 
تؤلف نظاماً حقوقياً منبثاً فى الفقه الإسلامر 9 . 


وبعد هذه القواعد» عقد عدداً من الفصول تتعلق بمباحث أخرئ غير 
القواعدء وهي فصل في الأذكارء وفصل في السؤال» وفصل في البدّع» 
وفصل في الاقتصاد في المصالح والخيورء وفصل في معرفة الفضائل» 
وفصل في تعرّف ما بَطْنّ من معارف الأولياء وأحوالهم. وفصل في بيان 
أحوال الناس» وفصل في معرفة تفضيل بعض الموجودات الحادئات على 
بعض» وفصل في السّعادات» وفصل في أسباب الفضائل؛ وفصول في 
الإحسان القاصر والمتعدق والإساءة القاصرة على المسيء والمتعذية لغير 5 
ثم عقّب ذلك بجملة من الفوائد المتفرّقة. 


؟ - أقام المصئف كتابه على بيان القواعد التي تتعلق بالمصالح 
والمفاسد وما يتصل بهاء فهو ليس مبنياً على فصول فقهية موضوعية ‏ كما 


دلق انظر في تعريفهاء «المدخل. الفقهي العام للزرقا: /١‏ 7*0 «القواعد الفقهية». د. 
يعقوب الياحسين » ص ”7 1١4 ١‏ 


م 


تقدم ‏ رغم أن طبعات الكتاب السابقة كانت ُبرِرُ الفصول بعناوينها دون 
القواعد. وهذا الذي نقوله واضح أشدّ الوضوح من تسمية الكتاب باسم 
«القواعد الكبرئ»» ومن طريقة المصئف فى عقد هذه الفصول أو الفوائد» 
والأبواب أيضاً ‏ أثناء القواعد» وأثناء الأمثلة التي يذكرها لإيضاح القاعدة» 
والقدات عله شاهن على للف بو قد سحارت هله اللتصول: والار انث لمتائميات 
اسْتَدْعَنْهاء فمثلا: عندما عرض المصنف مقاصد الكتاب ببيان «مصالح 
الطاعات والمعاملات والتصرفات. . . مما يدخل تحت أكساب العباد دون 
ما لا قدرة لهم عليه» ناسب ذلك أن يعقد فصلاً «في تقسيم أكساب 
الغياد»''" وهكذا قن سائر الفصول: والأيوات والفوائد التى تثرها المْضئف 
أثناء قواعده لجافات اقتضتها أو لبيان تقيسم وتفريع”" . ْ 

* د أما ضياغة” القواعد لك تحاءت» أنيانا بشازة بكوككة جافعة 
كتوله فى إحتائ القواعد: «كل تضاف تقاغذ .عن تحصيل مقصوده فهو 
باطلة""ى واعانا يعن عقوا للشاعده فو يصوغيا تياف امطولة طقارةة 
بغيرهاء ثم يشرحها ويوضحها بالأمثلة» ففي القاعدة الأولى قال: «قاعدة 
في الموازنة بين المصالح والمفاسد» ثم عقب هذا العنوان بنصٌ القاعدة 
فقال: «إذا تعارضت مصلحتان» وتعذّر جمعهما؛ فإن عُلِمِ رجحان إحداهما 
فده وإن لم يُعلم الرجحان: فإن عُلِم التساوي تخيّرناء وإن لم يُعلم 
التساوي» فقد يظهر لبعض العلماء رجحانٌ إحداهما فيقدّمهاء ويظن آخر 
رُجحان مقابله فيقدمه””'' وهذه الطريقة هي الغالبة في صياغة القواعد. 

ومما يتصل بذلك: أن بيانَ القاعدة وإيضاحها قد يكون موجراً لا 
يتجاوز بضعة أسطرء كما في القاعدة التي ضربناها مثلاً للصياغة الموجزة» 
في الفقرة السابقة» وكما في القواعد الآتية: «كل تصرّفٍ شرع لمقصودٍ 
واحد بَطل بفوات ذلك المقصود». و«قاعدة في ألفاظ التصرفات»» و«قاعدة 
)١(‏ انظر فيما سيأتي: ١4/١‏ وما بعدها. 


(5) انظر مثلاآً فيما سيأتي: ١1١/١‏ وما بعدهاء ١44/7‏ وما بعدها. 
فيه انظر فيما سيأتي: 01/7 (8:) انظر: 81/١‏ وما بعدها. 


فيما تُحْمَلُ عليه ألفاظ التصرفات)7'. 


وقد يطول شرح القاعدة وبيانها وتقسيماتُ مباجثها وفوائدها وفصولها 
وما تتضمنه من أحكامء فتزيد عن مائتي صفحة أحياناًء كما في شرحه 
لقاعدة «في بيان متعلقات الأحكام». وقد تأتي أحياناً وسطأ بين هذا وذاك» 
وهو غالب ما نجده في الكتاب من قواعد. 


68 يشتقرئ المصئّف أمثلة وتفصيلاتٍ كثيرةً في بعض القواعد 
والفصول ثم يضع ضابطاً يجمعها كلها أو يجمع معظمهاء ونجد هذا في 
مواضع كثيرة من الكتاب». ومن أمثلة ذلك أنه عقد فصلا في اجتماع 
المصالح المجرّدة عن المفاسدء وضرب فيه أمثلة كثيرة كتقديم الفاضل على 
المفضول في الولايات ثم قال: «والضابط في الولايات كلها أنا لا نقدّم 
فيها إلا أَقُومَ الناس بجلب مصالحها ودرء مفاسدها...)”". وقد يعقب 
الضابط جملة من الأمثلة أيضاً قد تكون خاصة بباب معيّن وقد تكون من 
أبواب متعددة كما في الأمثلة التي أعقبت الضابط السابق» فهو بهذه الطريقة 
يجعلنا نصتف كتابه ضمن كتب تخريج الفروع على الأصول أيضاً. 

١‏ - ولزيادة البيان والتأكيد قد يكرر بحثاً أو عنواناً في أكثر من 
موضعء وقد يكون ذلك من أجل إضافة جديدة. فمثلاً: عقد في أول 
الكتاب فصلا بعنوان: «فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما 
على الظنون””» ثم عاد فى موضع آخر فعقد فصلا لا يكاد يختلف في 
عنوانه عن سابقه وإن كان فيه إضافات كثيرة فقال: «فصل في بناء جلب 
المصالح ودرء المفاسد على الظنون»”؟ . ظ 

ركد أشاز البعيت إلى شبت :هذا :التكزير والاكتان 'فقال * #ؤإنما نيت 
بهذه الألفاظ في هذا الكتاب, التي أكثرُها مترادفاتٌ وفي المعاني مُتَلاقِياتٌ» 


.155 2157 /١ انظر فيما سيأتي:‎ )١( 
وانظر مثالاً آخر في ؟/07.‎ 2٠١7/١ انظر:‎ )0( 
انظر: ارت لاء (8) انظر: 7/ره”  لاه.‎ )” 


كم 


جِرْصاً على البيان» والتقرير في الجَئَانء كما تكرّرت المواعظ والقصصء 
والأمر والرّجْره والوعد والوعيد» والترغيب والترهيب». والتزهيد» وغير 
ذلك في القرآنء ولا شك أن في التكرير والإكثار من التقرير في القلوب ما 
ليس في الإيجاز والاختصارء ومَنْ نظر إلى تكرير مواعظ القرآن ووصاياه 
ألْمَاها كذلك. . .)0 , 


وقال أيضاً: «وقد يقع في هذا الكتاب من التكرير ما يدخل في بابين 
من المصالح والمفاسدء فيُذُكر في أحد البابين لأجل النوع الذي يليقُ بذلك 
الباب» ويكرّر في الباب الآخر لأجل النوع الآخر المتعلّق بالباب الآخرء 
فنا فما وقع من هذا كان تكريره في بابين لأجل أن فيه دِلالَتَيْنِ على معنيين 
ل 
مختلفين» 


- يُعئّ المصنف في كتابه بالاستدلال من الكتاب الكريم والسئة 
النبوية والآثار عن الصحابة والمعقول. فالأدلة من القرآن الكريم مبثوثة في 
مواضع كثيرة من بداية الكتاب إلى نهايته» والأدلة من السنة النبوية كذلك» 
وطريقته في الاستشهاد بالحديث الشريف تتنوع أنواعاًء فقد ينص على راوي 
الحديث من الصحابة عن النبي يَكِةٍ مع بيان من أخرجه من أصحاب 
الكتبء كأن يقول: «يدل عليه ما رواه أبو هريرة عن النبي كلةٍ أنه قال: 
من قال حين يصبح وحين يمسي.... أخرجه مسلم في صحيحهاء 
ويقول: «وكذلك قوله عليه السلام فيما رواه عنه أبو هريرة أنه قال: كلمتان 
خفيفتان. . . أخرجاه ذ الصحيم + ويقول: «روى 5 ومسلم في 
(اصحيحيهما» لبيك | عع عاق رضي الله عنها قالت. . 


وقد يذكر منْ أخرج الحديث من أصحاب الكتب دون أسم الراوي 
7 الصحابة» وأحياناً يذكر الروايات والألفاظ كأن 78 ىت البخاري» 


و«رواه مسلم في الصحيح وفي رواية البخاري كذا. 


)١(‏ انظر: 37817/7. (0) انظر: ؟777//7. 
إفة انظر فيما سيأتي : 5/١‏ -45. () انظر: "١/١‏ ومع و١5‏ و8/5ه". 
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وأحياناً أخرى لا يذكر اسم الراوي ولا مَنْ أخرج الحديثء كأن 
يقول: «وقد قال يكم فيما حكاه عن ربه عز وجل أنه قال: ما ترددتٌ عن 
شيء... ولا بد له منه""2. وقد يشير إلى الحديث إشارة أو يذكر جزءاً 
منه يدل عليه كما في قوله: «وقد نصٌ الرسول #لهِ على أن عقوق الوالدين 
من الكبائر»”" وقوله: «جعل رسول الله يَكهْ الماهر بالقرآن مع السَّفَرَة الكرام 
البررة»7 , 


ومعظم الأحاديث التي استشهد بها من الأحاديث الصحيحة في الكتب 
المشهورة كالصحيحين والسئن ونحوهاء وبعضها في غيرهاء وفي قليل منها 
فقال عند بعضن. أغل الحديت7, 


وأما الآثار عن الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ فقد ذكر طائفةَ منها عن 
عدد منهم إما تفسيراً لآية كريمة”*"2» أو تأييداً لما ذهب إليه في بيان حكم 
أن منتالة: أو فسن ذلك" عوند يذكر أثرا اق شبراء عن تعفن الكسب ممن 
كان قبلّئاء وهو قليل جداًء فقد ذكره مرة واحدة» كول «وقيل إن فى 
بعض كتب الله تعالى أنه قال:. بعيني ما يتحمّل المتحمّلون من أجلي»”" . ْ 


والمعقول. وهذا واضح أصاتٌ من موضوع الكتاب ومقاصده» وقد أشنا إلى 
هذا واعتمده في مواضع يا : 

4 - يمزج المصنف في كتابه مباحث عقدية وأخلاقية» ومباحث في 
التفضيل أو المفاضلة بين الأعمال» يمزج ذلك كله بالقواعد والأحكام 


.":١/5و م‎ /١ انظر:‎ )١( 

(؟) انظر: ."١/١‏ وهو إشارة إلى حديث أبي بَكْرَة رضى الله عنه فيما أخرجه الشيخان. 
() انظر: 50/١‏ إشارة إلى حديث عائشة رضي الله عنها فى الصحيحين أيضاً. 

() انظر: 0١‏ عند الكلام على حديث: «أقيلوا ذوي الهيئات . . .2. 

."5٠/؟5و‎ 55/١ انظر:‎ )0( 

(9) انظر: ال ردك #لكء كع“ زولا و73/ةم1. 

0) انظر: .57/١‏ (0) انظر مثلاً: 23/١‏ م37 55. 


الفقهية» وبذلك يبتعد عمًا قد يشعر به القارئ لكتب القواعد والأخكام من 
الجفاف أو التعقيد ‏ أحياناً - كما يجعل القارئ لا يشعر بشيء من الملل» 
حيث ينتقل من جانب إلى آخر فيشعر بشيء من الجدّة والتنوع. وهذا 
واضح في الكتاب نعانة وهو أكثر ووه في آخره حيث عقد لصولا في 
الأذكار, والسؤال» والبدع. والاقتصاد فى الأعجال: ومعرفة الفضائل» 
ومعارف الأولياء» والسعادات والفضائل» والإحسانء. وفوائد أخرى متفرقة. 
وقد أشرنا إلى ذلك في وصف مضمون الكتاب» واقتضئ المقام هنا أن 
نذكر به مرة أخرى. 


مها خضل نذلك يفا أن المؤلفأقين :فى لكاي القواغيد 
والفصول بكثير من الجكم ونواتك القران و الادانيه سالب و لكات 
الغالية كقوله عن الأولياء والأصفياءء بل عن أصفياء الأصفياء: «إنهم عرفوا 
أنّ لذات المعارف والأحوال أشرف اللّذات». فقدموها على لذَّات الدارين. 
راثر خوك الاين كليت من ذلك ما عرفوه لكانوا أمثالهم؛ فنصّبُوا 
ليستريحواء واغتربوا ليقتربوا...» وقال عنهم أيضاً : «أَدَبْهُم 7 
ومعلّمهُم الرحمن» وجليسهم الديّان» وسرابيلهم الإذعان» قد انقطعوا عن 
الإخوان». وتغرّبوا عن الأوطان» بكاؤهم طويل؛ وفْرَحُهم قليل» يَرِدُونَ كل 
حين مَؤْرداً لم يتومّموه» وينزلون منزلاً لع يفوموة: ويشاهدون مالم 
يعرفوه؛ لا يعرف منازلهم عارفٌء ولا يَصِفُْ أحوالهم واصفٌء إلا مَنْ 
نازَّلَهًا ولابَسَهَا قد انّصفوا بأخلاق القرآن على حسب الإمكان. وتلك 
الأخلاق مُوحِبَةٌ لرضا الرحمن. وسُكنئ الجنان في الرّعَد والأمان؛ مع النْظر 
إلى الديّان”2. وأمثال هذا كثير كثير كقوله: «سُنظمْ التانى. خا ونه 
وأقلّهم رابحون؛ فمن أراد أن ينظر في خُسْره وربحه فلْيعرض نفسه على 
الكتاب والسّئّة» فإن وافقهما فهو الرابح إن صَدَقَ ظنه في موافقتهماء وإن 
كذّب ظنّه فيا حسرةً عليه!)»' . 


10 انظ الال (0) انظر: ؟/#/ا". 


م 


٠‏ - يعرض المؤلّف في كثير. من المسائل والمباحث لآراء العلماء 
من السَّلّف ومن بَعْدهمء ولا يقتصر على سرد آرائهم واختلافهم» بل نجده 
يناقش هذه الاراء ويرجح قولا على اخر عندما يجد الدليل يؤيده؛ وقد 
يسهب فى هذا كثيراً ويحشد الأدلة من أجل ذلك. ومثال ذلك الفصل الذي 
عقده آفي تفيل نمكة على المدينة)”"؟ وفيه رد على ما ذهب إليه الإمام 
مالك رحمه الله من تفضيل المديئة على مكة ‏ حرسهما الله -. 

وقد يرجح ويختار قولاً أو مذهباً يكون مخالفاً لمذهب الإمام 
الشافعىء, الذي يعتبر من أئمته وأعلامه. وهذا فى مواطن كثيرة من 
الكناق "و كيدا ديرف على يفن القرق فى مشائل: المستانيةه يع نافان 
تعفن أقوال المضالة “والمحنية 7 ْ 

١‏ - يبتعد المصئّف عن التكلّف في بيان حكمة التشريع» أو تعليل 
بعض الأحكام» وتوجيه بعض المسائل أو الجواب عن بعض الإشكالات»؛ 
ولذلك نجده يتومّف فيها ويعلن أن فى هذا إشكالاء ويسأل الله تعالئ أن 
لك وفي هذا غاية الإنصاف والتواضع العلمي؛ كما أن فيه :رسا 
لكل طالب علم ألّا يهجم على المسائل والأحكام بالتعانّم والادّعاء. ومن 
المواضع ومحيدافه اليه وات ال 
التي تقتضي رجم الثيّبٍ الزاني» والكلام على أوقات الي - في الصلاة - 
والمفسدة المقتضية لجعل الربا من الكبائر. .. إلخ”. 

- ومما يتصل بالمنهج والطريقة: أن المصئف ‏ يرحمه الله كان 
يُعْمِل يد التنقيح والإضافة في كتابهء فقد كتب النسخة الأولى ثم نسخها 
الناسخون وتناقلها تلاميذه وانتشرت» ثم عاد إليها بالزيادة والتنقيح» فأنت 
واجدٌ في بعض النسخ زيادات كثيرة من فصولٍ وفوائد من أول الكتاب إلى 


)١(‏ انظر: 5"/١‏ ا مل 

(؟) انظر على سبيل المثال: ”/ 23١‏ 014 0194318 244 55 7041. 
(*) انظر: ١/لادك .3"١8‏ 

(5) انظر: ١/9هك. ١5‏ و5/ علا 3948 
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آخره في مواضع مختلفة» وقد أشرنا في حواشي التحقيق إلى ما سقط من 
بعض النسخ» وبخاصة نسخة المكتبة التيمورية والظاهرية» وأحياناً 
الأو و" وإلى ما انفردت به بعض النسخ وبخاصة المحمودية والعمرية 
ونسخة مكتبة الحرم النبوي الشريف. حيث كتبت بعد النسخة الأولى» ومن 
ثم كان من يحصل على زيادة يضيفها في نسخته وهكذا... ففي آخر 
«فصل في تعرّف ما بطن من معارف الأولياء وأحوالهم)”" العهيت تسيكة 
التيمورية وختمت النسخة الظاهرية. وأما الأزهرية فقد ختمت بعد جملة من 
هذا الموضع ثم ضرب الناسخ على ما يشير إلى الختام وألحق بها فصولاً 
تنتهي بفصل «في الإساءة المتعدية»”" ثم انفردت نسخة المكتبة العمرية 
والمحمودية والمسجد النبوي بباقي الفوائد المتفرقة”©. وفي نسخة المكتبة 
المحمودية نص على ذلك بالهامش فقال: «بهامش الأصل المنقول منه ما 
هذا لفظه: وقد ختم المصئف كتابه عقيب هذا البيت» ولكن عنّ له بعد 
ذلك إلحاق هذه الفصول بما تضمنته من النقول التي لا تكاد توجد مجموعةً 
في كتابء ولا حَظِيَ بها أحدٌ من ذوي الألباب)" . 


مزايا الكتاب : 


وبعد هذه الإلماعات إلى معالم المنهج والطريقة» يجمل أن نشير 
بإيجاز إلى أهم ما يتميز به هذا الكتاب النفيس من حيث الأسلوب 
والمضمون. مقارنة بالكتب الأخرى في القواعد. مع أن بعضاً مما سلفت 
الإوشارة إليه في المنهج والطريقة إنما هو أيضاً من مزايا الكتاب» ولذلك 
نُفْرِدُ هذه الفقرة للإشارة إلى مزايا أخرئ . 


)١(‏ انظر مشلا: 75/١‏ اك 2ك كل “ل حل اما رارم مف أل كل 
0 

(؟) انظر: 7/ ١لا"ا.‏ 

() انظر: 2547/7 كما أن فصولاً وفوائد كثيرة استّدْرِكَتُ بالحاشية بخط دقيق وهذا يؤكد 

(4) انظر: ؟917//7". (4) انظر: 7/7 7/ا. 
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١‏ يتميز الكتاب بالأسلوب السهل الذي يبتعد عن الجفاف والتعقيد 
في العبارة» فيبلغ القمة التعبيرية التي يشعر بها القارئ وهو ينتقل من أصل 
عجو | إلى َه يتفرع عنه إلى إشارات. اتربوية وتحضيض على الطاعات 
وحديد من المخالفات» ويمزج هذا كله بروحانية عالية وشفافية فائقة. 
ولذلك يقرأ فيه صفحات طويلة دون أن يقف عند كلمة أو عبارة تحتاج إلى 
شرح أو إيضاح» إلا ما هو أقلّ من القليل» ولهذا أيضاً كانت التعليقات 
الشارحة قليلة» لم نجد ما يدعو للوكثار منها. 

١‏ - وهذا الكلام الأخير يُسْلِمنا إلى ميزة أخرئ؛ وهي الروح الإصلاحية 
التي تشيع في فصول الكتاب وفوائده» وفي التعقيب على كثير من المسائل 
والأحكام» حيث كتبه بروح الداعية المصلح وفكره. ومزج فيه بين الحكم 
الفقهي والإرشاد والتوجيه والترغيب والترهيب» ولعل في عنوان الكتاب - أيضا - 
ما يشير إلى أن الصلاح والإصلاح أمران يهدف الكتاب إليهما. وهذه المزية 
لها أثرها في نفس القارئ والباحث». وتعطي الكتاب طلاوة وبهاءً» واقرأ ‏ إن 
شئت - ما كتبه في الجزء الأول ص8١‏ وما بعدها ولا”", 78 و77/7١١.‏ 


 “‏ وهذه الميزة ينبثق عنها ميزة أخرئ لازمة لها وهي الواقعية» فهو 
يعالج كثيراً من القضايا الواقعية» ويضع حلولاً عملية لكثير من الوقائع» 
ويجيب على أسئلة قد تَرِدُ في مناسبات عملية. والقارئ للكتاب بعامة لن 
يخطئ هذه الميزة» فهو يلحظها في عامة المباحث» وبخاصة في كلامه عن 
العدالة في الولايات» وعن ولاية الأصلح. ومعاملة من أقرٌ بأن أكثر ما في 
يده من المال حرامم»؛ وفي ا العدالة في الولايات» وتقديم المفضول على 
الفاضل أحياناء بده ولعل هذا الكلام مع سابقة يدعو للمقارنة بين ما كتبه 
العرّ في كتابه هذا وما كتبه ‏ فيما بعد شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«السياسة الشرعية» وما يتصل به'': وفي هذا ما يجمع ‏ مع مزايا أخرى 
أيضاً - بين سلطان العلماء وشيخ الإسلام ‏ رحمهما الله تعالى -. 


)١(‏ انظر: تقديم الأستاذ محمد المبارك لكتاب «السياسة الشرعية» لابن تيمية ص(د - و) دار 
الكتب العربية» بيروت. 


م 


يعتبر هذا الكتاب مَظِئَةَ لنظريات عامة في الفقه الإسلامي» يمكن 
أن يرشد الباحثين» أو يضع أيديهم على كثير من المسائل والمباحث التي 
تستحق أن تُفْرّد بالبحث والدراسة؛ وأن تكون في مجال الاهتمام لتقديم 
دزائنات» واطروحات علفة دعقل د وتهد غلى هذا أمدلة كثيرة'فيما كته 
عن المصالح والمفاسد. والجوابر والزواجرء وأحكام الحواس ووسائل 
الإدراك وما يتعلق بهاء والمشاق الموجبة للاحتياط. والاحتياط.ء وحقائق 
التضزفات 4 والتقديرعلى خلافا التسقيق::: وغيرها كقينة.مها ينيد 
الباحثين في الدراسات العلياء والمشتغلين بالفقه وأصوله بعامة. 

4 - ويتميز الكتاب كذلك بميزة ألمحنا إليها في الكلام على المنهج. 
وهي البعد عن التعصب المذهبي والتهجم على الآخرين من المخالفين في 
الرأي أو المذهبء. وهذا واضح في عرضه لكثير من الاراء بإنصاف 
ومناقشتها بأدب جم مْ واحترام لصاحب الرأي أو القول» وفي توتميخ رأي 
يخالف مذهبه الشافعي عندما يجد الدليل المؤيد لغيره»ء وهو أيضاً واضح 
شد الوضوح في حملته على المقلدين والمتعصبين للمذهب الذين يتحيّلون 
لمذهبهم مع مخالفته لما يشهد له الكتاب والسنة» وتمسكهم بالمذهب 
الضعيف أو القول الضعيف. واقرأ ‏ إن شئت شئت - كلامه في (قاعدة: فيمن 
تجب طاعته ومن تجوزء ومن لا تجوز)؛ وفصل (في تعرّف ما بطن من 
معارف 'الأولياء وأحوالهم)”"' . 
ثناء العلماء على الكتاب: 

الككات الها نسى ‏ إلى 'أف العلمان قد اكوا عل (الكتانت: ثراة عاطراء 
لأنه لا نظير له في بابه'”'"'» حيث فتح المؤلف باب القواعد والمقاصد العامة 


)١(‏ انظر: 7/١/71؟‏ وما بعدهاء و59" وما بعدها. 

() قال حاجي خليفة في «كشف الظنون» 15١/7‏ (القواعد الكبرى للشيخ عز الدين. 
ون لاد مثله» وكثير منها مأخوذ من «شْعَبٍ الإيمان» للحليمي) وبهذه عار عاد 
أحد القارئين لنسخة الحرم المكي أيضاً: ولكن المقارنة بين الكتابين لا تدل على أنه 
مأخوذ من «شعب الإيمان» أو أكثره» وموضوعهما مختلف»ء ولعلنا نعود إلى هذه 
المسألة بالبحث - إن شاء الله تعالى -. 


م 


للشريعة في هذا الكتاب» ونجتزئ هنا بكلمة للعلامة تاج الدين بن 
السَبِكيٌء قال فيها: 

(ولقد ألف سلطان العلماء ‏ أبو محمد عر الدين بن عبد السلام - 
قواعده. بل رَصَفَ فوائده. ووضع قلائده؛ وجَمَعَ فوائده» ونوّع موائده. 
وقال فلم يَتْرْكُ مقالاً لقائل» وتسامئ ولم يسمع أين الثريًا من يد المتناول» 
وتعالئ كأنما هو للنيّرين متطاول» وتصاعد دَرَجَّ السيادة حتى فاق الآفاق» 
وتباعَدَ عن درجات معاصريه قَسَاقَ أتباعه أمماً وشاقء ومضئ وخلّف ذكراً 
اننا عا سطو الأرراف فى الأوزانف وال كانه سي بين دي الاوان 
وترفل في أثوابه أزهارها ونوار. وجاء بيانه البديع بالمعاني البسيطة في 
اللفظ الوجيز الذي يحلو عليه التكرار» وشاع اسمه كأنه عَلْمْ في رأسه نار. 
وجاء هذا الكتاب على وَفْق مطلوبهء كاملاً في أسلوبه» شاملا للفضل بعيدِهٍ 
وقريبه» شفاءً لما في الصدورء ووفاء لِمَا للهلم في ذمة بني الدهورء وصفا 
يروق به موارد السرورء واكتفئ بما تعلّق به الرجاء من عظائم الأمور؛ أوَّلا 
لا يحتاج إلى ثانٍء ومكمّلا ليس عنه ثانٍء وموئلا للطلبة ليس عليه إلا مُنْنِ 
- وقضى السجع بأن أقول: ثان ‏ كأنما صعد صاحبه السماءً وأخذ 3 
أو غاص البحار واستخرج درّهاء لا والله ‏ بل بَعْثَرَ القلوب وأفشئ 
سدها9!0 . 


أثر الكتاب فيمن جاء بعد العر: 
أقبل العلماء. على هذا الكتاب وأفادوا منه» ونقلوا عنه قواعد وأحكاماً 
كثيرة» فكان له تأثير عظيم فيمن جاء بعدهء وهذا يدل على عظيم مكانته 


وقدره. 


وفيما يلي إشارة إلى بعض من أفاد من الكتاب بطريقةٍ من الطرق؛ دون 
أن نقصد الاستيعاب أو الاستقراء التام والاستقصاء. ومن هؤلاء العلماء: 


.7 .5/١ انظر: «الأشباه والنظائر»» لابن السبكي‎ )١( 
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الإمام النوويٌ”''» والإمام القَرَافيَ المالكي””'؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية"". 
والإمام أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السّبكي”* » وابنه تاج 
الدين السبكي”*'. وأبو عبد الله محمد بن أحمد المقّري المالكي”"», والإمام 
أبو إسحاق الشاطبي”"'؛ والإمام بدر الدين الزركشيّ الشافعي”" » والعلامة 
ابن فرحون المالكي”'': وتقي الدين الحضنيّ الشافعي”''": والعلامة المجتهد 
محمد بن إبراهيم الوزير اليماني"''2. وخاتمة الحفاظ الجلال السيوطي”'""', 
وأبو العبّاس الوَّنْسَرِيسِيَ المالكي”""؟. والشيخ زين الدين بن إبراهيم بن نُجَيْم 
الحنفي”*'2. والعلامة الفُنُوحيٌ الحنبلي المعروف بابن النيجار”*'"» والشيخ 
محمد بن أبي سليمان البكريّ الشافعي""". والشيخ العلامة صالح بن 
المهديّ المقبليّ اليمني”"'': وحكيم الإسلام شاه ولي الله الدُهلوي”*", 


.171/1١54و‎ ١65/5 انظر اشرح صحيح مسلم» للنووي:‎ )١( 

(0') انظر «الفروق»: ١١8/١‏ وما بعدهالء و7/4١6_5١5.‏ 

(©) انظر «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية»: ص؟١‏ وما بعدها. 

() انظر «فتاوى السبكى»: ؟/ 707. 

(5) في مواضع كثيرة 1 «الأشباه والنظائر؛ . 

() انظر «القواعد» للمقري: 519/١‏ وما بعدهاء 57١١/١‏ و559. 

.158-165 231١9 -31١8/5” انظر «الموافقات»:‎ )0 

(0) انظر «المنشور فى القراعد»: ١/لالاء‏ 2944 ؟١5.‏ 2.318 770. 

(9) انظر كتابه ااتبصرة الحكام»: 59457/5. 

(١٠)انظر‏ كتابه «القواعد»: 7/١‏ 95ك, لاول ؟١ا".‏ 

()انظر كتابه «الروض الباسم» : ١‏ كل 0# 

(١١)انظر‏ «الأشباه والنظائر»: ص6ء لاه. 09. ...55١ .1١5‏ و«الحاوي للفتاوى» له 
أيضاً: ١//ا19؟.‏ 

)١1(‏ انظر كتابه «إيضاح المسالك»: ص©566١2 "0١‏ 7/ا”7. 

.١١5ص انظر كتابه «الأشباه والنظائرة:‎ )١5( 

.518/4 .1171١/ انظر كتابه «شرح الكوكب المنير»:‎ )١5( 

(15) انظر كتابه «الاستغناء فى الفرق والاسطناء»: 2168/١‏ 5169/ 2٠ت‏ اآعت .5١١‏ 

.0594 24195 2.289 .١8١ص انظر كتابه «العلم الشامخ»:‎ )١0( 

(14) انظر كتابه احجة الله البالغة»: 5٠7 »55 /١‏ و7/ 8٠١*‏ و«المسوّى من أحاديث الموطأ» ؟/ 807. 


١ 


والعلامة المحدّث المباركفوري”''. . . وغيرهم كثير. 


صلة «القواعد الكبرئ» بمؤلفات أخرئ: 

اختصر المؤلف «القواعد الكبرئ» بكتاب آخر هو «القواعد الصغرئ» 
أو «الفوائد في مختصر القواعد»؛ وتقدم الحديث عنه في مؤلفات العرّء 
ولكن هل للمؤلف كتاب آخر فى المقاصد؟ 

أشار المصئف ‏ رحمه الله - إلى كتاب آخر يفصّل فيه مقاصد الشرع 
في كلّ باب فقال في فصل «في تعرّف ما بطن من معارف الأولياء» (؟/ 
«فهذا ما حَحضّرٌ من مقاصد الشرع على الإجمال. وأما تفصيل 
مقاصده في كل باب فسأذكره ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في كتاب آخرء لأبيّن 
فيه أقربَ العلماء إلى مراعاة مقاصد الشرع. وقد بِيَنتٌ لك بعض مقاصد 

وقد ب أحمد بايا السوداني التنبكتي في كتابه "ثيل الابتهاج بتطريز 
الديباج» أن للعز بن عبد السلام كتاباً شوب غير معروف له - في هذا 
الموضوع. أسمه كتاب «المصالح والمفاسد). وأن الإمام ابن مرزوق الحفيد 
(ت 8475ه) درّسه لبعض طلابه”؟)] فلعله هو الكتاب الذي. أشار العرٌ إلى 
أنه سيفصّل فيه المقاصد في كل باب... وقد ذكره التنبكتي جنباً إلى جنب 
مع كتابنا هذا «قواعد 0 وهذا يبعد الظنَ بأن يكون هو نفسه. وعلى 
كل حال فإن هذا مجرد مؤ شْرِء ولم يصلنا الكتاب ولم نعثر على نقولٍ منه 
عند من جاء بعذه» والله أعلم . 


شروح وتعليقات على «القواعد الكبرى» : 
ذكر صاحب «كشف الظنون»”" أن القاضي عز الدين بن محمد بن 


٠ ."18 3307/9 انظر كتابه «تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي»:‎ )١( 
(؟) انظر «نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي»: د. أحمد الريسوني» ص»٠ وأحال إلى‎ 

انيل الابتهاج») ص 7960؟. 
لف ةا لضن 
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جماعة الكناني (ت 4١81ه)‏ كتب ثلاثة شروح ونُكَتٍ على «القواعد 
الكبرى»» وثلاثة شروح ونكت على «الصغرئ» كما أن بروكلمان ذكر له 
كتاب « خلااصة القواعد وغاية لم7 ولعله واحد من هذه الشروح . 


وللشيخ عمر بن رَسْلن البُلْقِيني (ت 05١6ه)‏ كتاب «الفوائد الجسام 
على قواعد ابن عبد السلام»» ويوجد لهذا الكتاب نسخة مخطوطة في مكتبة 
أيا صوفيا التابعة للسليمانية» رقمها .)239٠٠١(‏ وطريقته في هذا الكتاب: أن 
يذكر جملة من كلام ابن عبد السلام» ثم يُرْدِفُها بتعليق من عندهء وهذا 
التعليق قد يكون شرحاء وقد يكون اعتراضاء وقد يكون إشكالا واردا على 
كلام ابن عبد السلام» ونحو ذلك" 


وقد ذكر هذا الكتات انها عي باشا البغدادي في (إيضاح المكتون0؟ 


وقال: «فوائد الحسام» (هكذا بالمهملة) في فروع ل وهو شرح 
«للقواعد الكبرئ» لابن عبد السلام. 


الطبعات السابقة 

طبع هذا الكتاب طبعاتٍ عديدةٌء فقد أخرجت المكتبةٌ التجارية الكبرى 
بمصرء لصاحبها مصطفى محمدء طبعة دون تاريخ طبعبّْها مطبعة 
الاستقامة» وصدر له طبعةً أخرى بنفقة المكتبة الحسينية المصرية» بجوار 
الأزهر الشريف. لصاحبها على أفندي محمد عبد اللطيف الخطيب» سنة 
(10١ه ‏ 1915م) وتقع في 506 الأول منهما (41؟) صفحة.ء والثاني 
(170) صفحة» وكتب عليها تحت عنوان الكتاب: (طبع على نسخة العلامة 
اللغري المرحوم محمد محمود بن التلاميد الشنقيطي التي صحّحها وراجعها 
بخطهء المحفوظة بدار الكتب الملكية» ومقارنتها على غيرها). وفي آخر 


000( «تاريخ الأدب العربى) القسم السادس ء ص .١ 7/7١‏ 

(؟) عن مقدمة د. عبد الرحمن الشعلان لكتاب «القواعد» للحصنى /١‏ 56. 

فرق إيضاح المكنون») 0/1 و717. وانظر: «القواعد الفمهية» د. يعقوب الباحسين» 
ص77 7,. 


بير 


صفحة من الجزء الثاني عبارةٌ هذا نصّها: (جاء في آخر الأصل المنقول عنه 
ما يأتي: تمت قواعد الشيخ الإمام عز الدين بن عبد السلام ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ يوم الاثنين سابع عشر رجب الحرام سنة (17؟7١)‏ بقلم أفقر عباد الله 
إليه: عبد المحسن» بعناية الشيخ الماجد عز الإسلام والدين محمد بن 
عبد الولي» عفا الله عنهما. آمين) 


وعن هذه الطبعة أخذثُ مكتة الكليات الأزهرية» وأصدرته بطبعة من 
أسوأ الطبعات وأردئهاء ثم أصدرت بعدها بقليل طبعة أخرى مكتوباً عليها 
(طبعة جديدة مضبوطة منقّحة) راجعه وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعدء 
صفر 8/8١١ه ‏ 1418م»2 وطبعت هذه الطبعة الجديدة بدار الشرق للطباعة 
بالقاهرة . 


وهذه الطبعة حَوّتْ من الخروم والسقط والأخطاء والتصجيفات ما 
أفسد النصّ وحال دون إمكان الانتفاع به على الوجه المطلوب ‏ كما أشرنا 
فيما سبق فلا تكاد تخلو صفحة واحدة من جوانب النقص السابق» بل لا 
تخلو منه فقرة من الفقرات» وأحياناً لا يخلو منه سطرء مما يمكن القول 
معه بأنه لا ينبغي ‏ بعد ذلك الاعتماد على هذه الطبعة ولا نسبةٌ ما فيها 
نسبةٌ دقيقة صحيحةً للمؤلّف. والمقارنة السريعة لبعض المواطن من الكتاب 
ُظهِر بجلاءٍ ووضوح هذا الذي نقول» وهو الذي جعل الإشارة إلى مواطن 
الخلاف والفروق والأخطاءء في حواشي طبعتنا هذه» أمراً متعذراً لكثرته. 
وحسبنا هنا الإشارة إلى بعض مواطن النقص والسقط. ففى الجزء الأول من 
طبه مكدة الكلياك بعد لل <«فيمخ قعل نا يظنة قريةة ص7 بيلق منه: 
فائدة في الحامل على العصيان”' وبعد صفحة واحدة سقط فائدتان اثنتان9© 
وفي ص ١/١‏ وفي ص184”" وبعد فصل «في بيان وسائل المفاسد؛ 


)000( انظر فى هذه الطبعة : 5/١‏ ئيضة 
(0) انظر: .4١ "9/١‏ 
90 انظرها على التوالى فى طبعتنا: ١/"5؟ ‏ 759 و؟لا؟  7/١‏ 3؟. 
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ص ١١9‏ سقط فائدتان وفصلان'''. وفي الصفحة78١‏ قبل قاعدة «الجوابر 
والزواجر» سقط فصلان صغيران عنوانهما «فصل: لا يتقرب إلى الله 
بمحرّم . . »٠‏ وفصل «لا إيثار ف القربات . ا اضيا 


ومن الجزء الثاني أيضاً نجتزئ ببعض الأمثلة على السقط والخلل» 
ففي ص77 أثناء (فصل في بيان جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون» 
آخر السطر )١17(‏ انقطع الكلام ثم بدأ بفقرة جديدة لا علاقة لها بما سبق 
لوجود سقط كبير يتعلق بأقسام وأوجه وأمثلة توضيحية للفصل تزيد عن 
عشرين صفحة'”. وفي ص48 قبل عنوان «فصل في بيان أدلة الأحكام» 
سقط كبير أيضاً يشمل: «فائدة: علئ الحاكم التصِرّف على العُيّب 
المكلفين...2. و«فائدة: الولايات وسيلة إلى جلب المصالح...», 
و«فائدة: لا مشقّة فى تحمل الشهادة...»» و«فائدة فى تحمل الشهادة 
وميلة إل أدائها . . .1 و«فائدة فى الغرض من شرط العدالة . . .»ع و«افصل 
في إقامة الشرع قول الواحد مقام قول العدد» و«فصل في مصالح الإقرار 
ومفاسده». و«فصل في بيان الوقت الذي تثبت فيه الحقوق أو تسقط». 
وباب مصالح اختلاف المتبايعين افيد : وفي ص79 أثناء فصل «في 
بيان أقسام العبادات والمعاملات» بعد السطر الثالث منهاء وقع سقط 
لتقسيمات كثيرة وبيان لمصالح أنواع من المعاملات كثيرة”*2. وفي الصفحة 
التالية مباشرة سقط آخر أيضاً في الموضوع نفسه'''؛ وفي ص27١١1»‏ قبل 
فصل «فى التقدير على خلاف التحقيق» سقط أيضاً خمسة فوائد أخرى", 
وفي ص77 في آخر فصل «في تعرّف ما يظهر من معارف الأولياء..» 


.180  ١1/ا//١ انظر فى هذه الطبعة:‎ )١( 

(') انظرهما فى طبعتنا هذه: 188/١‏ و188. 

(*) انظرها فى طبعتنا هذه: 80/7 - 08. 

(14) انظر هذه الفوائد والفصول والأبواب فى طبعتنا هذه: ؟/ 48 55. 
(0) انظر ذلك فى طبعتنا هذه: ؟/ 17 _ 214 

(5) انظر: 144/7 155. 

00 انظرها في طبعتنا هذه: 1944/7 - 704. 


سقط كلام نفيس مهم''“. وفي آخر صفحة من هذا الجزء وهي الصفحة 
8 سقط أيضاً فصول كثيرة: نفيسة: وفوائك فههة . 


وليست هذه هي كل المواضعء ولكنها أمثلة سريعة جاءت بعد 
مقارنات قصدنا منها إعطاء بعض الأمثلة فقطء وأما ما يتعلق بالأخطاء 
المطبعية والتصحيفات والخلل في العبارات وفي قراءة النص مما لا تخلو 
منه صفحة أو فقرة» فنأخذ عليه مثالين اثنين ن فقط من موضعين حيث فتحنا 
الكتاب دون تعيين صفحة معينة فانفتح على الصفحتين )١55 .2١65(‏ من 
الجزء الأول؛. و(75. 5") من الجزء الثاني فوجدناها شاهداً صادقاً على ما 
نقول» وندعو القارئ الكريم ليوازن ويقارن بين هذين الموضعين في الطبعة 
المذكورة وهذه الطبعة التي نتشرف بخدمتها"". وإذا تعددت مواضع المقارنة 
فسنجد الأخطاء والتصحيفات تتجاوز الآلاف. 

وهذه الملاحظات تَصدُق أيضاً على الطبعة الأخيرة التي صدرت في 
دمشق بتحقيق الأستاذ الشيخ عبد الغني الدقرء ولكنها ميلك النقص في 
الحسينية. وجميع الطبعات ليس فيها أيّ مقارنة بين النسخ الخطية» فهي 
اعتمدت على نسخة واحدة فقط» وإن كانت كل طبعة تعتمد على نسخة 
غير التى اعتمدثها الطبعة الأخرئ» وأما طبعة دار الجيل فى بيروت» وطبعة 
ذاز:الكسنيا العلمية اقن بيروت لعي مطيوازة عن بطليفة المكسبة التحسية 
بمصر» التي أشنا إليها. وقد يكون هناك طبعات مصورة عن طبعة دار 
الشرق (الكليات الأزهرية). 


وهذه الملاحظة العامة على الطبعات المتداولة للكتاب وما فيها من 
نقص وخرم وسقطء تزيل إشكالاات بعض الباحثين والمحققين الذين يجدون 
نقولاً عن الكتاب ‏ عند السيوطي وابن دقيق العيد مثلاً - ويريدون توثيقها 
من كتاب العز بن عبد السلام فلا يجدونها فيه» فيخامرهم الشك في صحة 


.50#" انظره في: 0/5" الا. 0 (5) انظرها فى: 7/ 90م‎ )١( 
و5/ 55 - 18 من طبعتنا هذه.‎ 7١7 2371/١ انظر:‎ )( 


مم 


النقل» مع أنه نقل صحيحٌ» حيث اعتمدوا على نسخة غير التي اعتمدت 
عليها الطبعات التي بين أيديهه”" . 

ولذلك كانت الحاجة ملحّة إلى أن تتجه الهمّة للنهوض إلى تحقيق 
الكتاب تحقيقاً علمياً؛ ونشره بصورة دقيقة أمينة» لنضع بين يدي الباحثين 
والدارسكن: مصدرا مهما موئنا من مصادر قواعد الفيريفة واحكاتها 
ومقاصدهاء نحتسب عند الله تعالى ما بَذَّلْنَا فيه من جهد ووقت منذ شرعنا 
في هذا العمل قبل سنوات عديدة. 
وصف النسخ الخطية المعتمدة: 

أما النسخ التي اعتمدنا عليها في التحقيق فهي : 

١‏ نسخة مكتبة الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة ‏ حرسها الله 
تعالى ‏ آلت إليها من مكتبة عبد الوهاب الدهلوي رحمه الله» وتقع في 
مجلد كبيرء بخط نسخ قديم» وعدد أوراقها (9*”) ورقة» في كل صفحة 
)١0/(‏ سطراء مقاس )١1 * ١(‏ سم. وكتبت هذه النسخة في حياة 
المؤلف سنة (5600) ولعل بعض التصحيح والهوامش بخطه ‏ كما جاء في 
آخر الكنات بن وجاك أنضا في هامش الصفحة الأخيرة ما نضّه: بلغ مقابلةً 
الحمد لله على نعمه الباطئة والظاهرة. وفي أولها خرم مقداره (6) ورقات». 
وفي وسطها خرم آخر مقداره (؟7١)‏ ورقة وقد أكمل هذا الأخير بورق وخط 
مغاير. وهي نسخة جيدة مقروءة ومقابلة ومضبوطة بالشكل وبحواشيها بعض 
التصحيحات» وقد رمزنا لها بالرمز (م). 

"١‏ - نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق» وتقع في مجلد عدد أوراقه 
(60)) ورقةء مقاس ١7(‏ * 15) سمء في كل ورقة )١94(‏ سطراًء وهي 
نسخة نفيسة كتبت بقلم نسخي جيد مشكولء, كتبها عبد الله بن هشام 


)١(‏ ومن أمثلة ذلك أن السيوطي نقل في «الأشباه والنظائر» قاعدة «لا إيثار في القربات» وهي 
ليست في الطبعات السابقة كلهاء ومكانها فيه ينبغي أن يكون في ١78/١‏ من طبعة 
الكليات الأزهرية. وغير ذلك من الأمثلة كثير. 
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الأنصاري سنة (500ه) في حياة المصنف» وبآخرها مقابلة تمّت فى السنة 
نفسها على نسخة قرئت على المصنف. وعليها تملكات وختم وقفية. وفي 
الزاوية العليا اليمنى من ورقة العنوان رقم المكتبة العثمانية. وعليها ختم 
مكتبة الأسد بدمشق (أوقاف حلب) ورقمها في مصدر التصوير .)١91785(‏ 
وفي وسطها خرمء في الورقة )١١١(‏ مع أن الأرقام متسلسلة» وهو يعادل 
في مطبوعتنا (”/ ها 08). وقد رمزنا لها بالرمر (ظ). 


- نسخة دار الكتب الأزهرية» وتقع أيضاً في مجلد كبير عدد أوراقه 
(؟17) ورقةء» في كل صفحة )١9(‏ سطراًء وهي نسخة جيدة كتبت أيضاً 
في حياة المؤلف سنة (557ه)» وعليها تملك في أعلى صفحة العنوان من 
الجهة اليسرى هكذا: في نوبة محمد مرتضى الحسيني غفر له. وفي آخرها 
أيضاً تملكات أخرى. وعليها أيضاً وقفية وأختام. وفي حواشيها بعض 
التعليقات» وكتبت عناوين الفصول أحياناً بالهامش. كما أن كثيراً من 
الهوامش فيها استدراكات لبعض الفوائد أو الفصول. وانتهت النسخة أولاً 
بئهاية فائدة: للأحوال آثار تظهر على الجوارح» ورقة (41؟) حيث قال 
الناسخ في نهايتها: والحمد لله الذي لا تتم الصالحات إلا به. آخر 
الكتاب... ثم ضرب على السطر الذي فيه آخر الكتاب وألحق به ست 
ورقات استدرك بها فصل «في بيان أحوال الناس» إلى آخر النسخة. وقد 
رمزنا لها بالرمز (ز). 

 :‏ النسخة العمرية» وهي نسخة تامة. وفيها زيادات مهمة عن نسخة 
الظاهرية والتيمورية ونسخة الحرم المكي والأزهرية والمطبوعات كلها من 
الكتاب. وخطها معتاد مقروءء ليس بجيد ولا جميل؛ مسطرتها (70,5 *« 
0) سمء وفي الصفحة ما بين :7١(‏ ١؟)‏ سطرأء وقد كتب في أول 
صحيفة منها بعد اسم الكتاب: «للشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله 
تعالى وغفر له ولوالديه» ولجميع أئمة المسلمين وأسكنه فسيح جنته. وكتب 
بأسفل هذه الصحيفة: (عمرية من الدشت أصول الفقه نمرة .)١١9‏ 

وكتب بآخر هذه النسخة: وهذا آخر الكتاب», والحمد لله رب 


مم 


العالمين؛ وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين 
وصحبه وسلم تسليما كثيراً. . وكان الفراغ من نسخه في العشرين من شهر 
رمضان المعظم سنة تسع وتسعين وستماثة . كتبه العبد الفقير إلى رحمة ربه 
وعفوه: أحمد بن محمد بن عبد القادر الشافعي غفر الله له ولوالديه 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 
كثيراً برحمتك يا أرحم الراحمين. . وقد رمزنا لهذه النسخة بحرف (ع). 

5 نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة النبوية - حرسها الله - وهي 
نسخة نفيسة تقع في (118) ورقة مقاسها ١7(‏ * 18) سم وفي كل صفحة 
)20 سطراً بخط نسخي» مضبوط بالشكل . ورقمها بالمكتبة (9"/ اه" 
سجل برقم 405). وفي صفحة العنوان: هذا الجزء الأول من كتاب 
القواعد للشيخ الإمام العالم العامل الورع الزاهد...) وبخط آخر مغاير 
وبجانبه: ويليه الثاني» وصنف الكتاب في المكتبة في أصول فقه شافعي 
نمرة (0غ2 والورقات العشرة ة الأولى منها بخط مغاير. ٠‏ وفي الورقة الاأحخيرة: 
آخر كتاب القواعد الكبرى الموسومة بقواعد الأحكام في اصطلاح الأنام 
لف شيخ الإسلام بركة الأنامء بقية السلف الكرام؛ علم الأئمة الأعلام 
العالم العامل. الصالح الفاضل». الآمر بالمعروف فلا يخاف لومة لائمء 
الناهي عن المنكر ولو كان كثير العزائم»؛ عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن 
عبد السلام بن أبي القاسم السُلّمي الدمشقي الشافعي رحمه الله ونفع 
ببركاته» وكان الفراغ منه يوم الخميس المبارك ثالث جمادى الآخرة سنة 
تسعين وثماني مائة على يد كاتبه ومحرره العبد الفقير إلى مولاه الكريم : 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله عَرِفٌ بابن الحكيمء غفر الله ذنوبه 
وستر عيوبه ورحم مشايخه ووالديه وجميع المسلمين؛ وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وص ححبه وسلم. 

وهذه النسخة انفردت بزيادات عن الظاهرية والأزهرية والتيمورية وغيرهاء 
وهي نسخة نفيسة مضبوطة ومقروءة ومقابلة» وقد رمزنا لها بالرمز (ح). 
مجلد كبيرء )١910(‏ ورقة» في كل صفحة )١5(‏ سطراً مقاسها (4؟  )١8‏ 
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سم بخط نسخ معتاد» ورقمها في المكتبة (11171/9) في أولها فهرس يقع 
فى (5) صفحات مجدولة» يليه أوراق مكتوب عليها بعض الروايات وكذلك 
في آخرها مع تعليقات على ذلك بخط مغاير» وفي آخرها: نجز الكتاب 
المبارك بحمد الله وعونه وحسن توفيقه. وصلاته وسلامه على أشرف الخلق 
وحبيب الحق محمدٍ خاتم النبيين والمرسلين» وآله وصحبه أجمعين وآل كل 
والصالحين. يوم الجمعة المبارك تاسع عشر رجب الفرد سنة ثلاث وتسعين 
وسبع. .على يد الفقير إلى رحمة ربه حسن بن علي بن حسام بن أيوب 
السخاوي» عفا الله عنهم ولطف بهم وأثابهم الجنة بمنه وكرمهء إنه وليّ 
ذلك قادرٌ عليه؛ ولا حول ولا قوة إلا به» وهو حسبنا ونعم الوكيل. برسم 
الشيخ الصالح المشتغل المحصّل بدر الدين حسن بن محمد بن علي 
الشافعي الدمنهوري الشهير بالقسطوري» غفر الله له ولوالديه» ولمن نظر فيه 
ولجميع المسلمين آمين. . 

وهذه النسخة عليها تملكات وفي صفحة العنوان وفي الورقة الأولى 
أختام ووقفية» وبعضها مشطوب عليه. وهي نسخة مقروءة وبهوامشها بعض 
الاستدراكات». وقد رمزنا لها برمز (ن). 

7 نسخة المكتبة التيمورية» وهي المحفوظة بالهيئة 000 العافة 
للكتاب بالقاهرة (دار الكتب المصرية). وهي نسخة بمجلد واحد» 
وصفحاتها )40١(‏ في كل صفحة )١1١(‏ سطراً بخط نسخ معتادء ليس عليها 
تاريخ النسخ ولا اسم الناسخ» وفي أولها خرم استدرك بخط مغاير مشكول 
وممتازء ولكن لم نجد منه إلا الصفحة الأولى فقط وبقي السقط بعدها 
ويقابل في تتطليوععنا هل من عن (5:-44) كما أن كقيرا من 'الفوائد 
والفصول ساقطة من هذه النسخة. وفى صفحة العنوان «كتاب القواعد 
الكبرى» للشيخ الإمام العالم العلامة اير الفهّامة فريد عصره وأوانه 
عز الدين أبي محمد عبد العزيز بن عمر نفعنا الله به أمين. ولعلها كتبت في 
حياة المؤلف أيضاً كما يظهرء ولم تستدرك فيها الزيادات والفوائد التي 
جاءت في النسخ الأخرى ‏ كما أشرنا إلى ذلك في المنهج ‏ وبجانب العنوان 
بخط مغاير (أصول تيمور .)7١1/‏ وآخرها: «وهذا نأي عن الحق وبُعْدٌ عن 


0 


الصواب لا يرضئ به أحد من أولي الألباب. اللهم فأرشدنا إلى الحق واهدنا 
إلى الصواب إنك أنت الكريم الوهاب». وهو يقابل في مطبوعتنا هذه 
ص١"‏ من الجزء الثاني. وقد رمزنا لهذه النسخة بالرمز (ت). 

هذاء وجميع النسخ الخطية جاء الكتاب فيها قطعة واحدة دون 
تجزئة» حتى ما جاء من صفحة عنوان المحمودية من أنه الجزء الأول من 
القواعد... ليس إلا من عمل الناسخ للأوراق المغايرة للنسخة؛ وإنما 
كانت التجزئة نظراً لحجم الكتاب فحسب. 
منهج التحقيق : 00 

١‏ - عرض الكتاب عرضا دقيقا مصححا على النسخ المعتمدة بطريقة 
النص المختارء ولولا أن الورقات العشر الأولى من نسخة المحمودية لا 
يمكن الاعتماد عليها وحدهاء لكان من المناسب أن نسير على طريقة 
تحقيق الكتاب على النسخة الأم مع الإشارة إلى الفروق في سائر النسخ» 
ولذلك فضّلنا الطريقة الأولى» وضبطنا نص الكتاب فيما نظن أنه بحاجة إلى 
ضبط» مما يساعد القارئ على فهم المعنى بسهولة. 

؟ - عزو الايات الكريمة إلى السور مع بيان رقمهاء وتخريج 
الأحاديث النبوية من كتب السنة مع الاجتزاء بالصحيحين أو أحدهما إن كان 
الحديث فيهما أو في أحدهماء فأما إن كان فى غيرهما فنخرجه من مصادره 
ل 0 

" - الإشارة إلى مصدر بعض الأحكام أو النقول وتسمية المبهم في 
المصادر أو عند العزو للآراء؛ وشرح الكلمات التي تحتاج إلى شرح»؛ وهي 
قليلة. ولذلك أعفينا النص من كثرة التعليقات والشروح. وبخاصة أن قارئ 
مثل هذا الكتاب لا يحتاج إلى ذلك؛. كما أن أسلوب المؤلف وعبارته 
الميسّرة ساعدا على هذا الاقتصاد في التعليق والشرح. 

1 لم نجد حاجة تدعو لترجمة الأعلام» لأنهم مشاهير مثل الإمام 
الشافعي. ومالك. وأبي حنيفة» وعائشة أم المؤمنين» وابن عمرء وغيرهم. 

ه ‏ العناية بتوزيع النص وإبراز عناوين القواعد الرئيسية التي يقوم 

كم 


عليها الكتاب». وإظهار الأفكار الرئيسية ضمن الفصول والفوائد والأمثلة 
بكتابتها بخط مميّزء بلحظه القارئ بيسر وسهولة. ظ 

١‏ تقديم الكتاب بمقدمة عامة وافية عن المؤلف». وعن كتابه بما 
يعطي صورة واضحة عن عنوانه الصحيح ومنهجه فيه ومزاياهء وطريقته. 
وأثره فيمن بعدهء مع وصف النسخ الخطية المعتمدة وإثبات نماذج منها. 

” - عمل الفهارس العلمية التي تيسّر الانتفاع بالكتاب وتساعد الباحث 
والقارئ على الوصول إلى بغيته بسهولة» مثل فهارس القواعد والضوابط» 
والآيات والأحاديثء والأعلام؛ ومصادر التحقيق والدراسة» وفهرس 
محتويات الكتاب . 

ونأمل أن نكون قد قدمنا خدمة لهذا الكتاب العظيم من كتب التراث 
الإسلامي في الفقهء وأصوله وقواعدهء وفي مقاصد الشريعة الإسلامية» 
فوضعنا ‏ بذلك ‏ بين أيدي الباحثين وطلاب العلم نصا موقا كاملاء ويسّرنا 
الانتفاع به» دون أن نعرض لعملنا هذا بالتزكية» رغم ما بذلنا فيه من جهدٍ 
نسأل الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجههء متقبّلاً عندهء وأن يثيبنا عليه . 


وفي ختام هذه المقدمة نزجي الشكر والدعوات لكل من أعان على 
هذا العمل وساعد فيه. ونخصٌ الأخ الأستاذ سليمان مسلم الحرش الذي 
قَدّمِ لنا صورة نسخة المكتبة الظاهرية» وفضيلة مدير مكتبة الحرم المكي 
الشريف» ومدير المكتبة المحمودية» ومدير مكتبة الحرم النبوي الشريف 
لتكرّمهم بتصوير النسخ المحفوظة لديهم». ونشكر الأخ الفاضل الأستاذ 
محمد علي دولة» صاحب دار القلم» .الذي تولى طبع الكتاب والعناية به 
وسرة: 


ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم؛ وتب علينا إنك أنت التواب 
الرحيم ؛ والحمد للّه رب العالمين. 


.2 9و م _- 
نيه طال كار , عارصو ةضعرية 
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دطاعت ردرامناسدسعصييم الت رأصانال: اند .. 
عايم لا رغ كر: خم دش بلاق نيز رسام رسشتراع. 33 
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اللوحة )١41(‏ من النسخة الأزهرية قبل زيادة الفصول الأخيرة. 
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الصفحة الأخيرة من النسخة الازهرية (ز). 
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صفحة العنوان من نسخة المكتبة المحمودية (ح). 
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5 , يعبر الجزيزعبل اسغرت بره لحل 2 كد 
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الصفخة الأخيرة من نسخة المكتبة المحمودية (ح). 
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صفحة العنوان من نسخة مكتبة الحرم النبوي الشريف (ن). 
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صفحة العنوان من النسخة التيمورية (ت). 
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الحمد لله الذي خَلّق الإنسّ والجنّ ليكلّفهم أن يوحٌدوه ويعبدره. 
وبللسو خوك ويشكروه ولا يكفروه. ويطيعوه ولا يعصوهء وأرسل 
إليهم رسوله كَل ليعزروه ويوقروه» ويطيعوه وينصروهء فأمَرَهه”" على لسانه 
بكل بِرَ وإحسان» وزجَرّهم على لسانه عن كل إثم وعدوان» وكذلك أمَرَّهم 
بالمعاونة على البِرٌ والتقوى» ونهاهم عن المعاونة على الإثم والطغوى» 
وحتّهم على الاقتداء والاتباع؛ كما زَجَرَهم عن الاختلاف والابتداع . 


وكذلك أمَرَ عبادّة بكل خير؛ ؛ واجب أ 0 00 بالثواب 
عتلق: اقالنيله وكتيرة عقو له لاقت يكمل ينان ارو 2 دف ولا 
ونهَاهم عن كل" شرُ؛ محرّمٍ أو مكروهء وتوعغدهم بالعقاب على كل 
محظور؛ جليلِهِ وحقيره بقوله: رمن يَمْمَلْ متْقكالَ دَرَّوَ سَرًَا يَرمٌ 20# 
وبقوله: #وَيْصَعْ الْمَورنَ الْقسَط لور الْقيمَةٍ 8 


وكذلك أَمَرّهم بتحصيل مصالح إجابته وطاعته» ودرء مفاسد معصيته 
ومخالفته» إحساناً إليهم» وإنعاماً عليهم. لأنّه غني عن طاعتهم وعبادتهم. 
فعرّفهم”” ما فيه رشدُهم ومصالحهم ليفعلوه؛ وما فيه غَيّهم ومفاسدهم 


)01 في ات بعد الب ملة: وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وفي «(ز): 


(؟) في (ظ): «ويحمدوه». (6) في (ن): «وأمرهم». 
(5:) سورة الزلزلة: الآية /. (5) ساقطة من (ع). 
(5) سورة الزلزلة : الآية 8. (0) سورة الأنبياء: الآية /51. 


200 في (رت): «فهيأهم' . 


ليجتنبوه » وأخبرهم أنَّ الشيطانٌ عدو لهم ليُعادوه ويخالفوه» َرَت مصالح 
الدارين على ا واجتناب معصيته: فأنزل'١؟‏ الكتبٌ بالأمر والزجرء 
('والوعد والوعيد؟» ولو شاء اللَّهُ الأصلحهم بدون ذلك». ولكئه يفعَلٌ ما 
يشاءء ويحكُمُ ما يريد وما رَيّكَ يلم لتبيو4”" . 
نصل 

في بناء”*' جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون 

الاعتماد”*؟ في جلب معظم ”ا مصالح الدارين ودرءِ مفاسدهما ' يبنى 
في الأغلب'2 على ما يظهر في الظنون» "و للدارين مصالحٌ إذا فانّثْ" فسَدَ 
أمرهماء ومفاسدٌ إذا تحققت هلك أُهلهُمَاء وتحصيلٌ معظه" هذه 
المصالح بتعاطي أسبابها مظنونٌ غيرُ مقطوع به؛ فإن عمَّالَ الآخرة ”*لا 
يفُطعون بحسن" الكاتمة زاتما تعماوت بجا عا اسان الطتولاة امخم لحم 
ذلك يخافون”"'' أن لا يُقبل منهم ما يعملون''''. وقد جاء التنزيل بذلك 
في قوله: وَليينَ يو م1 تأ مَطممُمْ يله تم إل 8 جر 3774 

وكذلك أهل الدنيا إِنْما يتصرفون بناءً على حُسْن الظنون» وإنما اعتٌمِدَ 
عليها لأنّ الغالب صَدقُهًا عند قيام أسبابهاء فإنّ التجار يسافرون على ظنّْ 
أنهم يَسْلَّمُون ويربحونء, والصُّئَاعٌ يخرجون من منازلهم على ظنّ أنهم 
يُسْتَعْمَلُونَ بما به يَرْتَفقُونَء والأكارون يحرئون ويزرعون بناءً على أنهم 


)١(‏ فى (ن): «وأنزل». (؟) في (ت): «وأن يخافوا وعيده». 

إفرة سؤوة قصلاك: الآيق» 45. 3 

(5) في (ع): «ابيان. وفي (ت. ن) سقط من العنوان: #ودرء مفاسدهما». 

6 وقع خطأ في ترتيب الأوراق في (ز) إلى قبيل #فصل في مقاصد هذا الكتاب» ص(5١).‏ 

(5) ساقطة من (ظء. 34 نا ت). () من (ن)» وساقطة من سائر النسخ . 

(0) في (ت): «والدوام على المصالح بتعاطي أسبابهاء فإذا فاتت». 

(4) ساقطة من (ظء عء ن). (9) في (ت): "لا يعملون لحسن». 

)٠ )‏ من هذا الموضع ساقط من (ت) وينتهي السقط قبيل نهاية فصل: : في بيان تفاوت رتب 
المصالح والمفاسد وتساويها فيما سيأتي ص(15). 

.1١ سورة المؤمنون: الايق)‎ )١١( ساقطة من (ح).‎ )١١( 
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يستغلّون» والجمّالون والبعٌالون يتَصَدُونا'' للكراء لعلّهم يُسْتأجرون» 
والملوك يُجِنُدونَ الأجناد, ويُحصّنون البلاد بناة على أنهم بذلك ينُصرون» 
وكذلك يحل الأجنادٌ الحِذّرَ والأسلحةً على ظَنّ أنهم تخليون وتشلموت: 

والشفعاءً يَشْمَعُون على ظَنّ أنهم يُسَفْعُونَء والعلماءً يشتغلون بالعلوم 
على ظنْ أنهم ينجحون ويتميّزون» ''وكذلك الناظرون في الأدلة 
ا في تَعَرْفٍ الأحكام يعتمدون في الأكقرد على ظَنٌّ أنهم يظفرون 
نما يظلبون؟؟ ٠‏ والمرضى يتداوون لعلهم يُشْمُونَ ويبرؤون. 

ومعظمٌ هذه الظنون صادقٌ موافقٌ ٠‏ غيرُ مخالف ولا كاذب» فلا يجورٌ تعطيل هذه 
المصالح الغالبة الوقوع خوفا من ندور كذب الظنون» ولا يفعل ذلك إلا الجاهلون. 

نصل 
فيما استّثني من تحصيل المصالح ودرء المفاسد 
لما عارضه أو رَجَحَ عليه 

وقد أمرّ اللّهُ بإقامة مصالح متجانسة؛ وأَخْرّجَّ بعضّها عن الأمرء إما 
لمشقة مُلابَسَتِهَاء وإمًا لمفسدةٍ تُعارضهاء وزْجَرٌَ عن مفاسدٌ متماثلة» وأخرج 
بعضَهًا عن الزجرء إمّا لمشقة اجتنابهاء وإمًا لمصلحة تُعارضها. 

ويُعَبَرُ عن المصالح والمفاسد بالخير والشرّء والنفع والضّرِء 
والحسنات والسيئات؛ أن المصالخ كلها خيورٌ نافعات حسنات» والمفاسة 
بأسرها شرورٌ مُضرّات سيئات. وقد غلْبَ فى القرآن استعمال الحسنات فى 
اميسال والمينات قن المقامتد: ْ ْ 

نصل 
فيما تُغْرَفُ به المصالح والمفاسد 
وفي تفاوتهما 

معظمٌ مصالح الدنيا ومفاسدها معروفةٌ بالعقلء وكذلك معظمُ الشرائع» 

إِذْ لا يخفى على عاقل - قبل ورود الشرع - أن تحصيل المصالح المحضة» 


)١(‏ في (ح): اايتصدقون». (؟) ساقطة من (ظ). 


ودرءًَ المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمودٌ حَسَنّ» وأن 
تقديم أرجح وت فأرجحها محمودٌ حَسَنٌ وأنّ درءًَ أفسد 0 
فأفسدها محمودٌ حَسَنْ ' أن تقديم المصالح الراجحة على الجا 
المرجوحة محمودٌ حَسَنٌ) وأن درءً المفاسد الراجحة 00 المصالح 
المرجوحة محمودٌ حَسّن»ء واتفق الحكماء على ذلك. 

وكذلك اتفقت”" الشرائعٌ على تحريم الدماء والأبضاع والأموال 
والأعراض» وعلى تحصيل الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعمال» وإنْ اختّلف 
فى بعض ذلك. فالغالبُ أنَّ ذلك لأجل الاختلاف في الرجحان أو التساوي» 
فيتخيّرُ العباد عند التساوي. ويتوقفون إذا تحيّروا فى التفاوت والتساوي. 

وكذلك الأطباءٌ يدفعون”؟ أعظم المَرَضَيْن”'' بالتزام بقاء أدناهماء 
ويجلبونَ أعلى السلامتين والصحتين» ولا يبالون بفوات أدناهماء ويتوقفونٌ 
عند الحيرة في التفاوت والتساوي» فإنّ الطب كالشرع وُضِعَ لجلب مصالح 
السلامة والعافية» ولدرء مفاسد المَعَاطب والأسقام» ولدرء ما أمكنّ درؤه 
من ذلك». ولجلب ما أمكن جلبّه من ذلك. 

فإنْ2 تعذَّرَ درءُ الجميع أو جلبُ الجميع: فإن نَسَارَتِ الرْتَبُ تُخْيْنَ 
إن تفاوّث اسْتُعْولَ”" الترجيح عند عرفانه» والتوقف عند ير به . 
موضوعٌ لجلب مصالح العباد ودرء مفاسدهم. 

وكيا لا يغل الإقدامٌ للمتوقف في الرجحان في المصالح الدينية حتى 
الى ا 0 اك 


)١(‏ ساقطة من (ز). (0) في (ح): «عن». 


(6) في (ن): «الضرين». (0) في (ح): «وإن2. 


(0) في (ح): ايستعمل؟. 


والأصلحء والفاسد والأفسد. فَإِنّ الطباع متجبولة على ذلك» بحيث لا 
يخرحٌُ عنه إلا جاهلٌ غلبت عليه الشقاوةٌ؛ أو أحمقٌ زادت عليه العْبّاوة. 


فَمَنْ حرم ذبح الحيوان من الكفرة» رام بذلك مصلحة الحيوان» فحادً 
عن الصواب» لأنّه قدّمَ مصلحةً حيوانٍ خسيس على مصلحةٍ حيوانٍ نفيس» 
ولو خَلُوا من"'؛ الجهل والهوى'" لقدّموا الأَحْسَنَ على الحَسَنْء ولَدَفْعُوا 
الأقبح 0 م القبيح «تدن تَبدى من أصَلَّ أنه وما الم من تصن 74" . 
فَمَنْ وفْمَّهُ 4 الله وعصمةه 1 أطلفة على دقّ ذلك وجِلّه ووه 
للعمل بمقتضى ما أطلعه' عليه وقليل ما هم. . وقد كُنا نعدّهم قليلاء 
فقد'' صاروا أقلّ من القليل. 
وكذلك المجتهدون في الأحكام. مَنْ وَفْقَّهُ الله وخصكه بن الرال؛ 
أطلعَهُ على الأدلة الراجحة؛ فأصابٌ الصواب» ”"فَأَجَرَهُ على قصده 
واجتهاده”" وصوابه» بخلاف مَنْ أخطأ الرجحان فَأَجْدْهُ عن قصده واجتهاده. 
ويُعْمّى عن خطئه وزلله. وأعظمٌ من ذلك الخطأ فيما يتعلق بالأصول. 
واعلم أنّ تقديم الأضلح فالأصلح. ودرءَ الأفسد فالأفسد مركوز في 
طباع'؟) العياد» نظراً لهم هن :رت الآريات كما ذكرنا في هذا الكتاب . 
فلو خَيّرْتَ الصبيّ الصغير بين اللذيذ والألذ لفان الذي ول 
بين الحَسَنِ وَالأَحْسَنٍ لاختار اللو ولو ا نين فلس ودرهم لاختارَ 
ل ولو ا بين الدينار والدرهم لاختارٌ الدينار» ولا قم الصالح 
على الأصلح إلا جاهل بفضلٍ الأصلح؛ أو شقيّ متجاهلٌ لا يَنْظرْ إلى ما 
بين الوُتبتين من التفاوت . 
واعلم أنَّ المصالح الخالصة عزيزةٌ الوجود. فإنَّ المآكل والمشارب 


)١(‏ في (ع): «اعن"2. (؟) في (ح): «اللهو». 

(9) سورة الروم: الآية 59. (:) في (ع): «وعظمه؛. 

(65) ساقطة من (ح). 0030 في (ح): (وقل». 

(0) ساقطة من (ن) إلى قوله: «وأما مصالح الآخرة» في منتصف ص(١١).‏ 
(6) ساقطة من (ع). 


والملابس والمناكح والمراكب والمساكن لا تحصلّ إلا بِنَصَبٍ مقترنٍ بها أو 
سابق أو لاحقٍ» وأنّ السعيّ في تحصيل الل ا 00 على 
معظم الخَلّقء لا يال إلا بكدر وتعب ونْضَبٍء فإذا حصلتث اقترنت بها من 
“الآفات نا كلها ويشطي” . 

فَتحِضِيلُ .هذه الأشياء شاقٌ». 'أمَا الماكل .والمشارث فيتالم الإتسان 
بشهوتهاء ثمٌ يتألّمُ بالسعي في تحصيلهاء ثم يتَلّمُ بما يصير إليه الطعامُ 
والشرابُ من النجاسة والأقذارء ومعالجة عَسْلِهِ بيده. 

وأمَا الملابسٌ فمفاسدها مشِقَّةٌ اكتسابها وما يقترن بها من آفاتهاء 

كالتِحَوْقٍ والتفدّق والبلّى والانحراق”". 

0 و«أمًا المناكحٌ فيتأَلمُ المرءُ بمؤونتها ونفقتها وكسوتها وجميع 
حقوقها. وأمًا المراكبٌ فمفاسدها مشقّة اكتسابهاء والعَنَاءُ في القيام بِعَلَفِها 
وسقيها وحفظها وسياستهاء وما عساه يلحقّها من الآفات. وكذلك الرقيقٌ 
فيه هذه المفاسد. 

وأمَا المساكنٌ فلا تحصلٌ إلا بكدٌ ونْصَبٍء ويقترنُ””' بها آفاتها من 
الانهدام والاحتراق والتزلزل والتعيّب وسوءٍ الجوار”” والضيقٍ على مَنْ لا 
يستطيع ضِيقَهَاء وتَشَاعْئِهَا"' على مَنْ يتألم بتشاعثها”؛ وسوءٍ صُفْعِها في 
الوخامة والدمامة والبُعدٍ من الماء ومجاورة الأتونات والحمّامات والمدابغ 
0 الروائح المستخبكات . 

والاشتهاءً كلّه مفاسد. لما فيه من الآلام فلا تحصلٌ لذَُ شهوة إلا بتألّم الطبع 
بتلك الشهوة: وإِنْ2 كانت مؤديةً إلى مفسدة عاجلة آ و آجلة يَعْقبها ما”'' يقنضي 
عليها من المفاسد العظام . ورب شهوة ساعةٍ أورَنَتْ حزناً طويلاً وعذاباً وبيلا. 


)١(‏ في (ح): «مساق». (؟) في (ح): «تبغضها». 


(9) في (ع): «الاحتراق». (4:) في (ع): «وتقترن». 

)6( في (ع): «الجار) . )3( في (ع): «واتساعها؛. 

372( في (ع): «باتساعها» . 69 في (ح): «وذوات؛». 
(9) في (ع): «فإن». )٠١(‏ في (ح): «بما». 


١ 


فإِنْ قيل: إذا كانت الشهوةٌ النهنا ومرارةٌء فالجِنَةٌ إذن دار الآلام 
(البرارات لأنّ فيها ما تشتهي الأنفس؟ 
قلت : ألم الشهوةٍ مختصٌ بدار المحنة» وأمًا دار الكرامة فإنَّ اللذَّةَ تحصلٌ فيها 
من غير ألم يتقدّمُها أو يقترن بها'''. لأنَّ اللذة والألم في ذلك عَرَضَان متلازمان في 
هذه الدار بحكم العادة المطردة. وتلكٌ الدارٌ قد خْرِقَتْ فيها العادةُ كما حُرِقَتْ في 
المُخَاط والبْصّاق والبول والغائط والتعادي والتحاسد ومساوىء الأخلاق» وكذلك 
تُخْرَق العادةٌ في وجدانٍ لذّاته” "من غير ألم سابق أو مقارن”"» فيجدُ أهلها لَه 
إلخراي مو حر عقن ولا للحاء لذ الطعام من غير جوع ولا سغب. 
وكذلك خَرْقُ العادات في العقوبات؛ فإنَّ أقلّ عقوبات الآخرة لا 
يبقى”*' معه في هذه الدار حياةٌء 9 في تلك الدارء فإنَّ أحدهم لتأتيه 
أسبابُ الموت من كل مكان راهن بت 0 
وأمَا مصالحُ الآخرة ومفاسدها فلا تُرَفٌ إلا بالنقل. 
ومصالح الدارين ومفاسدهما في رَنَبِ متفاوتة. فمنها ما هو في 
أعلاهاء ومنها ما هو في أدناهاء سياه ب كط كقين: . وهو منقسمٌ إلى 
نمق عليه ومُحْتَلَفٍ فيه. 
| فكل مأمور به ففيه مصلحةٌ في الدارين أو في إحداهماء وكل منهىٌ 
عنه ففيه مفسدةٌ فيهما أو في إحداهما. 
فما كانَ من الأكساب محصّلاً لأحسن المصالح فهو أفضلُ الأعمال» 
وما كان منها محصّلاً لأقبح المفاسد فهو أرذلٌ الأفعال. 
فلا سعادة أصلحٌ من العرفان والإيمان وطاعةٍ الرحمنء ولا شقاوةً 
أقبحُ من الجهل بالدَّيّان والكفر والفسوقٍ والعصيان. ويتفاوّتُ ثوابُ الآخرة 
بتفاوت المصالح في الأغلب». ويتفاوثُ عقابُها بتفاوت المفاسد في الأغلب. 
رمعظمٌ مقاصدٍ القرآن”'' الأمرٌ باكتساب المصالح وأسبابهاء 


)١(‏ ساقطة من (ح). )١(‏ في (ع): «لذتها». 
(©) في (ح): «مقترن». (5) في (ع): ١لا‏ تبقى». 
(5) هنا ينتهي السقط من (ن). . (5) في (ح): «القرآن العظيم». 
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أو لويم عو سات التفاسد ساكو 90 بف الماك" الذذنا 
ومفاسدها إلى مصالح الآخرة ومفاسدهاء لأنَّ مصالح الآخرةٍ خلودٌ الجنان ورضا 
الرحمن, مع النظر إلى وجهه الكريم» فيا له من نعيم مقيم! ومفاسدها خلودٌ النيران 
وسَخَطُ الدَّيّان مع الحجب عن النظر إلى وجهه الكريم» فيا له من عذاب أليم! . 

'”والمصالحٌ ثلاثةٌ أنواع : 

أحدها: مصالحٌ المباحات. الثاني:” مصالحٌ المندوبات . الثالث: 
مصالحٌ الواجبات . 
والمفاسدٌ نوعان: 

أحدهما: مفاسدٌ المكروهات. الثاني: 3 المحّمات*) 


نائلة 

قدَّمَ الأولياء والأصفياءٌ مصالمَ الآخرة على مصالح هذه الدار 
لمعرفتهم بتفاوت المصلحتين؛ ودَرَؤوا مفاسد الآخرة بالتزام بعض مفاسد 
هذه الدار لمعرفتهم بتفاوت الرتبتين . 

وأمَا أصفياء الأصفياء فَإِنْهُمْ عرفوا أنَّ لات المعارف والأحوال أشرفٌ 
الأّذات» فقدّموها على لذَّات الدارين» ولو عرّفٌ الناسٌ كلهم من ذلك ما عَرَفوه 
لكانوا أمثالهم ؛ #العدرا ليستريحواء واغتربوا ليقتربوا؛ فمنهم مَنْ تحضْرةُ 
المعارف غير كلف فتنش”"' عنها الأحوال اللائقةٌ بها بغير تَصَنْع ولا تكلّفٍ» 


ومنهم مَنْ يَسْتَذْكر المعارف لتَنْشَأً عنها أحوالها. وشنَّانَ ما بين الفريقين! . 
وقد يتكلّفث المحروم استحضارٌ المعارف فلا 2 م 0 فسبحانٌ مَنْ 


عرّف نفسه لهؤلاء اين تعب ب ولا نُصَبٍِء ولا استدلال ولا وَصبٍء بل 


)١(‏ ساقطة من (ن). (؟) في (ح): «الاكتساب». 
() في (ع): «فلا». (4) في (ع): «بمصالح». 
(©) ساقط من (نء» ز). (5) في (ح): «والثاني». 
(#) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ن» ز). ٠‏ 
4 في (ح): (تنشأ؛ . زنك في (ح): «فلا يحضره»ه. 


)9( في (ع): «من غير؟. 


0 عليهم وسَفَاهم مِنْ خالص وَبْلِهِ وصافي فضله. مَشَعَلهِم به عمّن 
سوأه. فلا هَمّ لهم سواهء ولا مؤنس لهم غيره» ولا معتَّمّدَ لهم إلا عليه 
لعلمهم أنه لا ملجأ لهم إلا إليه» فَرَضُوا بقضائهء وصبروا على بلائهف 
وشكروا لنعمائه» ينّسِعٌ عليهم ما يضيقٌ على الناس» ويضيقٌ عليهم ما ينّسِعُ 
: زفق 
للناس”'" . 

أَدَبْهُم القرآنٌ» ومُعَلمُهُم الرحمنٌ» وجليسّهُم الدَّيَانء وسرابيلُهم 
الإذعانٌ» قد انقطعوا عن الإخوان» وتغرّبوا عن الأوطانء بكاؤهُمْ طويل» 
اا ل 1# افد مي ج02 5 هه 53 « 7 مم 
وفرّحهم قليل» يرِدونَ كل حين مَوْرِدا لم يتوهموه» وينزلون منزلا لم 
يفهموة ويشاهدونٌ ما لم يعرفوه. لا يخوت منازلهم غارف ولا فر 
أحوالهم واصفٌء إلا مَنْ نازلها ولابَّسَهَاء قد اتصفوا بأخلاق القرآن على 
حسب الإمكان» وتلك الأخلاق موجبَّةٌ لرضا الرحمن وسكنى الجنان» فى 
الرّعَد والأمانء مع النظر إلى الدَّيّان. 

ذائلة2*) 
فيما تَّعْرَف به مصالح الدارين ومفاسدهما 

أمَا مصالحٌ الآخرة وأسبابهاء ومفاسدها وأسبابُها؟. فلا تُعْرَفُ إلا 
بالشرعء فإِنُ خفيّ منها شيءٌ طَلِبَ مِنْ أدلةِ الشرع. وهي: الكتابٌء 
والفيئة؛ والإجماع . والقياس المعتبر» والاستدلال الصحيح . 

وأما مصالحٌ الدنيا وأسبابُهاء ومفاسدها وأسبابُها”'» فمعروقَةٌ بالمروراتٍ 
والتجارب والعادات والظنونٍ المعتّبّرات» فإِنْ خفيَّ شيءٌ من ذلك طلِبَ مِنْ أدلته. 

ومن أزافر أن يعرف المُئاسِبات والمصالمٌ والمفاسدء راجِحَهّما 
ومرجوحَهماء فليَعْرِض ذلك على عقله بتقدير أن الشرع لم يَرِدْ به» ثم 
يبني عليه الأحكام. فلا يكادُ حُكمٌ منها يَحْرُحُ عن ذلك إلا ما تَعَبّدَ اللَهُ 
)1١(‏ ساقطة من (ح). (0) في (ع): «على الناس». 
(9) في (ح): «يريدون». 


(*) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ن» ز). 
(:) ساقطة من (ع, ظ). (0) ساقطة من (ع. ظ). 


1١ 


به عباده» ولم يقِفْهُمْ على مصلحته أو مفسدته. 

وبذلك تَعْرفٌُ حُسْنَ الأفعال”'' وقبحهاء مع أنَّ الله عر وجلّ لا يجبُ 
. عليه جَلْبُ مصالح الحَسَنِء ولا درم مفاسد القبيح» » كما لا يجب عليه خَلْقُ 
ولا رِزْقٌ ولة تكليف ول إثابةٌ ولا عقوبةٌ» والما بكي ماح الحَسَنء 


وَيَدرَأ مفاسدٌ المع طَؤْلاً منه على عباده تقلت ولو عُكيق الأ لم يكن 
قبيحاً: إذْ لا حجر لأحد عليه . 


نصل 
فى بيان مقاصد هذا الكتاب 
العَرَضُ بوضع هذا الكتاب بيانُ مصالح الطاعات والمعاملات وسائرٍ 
التصرفات» ليسعى العبادٌ في كسبهاء وبيانُ مقاصدٍ المخالفات» ليسعى العبادُ 
في ذَرْئهاء وَننَان مصالح المباحات» ليكونٌ العبادٌ على خيْرَةِ منهاء وبيانٌ ما يُقَدْمُ 
من بعض المصالح على بعضء وما يؤخْرٌ من بعض المفاسدٍ عن بعض» مما 
يدخل تحت أكساب العباد» دون ما لا قدرةً لهم عليه» ولا سبيل لهم إليه 
والشريعةٌ كلها نصائُ””؛ إِمَا بدرءِ مفاسدء أو بجلب مصالح. فإذا 
سمعت اللَّهَ يقول: ايكيا أأَذح ءَامنَُا» فتأمَلُ وصِيّتَهُ بعد ندائه» فلا تجد 
إل خيراً يحتّكَ عليه: أو كد جك عنه » أو جمعاً بين الحثٌ والرجر. وقد 
أيان فى كتابه ما فى بعض الأحكام من العقاسد» نا على اجتناب المفاسد» 
وما في بعض الأحكام من المصالح؛ حنًاً على إتيان المصالح . 
زعا 
في تقسيم أكساب العباد 
اعله” 2 أنّ أكسابّ العباد ضَرْبان: ا 
(أحدها): ما هو سببٌ للمصالح» وهو أنواع: 


)١(‏ في (ع): «الأعمال» . (؟) نهاية السقط في (ن). 
(7) . في (ن): «مصالح». (:) في (ح): «واعلم". 


١ 


أحدها: ما هو سببٌ لمصالحَ دنيوية. الثاني: ما هو سببٌ لمصالحَ 

وكل :قنذة: الأكننات: «امؤث يها وتاك الام بها على اكدن عراتيها شن 
الخحشن. والرشاد: ومن .هذه الأكسات ما'هز تخير مخ القوات+ كالمعرق0) 
والإيمان. وقد يكونٌ الثوابُ خيراً من الأكسابء كالنظر إلى وجه الله الكريم 
ورضاه الذي هو أفضل من كل نعيمء سوى النظر إلى وجهه الكريم. 

(الضرب الثاني) من الأكساب: ما هو سببٌ للمفاسد. وهو أنواع : 
أحدها: ما هو سببٌ لمفاسد دنيوية. الثانى: ما هو سببٌ لمفاسد أخروية. 
الثالث : ما هو سبب لمفاسد دنيوية وأخروية. 

وكلّ هذه الأكساب منهيّ عنهاء ويتأكدٌُ النهُ عنها على قَدْرٍ مراتبها 

في بيان حقيقة المصالح والمفاسد 

المصالحُ أربعة أنواع: اللذاتٌ وأسبايُهاء والأفراحٌ وأسبابُها. والمفاسد 
أرفة أنواع: الآلامُ وأسبابهاء والعُمومٌ وأسبابُها. وهي منقسمة إلى دنيوية 
وأخروية. 

فأما دالت" الدتنا وأسبانيا» راوواقهنا و اشعانياء والانيا اتنا 
وغمومُها وأسبابهاء فمعلومَةٌ بالعادات. 

ومن أنقل لذات'الدثيا لذاث«الشعارق يض الأحوال» :ولدات 
تعفن الأنعال'في ين الأنبياء والاندال «فليينن من لف2143 نه فل 
الصلاة» كمن جُعِلتٍ الصلاةً شاقّة عليهء وليس مَنْ يرتاحُ إلى إيتاء الزكاة 
كمَنْ يبذلها وهو كارة لها. 


)000( في (ح): المعرفة». 


زااظلنانة تمر انها واقرافنا واسانياة برالانيا وابماتي 
وغمومُها وأسبابُهاء فقد دل عليها'' الوَعْدُ والوعيد» والزجرٌ والتهديد. 


وه مر وُه 


فأماا” اللذات: ففي مثل قوله: ل9رًَِا مَا تَْتهِيهِ الأنفس وَتَكد 
امير ا وقوله : #يْطافُ عَم يكاين عن .> عن 9 09 يس دو ِشَرِيِينَ 474 , 


وأما الأفراخ: ففي مثل قوله: 0 يه 0 ويا 0 0 وقوله: 
فحن يما - 


1 


ءَاتَهُمْ أَنَّدُ من من مضل #” 0 دفي مثل قوله: «#لَيِْسِرُونَ بيِعْمَقَ من 
70 وق قَضَل 7" . 

وأمَا الآلامُ: ففي مثل قوله: وَكَهُنْ عَذَاكُ أليءط[ 4 وقوله: لوَيَأَقهِ 
>> هم قم 


ا ل 0 ورايهء عذابٌ غليظ عَفك4”" . 


0-4 
0 | _- م اسه 


وأما القُمومُ: ففي مثل قوله: «حكُلما أَرَادىا أن يما ينها ين غم 
ميدأ 04" . ظ 


كائت )0 


سَعْيُ الناس كلهم في جَلْبٍ الأفراح واللذّات» وفي درء الغموم 
والمؤلمات. فمنهم مَنْ يطلبُ الأعلى من ذلك فالأعلى - وقليل ما هم - 
ومنهم مَنْ يقتصرٌ على طلب الأدنى» ومنهم الساعونٌ في المتوسطات» 
والقَدَرُ من وراء سعي السَّعَاة فكل مُتَسَبّتُ متس ل متسبب في مطلوبه» فَمِنْ بين ادر 
وخائب» ومغلوب وغالب» ورابح ا ومتمكن وحاسرء كلهم 
يتقلبون» وإلى القضاء ينقلبون. 


)000( في (ع): العليةه) . )3( في (ع): «وأمًا» 
(0) سورة الزخرف: الآية ١لا.‏ (4:) سورة الصافات: الآيتان 568» 55. 
(0) سورة الإنسان: الآية .١١‏ () سورة آل عمران: الآية .١0/١‏ 


0) سورة آل عمران: الآية ١/ا١.‏ 

(4) سورة البقرة: الآية ٠٠١‏ وقد تكررت في مواطن كثيرة في التنزيل. 
040 سؤرة إبراهيم : الآية /ا١1.‏ 2 )٠١(‏ سورة الحج: الآية ؟7. 
)١١(‏ هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ظ» ت»ء ز). 
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قَمَنْ طلَبَ لذَاتِ المعارف والأحوال في الدنياء ولذَّه النظر والقُْبِ 
في الآخرة» فهو أفضل الطالبين» لأنّ مطلويَهُ أفضل من كل مطلوب. ومَنْ 
طلَّبَ نعي الجنان وأفراخها ولذاتهاء فهو في الدرجة الثانية. ومَنْ غ طلبَ 
أفراح هذه الداز ولذاتهاء فهو في الدرجة الثالثة . ثم يتفاوتٌ هؤلاء الطلاث 
في رُنَبِ مطلوباتهم؛ فمنهم الأعلّؤنء ومنهه”" الأَدْنَونء والمتوسّطون. 

فأمًا طلابٌ الآخرة» فاقتصروا من طلَّبٍ لذَاتِ الدنيا وأفراجها على ما 
يدقَعٌ الحاجة أو الضرورة» واشتغلوا سال الآخرة» ولن يصلّ أحد 
منهم'" إِلَّا إلى ما قُدْرَ له وقد غَرّ بعضّهم أنهم أدركوا بعضّ ما طَلَّبواء 
فظنُوا أنهم نالوا ذلك بحزمهم وقواهمء فخابواء ونكصّواء ووْكِلُوا إلى 
أنفسهم فَهَلكوا. 

ومنهم ومن "ادال كي ١‏ إل بعرنيق الله 
ولا يُرَالُ فير اله ايعصمة انل فهؤلاء لا يزالون في زيادة؛ لأنّ الطاعات 
والمعارفٌ والأحوال إذا دامَثْ أدّتْ إلى أمثالها وإلى أفضلَ منها. 

وعلى الجملة:» فَمَنْ أُقْبَلَ على الله أُقْبَلَ اللّهُ عليه؛ ومَنْ أَغرّض 
عن الله أعرضٌ اللَّهُ عنه» ومَنْ تقرّبَ منه شبراً تقرّبَ منه ذراعاً» ومَنْ تقرّبَ 
إليه*2 ذراعاً تقرّبٌ كن ياعاة ومن فشن إلبه«هزول إليةة ومن لسن شيا 
اعد ا ودر لا بك 
الزيادة 5 فإِنَّ9“ الله 0 : «لين 0 ك2 00 0 
دا 

وأفضلٌ”'' ما تُمَُرْبَ به التَذللُ لعرة الله. والتخضّعٌ لعظّمتف 


- 


والالْحِشَّاشٌ"'''' لهيبته» والتبرّي من الحَوْلٍ والقُّوَةٍ إلا به. وهذا شأنُ 


)١(‏ ساقطة من (ع). (0) في (ع): الأحدهم». 
(5) في (ح): امنه». () في (ع): «لأن؛. 
0) في (ع): «قال». (4) سورة إبراهيم: الآية /. 


(9) سورة آل عمران: الآية )٠١( 2.١54‏ في (ح): «فأفضل». 
)١١(‏ أي التجمع استحياء. (معجم مقاييس اللغة .)١١١ 2١١9/7”‏ 


/ا1 


العارفين» وما عَنْرَجَ عنه فهو طريق الجاهلين أو الغافلين. 
وقد تمّت الحكمةٌ وقُرعّ من القسمة» وسينزلٌ كل واحد في دار قراره 
7 1 عدناااى وحما كد 0 3 2 20 5-0 2-5 بَتَ في القِدّم ١‏ ل 
العَدَمْ ولا تغيّره هُ الهِمَمُ بعد أَنْ جرى القَلْمْ وقضاه العَدْلُ الحَكمْء ٠‏ فأين 
المَهَرَب؟ وإلى أين المذهب؟ وقد عر المَظْلَبُء ووقَعَ ما يُزْهَب؟. 
فيا خيبةَ مَنْ طَلَّبَ ما لم تجر به الأقدارٌء ولم تكيّبْهُ الأقلام. يا لها 
من مصيبة ما أعظمهاء وخيبة ما أفخمها. أينَ المَهْرَّبُ من الله؟ وأين 
الذهابُ عن الله؟ وأين الفِرارٌ من قَدَرِا* الله؟ بينا ترى أَحَدَّهُمْ قريباً دانياً 
ِذْ أصبّح بعيداً نائياً» لا يملك لنفسه نَفْعَاً ولا ضَرَء ولا خفضاً"'' ولا رفعاً. 
بأيّ نواحي الأرض نرجو وصَالكم وأنتم ملوك مالمقصدكم نَحْو 
رانك تن بعلن" إلى نقمي الأدياش». فكخينف “نوصل إلى الله 
000000 5" 
مدل 
المصالحُ ضَرْبان: أحدهما: حقيقي» وهو الأفراحٌ واللذّات. والثاني : 
مجازي». وهو اناي 1 
وربما كانت أسبابُ المصالح مفاسدء فيؤمَرٌُ بها أو تُباح» لا لكونها 
مفاسدء بل لكونها مؤدية إلى المصالح» وذلك كقطع الأيدي المتآكلة جِفْظاً 
للأرواح» وكالمخاطرة بالأرواح في الجهاد. 
وكالك العقوناك الشرعية كليا لست عظلية ونيا مناسه عل 


)١(‏ في (ع): «وعدلا». (؟) في (ع): «وقسطاً؛. 
(9) في (ع): «وفضلا؟. (4:) في (ع): «يخلفه». 
(5) في (ع): «قدرة». (3) في (ع): «حفظا». 
0) في (ع): الشكلوا : (48) في (ع): «توصل بغيره». 


(9) هذا الفصل عنواناً ومضموناً ساقط من (ظء تت ر( 
)٠١ )‏ في (ح): (أسبابهما» . 


لأدائها إلى المصالح المقصودة من شَرْعِيتها'"2. كقطع السُرَّاق وقُطَاع 
الطريق» وقَْلٍ الجُنَاة» ورجم الرُّناة وجَلْدِهم وتغريبهم. وكذلك التعزيرات؛ 
كل هذه مفاسدٌ أوجبها الشرعٌ لتحصيل ما رُنّبَ عليها من المصالح 
الحقيقية» وتسميثها بالمصالح من مجاز تسمية السبب باسم المُسَبّب. 

وكذلك المفاسدٌ ضَرْبان: أحدهما: حقيقيء. وهو الغمومٌ والآلام. 
والثاني: مجازيء وهو أسبابها"" . 

250 كانت أيات المفاسد مصالحً. فَنَهى الشرعٌ عنهاء لا 
لكونها" مصالح.ء بل لأدائها إلى المفاسدء وذلك كالسعي في تحصيل 
اللذات المحوّمات» والشبهاتٍ المكروهات. والترفهاتٍ بترك مشاقٌ الواجبات 
والمندوبات» فإنها مصالحٌ منهي عنهاء لا لكونها مصالح» بل لأدائها إلى 
المفاسد الحقيقية» وتسميئها مفاسد من مجاز تسمية السبب باسم المُسَبّب. 


٠‏ 51 و 
ساسل 2 


زفق 

المصالحٌ المحضةٌ قليلةً. وكذلك المفاسدُ المحضةًء والأكثر منها» 
اشتمل على المصالح والمفاسد. 

ويدل عليه قولة عليه التلام٠‏ قت النحلة بالمكارة» ونه الناة 
بالشيوات": فالمكانة""" مفاسد مو اجهة كونها مكروفات مؤلمات: 
والشهواتٌ مصالح من جهة كونها شهوات مُلِذْاتَ شتهِيّات . 

والإنساث بطبعه يُؤْئْرُ ما رَجَحَتْ مصلحتُُ على مفسدتهء وِيَثفُرُ 
مما رَجَحَتْ مقسدنة على مصلحته. وكذلك شرعث الحدوث» ووقع 
التهديدٌ والرَّجْرُ والوعيد. فإنَّ الإنسان إذا نظَرَّ إلى لذّات المخالفات» 


)١(‏ في (ع): «شرعها». )١(‏ في (ح): «أسبابهما». 
زفرة ساقطة من (ح). : 
(*) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ظءاتء» ز). 

(0) في (ح): «منهما». 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الجنة» برقم (؟785): 7174/4. 
(0) في (ع): «والمكاره؛. 


'وإلى ما يترئّبُ عليها من الحدود والعقوبات العاجلة'؟ والآجلة» ينقه90) 
منها بطبعه لرجحان مفاسدهاء لكنّ الأشقياة لا يستحضرون ذِكْرَ مفاسدها إذا 
قصدوهاء فلذلك يُقُيِمون عليها. 


إن العاقلَ إذا ذَّكر م(" في قُبْلَةِ محرّمة من التغزير والذمّ العاجل 
والعقاب الآجل. زَجَرّه ذلك» والبلاءٌ كله في الغفلة عن ذلك. وكذلك إذا 
ذكَر اطلاءَ الربّ سبحانه عليه حَمَّله ألم الاستحياء والخجل على ترك 
المعصية واجتناب لذّاتها وترفهاتها. وكذلك إذا ذكرَ مافي المصالح الشاقةٍ 
من الغموم والآلام» دعاة”*' ذلك إلى تركها. فإذا ذكرَ ما يترئّبُ عليها من 
مصالح الدنيا والآخرة» حَمَّلَهُ ذلك على الصبر على مكارهها ومشاقّها. 


ألا" ترى أن المريض يصبر على ألم مرارة الدواء”" وألم قلع 
الأضراس الموجعة”" وألم قطع الأعضاء المتآكلة لما يتوقّمُ من لذّات العافية 
وفرحاتها. وكذلك إذا ذَكَرَ اطَلاعَ الربٌ عليه ونَظَرَهُ إليه» حَمَلَهُ ذلك على 
الطاعة وتحمل مكارهها ومشاقها. وكذلك تَرْك الطعام الشهيّ والشراب 
الهنيَء لما يتوقمٌ من سوء عاقبة أكله وشَُرْبه. 

ولو شاء اللّهُ لم0" جَعَلَ فى الطاعات شيئاً من المكاره والمشقّات - 
دا كل بالملافكة ددولما حمل فى الحاضئ شيا عن اللذات: والراحات: 
ولو فَعَلَ ذلك لما قَعَدَ أحذٌ عن طاعةٍ ولا أقدمَ على معصية» ولكنْ سَبَقَّ 
القضاءٌ بشدة الابتلاء. 


وليس الملائكةٌ كذلك» فإنهم يسبّحونَ الليلٌ والنهار لا يفترون» ولا 
يعصونٌ اللَّهَ ما أمرهمء ويفعلون ما يؤمَرّون؛ إِدْ لا مشقة مشقة عليهم في ذلك 
ولا ألم. وكذلك أهلّ الجنة يُلهمون التسبيح كما يُلهمون النْمّسَ. 


)١(‏ ساقطة من (ح). (0) في (ع): «نفر». 
(9) في (ع): «كما». (5) في (ح): «دعاكء. 
(6) في (ح): «الذي». (5) في (ع): «ألم الدواء؛. 
(0) في (ع): «المتوجعة». (4) في (ع): «ما». 


وكذلك لو شاء اللَّهُ لم يخلق الأوهامٌ ولا الشكوك ولا التخيّلات ولا 
الظنون في العقائد ولا في غيرهاء بل خَلَقَ العِلْمَ بالأشياء من غير توهم 
مُضلل'''؛ ولا شك مُنِْبء ولا تخيّل مُجهِلء ولا ظنْ مُوهم. 

را سي عل راك عن التا اح سكم يعريظ را بيكي قله 
إل محض العلوم التي بها يتم نعيمُهم وسرورّهم وفرُهم وحبوزهم. أم يبقى 
ذلك كما هو في الدنيا؟ ولقد أعد الل لهم في الجئة ما لا ين رأث ولا آذ 
سمعَث ولا خَطرَ على قلب بشر. ولعلٌ هذا يكونُ من جملةٍ ما أعدّ اللَهُ لهم . 

فسبحانً مَنْ لا تنفعُهُ طاعةٌ الطائعين» ولا تضِرَهُ معصيةٌ العاصينء 
وإنما نَفُْعُ الطاعات لأربابهاء وضَّدا"؟ المخالفات لأصحابها. 

والعلوث يفاد 5 والكفر والإيمان والعزوم والإرادات 
والبُغض والحبٌ والطواعية والإباء والمعارف والأقوال والأحوال“» وكذلك 
استحسانٌ الحَسَنِ واستق باح القبيح» واستقباحٌ الحَسَن واستحسانٌ القبيح, 
وكذلك الظنونُ الصادقةٌ والكاذية . 

وقد قُسِمَ لكل قلب من ذلك ما سبِقّتُ به الأقدار, وجرّث به 
الأقلامُ» واللَّهُ يحكُمُ لا مُعقَّبَ لحكمه. وهو سريمٌ الحسابء أَسْعَدَ مَنْ 
سَعِدَ بغير عِلَةِه وأشقى من شقي” بغير سبب» فكيف”" الخلاصٌ مما حَقٌّ 
وكتبء وأينَ المهربٌ مما حُتّمَ ووَجَب؟. 

فَمَكَلْ القلب كمكّل نهر يجري”" فيه الما على راو فكذلك 
ا 07 2507 الأنام» لا يذهَبُ خاطة”؟ ولا ما بم 6000 

من العزوم والأحوال والكفر والإيمان والطاعة والعصيان إلا ردَفَهُ ا 

0 إما مِنْ نوعه أو من غير نوعه. 


يق في (ع): «مطلل». 0( في (ع): الوسوء؟ . 
(؟) في (ع): «الخواطر». (:) في (ع): «الأموال». 
لاني امت (5) في (): «وكيف». 
ا يجري (4) في (ع): «المياه». 
(9) في (ع): «خاطر تابه». )٠١(‏ في (ع): «ما ابتنى». 


الناء الجاريةٌ “في الأنهار'" » منها ما ينمُعُ» ومنها ما يَضْرَّء ومنها 
ينا ل ضير فيزلا 0 . فكذلك الخواطر والأحوال”" الجاريةٌ في 
القلوب والواردةٌ عليهاء منها ما يمع ؛ ومنها ما يَضْرُ ومنها ما لا ينفعٌ ولا 
يضرٌ. والإنسانٌُ بعد ذلك مكلّفٌ باجتناب العزوم على المفاسد ووسائلهاء 
وبالقصود إلى المصالح وأسِياتهاء ولا تكليف قبل ورود الخواطر» 0 
بورود الخواطر» ولا بميل الطبع 8 ما وردث به الخواطر. ولا بنفوره عما 
اتكابية الشواطن: 


والخواطرٌ ضَربان: 
(أحدهما): ما يَردُ على القلوب من غير اكتساب» كورود المياه 
على الأنهار. 


٠‏ (الضرب الثاني) : ما يَرِدُ على القلوب من الخواطر بالاكتساب. وعلى 
الاكتساب يترنَّبُ المدحُ والذمٌ والثوابُ والعقاب. 


صل 
في الحثٌ على جلب المصالح ودرء المفاسد 

لما عَلِمَ الربُ سبحانه وتعالى أنه قد ججبَل عباده على الميل إلى 
الأفراح واللدّات» وعلى النفور من الغموم والمؤلمات» وأنّه قد حف الجّة 
بالمكاره والنارٌ بالشهوات» وَعَدَ مَنْ عصى هواهء وأطاعَ مولاه بما أعدَّهُ في 
الجنان من المثوبة والرضوان» ترغيباً في الطاعات» ليتحملوا مكارهَهًا 
ومشائّهاء وتَوَعَدَا» من عصى مولاه وأطاع هواهء بما أعدّهُ في النيران من 
العقوبة والهوان» رَجْراً عن المخالفات» ”“ليجتنبوا ملادها ورفاهيتها'" 
ومدحَ الطائعين ترغيباً في الدخول في حمده ومدحته» وذمٌّ العاصين تنفيراً 


(1) ساقطة من (ع0. 7 (0) في (ع): «يضرٌ ولا ينفع». 
(6) ساقطة من (ع). (:) في (ح): الوروده». 
(5) في (ع): «يتوعدا. (") ساقط من (ز). 


ف 


من الدخول في لومه ومَذَّمّته وكذلك وضع الحدود والعقوبات العاجلةً 
رَجْرَا عن السيئات . 

فالواجبُ على العباد انَباعٌ أسباب الرّشادء وتنكُبٌُ أسباب الفسادء 
وقضاءً الله وَقَدَرُه'' من وراء ذلك» فلا رادّ لحكمه. ولا معثّبَ لقضائف. 
ولا خروج لعبد عما حَكمَ له أو عليه من سعادة أو شقاوة. 

نصل 
في بيان أنَّ الأسباب الشرعية بمثابة الأوقات 

المكاليق”'" كلينا حي 'علن الانثباني المسطافه عد ين أن كرون 
الأسبابُ جالبةٌ للمصالح بأنفسهاء ولا دارئة للمفاسد بأنفسهاء بَلٍ الأسبابُ 
في الحقيقة مواقيتُ للأحكام ولمصالح الأحكامء واللَّهُ هو الجالبُ 
للمصالح» الدارىء للمفاسدء. ولكنّهُ أجرى عادَتَهُ وطرَّدٌ سُئَتَهُ بترئب0© بعض 
مخلوقاته على بعض» ليعرف العبادٌُ عند وجود الأسباب ما رُنَبَ عليها من 
خير»ء فيطلبوه عند وقوعها ووجودهاء وما رُنّبَ عليها من م فيجتنبوه عند 
قيامها وتحققهاء وهذا هو الغالبٌ في العادة» وكثيرٌ مَنْ ينفك عن ذلك. 

فكم من مُرَعْبٍ لم يَرْعُبء وكم من مُرَهْبٍ لم يَرْهَبُء وكم من مزجور 
لم يزكجرء وكم من مُذّكر لم يَذْكَرهِ وكم من مأمور بالصبر”*» لم يصطبر. 

“ولو شاه الله لقطع كل مُسَبْب”© عن سبيه؛ وخلق المسَيات كلها 
مجردةً عن الأسباب. وكذلك لو شاء لخَلَقَ الأسباب كلها" مجردة عن 
المُسَيبّات”"". لكنّه قَرَنَ الأسباب بِالمُسَبْبَات في مُطَرِدٍ العادات, ليْضِلٌ بذلك 
من يشاءء ويهدي من يشاء. 


)١(‏ ساقطة من (ح). (9) في (ظ): «فالتكاليف». 
(9) في (عء2 ز): ابترتيب». (4) في (ح): «بالبصيرة». 
(#) ساقط من (ز) إلى نهاية الفصل . 

(6) في (ع): اسبب». (5) ساقطة من (ح). 


0) في (ع): «الأسباب» . 


رف 


وكذلك لو شاء لأقامَ الأجسادٌ بدون الطعام والشراب» ولما تحَلَّلَ 
شيءٌ من أجزائها حتى يحتاج إلى الخَلّف والإبدال. فله أن يخلقٌ ألم النار 
بغير نار وَلذة الشراب والطعام والجماع من غير ماء ولا طعام ولا جماع . 


وكذلك الحكم في جميع الأسباب المؤلمات والمُلِدّات”؟» لو شاءً 
لخلّقّها دون مُسَبّباتهاء ولو شاءً لخلّقَ مسبَّبّاتها دونهاء وكذلك القُرّى التي 
أَوَدَعيها الله فى النات: والشيواق» لو ناء الخلق آثازها ابعداة فخدت1 
الغذاء بغير قوة جاذبة» وأمسَكٌ الغذاة في محلٌ”" إمساكه بغير قوةٍ مميكةء 
وغذّى بغير قوةٍ مُعَذَية» ودقَعَ بغير قوةٍ دافعة» وصور بغير قوة مصورة. 

ولمًا رأى م العُمِيُ عن الأمور الإلهية ” رَبْطَ المُسَبّبَات بالأسباب 
من غير انفكاك *» في مُطْرِدٍ العادات» اعتقدوا أنَّ المُسَبَّبَاتَ صادرةٌ عن 
الأسباب» وأنَّ الأسبابّ أفادَئها الوجودء فاقتطعوا”؟ ذلك عن رب الأرباب 
مُسَبّبِ الأسباب» وأضافوه إلى تلك الأسباب. 


ولو أن ليلى أبررّثْ حُسْنَ وجهها لهامً بها اللّرَّامُ مثل هيامي 
ولكئها أَخَمْتْ محاسنَ وجهها صَضَلُوا جميعاً عن حضور مقامي 

وما أشدّ طمعَّ الناس في معرفة ما لم يَضّع اللَهُ على معرفته سبيلاة”'"', 
كلّما نظروا فيه وحَرّصُوا عليه» ازدادوا حَيْرَةَ وغْفْلَة فَالحَرْمُ الإضرابٌ عنه 
كما فَعَلَ السلفُ الصالحء والبصائرٌُ كالأَبْصَارء فَمَنْ حرصٌ أن يرى ببصره 
ما وارَنْه" الجبالُ» لم ينفّعْهُ إطالةٌ تحديقه إلى ذلك مع قيام الساترء 
وكذلك تحديقٌ البصائر إلى ما غَيّبَهُ اللّهُ عنها وسَّتَرَهُ بالأوهام والظنون 
والاعتقادات الفاسدة. 


كم من اعتقاد جَرَمْ المرءٌ به وبالع في الإنكار على مخالفهء ثم 


)١(‏ في (ع): «اللذات». (؟) في (ع): «كجذب». 
(5) في (ع): «حال». (:) ساقطة من (ع). 
() في (ح): «واقتطعوا». (1) في (ع): «سبباً». 


(0) في (ع): «راوته). 


>32: 


تيّنَ”'2 له خطؤةُ وقُبْحْهُ بعد الجَزْم بصوابه وحُشْيْهِ. 

ف النعاءة أن يختارز المرء لنفسه المواظَبَةَ على أفضل”" الأعمال 
فأفضلهاء بحيث لا يضِيّء”” ' بذلك ما هو أولى بالتقديم منه. 

والشعاذ: كلها في انّباع الشريعة في كل ما" وَرَدَ وصَدّرء ونَبذٍ 
الهوى فيما يخالفهاء فقد قال تعالى: فمن بع هدَاىَ قلا يَضِلُ رآ 


َنْقّ74”. أي فلا يَضِلُ في الدنيا عن الصواب» ولا يشقى في الآخرة 
بالعذاب. 


وقال ابن عباس في قوله: أْتَِعُوأْ مآ رن ليم 3 ريك 237 : 1 تَبعو 
م ما أَنْزل لتك عن "> الكنات والقية . ومن بطع الله سول فَقَدَ ا 57 


ع0 , 


ما مِنْ طاعةٍ يأتي بها الطالبُ على وجهها إلآ أخَدَدَتْ في قلبه نوراً. 
وكيا كَثْرَتِ الطاعاتٌ تراكمت الأنوارء حتى يصيرٌ المطيعٌ إلى درجات 
العارفين الأبرارء #وَآلْدِسنَ بْهَدُوا فنا لدي 0 وهذا مما يعرِقُهُ 
المطيعون المخلصون» فإذ0١١)‏ حلت اعمال عن الإخلاص» لم يزدّد 
العاملونَ إلا ظُلْمةَ في القلوب» لأنهم عاصونٌ بتركِ الإخلاص» وإبطالٍ ما 
أفسدهُ الرياءٌ والتصبع من الأعمال. 

ورفلى ‏ الجملة »فلو أن الرث ستبكانه وتعالن عدف عياةة تقس 


وأوصاقة من غير نظر ولا استدلال» لهامُوا فى جَلالهء وتحيّدُوا فى كماله؛ 
لكنّهُ كشّف الحجاب بيئّه وبين السعداء. وسَّدَلَّهُ بيئهُ وبينَ الأشقياء» فلا 


() في (ح): «يتبيّن». (0) ساقطة من (ع). 

(©) في (ع): "لا يضع». (4) ساقطة من (ح). 

(0) سورة طه: الآية .١77‏ (5) سورة الأعراف: الآية ". 

69 ساقطة من (ع). (8) انظر: «معاني القرآن» للنحاس ”/8. 
(9) سورة الأحزاب: الآية الا. )٠١(‏ سورة العنكبوت : الآية 59. 


)1١(‏ في (ح): «وإذا». 


م" 


يستطيعٌ أَحَدٌ كشفَ حجاب سَدَلَهُ الله ولابعلطظ ها شعة الله وأعملة 

جَرَتِ المقاديرٌ من الأزل» واستمرّث في الأبد». وححقت الأقلامٌ بما 
قُضِيٌ على الأنامء د يتقدّمُ جد منهم قَدْرَ املد ولا بعاخه إلا بمقاديرَ 
سابقة وكتابة لاحقة. 

فق كتاف انينات السعاذة علي للأنع )نينا سَعِدُواء ولو تهيَأث 
أسبابٌ الشقاوة 07 للسعداء لما ثَُ شقوا. ركام أرأد أ قور سو قلا مره ف 
4ج «وَإن يَنْسَسَكَ أنَّهُ بسر لا حَايْتَ لَهُد إلا 7 ون يُردَكَ ير 
قلا راد 3 إتذئك.4” . 

نصل. 
فى بيان ما رُثّبَ على الطاعات والمخالفات 

الطاعاتٌ ضَرْبانَ: 

(اجدهن) ا عا 1 في الآخرة» كالصوم والضلاة والنسشك 
والاعتكاف . 

(الضرب الثاني): ما مصلحيُة” في الآخرة لباذليه"'': وفي الدنيا 
لآخذيهء كالزكوات”' والصدقات والضحايا والهدايا والأوقاف والصلات. 

فالخْيدٌ كلّهُ فى الطاعات”" والشدٌُ كلّهُ فى المخالفات2»9. ولذلك جاء 
القرآن بالحَتٌ على الطاعات؛ دِقّها وجِلّهاء قليلها وكثيرهاء جليلها وحقيرهاء 
وَالزّجْرِ عن المخالفات؛ دِقُها وجلهاء قليلها وكثيرهاء جليلها وحقيرها. 


.١١ سورة الرعد: الآية‎ )٠( في (ح): «فلن».‎ )١( 
هرف سورة يونس : الآية /ا6٠. ع في (ع): اهو مصلحة؟.‎ 
في (ح): الفاعليه».‎ )١( في (ع): «هو مصلحة».‎ )5( 


(0) في (ح): «كالزكاة؟. 
63 في (ح): «الطاعات» دقها وجِلّهاء قليلها وكثيرهاء جليلها وخطيرهاا. 
)0( في (ح): «المخالفات» دقها وجلهاء قليلها وكثيرهاء جليلها وخطيرها» . 
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فأمّا الحثٌُ على الطاعات: فبمدحهاء ومَّدْح''' فاعليهاء وبما 
وعدا" عليها من الرضا والمثوبات» وبما رتّبَ عليها في الدنيا من الكفاية 
والهداية» والتأهل للشهّادة والرواية والولاية. 

وأمَا الْجْرُ عن المخالفات: فيذّمَهاء وذم فاعليهاء وبما تُوعٌدوا عليها 
من السخط والعقوباتء وبردٌ الشهادات والروايات”" والانعزال عن 
الولايات. 

وأمَا ما قُرنَ بالآيات من الصفات: فإِنه جاء أيضاً حَنَاً على الطاعات 
حجرأ عن الميخالفات؟ مِثْلَ أَنْ كم رحمته. ليرجوه فيعملوا بالطاعات» 
ويَذْكْرَ شِدَّةَ نقمته» ليخافوه فيجتنبوا المخالفات, وِيَذْكُرَ نَظَرَهُ إليهم» ليستحيُوا 
من اطلاعه عليهم فلا يعصوه. وِيَذْكُرَ تَمَوْدَهِ بالضصّرٍ والنفع» ليتوكلوا عليه 
وَيفَرَضِيوَا اودر د كان مقي وإحسانه إليهم. ليُحِبُوه ويُطيعوه ولا 
يخالفوه؛ فَإِنَّ القلوبَ مجبولةٌ على حُبٌ مَنْ أَنْعَمَ عليها وأَحْسَنَ إليها. 

وكذلك يَذْكُرُ أوصافٌ كماله؛ ليُعَظْموه ويَهَابوهء ويَذْكُرُ سَمْعَهُ 
ليحفظوا ألسنتهم من مخالفته. ويَذْكُرُ بَصَرَهُ ليستحيوا من مراقبته» ويَجْمَعُ 

بين ذِكْرٍ رحمتة وعقويتة» ليكونوا بين الخوف والرجاء؛ فإِنّ السَطوَةٌ لو 

روت بالذكرء لخيف من أدائها إلى 01 ولو فْردَت الرحمة 
بِالذّكر لخيف من الشانها إلى الخرؤز عبان وعوافت و قوله: 
لنَهَمْ عبَادى أنه أنا الْمَعُورٌ ليسم 62 وَآنَّ عَدَان هُرٌ الْمَدَابُ الأية #4 , 
وقوله: ون ريك لذو مَعْفِروَ تين عل و 17 سَدِيدٌ َلْمِتَّابِ4” 2 


ذخآ 


وقوله: #أَعَلموا أ أَنَّهَ شَدِيدُ الِْقَابٍ وَأنَّ ألَهَ عَفُورٌ يَحية 24" , 

وقد يَجْمَعٌ المدائحح في بعض المواضع.ء ليتعَرَّفٌ بها إلى عباده. 
للق في (ع): اوبمدح؟. زفق في (ظ): «وعد؟ا. 
() في (ع): «والصداقات». (:) في (ع): «ومثل ذلك». 


() سورة الحجر: الآية 54 و٠5.‏ (5) سورة الرعد: الآية 5. 
(0) سورة المائدة: الآية 44. 


/؟ 


فيعرفوه بها ويعاملوه بمقتضاها. وكذلك ما ذَكَرَهُ من قصص الأولين وإنجاء 
المؤمنين وإهلاك الكافرين» رَجْرَا'' عن الكفر وحَنَّاً على الإيمان. فيا خيبة 
مَنْ خالفه وعصاهء ويا غَبْطَةَ مَنْ أطاعة واثقاه. 
فيما عرفت حكمته”" من المشروعات 
وما لم تَعْرَف حكمته9» 
. المشروعاتث ضربان: 

(أحدهما): ما ظهرّ لنا أنه جالتٌ لمصلحة أو دارىء لمفسدة» أن 
جالتٌ دارىء. ويعبَرُ عنه بأنه (معقل المعنى) . 

(الضرب الثاني) : ما لم يَظهَرْ لنا جلبُهُ لمصلحة أو درؤه لمفسدة. 
ويُعبّرٌ عنه ب «التعبّده. ظ 

وفي التعبّد من الطواعية”* والإذعان فيما"' لا تُغْلَه”"2 حكمئه '"ولاتُغْرَف 
علَنُه ماليس فيما ظَهَرَتْ علَبُّه" وفُْهِمَتْ حكميُهُ فإِنَ مُلابِسَهُ قد يفعَلُهُ أجل تحصيل 
حكمته وفائدته» والمتعبّدُ لا يفعلٌ ما تعبَّدَ به إلا إجلالاً للربٌ وانقيادً”” إلى طاعته . 

ويجورٌ أن تتجرد التعبداتٌ عن جَلْبِ المصالح ودرء المفاسد» ثم يقع 
الغوابُ عليها بناء على الطاعة والإذعان من9' غير جلب مصلحة ”''غير 
مصلحة''؟ الثواب» ودفع''2 مفسدةٍ غير مفسدةٍ العصيان. فتحصّلَ”""2 من 
هذا أنَّ الثوات قد” "2 يكونٌُ على مجرد الطواعية من غير أن تُحَصّلَ تلك 
الطواعيةٌ جَلَْبَ مصلحة أو درء مفسدة سوى مصلحة أجر الطواعية. . 


(1) في (ح): «إنما ذكره زجراً». (؟) في (ظء ز): «احكمه). 


() في (ظ): االحكمهة. (4:) في (ح): «الطواعة». 
(5) في (ع): «مماا. (5) في (ع): «لم تعرف». 
(0) ساقطة من (ح). (4) في (ح): «وانقياد». 
(9) في (ح): «وا. )1١(‏ ساقطة من (ح). 
)١١(‏ في (ع): «ودرءظ. )١١(‏ في (ع): «فيحصل». 


(1) ساقطة من (ع). 
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نصل 
في تفاوت رُتَبِ الأعمال بتفاوت رتب المصالح والمفاسد 
طَلَّبُ الشرع لتحصيل ''أعلى الطاعات كطَلَبِهِ لتحصيل'' أدناها في 
الحدّ والحقيقة؛ كما أنَّ طَلْبَهُ لدفع أعظم المعاصي كطلبه لدَفع أدناهاء إِذْ لا 
تفاوتٌ بين طُلْبٍ وطلّبء وإنّما التفاوتُ بين المطلوبات من جَلْبٍ المصالح 
ودرء المفاسد. ولذلك انقسَمّت الطاعاتٌ إلى الفاضل والأفضل» لانقسام 


مصالحها إلى الكامل والأكمل» وانقسَّمّت المعاصي إلى الكبير والأكبرء 
لانقسام مفاسدها إلى الرَدْلِ'' والأردّل. 


في بيان ما ثُمَيَرْا”“ به الصغائر من الكبائر 

إذا أردتَ معرفة الفرق بين الصغائر والكبائرء» فاعرض مفسدةً الذنب 
على مفاسد الكبائر المنصوص عليهاء فإنْ نَقَضَتْ عن أقلّ مفاسد الكبائر 
فهى من الصغائرء وإِنْ ساوّث أدنى مفاسد الكبائر أو أَرْبَتُْ عليهء فهى من 
الكبائر . 

قَمَنْ شئَمَ الربٌ» أو الرسولء أو استهانٌَ بالرسّلء أو كذَّبَ واحداً 
منهم» أو ضمح الكعبة بالعذْرة» أو ألقى المصحف فى القاذورات» فهذا 
مِنْ أكبر الكبائر» ولم يَصَرْح الشرع بأنه كبيرة . 

وكذلك لو أمسكٌ امرأة محصّتة لِمَنْ يزنى بهاء أو أمشك :سلما لعن 
يقتله. فلا شَكُ أنَّ مفسدة ذلك أعظمٌ من مفسدة أكل مال اليتيم» مع كونه 
من الكبائر . 

وكذلك لو دل الكفارٌ على عورة المسلمين» مع علمه أنه.©) 


)١(‏ ساقطة من (ح). (0) في (عء ز): «الرذيل». 
9)ادطي ل ايرام (4) في (عء ز): «بأنهم». 
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يَسْتأصلونهم بدلالته وَيَسْبُونَ حرمهم اوأطفالهم؛ ٠‏ ويغتئمون"'' أموالهمء 
ويزنون بنسائهم». ويخربون ديارهم . فإنَّ تسبية يي إلى هذه المفاسد أعظمٌ 
من توليه يوم الرْحْفٍِ بغير عذرء مع كونه من الكبائر. وكذلك لو كَذَّبَ 
على إنسان كذِباً يَعْلَمُ أنه يُقْتَلُ بسببه... أو كذّبَ على إنسان كذبأء يَعْلَمُ 
أنه يؤخذ”' منه تمرةٌ بسبب كذبهء لم يكن ذلك من الكبائر. 

وقد نص الشرعٌ على أنّ شهادةً الزُور وأكلّ مال اليتيم من الكبائر؛ 
فإِنْ وقعا في مالٍ خطيرء فهذا ظاهر. وإِنْ وقعا في مالٍ حقير ‏ كزبيبة أو 

فهذا مشكل! فيجورٌ أنْ يُجعلَ”*' من الكبائر فطاماً عن هذه المفاسدء 
كما جُعِلَ شُرْبُ قطرةٍ من الخمر من جملة الكبائرء وإن لم تتحقق المفسدة 
ويد تريتيوة أن :تقبط :ذلك الحال رتساف' التيرقة 

والحكمُ بغير الحقّ كبيرةٌ» فإنّ شاهِد الزُور مُتَسَببّ متوسُلُ» والحاكم 
مباشِرٌء فإذا جُعِلٌ التسبببُ كبيرةً» فالمباشّرَةٌ أكبر من تلك الكبيرة. 

ولو شهد اثنان بالزور على َنْلٍ مُوجِبٍ للقصاص؛. *'فسلْمَ الحاكمُ 

( 
المشهودٌ عليه'' | إلى الوليّ فقبَلَهُ وكلهم عالموث بأنهم ظالمون» فشهادةٌ 
الزور كبيرةٌ؛ والحكمٌ أكبرُ منهاء ومباشَّرَةُ القتل أكبرُ من الحكم. 
فى(" الوقوف على تساوي المفاسد وتفاوتها عرّةٌء ولا يهتدي إليها 

لاعن مله الله 0 والوتوف على العساري 7 من الوقوف على 

ا ل أن يكون مساوياً لغيره 3 
الكبائر» فتمّد قال عَكَلِدِ : «إِنَّ من الكبائر أن بع الرجل والديه» قالوا: 
رسول الله وكيفٌ يشتم الرجل والديه؟ قال نعم» يَسُبُ أبا الرجل» فيسُّبٌ 


)١(‏ في (ز): اويقسمون». (؟) في (ح): انسبه». وفي (ع): اانسبته؟. 
زفرة في (ع): «تؤخذ). 63 في (ح): اتجعل! . 
(5) ساقطة من (ح» ز). (5) في (ظء ز): «فسلمه الحاكم». 


(0) ساقطة من (ع. ظء ز). 


كه . )0 : رواه ٍ فى | 7 60 
جَعَلَ كه التسيّبَ إلى سَبّهما من الكبائر» ل 
سبّهِمًا ”"أكبرُ من التسبّبٍ إليه. وفي رواية البخاري: «إِنَّ مِنْ أكبر" الكبا 


- 


ع. 


أَنْ ايلعن الرجلٌ والديه. و يا رسول الله» وكيف يلعَنُ الرجلٌ لك 
فال” نتث :"رج شي ابل رتش اننا فيسيت املا الى قدا تللق 
من أكبر الكبائر لفَّرْطٍ قُبْحِهء بخلاف السبّ المطلق. 

وقد نص الرسول عليه السلام على أن عُقوقٌ الوالدين من الكبائر”””» 
مع الاختلاف07) في رتب العُقوق. ولم أقف في عقوق الوالدين ولا فيما 
يختصّان به من الحقوق على ضابط أعتمدُ عليه؛ فإن ما يحرم في حقٌ 
الأجانب فهو حرامٌ في حمّهماء وما يجب للأجانب فهو واجب لهما. 

ولا يجبٌ على الولد طاعَتُهُمَا في كل ما يأمران به. ولا في كل ما 
ينهيان عَنه باتناق العلماء - حَرُمَ على الولد الجهادٌ بغير إذنهماء لما 

يَشُقُ عليهما من توقُع قتله أو قطع عضو من أعضائه. ولشدّة تفجعهما”" 
عن قلت وقد الس ذلك 16 نكر يخاقان مدعا نميه اليفلل قد 
من أعضائه . وقد ساوى الوالدان الرقيقٌ في النفقة والكسوة والسكنى. 
وقرا* قبط اعم العلتاء العبائن بآن قال كل ذنب قُرِنَ به وعيدٌ أو 
أو لعْنْ فهو من الكبائر. فتغييرٌ منارٍ الأرض كبيرة لاقتران اللعن به 
وكذلك. قثل .المؤمن: كبي 4 الآنها اقترؤ نه «الوعيد واللقن + والمحارية والدنا 
والسرقةٌ والقذفٌ كبائدء لاقتران الحدود بها. 


و 
ع واعة غيءو 
ابآه» ويسسمب امه 


| »"*©5- 


)١(‏ ساقطة من (ح). 

(1) انظر: «صحيح مسلم؟ كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر: .97/١‏ 

() ساقطة من (ح). 

(:) كتاب الأدب» باب لا يسب الرجل والديه: .50"/١٠١‏ 

(6) كما في حديث أبي بكرة» أخرجه البخاري في الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور: 
/ا33, ومسلم في الإيمان» الموضع السابق: .5١/1١‏ 

(5) في (ع): «الخلاف». (0) في (ح): «تفجيعهما'. 

(4) ساقطة من (م). (9) ساقطة من (ظ). 
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فعلى”'؟ هذا: كل ذنب عَلِم أن يديه مسد ها قُرِنَ به الوعيد أو 

اللعنُ أو الحذ أو أكبر من مفسدته. فهو كبيرة. 
نائلة09) 

إن" قيل: الكذبٌُ الذي لا يَضُرُ ولا ينفع صغيرةٌء فما تقولون فيمن 
قَذْفَ محصناً قذفاً لا يسمعْهُ أحدّ إلأ الله تعالى والحََطَةُ؛ مع أنه لم يواجه 
به المقذوف» ولم يعتّبه به عند الناس. هل يكون قذفه كبيرة موجبة للحذ» 
مع حار من مفسندة الأذى؟ . 

قلنا: الظاهرٌ أنه ليس بكبيرة موجبّة للحدّء لانتفاء المفسدة» ولا 
يُعافَبُ في الآخرة عقابَ المجاهر بذلك في وجه المقذوف أو في ملا من 
الناس» بل يُعاقَّبُ عقاب الكاذبين غير المُصِرّين. وقد قال الشاعر: 
فَإِنَّ الذي يؤذيك منه سماعه وإذ "لخدي كالبو وراءة لحم يفل 

شبّْهَهُ بالذي لم يُقَل لانتفاء ضرره وأذيته. 

2 فإن قيل: إذا اغتابَهُ بالقذف لم يتأذٌ المقذوف مع غيبته؟»؛ فلم 

أوجبثّم الحدّ مع انتفاء مفسدة التأذي؟. 

قلنا: لأنَّ ذلك لو بِلَعَهُء لكان أشدّ عليه من القذف في الخلوة. ولأنّه 
إذا َذَنه على مل من الناس» احتقّروه بذلك وزهدوا في معاملته ومواصلته» 
وربما أشاعوا ذلك إلى أَنْ لف وليس كذلك قذفه في لعلو والإنسانٌ 
يكره بطبعه أن يُهِنَكَ عِرْضه في غيبته. 

وأمًا قذقه فى الخلوة. فلا قَرْقَ بين إجرائه على لسانه وبين إجرائه 


)000 في (ظ): «وعلى». 


99 اساقطة من اد ح) ::ومقتمرة هذه القافنة تدوع “في لام) اميت النضل:العادم: فيل 
فيمن ارتكب كبيرةً في ظنّه. . الخ» عقب العنوان مباشرة. 


ال (4) في (ع): «مغيبته 


نون 


صل 
فيمن ارتكبّ كبيرةً في ظنه 'يتصورها بصورة' 
الكبائر وليست في الباطن كبيرة 

''فإن قيل": لو أنَّ إنساناً قَتَل رجلاً يعتقد أنه معصومء فظهرَ”" أنه 
يستحقٌ دمّهء أو وطىء امرأةٌ يعتقد أنها أجنبية» وأنه زانٍ بهاء فإذا هي 
زوجتُه أو أَمَنهه أو أكل مالا يعتقدة”" ليتيم» ثم تبيّنَ أنه ملكه. أو شهدَ 
بالزور في ظنهء وكانت شهادتُهُ موافقة للباطن؛ أو حكم بباطل في ظنهء ثم 
ظهر أنه حقٌء فهل يكونُ مرتكباً لكبيرة مع كونه لم تتحقق”* المفسدة؟. 

قلنا: أمَا في الدنياء فتُجرى “' عليه أحكام الفاسقين» لجرأته على 
زنك الغالشن سقط 0) عدالتهُ» وتُرَدٌ شهادته وروايئُه» وتبطل”' بذلك كل 
ولاية تُشترط فيها العدالة؛ لأنَّ العدالةً إِنْما شُرطتُ في الشهادات والروايات 
والولايات لتحصيل الثقة بصدقه في إخباره و 000 وبأدائه7؟ الأمانة فى 
ولايته» وقد اشرية الفقة ف دللف كله بكر 3 ١‏ بل وده بارتكاب ما 
يعتقدُهُ كبيرة» لأنَّ الوازع عن الكذب في 0 وشهادته» وعن التقصير في 
ولايته نما هو خوقه من الجرأة على ربّه بارتكاب كبيرةٍ أو بالإصرار على 
صغيرة. فإذا حصلّتُ جرأتّه على ما ذكرته» سقّطت الثقةٌ بما يَرَّعْهُ عن 
الكذب في خبره وشهادته والنصح في ولايته. 

وأمًا مفاسدٌ الآخرة وعذابهاء فلا د تعذيبٌ زانٍ ولا قاتل ولا 9 
مالاً حراماً. لأنّ عذابَ الآخرة مرئّبٌ على رُنَّبِ المفاسد في الالي» كنا 
أنَّ ثوابها عر على رتب المصالح كك الغالب. ولا يتفاوتان بمجرّد الطاعة 


)١(‏ ساقطة من (م)؛ وفي (ع): «يتصورها بتصور». 


(؟) ساقطة من (ظ). (6) في (ح): «وظهر». 
(:) في (ع): «يعتقد أنه؟. (5) في (حء م): «تحقق». 
(5) في (ع): «فيجري». (0) في (ح): «فيسقط». 
00 في (ح): «ويبطل»؟. زفي في (ز): «وشهاداته؛. 
)٠١(‏ في (م): «وبأداء». )١١(‏ في (ع): «لجراءته». 


رذن 


ولا بمجرّد المعصية مع قطع النظر عن رتب المصالح والمفاسدء ولو كان 
كذلك؛ لكان”" أَجْرُ التصدّق بتمرة كأجر التصدق بِبَّدْرَة!"؟ ولكانت غِيبة 
المؤمنين بنسبتهم إلى الكبائر كغيبتهم بنسبتهم إلى الصغائر: ولكان سب 
الأنبياء كسب الأولياء. 
والظَاهِد أنَّ هذا لا تعذث تعدنت” حو اونكت منكيرة كج جرانه 
واتتهاكة الحرمة بل' يُعَذبَ عذاباً متوظ بين 'الكبيرة والضصغيرة لجرأته 0 
على الله بما يعتقد أنه كبيرة. 
والأولى أنْ تضبّط الكبيرة بما يُشْعِرٌ بتهاون مرتكبها في دينه إشعارٌ أصغر 
الكبائر المنصوص عليها بذلك. ولم أقف لأحد من العلماء على ضابط ذلك . 
صل 
في حكم الإصرار على الصغائر 
إن قيل: قد جعلتّم الإصرارٌ على الصغيرة بمثابة ارتكاب الكبيرة. فما 
حدٌ الإصرارء أيثبْتُ بمرّتين أم بأكثر من ذلك؟. 
كنذا ذا تكووت ينه الصغيرة تكارا تتنية بقلة عنالاقه وزين 3" إقتساة 
ارتكاب الكبيرة بذلكء رُدّتْ شهادثهُ وروايتّه بذلك. وكذلك”' إذا اجتمعتُ 
صغائرٌ مختلفةٌ الأنواع» بحيث يُشْعِرُ مجموعُها بما يُشْعِرُ به”"' أصغرٌ الكبائر. 
همل 
في إتيان” المفاسد ظدًاً أنها من المصالح 


500 )0 اي 009 م لجع ااا 
من ' أتى ما هو مصلحة في ظنّه. وهو ممسدة في نمس 


)١(‏ ساقطة من (ح). (0) في (زءاتء ن): «ببذرة». 
قرف في (ع): بجر أته) . 2 في (م): لابلنيه) . 


372( في (ع): (إثيات» . 
(6) في (زء ظ): افإن قيل ما تقولون فيمن». وفي (م): «ما تقولون فيمن». 
(9) ساقطة من (م). )٠١(‏ في (م ح): (وهي!. 
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الأمرء كمن أكل الا اه لنفسه» أو وطىء خارية ييظلها في ملكه» أو 
لبس ثوباً يعتقده لنفسه. أو سكن داراً يعتقدها في مِلْكهِ - أو استخدم عبداً 
يعتقده لنفسهء ثم بان أَنَّ وكيلهُ أخرجٌ ذلك عن ملكهء فلا20 إثمَ عليه 
77 ولا يتصوت قعلة كوت طاعة ول مغصية ولأ ساسا ززلما هو 
مَعْفوٌ عنه”؟ كأفعال الصبيان والمجانين» و شَيْمَانٌ ما فوته من ذلك» 
لأنه جَابِرٌّء والجوابرُ لا تتوقفٌ على المآثم. 
وكذلك لو وطىء أجنبيةَ يعتقدها زوجَتّه أو أُمَنَهُّ فإنه لا يأثمء ويلزمه 

مهرٌ مثلها. 

نصل 

فيمن فَعَل ما يظنّه قربة أو واجباً 
-(ه) :. 


وهو مفسدة ” في نفس الأمر 

مَنْ'' فَعَل فعلاً يظَنُهُ واجباً أو قربة» وهو من المفاسد المحرّمة في 
نفس الأمرء كالحاكم إذا حكمَ بما يظئّة" حقّاء بناة على الحجج لوعي 
وكالمُحديِث”" يصلي على ظن أَنّهُ متطهّرء أو كمن صَلّْى” على مرتدٌ 
يعتقده مسلماًء وكالشاهد يَشْهَدُ بحقٌ عَرَفَهُ بناة على استصحاب بقائه: 
فظهرَ كذبُ الظنْ فى ذلك كله - فهذ2'"0 خطأ معفرٌ عنه كالذي قبله. 
ولكنْ يثئابٌ فاعلُهُ على قَضِدهٍ دون فِعْلهء إلا مَنْ صلى مُحْدِئَاً فإنه يثابُ 
على قَضْدِه وعلى'' كل ما أتى به في صلاته مما لا تشترط الطهارةٌ فيه. 

ولو أَوْجَرَ مضطراً طعاماً قاصداً لحفظ حياته» وكان الطعامُ مسموماًء 
فَمَتَلَ المضطرّء فإنه يُثِابُ على قصده دون إيجارهء وتجبٌ الذَّيةٌ على 


)١(‏ في (م. زء ظ): «قلنا لا2. (؟) في (ح): «بظنه». 

(9) ساقط من (م). (4) في (ح): «ويلزم». 

(6) في (م): «من المفاسد المحرمة». (5) فى (ز): «فإن قيل ما تقولون فيمن». 

20 في (ع): «ظنه». (4) في (ع): «وكالمصلي». 

(9) في (ع): «يصلي. وعبارة: «أو كمن صلى على مرتد يعتقده مسلماًك. ساقطة من (ظء م). 
)٠١(‏ في (ز): «قلنا هذا». )١١(‏ ساقطة من (ع). 


هم 


عاقلتهء والكفارةٌ في ماله. ونظائر هذا كثيرة. 

ولو أكَلَ في المخمصة طعاماً يجهّل كونه مسموماء فقتله”"» فلا ديةَ على . 
عاقلته. وفي وجوب الكفارة في ماله اختلافٌ جار في كل مَنْ قل نفسه. 

ناك 05*) 
في الحامل على العصيان 

أصل المعاصي أربعةٌ أسباب: أحدها: الشهواتٌ والأفراحٌ واللذات. 
الثاني : الُفْرَهٌ من الغايات المؤلمات. الثالث: العَفْلَهُ عمًا فى المعاصى من 
حك مفاسد الدّارين ''ودَفْع مصالحهماء وعمًا في الشاعات من 5 
مصالح الدارين" ودرء مفاسدهما. الرابع: الغَفْلَهُ عن عظمة الله وجلاله. 

فلو لاحَظ العازمُ على المعصية ذلك؛ لمئَّعَهُ الحياءً أو”" المهابةٌ أو 
الإجلال من المخالفة والعصيان. فإيثارٌ”» اللذّات والأفراح هو الذي 
أهلَكَ الأولينَ والآخِرين» ولولا إيثارٌ آدمّ وحواء لذَّةَ الخُلْدٍ والمَلَكِ 
وجهِلّهُمَا بما في أكلهما من الشجرة من مفسدة إخراجهما من الجَنةِ عاريَين 
خَاسِرَيْنِ حَجِلَيْنِ خائمْيْنِء مفارفَيْنٍ لنعيم الجنة» صَائرَيْنِ إلى العناء والشقاء 
في معيشة الدنيا وكثرة آفاتها وعنائهاء مُسْتَحْيَيْنِ خجلَيْن من عَنْبوِ سبحانه 
عليهما بقوله: أل أَنَبَكْمَا عن يَلْكنَا التَّجَرةَ وأقل لَكنآ إِنَّ ألشَّيِطنَ لكا عَددٌ 
00 00 0014 ذاقا الشجرةٌ 1 قربا" : 1 

وإذا عْصِيَ الربُ سبحانه بما لا للَّهَ فيه عَظُمّ الوزْرُ؛ فعبادةٌ الأصنام» 
وأكلٌ النجاساتٍ المنفور منها ولا تغذيَّةَ فيهاء قبيحٌ شديدٌ القبح؛ إِذْ 
داعي إليه. ولا حاملّ عليه» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «ثلاثةٌ لا 
يكلّمُهم اللَهُ يومَ القيامة» ولا ينظرُ إليهم ‏ أحسّبّه قال: ولا يزكيهم - ولهم 


)١(‏ في (ح): «وقتله». 
() هذه الفائدة عنواناً ومضموناً استدركها الناسخ في حواشي (ز) بخط دقيق. 


(5) ساقطة من (ع). (0) في (ح): 'وك. 
(5) في (ع): «وإيثار». (5) ساقطة من (ع). 
(5) سورة الأعراف: الآية 77. 0) ساقطة من (ع). 
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عذابٌ إليمٌ: شيخ زان» ومَلِكُ كذَّابٌ؛ وعائل مستكير)»”'. 


فإ أقيل: الوّطء فى ي الفّرْج قبيح؛ ولذلك يسن اننا عنه”*. بل 
يتنرّهون7 من التصريح بهء بل من الكناية عنهء فلماذا أبيح مع فَرْط قبحه؟ . 
قلتٌ: لما فيه من مصالح قضاء الأوطارء وعَضٌ الأبصارء والمودّة 
والرحمة بين الزوجين» وارتفاق كل واحد منهما بصاحبه» وما يُرجى فيه 
من النّسْلٍ الذي يباهي به الأنبياءٌ يوم القيامةء وَيُرْتَمَقْ به في الدنياء وإِنْ كان 
عبداً ضَالع] رفع اللَّهُ أبويه نذعائفة :و إن هفات قير الله في أبويه . 
وعن""؟ نياك اله “كلاق من الول ”له يتلكوا الييقك "ذم عملة الثان إلا كييلة 
القَسَمء وإن كانَ”'' كافراً عاصياًء فإِن الله يُثِيبُ أبويه على تغذيته وتربيته 
وَالئَلَهْفِ”"' عليه والإحسان إليهء فلمًا اشْتَمَلَ على هذه المصالحء كان قُبْحُهُ 
مغموراً بهذه المصالح الجسيمة”” . 
وليسّ اللواطً كذلك في هذه المصالح؛ وليست شُهوتُهُ عامّة. بل لا 
يبِتَلّى بها إلآ الأَجِْسَاءُ القَّدْرِ"؟» الخارجون عن شهوة"''" الجََمْ الغفير» 
والطبع القويم . 


وقد يباح النكاح للسّكن والاستمتاع بغير الجماع؛ كنكاح الممسوج 
الرتقاة» وإنْ لم يُلحقُ فيه'''' الولد على الأصح. 


.5١77 /4 أخرجه مسلم في كتاب البرء باب تحريم الكبر:‎ )١( 
(0؟) ساقطة من (ع).‎ 

(9) في (ع): العنه». 

(4) في (ع): «وإن2. 

)0( ساقطة من (ع). 

(5) ساقطة من (ع). 

0) في (ع): «واللهف». 
(4) في (ع): «الخمسة». 
(9) في (ع): «النذر الأدنياء». 
)٠١(‏ ساقطة من (ع). 

)١١(‏ في (ع): لبهك. 


يذنا 


تي © 
في''' تقسيم المصالح والمفاسد 
المصالح والمفاسدٌ أقسام : 
أحدها: ما تعرفه الأذكياء والأغبياء. 
. الثاني: ما يختصٌ بمعرفته الأذكياء. 
الثالث: ما يختصٌ بمعرفته الأولياء. 


لأنَّ الله تعالى ضَمِنَ ”في كتابه"' لمن جامَدَ في سبيله أن يهديهم إلى 
سبيله» فقال: #وَآلَدِينَ جْهَدُوأ فنا لَبَبتَنَ شبن . 


وَلأن الأولياء يهتمون بمعرفة أحكامه وشرعهء. فيكون بِحتُهُمْ فيه أتم 
واجتهادُهُمْ فيه أكملء مع أن مَنْ عمل بما يَعْلّم ورُنّهُ اللهُ عِلْمّ ما لم يعلم. 
وكيف يستوي المتقون والفاسقون؟ لا والله لا يستوون في الدرجات ولا في 

والعلماءٌ ورثةٌ الأنبياء» فينبغي أنْ يُعْضُوا عن الجهلّة الأغبياء» الذين 
يطعنون في علومهم, ويلغَوْنَ في أقوالهم» ويفهمون غير مقصودهم؛ كما 
فعَل المشركون في القرآن المبين فلار «لا سَمعوأ لَذَا الْقَرَانِ وَالْمََأ .فيه 
َلك تنبو . 


فكما جعلَ لكلّ نبيَ عدواً من المجرمين» جعل”' لكل عالم من 
السرين هدذ اح النضوني ا لق عن (العلماء تعان عدا و الل كنا 
يك لمات القن كنا لخن زاوم راح كوة ا لسرا قر كما طبرن 
وكيف يفلح مَنْ يعادي حزبٌ الله» ويسعى في إطفاء نور الله! والحسّدٌ 


(*#) هذا الفصل استدركه الناسخ في (ز) بالحاشية بخط دقيق 

)١(‏ في (ع): «في بيان». (5) ساقطة من (ع). 

(9) سورة العنكبوت: الآية 58. (4:) سورة فصلت: الآية ١؟.‏ 
(0) في (ع): «كذلك جعل». 


إن 


يحمل على أكثر من ذلكء فإِنَّ اليهود لما حَسَّدُوا الرسول كله حَمَلَهُمْ 
حَسَدَهُمْ على أن قاتلوه وعاندوه. مع أنهم جححدوا رسالته وكذيوا مقالئّه. 


نائمة 
الشريعة كلها مشفيلة عل جَلْب المصالح كلها" :ونيا وجليا: 
وعلى درءٍ المفاسد بأسره”" دِقّها وجلهاء فلا تَجِدٌ حكماً لله إلا وهو 
جالبٌ لمصلحة عاجلةٍ أو آجلةٍ '"أو عاجلة وآجلة" » أو درءٍ مفسدةٍ عاجلة 
أو '“آجلةٍ أو عاجلة وآجلة*' . 


ويلحني عن بعض الزنادقة الذين أعمى اللْهُ قلوبهم أنه قال: في 
الشريعة غدل وجور. ومئّل الجَوَرَ بإيجاب الدية على العاقلة . 

وكيف يَكون هذا 00 والاموال كنا لله » والعباد كلهم لك وطوعٌ 
يديه. وقد دع هذا المالك الأعظم والسيّدٌ الأعلمُ بمصالح عباده أموالاً إلى 
عبادمء 7 عليهم في أمواله أن يصرفوا بعضها ”“في مصالحهم. وأن 
تحنو بعضها مها إى 0 عه إلى أهل اع يه وأن 0 
بإرفاقه لأجل حخطئه. وبل كين ردنا لقا ررح كين تعد قن لمان 

فَمَنْ 00 أن السيّد إذا تصركف في أمواله بما ع 0 بالجهات 
المذكورة 2 جائراًء فإنه أعمى البصر والبصيرة» فاسدٌ السريرةء متظاهرٌ 
بالإسلام» وليس بمسلم «اوَلرِتتَهُرْ في لَحَنِ الْقَوَلِّ4” . هَلْ للعبدٍ أَنْ يُجَورَ 
سيّده إذا أعطاه ماله بهذه الشروط؟!!. 


)00( في (ع): «لها». فرع في (ح): «كلها». 
(©) ساقطة من (ع). (4) ساقطة من (ع). 
(5) في (ع): «إلى من أخطأ من جناتهم و». 

(5) في (ع): لعباده». (0) ساقطة من (ع). 
(6) سورة محمد: الآية .”7٠١‏ )9( في (ع): «والمال». 


0 


مال الله. والعبيدُ'"' عبادٌ الله #آلا لَه أَفَلْق 5 ”© . ولو أعطى هذا 
الأحمقٌ عبدّه شيئاء وشَرَط”" عليه مثلّ ما شَرَطهْ؟ الْلَّهُ على عباده» لما 
عل تنه تجائرة مبريلة» بل عدّها عادلة مُحْسِئَة. ولو فيل هذا الحيت من 
حين سُمِعَّ منه هذا الكلام لكان ذلك إجلالاً للدين وإعزازاً للإسلام' . 
نائمة 

الأفعال ضربان: 

أحدهما : المصالح. وهى أقسام : 

(اعفع اا ما عن تعتلحة كفالفية بتو الساسة الشائقة واللاخقة 
وَالمُقْتَرنَة» ولا تكون9' إلا مأذوناً فيهاء إمّا إيجاباً أو ندباً أو إباحة. 

(القسم الثاني) : ما هو فصل اله على مفسدة أو مفاسد. 
وهي (7مأذونُ فيها" 

(القسم القالك) 2 عا عو مضلحة متاوية قير" أن فا 

(القسم الرابع) : ما هو مصلحة كساوية لمضلحة أو مصالح. فإِنُ 
أمكه0110) الجبع جَمَعْنَاء وَإنْ كه الجَمْع تَخحْيّرْناء ومهما تمخححّضت 
المصالح قَدَّْا الأفضلّ فالأفضلء والْأَحْسّنَ فالأخسَنء ولا ثُبَالي بفوات 
المرجوح . 

الضرب الثاني : المفاسد.ء وهي أقسام: 

(أحدها): ما هو مفسدةٌ خالصةٌ لا يتعَلّنُ بها مصلحةٌ سابقةٌ ولا لاحِمَّةٌ 


.04 في (ع): «والعباد؛. (؟) سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

() في (ع): لوشرط شيئاً». (:) في (ع): "ما شرط عليه». 

(4) هذه الفائدة كلها عنواناً ومضموناً ساقطة من (م. ظ) واستدركها في (ز) بالحاشية. 
(7) في (ع): «ولا يكون». (0) ساقطة من (ع). 

(6) في (ع): (ما دوله». (9) في (ع): المفسدته». 

. في (ع): «أمكننا»‎ )١١( في (ع): امفاسلها.‎ )٠١( 


هه 


ولا مقترنةء ولا”' تكونُ إلا منهيّاً عنها؛ إمَا حَظْرَاً وإمًا كراهة. ''وذلك 
كالكفر الاختياري 

(القسم الثاني): ما هو مفسدةٌ راجحةً على مصلحةٍ أو مصالح. وهي 
منهيّة . 

(القسم الثالث): ما هو مفسدةٌ مساويةٌ”" لمصلحة أو مصالح. فإِنْ 
أمكق در المتسيدة».وجلت المصلحة أو المصالح فعَلْنَا ذلكء وتَرَكْنًا 
المفسدةء ”*وأتينا بالمصلحة' أو المصالح. وإن تَعَذّرَ الجلبُ والدرء»ء ففيه 
نظر . 

(القسم الرابع) : ما هو مفسدة ا لمفسدة أو مفاسد. فإِنْ أمكنّ 
درء الجميع دَرَأَنَاهُ وإِنْ تعذَّرَ تَحَيّرنا. ومهنها تمقيه المقات در انا الأددل 
فالأرذل» والأقبح فالأقبِحَ» ولا ال ' بالتزام المرجوح . 

وإذا لم يكن في الفعل مصلحةٌ ما ولا مفسدةٌ ماء كتحريك الإصبع 

في الهواء بغير دَفْع ولا نفعء فالذي أراه أنه مقدّرٌ على ما كان قبل ورود 

الشرع. إِدْ لبيين ني الكتاب والسنَّة 8 يدل على أنه مطلوبٌ الفِعْلٍ ولا 
طلوت: التذك .ولا ” ماذون فيه بَلْ' ' يكون كفعل المجانين والصبيان» 
وَفِعْلٍ مَنْ لم”" تَبْلَفْهُ الدعوةٌ من الرجال والنساء© . 


نصل 
في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد وتساويها 
المصالح والمفاسد"") في رتب متفاوتة» وعلى رُنّبِ المصالح تترثَّبُ 


)١(‏ في (ع): «فلا». (1) ساقطة من (ع). 
(؟) في (ع): امتساوية». (:) في (ع): «وأثبتنا المصلحة». 
(5) ساقطة من (ع). (5) في (ع): ما دون قيل». 


0) في (ع): «لا». 
4 هذه الفائدة كلها عنواناً ومضموناً ساقطة من (م ظ) واستدركها في (ز) بالحاشية بخط دقيق. 


:١ 


الفضائلٌ فى الدنيا والأجورٌ فى العقبى» و رُنَبِ المفاسد :د تترتبٌ ٠‏ الصغائر 
والكبائرٌ وعقوباتٌ الدنيا والآخرة. 


تستوي مصلحةٌ الفعلين من كل وجهء فيوجبٌ الربُ تحصيل 
٠ 0‏ نظراً لمن أوجبها له أو عليه ويجعلُ أجْرَها أتمْ من 
أَخْرِ التي لم يوجبها. ٠‏ فإِن درهمٌ النفل مساو لدرهم الزكاة» لكنّهُ أُوجَبَهُ - 
لأنه لو لم يوجبه لتقاعَدَ الأغنياءٌ عن برٌ الفقراء» فتهلك”' الفقراء ‏ وجَعَلَ 
الأخرَ عليه أكثرٌ من الأجر على غيره ترغيباً في التزامه والقيام به» فإنه قد 
وان اعد لجيه الجسواقك ني وم 10 لايرو كا أنه 
لاتفاوت بينهما إلا بععكر: متك الإيجاب وحوفٍ العقاب على التَرْك. 


ولذلك أمثلة : 
(أحدها): أن حَجٌ المَرْض وعْمْرَتَهُ “مساويان لح" التْفْلٍ وَطدئة 
من كل وجه. 


(المثال الثاني): أن صوم رمضان مساو لصوم شعبان من كل وجهء 
أذ ضوم رمضان انضل من ميوم اتبييانه بل لواو ميرم ريصات ذي 
أقصر الأيام؛ وصومٌ غيره في أطولهاء لكان صومٌ رمضانً أَفْضَلَ مع حَفْيتهِ 
وقِصّره من صوم سائر الأيام . مع ثقلها وطولها. 

(المثالث الثالث): أنَّ الذَّكْرَ الواجبّ والمندوب متساويان من كل 
وجهء فإِنَّ تكبيرةً الإحرام ممائلةً لسائر التكبيرات» وهي أفضلٌ منهنّ بلا 
خلاف» وكذلك قراءةٌ يدلة الفاتئحة ة في الصلاة ناد لقراءتها في غير 
الصلاة» مع أنها أفضلُ منها إذا قُرِئَتْ خارج الصلاة “على قول'" . 


وكذلك الأذكارٌ التي فى القرآن إذا قُصِدَ بها القراءةٌ شُرطتٌ فيها 


010 في (ع): «يهلك1. (0) في (زء ظ): «يأجرا. 
(9) في (ع): «ما». (4) في (زء ظ): «يأجر؛. 
(0) في (ع): «متساويان بحج". (1) ساقطة من (ع). 


5 


الطهارةٌ من الجتابة» ولو قُصِدَ بها الذَّكْرُ - كالبسملة على الطعام والشراب» 
والحَمْدَلَةٍ عند الفراغ منهم'", والتسبيحاتٍ المذكورة في القرآن ‏ لم 
د00 فيها الطهارةٌ من الجَنَابَة مع تساوي هذه الأذكار من كل وجه. 

وكذلك ما فَرَضَهُ ”"اللَّهُ من الزكوات” قد تُسَاوي مصلحيُهُ مصلحةً 
نظيره من الصدقات فى سد الخَلأت ودفع الحاجات. وله أمثلة : 

(أحدها): إخراحُ درهمين متساويين» وَاحِدُهُمَا زكاة والآخْرُ صَدّقة. 

(المثال الثاني): شاتان متساويتان» تصدّقٌ بإحداهما وزكى بالأخرى. 

(المثال”*' الثالث): إخراجٌ العْشْر في الزكوات”© مع عُشْرٍ آخر من 
ذلك الجنس. 

فالزكاةٌ َس ذلك كله أفضلٌ من الصدقة» مع القطع بالاستواء في دَفْع 
الحاجات سيك الخلآت . 
ل ل ا ووو ل 

الزكوات77 0 وتكون الزكوات أفضل”"'. و أمثلة : 

(أحدها): أن يتصدقٌ بشاة نفيسة أو بعير نفيس أو حنطة جيّدة» 
ويزكيّ بشاةٍ خسيسة أو بعير رَذْلِ أو حنطة”* رديئة. 

(المثال الثاني): أنْ يُخْرِجَ بنتَ مخاض في الزكاة» ويتصدّقٌ بِحَقّة أو 
سدع 

(المثال”"' الثالث): أن يتصدّق بفطة لِينةِ حَسَئَةء ويزكي بفضّةٍ حَشِئةٍ 

فَإِن الجيّدَ من هذه الأجناس أكمل مصلحة وأتم فائدةً في باب 


)١(‏ في (ع): «منها». (؟) في (ع): «ايشترط». 
فرق في (ع): «في الزكاة؟. (4) ساقطة من (ح). 

(0) في (ع): «الزكاة». (7) في (ع): «الزكاة». 
(0) في (ع): «الزكاة؟. (6) في (ع): «بحنطة». 


(9) ساقطة من (ح). 


و2 


الصدقات» مع القطع بأنَّ أَجْرَهُ دونَ أجر ما ذكرناه من ”'الزكوات'" 

ومدارٌ ذلك كُلّه ”على ما رواه"؟ عليه الصلاة والسلام عن ربّه عر 
وجل أنه قال: «ولَنْ يتقرّبَ إليّ عبدي بمثلٍ أداء ما افترضتٌ عليه»”” . 

ولا شك أنّ هذا لكين يحول به إذا ساوى المَرْض التغْلَه كما 
ذكرناه في درهم الصدقة ودرهم الزكاة» وفي ححج الفرض وج التفل. وفي 
صوم الفرض وصوم النَّفْلء فإنهما متساويان من كل وجه. 

أمَا إذا تفاوتا بالقِلِّ والكثرة» مثل أَنْ زكى”' بخمسة دراهم وتصِدَّقَ*» 
بعشرة آلاف درهمء أو زكنى ثاة وَتَمَيْدى بعشر”') فياك جحل في مثل 
هذا أن يكونّ الفَرْضُ أفضلَ من التْفْلِ من غير نظرٍ إلى تفاوت المصلحتين. 
وتتتمل أن يُخْصٌ الحديثٌ بِالعَمَلَيْنِ المتساويين في المصلحة كدرهم 
الزكاة مع درهم الصدقة» وشاة الزكاة مع شاة العقيقة”'؟ ‏ ولكنّ فيه مخالفة 
لظاهر الحديث . 


وليس ببعيدٍ مِنْ تَفَضُلٍ الرب سبحانه أن يَأْجْر على أقل العملين 
المتجانسين أكثرٌ مما يَأْجْرُا على أكثرهماء كما فَضّلَّ أجرّ هذه الأمَةِ مع 
قلةِ عملها على أجر اليهود والنصارى مع كثرة عملهم» وكما فَضّلَ أَجْرَ 
الفرائض على ما يساويها من النوافل» طؤلا على مَنْ يشاء من عباده؛ وكما 
أن قيامَ ليلةٍ القَذْر موجبٌ لغفران الذنوب مع مساواته لقيام كل ليلةٍ من 
ليالي رمضانء وكذلك العمل في ليلةٍ القَّدْرٍ خيرٌ من العمل في ألف 
شهر”'' مع التساوي. وكذلك الصلاةٌ في المسجدين أفضلٌ منها في سائر 
المساجد مع تساويهما في جميع ما شرع فيها. 


)١(‏ في (ع): «في الزكاة». (؟) في (ع): «قوله؛. 


() أخرجه البخاري في الرّقاق» باب التواضع: ."4١ 5٠/١١‏ 
0( في (ع): «(يزكي؟. )2( في (ع): «ويتصدق». 
)١(‏ في (ع): «بعشرة آلاف شاة». ‏ (7) في (ع): «العقيقة». 
(6) في (ع): «يؤجرا. (9) في (ع): «يؤجرا. 


)٠١(‏ إلى هنا ينتهي السقط في (ت) الذي أشرنا إلى بدايته في فصل بناء جلب مصالح 
الدارين ص(5) فيما سبق. 


ع 


وإذا كانت الحسنةٌ في ليلة القَدْر أفضلٌ من ثلاثين ألف حسنة في غيرها - 
مع أنّ تسبيحَهًا كتسبيح غيرهاء وصّلائَها كصّلاة غيرهاء وقراءَتّها كقراءة غيرها - 
عُلِمَ أن الله يتفضّلُ على عباده في بعض الأزمان بما لا يتفضّلٌ به في غيره» مع 
القَطع بالتساوي» وليس ذلك إلا تفضّلاً من الإله؛ إِذْ لا فرقٌ بين وقت ووقت. 

وكذلك تفضّلُهُ سبحانه وتعالى في بعض الأماكن بتضعيف الأجورء 
كما جَعَل الصلاةً في مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة فيما سواه من 

رقا لابقا عن أن ”ون 0121© على فلل الكغيال كلد هنا 
يأَجِن0" على كثيرهاء ما روى ابن عمر عن النبي يك أنه قال: «مَكَلْكُمْ 
ومَكَلُ أهل الكتابين “كمئل رجل”*' استأجَرٌ أجراء» . فقال: مَنْ يعمل لي 
من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فَعَمِلَتٍِ اليهودُ. ثم قال: مَنْ يعمل 
لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فَعَمِلْتِ النصارى. ثم 
عا او ل ال 6 ع 5ك ل 1 0 1 
قال: مَنْ يَعْمَلَ لي" مِنَ العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ فأنتم 
هم. فغْضِبّتٍ اليهودُ والنصارى» فقالوا''': ما لنا أكثر عملاً وأقل عطاءً؟ 
فقال: هل نَقَضْبّكُمْ من حقكم شيئاً”"؟ قالوا: لاء قال: فذلك عَضْلِي أوتنه 


مَنْ أشاء». أخرجه البخاري" . 


فيدل هنا الجديكة ايف عن أن العوات !لبن ان اقذن التعيت الفا : 
"ونم يدل ايها علق أن ارات لبنن_تغلن: تن للضي طلقا" “وله 


يله: «الإيمانُ بِضعٌ وسبعون”''' شعبةء '''أعلاها قول'' لا إله إلا الله 


)00( ساقطة من (ع» ظات). (١‏ في (ع): «#يؤجرا . 
(9) في (ع): ليؤجر». (:) في (ع): «كرجل'». 
(5) ساقطة من (زء) ا ت). () في (ع): «وقالوا». 


(0) ساقطة من (ع). 

(4) في كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك ركعة من العصر: 8/7". 
(9) ساقطة من (ع). )٠١(‏ في (ع): «وستون». 
)١١(‏ في (ع): «أفضلها. وفي (ت): «أفضلها قول». 


م 


وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق»”". وهو من المصالح العامة لكل مجتاز 
بالطريق بإزالة الشوك والأحجار والأقذار» مع مشقةٍ ذلك وحِْفَّةٍ النُطق بكلمة 
الأيمان. 


فإِنْ قيل: هل تتفاوّت رُتَبُ المعارف والإيمان بِالفَرْضٍ والتْفْلٍ كما 
تتفاوث57) له العبادات امرض والتّفل؟ . 


قُلنا: نعمء فإنَّ الإيمانَ الأرَّلَ والتّعَرْفَ الأول مفروض بالإجماع. 
واستحضارهمل”" بعد ذلك ثَفْلُ لا يَلْرَمْ تعاطيه» فيكون تفاوتهما بسبب7؟) 
الفرضيَّةٍ والنفلية لا بتفاوت شرفهما في أنفسهماء فإنهما متساويان في 
الشَّرَفٍِ والكمال. إلآ ما استُّئنيَ من وجوب التشهد في آخر”*؟ الصلاة 
ونحوه. 

وأمَا التفاوثُ في الأحوال فظاهرٌء فإنّ مرتبةً التعظيم والإجلال أكملٌ 
من مرتبة الخوف والرجاءء لأنّ الإعظاة'' والإجلال صَدَرَا عن ملاحظة 
الذات والصفات» وتَعَلّقا بالذات والصفات» فكان لهما شرفان: أحدهما: 
من مصدرهماء والثاني: من متعلّقِهِمًا. وأما الخوفٌ والرجاء» فإِنَّ الخوفٌ 
صدر عن ملاحظة العقونات: والرجاءة صدرٌ عن ملاحظة المثوبات» تعلق 
بما صَدَرَا عنهء فَانْحَطًا عن التعظيم والإجلال برتبتين”" اثنتين. 

وكذلك رتبةٌ المحبّةِ الصادرة عن ملاحظة الإنْعَامِ والإفضال منحطةٌ عن 
رتبة المحبة الصادرة عن ملاحظة الكمال والجمال» لصدور تلك المحبة عن 
ملاحظة الأغيار» وصدور محبةٍ الإجلال عن ملاحظةٍ أوصاف الجمال 
والكمال. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان» باب أمور الإيمان: 25١/١‏ ومسلم في الإيمان» باب عدد 
شعب الإيمان: 5/١‏ 


(') في (ع» ز): «تفاوتت». () في (ع): «واستحضارها». 
4ق في (ع): االسيب). (6) ساقطة من (ع. ظ). 
(1) في (حء م): «العظمة». (0) في (ع): «ابمرتبتين». 
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والتعظيمٌ والمهابةٌ أفضلٌ من المحبّة الصادرة عن معرفة الجلال 
والجمال» لما في المحبة من اللّذَّةِ بجمال المحبوب» بخلاف المعظم 
الهائب» فإنَّ الهيبةَ والتعظيمَ يقتضيان التصاغر والانخشاش والانقباض» ولآ 
حَظ للنفس فى ذلكء. فخلّصٌ لله وحده. 
الحج؟. 

قلنا: يستويان في براءةٍ الذمق» ولا يستويان في الأجر. وأينّ مجردٌ 
بَذْلِ الأجرة من 90 مباشرة الحج والقيام بأركانه وشرائطه 00 وآدابه, مع 
تَحَمُل مشقته وما يحصلٌ فيه من الخضوع والخشوع والقناكس2” ؟ والامككانة 
والتعظيم؟ . 

وهكذا الأَبَدَالُ كلها لا تساوي مُبْدَلآتهاء فليس التيممُ كالوضوء 
والعْسْلء وليس صومٌ الكثّارة كإعتاقهاء ولا إطعامُها كصيامهاء ولو" 
تساوت الأبدال والمُبْدَلاتُ في المصالح لما شرط في الانتقال إلى أحدهما 
قَمْدْ الآخر. 


"تإن فيل تحص تنابير علي على الحجٍ تَذَلْلُ وتمَسْكُن 
وتباؤسٌ”* ' وخضوعٌ وخشوحٌ وإجلال وتعظيع ومهابة ومحبَّةٌ وأنْسٌ وفَرَحٌ وسرورٌ 
وخوف ورجاءٌ وبكاءٌ واستحياءً » فهل يحصّلٌ أ ذلك للمحجوج عنه؟ . 
قلنا لا. فإِنَّ الإجارة متعلّقةٌ بأركان الحجّ وواجباته وسُئَنِهِه ولا يحصلٌ 
فيه من أعمال القلوب إلا النيْهُء لوقوف الصحة عليها. ولا يحصلٌ شيءٌ من 
ذلك للمحجوج عنه. لأنَّ الإجارةً لم تتناوله» بل لو استؤجر عليه لم 
تكملات"'' الحج و 


)١(‏ في (ع): «في». (؟) في (ع): «التناوش». 
إفرة في (ع): «ولا». 

(:) ما بين القوسين ساقط من (ت) واستدركها بحاشية (ز). 
(5) في (ع): «تناوش». (1) ساقطة من (ع). 


ع 


فإن قيل: ما د تقولون فيمَنْ سد جوعة مسكين عشَّرَّة”' أيام. هل 
ل ل 
يساوي أجرُهُ أخِرَّ مَنْ سد جوعةٌ عشَّرَةٍ مساكين» مع أنْ العَوَضُ سَدْ عشر 
3 7 5 5 0 0 5 
جوعات؛ والكل عبادٌ الله والغَرَضُ الإحسانٌ إليهم”"'.. فأيٌ فَرْقِ بين 
تحصيل هذه المصالح في محل واحدٍ أو في محال متعددة؟. 
قلنا: لا يستويانء لأنَّ الجماعة يمكنُ أن يكون فيهم ولي لله أو 
أولياء له فيكون إطعامُهم أفضل من ا إطعام واحد. 
وقد حَثّ لاض ام سبحانه وتعالى على الإحسان إلى الصالحين بقوله: 
هم 0 ضش عرسم ع وام : 0 
«وألكحا الأيتى ينك وأصَلِحِينَ بن عِبَادِمرٌ وَإَابكم4”*“. ومِئْلٌ هذا لا يتحققُ 
في وأحلٍ بعينه . 
ولأنه يُرجى من دعاء الجماعة ما لا يُرْجى من دعاء الواحد» كما 
يُرْجى من دعاءٍ المصلين على الميّت إذا بلغوا أربعين ما لا يُرْجى من 


دعائهم إذا نَقَصوا عن ذلك» كما جاء في الحديث 600 


ولمثل هذا أوجَبَ الشافعىُ رحمه الله صَرْفَ الزكاة إلى الأصناف» لما 
فيه من ذَفْع أنواع من المفاسد وجَلْبٍ أنواع من المصالحء فإِنّ دف الفقر 
والمسكنةٍ نوعٌ مخَالفٌ لدفع الرقٌ عن المكائّبين والعُرْم عن الغارمين والغربة 
والانقطاع عن أبناء السبيل» وكذلك التأليف على الدّين عند مَنْ يرى أنَّ 
سهمم المؤلفة بافي» وكذلك إعانة المجاهدين على الجهاد الذي هو تلو 
الإيمان برب العالمين. 


فإِنْ قيل: قد يُرَنْبُ الشرعٌ على الفعلٍ اليسير مثلّ ما يُرَنَبُْ على الفعل 
الخطيرء كما رئّبَ عُفْرانَ الذنوب على الحجّ المبرورء ورَنَّبَ مثلّ ذلك 


)١(‏ في (ع. ت): «في عشرة2. () ساقطة من (ت). 
(9) في (ت): «تكرر». (4) سورة النور: الآية ا. 


)0( أخرج الإمام مسلم من رواية ابن عباس: «ما من مسلم يموت» فيقرم علن ناز 
أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئاً إلا شفّعهم الله فيه». اعد او باب منْ صلى 
عليه أربعون: ؟/ 0" 


0 


على موافقة تأمين المصلي تأمينَ الملائكة» ورنّبَ عُفْرَانَ الذنوب على قيام 
ليلةٍ القَدْرٍ كما ريَبَهُ على قيام جميع شهر”' رمضان؟!. 


فالجوابٌ”'' : أن هذه الطاعات وإِنْ تساوّث في التكفير» فلا تساويّ بينها 
فى الأجرء فإنَ اللّهَ سبحانه وتعالى رنّبَ على الحسنات رَفْعَ الدرجات وتكفيرٌَ 
السيئات» ولا يلرّمُ من التساوي في تكفير السيئات التساوي في رفع الدرجات . 


وكلامُنا في جملةٍ ما يترنّبُ على الفعل من جَلْبٍ المصالح ودرء 
المفاسدء وذلك مختلفٌ باختلاف الأعمال؛ فَمِنَ الأعمال ما يكونٌُ شريفا 
في تيده" قينا انك عليه عو سفانت المصالح وَدَوء المفاسن) فيكون 
القليلٌُ منه أفضلّ من الكثير من غيرهء والخفيفٌ منه أفضلٌ من الشاقٌ من 
غيره» ولا يكونُ الثوابُ على قَدْرٍ النّصَب في مثل هذا الباب كما ظَنّ بعض 
الجَهّلّةء بلْ واه على قَدْرٍ خطرهٍ في نيم كالمعارفة ال مو التحوال 
لشن والكلمات الوف 7 7 

فربٌ عبادة خفيفة على اللسان ثقيلةٍ في الميزان» وعيادة ثقيلةٍ على 
الا حفيفة في الميزان. بدليل أن العوجيد شنيف علن الشجنان 
واللسان.ء» وهو أفضل ما ل الإنسانُ» ومَنّ به الرحمن» والَْمُوهُ به أفضلٌ 
من كل كلام. بدليل أنه يوجبٌ الجئان» ويدرأ عضَبّ الديان» وقد صرح 
عليه الصلاةٌ والسلام بِأنّهُ أفضل الأعمال لما قيل له: أي الأعمال أفضل؟ 
فقال: «(إيمان بالله) . وجَعَلٌ الجهاد دونه مع أنه ين ا 


وكذلك معرفةٌ التوحيد أفضلٌ المعارف. واعتقادُهُ أفضلٌ الاعتقادات» 
مع سهولة ذلك وحِفْتِهِ بعد تحققه. وقد كانت فُرَةُ عين النبي يله في 


)١(‏ ساقطة من (ع. ت). (؟) في (ح): «والجواب». 

ا ا (5) في (ع): «اللسان". 

(5) عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي كَل أيْ العمل أفضل؟ قال: «إيمانٌ بالله 
وجهاد في سبيله. .». أخرجه البخاري في العتق» باب أي الرقاب أفضل: 2١58/6‏ 
ومسلم في الإيمان» باب كون الإيمان بالله تعالى. ..: .84/١‏ 
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الصلاة. وكانث شاقة على غيره» ولبستت صلاةٌ غيره مم سح فنسا وري 
لصلاته مع حفتها وقرتها: 


وكذلك إعطاءٌ الزكوات”؟ عن طيب نَفْسٍ أفضلٌ من إعطائها مع 
البخل ومجاهدة النفس. وكذلك كل سول الله كك الماهِرّ بالقرآن م 
السَفَرَةٍ الكرام البررة» وجََعَلَ للذي يقرؤه”) ويتتعتع فيه وهو عليه شاق 
أجرين”" . 
ومما يدل على أن النواب لا يترئّبُ على كدْرٍ النٌضّب في جميع 
العبادات ما روى أبو الدرداء عن النبي ككِْهِ أنه قال: «ألا أنبئكم بخير 
أعمالكم» وأزكاها عند مَلِيككَمْ. وأرّعها في درجاتكم, وخير لكم من 
إنفاق الذهب والوّرق» وخير لكم من أن للشرا عَدُوكُمْ فتضربوا أعنائَهُمْ 
ويضربوا أعناقكم؟ فالا فيا ألا رسول الله" . قال: ذْكْرٌ الله». قال معاذ بن 
جَبّل: (ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله). رواه الترمذي”"” . 
ومما يدل على ذلك أيضا ها وواة نو هريرة عن النبي وَل أنه قال: 
١مَنْ‏ قال حين يُصبحٌ وحينَ يُمسي : سبحانٌ الله وبحمده مائة مَرّةِ» لم يأتِ 
أحدٌ يوم القيامة بأفضلّ مما جاء به إلآ أَحَدّ قال مثلَ ما قال أو زاد عليه». 
أخرجه مسلم في ااصحيحه91 . وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام ذ فيما رواه 
عنه”" أبو هريرة أيضاً أنه قال: قال رسول الله يلِكِ: «كلمتان خفيفتان 


. في (ع» تء ز): «الزكاة». (؟) في (ع): يقرأ‎ )١( 

() عن عائشة - رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عَكِةِ : : «الماهر بالقرآن مع السَمْرة ة الكرام 
0 والذي يقرأ القرآن تنمت فيه وهو عليه شاقٌ له أجران» ل 

رة عبس : 2591/8 ومسلم في صلاة المسافرين» باب فضل الماهر بالقرآن: .06٠ /١‏ 

(6) في كتاب الدعاء. باب خير الأعمال: 21١8 - 5١17/9‏ وقال: «هذا حديث حسن». 
وأحرفة أيضاً : ابن ماجه في الأدب؛ ؟/ 46ه, والإمام أحمد: 2451/5 وصححه 
الحاكم: 545/١‏ ووافقه الذهبي» والبغوي في «شرح السنة»: 0/ .١6‏ 

(5) في كتاب الذكرء باب فضل التهليل: 50171/4. 

(0) ساقطة من (ع. ت). (8) ساقطة من (ع. ت). 


ل (ه) 


على اللسان» ثقيلتان فى الميزان». حبيبتان إلى الرحمن: سبحانٌ الله 
وبحمذده» سبحان الله العظيم؟؛ أخرجاه فى (الصحيحن 230 

والحاصل: أن الفوات يترئّبٌُ على تفاوت الوْتّب فى الشّرّف» فإن 
تساوى لعجادد من كل وجهء كان أكثرُ الثواب على أكثرهماء لقوله تعالى: 
حَمَن يَمْمَلْ ينكان دَنَوْ حي يَرَمْ 4". 


نصل 
فيما يتفاوتٌ أجره يتفاوت تحمّل مشقته 


فإن قيل: ما ضابط الفعل الشاقٌ الذي يؤجرٌ عليه أكثر مما يؤجَرُ على 
لمشي 


قلت: إذا انَحدَ الفعلان في الشَّرّف والشرائط والسئن والأركانء وكان 
أحدَهُمًا شاقاء فقد استويا في أجريهما""». لتساويهما في جميع الوظائف». 
وانفردٌ أَحَدُهُمًا بتحمل المشقة جل الله تعالى» فأئيبَ على تَحَمُْلٍ المشّمَةٍ 
لا على :عن المشاف» إذ لا نيضخ التقت بالسشناق”9» لان القُربات©© كلها 
تعظيم للربٌ سبحانه وتعالى» وليس عَيْنُ المشاقٌ 56 ولا توقيراً. 


يدل خلن ذلك أن م ال إنسان» 0 يرى 
ذلك لهء لا لأجل كونه شَّقَّ عليه؛ وإنما يراه له بسبب تَحَمَلٍ مسْمَةٍ مشِفّةِ الخدمة 
لأجله . 

وذلك كالاغتسال في الصيف والربيع بالنسبة إلى الاغتسال في شْدَةٍ 
بَرْدِ الشتاء. فإِنّ أجريهما”"" سواءً. لتساويهما في الشرائط والسنن والأركان» 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأيمان» باب إذا قال: والله لا أتكلم: 2517/١١‏ ومسلم في 
الذكرء باب فضل التهليل: 5077/4. 


(؟) سورة الزلزلة: الآية لا. () في (ع): «أجرهما"». 
(4) في (ت): «بالشاق». (5) في (ع. ت): «القرب». 
)١(‏ في (م): احَمَل؛. (0) في (ع): «أجرهما». 


ه06 


ويزيدٌ أجرٌ الاغتسال في الشتاء لأجل تَحَمّل مشقَةٍ البرد. فليس التفاوتٌ في 
نفس العُسْلَيْنَء وإنما التفاوثُ فيما لزمَ عنهما. ١‏ 

وكذلك مَشَاقُ الوسائل فيمن يقصد المساجد أو الحجٌ أو الغزو من 
مسافة قريبة» وآحْرٌ يقصِدٌ هذه العبادات من مسافة بعيدة» فإنَّ ثوابهم() 
يتفاوثُ”'"' بتفاوت الوسيلة» ويتساويان من جهةٍ القيام بسئن هذه العبادات . 
وشرائطها وأركانهاء فإنّ الشرعً يُتِيبُ على الوسائل إلى الطاعات كما يُِيبُ 
على المقاصدء مع تفاوت أجور الوسائل والمقاصد. 


ولذلك جَعَلَ بكلٌ'" خطوة يخطوها المصلي إلى إقامة الجماعة َف 
روط خطيئةٍ»ء وجَعَلَ أبِعدَهُمْ ممشى إلى الصلاة أعظمَ أجراً من 
أقربهم ممشى إليها. وكذلك جعَلَ للمسافرين إلى الجهاد ‏ بما يِلْقَوْنَهُ من 
الظمأ والنّصَّبٍ والمخمصة والنفقةٍ الصغيرة والكبيرة وقطع الأوؤية ”نهنا 
يتالونه .من الأعدام ونالؤطء الغائظ ا 1 خرَ عمل صالح. ٠‏ فكذلك 
تحمل المشاقٌ الناشئة شئةٍ عن الغيادة”*" أو عن وشائل العبادة. وشعلف جد 
تحمل المشاقٌ بشدَةٍ المشاقٌّ وحْمّتها. 

فإن قيل: قد روى البخاريٌ ومسلمٌ في «صحيحيهما مُسْئَداً عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قلتٌُ: يا رسول الله؛ يَضْدُرٌ الناس بُسْكَيْنء 
وأَصدرٌ اك واحد؟ قال: «انتظري» فإذا طهّرْت» فاخرجي إلى التنعيم» 
فأَهِلّي منه ثم القَيَْا عند كذا وكذا . قال: أظنّه قال: غداً ‏ ولكتها على 
قَدْرِ نَضَبِكِ» أو قال : ا ا تَفقَتك90" , 


قلتٌُ: هذا مشكوك فيهء هل قال: «على قَدْر تَصَبك), أو: «ع0» 


(6) في (ع): «لكل". (4) في (عء ت): «للكفار». 
(5) في (ت): «العادة». (5) ساقطة من (عء تء ز). 


0) انظر: ااصحيح البخاري» كتاب الحجء باب التمتع والقران: ”/ »4”5١‏ و اصحيح 
مسلم) باب بيان وجوه الإحرام: ؟/ الا 
(4) في (ع): «قال». 


ردك 


قَدْر نفقتك»؟ فإنْ كان الواقعُ قولّه: «على قدر نفقتك». فلا شك أنَّ ما 
يُنَفْقُ في طاعة الله يُقَرَقُ بين قليله وكثيره» وإن كان الواقع, قولّه : «على قدر 
نَصَبك» فيجبٌُ أن يكونٌ التقدير: على قَذْرٍ تَحَمّل نَصَبِكء لما ذكرناه 
الق""" ارقف فيل إن دقن بعهن كفب اله تمالى أنه فالي لمحتن جنا 

0 00 من أجلي»©©. : 

وقد عَلِمْنَا من موارد الشرع ومصادره أنْ مطلوب الشرع إنْما هو 
مصالحٌ العباد في دينهم ودنياهم؛ وليست المشقةٌ مصلحةء بل الأمر بما 
يسْتَلْزِمُ المشقةً بمثابة أَمْرٍ الطبيب المريض باستعمال الدواء الم البشع ؛ ٠‏ فإنه 
ليس :غررضه إلا الشفاء . 

ولو قال قائل: كان عَرَضٌ الطبيب أن يوجدَهُ مشقة ألم مرارة الدواء؛ 
لما حَسّنَ ذلك فيمن يَفْصِدُ الإصلاح. وكذلك الوالدٌ يقطعٌ من ولده اليّدَ 
المتآكلة جِفْظأً لمُهجته؛ ليس عَرَصْهُ إيجادةُ ألم القطعء وإنما غَرَضْهِ حفظ 
مُهْجَتِهه مع أنه يفعل ذلك متوجعاً متألماً لقطع يده. 

وقد قال يك فيما حكاه عن ربّه عزرّ وجل أنه قال: «وما تردّدتٌ فى 
شيءٍ أنا فاعِلّهُ تركّدي في قُبْض نَفْسٍ عبدي المؤمن» يكرّهُ الموتء وأكرَة 
0 01 
المؤمنَ وغيره» وإنما يهونٌ أمرها لما ينبني''' على تحملها من الأجر والثواب. 

وقد يكونُ قليلُ العمل البدني أَفْضَلَ من كثيره» وحَفيقُهُ أفضلٌ من 
ثقيله» كتفضيل القَّضْرٍ على الإتمام؛ وكتفضيل صلاة الصبح مع نقص 
ركعاتها على سائر الصلوات عند مَنْ رآها الصلاة الوسطىء, ”'وكتفضيل 


)١(‏ ساقطة من (ع. ت". (؟) ساقط من (ت). 

زفرفق في (ت): ايتحمله». 

(:) ذكره أيضاً في كتابه «الجهاد وفضائله؛ ص (20) بصيغة التمريض عن بعض الكتب»ء 
وليس حديثاً مرفوعاً. 

(0) أخرجه البخاري في الرقاق» باب التواضع: .54١ 740/١١‏ 

(5) في (ت): «ابتني». 


يوذله 


العصر على سائر الصلوات عند مَنْ رآها الصلاءً الوسطى'؟ مع أنها أقصر 
من صلاة الظهر على ما جاءت به السْنهُ؛ واللّهُ تعالى يؤتي فَضْلَّهُ مَنْ شاء. 
ولو كان الثوابُ على قَدْرِ لكشي طلقا ليا كان الأثة عذلك» ولها 
فَضَلَّثْ ركعةٌ الوتر على ركعتي الفجرء ولما فَضَلتٌ ركعتا الفجر على مثلها 
من الرواتب. 

وأما الإبرادٌُ بالظهرء مع ما فيه من تفويت المبادرة إلى الصلاة» فإنه 
من باب تقديم مصلحة راجحةٍ على مصلحةٍ مرجوحة. فإنّ المشيّ إلى 
الجماعات في شْدَةٍ الحرٌ يُسَوّشُ الخشوعٌَ الذي هو من أفضل أوصاف 
الصلاة» *'فَقَدّمَ الخشوعَ ‏ الذي هو من أفضل أوصاف الصلاة"' ‏ على 
المبادرة التى لا تدانيه فى الرتبة. 

ولهذا المعنى أمَرَ بالمشي إلى الجماعات”” بالسكينة والوقار» مع ما 
فيه من تفويتٍ البدّار وتكميلٍ الاقتداء بالإمام» لأنه لو أَُسْرَعَ**؟ لانْرَعَجَ 
وذَهَبَ حشْوعُهُ. فَقَدّمَ الشرعٌ رعاية الخشوع على المبادرة وعلى الاقتداء فى 

جميع الصلوات. وكذلك تؤخّرُ الصلواث”*' بكلّ ما يُسَوْش الخشوع» 
00 الظمأ والجوع . وكذلك يؤخرها الحاقنٌ والحاقبٌ. وينبغي أَنْ تُوَخْرَ 
بكل مُشَوْشِ يوز الحاكمُ الحُكمَ بمثله . 

وكذلك تؤخرٌ العا 0 إلى أو "© الأوقات في شح مَنْ يتيمّنٌ 
وجود الماء في أواخر الأوقات؛ أن 00 الصلاة بطهارة الماء أفضلٌ من 
المبادرة إلى الجماعات» وإنما نَضَلَتْ لأنّ اهتمامّ الشرع الشريف” بشرائط 
العبيادات أعظمُ من اهتمامه بالسئن المكمّلات. : 

لكك اسم ب عينم 
والقادر على المبادرة إلى الجماعات مخير د بينَ المبادرة والجماعة» وبين 


)١(‏ ساقطة من (ع). (؟) ساقطة من (ع). 

(0) في (ع. ت): «الجماعة». (4) في (ع): «شرع». 

(0) في (عء ته ز): «الصلاة». (5) في (ع): «الصلاة». 
(0) في (ع): «آخرك. (8) ساقطة من (عء تء ز). 


0 


التأخير ‏ والاتفراد: ولو كانت «مصضلحة التادرة'"نشاؤية النصيليكة'" استعبال 
الماء. لتعيتٌ.عتد القدرة غليها كما تعن 'استعمال الماء: 


وأما تحمل الصائم مشْقَّةَ رائحة الحُلوف» فقد فضّلَهُ الشافعئْ على 
إزالة الحُلوف بالسواك» مستدلا بأنَّ ثوابّه أطيبٌ من ريح المِسْكء ولم 
يُوَاقَنْ الشافعيُ على ذلك, إِذْ لا يلزمٌ من ذِكْرٍ ثواب العمل أنْ يكونّ أفضلٌ 
من غيرهء لأنه لا يلزم من ذْكْرٍ الفضيلة حصول الرجحان بالأفضليّةِ. ألا 
ترى أنَّ الوتر عند الشافعي ‏ في قوله الجديد ‏ أفضلٌ من ركعتي الفجر؟ مع 
قوله لِهُ: «ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها»"". 


وكم من عبادةٍ قد أثنى الشَرْعٌ عليها وذكَرَ فضلها'" مع أنَّ غيرها 
أفضلٌ منها. وهذا من باب تزاحم المصلحتين اللتين لا يمكن الجمعٌ 
بينهما؛ فإِنَّ السواك نوعٌ من التطهّر*؟ المشروع لإجلال الربَ سبحانه 
وتعالى» لأنَّ مخاطبةً العظماء مع طهارة الأفواه تعظيمٌ لا يُضَكْ فيه» ولأجله 
شرع السواك؛ وليس في الحُلوف تعظيمٌ ولا إجلال» فكيف يقال: إِنَّ 
فضيلة الخلوف تُرْبي على تعظيم ذي الجلال بتطييب الأفواه؟ . 


ويدل على أن مصلحة السواك أعظمْ من مصلحة تحمُلٍ مشقةٍ مشقة الخلوف 
قولّهُ يكلِ: «لولا أنْ أَشىّ على أمتي لأمرتُهُمْ السو لفقل ا ا 
ولولا أن مصلحَتَهُ أنمْ من مصلحة تَحَمُْلٍ د 
لمشقته. وهذا يدل على أنّ مصلحته انتهث إلى رُنّبٍ الإيجاب. وقد نُْصّ 
على اعتباره بقوله: «لولا أَنْ أَشّنّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» . 


)١(‏ في (عءن'تء ز): «كمصلحة». 


(0) أخرجه البخاري في التهجدء باب تعاهد ركعتي الفجر: ”/ 245 ومسلم في صلاة 
المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر: /١‏ 0ه 

فرق في (ع. تت ز): «فضيلتها». 62 فى (عء ت): «التطهير» . 

)0( أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة: ؟”/6لال, ومسلم في 
الطهارة» باب السواك: / 5 


عاك 


والذي ذكره الشافعي تخصيصٌ العام”''2 بمجرد”" الاستدلالٍ المذكور 
المعارّض بالذي”" ذكرناه ولا يصحٌ قياسُهُ على دم الشهيدء لأنّ المُسْتَاك 
مناج لربّهء فَشْرعَ له تطهيرٌ فَمِهِ بالسواك» وجَسَدُ الميّتِ قد صار جيفة غير 
مناجية» فلا يصحٌ مع ذلك الإلحاقٌ. 


صل 
في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد 2 

وسار العتريات العاجلةٌ مع تفاوت الزلّات» مع أن الأغلبَ 
تفاوتٌ العقوبات بتفاوت المخالفات. فإنَّ مَنْ شَربَ قطرةً من الخمر مقتصراً 
عليهاء يُحَدُ كما يُحَد مَنْ شربٌ ما أسكرةُ وخَبّلَ عقَلهُ» مع تفاوت 
المفسدتين. ولم تُجِعّل”*' الوسائلٌ إلى الزنا والسرقة والقتل مِكْلَ الزنا 
والسرقة والقتل في الزواجر. 

والفرقٌ بينهما وبين شُرْبٍ القَطْرَا©: حِّةُ حَد السكْرٍ وثِقَلُ ما عداه 
من الحدود. مع أن التوسُّلَ إلى السرقةٍ والقتل لا يُحَرّكُ الداعية إليهما ولا 
يحثُ عليهماء بخلاف وسائل الزنا من النظر واللمس وغيرهماء فإنها تؤكُدٌ 
البح علية والدغاة 0 


فإن قيل: هل يكونٌ وِزْرُ مَنْ سَرَقَ ربع دينار كوزر مَنْ سَرَقَ ألف 
دينار لاستوائهما في القطع؟ . 

قلنا: بل”" يتفاوتُ وزرُهما في الدار الآخرة بتفاوت مفسدتي 
راق لل تقول بعال «وكن يتل نضا ا لك 


)١(‏ في (ع. ت): «للعام؛. )١(‏ في (ع): المجرد؛ه. وفي (ح): لعندا. 
(*) في (مء ز): «بما». وفي (ع): «لما». (8) في (ع): #يجعل». 

(5) في (زء م): «القطرة من الخمر'. 

(7) في (م): «إليه ولا يجب بها حدّ لثقل الحد؛. 

00 في (ع): «لا بل1. (4©3 في (ح): لاسرقتهما». 

(9) سورة الزلزلة: الآية 4. 


امن 


«وَإن كات ينقال حَكدٍ بن حَردَلٍ أَيَسَا بها رَكَىَ ينا حسييت4”. 
والمّطعُ الواجبٌ في الألف متعلَقٌ بربع 00 من الألف. ولا يلرّمُ من 
الاستواء في العقوبة العاجلة الاستواءً فى العقوبة الآجلة ‏ ويجورٌ أن يُجابَ 
بمثل هذا في حدى القطوق ير السك 11 الك الجدوة غنارة علي ققد 
استويا في الحدين وتكفير الذنبين - وفي السرقتين استويا في المفسدتين» 
وهما أَحْذٌ ربع 7 فيكمّرُ الحدّان ما يتعلق بربع الدينار من السرقتين» 
ويبقى الزائدٌ إلى تمام الألف لا مقابل له ولا تكفير. 


وأمّا تفاوتٌ حَذِّي زنا البكر والمحصّنء ففيه إشكالٌ يِسَّرَ اللَّهُ خَلّه . 


فإن قيل: لِمّ فُرّقٌ بين الأحرار والعبيد في الحدود» مع تساويهم في 
الجرائم وتحقيق المفاسد؟. 
قلنا: تعذيبُ الأمائل على الإساءة أشد من تعذيب الأراذل؛ لأنَّ 


صدورٌ المعصية منهم مع الإنعام عليهم والإحسان إليهم أقبحٌ من صدورها 
من الأراذل. 
000 5 8 رسر صاي سه دسة شي - كه 
ألا ترى إلى قوله تعالى: 9يِئنسَآ الى من يِأتِ مك بمحِسَوَ مسو 
ِصَْعَفْ لها الْعَدَابُ صَعَفَين4”'. وإلى قوله تعالى: ظلْقَّدْ يدس ربكن إلتهز 


.و ع تر 


يا يبلا © إذا لَأَدَفتَلكَ ضِعْفٌ الْحَبَزةِ وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ2©”4» وإلى قوله تعالى: 


م م لس سر 


وَل نول عَلينَا بص الأقاوبل 99 َخمَدَ مِنْهُ لبن (2) 9 مم لقنا قَطعنًا منْه ودين 4 
8 1 1ك 69 0 000 2ه 5 


)١(‏ سورة الأنبياء: الآية /ا4. (0) فى (ت): «السكر». 

() في (ح): «لأهلهاء لكن اشترك الحدّان في كونهما كفارة لأهلهما». 
اق في (م» زء ت): «الدينار» . 

() سورة الأحزاب: الآية .”٠١‏ وفي (ح) زيادة: وكان ذلك على الله يسيراً. 
(7) سورة الإسراء: الآيتان» 54لاء هلا. 

(0) سورة الحاقة: الآيات» 45 45. وهى ليست فى ت. 

(4) في (تء ز): «وإنما كان ذلك كذلك». 


لاه 


إحسان المُنْعِم المتفضّل. فإذا قابّل إحسانّهُ بعصيانه» كان ذلك أقبحَ من 
عصيان غيرهء ولذلك قَبْحَتْ معصيةٌ الوالدين وعقَوقُهُمَاء لما يجبُ من شكر 
إنعامهما بتربيتهما. ألا ترى إلى قوله تعالى: «أَنٍ ا في ولولديك 74" . 
ولو سب الوزيرٌ المَلِكَ بمسَّبَّةِ سَبّهُ بها السائسٌ» لاستحقٌ العذابَ الأليم» 
ولم يُسَوٌ بينه وبين السائس؛ لأجل الإنعام عليه والإحسان إليه. 

فإِنْ قيل: فقد”" سوّيتم بين الأحرار والعبيد في قطع السرقة وقتل 
المحارية؟ . 

قلنا: إِنّما" سَوَيْنا بينهما لتعذّرٍ تبعيض القطع والقتل. 

تإذاقيل: بهل يسعوي: إل اذاي روزن من .تمع انملة إنيان» لغرث 
إلى تمي 

ولسوا نهنا سواءٌ في الكمّارة والدية والقصاصء» ويتفاوتان في 
العقوبة الآجلة؛ لأنَّ جُرْأةَ الذابحم على انتهاك الحرمة في الذبح أَشَدُ من 
جُرْأة القاطع على انتهاك الحرمة في القطع. 

وكذلك لو جَرَحَ أحدُ الجانيين جرحاً واحداًء وجَرَّحَ الآخرٌ مائةٌ جراحة» 
أو قطع أحدهما أنملةَ واحدةً» وقطعٌ الآخرٌ جميعٌَ الأعضاء والأنامل» فمات 
المجنيٌ عليه بذلك» فإنهما يتفاوتان في عقوبة الآخرة لتفاوتهما في تعدد 
المعصية وعِظّم الجرأة» مع تساويهما في الدية والكفارة والقصاص . 

وكذلك لو ذبحٌ الجاني رجلاًء وقطع '“جانٍ آخر© رجلا إِرْبَا إربَا 
حتى مات» فإنهما يتساويان في العُهْدَةٍ العاجلة» ويتفاوتان في العقوبة الآجلة 
ليف الكراء وتعكو المعصية من اهما واتجافها ف الأدرى 2 رركذلك 
َثْلُ المُثْلَةٍ أعظمُ ورْرَاً من الذبح وضَرْب الرقبة. 

فإن قيل: هل يُحَرّمُ الربٌ ما لا مفسدةً فيه؟. 


)١(‏ سورة لقمان: الآية .١5‏ وفي (ح) زيادة: إليَ المصير. 
(؟) في (ع): «قدا. () ساقطة من (ع). 
(4) في (ع): «الجاني الآخر». (5) في (عء ت): «الآخرة؟. 


لك 


قلنا: نعم. قد يُحَرّمُ الربٌ ما لا مَفْسَدَةَ فيه» عقوبةً لمخالفيهء 
وحرماناً لهم. أو 00 

أما تحريم الحِرْمَانء فكما حرّمَ على اليهود كُلَّ ذي ظَهمُّرء وكما حرّم 
عليهم الثُرُوبَ من البقر والعْنّم عقوبة لهم. لا لمفسدة في ذلك. ولو كان 
فيه مفسدةٌ لما أَحَلٌ لنا ذلك مع أنَا أكرّمُ عليه منهم. وقد نص على ذلك 
بقوله تعالى: ظدَلِكَ جَرَبَكَهُم سَيِ204. وبقوله: طقِظلرِ مِنَ الت اموا 
را علي يبي أت 4م14" . 

وأمَا تحريم التعبّد. فكتحريم الصيد في الإحرام والدهن والطيب 
واللباس» فإنها لم تَحَرّمْ لصفةٍ قائمة بها تقتضي تحريمهاء بل لأمر خارج 
عن أوصافهاء وصار ذلك بمثابة أكل مال الغيرء فإنه لم”" يُحَرَّمْ لصفة 


قائمةٍ به» وإنما خُرّمَ لأمر خارج”'/. 


00 
في انقسام المصالح إلى العاجل والآجل 
المصالخ ثلاثة أقسام : 
أحدها: واجبٌ التحصيل » فإِنْ 50 اوملس فحت فى كل 
شريعة. القسم الثاني: مندوبةُ التحصيل . الثالث: مباحةٌ التحصيل . 
(أحذها): أخروية» بوهي اترففة الحصولا» :]ذلا يعرف اعد بن تلفق 
له؟ ولو عَرَفَ ذلكء, لم يَفْطعْ بالقبول. ولو قطعٌ بالقَبول» لم يَفْطْمْ 
بحعيول ثوابها ومصالجها» لجوازذهابهها بالعوازنة والتقاتة29: 


.١5٠١ (؟) سورة النساء: الآية‎ .١45 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
(؟) ساقطة من (ع). (4) في (ح): «من خارج'.‎ 
هذا الفصل عنواناً ومضموناً ساقط من (ت» ز).‎ )5( 

(7) في (ع): «المقاصصة». 


امك 


(الضرب الثاني) : مصالح دنيوية» وهي قسمان: 

أحدهما: ناجزٌ الحصولء كمصالح المآكل والمشارب والملابس 
والمناكح والمساكن والمراكب. وكذلك مصالحٌ المعاملاتٍ الناجزةٍ الأعواض 
وحيازة المباح ؛ كالاصطياد والاحتشاش والاحتطاب. 


5 الثاني : : مُتَوَفُعُ الحصول. كالاتجار لتحصيل الأرباح» وكذلك 
التجارةٌ فى أموال اليتامى لما يُتوقُعُ فيها من الأرباح» وكذلك عله" 
الصنائع والعلوة لما يُتوفُع من يصالحها وفوائدهاء ل بناءٌ الديار وزدعٌ 
الحبوب وعَرْسٌ الأشجارء كل ذلك مصالحة متوقعةٌ غيرٌ مقطوع بها. 
وكذلك ما يُتوقُمُ من مصالح الانزجار بالحدود والعقوبات الشرعية. 

(الضرب”" الثالث): ما يكونُ له مصلحتان؛ إحداهما عاجلةٌ والأخرى 
آجلة. كالزكوات والكفاراتٍ والعبادات الماليات» فإنّ مصالحها العاجلة 
تقابليها والآجلة لباذليهاء فمصالها العاجلةٌ تاجرةٌ الحصول» والآجِلة 
متوفَعَةٌ الحصول. 


نها إفيفق 
في انقسام المفاسد إلى العاجل والآجل 
المفاسد 210 أقسام : 
أحدها: ما يجب درؤه» فإنُ عَظمَتْ مفسدثه وجب درؤه فى كل 
شريعة. وذلك كالكفر والقتل والزنا والغخصب وإفساد العقول. 
القسم الثاني : ما تختلِفٌ فيه الشرائع» فيُحْظْرُ في شَرْعَ ويباحٌ في 
)١(‏ في (ح): «تعليم؟. (؟) في (ع): «القسم». 


() هذا الفصل عنواناً ومضموناً ساقط من (ت» ز). 
(4) ساقطة من (ح» ع). 


القسم الثالث: ما يَدْرَؤُهُ الشَرْعُ كراهة له. 

ثم المفاسد ثلاثةٌ أضرب: 

(أحدها): روي وهي متوقعة الحضولء لا يُقْطْعْ بتحققهاء لأنها 
قن تيقط: بالغرية أو الفقو أو الشفاعة. أو الموارية : 

(الضرب الثانى): دنيوية. وهى قسمان؛ أحدهما: ناجزرٌ الحصول» 
كالكفر والجهل الواجب الإزالة» و كالجوع والظمأ والعُزيء وضرر الصيال 
والقتال. القسم الثاني: متوقُعُ الحصولء كقتال مَنْ يقصدنا من الكفار 
والبغاة وأهل الصيال. 

(الضرب الثالث): ما يكون له مفسدتان؛ إحداهما: عاجلةً. والأخرى: 
آجلة» كالكفر. فالعاجلةٌ ناجزةٌ الحصول» والآجلةٌ متوقّعَةٌ الحصول. 

وأمًا ما تكونٌ'' مفسدثُهُ عاجلةً ومصلحتُهُ آجلةًء فكالصيال على الدماء 
والأموال والأبضاعء فإنّ درة مفسدتِهٍ عاجلٌ حاصل لِمَنْ دُرِنَتْ عن 
ومصلحة درئه آجِلَةٌ لمن دَرَأه. 


نائة”© 
إذا عَظْمَتْ المصلحةٌ أُوجّبّهًا الرّبُ سبحانه وتعالى في كل شريعة» 
وكذلك إذا عَظْمَتِ المفسدةٌ حرّمّها فى كلّ ينه فزن 0 جر قر رك 
المصالح والمفاسدء فقد يُقَدُمُ الشرِعٌ ع المصالح في بعض الشرائع على 
غيرها”*'؛ ويُخالفٌ ذلك في بعض الشرائع. 
وكذلك المفاسدُء فالقصاصٌ في شريعة موسى عليه السلام واجبٌٍ 
عنا لت عاق عد الصزفة: والرناء “وهو عبدنااحن للعد مقعرن دن 
الرقه ونع تاق العا ”على تعن الرت فى شترهدا»: 'نظرا للجاتي 
ولولي الدم* . 


)١(‏ في (ع): «يكون». (؟) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ت.» ز). 
[فرة في (ع): «وإن». 6 5 #بعضها» . 
(5) ساقطة من (ع). 


1١ 


وكذلك حُررّمَ في النكاح الزيادةٌ على امرأة"'' واحدةٍ في شرع عيسى 
عليه السلام؛ نظراً للنساء؛ وكيلا يتضرّرْنَ بكثرة الضرائر والإماء» وأجازَهُ 
سبحانه وتعالى من غير حَضْرٍ في شريعة موسى عليه السلام لِمَنْ قَدِرَ على 
القيام بالوطء ومُوَّنِ النكاح؛ وأجاز في شرعنا الزيادة على واحدة نظراً 
للرجال» وحرّمٌ الزيادة على الأربع نظراً للنساء ورحمةً بهن» جور" وطء 
الإماء من غير حَصْر نظراً للرجال. 

في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها ياختلاف 
الأماكن والأزمان 

اعلم أنَّ الأماكن والأزمان كلّها متساوية» وتُمَضّلان بما يقع فيهماء لا 
بصفاتٍ قائمة بهما. ويَرْجِعٌ تفضيلهما إلى ما يُنيلُ اللَّهُ العباد"" فيهما من 
فضله وكرمه؛ فإِنَّ له أن يُعاقِبَ بغير كفر وعصيانء ويتفضّل بغير طاعة 
وإيمان» وقد صم أنه يُنْشِىء في الجنة أقواماً وفي النار آخرين”*؟2: وكذلك 
مَنْ خَلَقَهُ في الجئّتان من الحور العين . 

وتفضيل الأماكن والأزمان ضربان: 

(أحدهما): دنيوي» كتفضيل الربيع على غيره من الأزمان» وكتفضيل 
بعض البلدان على بعض بما فيها من الأنهار والثمار وطيب الهواء وموافقة 

(الضرب الثاني) : تفضيل دينى راج إلى أن أللّه يجود على عباده 
فيهما بتفضيل أجر العاملين فيهما. كتفضيل صوم رمضان على صوم سائر 
الشهورء وكذلك صوم”' يوم عاشوراء وعَشْرٍ ذي الحجة ويوم الاثنين 


)١(‏ ساقطة من ).00 (١؟)‏ ساقطة من (ع). 
(9) ساقطة من (زء» ت). (4) انظر فيما سيأتي: (؟/717١)‏ تعليق (0). 
(0)) ساقطة من (ع. ت). 


ذا 


والخميس وشعبان وستّة أيام من شوّالء فَضْلْهًاا'" راجمٌ إلى جُود الله 
وإحخسانه إلى ع عباده 00 
يُعطى فيه من إجابة 50 ومغفرة الزلات وإعطاء 0 ونيل لايرل ما 
لا يُعطيه فى الثلثين الأَوَّلَيْنَ. 

وكذلك اختصاص عَرّفَة بالوقوف فيهاء ومنى بالرمي فيهاء وبين الصفا 
والمروةً بالسعي فيه مع القطع بتساوي الأماكن والأزمان.. وكذلك تفضيل 
مكة على:سائر البلدان. 


تهصل 
في تفضيل مكة على ”"المدينة 22 

إن قيل؟2: قد ذهبّ مالك رحمه الله إلى تفضيل المدينة على مكةء 
فما الدليل على تفضيل مكة عليها؟ . 

قلنا: معنى ذلك أنَّ الله تعالى يَجُودُ على عباده فى مكة بما لا يَجُودُ 
تكله اف انين 6 .وذلاك يمن اوحوهة ١‏ 

(أحدها): وجوبٌ قَصْدِها للحجٌ والعمرة. وهذان واجبان لا يقعٌ 
مثلهما في المدينة. فالإثابة عليهما إثابةٌ على واجب» ولا يجب قَضْدٌ 
المدينةغ بل قَصْدُها بعد موت الرسول كل يسبب زيارته: سَنَةٌ غير واجبة. 

(الوجه الثاني): إِنْ فُضْلّتِ المدينة بإقامة رسول الله كلك بها بعد 
النبوة» كانت: مكةٌ أَنْضَلَّ منهاء لأنه أقام بهاابعد النبوة تلاق غعشيرزة سنة: أو 
حْمْسٌ عشرة سنةع وأقام بالمدينة عشراً. 

(الوجه الثالث): إِنْ مُضَّلَّتِ المدينةٌ بكثرة الطارقين' من عباد الله 


6 في (ع): «فضلهما». فق في (ح ع): «فيهما). 
(*) ساقطة من (ت). (:) في (تء ز): «فإن قيل». 
() ساقطة من (ع). (5) في (م): «الطارقين لها». 


نذا 


الصالحين» فمكةٌ أفضل منها لكثرة”'' مَنْ طَرَّقَهًا من الصالحين والأنبياء 
والمرسلين. وما مِنْ بس إلا حَجهًا؛ آدم فَمَنْ دونه من الأنبياء والأولياء. 

ولو كان لِمَلِكِ داران فُضْلَيَانَء فأوجَبَ على عبيده أن يأتوا إحدى 
داريه؛ ووَعَدَهُمْ على ذلك بغفران سيئاتهم. ورَفْع درجاتهم» وإسكانهم في 
به وجواره في أفضل دُوره» لم كت ذو كت أنَّ اهتمامه بهذا المكان تم 
من اهتمامِه بغيره من بيوته» وقد قال ول «مَنْ حَجٌ '"هذا البيت" فلم 
يرنك ولم يَفْسُق حرج من ذنوبه كيوم ولدته أمُه)”", وقال: «والحح 
العبروز لسن لها عغزاة إلا الضنة)”"» وقال فن النديدة: اقفن مدر غلن 
لأوائها وشِدَتِهًا كنتُ له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة»” . 

(الوجه الرابع): أنَّ التقبيل والاستلامَ ضَرْبٌ من الاحترام» وهما 
مختصّان بالركنين اليمانيين» ولم يوجد مِثْلُ ذلك في مسجد المدينة» على 

(الوجه الخامس): أنَّ الله سبحانه أوجَبَ علينا استقبالها فى 
الصلوات”؟2. حيث ما كنا من البلاد والقّلّوات. 

فإن قيل: إِنْ دَلْتِ الصلاءٌ إليها على فضلهاء فلتكن الصخرةٌ أفضلٌ 
منها لَمّا وَجَبّتِ الصلاة إليها؟ . 

فالجواب: أنَّ صَلاتَهُ وصلاة أمْتِه إلى الكعبة أطولٌ ذفان فإنّها قبلتُهم 
إلى يوم القيامة» ولولا أنَّ مصلحتها أكبرُ لما اختارها لهم على الدوام» وكلٌ 
نعل نُسِحَ إيجابُهُ إلى إيجاب غيره؛ كان كل واحدٍ منهما في زمانه أفضلٌ 


)١(‏ في (ع): ابكثرة». (؟) ساقطة من (ع). 

() أخرجه البخاري في فضائل الحج» باب فضل الحج المبرور: ”/ 787؛ ومسلم في باب 
فضل الحج والعمرة ويوم عرفة: ؟/ 4417. 

(5) أخرجه البخاري ومسلم؛ كلاهما في الموضعين السابقين. 

(0) أخرجه مسلم في الحج» باب فضل المديئة: ؟/ 5 .٠٠١‏ 

(5) في (ع): «الصلاة». 
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نين الأحن أو مقلة: العوله كمال تأنه بصن نا أن او 00و 0 
أفضلٌ في زمانه من وجه لا يدل على فضله على ما هو أفضلٌ منه”" من 
وجوه شتّى 

(الوجه السادس): أنَّ الله حرّمَ علينا استدبارٌ الكعبة واستقبالها عند 
قضاء الحاجات. 


الوه ا أن الله تعالى 5 اه ا 0 


(الوجه الثامن): أنَّ الله تعالى بوّأها لإبراهيم الخليل ولابنه إسماعيل 
عليهما””' السلام» وجَعَلَّهًا مُبَوٌءاُ ومَؤلداً لسيّد المرسلين وخاتم النبيين 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

(الوجه التاسع): أنَّ الله جَعَلَهَا حَرّماً آمنا ف الجاهلية والإسلام. 

(الوجه العاشر): أنَّ مكدّ لا تُدْحْلٍ إلا بحجٌ أو عمرةء إمَا وجوباً أو 
نذا وليبس في المدينة مثل ذلك ولا ل منه . 


(الوجه الحادي عشر): أنَّ الله عر وجلّ قال في مكة : ©إِنَّمَا المقرئوت 
مس ل يعْرَوأ لْمَنْحِدَ الْصَرَامْ بَنَدَ عَامِهِمَ د04 . عَبّرَ بالمسجد الحرام 

عن الجَرّم كله وهذا من مجَاز التعبير بلفظ البعض عن الكل» كما يُعَبَّرُ 
بالوجه عن الجملة» وبالرأس عن الجملة. 


(الوجه الثاني عشر): أنَّ رسول الله كَل اغَسَلَ لدخول مكة''' ‏ وهو 
مسنون - ولم يُنقل في المدينة مثل ذلك. 


)١(‏ سورة البقرة: الآية .١١5‏ (؟) في (ع): اوكونه». 

(9) ساقطة من (ع). (4:) في (ع): «عليه». 

(0) سورة التوبة: الآية 78.. 

(7) عن نافع أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى» حتى يصبح ويغتسل» ويذكر 
أن النبي كَل فعله. انظر: «صحيح البخاري» كتاب الحج: /411». «صحيح مسلم» 
7 وراجع «نيل الأوطار» للشوكاني 787/١‏ - 7187. 
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وفي هذا نظرٌّء من جهة أن اغتساله لأجل الحجّ»ء لا لأجل دخول 
البلد. كما في غُسْلٍ الإحرام. 


وقد أثنى اللَهُ سبحانه وتعالى على البيت في كتابه بما لم يُقْنِ به على 
المدينةء. فقال: 9 ول بيت وضع لِلِنّاسِ لََى َك 21 وَهدٌى 


02 لعَلَمِينَ 274 , 


وكيف لا نعتقدٌ أنَّ مكاناً أوجبّ اللَهُ إتيائهُ على كل مستطيع أفضلٌ من 
مكانٍ لا يجب إتيانه. 


ومِنْ شَرَّفٍ مكة أن الصلوات”" لا تكره فيها فى الأوقات 
المكروهات؛ لما روى جبير بن مُطعم أنَّ النبي يلٍ قال: «يا بني عبد 
مناف» لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلَى أية ساعةٍ شاءً من ليل أو 
نهار). أخرجه أب داود والترمذي والنسائى وابن ماجه. وقال الترمذي: 

١ 4 م‎ 

وأمَا ما رَوَوْهُ من قوله ككلِ: «اللّهم إِنْكَ أخْرّجتني من أَحََبُ البقاع إلى 
فأسكني في أحَبٌ البقاع إليك»* . فهذا حديث لم يصح عن النبي كَل 
وإِنّ صحٌ فهو من المجاز الذي لا يعرفهُ كثيرٌ من الناس. وهو من مجاز 
وصفب المكانٍ بصفةٍ ما يقع فيه ولا يقوم به قيام العَرّض بالجوهرء كقوله: 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية 945. 0 في (ع): «الصلاة». 

زفرف ساقطة من (ح). 

(4) أخرجه أبو داود في المناسك: ؟/ 8١‏ 787؛ والترمذي في الحج: “/ 27005 
والنسائي في المواقيت: 4/١‏ » وابن ن ماجه في إقامة الصلاة امول والدارمي : 
7٠/١‏ والإمام أحمد: 4 وصححه الحاكم: »558/١‏ وابن حبان (517). 
وانظر: نصب الراية /١‏ 2767 مجمع الزوائد ”/ 116. 

)0( أخرجه الحاكم في «المستدرك»: */ ”7 فتعقبه الذهبي بقوله: : الموضوع. . فقد ثبت أن 
أحب البلاد إلى الله مكة. وسعيددين أبن سُعيق المقبري: ليس بثقة». وانظر: «البداية 
والنهاية» لابن كثير: ”/505. «كشف الخفاء» للعجلوني: 25١4/١‏ «تذكرة 
الموضوعات» للفتني» ص (05). 
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لبَْرَهٌ طَيَبَه74' وَصَفَْهَا بالطيب الذي هو صفةٌ لهوائها. وكذلك: #الارصَ 
النمدسة 04" وُصِفَتْ بالقّدْس الذي هو وصفٌ لمَنْ حل بها من الأنبياء 
والأولياء المُقَدَسِينَ من الذنوب والخطاياء وكذلك: #يالواد الْمقَدّس4””" 
وْصِف بِقُدْس موسى عليه السلام وبقدُس الملائكة الذين حَلُوا فيه. 


(وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «أَحَبُ البقاع إلى الله 
زاج دما وانقضس: كاذ إلين :الله أسؤاقي)!7؟ "اراةا ريض المساحد فكة 
ما يقعٌ فيها من ذكْرِه وتلاوةٍ كتابه والاعتكاف والصلوات» وأراد بِبُعْضِ 
الأسواق بُعْضٌ'2 ما يقعُ فيها من الغِشٌ والخيانة وسوء المعاملات”" . مع 
كون أهلها لا انون مفروقك» ولا يتهون عن متكن ولا يغضون 
الأبصار” عن المحرّمات)؟؟ . وكذلك قولهم بَلَذٌ «خائف» و «آمِنْ» وَضفٌ 
بصفة مَنْ حَلَّ فيه من الخائفين والآمنين. تكذلك وَضْعَه : ركواته» محعيوياً هوا 
وَضْفٌ بما" حَصّل فيه مما يحب اللّهُ ورسولهء وهو إقامةٌ رسول الله َك 
بهء وإِرشادُهُ أهلّه إلى ما بُعِتَ به. وكانت”''' حينئظٍ واجبةً عليه. ومعلومٌ 
أن ما كان أحبٌ إلى الله كان أحبٌ إلى رسوله يكلل. 

وكذلك لما هاجَرَ إلى المدينة كانت إِقَامّتُهُ بها وإرشادُه أهلها أحبٌ 
إلى الله وإليه يه من إقامتِه بغيرها. ومعلومٌ أن الطاعةً التي هي أحبٌ 
إلى الله من غيرها أَحَبٌ إلى رسوله من جميع الطاعات. 

ولا يلرّمُ من قوله: «أحبّ البقاع إليك» أَنْ لا تكونَ أحبٌ البقاع إلى 
رسول الله0١"©2.‏ كما لا يلزم من قوله: «أحبّ البقاع إلىّ» أن لا تكون ا 
البقاع إلى ربه. فالتعبير بالأحَبٌ في البلدين دال على أنَّ كل واحد من 


.؟١ (؟) سورة المائدة: الآية‎ .١6 سورة سبأ: الآية‎ )١( 

00 بوره لد الآية 21# 64 شافط نمق (ت) وامتدركهة فى حاقيية 09 
(5) أخرجه مسلم في المساجدء باب فضل الجلوس في مصلاه بعد اليد : /. 
(5) ساقطة من (ع). (10) في (ع): «المعاملة». 

(6) في (ع): الأبصارهم؟ . (9) في (ع): «لما» 

)٠١(‏ في (ع): «فكانت؟. )١١(‏ في (ع. ت): «رسوله». 


34 


النلدين أخث إلى اله وإلئ رسولت إذ لا ين برسرلك الله كله أن تحالفت 
ربه في محبَّة ما أحبّه 


ا اي 1 يد 
الرسالة والأمرٍ بالطاعات والنهي عن المعاصيء. وكلّ ذلك أححَبٌ إلى الله 
ورسوله مما سواه من النوافل. 

0 «أخْرّجتني من أحبّ البقاع إليّ في 
أمر معاشي ١‏ فأسكني أ حب البقاع إليك في أمر معادي». وهذا متجه ظاهرٌ؛ 
فإنه لم يَرَلُ في زيادة من دينه وتبليغ أمره إلى أن تكاملَ الوح وَبَشْرَهُ 
بإكمال دينه وإتمام إنعامه”'" بقوله تعالى: ظالْوْمَ أَكمَلَتُ لك يتك وَأمَنَتُ 
رسف ع يدك سطع لْاسَلم 24 ., 


وحن مدال على أن الأماكن والأزمان يوصَفَان بصفة ما يَقَعُ فيهما قوله 
تعالى: رت ْمَل هذا بدا و74" وقوله تعالى: لأأولِمَ يبروا أن جَمَلنا 
را ا ل فوَصَفْهُما بصفة أخليم وكذلك قوله سبحانه: ©#إِنَّمَآ 7 
7 عل ررت. عتنزو اللزدة الف حي 014 وَصَدَينا بالتحريم الواقع فيهاء 
وهو تحريمٌ صَيْدِها وعَضدٍ شجرها واختلاءٍ خلاها وتحريم التقاط لُقَطْتِها إلا 
لمتشيكه: وكذلك وَضْفَهُ سبحانه :وتغالئ الأشهة بالتحريم في قوله: 04 
بد 24 وفي قوله تعالى: «البر لز يالقبْر كلرار64".. وقا 
العربُ: يوم باردٌء وليل نائمٌ» ونهارٌ صائمٌ. ومنه قول جرير: 


ا ا ا ا ل ل ا ل ا ا ا ل ا ا ا 0 00 وذ 4 وماليلٌ ا| 8 اك 


." في (ع): انعمه؛. (؟) سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.51/ سورة العنكبوت: الآية‎ )4( .١175 سورة البقرة: الآية‎ )*( 
."5 سورة التوبة: الآية‎ )1( .9١ سورة النمل: الآية‎ )0( 


(0) سورة البقرة: الآية ٠ .١184‏ 
(6) البيت لجريرء وهو في «ديوانه؛ ص (404) و «خزانة الأدب» 2450/١‏ و «اغريب 
الحديث» للخطابي: .470/١‏ وصدره: لقد لَْمْتَنا يا أمّ عِمْرانَ في السُرّى ونمت.. 
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وفي الكتاب: طنََلِكَ يَومِذٍ بم عيبر 374 يعدم عَذَابٌ يوم 
عَظلِيوٍ 04" . وكذلك يومٌ عصيبٌ وقمطرير وثقيل.. كل ذلك صفةٌ لما 
يحصل في تلك الأزمان. وكذلك وَصْفٌ ليلة القَدْرٍ بكونها خيراً من ألف 
0 

""فإن قيل : الو ا بور 
بقاع الأرض 


فلك 0000 فالجوابٌ: أنَّ فَضْلَ البقاع يرجع إلى ما 
يُنيل اللَّهُ عباده فيها من بِرّه ورحمتهء ولاشِلك أن ها يدول على قبره مخ 
الب مكنم بها غير مععد إلن جد ولا يلزم من ذلك أن يكون مسجذه 
أفضلّ المساجد. 


فإن قيل: سُكناه في قبره أطولٌ من سكناه في الأرض 

قلنا: هذا مختصٌ بقبره دون مسجدهء مع أنَّ سكناه في الأرض حا 
أفل لما ثالةمن. النبوة 'والرسالة والأحوال الشكة: والطاعات..والجعازفة: 
وذلك أفضل مما ينزل على جسده ميتاً في قبره. 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «صلاةٌ في مسجدي هذا أفضلٌ من ألف 
صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام»”؟' » فيحتمل: «إلآ المسجد 
الحرام» فإنَّ صلاةًٌ في مسجدي لا تفضله بالألف» بل بما دونها. ويحتمل: 
«إلاً المسجد الحرام " فإِنّ الصلاة فيه أفضلٌ من ألف صلاة فى مسجدي. 
ا ا له 
التفضيل جمعاً بين الأدلة. ولو فَضْلَ مسجد المدينة المسجدّ الحرام في 
الصلوات كان المسجد الحرام أفضل؛ لما ذكرثه من أدلة التفضيل "© 
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() ساقطة من (ظء ت) واستدركها في (ز) بالحاشية. 

(5) أخرجه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة؛ باب :)١(‏ 2377/7 ومسلم 
في الحج». باب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة: ؟/7١١١.‏ 


1 


فأمَ'"2 فضلٌ الثغور فعائدٌ إلى فضيلة”"' الرباط فيها على نيّة الجهاد 
فيئاث حاضروها على قصد”” الجهاد وعلى التسبب”'' إليه بالإقامة فيهاء 
وكذلك حراستها ممن يقصدها من الكفار. 

وأما فضيلة المساجد فليست راجعة إلى أجرامهاء ولا إلى أعراض قامت 
بأجرامهاء وإنما ترجع فضيلتها إلى مقصودها من إقامة الجماعات أو الجمعات 
فيهاء وكذلك الاعتكاف فيهاء ولذلك”'' مُنع من البيع والشراء فيها. 

وإيداع الأماكن والأزمان لهذه الفضائل» كإيداع الأنبياء والرسل النبوةٌ 
والرسالة» ليس إلا جُوداً من الله تعالى» ولذلك قالت الرسل لقومهم: إن 
تن إلا مَمَرُ مَنْنكْمْ وَلكنَ أله يَمْنُ عل من يَنَهُ ين عسادوء4”". 

وكذلك سائر الأوصاف الشّراف» لم يضعها الرب سبحانه وتعالى 
فيمن شاء”"2 من عباده لمعنى اقتضاها واستدعاهاء بل ذلك فَضَلْ الله يؤتيه 
من يشاء". وكذلك ما مَنّ به من المعارف والأحوال وحسن الأخلاق» لم 
يكن ذلك إلا فضلاً من فضلهء وجُوداً من جُوده على من يشاء من عباده» 
فكذلك الأماكن والأزمان» أودعَ اللَّهُ في بعضها فضلاً لا وجود له في 
غيرهاء مع القطع بالتمائل والمساواة» وكذلك الأجسام التي فَصَلْتْ 
بأعراضهاء كالذهب والفضة وسائر الجواهر النفيسة. 

نمل 
في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد 
إلى فروض كفايات وفروض اعيان 

اعلم أن المصالح ضربان. 

(أحدهما): ما يثئاب على فِعْلِه لعظم المصلحة في فعله» ويُعاقب على 
تركه لعظم المفسدة في تركه. وهو ضربان: 


)١(‏ في (ظء ع): «وأما». (؟) في (ت): «أفضلية». 

(9) في (ع): «نية؟. (8) في (ت): «السبب». 

(5) في (ظ): «وكذلك». () سورة إبراهيم: الآية .١١‏ 

0) في (ظء ت): «يشاء؛. (4) في (ظء ت): «يشاء من عباده؛. 


7و 


أحدهما: حرضن على الكفاية» كتعلّم أحكام الشريعة الزائدة على ما 
كيد لسن الوكسية إلى نيل رتبة المتياء وكجهاد الطلب وجهاد 
الدفى. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وإطعام المضطرين» وكسوة 
العارين» وإغائة المستغيثين» والفتاوى والأحكام بين ذوي الاختصامء 
والإمامة العظمىء والشهادات» وتجهيز الأموات» وإعانة الأئمة والحكامء 
وحفظ القرآن. 


والثاني: فَرْضٌ على الأعيان. كتعلم”' ما يتعيّن تعلّمه من أحكام 
الشريعة» وقراءةٍ الفاتحة» وأركان الصلواتِ”"“» وغير ذلك من عبادات 
الأعيان؛ وكذلك الحج والعمرة والصلوات والزكوات”" والصيام. 

واعلم أن المقصود بفرض”؟» الكفاية تحصيل المصالح ودرء المفاسد 
دون ابتلاء الأعيان بتكليفه. والمقصودٌ بتكليف الأعيان حصول المصلحة لكل 
واحد من المكلفين” على حدتهء لتظهر طاعبّه أو معصيته. فلذلك لا يسقطّ 
فرض العين إلا بفعل المكلف به ويسقطٌ فرضٌ الكفاية بفعل القائمين به 
دون من كُلْفَ به في ابتداء الأمر. أمَا سقوظه عن فاعليه» فلأنهم قاموا 
بتحصيل مصلحتهء وأما سقوطه ''عن الباقين'؟ فلتعذر التكليف به. 


والتكليف ثارةٌ يسقط بالامثثال» وتارة يسقط بععدّر الامتفال: فإذا 


خاض في فَرْض الكفاية مَنْ يستقل بهء ثم لحق”'" بهم" آخرون قبل 
تحصيل مصلحته. كان ما فعلوه فَرْضَاَء وإن حصلث الكفاية بغيرهم». لأن 
مصلحته لم تحصل بعد" ولذلك أمثلة : 


(أحدها): أن يخرجٌ إلى العدرٌ مَنْ يستقلٌ بدفعهم. ثم يلحق بهم 


)١(‏ في (ع. ت): «كعلم». (؟) في (ظ): «الصلاة». 
(9) في (ظء ع): «الزكاة». (:) في (ظء ع): «الفرض». 
(5) في (ظ): «المتكلفين». () ساقطة من (ظ). 

49 في (ظ): «لحقه). (4) ساقطة من (ظ). 


(9) في (ظء ع): «بعد ذلك». 


الا 


آخرون قبل انقضاء القتال» فيكتب لهم أجر الفرضء وإِنْ تفاوتت رتبهم في 
لثواب بقلة العمل وكثرته. 

(المثال الثانى) : أن يقوم بغس| أ لميت أو 7 تكفينه أو الصلاة عليه أو 
حمله أو دفنه مَّنْ تحصل به الكفاية» ثم يلحقهم مَنْ شاركهم في ذلك» 
فيكون له أجر فرض الكفاية على قدر عمله. 0 


(المثال الثالث): أن يشتغل بعلم الشرع مَنْ تحصل به الكفاية 
الواجبة» ثم يلحق بهم من يشتغل به؛ فيكون مفترضاًء لأنَّ المصلحة لم 
تكمل بعد. 

فإن قيل: لو صلَّى على الجنازة ثانياً مَنْ لم يصلّ عليها أولاً بعد إسقاط 
فرضها في الحكم لكانت الصلاة الثانية فرضاً عند أصحاب الشافعي» فكيف 
يُحكم بأنها فرض مع سقوط الفرض بصلاة السابقين» وليس هذا كاللاحقين في 
الضلاة؛ فإنّ مصلحةً الفرض لا تحصل إلا بالتحليل”' من الصلاة؟ . 


فالجواب: إِنَّ جميع مصالح فروض الكفاية إذا اق نهنا فقد دخلت 
في الوجود قطعاً”2؛ ومصلحةٌ فرض الصلاة على الميت لا يُقطع بدخولها 
في الوجود قطعاً”". لأنَّ مقصودها الأعظم إجابةٌ الدعاءء وهو غيبٌ لا 
اطلاع لنا عليه»ء فمن الجائز أن لا”' يُقبل دعاءً مَنْ تقدّم بالصلاة"”. 
فتكون الصلاهٌ الثانيةٌ محصّلة للمصلحة التي هي إجابة الدعاء» إذ لا يلزم 
ههنا من ظهور حصول"" المصلحة ”"إذ صلّى عليه الأبرار" أن تتحقق في 
الناطي» يلاف تالح “فروفن الكفاية :: فإنها: فق ظاهرا ويإطتا+: ولذلك 
نكذر الدعاة علئ المطلوب الؤاحد» كدعاء الفتاتحة والقنوت :وبين 
السجدتين» ولذلك*" يكرر التسليم والترحَمُ على الأموات» ولو عُلمتَ 


)١(‏ في (ظء ع): «بالتحلل». (0) في (ظ): «قطعاً ولا يغلب ذلك على الظن». 
(*) ساقطة من (ظء ع). (5) ساقطة من (ظ). 

(5) في (ظ): «الصلاة». (5) ساقطة من (ظ). 

(0) ساقطة من (ظء ع). (8) في (ظ): «وكذلك». 


؟/ 


الإجابةٌ لكان الدعاءٌ عبثاً. وكذلك تكريرٌ التسليم عند اللقاء والافتراق مع 
كونه دعاءً بكل سلامة. ولذلك"''' كرّر الرسول كلِةٍ الاستغفار في اليوم 
الواحد سبعين مرّة أو مائة مرّة» ولم يكن ذلك لكثرة ما يُستغفر منه. بل 
٠.‏ 000 5-5 01 595 :2 م 5 

فى الدعاء. 

فإن قيل: كيف أمِرَ الرسول يَكةِ بالاستغفار مع وعده بغفران ماتقدّم 
من ذنبه وما تأخر؟ . 

قلنا: وَعِدَ بغفرانٍ مبنىٌ على استغفاره. كما وَعِدَ المؤمنون بنعيم 
الجنان المبنيّ على الطاعات والإيمان. 

فإن قيل: هلا وجب تكرير صلاة الجنازة إلى أن يغلب على الظنّ 
حضول الكحايةة 

قلنا: لا تكرّرء لما في التكرير من المشقة» ولا ضابطٌ لغلبة الظنّ فى 
ذلك . 

فإن قيل؟ إذا تكد اقوط الفرصن بضلا التهزة الناين تعن إجانة دعائهي 
فهلاً وجبَ أن يكون المصلون بَرَرَهَ يغلب على الظن قبولٌ دعائهم؟ . 

فالجواب: إن البررة لا يتيسّرون فى أوقات حضور الجنائزء وربٌ 
فاجر مقبول الدعاء لشذة تضرّعه وقيامه بآداب الدعاء» ورب بَرٌ مردود 
الدعاء لتقصيره فى القيام بآدابه . 

(الضرب الثاني من المصالح) : وما يثاب على فعله ولا يُعاقب على 
تركه. وهو ضربان: 

أحدهما: سن على الكفاية. كالأذان والإقامة؛ وتسليم بعض الجماعة 


على مَنْ مَرُوا من أهل الإسلام وتشميت العاطس» وما يُفعل بالأموات 
مما ندب إليه. 


)١(‏ في (ظ): «وكذلك». 


رف 


والثاني : سن على الأعيان» كالرواتب» وصيام الأيام الفاضلة» وصلاة 
العيدين والكسوفين والتهجدء وعيادة المرضىء والاعتكاف». والتطوّع 
بالنُسّكين» والطواف من غير نُسّكء والصَّدّقات المندوبات. ومصالح هذا 
دون مصالح الواجب . 

والمفاسد ضربان: 

أحدهما: ما يُعاقبُ على فعله. ويؤجر على تركه إذا نوى بتركه 
القُرْبة. كالتعرّض للدماء والأبضاع والأعراض والأموال. 

والثانى: ما لا يُعافَّبُ على فعله» وتفوته مصلحةٌ بتركه. كالصلاة فى 
الأوقات المكروهات» عمسن اليدين فى الإناء قبل غسلهما لمن قام من 
المنام» ونَرْكِ السئن المشروعات في الصلوات. 

نصل 
في انقسام المصالح والمفاسد إلى الوسائل والمقاصد 

الواجباتٌ والمندوباتٌ ضربان: أحدهما: مقاصدء والثاني: وسائل. 
وكذلك المكروهات والمحرّمات ضربان: أحدهما: مقاصدء والثاني : 
وسائل . 

وللوسائل أحكام المقاصد. فالوسيلةٌ إلى أفضل المقاصد هي أفضل 
الؤسائل» «والوسيلة إلى أرذل 'المتقاضد عي أرذل الوسائل- ثم تعرئبُ 
الوسائلٌ تريتَ”'2 المصالح والمفاسد. فمنْ وفقه اللَّهُ تعالى للوقوف على 
5 المصالح عَرَفَ فاضلها من مفضولهاء وتتدنيا من مؤخرها. 

وقد يختلف العلماء في بعض رتب المصالح. فيختلفون في تقديمها 
عند 00 | لجمع . 


وكذلك مَنْ وفقه اللَّهُ لمعرفة رب المفاسدء فإنه يَدْرأ أعظّمها بأحمّها 
)١(‏ في (ع): ارتب». )٠(‏ في (ظ): #ترتب». 


7: 


عند تزاحمها. وقد يختلف العلماءً فى بعض رتب المفاسد» فيختلفون فيما 
تذر]:هنها عند تكدن دفع جميعها . 
والشريعة طافحةٌ بما ذكرناه» وسنذكر أمثلة ذلك إن شاء الله تعالى. 


نصل 
في بيان رتب المصالح 

وهي ضريان: 

(أحدهما): رن أوجبها أللّه عر وجل نَظرَاً لعباده. وهي متفاوتة 
الزتب» منقسمة إلى الفاضل والأفضل”"2 والمتوسط بينهما. 

فأفضل المصالح ما كان شريفاً في نفسه. دافعاً لأقبح المفاسد. 
كين لأرجح المصالح. 

وقد سل عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال أفضل؟ فقال: 
«إيمان بالله»ء قيل: ثم أي؟ قال: «جهاد في سبيل الله؟؛ قيل: ثم أيّ؟ قال 


احج ا 


جعل الإيمانَ أفضلٌ الأعمال؛ لجلبه لأحسن المصالح» ودرئه لأقبح 
المفاسد. مع شَرّفه في نفسه وشَّرّف متعلّقه. ومصالحُهُ ضربان: 

أحدهما: عاجلة. وهي إجرءًٌ أحكام الإسلام؛ وصيانةٌ النفوس 
والأموال والحُرّم والأطفال. 


والثاني : آجلة. وهي خلود الجنان» ا الرحمن 


)١(‏ في (ت): «الصالح والأصلح». 

(؟) ساقطة من (ظ). 

(9) أخرجه البخاري في الإيمان» باب من قال أن الإيمان هو العمل ١//الا»‏ ومسلم في 
الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال: .488/١‏ 

(4) في (ظ): «ورضاءة. 


وجَعَلَ الجهاد تَلْوَ الإيمان؛ لأنه ليس بشريف في نفسه» وإنما وَجَبَ 
وجوب الوسائل. وفوائدة ضربان: 

أحدهما: مصالحه. وهى منقسمة إلى العاجل والآجل: 

* فأما مصالحه العاجلة: فإعزازٌ الدّين» ومخق الكافرين» وَشِمَاءٌ 
صدور المؤمنين» ”'وكذلك ما يحصل للمؤمنين'' من اغتنام أموالهم 
وتخميسهاء وإرقاق نسائهم وأطفالهم. 

* وأما مصالحه الآجلة: فالأجر العظيم. قال الله تعالى: #وَمَن 
العظيم للقتلى والغالبين» والغالبٌ أفضل من القتيل» لأنّه حصّل مقاصد 
الجهاد.ء وليس القتيل مثاباً على القَثْلء لأنه ليس من فعلهء وإنما ياب على 
تعرّضه للقتل في نُضْرَة الدين. 

الضرب الثاني من فوائد الجهاد: درؤه لمفاسد عاجلة وآجلة. 

* أمَا الآجلة: فلأنه سببٌ لغفران الذنوب» والغفرانٌ داف لمفاسد 
العقاب. 

* وأمًا العاجلة: فأنه يدرأ الكفر من صدور الكافرين إِنْ قُتلوا أو 
أسلموا خوفاً من القتل» وكذلك يدرأ استيلاء الكفار على قتل المسلمين» 
وأخذٍ أموالهم. وإرقاق حُرّمهم وأطفالهم» وانتهاك حرمة الذين. 

وجَعَلَ الحجٌ في الرتبة الثالثة؛ لانحطاط مصالحه عن مصالح الجهاد. 
وهو أيضاً يجلب المصالح ويدرأ المفاسد. 

* أما جلبُه للمصالح: فلأنَّ الحجّ المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة. 


* وأما درؤه للمفاسد: نأنه يدرأ العقوبات بغفران الذنوب. قال يَلِهِ: 


./4 ساقطة من (ظ). (؟) سورة النساء: الآية‎ )1١( 


كا 


امَنْ حَجَ هذا البيت» فلم يرفث» ولم يفسق» حرج من ذنويه كيوم ولدته 


0 - رت 0 الواجبة التحصيل تتناقصٌ إلى رتبة لو 

وكذلك 50 رتبُ 0 الكفاية فيما تجلبه من مصلحة أو تدرؤه 
من مفسدة؛ فقتالَ الدّفع أفضلُ من قتال الطلبء ودفمٌ الصّوّال” عن 
الأرواح والأبضاع أفضلٌ من درثهم عن المنافع والأموال. 

وكذلك تتفاوثُ''' رتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتفاوت 

(الضرب الثاني”"' من رتب المصالح): ما ندب اللّهُ عباده إليه إصلاحاً لهم . 


وأعلى رتب مصالح الندب دون أدنى رتب مصالح الواجب» وتتفاوتٌ 
إلى آنا تحن إن «مصتلحة يميزة الى فاتك المللاقنا مصالم القباح ار ودلك 
مدت" الكفاية تتقاوثك” رن متضالحه وفضائله: 


ا 0505 
فى مصالح المياح 
١ 3001 2 1‏ 
مصالح المباح عاجلة. بعضها أنفع واكد من بعض» ٠‏ ولا أجر 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج؛ باب فضل الحج المبرور: */ 587 وفي كتاب المحصر: 
27١/4‏ ومسلم في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة: ”/ 487. 

(؟) في (ظ): «تناقصت». (9) ساقطة من (ظ). 

هق في (ظ): «المصالح». 

() جمع صائل» وهو الواثب الهاجم. (المصباح المئير .)511/١‏ 

)3( في (ظ): «تفاوت». (649 في (ع): «الثالث» . 

(6) فى (ظ): «يتفاوت بتفاوت». 

)هذه الثائذ» عنواناً تومفموناً ساقطة امو 'لاك) وايختركيا ياف 1 

)٠١(‏ في (ظ): «وأكبر». 


ا 


فمن أكل شق تمرة كان محسناً إلى نفسه بمصلحة عاجلة؛ ومَنْ 
تصدّق بشق تمرة كان محسناً إلى نفسه بمصلحة آجلة؛ وإلى الفقير""© 
بمصلحة عاجلة. ومَنْ أتى مصلحة أخروية قاصرةً عليه كان له أجرها 
وذظرها”" + وم اتى مصلحة متعذية كان له الجرهاء :ولمن تَعَدت إلنة 
أجرها الآجل إن كانت في آخرته””»؛ ونفعها العاجل إن كانت في دنياه. 


نصل 
في بيان رتب المفاسد 

وهي ضربان: ضَرْبٌ حرّم اللَهُ قربانه» وضربٌ كرّه اللَهُ إتيانه. 

ولمفاسد ما حرّم الله قربانه رتبتان: إحداهما””': رتبة الكبائر.ء وهي 
متقنتمة إلى الكبيرة::والأكيره .والمتوسيط بينهما. 

فالأكبر أعظمْ الكبائر مفسدةً» وكذلك الأنقص فالأنقص. ولا تزال 
مفاسدٌ الكبائر تتناقصٌ إلى أن تنتهي إلى مفسدة لو نقصَتْ لوقعنا'” في 
اعظم ررقت قاببد الضعائن .وه الرييا الغانية ,فم لاتزالمقانيد التطادر 
تتناقصٌ إلى أن تنتهي إلى مفسدة لو فاتت لانتهيناا'2 إلى أعلى مفاسد 
الدكر وهات نو 97 القدرث القائن مرودرلي المنانط و لقال متاسد 
المكروهات: تنائض 1" إلى :أن تنتهي إلى حدّ لو زال لوقعنا"2 في المباح. 

وقد أبان كلِةِ من تفاوت الكبائر ثلاث مراتبء إذْ سُئِل كلِةِ: «أيّ الذنب 
أعظم؟ فقال: أن تجعل لله نِدَأَ وهو خَلَقَك. قيل: ثم أيّ؟ قال: أن تقتل ولدك 
مخافة أن يَطعَم معك. قيل : ثم أيّ؟ قال: أن تزانيّ حليلة جارك»””'' . 


(1) في (ظ): «الفقراء». () ساقطة من (غ). 

() في (ظء ع): ”دينه». (4) في (ظ): «أحدهماه. 
(5) في (ظ): «لو وقعت2. (5) في (ظ): «لانتهت». 

(00) في (ظ): «وفي». (4) في (ظ): «تتناقص أيضاً». 


(9) في (ظ): «لوقعت»2. 
)9١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة الفرقان» باب «والذين لا يدعون مع الله إله آخر؛ : 8/ 497. 


ى2, 


جِعَلَ الكفر أكبر الكبائر ‏ مع قبحه في نفسه ‏ لجلبه لأقبح المفاسدء 
ودرئه لأحسن المصالح» فإنه يجلبٌ مفاسد الكفرء ويدرأ مصالح الإيمان. 
مقا ضريان: 

أحدهما: عاجلة؛ وهي إراقةٌ الدماءء وسلبٌ الأموال» وإرقاقٌ الحُرّم 
والأطفال. 

الضرب الثاني: آجلة'''. وهي خلودُ النيران مع سخط الديّان. 

وأمَا درؤه لأحسن المصالح. فإنه يدرأ في الدنيا عن المشركين 
التوحيد والإيمان وعِرَّ الإسلام والأمنّ من القتل والسبي واغتنام الأموال» 
ويدرأ في الآخرة نعيم الجنان ورضى الرحمن. ٠‏ 

وجِعَلَ قتلّ الأولاد تالياً لاتخاذ الأنداد لما فيه من الإفساد وقّطع 
الأرحام والخروج من حيّز العدالة إلى حيّز الفسوق والعصيان» مع التعرّض 
لعقاب الآخرة» وتغريم الدّية والكفارة» والانعزال عن الولاية التي تشترط 
فيها العدالة. 

- وجعَلَ الزنا بحليلة جاره تلو القَنْل للأولاد”' لما في ذلك من مفاسد 
الزناء كاختلاط المياه» واشتباه الأنساب.» وحصول العارء وأذيّة الجارء 
والتعوّضن لحد التانيا أو .عفاي" الآخرة:: والانعقال: مق" بحي العدالة إلن 
نت ©) 
تنقسم المصالح والمفاسد إلى نفيس وخسيس »© 2 وجلّ. وكُثْر 


00 5 00 ع ء؟ َ 
وقل» وجليّ وخفيّء وآجل أخرويء وعاجل دنيوي. والدنيوي مُنقس'') 
إلى متوقع وواقعء ومختلفٍ فيه ومتفق عليه. 


)١(‏ ساقطة من (ع). (0) في (ظ): «قتل الأولاد». 
(9) في (ظ): «لعقاب». (4) هذا الفصل بكامله ساقط من (ت» ز). 
(0) في (ظ): «ودقيق». )١(‏ في (ظ): اينقسم». 


3,72 


وكذلك ترجيح بعض المصالح على بعض» وترجيح بعض المفاسد 
على بعض» منقسمٌ إلى المتّمَقٍ عليه والمختَلَفٍ فيه. 

فالسعيدٌ مَنْ فعَلَ ما انفِنَ على صلاحه. وتَّرَكَ ما انفِقَ على فساده. 
وأسعدٌ منه مَنْ ضمٌ إلى ذلك فِعْلَ ما اختُلف في صلاحه وتَرِْكُ ما اختُلِفَ 
في فساده. فإنَّ الاحتياط لحيازة المصالح بالفعل ولاجتناب المفاسد بالترك» 
وقليل مَنْ يفعل ذلك. وقد يُعَبّر بالقليل عن المعدوم”'. 

فمن المصالح والمفاسد ما يَشْتركُ في معرفته العامّة والخاصة» ومنها 
فا “رقرة بمغرفعة الخاضة : ومتها ماترنفره يمترحه تناوة 7" الخاضة ولا 
يَقِفْ على الخفي من ذلك كله إلآ مَنْ وفقه الله بنور يقذقه في قلبه. وهذا 
جار في مصالح الدارين ومفاسدهماء وفي مثله طال الخلاف والنزاع بين 
الناس في علوم الشرائع 00 وتدير المسالك والممالك؛. وغير ذلك 

من الولايات والسياسات وجميع التصرفات. 


ولأجل 0 في ذلك مَنَع الشرعٌ من نصب خليفتين”"» لما يقعْ 
بينهما من الاختلاف”؟' في ع 0 0 58 والأفسدء دفي 
اه اتات ها كل من النقابة ص وكذلك ترجيح 0 0-5 

وأمّا نصبٌ القضاة مع اختلافهم في الأحكام فيجوزء لأنَّ 57 القضاء!*) 
خاصة. ومصالح الخلافة عامّة. ولتعذّرٌ*' نَضْبٍ قاض واحد لجميع الناس . 

ولا شك أنَّ نصبّ القضاة والولاة من الوسائل إلى جلب المصالح 
العامة والخاصة»ء وأمًا نصبٌ أعوان القضاة والولاة فمن وسائل الوسائل. 


)١(‏ في (ظ): «بالمعدوم». (؟) في (ع): «العامة و». 
فو في (ظ): «الخليفتين». () فى رظ ع): «الاختلافات» . 
(5) “في (ظ): «والمفاسد». (5) في (ع): «المصالح». 
(0) في (ح): «الترجيح». (0) في (ح): «القضاة». 


(9) في دظ ع): (ويتعذر). 


وكذلك الرسائل”'' الإلهية وسائل إلى تحصيل مقاصد الشرائعء وهي من 
انضل :الوسائل'”'وكذلك تمل الشراتم: امن افطل الوضائل "© 'وكذئك 
تحعل الشهادات وسيل إلى أدائهاء وأداؤها وسيلةٌ إلى الحكم بهاء والحكمُ 
بها وسيلةً إلى جلب المصالح ودرء المفاسد. 

''وعلى الجملة؛ فإذا وقَمَ الخلافٌ في وجود المصالح» فالمصيبٌ مَنْ عرف 
وجودها أو فَقْدَها. وإذا وقّعٌ الخلا في رجحان بعض المصالح على بعض» 
فالمصيبٌُ مَنْ عرف رجحانها أو تساويها. وإذا وقَعَ الخلافٌ في تساوي المصالح» 
فالمصيبُ مَنْ عرف تساويها”*؟ أو رجحانها. وكذلك إذا اختّلف فى وجود 
المفاسد» فالمصيبُ مَنْ عرف وجودها أو عدمها. وإذا وقع الخلاف في رجحان 
تعفن النفاسد"" عل يعض هالمعيب من عرف * رحساتها أو تساويها : إن 
وقَعَ الخلاف في تساوي المفاسدء فالمصيبٌُ مَنْ عرف'؟ تساويها أو رجحانها. 

وقد يُظَن في بعض المصالح انفكاكها عن المفاسد. وفي بعض 
المفاسد انفكاكها عن المصالح» وقد يُخْتلّفُ في ذلكء والمصيبٌُ مَنْ عرف 
ما رجححثُ مصلحته على مفسدته» وما رجحث مفسدثه على مصلحته. وما 
تساوّث مصلحتّه ومفسدته من ذلك. 

فإن قلنا بتصويب المجتهدين» فالواقفٌ منهم على الراجح أو 
المساوي”" مصيبٌ في عمله واجتهاده» مأجور عليهما؛ لإصابته لأفضل 
الو رعو ا 

وإذ قلعاتعضونيه لاحل انيت فق موت المضالع 'والنفاسيةة 
والمرجوح والراجح على قصده وفعله. لأنه أتى بمطلوب الشرع. ولا يُثئاب 
المخطىء على خطئه؛ ولا على فعله؛ وإنما يثاب على قصده. وعلى ما 


أصاب فيه من مقدّمات اجتهاده" . 


() ساقط من م ظ( :) 7 (ع): «و). 
(5) في (ع): «المصالح وفي رجحان بعض المفاسد». 
(1) ساقطة من لع). 4# في (ع): «التساوي». 


(0) في (ع): (وأخستهم!. 


م١‎ 


ئائ 2705 

قد جاء ذ في الشريعة تقديم المرجوح في الظننَ على لراع والتسوية 
بين المتفاوت من المفاسد والمصالح. 

فأمَا"' تقديم المرجوح في الظن على الراجح : كالسا ارد د 
أشهر ولأربع سنين. وأما المتساوي: فكإلحاق الولد بالفراش مع”" تساوي 
الزوج والزاني في الوطء والإنزال في ظهر واحد. 

وأما 556 مع تفاوت المفاسد: فكالتساوي في الأرش بين مُوضحَة 
مستوعية الراس””' ونين موفنحة بقدر اسرة. وكعذلكك" لو أواضتحة عنانة 
موضحة بينها حاجز لكمل'' الأرش في '“فِعْلٍ واحدة"' منهن» ولو 
حرق بعضها إلى بعض قبل اندمالها لعادت إلى أرشس”؟ واحد. وكذلك 
0-7 بين دية العقل ودية الأذنين. وكذلك التسوية بين إبهام اليد اليمنى 
وسبابتها وبين”''2 خنصر الرّجْل اليسرى وينصرها. ظ 

وأبلغُ من ذلك قول الشافعي رحمه الله: إذا قطع الجاني الأعضاء كلّهاء 
ثم قَتَلَ المجني عليه قبل الاندمال» فلا يلزمه"''' إلا دية واحدة. فأسقط قريباً 
ال لا وخالفه ابن سريج في ذلك» وخلافه متّجه. 

وكذلك”"'' قد يُشرع الحكم 00 ويُشرع نظيرُهُ تعبّداً. وذلك 
كعذة الوفاة ا ببراءة الأرحام ١4”‏ من الحمل 00 امور 
إِذْ تجبٌُ عِذَّةُ الوفاة على الطفلة”*'' إذا مات زوجهاء وعلى البالغة إذا كان 
توجها طفاد : وكذا تجب عِدَّةُ الطلاق على مَنْ طلّقها زوجها فهو الدحول: 


)١(‏ هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ت» م» ز). 


)١(‏ في (ظء ع): «وأما». () في (ظ): «من». 
(4) في (ظء ع): «للرأس». (0) في (ظ): «فكذلك». 
(5) في (ظ): «تكمل». 0) في (ظء ع): «كل واحد؛. 
(4) في (ظ): «خرقه». (9) في (ع): «أدنى». 
)٠١(‏ في (ظ): اوعن». )١١(‏ في (ع): «يلزم». 
)١١(‏ في 02 ع2 ظ): «ولذلك». )١7(‏ سافطة من (ظء ع). 
)١5(‏ ساقطة من (ع). (15) في (ع): «الحمل في المطلقة». 


للها 


وبعد مُضيَّ عشر سنين من الوطء. وكذلك إذا علّق طلاقها على براءة رحمها 
هن ارا الطلاقٌ بسبب البراءة» فإنه يلزمها عِدَةٌ الطلاق مع القطع يبراءة 
الرحم. وهذا"'' وأمثاله قليلٌ في الشرعء وأغلبٌُ ما بُنيَ عليه الشرعٌ جلبُ 
المصالح الظاهرة ودرءٌ المفاسد البيّنة'"©. والله أعلم. 
صل 
فيما يخفى من المصالح والمفاسد من غير تعبّد 

الأفعال ضربان : 

(أحدهما): ما خفيّثْ عنا مصالحه ومفاسده؛ فلا نُقْدِمُ عليه حتى 
تظهر مصلحتُه المجردةُ عن المفسدة أو الراجحةٌ عليها”*“. وهذا الذي 
جاءت الشريعةٌ بمدح الأناة فيه إلى أن يظهر رُشْدُه وصلاحٌه. 

(الضرب الثانى): ما ظهرت لنا مصلحتّه . وله حالان: 

إعداه" انال تيار واايفة فير" زلا "فيقية اخ 
اراي فا 

الحال”" الثانية: أن تعارِضٌ مصلحتُهُ مصلحةً هي أرجح منه. مع الخلوٌ 
عو المفورة» فو نوين" تزعاء البحياة إلى خضييلة ]إن عار ضيه م7 
تساويه قُدْمَتْ مصلحةً التعجيل لما ذكرناه”''؟ فيما خلا عن المُعَارض . 

(والضابط): أنه مهما ظهرت المصالح '''الخليّةُ عن المفاسدا""© 
سعِيَ!"'' في تحصيلهاء ومهما ظهرت المفاسدٌ الخليّةُ عن المصالح 
)١(‏ في (ع): «وغير هذا؛. (؟) في (ع): «المبينة». 


() في (ت): المصالح ضربان. 
(5) في (ت) جاءت العبارة عن هذا الضرب هكذا: «(أحدهما): ما خفي عنا فلا نقدم عليه 


(5) في (ظء ع): لأحدهما . (5) في (ظ): «مفسدته». وفي (ت): «(مصلحة». 
60 نائطة من زا 

(8) في (ظ): «عنه؛. (9) فى (ظ): «مصلحة مفسدة». 

)1١(‏ في (ظء ع): «ذكرنا». )1١(‏ ساقطة من (ت). 


)١١(‏ في (ظ): ايسعى». 


الذذا 


سُعي''" في درئهاء وإن التبسٌ الحالٌ احتطنا للمصالح بتقدير وجودها 
وفعلناهاء وللمفاسد بتقدير وجودها وتركتاها. 

وإِنْ"'" دار الفعل بين الوجوب والندب بَتَيْنَا" على أنه واجبٌ وأتينا 
به. وهذا فيما لا تشترط النيّةٌ فيه كدفع الصائل ”عن النفس ٠‏ فإنه 
محبوبٌ على قول» واجبٌ على آخر. وأمًا ما تُشترط فيه النيّةٌء ففيه نظرٌ 
من جهة جزم النيّة . 

وإن" نوا ييه الندث والإباحة نا على أن دوت وأتناتن ”2 وإن 
دار بين الحرام والمكروه بَنَيْنَا على أنه حرام واجتنبناه. وإن دار بين المكروه 
والمباح بنينا على أنه مكروه وتركناه. 

وقد جاءت الشريعة بمدح السرعة في أمورء كالذبح والنحر وضرب 
الرقاب في القصاصء لما في السرعة في ذلك من تهوين الموت» وقد 
كتب اللَّهُ الإحسان على كل شيء؛ وأمر بإحسان القئلة والذّبحة. وكذلك 
أيضاً قصاصٌ الأطراف تَحْمَدُ فيه السرعة. 

ولو صيل على مسلم في نفس أو بُضع أو مال؛ بحيث لو اقتصرنا 
في الدفع عنه لتحققت المفسدةء فإن السرعة في هذا وأمثاله واجبة" لا 
يسع تركها. وكذلك السرعةٌ في القتال ومكافحة الأبطال. 

وقد مَدَحَ اللّهُ المسارعة في الخيرات» وأثنى على المسارعين فيهاء 
وقال موسى عليه السلام : «وَعَيِلْتُ إِلَيِكَ رَتِ لِرَضَى274 . 

وقد ججعل لمن قتل الوزغ بضربة واحدة ماثئة حسنة» لحو ناه 
بضربتين سبعون حسنة”". لما في الضربة الواحدة من المسارعة إلى إزهاق 
روحهء. ودفع ضررهء وإحسان تلته . 


85 4 
)١(‏ في (ظ): ايسعئ». () في (ظء ع): «وإذا». 
(*) ساقطة من (ع). (4:) ساقطة من (ع. ظ). 
(0) في (ظ): «فإن». (5) ساقطة من (ع). 
(0) في (ظ): «واجب". (4) سورة طه: الآيق؛ 44. 


)2( انظر: اصحيح مسلمة كتاب السلام» باب استحباب قتل الوزغ: / 1764 869 . 


0 


غ ولزن بل لاص او لاسر 


قاع ة0() 


في الموازنة بين المصالح والمفاسد 


إذا تعارضت مصلحتان, وتعذّر جمعهماء فإن عُلم رجحان إحداهما 
قُدَمَتْ. وإن لم يُعلم الرجحان”". فإن عُلم التساوي ”'تخيّرناء وإن لم 
يُعلم التساوي" ٠»‏ فقد يظهر لبعض العلماء رجحانٌ إحداهما فيقدّمهاء ويظنٌ 
آخر رجحان مقابلها فيقدمه. 

فإن صوّبنا المجتهدَيْن» فقد حصّل كلٌ”'' واحد منهما مصلحةً لم 
يحصّلها الآخرء وإِنّ حصرنا الصوابَ في أحدهماء فالذي صار إلى المصلحة 
الراجحة مُصيبٌ للحق» والذي صار إلى المصلحة المرجوحة مخطىء معفوٌ عنه 
إذا بذل جهده في اجتهاده. وكذلك إذا تعارضت المفسدة والمصلحة. 

فإن قيل: كيف تُصوّبون المختلمَّيْنَء مع أنَّ بعضهم قد أصاب 
المرجوح الذي لو اطلع عليه لما جاز له الاعتمادٌ عليه؟. 

قلنا: نَرْكُ الرجحان رخصةٌ على خلاف القواعدء وفي الدُخصر © 
تئركُ المصالحٌ الراجحةٌ إلى المصالح المرجوحة للعذر دفعاً للمشاقٌ. فلو 
قلنا بوجوب الاستدراك لأدّى إلى مشقّة عظيمة عامة» بخلاف من أخطأ 
النصّ أو الإجماعً أو الأقيسةً الجليّةَ أو القواعد الكلّية» فإنّ خطأ ذلك لا 
يقعُ إلا نادراً مِمّنْ له أهلية الاجتهادء فيجبُ استدراكّه لندرته وقلته. 


)١(‏ هذه القاعدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ت» ز). 
فم في (ظء ع): «رجحان». 

(*) ساقطة من (ظ). 

(5) في (ظ): «لكل». 

(5) في (ظ): «الترخص»". 


والحاصل أنَّ الشرعَ يجعلٌ المصلحةً المرجوحة عند تعذّر الوصول 
إلن الراجحة؛ ”أو عند مشقة الوضول إلى الراجحة'© .يدلا من المتصلحة 
الراجحة» كما يُبِدلُ الوضوء بالتيمم» والصيامٌ بالإعتاقي”"©: والإطعامُ 
بالصيام» والعرفانٌ بالاعتقاد في حقٌ العوام» والفاتحةٌ بالأذكار» وجهةٌ السفر 
في صلاة النافلة بِالقِبْلّة» وجهة المقائّلةٍ في الجهاد بالقبلة. 


فإن قيل: إذا ظَنّ كل واحد من المجتهدَيْن رجحانٌ المصلحة التي 
كمي د تحصولها انها للرم تايان تعيا وراد اف (الا تلك ودافقيدا !جا 
ما لأنّ ترجيح ما هو مستو عند الله لا م 1 

قلنا: كل واحد من المجتهدين مُخطىءٌ ههنا لترجيحه ما ليس براجح 
عند الله معفوٌ عن خطئه. 


77 0 


)05- 


الحككمة “في "اللقةة «العكم :. قال الشباعر: 
02 سُفَهاءَكُمْ 11 0001011 


وفي الشرع عبارةٌ عن المنع من تَرْك المأمورات أو من فِعلٍ 
المنهيّات. وحاصلة المّنْعُ من ترك المصالح الخالصة أو الراجحة» والمَنْعُ 
من فِعْل المفاسد الخالصة أو الراجحة. 

والوعظ: هو الأمر بجلب المصالح الخالصة أو الراجحة؛ أو النهيٌ 
عن ارتكاب المفاسد الخالصة أو الراجحة. 


)١(‏ ساقطة من (ع). (؟) في (ظ): «بالاعتكاف». 

(0) ساقطة من (ع). 

(5) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ت» ز). 

(4) وعجزه: (إني أخاف عليكم أن أغضبا». 
وهو لجريرء انظر: «ديوان جريرا ص (/57). وهو من شواهد 7الصحاح». 
و «المقاييس»»؛ و «اللسان»» و «غريب الخطابي» مادة حكم. 


8 


والذي تسمّيه الجهلة المبطلة”'' سياسة: هو فعل المفاسد الراجحة 
على المصالح» أو تَرْكُ المصالح الراجحة على المفاسد. 

ففي تضمين المكوس والختمور 0 مصالح مرجوحةٌ مغمورةٌ 
تمفاسك: الدثنا والآحرة: ورين لهم أل لَّيِطَنٌ أعَمْلَهُمْ َصَدّهُمْ عَنِ َمِل 4”" . 
وبمثل هذا يسوسٌ الأشقياء أنفسهم ان المفاسد الراجحة على المصالح 
قضاء”" لِلّذَات والأفراح العاجلة» ويتركون المصالح الراجحةً لِلَذَّاتِ خسيسة 
أو أفراح دنيّة””'»: ولا يُبالون بما رُنّبَ عليها من المفاسد العاجلة 
والآحلة". وذلك: ككنوب اللخدوو والكتيذة لنذه إطرابيا و الو نا واللواط 
وأذيّة الأعداء المحرّمة» وقتلٍ مَنْ أغضبهم» وسبّ مَنْ غاضبهم» وغصب 
الأمؤال. والتكيرء: والتجير: 
وكذلك يهريون من الآلام:والكموم العاتجلة ”الى آمرنا بتحملهاء لنا 
في تحمّلها من المصالح العاجلة والآجلة. ولا يُبالون بما يلتزمون من 
تحمّل أعظم المفسدتين تحصيلاً للذَّة"2 أدناهما. 

وكذلك يتركون أعظم المصلحتين تحصيلاً للذَة”" أدناهماء أسكرتهم 
اللّذات والشهوات» “فنسرزا السحاة وما عه مخ الآفابت .قزيل لمن ترله 
سياسة الرحمن وانَّبَعَ سياسة الشيطان» وارتكبٌ الكفر والفسوق والعصيان» 
أولئعك أهل الغيّ والضلال. 

والجهل مفسدةٌ؛ وهو ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما تجب إزالتة. كالجهل بما يجب تعلّمه من الأصول 
والفروع . 

القسم الثاني: ما لا تجب إزالته. كالجهل ببعض أحكام الفروع . 

القسم الثالث: ما احَتُلِفٌ في إزالته. 


)١(‏ بياض في (ح). (؟) سورة النمل: الآية 51؟. 
() ساقطة من (ع. ظ). (5) في (ع): «دنيوية». 
(5) في (ظ): «أو الآجلة». (5) في (ظ): «للذات». 


370( في (ظ): «للذات», 
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' والعِرْفانُ مصلحةٌء وهو ثلاثة أقسام: 
أحدها: ما يجب تحصيله من عله" الأصول والفروع. 
| القسم الثاني: ما لا يجب تحصيله. ولا حَدّ له. 
القسم الثالث: ما احتُّلِفٌ في وجوب تحصيله من علم الأصول 
والفروع . 


)0غ( في (ع): «علوم». 


0 


قصل 
في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد 


إذ اجتمعت المصالح الأخروية”' الخالصة» فإن أمكن تحصيلّها 
حصلناهاء وَإِنْ 56 فيه حصلنا الأصلحَ فالأصلح. والأفضل فالافضل؛ 
لقو شعاتي” 00 عباد © الِنَ سَنْتمغون الْقَولَ سَِسَبِعْوْنَ لحسكة 74" 
وقوله: #إوَأتّيِعوَأ عن م1 أ أن ل من ريط 94 وقوله: #إوَأْمُر فَوْمَكَ 
يدوأ 0 

فإن2©0 استوّث مع تعذّر الجمع تخيّرناء وقد تُمْرعء وقد يختلفت: فى 

ولبيان الأفضل» وتقديم الفاضل على المفضول أمثلة : 

(أحدها): تقديمٌ العرفان بالله وصفاته على الإيمان بذلك. ؤيقوم الاعتقادٌ 
في حقّ العامة مقام العرفان» ويقوم الإيمانٌ المبني على الاعتقاد '' مقام الإيمان 
المبني على العرفان'2 لتعذّر وصول العامّة إلى العرفان وما يتبعه من الإيمان. 

ويلي ذلك الإيمانُ بالرسل» وبما جاؤوا به من الشرائع والأخبار وعذاب 
الفجَار وثواب الأبرار» والعرفانٌ مُقدّم على ذلك لشرفه في نفسه وتعلّقه”" 
بالديّان» ولأنه شرط في صحة عبادات' الرحمن. وهو أيضاً مقدّمٌ بالزمان» إلآ 
على النظر الدالٌ عليه”*' المُفضي إليه» وليس تَقَدّم النظر إلا بالزمان. 


.١18 ساقطة من (ت). (؟) سورة الزمر: الآيتان لا11اء‎ )١( 


(”) سورة الزمر: الآية 08. (5) سورة الأعراف: الآية .١56‏ 
(5) في (ط): «فإذا». (1) ساقطة من (ع. ظ). 
(0) في (ظ): «لتعلقه». (4) في (ع؛ ظ): «عبادة». 


)0( في (ع): «على). 


الها 5 الإيمات , بالكتب والرشل 4 اذ إِذْ لا يمكن أن يون ارعيوه 
والعرفان» لكونة تعلَّقَ ل ولتعدّر قدي قبل 006 الأعنناء 
والإيمان والعرفان. ولفضل الإيمان تأخر ت الواجبات عن ابتداء الإسلام 
ترغيباً فيه» فإنها لو وجِبّت في الابتداء والعريا من الإيمان لثقل تكاليفه. 
ولذلك أمثلة: 

أحدها: أن الله أخَرَ إيجاب الصلاة إلى ليلة الإسراءء لأنه لو أوجبها 
في ابتذاء الإسلام لنفروا من ثقلها عليهم. 

المثال الثاني: الصيام» لو وجب في ابتداء الإسلام لنفروا من .الدخول 
في الإسلام. 

المثال الغالف:: تأخير إيجات” الركاة إلق ما بعد الهتجرة» لأنها: لو 
وجبّثْ في الابتداء لكان إيجابُها أشدّ تنفيراًء لغلبة الضِئّة بالأموال. 

المثال الرابع: الجهادء لو وجب في الابتداء لأبادٌ الكفرةٌ أهلّ 
الإسلام» لقلة المؤمنين وكثرة الكافرين . 

المثال الخامس: القتال في '"الأشهر الحرم” . لو أَُجِلّ في ابتداء 
الإسلام لنفروا منه» لشدة استعظامهم لذلك. وكذلك القتال في البلد 
الحرام . 

المئالث السادس: القَضْرٌ على أربع نسوة. لو ثبتَ في ابتداء الإسلام 
لنفر لكفار من الدخول فيهء وكذلك القَصِرٌ على ثلاث طلقات. فتأخرت 
هذه 0 تأليفاً على الإسلام الذي هو أفضل من كل بلي 
ومصلحتة تُرْبِي”" على جميع المصالح. 


0 هذا قرّر الشرع مَنْ أسلم منهم على الأنكحة المعقودة على 


)١(‏ في (ظ): «وجوب». (0) في (ظء عء ت): «الشهر الحرام». 
() في (ظ): «تربوا. 
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خلاف شرائط الإسلام؛ وكذلك أسقّط عن المحاربين ما يتلفونه من أنفس 
المؤمنين وأموالهم. لأنه لو ألزمهم بذلك لنفروا من الدخول في الإسلام. 


ولذلك”'' بَتَى على الإسلام غفرانَ جميع الذنوبء لأنَّ عْهَدَها لو 
بقِيّتْ بعد الإسلام لنفروا. 


ولذلك قال جماعةً قد زنواء فأكثروا من الزنى ومن غيره من الكبائرء 
لرسول الله يَكنه: ارقا جرد ولحي الب عورا ااي 
كفارة! فأنزل الله تعالى: #قُلْ يَعِبَادِىَ الَذِنَ أَتَرَفوًا ع لهم - لا نَقْسَطوأ 

نَحمَةٍ لل ور وقال في غيرهم: #قل لَبَنِيِنَ حنروا إن ينتهوأ 

0 ع سالاد ته 

ناته 5 في ابتداء الإسلام بإفشاء السلام» وإطعام الطعام»ء وصلة 
الأرحامء والصَّدْق والعفاف, لأنْ ذلك كان ملائماً لطباعهم؛ حائًاً لهم على 
الدخول في الإسلام. 
الأموال» وامتئعَ من قتل جماعة من المنافقين ‏ قد عُرِف نفاقهم ‏ خوفاً أن 
يتحدّثٌ الناس بأنه أخذ فى قَبْل أصحابه» فينفرو”*؟ من الدخول فى 
الإسلام . 

"نواه كلها سطالم ا حرس النااقن تميس القانيدة لمر 


الفرائض على بعضء. كتقديم الصلاة الوسطى على سائر الصلوات. 


000 في (ظء ع): «وكذلك». 

فم ساقطة من «ظء ع» ت24. 

(*) سورة الزمر: الآية 08 . والخبر في نزول الآية» أخرجه البخاري في تفسير سورة الزمرء باب 
طقل يعِبَادِىَ الَذنَ أشره ذا عَكَ أْمْسِهمَ» : 049/8. وانظر: «تفسير البغري»: // .175-١7580‏ 

(5) سورة الأنفال: الآية 4. (0) فى (ت): «فتفروا». 

(7) ساقطة من (ت) واستدركها في (ز) بالحاشية. 
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(المثال الثالث): تقديم كُلَ فريضة على نوعها من النوافل. كتقديم 
فرائض الطهارات على نوافلهاء وفرائض الصلوات على نوافلهاء وفرائض 
الصدقات على نوافلهاء وفرائض الصيام على نوافله؛ وكتقديم فَرْضٍ الحجٌ 
والعمرة على نوافلهماء مع أنهما لا يقعان إلا واجبين» لأنهما يجبان بالشروع. 
ولكنْ ليس ما أوجبه الإنسانُ على نفسه في رتبة ما أوجبه الله"١2‏ عليه. 


ويدل على تقديم المفروضات على نوعها من المندوباتٍ ما ذكرناه من 
الكتاب» وقوله كك حكاية عن ريّه عزّ وجل أنه قال: «ولن يتقوّبَ إلىّ عبد 
بمثل أداء ما افترضتٌ 30 


(المثال الرابع): تقديم فرائض الصلوات ونوافلها على مفروضات 
الأعمال البدنية ونوافلهاء لقوله عليه الصلاة والسلام: «واعلموا أن خير 
أعمالكم الصلاة»”" . 


هذا مذهب الشافعى رحمه الله. وفيه إشكالء لأنَّ رسول الله كَل 
: أي الأعمال أفضل؟ فقال: (إيمانٌ بالله», قيل: ثم ماذا؟ قال: «جهادٌ 
في سبيل الله». قيل: ثم ماذا؟ قال: «حجٌ مبرور»”؟. 


وعد أن تكون صلاةٌ الصبح أفضل من حَبجّة مبرورة» وركعتا الفجر 
أفضلَ من حجة التطوّع» وقد جَعَلَ رسول الله ككِهِ الجهاد تلو الإيمان» 


)١(‏ في (ح): «الله تعالى1. 

/١١ قطعة من حديث «من آذى ولياً..». أخرجه البخاري في الرقاق» باب التواضع:‎ )١( 
ار لفان‎ 

() قطعة من حديث ثوبان: «واستقيموا ولن تحصوا..». أخرجه ابن ماجه في الطهارة» 
باب المحافظة على الوضوء: 2٠١7/١‏ قال فى «الزوائد»: «رجال إسناده ثقات أثبات» ٠‏ 
إلا أن فيه انقطاعاً بين سالم وثوبان»؛ ولكنه موصول من طرق أخرى عند الإمام مالك 
في الموطأ: :4/١‏ والإمام أحمد: 58٠/6‏ والدارمي: ١/178؛:‏ وصححه الحاكم: 
0١‏ على شرط الشيخين ووافقه الذهبى», ورواه ابن حبان» ص (59) من «موارد 
الظمآن؟ . : 

)0( تقدم تخريجه فيما سبق ص (7/68). 
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وجَعَلَ الحجّ في الرتبة الثالثة» فإِنْ قُدْمَتْ الصلاةٌ عليهما كان ذلك مخالفاً لظاهر 
الحديث» وإن تأحَرَثْ عنهما لم يستقم كونُ الصلاة أفضل الأعمال البدنيّة! . 

ويمكنُ أن يُجاب عن ذلك: بأن يُجَعل الح المفروض أفضل من 
صلاة مفروضة:؛ ويُجِعَلٌ استغراقٌ الصلاة لأزمان تتسع للحجٌ أفضل من 
الحجّ. لأنّ الإقبال على الله تعالى بالصلاة في زمن يتسع للحجٌ أكملٌ وأتم 
من الإقبال عليه بأفعال الحج. فيكون جمعاً بين الحديثين. 

وقد سشئل رسول الله كله أي الأعمال أفضل؟ فقال: ابر 
الوالديي» !7" 4:وشسل: أى الأعمال أفضل ؟ :ققال: والصادة لأون ووعي 0 
وسّئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: «ححٌ 00 

.وهذا جوات لبمؤال السائل + فيشعص ما يليق بالسائل عن الأعتبال» 
لأنهم ما كانوا يسألون عن الأفضل إلا ليتقرّبوا به إلى ذي الجلال» فكأن 
السائل قال: أي الأعمال أفضل لى؟ فقال: «بر الوالدين»» لمن له والدان 
بعل متعماة قال ادن بقكر على التعياة لما بالهاعق انقيا الاعماك بالتدية 
إليه: «الجهاد في سبيل الله)؛ وقال لمن يَغجة) عن الحج والجهاد: «الصلاة 
لأول وقتها». ويجبٌ التنزيل على هذا لئلا يتناقض الكلامٌ في التفضيل . 


)١(‏ قطعة من حديث ابن مسعود» أخرجه الشيخان. انظر التعليق الآتي. 

() أأخرجه أبو داود في الصلاة» باب المحافظة على وقت الصلوات: 2047/١‏ والترمذي 
في باب ما جاء في الوقت الأول: 017/١‏ وقال: «هذا حديث غريب حسن»؛ والإمام 
أحمد: 4/5" والدارقطني: 2547/١‏ وضعفه البغوي في «المصابيح»: 551/1 
وبلفظ : «الصلاة لوقتها»؛ أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود لما سأله عن أحب 
الأعمال إلى الله. «صحيح البخاري»: 24/7 ومسلم: .40/١‏ 

() أخرجه البخاري في الإيمان: ١//الاء‏ ومسلم في الإيمان أيضاً: 88/١‏ مطولاً بلفظ 
«سثل رسول الله يَكِةِ أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان الله ورسولهء قيل: ثم ماذا؟ قال: 
الجهاد في سبيل الله» قيل ثم ماذا؟ قال: حج مبرور». وسياق كلام المصنف - 
رحمه الله يدل على أنه يقصد أن كل قطعة من الحديث» أو جواب عن سؤالء إنما 
كان لسائل غير الآخرء فيكون كل جواب فى حديث وواقعة أخرىء إلا أن الروايات 
تجمع أكثر من إجابة عن عمل من الأعمال الفاضلة . والله أعلم . 

(4) في (ع): «عجزا. 


ان 


(المثال الخامس): تقديم المُبْدَلات على أبدالها. كتقديم الاستنجاء 
بالماء على الاستجمار بالأحجارء وكتقديم الطهارة بالماء على الطهارة 
بالتراب» وكتقديم العِنّق في كفارة القتل والظهار وإفساد الصيام على صوم 
تبهرين متتابعيرن» فإن 'مصلحة البدذل قاضرة عن مضلحة المندل. ”'ولى 
تساوت المصلحتان في البدل والمبدل لوقع التخيير بينهماء كما في كثير من 
المصالح الشرعية'' . ظ 

(المثال السادس): تقديمُ ما شَرَعَ الله" فيه الجماعات”" من 
الصلوات على ما لم تُشرع فيهء إذا كان مخصوصاً بأوقات. كالعيدين 
والكسوفينء لأنها أشبهت الفرائض في وصفينء أحدهما: شرعية 
الجماعات . والثاني : تقدير 0 

(المثال السابع): تقديمٌ بعض الرواتب على بعض. “عنم الور وسُئّة 
الفجر على سائر الرواتب والمندوبات. 

وهل يُقَدْمُ الوتر على سُّنَة الفجرء أو بالعكس؟ فيه اختلافٌ» الام 
تقديم الوتر. 

(المثال الثامن): تقديمُ إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلوات؛ 
لأنّ إنقاذ الغرقى المعصومين أفضل عند الله من أداء الصلاة» والجممٌ بين 
المصلحتين ممكن بأن يُنْقِذٌ الغريقٌ ثم يقضي الصلاة. ومعلومٌ أن ما فائّه من 
مصلحة أداء الصلاة لا يقاربٌ إنقاذٌ نفس مسلمة :من الهلاك . 

وكذلك لو رأى الصائم في رمضان غريقاً لا يتمكن من إنقاذه إلا 
بالفطرء أو رأى مَصُولا عليه لا يمكن تخليصّه إلا بالتقوّي بالفطر». فإنه 

وهذا أيضاً من باب الجمع بين المصالح., لأنّ في النفوس حمّاً لله 
وحقاً لصاحب النفس» تُمُدَمَ ذلك على فوات أداء الصوم دون أصله. 


(41؟ بساقطة هن :ل (9) ساقطة من (ع: ظء. ت). 
() في (ع. ظ): «الجماعة». 
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(المثال التاسع): تقديمٌُ صلاة الجنازة على صلاتي العيدين 
والكسوفين - وإن خيف فواتهما ‏ لتأكد تعجيلها. وتُقَدَمُ على الجمعة إن 
نسم وقتّ الجمعة. 

فإن خفنا فوات الجمعة: فإِنْ خفنا تغيّر الميت» قذمناه على الجمعة 
وإن فاتت الجمعة, لأنّ حرمته آكذ من أداء الجمعة. وهذا من باب تقديم 
حق الرب والعبد على محض حقّ الربء مع أن الجمع بين المصلحتين 
ممكنٌ بأن يُدفن الميت. ثم تقضى الصلاة. ولو قدّمنا الجمعة لسقطت 
حرمة الميت لا إلى بدل. وإن لم خف تغيّر الميت فقولان. 

ولو اجتمعت الجمعةٌ مع كسوف الشمس». خطب للجمعة» وذكر فيها 
الكسوف. فإِنْ قدّمنا الكسوف على العيد صلى الكسوف وعقبه بالعيدء لأنْ 
صلاة العيد أهم من الخطبتين» ثم خطب خطبتين للعيد والكسوف. 

(المثال العاشر): إذا ضاق وقتُ الفريضة بحيث لا يتسع لغيرهاء 
فذكر صلاةً نسيها قبل الشزوع في الصلاة المؤدّاة ‏ أو في أثنائها ‏ فليؤد 
الأداءء ويقضي الفائتة بعد خروج الوقتء» لأنه لو قدّم المقضيّة على المؤداة 
لفاتت رتبة الأداء في الصلاتين جميعاًء فتفوتُ مصلحةٌ الأداء في الصلاتين» 
ولا شكٌ أن تحصيل المصلحة في إحدى الصلاتين أولى من تفويتها في 
الصلاتين. ولا يتم قولُ المخالف ما لم يبيّن”" أنَّ فضيلةً تقديم المقضيّة 
تُرْبي على ما ذكرناه من فضيلة الأداء في إحدى الصلاتين. 

وهذا من باب تقديم الأفضل فالأفضل من حقوق الله عر وجل. 

(المثال الحادي عشر): إذا ضاق الوقتٌُ عن الجمع بين الأذان 
والإقامة والراتبة والفريضة. بحيث لا ينّسع إلا للفريضة» فإنًا نُقَدُمُ الفريضة 
لكمال مصلحة أدائها على مصحلة الأذان والإقامة والسّئة الراتبة» وإِنْ كانت 
الرواتبُ والفرائض قابلةً للقضاءء فإنَ فضيلة أداء الفرائض أتمٌّ من فضيلة 
أداء النوافل» فقدمنا أفضل الأداءين على الآخر. 

وتهذة مق باب الجمع بين المصالحين:. 


)١(‏ في (ح): «يتبين». 
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(المثال الثاني عشر): إذا ضاق على المُخْرم وقتٌ عشاء الآخرة» 
بحيث لا يتسع إلا لأربع ركعات؛ لو اشتغل بها لفاته إتيان عرفة» فقد 
قيل: يَدَعٌُ الصلاءً ويذهبُ إلى عرفة» لأنَّ أداء فرض الحجٌ أفضلُ من أداء 
فرض الصلاة» إِذْ جَعَلّهُ بِهِ تلو الجهاد» وجَعَلَ الجهاد تلو الإيمان. وقيل: 
يشتغل بأداء الصلاة؛ لأنَّ أداة الصلاة أفضل من أداء الحج لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «واعلموا أنّ خير أعمالكم الصلاة»0" . 

والأصحٌ أنه يجمع بين المصلحتين» فيصلي صلاةً الخوف وهو ذاهبٌ 
إلى عرفة» فيكون اهنا بين المصلحتين على حسب الإمكان» لأنّ مشفَّة 
فوات الحج عظيمةٌ: فإذا جاز أن يصلي صلاة الخوف لأجلٍ حفظٍ مال 
يسيرء فجوازه لحفظ أداء الحج أولى 


(المثال الرايعٍ عشر): النفقات التي ليست من العبادات المفتقرات إلى 
النيّات. تدم نفقة المرء 5 نفسه على نفقة آبائه وأولاده وزوجاته. 
ونُقَدَمُ فق 0 على نفقة آبائه وأولاده. لأنها من تتمّة حاجاته: وتقدَمُ 
نفقة القريب على نفقة الرقيق في بعض الصورء لأنها صَدَقةٌ وصلةٌ» ركم 
نفقة الرقيق على نفقة القريب. وذلك مثل أن يكون الرفين مضطرا يُحْشّى 
هلاكه والقريبٌ محتاجاً لا يخشى هلاكه. وتقدمُ نفقة الرقيق 0 نفقة 
البهائم والأنعام. لأنّ حرمته أكبر ومصلحتّه أعظمء ولذلك جاز ذبخ 
الحيوان حفظاً لروح الإنسان. 


وإِنْ ملك حيواناً يؤكل وحيواناً لا يؤكل» ولم يجد إلا نفقة أحدهماء 
ورك عي سر الايد بينه 10لا بوكر على المقادقا ريركل ب رايع 
العاكرن وَاختمْل أن يسوّى بيدهما فإن كات الماكول يساوي ألفا وغيرٌُ 
المأكول يساوي درهماًء ففي هذا نظرٌ واحتمال. 


)١‏ سبق تخريجه في ص (44). (؟) ساقطة من (ع). 
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(المثال الخامس عشر): إذا اجتمع مضطرّانء فإن كان معه ما يدفعٌ 
ضرورتهماء لَزِمَهُ الجمعٌّ بين دفع الضرورتين» تحصيلاً للمصلحتين. وإِنْ 
وَجََدَ ما يكفي ضرورةً أحدهما: فإن تساويا في الضرورة والقرابة والجوار 
والصلاح احتمل أن يتخير بينهماء واحتمل أن يقسمه عليهماء وإِنْ كان 
أحدهما أولى» مثل أن كان والداً أو والدة أو قريباً أو زوجة أو ولياً من 
أولياء الله تعالى أو إماماً مقسطاً أو حَكَمَاً عدلاًء قُدّمَ الفاضلٌ على 
المفضولء. لما في ذلك من المصالح الظاهرة. 

فإن قيل: لو وَجََدَ المكلفٌ مضطرّين متساويين» ومعه رغيفٌ لو 
أطعمه لأحدهما لعاش يوماًء ولو أطعم كل واحد منهما نصفه لعاش نصفٌ 
نوه > فال يعر اذ تلدبة الاجتعاناء بسنة تش ريما 

فالمخقاد أن تخصيين أحدهما غبر جائزة لما ذكرنهمن أن أحدهينا قن 
يكون رونا شع :ولآن. الله أهر بالعدل والاتساف" - والعدل السوية ب كدفقة البهننا 
عدلٌ وإحسانٌ مندرجٌ في قوله تعالى: طاإنَّ لَه يَأمُرُ بِألْمَدلٍ مس774 . 

وكذلك لو وجَدَ محتاجين» فإنه يُندبُ إلى فض الرغيف عليهماء وأن 
لااتخص .نه احدهما لننا دكزتة: .ولأن تستصصى اخدهنا موغ” لصيدر 
الآخرء مؤذ له. 

وكذلك لو كان له ولدان لا يقدر إلا على قوت أحدهماء فإنه يفضه 

فإن قيل: إذا كان نصف الرغيف مُشْبعاً لأحد ولديه: ساداً لنصف 
عرض الاك كيت نمه عي 1 7 

كنا" :نمه عاميها كيف نسدمن جوع احتهها مكل ها سند من 
كان تلثة الرغبك'ساذا نفك جوعة احدهماء وتلكاة 
ساداً لنصف جوعة الآخرء فليوزعه عليهما كذلكء, لأنَّ هذا هو الإنصاف» كما 


جوعة الآخر. فإذا 


)١(‏ سورة النحل:. الآية» .5١‏ (0) في (ع. ظ): «قلت». 
(9) في (ع): «فإن». 
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أنه يجب عليه مع القدرة إشباعٌ كلّ واحد منهما مع اختلاف مقدار أكلهما'"'. 
فكذلك هذا. لأنْ الغرض الأعظم إنما هو كفايةٌ البدن في التغذية. 

وكذلك يجب أن يُطْعِمَ الكبيرٌ الرغيبَ أكثر مما يُطْعِمَ الصغيرٌ الزهيد 
ولمثل هذا يُعطى الراجل سهماً واحداً من الغنائم؛ ويُعطى الفارسٌُ ثلاثة 
أسهم. دفعاً لحاجتيهماء فإنَّ الراجلَ يأخذ سهماً لحاجته. والفارس يأخذ 
أحد'" الأسهم لحاجته؛ والسهم الثاني لفرسهء والسهم الثالتٌ لسايس 
فرسهء فسوّيٌ بينهما في المال الذي أَحِذَ بسبب القتال. 

فإن قيل: لم قُسِمَ مال المصالح على الحاجات دون الفضائل؟. 

قلنا: ذهب عمر رضي الله عنه إلى قسمته على الفضائل» ترغيبا 
للناس فى الفضائل النينية.. وخالفه أبو بكر رضى الله عنه فى ذلك لما 
امسق 8 تفضيل السابقين على اللاحقين» فقال: إنما أسَلدوا 7 وأجرهم 
على الله؛ وإنما الدنيا بلاغ. ومعنى هذا أنّْي لا أعطيهم على إسلامهم 
وفضائلهم التي يتقرّبونَ بها إلى الله شيئاً من الدنياء لأنهم فعلوها لله. وقد 
ضمنٌ الله لهم أجِرّهًا في الآخرة» وإنما الدنيا بلاغ ودع للحاجات» فأضعٌ 
الدنيا حيث وَضعَها الله من دفع الحاجات وسد الخلات» والآخرةٌ هواضواعة 
للجزاء على الفضائل» نأضَعُها حيث وضَّعَها الله. ولا أعطي أحداً على 
سعيها شيئاً من متاع الدنياء وبذلك قال الشافعي رحمه الله. 

فإن قيل: فهلاً قُسِمّت الغنائمٌ كذلك إذا كان الفارسٌُ لا عيال له 
والراجلٌ له عيال كثير؟ . 

قلنا: لما حصل ذلك بكسب الغانمين وسعيهم,ء قُضَّلوا على قَذْر 
عنائهم فيه. ولا شك أنَّ عناء الفرسان”" في القتال أكملُ من عَنَاء الرجالة. 

فإن قيل: هلا قدّر الشافعي رضي الله عنه نفقات الزوجات 
بالحاجات» كنفقة الآباء والأمهات والبنين والبنات! ولمَّ قدّرها بالأمداد؟ . 


)١(‏ في (ع): «أكليهما». )١(‏ في (ع): «إحدى». 
[فرفق في (ح): «الفارس». وفي (ت): «غناء؛. 
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قلنا: لما كانت النفقةٌ عوضاً عن البضع قدَّرّهاء لأنّ الأصلّ في 
الأعواض التقدير. وله قول: أنها مقدّرةٌ بالمعروف» كنفقة الأقارب. وعملا 
بقوله عليه الصلاة والسلام لهند: «خذي ما يكفيك وَوَلَدَكِ بالمعروف)0", 
ولم تكن هند عارفة بكون المعروف مُدِّين في حقٌ الغنّ» ومُذَاً في حقّ 
الفقيرء رقنا وتنا في د المعويط , وقد نص الله على أنَّ الكسوةٌ 
بالمعروف في قوله: لعل الود لم ينفن نوين بامترُون»”". وكذلك 
السكنى وماعونٌ الدارٍ يُرْجَعْ فيهما'" إلى 00 

والغالبٌ في كُلّْ ما رُدْ في الشرع إلى المعروف أنه غير مُقَدّ وأنه يُرْجَعْ 
فيه إلى ما عُرِفَ في الشرع أو إلى ما يتعارقه الناس . ولا فائدة في تقدير الحَبٌّء 
فإنّ ما يُضَمْ إليه من مؤنة إصلاحه مجهول والمجهولٌ إذا صم إلى المعلوم صار 
الجميع مجهولاًء ولم يَُْدْ في السلف ولا في الخلف أن أحداً أنفق الحبٌ على 
زوجته ' “مع مؤنة إصلاحه؟ ' » بل المعهودُ منهم الإنفاقٌ على ما جَرَتْ به العادة . 

والذق قاله الشافعي:مؤد إلى "أن يست كل والجد”© ونفقة زوه 
ف ذمته» لأنْ المعاوضة عن الحَبٌ الذي أوجبه بما يطعمه الرجل 
زوجته'2 من الخبز واللحم وغيرهما ربا لا يصح في الشرع» فلا يجورُ أن 
يكون عِوَصضاء ولو جاز أن يكون عوضاً لم يبرأ من النفقة» لأنه لم يتعاقد 
عليه الزوجان. وما بلعّنَا أنّ أحداً ”من السلف" أطعم زوجته على العادة» 
رار سي باذ اتوي وفيا خذا مرو ذالم ولاحقة رد لات حاف ساون نين 
من الأزواج بعد موته.» وليست النفقةٌ في مقابلة ملك البضعء وإنما هي في 
مقابلة التمكين» والبضعٌ مقايّل بالصداق» فتكونٌ نفقةُ المرأة كنفقة العبد 
المشترى» فإنَّ الثمن في مقابلة رقبته» والنفقةٌ جاريةٌ بسبب الملك. 


1) أخرجه البخاري في النفقات؛ باب إذا لم ينفق الرجل: 007/4: ومسلم في الأقضية: 
باب قضية هند: 7/78 1798. 


(؟) سورة البقرة: الآيق» *777. (0) فى (ظ): «فيها». 
(4) في (ظ): «مؤنته؟. (5) في (تء ح): «أحد؛. 
)١(‏ ساقط من (ت). (0) ساقطة من (ظ). 
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تقديرُ النفقات بالحاجات مع تفاوتها عَذْلَ وتسويةٌ من جهة أنه سُوْيّ 
بين المنمّق عليهم في دفع حاجاتهمء لا في مقادير ما وصل إليهمء لأنَّ 
00 ذَفُعَ الحاجات هو المقصودٌ الأعظم في النفقات وغيرها من أموال المصالح. 

فإن قيل: إذا كان العدلٌ في اللغة هو التسوية» والقاضي لا يسرّي 

بين الخصمين””" في قبول قولهم» بل يقبل قول المدّعى عليه مع يمينه؛ 
ولا قبل قول المدعي إلا بعد تنكول المذعى عليه» وكذلك لظف البيئة 
على المدذعي»؛ وهذا تفاوتٌ لا تسوية فيه؟ . 


قلنا: معنى التسوية في الحكم وجميع الولايات أنه يسوّي بين 
المدّعين في الكل بالظاهر.» 0 البيّنة على*المذعين والأيمان على 
المنكرين» ورد الأيمان على المدّعين عند نكول المنكرين. وكذلك التسويةٌ 
نينا قن تقل قولة ين المدعين فنما ولف لبهم » كالوليَّ في القسامة. 
والزوج في اللعان» والأمناء في قُبول قولهم في التلف». والمودعين في 
قَبول قولهم في الرد. وحاصلٌ هذا كله التسويةٌ في الأحكام عند التساوي 
في الأسباب . 

واعلم أن لِمَا ذكرناه من العدل واجتناب إيغار الصدور يجبُ على 
الحكام التسوية بين الخصوم في الإقبال والإعراض وغير ذلكء لأنّ قري 
أحد الخصمين موجبٌ لإيغار صدر الآخر وحِمّدِه ولا يجري ذلك في حقٌ 


)١(‏ في (ت) ألحق بالعنوان كلمة: «فائدة؟. 
زع في (ظ): «الخصوم؟. 4 في (ظ): «في توظيف!. 
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المسلم والكافرء 00 م خلى "تمده بالك حول واي 0 
وإذلالهء كما ثُلزِمُهُمْ با وإظهار الصّعَار. 

فإن قيل: لو حَطِبَ إلى الولي المُجْبِرٍ إحدى ابنتيه» فهل يتخيّر في 
تزويج أيتهما شاءء أم”" يبدأ بإحداهما؟ . 

نا ا في الصلاح والتوّقان إلى النكاح تخيّر بينهماء وقد 
يُقْرِعَ. وإِنْ تساوت””*' في الصلاح واختلفتا”" في التوقان قدّم أتوقهما. وإِنْ 
خف توقانٌ الصالحة وزادَ توقان الطالحة» ففي هذا نظرٌ واحتمال!. 

والذي أراه تقديم الطالحة درءاً لما يتوقع من فجورهاء أما الصالحةٌ 
فيزغها صلاحها عن الفجورء وقد كان يكِةٍ يُعطي الرجلّء وغيرهُ أحبّ إليه 
منه خيفة أن يُكبٌ في النار على وجهه”", لأنّ تُقَى التق" يَرَعْه عن 
العصيان. وفجور الفاجر يوقعة في الإثم والعدوان. 

(المثال السادس عشر) من تقديم الفاضل على المفضول: إذا كان له 
عبدان» أحدهما بَرْ تقيّء والآخر فاجرٌ شقيّء قَدَّم إعتاق البَّرْ التقىَ على 
إعتاق الفاجر الشقىيّء لأنّ الإحسان إلى الأبرار أفضلٌ من الإحسان إلى 
ا 

وكذلك لو كان أحذ العبدين قريب والآخرُ أجنبياًء قَدَّمَ القريبَ على 
الأجنبي. لاشتمال عتقه على مصلحة الإعتاق وصلة الرحم. فإن كان الأجنبي 
ان غاية الصلاح» ففي تقديم عتقه على عتق القريب الفاسق نظر. 

وقد قال الأصحاب: إذا اشترى عبداً للإعتاق» فليشتر العبدَ المكدود 


)١(‏ في (ظ): «بغضه)». (؟) في (ع): «الغيار». 
(0) في (ظ): «أو». (5) في (ظ): «تساويا». 
(5) في (ظ): «تساويا». () في (ظ): «اختلفا». 


220 انظر: «صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب إذا لم يكن الإيمان على الحقيقة: 2/5/١‏ 
و «صحيح مسلم» باب تألف قلب من يُخاف على إيمانه: .١57/١‏ 

)0( في (ظء ع): «المتقي1. 

)0( في (ظء. ع): «في». 


المجهودء فإنَّ إعتاقّه أفضلٌ من إعتاق المُرَفْه المجدودء لأنَّ ما يدفَعُْه عنه 
مق ذل الزف وصعونة الكذ والحهد اففيل مما تيدققه عن ميدكذ :دل الرق: 

وكذلك لو اشترى عبداً للقنية» ليدفع عنه مشْقَّةَ الكدّ والجهد لأثيب 
على ذلك» لما فيه من دفع”'' المفسدة عن العبد. وكم في هذا وأمثاله من 
مثقال ذرة من الخير. 


(المثال السابع عشر): إذا وَجَدَ مَنْ يصولٌ على بُْضع محرّم ومَّنْ 
يصولُ على عضو محرّم أو نفس محرّمة أو مال محرّم: فإن أمكن الجمعٌ 
بين حفظ البضع والعضو والنفس والمال» جمعٌ بين صون النفس والعضو 
والبضع والمال لمصالحها. 


وإِنْ تعذّر الجمع بينه”" قَدّمَ الدفع عن النفس على الدفع عن 
العضوء وقدّم الدفعَ عن العضو على الدفع عن البضعء» وقدَّم الدقعَ عن 
البضع على الدفع عن المال» وقدّم الدفع عن المال الخطير على الدفع عن 
المال الشفين لان وكرق جاحت: الخطير غنيا :وفاسث افير فقيرا لا 
مال له سواهء ففى هذا نظرٌ وتأمل. | 

وتفاوتٌ هذه المصالح ظاهر. وإلما نفدم" الدفع عن العضو على 
الدفع عن البضع» لأنّ قطعٌّ العضو سببٌ مفض إلى فوات النفس» فكان”*' 
صون النفس مقدَّم*» على صون البُضعء لأنّ ما يفوتُ بفوات الأرواح 
أعظمُ مما يفوثٌ بفوات الأبضاع . 

(المثال الثامن عشر): يُقَدّم'' الدّفعُ عن الإنسان على الدفع عن 
الحيوان المحترم. 

ولكَ أن تجعلّ. هذا كلّه من باب تحمل أخفٌ المفسدتين دفعاً 


. في (ظء ت): «رفع»". زفق في (ظ): لابينهما!‎ )١( 
في (ظاء ع): «قدم». (5) في (ع): «فإن».‎ )9( 
في (ع): «مقدم». () في (ظ): «تقديم».‎ )5( 
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اميم فتقول: مفسدةٌ فوات الأعضاء والأرواح أعظ”' من مفسدة 
فوات ''الأبضاع ومفسدةٌ فوات الأبضاع أعظمٌ من مفسدة فوات" '.الأمؤال» 
ومفسدةٌ فواتٍ الأموال النفيسة أعظمُ من مفسدة فوات الأموال الخسيسةء 
ومفسدةٌ هلاكٍ الإنسان أعظمُ من مفسدة هلاك الحيوان. ْ 

(المثال التاسع عشر): إذا شغر الزمان عن الولاية العظمى» 
اثنان يصلحان للإمامةء لم يجز الجمعٌ بينهماء لما يؤدي إليه من الفساد9» 
باختلاف الآراءء فتتعطل المصالحٌ بسبب ذلك. لأنَّ أحدهما يرى ما لا يراه 
الآخر من جلب المصالح ودرء المفاسدء فيختلّ أمرُ الأمة فيما يتعلق 
بالمصالح والمفاسد. وإنما تُتَصَّبُ الولاهٌ في كل ولاية عامةٍ أو خاصّة للقيام 
بجلب مصالح المولى عليه" وبدرء المفاسد عنهء بدليل قول موسى لأخيه 
هارون عليهما السلام : # أخلقنى ف وى وَأْصْلِحَ كلا تَنْبم ََّ صيل- المنين 2 


فإن كانا متساويين من كل وجه تخيّرنا بينهماء معيل لالدو يه 
دفعاً لتادى م بوكر كينا وإن كان أحدهما أصلع تعيئثُ ولاية الأصلح 
على الأصخ ء لما قدّمنا من تقدّه''") أصلح المصالح فأصلحهاء وأفضلها 
فأفضلهاء إلا أن يكون الأصلحٌ بغيضاً "إلى الناس؟ أو محتقراً 0 
ويكون الصالح محبّباً إليهم أو عظيماً في أعينهم. فيقدّمُ الصالحٌ على 
الأصلحء لأنَّ الإقبال عليه موجبٌ للمسارعة إلى طواعيته وامتثال أمره في 
جلب المصالح ودرء المفاسد. فيصير حينئذٍ أرجحّ ممن يُنْمَرُْ منهء لتَقَاعْدِ 
أعوانه عن المسارعة إلى ما يأمر به من جلب المصالح ودرء المفاسد. 
فيصيرٌ الصالحٌ بهذا السبب أصلح. 

(المثال العشرون): إذا اجتمع اثنان يصلحان لولاية الأحكام»ء فإن 
تساويا من كل وجه ولينا كل واحد منهما قُطَرَاً إن شَعَرَتْ الأقطار» وإن 


)١(‏ ساقطة من (ع). (؟) ساقطة من (ع ت). 
(*) في (ع): «المفاسد». (4) في (ظء ع): «عليهم». 
(5) سورة الأعراف: الآية .١47‏ (7) في (ظء ع): «تقديم'. 
(7و,ع( في (ظء ع): «للناس). 200 ساقطة من (ظ). 
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كانت مشحونة بالقضاة والحكام تخيّرنا بينهماء أو ولّينا كل واحد منهما 
جانباً من جوانب البلدء أو أقرعنا بينهما كما ذكرنا في الإمام. 


الأيتامء قِدّمَ الحاكم أقومهم بذلك» وأعرفهم بمصالح الأيتام» وأشذهم 
شفقة ومرحمة: فإِنْ تساووا من كل وجه تخير . 


وبجوة أن يولي كل ,والحد نديم بحص الولآية نا الها يكن تدب 1 
تنازعٌ فيها واختلافٌ يؤدي إلى تعطيل مصالحها أو تعطيل درء مفاسدهاء 
لأنَّ الولاية كلما ضاقت قويّ الوالي على القيام بجلب مصالحها ودرء 
مفاسدهاء وكلما اتسعّثُ عجر الوالي عن القيام بذلك. 


(المثال الثاني والعشرون): إذا اجتمع جماعةً يصلحون للأذان» فإن 
تساووا أقرعنا بينهم» لقوله عليه الصلاة والسلام: «لو يعلم الناس ما في 
النداء والصفٌ الأول» ثم لم يعدو إلا أن يجيه عله لاستهمرا7 : 


وإن”" تفاوتوا في الثقة والأمانة والعفة عن النظر إلى حرم الناس 
ومعرفة المواقيت وحُسْن الصوتء قدّمنا الأفضل فالأفضلء, لأنَّ المصلحة 
فيه أعظمٌ وق كال عليه الصكاةة والبا ام زلن من آم المسلمين 
شيئاً ثم لم يجيد م وينلصح » فالجنَة عليه حرام . وفي رواية : لالم 
. 03 
يدخل الجنّة معهم) . 


(المثال الثالث والعشرون): لا يُقَدمُ في ولاية الحروب” إلا أشجعٌ 


)١(‏ في (ظء ع): «بينهما». 
(؟) أخرجه البخاري في الأذان» باب الاستهام في الأذان: 45/7» ومسلم في الصلاة» باب 
تسوية الصفوف وإقامتها: ١/60؟".‏ : 

() في (ظء ع): «فإن». 

(:) أخرجه البخاري من حديث معقل بن يسار في كتاب الأحكام؛ باب من استّرعي رعية 
فلم ينصح: 2177/1 ومسلم في الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل: "/ 2١47٠0‏ وفي 
الإيمان» باب استحقاق الوالي الغاش النار: /١‏ 6؟١.‏ 

(5) في (ظء ع): «الحرب». 


الناس» وأعرفهم بمكايد الحرب”'' والقتال» مع النجدة والشجاعة وحُسْن 
السيرة ة في الأتبَاع . فإِنْ استووا: فإن كانت الجهة واحدةٌ :: تخيّر الإمامء وله 
أن يُقْرِعَ بينهم كيلا يجد بعضّهم على الإمام بتقديم غيره عليه يه. وإِنْ تعددت 
الجهات» مرق كل انعد انهه إلى معهة تلي حي 

والضابط في الولايات كلها أنَا لا نُقَدَمُ فيها إلا أقومَ الناس بجلب 
مصالحها ودرء مفاسدها. فنقدم الأقوم 0 وشرائطها على الأقوم بسئنها 
وآدابهاء فنقدم '" في الإمامة”" الفقيه على القارىء؛ والأفقه على الأقرأء 
لأنّ الفقيه أعرفٌ باختلال الأركان والشرائطء وبما يطرأ على الصلاة من 
المفسدات . 


وكذلك نقدُمُ” ' الوَرعَ على غيره» لأنَّ وَرَعَهُ يحتّه على إكمال الشرائط 
والشتق والاركات» 0 “' أقومَ إذآً بمصلحة الصلاة. 


وقدّم بعض الأصحاب بنظافة الثياب» لأنّ الغالت أنَّ الْمْتترة من الأقذار 
التي ليست بأنجاس أنه يتنه م 0) النجاسات» فيكون أقوم بشرط الصلاة. 


النجانات ها د 0 الأعمى» فيكون أَشدٌ تحرّزاً من الات ك اجتتابها 

شرط في صحة الصلاة. وأمَا غضٌ الأعمى عن المحرّمات؛ فليس عَضُّهُ 
ا الصلاة””) 

شر في صحة 3 5 


وأمًا عُْسْل الموتى وتكفينهم وحملهم ودفتّهم. فِيقدّمُ فيه الأقاربُ» 
لأنّ حرم على ميتهم يحملهم على إكمال م بمقاصد هذه الواجبات. 
لذلك يُقَدَّمُ الآباء على الأولاد. لأنّ حنو و الآباء أكمل من حنو و الأولاد. 


ولذلك يُقَدُمُ القريبٌ في الصلاة على الأموؤات على ججتميع أهل الولايات. 


)١(‏ في (ظء ع): «الحروب». (؟) في (ظ): «فيقدم». 
(9) في (ع): «الأمة». (:) في (ظ): «يقدم». 
)0( في (ظ): «ويكون. 030 في (ظيع): لاعن؟ . 


372( في (ت. ح): «الصلوات». 


لأنّ المقصود من الصلاة الشفاعةٌ للميت» والقريبُ لفرطٍ شفقته وشذة خْرْنه 
عليه يبالغُ في الدعاء له ما لا يفعلّه الأجانب. 


ولذلك” تُقَدُمُ الأمهات على الآباء في الحضانة لمعرفتهن بها وَقْرْطٍ 
حبُوّهن على ا وإذا استوى النساءٌ في درجات الحضانة» فقد يقرع 


بينهن ' وقد يتخيّر » والقرعةٌ أولى . 
ويقدَّمُ الآبا على الأمهات في النظر في مصالح أموال المجانين 
والأطفال وفي التأديب وارتياد الحرّفٍ والصتاعات» لأنهم اوم بذلك 
وأعرف به من الأمهات. 
وكذلك يدم في ولاية النكاح الأقاربُ على الموالي والحكام. ويقدّمُ 
من الأقارب أرفقهم بالمو ل عليه كالاباء والأجداد. وإذا اجتمع أولياءٌ 
النكاح ف درجة واحدة كالإخوة والأعمامء فالأولى ناي 1 أن تأذنٌ 
لأسئهم وأعلمهم وأفضلهم.؛ ولا تعدِل إلى غيره؛ لما في ذلك من كسر 


فإن أذنّث للجميع جازء لتساويهم في تحصيل المصلحة المقصودة من 
00 فإذا أَؤِنَتْ 1 ا 0 أن يقدموا ا لما 0 فإن 
والإنسانٌ يتف من تقديم لوطه ولا أن من تقديم ' بن 0 
منه عليه» ولذلك قلنا: الأفضلٌ أَنْ يُفْوّض العقد إلى أفضلهم . 

وكذلك يُقَدمُ الأب على سائر العصبات في ولاية المال والنكاح؛ 
وَيُقَدُمُ الجَدٌ على الأوصياء والائمة الخدم ويُقَدُمُ الأوصياءٌ على 00 
وإنما قدّمنا الأقربَ من ذوي الأنساب لأنّ شفقته أتم, فيحتُّه فرط شفقته 
على المبالغة في جلب المصالح ودرء المفاسد. 


)١(‏ في (ظ): «وكذلك». (؟) في (ظء ع): «للمرأة». 
() ساقطة من (ع). 


ويجبُ على الأئمة في تفريق مال المصالح أن يصرفوه في تحصيل 
أعلاها مصلحةً فأعلاهاء وفى درء أعظمها مفسدة فأعظمها. 


نصل 
فيما لا تشترط فيه العدالة من الولايات 

العدالةٌ شَرْطَ في معظم الولايات» وإنما شرِطْتُ لتكون وازعةً عن 
الخيانة والتقصير فى الولاية. 

ولا تُشترط العدالةً فى ولاية القريب على الأموات فى التجهيز والدّفن 
والتكفين والحمل والتقدّم في الصلاة» لأنْ فَرْطَ شفقةٍ القريب ومرحمته يحثّه 
على المبالغة في الغسل والكفن”" والدعاء في الصلاة» وكذلك انكساره 
ِالحُرْنِ على الميت يحثّه على التضرّع في دعاء الصلاة. فتكونٌ العدالةٌ في 
هذا الباب من التثّمات والتكملات. 

وكذلك ولايةٌ النكاح لا يُشترط فيها العدالةُ على قولء لأنّ العدالة 
إنما شرطت في الولايات لتزعٌ الوليّ عن التقصير والخيانة» وطبْعْ الوليّ في 
النكاح يزعُه عن التقصير والخيانة في حق وليّتهِ؛ لأنه لو وضعها في غير 
كفء كان ذلك عاراً عليه وعليهاء وطبعه يَرَعْهُ عمًّا يُدخله على نفسه ووليته 
من العار والإضرار. 

ولذلك” لو كان الولىُ مستوراً. صم النكاحٌ في ظاهر الحكمء 
اعتماداً على العدالة الظاهرة مع قوّة الوازع. 

ولو كان شهودٌ النكاح مستورين»؛ صم النكاحٌ في الحكم ‏ على 
الأصحٌ ‏ لغلبة الأنكحة في البوادي والقرى» حيث لا يوجدٌ العُدول. 
لشن الحاحة إل ذلك 

وللتعليل بقوة الوازع فيما ذكرناه قُبِلَ الإقرارٌ من المسلم والكافر والبَرٌ 
)1١(‏ في (ظ): «والتكفين». (0) في (ظء ع): «وكذلك». 


0 


والفاجرء لأنَّ طباعهم تزعُهم عن الكذب في الإقرار المُضِرٌ بهم في 
حقوقهم, كالدماء والأبضاع والأموال. 

ولا تُقبِلُ الشهادةٌ إل من عَدْلء لأنَّ الفاسق لا يزعُهُ طبعه عن 
الكذب: فشّرطت العدالة فى الشاهد لتكونٌ وازعة ”'عن الكذب”2 فى 
الشهادة كما يَرَعٌّ الطَبْمُ عن الكذب في الإقرار. ْ 

ولذلك يُقبلٌ إقرارٌ العبد بما يوجبٌُ الحدودٌ والقصاصء. لأنَّ طبعه 
يَرَعْه عن الكذب على السيد”" بما يوجب قَثْلّه أو قَطعَه أو جَلْدَه. . 

واختّلِف في اشتراط العدالة في ولاية الآباء على الأطفال؛ فمنهم مَنْ 
ألحقها بولاية النكاح» لما ذكرناه من الطبع الوازع عن التقضير والإضرار. 
ومنهم مَنْ فرّق بينهما بأنَّ الإضرار في ولاية النكاح يدخل على الولي 
والمُوّلّى عليه؛ والطبعٌ وازعّ عنهمل"". وأمًا في ولاية المال فإن طبعّه يزعُه 
عن الإضرار بالطفل لأجل غيره» ولا يزعُه عن ذلك في حقّ نفسهء فإن 
طبعه يحنّه على تقديم نفسه على أولاده وأحفاده. فتشترط العدالةٌ فيه لتكون 
وازعة عن التقصير بالنسبة إليه وإلى غيره» ولذلك رُدَّتْ شهادتة لنفسه اتفاقا 
لقوة الداعي» واحَتّلِفَ في شهادته لوالديه وأولاده. 

وأمَا الوصيء فتُشترط فيه العدالة» لضعف الوازع عن”*؟ التقصير 
والخيانة»ء بخلاف الأب. 

وأما الإمامة العظمى» ففى اشتراط العدالة فيها اختلاف» لغلبة الفسوق 
على الولائه ولو خترطلناها لشعيدلة» النسرفات"المواققة الحو ون «تولية من 
برلو هم القضاءروالزلاة والشعاة وامن"*؟ القززات» واحدما وكوف 
وبذل ما يعطره وقبض الصدقات والأموال العامة والخاصّة المندرجة تحت 
ولايتهم. فلم تُشترط العدالةٌ في تصرفاتهم الموافقة للحقٌء لما في اشتراطها 


, ساقطة من (ع). 0( في (ع): النفسه)‎ )١( 
إفرة في (ع): «عنها». (:) في (ع): «في1.‎ 
1 في (ح): «وأمرا.‎ (0) 


1١٠ 


من الضرر العام؛ وفواتُ هذه المصالح أقبحٌ من فوات عدالة السلطان. 

ولما كان تصرّفٌ القضاة أعمّ من تصرّف الأوصياء وأخصٌ من تصرّف 
الأئمة اختُلف في إلحاقهم بالأئمة» فمنهم مَنْ ألحقهم بالأئمة» لأنَّ تصرّئّهم 
أعمُ من تصرف الأوصياءء ومنهم مَنْ ألحقهم بالأرص يا لأنّ تصرّفْهم 
أخصٌ من تصرّف الآئمة. 

والمشاق في الشرع ثلائة أقسام : 

(أحدها): مشقَةٌ عامةٌ مؤثرةٌ في الرُخخص والتخفيفات. كما ذكرناه فى 
تعطيل تصوفات الولاة. 

(القسم الثاني): مشْقَّةٌ خاصّةً. كما ذكرناه في تصرّفات الأوصياء. 

(القسم الثالث): مشْقَّةٌ بين المشقتين. كما ذكرناه في تصرّف القضاة. 


في تنفين”' تصرف البُغاة وأئمة الحّؤر لما وافقّ الحقّ 
لضرورة العامة 
ف يَنذُ التصرف العام من 2 ولاية كما في تصرّفٍ الآئمة البغاة» 
فإنه يَنْقُذْ مع القطع بأنه”" لا ولاية لهم. وإنما نََذََثْ تصرفائهم وتوليتهم 
لضرورة الرعاياء وإذا تَمَذَّ ذلك مع ثدرة البغيء فأولى أن ينفذ تصرف 
الولاة والأئمة مع عَلَبَةٍ الفجور عليهم. وأنه لا انفكاكٌ للناس عنهم . 
وأمّا أخذهم الزكوات”*'؛ فإِنْ صرفوها في مصارفها أجزأت لما 
ذكرناه؛ وإن صرفوها في غير مصارفها لم يبرأ الأغنياءً منها على المختارء 
لما في إجزائها من ضرر”©) الفقراءء بخلاف سائر المصالح التي لا مُعارض 


)١(‏ في (ع): «بالأئمة». (0) في (ع): «تنفيل». 
(9) في (ت): «فإنه؟. (5:) في (ع): «الزكاة». 


(5) في (ع): «تضررا. 


لهاء فإنها إنما نَمَدَتْ لتمحُضهاء وأما ههنا فالقولُ بإجزاء أَخَذِها نافمٌ 
للأغنياء مُضِدٌ بالفقراء”"' ودفعٌ المفسدة عن الفقراء أولى من دفع المفسدة 
عن الأغنياء. وإن شت قُلْتَ: لأنَّ مصالمَ الفقراء أولى من 0 
الأغنياءء لأنهه”" يتضررون بعدم نصيبهم من الركواك”" الا يعض 
الأغنياءٌ من تثنية الزكاة. 

ولمثل هذا يتخيّرُ الساعي في الأحظ للفقراء إذا كان في المال أربع 
حقاق وخمس بنات لبون ولا تخيرَ للولاة فيما يصنعون إلا نادراء وهو إذا 
تساوى تحصيلٌ المصلحتين أو دفعٌ المفسدتين من كل وجه””*'» بل يلزمهم 
رعايةٌ المصلحة فيما يأتون ويذرون. 


نصل 
في تقييد'” العَزل بالأصلح للمسلمين فالاصلح 

إذا أراد الإمامٌ عَزْلَ الحاكم؛ فإن رابه منه شيءٌ عَرّله لما في إبقاء 
المريب من المفسدة, إِذْ لا نُضحَ”'' في تقرير المريب على ولاية عامة ولا 
خاصةء لما يُحْشَى من خيانته فيها. 

وإِنْ لم تكن ريبةٌ» فله أحوال: 

إحداها: أن يعزله بِمَنْ هو دونه. فلا'" يجورٌ عزله. لما فيه من 
تفويت المسلمين المصلحة الحاصلةً من جهة فضله على غيره» وليس للإمام 
تفويتٌ المصالح من غير مُعارض. 

الحال الثانية: أن يعزله بِمَنْ هو أفضلُ منه. فينِمُذُ عزله تقديماً 
للأصلح على الصالح, لما فيه من تحصيل المصلحة الراجحة للمسلمين. 


)١(‏ في (ع): اللفقراء». (؟) ساقطة من (ع). 

() في (ع): «الزكاة». ش (4؛) في (ح): اوجه صحيح». 
)0( في (تء ز): «تقيّدا. وفي (ح» م2 ظ): «تنفيذ . 

(5) في (ع): «يصلح». 0) في (ع): «ولا». 


١١1 


الحال الثالثة: أن يعزله بِمَنْ يُساويه. فقد أجاز بعضهم ذلك؛ لما 
ذكر نالع التق 17 هين تساوي المصالح». وكما يتخيّر بينهما في ابتداء 
الولاية. وقال آخرون: لا يجوز؛ لما فيه من كَسْر العَرْلِ وعاره»ء بخلاف 
ايتداء. الولاية, ْ 


فإن قيل: ينبغي أن يجوزء لما فيه من النفع للمُوَلّى! . 


قلنا: حفظ الموجود أولى ين اتحصبل الميفوه :ردق الصرد أولى 
كيجلب المت وهذا معروف بالعادة» وقد قال يَلِ: «مَنْ لي من أمر 
المسلمين شيئاء ثم لم يَجْهَدْ لهم ويَصَحْ لم يدخل الجنة معهم»”. 

ولمًا انّهِمَ خالدٌ بن الوليد بأنه قَتَلَ مالك بن نويرة ليتزوّج بامرأته حتى 
قال الشاعر: 
وجَرّث منايا مالك بن نويرة ‏ عمَيلتُهُ الحسنةءٌ أيامَ خالد 

حَرصٌ عمرٌ على أن يعزله أبو بكر رضي الله عنه. وقال: قَتَلّ رجلا 
من المسلمين ونزا على امرأته. فامتنع أبو بكر من عزلهء لأنه كان أصلح 
في القيام بقتال7' أهل الردّة من غيره. وهو أصوبٌ مما رآه عمرء لأنّ تلك 
الريبة لم تكن قادحة في كونه أقومٌ بالحرب من غيره. 


1 عل : ل ) 1 
فلما تولى عمر عزله عن حرب الشامء وولى ابا عبيدهة “بن 


الجرّاح*' . فوصل كتابُ العَزْل إلى أبي عبيدةً» والناسٌ صفوفٌ للقتال» فلم 
يُخْبِرْ به خالداً حتى انقضت الحربء لعلمه بتقَدَّمِهِ في مكايد الحروب”“) 
وتردست القتال» ولو أخبره بذلك لتشوس أمر المسلمين. وإنما لم يخبره » 
لأنه أَذِنَ له فى ذلك» أو رأى أنه لا ينعزل حتى يقف على الكتاب . 


)١(‏ في (ع): «التخير». 

.)1١5( سبق تخريجه في ص‎ )١( 
في (ع): «لقتال».‎ )9( 

(:) ساقطة من (حء ت). 

(5) في (حء ت): «الحرب». 


١17 


نصل 
في تصرّف الآحاد في الأموال العامة عند جَوْر الأئمة 

لا يَتَصَدّفُ في أموال الععانه العامة إلا الأئمة ”''ونوابهم. فإذا تعذّر 
قيامهم بذلك» وأمكنّ القيام بها ممن يَضصْلْحُ لذلك من الآحادء ان وجَد 
شيئاً من مال المصالح فليصرفه إلى مستحقيه على الوجه الذي يجبُ على الإمام 
العادل © أن يصرفه فيه » بأن يدم الأهم فالأهمٌ, والأصلحَ فالأصلحء ٠‏ فيصرفٌ 
كل مال خاصٌ في جهاته؛ أهمُها فأهمُهاء ويَضْرِفٌ ما رن 0 
المصالح العامة في مصارقي ملحي نا ميق “لان تريسها ذلك الفاتت 
مصالحٌ صَرْفٍ تلك الأموال إلى مستحقيهاء ولأئِمَ أثمةٌ الجَؤر بذلك وضمنوه. 
فكان تحصيل هذه المصالح ودرءٌ هذه المفاسد أولى من تعطيلها" 

وإِنْ وجَدَ أموالاً مغصوبة''". فإن عرف مالكيها فليردّها عليهم» وإن 

: عي له اا و م 7 7 إلى ه 0 
د ع ل ري بحيث يئس في 1 صرفها في 
المصالح العامة. وإنْ توقّْعَ معرفتهم" ”“فليستقص عنهم'' على حسب 
إمكانه . فإن يئس من مع رفتهم صَرَفْهًا في المصالح العامة ا فأولاها. 

وإنما قلنا ذلك لأنَّ الله تعالى قال: #وَبَمَاوتوُا عَلَ لير و74 
وهذا بر وتموى . وقال ده : «واللهُ في عون العبد ما كان العيد في عون 
و0 وقال عليه الصلاة والسلام: «كلّ معروف ص27 , 


)١(‏ في (ح): «أو؛. (؟) في (ع. ت): «بأن». 
0 في (ت): «العدل وأن». (4) في (ع): «المال». 
(0) ساقطة من (ت» ز): (5) فى (ت): المعصومة». 
(0) ساقطة من (ت). 20 في (ح): لاييأس» . 
(9) ساقطة من (ع). )٠١(‏ سورة المائدة: الآية 7. 


)١١(‏ قطعة من حديث أبي هريرة: «من نمس عن مؤمن كربة..1. أخرجه مسلم في الذكر 
والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن: 7074/4. 

)١7(‏ أخرجه البخاري في الأدب» باب كل معروف صدقة: ١٠/447»؛‏ ومسلم في الزكاة» 
باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف: ؟/191. 
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ةا جوّز رسول الله كل لهند أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما 
يكفيها وولدها بالمعروف» مع كون المصلحة خاصّة» فلأن يجوز ذلك في 
المصالح العامة أولى» ولا سيما مع عَلَْبَةِ منع الظلمة للحقوق. ولا شك 
أن القيام بهذه الحقوق والمصالح أتمّ من ترك هذه الأموال بأيدي الظَلَمَةِ 
ا( 5 1 37 9 5 رف 
ياكلونها بغير حقهاء ويصرفونها إلى غير مستحقيها ‏ . 

ويحتمل أن يجب ذلك على مَنْ ظَفِرَ به كمن وجد اللّقّطة في 
مَضْيعَة . وإذا جوّز الشرعٌ لمن جُحِدَ حمّه أن يأخذه من مال جاحده إذا ظفِر 

5 5 50 يو "اي : ١‏ . وف 
به إن كان من جنسه ‏ وان ياخذه ويبيعه إن كان من غير جنسه ).مع 
أن هذه تضلعة مناطة ) فجوازٌ ما ذكرناه مع عمومه أولى . 
مصارفه وبين أن يحفظه إلى أن يلي المسلمين مَنْ هو أهلّ يَضْرِفُ ذلك في 
مصارفه . 

وينبغي أن ”'يتقيّدَ ما“ ذكره الأصحاب بوقت يُتوقُعٌ فيه ظهورٌ إمام 
عدل. وأما في مثل”' هذا الزمان المأيوس فيه من ذلكء فيتعيّنُ على 
واجده أن يصرفه على الفور في مصارفه. لما في إبقائه من التغرير به 
وحرمان مستحقيه من تعجيل أخذهء ولا سيّما إِنْ كانت الحاجات ماسّةً إليه 
بحيث يجب على الإمام تعجيلها. 


نصل 
فيما يجوز أخذه من مال بيت المال 


إذا قال قائل: إذا دفع الظَلَمَهُ مما''' بأيديهم من الأموال إلى إنسانٍ 
شيئا» فهل يتجوز له أخذّه منهم أم لا 


000( في (ع): «فإذا», زفق في (ع): امستحقها». 
(9) ساقطة من (ع). 4ق في (ع): «يقيدكما» . 
(5) ساقطة من (ع). (1) في (ع): «ما». 


١1١6 


قيل له: 0 فله حالان: 


النغال”» الأرلئ: أكون :فون لتنةودبه ولي أعذة فد طن 
الناس فيهء بحيث لا يقتدونٌ به ولا يقبلون كُتياهء فلا يجوز له أَحَدُهء لما 
لي أده مو فساد ”'اعتقاد الناس في صذقه ودينهء فلا يقيلون له فتياء 
فيكون قد ضيّحَ على الناس مصالح" ال لمُتياء ولا شك أن حِفْظ تلك 
المصالح العامة الدائمة أولى من أخذه المغصوب ليردٌَهُ على صاحبه. 
وكذلك الشهودُ والحكامٌ ما لم يصرّحوا بأنهم أخذوه للردٌ على مالكه. 

الحال”" الثانية: أن لا يكون المبذول له كذلك. فإن أَحَدَهُ لنفسه 
حرم عليهء وإن أخذه ليردّه على”*' مالكه جاز ذلك. وإن جَهلَ مالكه بحثٌ 
عنه إلى أن يعرفه. فإن تعذّرت معرفته صَرَفَهُ في المصارف العامة» أهمُها 
فأهمُهاء وأصلِحها فأصلجها. فإن لم يَعْرفٌ تلك المصالح ذَفْعَهُ إلى مَنْ 
يعرفها. فإن لم يَحِدْ مَنْ يعرفها تربص بها إلى أن يجده فيتعرّفها منه» أو 
يدفعها إليه ليصرفها في مصارفها إن كان عدلاً. 

وإِنْ كان المالٌ الذي يبذلونه مأخوذاً بحقّء فإن كان المال مأخوذ”» 
لمصالح خاصة» كالزكوات”' لأربابهاء والحُمْس لأربابه» والفيء للأجناد 
على قول؛ فإِنْ كان المبذول له من أهل ذلك المال الخاصٌء فإنْ أَعْطِىَ 
كدر بحقة فلباحلة, وإن أعطيّ زائداً على حقّه فلي أخَدْ لوقه ويكونٌ 
حكمٌ الزائد على حمّه 0 ذكرناه في أَخَذٍ المال المغصوب. وإنْ كان 
ذلك من الأموال العامة» فليأخده إِنْ لم تَقْتْ بأخذه مصلحةٌ الفتياء 
وليصرفه في المصارف العامة» أصلّحِها فأصلّجها. وإن لم يكن من أهل 
ذلكء فَعَلَ ما ذكرناه في المال المغصوب. 


)١(‏ ساقطة من (ع؛ ظ). (؟) ساقطة من (ع). 
(0) في (ع2 ظ): «الحالة». (5) في (ظ): «إلى». 
(0) ساقطة من (ع). (5) في (ع2 ظ): «كالزكاة». 
(0) في (ظ): «على ما2. (8) ساقطة من (ح). 


وإن'' بُذِلَ له المال من جهة مجهولة» فإن يئس من معرفة مستحقيه؛ 


فد صار باليأس للمصالح العامة فليأخذه وليصرفه فيها. وَإِنْ توفع معرفة 
مستحقيه . فليأخذه بنيّة البحث عن مستحقيه . فإن تعذرت معرفتهم بعد 
البحث التامّ» صار كمال المصالح العامة. 


نصل 
0 
.0 تقرلون في معاملة من اعترفٌ بأنَّ أكثر ماله حرامء هل 


بس 
62 عمسم 


: إنْ غلب الحرامٌ عليه غلبةٌ”" يندرُ الخلاصٌ منه؛ لم تجز 

عملت 0 أن يُقِرّ إنسان أنَّ في يده ألف دينارء كلها حراهُ”*' إلا ديناراً 
واحداء فهذا لا تجوز معاملته بدينار» لندرة الوقوع في الحلال» كما لا 
يجورٌ الاصطيادٌ إذا اختلطث حمامة بريّةٌ بألف حمامة بلدية. وإِنْ عوملَ 
بأكثر من الدينار» أو اصطاد أكثر من حمامة» فلا شك في تحريم ذلك. 

وَإنْ غلب الحلالء بأن اختلط درهم حرام”؟ بألف درهم حلال9, 
جازت المعاملة» كما لو اختلطث أخيُه في الرضاع بألف امرأة أجنبية» أو 
الخدلطة الف عياف امرك ييدان رلوية - "فإن المعايلة حائدة محية 
لندرة الوقوع في الحرامء وكذلك الاصطياد" . 

وبين هاتين الرتبتين من قَلَةِ الحرام وكثرته مراتبُ محرّمةٌء ومكروهةء 
ومباحة» وضابطهاا”: أنَّ الكراهة تشتدٌ بكثرة الحرام؛ وتخفٌ بكثرة الحلال. 


010( في (ح): «فإن1. زفهعة في (ظء ع6 تت ز): «فإن) . 
(9) في (ظ): «بحيث». (4) ساقطة من (ع). 
)0( في (ع: «حلال». )003 في (ع): «حرام . 


(0) ساقطة من (ت). والعبارة الأخيرة فقط ساقطة من (ع). 
20 من هنا حدي بداية المثال الرابع من القاعدة الآتية بعل هذا الفصل جاء في رت) مقداماً 
أثناء فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد. 
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فاشتباه أحد الدينارين بآخر سببٌ تحريم ببّنء واشتباة دينار حلال 
بألف دينار حرام سببٌ تحريم ِيّنْء وبينهما أمورٌ مشتبهاتٌ مبنيّة على قِلَةٍ 
الحرام وكثرته بالنسبة إلى الحلال» فكلما كَثْرَ الحرامُ تأكدت الشبهة؛ وكلّما 
َل حَفْت الشبهة. إلى أن يساوي الحلال الحرامً فتستوي الشبهتان. 


ان ف 
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5 1 هلة 


تاعرة 
في تعذّر العدالة ('في الولايات 


إذا تعد وه الفيدانة"” نفل : اللولارة؟ العامة والخاصة 1 تعيف: له رسن 

أحدها: أن تتعذّر في الأئمة» فيقدّمُ أقلّهم فسوقاً عند الإمكان. فإذا 
كان الأقلّ فسوقاً يفرّطٌ في عُشْر المصالح العامة مثلاًء وغيره يفرْط في 
خمسهاء لم نَجَرْ تولية مَنْ يُمَرْط في الحُمْس فما زاد عليهء ويجورٌ توليةٌ 
مَنْ يفرّط في العشر. 

وَإِنَّما جوزنا ذللق” لأن حِفْظ تسعة الأعشار بتضييع العُشْر أصلحٌ 
للأيتام ولأهل الإسلام من تضبيع الجميع ومن تضييع الحُمْس أيضاًء فيكون 
هذا من باب ذَفْع أشدٌ المفسدتين بأحمّهما. 

د نول ال العامة محجور عليه بالتبذير لنفذت تصرفاتة 
العامة إذا وافقت الحقٌّ للضرورة» ولا ينفذٌ تصرّفه لنفسه. إِذْ لا موجبٌ 
لإنفاذه مع خصوص مصلحته . 

1 7 7 40 ع ع 8 5 5-6 و 0 
ولو ابتُليَ الناسٌ بولاية " امرأة أو صبيّ مميّزه يَرْجِعُ إلى رأي 
العقلاء. فهل ينقُّذُ تصرفهما العام فيما يوافقٌ الحقٌء كتجنيد الأجناد وتولية 
القضاة والولاة؟ ففى ذلك وقفة!. 


ولو استولى الكفار على إقليم عظيم» فولُوا القضاء لمن يقوم بمصالح 


()) “شاقطة من (ك): (8) ساقطة من (تء ز) إلى بداية المثال الثاني . 
(؟) في (ع): «الأموال». (6) في (ع. ظ): «بتولية». 
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المسلمين العامة» فالذي يظهر إنفاذ ذلك كلّهء. جلباً للمصالح العامة» 
ودرءا”'2 للمفاسد الشاملة» إِذْ يبِعُْدُ عن رحمة الشارع”" ورعايته لمصا 
عباده تعطيلٌ المصالح العامة وتحمل المفاسد: الشاملة لفوات: كمال" فيمن 
يتعاطى توليتها لمن هو أهلٌ لها. وفي ذلك احتمالٌ بعيد" . 

المثال الثاني: الحكام إذا تفاوتوا في الفسوق قدُّمنا أقلّهم فسوقاًء لأنا 
لو قدّمنا غيره: لفات من المصالح ما لنا عنه مندوحةء ولا يجورٌ تفويتٌ 
مصالح الإسلام إلا عند تعذّر القيام بهاء ولو لم يُجَوَّرَ هذا وأمثاله لضاعت 
أموالٌ الأيتام كلها وأموال المصالح بأسرهاء وقد قال الله تعالى: #تألَُوا اله 
م سطع 17 . 

ولو فاتت العدالةٌ في شهود الحاكه”'؛ ففي هذا وقفةٌ من جهة أنَّ 
مَصلحَة المدعى معازظة يعفييدة الددعن عليه " والميشتار "انها لا 
تُقبل" » لأنّ الأصل عدم الحقوقٍ المتعلقةٍ بالذمم والأبدان. والظاهر “أن 
ئض8) في الأيدي ا الأيدي" . 

المثال الثالث: أن تتعذّر العدالةٌ في ولاة”'' الأيتام» فيختصٌ بها 
أقَلّهم فسوقاً فأقلهم. لأنّ حفظ البعض أولى من تضييع الكلَ. فإذا كان مال 
التشيع ألفاًء وأقلُ ولاته"" مُسوقاً يخونُ في مائة من الألف ويحفظ الباقي» 
لم يجز أن يُدْفَمَ إلى من يخونٌ في مائتين فما زاد عليها. 

المثالث الرابع: فواتٌُ العدالة في المؤذنين والأئمة» نقدم”''' فيها 
الفاسق على الأفسق» تحصيلا للمصالح على حسب الإمكان. 


)١(‏ في (عء ظ): «ودفعاً». (0) في (ح): «الشرع». 
() في (ع): «الكمال». (*) نهاية السقط من (ت). 
(:) سورة التغاين: الآية» .١١‏ (4) في (ظء ع): «الحكام». 
(1) ما بين القوسين ساقط من (ت). (7) في (ع): (أنه لا يقبل». 
(8) في (ظء ع):. «مما". (9) في (ع): «أنه لذوي». 
)٠١(‏ في (عء ظ): «ولاية». )١١(‏ في (ع): «الولاة؟. 


. في (ع): (يقدم؟‎ )١١( 
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المثال الخامس: إذا تفاوتت رُتَبُ الفسوق في حق الأئمة» قدَّمنا 
أحنهم فسوفاً. .مكل أن كان فى اخد الآئمة: يفتل النفوفن» وفشي الآخر 
بانتهاك حرمة الأبضاعء وفسق الآخر بالتعرّض للأموال: قدَّمنا "من 
يتعرّضُ'2 للأموال على المتعرّض للدّماء والأبضاعء فإنْ تعذَّر تقديمة قَدَّمْنا 
المتعرّضٌ للأبضاع على مَنْ''' يتعرّض للدماء. وكذلك يترّبُ التقديمُ على 
الكبير من الذنوب والأكبر والصغير منها والأصغر على اختلاف رتبها. 


فإن قيل: أيجورٌ القتال مع أحد هؤلاء”" لإقامة ولايته وإدامة تصرّفه 


قلنا: نعمء دفعاً لما بين مفسدتي الفسوقين من التفاوت» ودرءاً 
للأفسد فالأفسد. وفي هذا وقفةٌ وإشكالء من جهة أنا نعينُ الظالم على 
إفساد الأموال دفعاً لمفسدة الأبضاع.ء وهو معصية. وكذلك نعينٌ الآخر 
على إفساد الأبضاع دفعاً لمفسدة الدماء» وهو معصية. ولكنْ قد تجورٌ 
الإعانةٌ على المعصية لا لكونها معصيةً؛ بل لكونها وسيلةً إلى تحصيل 
المصلحة الراجحة. وذلك إذا حَصَلَ بالإعانة مصلحةٌ تُرْبِي على مصلحة 
تفويت المفسدة» كما ''يْبْدَّلُ المال'2 في فداء الأسرى الأحرار المسلمين 
من أيدي الكفرة والفجرة. 

المثال السادس: إذا لم تجد المرأةٌ ولياً ولا حاكماًء فهل لها أَنْ 
نُحَكُمَ أجنبياً يزوّجها؟ أو تُفوّض إليه التزويج من غير تحكيم؟ فيه اختلاف. 

ومبنى هذه المسائل كلّها على الضرورات ومسيس الحاجات» فتد9) 


يجوز في حال الاضطرار ما لا يجورٌ في حال الاختيارء كما يجورٌ لمن 
ظَفِرَ بمال غريمه الجاحدٍ لدَيْنه أن يأخذ من ماله مثلّ حمّهء فإن كان من 


)١(‏ في (ع): «المتعرض». (؟) ساقطة من (ح). 
(9) في (ع): «هما». (4) في (ع): «وهي». 
)2( في (ع): «وهي). 6 في (ع): «تبذل الأموال». 


“4 في (ع. ت): «وقدا. 


يفيل 


غير جنسهء فله أَخذَه وبيعُه. وكذلك مسألةٌ هروب الجَمّال وتركه الجمّال. 
وكذلك الالتقاطً وتخيِيدُ الملتقط فى التملّك بعد التعريف المعتبر. وكذلك 
أكلّ المضطر الطعامً بغير - 
صل 
في تقديم المفضول على الفاضل بالزمان 
*إذا اتسع وقت الفاضل 

قد يتقدّمُ المفضولُ على الفاضل بالزمان" عند اتساع وقت الفاضل» 
كتقديم الأذان والإقامة والسّنن الرواتب على الفرائض في أوائل الأوقات. 

وا"كمثل ذلك تقديم المفضول الذي يُخَافٌ فوته على الفاضل الذي لا 
يُحْشَى فوته كتقديم حَمْدَلةٍ العاطس وتشميته في أثناء الأذان» وفي أثناء 
قراءة القرآن. و”'"كتقديم السلام ورده المسنون على توالي كلمات الأذان 
وقراءة القرآن. فإن تعيِّنَ رد السلام كان تقديمة على القراءة من باب تقديم 
المَرْض على النفل. وإنْ وقمَ الأذانُ في الصلاة: فإِنْ كان المصلي في الفاتحة 
لم يُجبّْه لثلا ينقطع ولاء الفاتحة. وإن”" كان في غير الفاتحة ففي إجابته 
قولان» لأنَّ مصلحةً الإجابة قد عارضَّئُْها مصلحةٌ موالاةٌ أذكار الصلاة وقراءتها. 

فصل 
في تساوي المصالح مع تعذْر جمعها 

إذا تساوت المصالحٌ و “تعذّر الجممٌ. تخيرنا في التقديم والتأخير» 
وقد تُقرع بين المتساويين. ولذلك أمثلة: 

أحدها: إذا رأينا صائلاً يصول على نَفْسَيْ مسَلِمَيْن متساويين» وعجزنا 
عن دفعه عنهماء فإِنا نتخيّر : ْ 
() ساقط من (ز). )١(‏ ساقطة.من (ع: ظ). 
(؟) ساقطة من (ع» ظ). (6) في (ع. ظ): «فإن». 
(4) في (ظ): «وحصل". 


يدل 


المثال الثاني: لو رأينا مَنْ يصول على بُضعين"”'' متساويين» وعجزنا 

ولو وجدنا مَنْ يقصد غلاماً باللواط وامرأة بالزناء ففى هذا نظر 
وتأمل! . 

فيجوز أن يُبدأ”"' بدفع الزاني» لأنَّ مفاسد الزنا لا يتحقق مثلها في 
اللُواط» ولأن العلماء اتفقوا على حدّ الزاني واختلفوا في حدّ اللائط. 
ويجوز أن يُبدأ بدفع اللواط» لأنّ جنسه لم يُحَلْلَ قطء ولما فيه من إذلال 

المعال الثاليف:” إذاراينا مه يول على مالية معناويية لمشلمين 
معصومين متساويين تخيّرنا. 

المثال الرابع: إذا حبر الحاكم على المُفلسء وِجَبَّتْ التسويةٌ بين 
الديون بالمحاصّة. فإن كان الدّين مائة» ومالهٌ عشرة» سُوّيَ بين الغرماء 
بإيصال كل واحد منهم إلى عُشْر ذَيْنه . 
التركة» سُوّيٌ بينهما فى المحاصّة. إِذْ لا مزية لأحدهما على الآخر. 

المثال السادس: إذا حضر فقيران متساويان» تخيّر في الدفع إلى أيهما 
شاء ”"وفي الفض عليهما". 

المثال السابع: إذا حَضَرَه'' أضحيتان متساويتان» تخيّر بينهما. فإن 
تاو يجا( 6) 0 يني 


)١(‏ ساقطة من (ظ). (؟) ساقطة من (ظ). 


() ساقطة من (م). 20 في (ظ): «حضرت». 
(5) في (ظء ع): «تفاوتت». (50) فى (ظ): هبدأ؛. 


(0) في (ظ): «بأفضلها». 


ووقع في «الفتاوى»: فيمن كانت عنده مهرية تساوي ألفا» وعشرة 
بق تساوي ألفاًء فالتضحية بأيهما أفضل؟ 

تكن الجوات: أن التضهية"'" بالأيلق آرت لما نبواامن جيم 
الإقاتة والنفع» وفضيلة المهرية تفوتُ بذبحهاء بخلاف عِنْق أَنْفْس الرقبتين 
وأغلاها ثمناً عند 0 لأنّ شرف المخرّج يختلف باختلاف شرفه. 
فإخراجٌ أشرف المال أحسنٌ في الطواعية» لأنّ الهدايا تعظيمٌ ليدم إليه» 
وأفضل الهدايا أَنْممُها. 

وكذلك لو أراد أن ب يشتري ‏ حصاناً يساوي ألفاً بألف». ويذبحه ويتصدّق 
العو 10 إن 1 بالألف آلف شاة: ويتصدق: بلحمهاء :قلا شك 
أنَّ التصدّق بلحوم الشياه أفضل» لكثرة ما يحصّله من المقاصد والمنافع» 
ولأن فضيلة الحصان تفوت بذبحه من غير أن يصل إلى الفقراء منها شيء. 

المثال الثامن: إذا ملك نفقة زوجتهء وله زوجتان متساويتان» سَوّى 
بينهماء ” ويجوز أن يُقرع بينهما دفعاً لانكسار المحرومة منهما”' . 

المثال التاسع: إذا كان له ابئان متساويان من كل وجهء ولا يقدر 
70" عي نفقة احدهماء فلوزعها »نيما 

المثال العاشر: إذا اجتمع عليه دينان متساويان» ولا يقدر إلا على 
أحدهماء فالأولى أن يَمُضّه على مالكيهما. وإن''' قدّم أحدهما على الآخر جاز. 

المثال الحادى عشر: لو دُعى الشاهد فى وقت واحد إلى شهادة 
بحقين خب عر فى حا مَنْ شاء 2 الذاعين. وإذا اختلف 
التعقا نس فاند بحو قواك اهمايق (قزاك لاحت نرحت النار إلى نهنا 
يُخْشى "فواته» وإِنْ لم يُخف ذلك" تخيّر. ظ 


)١(‏ في (ع): «الضحية». (؟) في سائر الأصول الخطية: و.. 
() ساقطة من (ع). (4) ساقطة من (ظ). 
(5) ساقطة من (ع). (5) في (ح): «فإن2. 


(0) ساقط من (ت). 


في الإقراع عند تساوي الحقوق 

إنما عي القُرْعةٌ عند تساوي الحقوق دفعاً للضغائن والأحقاد. 
وللرضا بما جَرَتٌْ به الأقدارء وقَضَاهُ الملك الججبّار. 

١‏ فمن ذلك الإقراعٌ بين الخلفاء عند تساويهم في مقاصد الخلافة. 

١‏ - ومن ذلك الإقراعٌ ”'بين الأئمة'' عند تساويهم في مقاصد الإمامة. 

* ب ''ومق :ذلك التقارع .على الأذان.عند :استواء' الموذنين © , 

:ومن "ذلك الإقراع:”'في التقنذيم " في الصف الآول عند تواخم 
المتسابقين . 

- ومن ذلك الإقراع في تغسيل الأموات عند تساوي الأولياء فى 
الصفات. 

5 ومن ذلك الإقراعٌ بين الحاضنات إذا كُنَّ في رتبة واحدة. 

- ومن ذلك الإقراعٌ بين الأولياء إذا أَذْنَتْ لهم المرأة» وكلهم في 
درجة واحدة. 

6 - ومن ذلك الإقراع في السفر بين الزوجات. لما في تخيّر الزوج 
من إيغار صدورهن وإيحاش قلوبهن. وكذلك لو أراد البداءة بإحداهنَ فى 
الف 

4 “ومن ذلك الإقراعٌ في البداءة في زفافهن؟" . 

٠‏ - ومن ذلك الإقراعٌ بين العبيد ”في الإعتاق'؟ إذا زادوا على 


الثلث::. 

)غ20 ساقطة من (م). هم ساقطة من (ع). 
إفرة ساقطة من (ع). 2 ساقطة من (ع). 
(5) ساقطة من (م). 
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. ومن ذلك الإقراعٌ في استيفاء القصاص ممن قَتَل جماعةً دفعةٌ واحدة‎ ١ 
. ولا يتخيّر الحاكم بين أولياء القتلى إذا طلبوا القصاص» دفعاً لإيغار صدورهم‎ 

وإذ تساوت السهامُ في قسمة الدُور والأراضي لم يتخيّر القاسم؛ بل 
يُقرع بين الشركاء لتساوي حقوقهمء ولا يتخيّر في التقديم» لما فيه من 
إيغار الصدور. 

ولو حضر الحاكمٌ خصومٌ لا مزيةَ لبعضهم على بعض أقرّع بينهمء 
لثلا يوغر صدورهم. وإِنْ ترجّح بعضهم على بعضء كالمرأة مع الرجل» 
والمقيم مع المسافر» قدَّمَ المرأةٌ على الرجال» لأنها عورةٌء وقدَمٌ المسافرٌ 
على المقيم» لثلا يتضرّر بفوت الرفاق. 

ولا وجه للإقراع عند تعارض البيّنتين» ولا عند تعارض الخبرينء إِذْ 
لا يُفيد ثقةَ بأحد الخبرين ولا بإحدى الشهادتين. 

- ومن ذلك الإقراع في التقاط اللقطاء . 

ولو تساوى اثنان يصلحان ''للإمامة أو للولاية أو للأحكام'' » احتمل 
أن يقرع بينهماء واحتمل أن يتخيّر بينهما مَنْ يُفُوَض إليهما ذلك. 
فكلٌ هذه الحقوق متساويةٌ المصالح. ولكنٌ الشرع أقرع ليتعيِّنَ 
بعضّهاء دفعاً للضغائن والأحقاد المؤدية إلى التباغض والتحاسد والعناد 
والفساد””©؛ فإن مَنْ يتولى الأمر في ذلك إذا قُدُم بغير قُزعة أدَى ذلك إلى 
مَفّته وبُخضه وإلى أن يحسد المتأخر والمتقدّم» فشُرعت القرعة دفعاً لهذا 
الفساد والعناد» لا "لأن الح 5 المصلحتين رعيحت على الأخرى . 

ولا يمكن مثل ذلك في تعارض البيّنتين» فإِنَّ القرعة لا تُرَجْحْ الثقة 
بإحدى الشهادتين» إِذْ لا تزيدٌ بياناء والترجيح في كل باب إنما يقع بالزيادة 
في مقاصد ذلك الباب. 


)١(‏ في (ع): «للإمامة والولاية والأحكام». 
(؟') ساقطة من (ع. ظََّ ز). 
(9) في (ع): الإحدى". 


نصل 
فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد 
بعضه أو بإفساد صفة من صفاته 
فأمًا ما لا يمكن تحصيلٌ مصلحته إلا بإفساده: فكإفساد الأطعمة 
والأشربة والأدوية لأجل الشفاء والاغتذاء وإيقاء المكلفين لعبادة رب 
العالمين» وكإحراق الأحطاب وإبلاء الثياب والبْسُّط والفْرْش وآلات الصنائع 
بالاستعمال. 


وأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلآ بإفساد بعضه: فكقطع اليد 
المتآكلة حفظاً للروح إذ كان الغالبٌ السلامة. فإنه يجورٌ قطعُهاء وإِنْ كان 
إفساداً لهاء لما فيه من تحصيل المصلحة الراجحةء وهو حفظ الروح. 
وكذلك حفط رعس الأموال حفويك» تعهنيا» كتعييت اموال البحامن 
والمجانين والسفهاء وأموال المصالح إذا خيف عليها الغصبُء فإنّ حِفْظَهًا 
قد صار بتعييبهاء فأشبه ما يفوت من ماليتها من أجور حارسها وحانوتها. 
وقد فَعَل الخضر عليه السلام مثل ذلك لما خاف على السفينة العَضْبَء 
فخرقها ليزَمهَدٌ غاصِبهًا في أخذها. 

وأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد صفةٍ من صفاته: 
فكقطع الخفّين أسفل من الكعبين في الإحرام» فإِن حرمةً الإحرام آكد من 
حرمة سلامة الخمّين. وأمًا إتلافٌ أموال الكفار بالتحريق والتخريب وقطع 
الأشجارء فإنه جائرٌ لإخزائهم وإرغامهم. بدليل قوله عرّ وجلّ: اما 
طغثر ين لِنْهَ أو يحسما يمد ع3 أُسُولهَا هِإذْنِ لله مَلبْخِْىَ 
لْتَسِقِنَ4”''. ومثله قتل خيولهم وإبلهم إذا كانت تحتهم في حال القتال. 
وكذلك قتلّ أطفالهم إذا تترّسُوا بهمء لأنه أشدٌ إخزاء لهم من تحريق 
ديارهم وقطع أشجارهم . 


.0 سورة الحشر: الآية‎ )١( 
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في اجنم , المفاسد”) 


إذا اجتمعت المفاسد المحضة:ء فإِنْ أمكنن " رق راع وَإِنْ عدر 
درعٌ الجميع درأنا الأفسد فالأفسد. .والأرقل فالأرذل. فإن تساوتء». فقد 
نتوقفء وقد نتخيّر. وقد يُختلف فى التساوي والتفاوت. ولا فرق فى ذلك 
ليو امفاية القند ماكة والقكر قات .. 1 


ولاجتماع المفاسد أمثلة : 


أحدها: أن يُكرّهَ على قتل مسلمء بحيث إنه''' لو امتنع منه قُتِلء 
فيلزمه أن يدرأ مفسدة القتل بالصبر على القتل». لأنَّ صبره على القتل أقلّ 
مفسدةًٌ من إقدامه عليه. وإِنْ قَّدرَ على دفع المُكره بسبب من الأسباب» 
لزمه ذلك». لقدرته على درء المفسدتين. وإنما قُدَمَ دَرْءعٌ المثل بالصيبر على 
القتلء لإجماع العلماء على تحريم القتل» واختلافهم في" الانتتشلام 
للقتل» فوجَبٌ تقديم درء المفسدة '“المجمع على'' وجوب درثها على ذَرْء 
المفسدة المختّلّف في وجوب درثها. 


وكتلك دلو ار لذن واللواط» فإِنّ الصبر على القتل مختلفٌ في 
جوازة» ولا ل الزنا واللواط. 

وكذنك لو اعرد بالقتل على شهادة زور عياط فإن 
كان المُكْرَّهُ على الشهادة به أو على على الحكم به قتلاً أو قطع عضو أو إحلال 


() في (ت) زيادة: ست وضرب عليها في (ز). 
إفة كا بن الم 

(9) في (ع): «ففي». 

(4) في (ع): «المختلف في». 


بُضع محرّم لم تجز الشهادة ولا الحكمء لأن الاستسلام للقتل أولى من 
التسبب إلى قتل مسلم بغير ذنب» أو قطع عضو بغير جرْمء أو إتيان بُضع 
محرّم. وإِنْ كانت الشهادةٌ أو الحكم بمالء لزمَّهُ إتلاقه ''بالشهادة أو 
بالحكم'؟ حفظاً لمهجتهء كما يلزمه حفظها بأكل مال الغير. 
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وكذلك مَنْ أكره على شرب الخمر» أو عص بلقمةء 'وخشي 

العورف القم و وتو يهن ناه نفك دن النضة منوقة المي فاله ولضه 
ذلكء لأنَّ حفظ الحياة أعظمُ في نظر الشرع من رعاية الحرمات”" المذكورات . 


المثال الثاني: إذا اضطر إلى أكل مال الغير أَكَلَهُ لأنّ حرمة مالٍ 
الغير أخفٌ من حرمة النَّفْسء وفواتٌ النفس أعظمٌ من إتلاف مال الغير 
ببدل» وهذا من قاعدة الجمع بين إحدى المصلحتين وبّذل المصلحة 
الأخرى. وهو كثيرٌ في الشرعء وله أمثلة : 

(أحدها): إذا وَجَدَ عادمٌ الماء ما يكفيه لطهارة الحَدَّث أو الحَبَّثْء 
فإنه يُطهّر به الحْبّتَء ويتيممُ عن الحَدّث. 

(المثال الثاني): إذا وجَدَ المَحْرِمْ ما يكفيه لطهارة الحدث أو لعَسْل 
الطيب العالق بهء فإنه يَعْسل به الطيب» تحصيلاً لمصلحة التنرّه منه فى 0*» 
حال الإحرامء ويتيمم طن العيه تدميلا لتضلفة وذ طهانة «البوديةة 
ولواضكين الناية؟"" شدي امساح مق غين ندل 


(المقال الغالك)2 إذا أعقق فض علد متر العفق: إل “تصنت 
شريكهء تحصيلاً لمصلحة تكميل العِنْقَء وتجبٌ القيمةٌ تحصيلاً لبدل ملك 
ريك 


(المثال الرابع): إذا أعتق الواقفٌ أو الموقوف عليه الوقت0"©. فإن 


2000 ساقطة من (م). 0( ساقطة من (ع. ظََ م). 
(9) في (ظء ع): «المحرّمات». (4) ساقطة من (ع). 
)2 في (ح): «لفات4. () سافقطة من (ع. ظ). 


١١ 


قلنا: لا ملك لهء لم ينفذ عتقهء وإِنْ ملكناه: فإن كان المعتّقُ هو الواقف»ء 
كان إعتاقه كإعتاق الراهن. 

وإن كان المعتِىُ هو الموقوف عليه» نفذّ إعتاقه على الأصحء تحصيلاً 
لمصلحة تكميل العِثق» ويلزمه''' قيمةُ نصيب شريكه ليُشترئ بها ما يوقف 
بدله» تحصيلا لمصلحة بدل الوقف. فكان تحصيل إحدى المصلحتين في 
عله الشائلع بال الالترى الى /من تخصيل (حلى المصلجيين وتعطيل 
بعنليية' “ندل الأحرى؛ 

وكذلك لو اضطر إلى أكل النجاسات وجب عليه أكلهاء لأنَّ مفسدة 
فوات النفس”" والأعضاء أعظمٌ من مفسدة أكل النجاسات. 

المثال الثالث: إذا وجَدَ المضطرٌ إنساناً ميتا أكَلَ لحمه. لأنَّ المفسدة 
في أكل لحم ميّت الإنسان أقلّ من المفسدة في فوت حياة الإنسان. 

المثال الرابع: لو وجَدَ المضطرٌ مَنْ يحل قتلهُ كالحربي والزاني 
المحصن وقاطع الطريق الذي تحنم قتله واللائطٍ والمصرٌ على ترك الصلاة» 
جاز له ذبحهم وأكلهم. إِذْ لا حُرْمةَ لحياتهم» لأنها مستحمّةٌ الإزالة» فكانت 
المفسدةٌ في فواتها أقل من المفسدة في فوات حياة المعصوم. 

ولك أن تقول فى هذا وما شابهه: جاز ذلك تحصبيلاً لأعلى 
المصلحتين أو دفعاً لأعظم المفسدتين. فتقول: 

جاز التداوي بالنجاسات إذا لم يوجد طاهرٌ يقومٌ مقامهاء لأنّ مصلحة 
العافية والسلامة أكمل من مضلتحة جنات التجاسة: .ولا يَجَورٌ النداوي 
بالخمر على الأصح إلا" إذا عُلم أن الشفاة يحصل بهاء ولم يجد دواءً 
غيرها. ومثلهُ جوازٌ قطع السلعة التي يُخشى على النفس من بقائها. 

ل ل ل 


فق في (ع): «ويلزم؟. (”) ساقطة من (ع. ظ). 
() ساقطة من (ع). (4) ساقطة من (ع). 


نضينل 


قلنا: الفرق بينهما من وجهين: 


أحدهما: أن قطعّ العضو مفوْتٌ لأصل الانتفاع به» وقلع الضرس 
مفوّتٌ لتكميل الانتفاع» ''فإنَّ غيره من الأضراس والأسنان يقوم مقامه") 

والشاني: أنَّ قلع الضرس لا سراية له إلى الروح» بخلاف قطع 
التضيو: 

فإن قيل: لم التُزِمَ في صلح الحديبية إدخالُ الضيم على المسلمين 
وإعطاء الدنيّة في الدين؟. 

قلنا: التُرِمَ ذلك دفعاً لمفاسد عظيمة. وهي قتل”" المؤمنين 
والمؤمنات الذين كانوا خاملين بمكة. لا يعرفهم أهل الحديبية» وفي قتلهم 
معرّةٌ عظيمة على المؤمنين» فاقتضت المصلحةٌ إيقاعَ الصلح على أن يُرَدَ 
إلى الكفار مَنْ جاء منهم إلى المؤمنين» وذلك أهونُ من قتل المؤمنين 
الخاملين» بعاد عر رمز جام آنا دي باخير القدال مولحة بعطليمة 
وهي إسلام جماعة من الكافرين» ولذلك قال: ##لينخلٌ أنَّهُ فى بَحمَتِوء مَن 
ا م" أي في ملّته التي هي أفضل رحمتهء ولذلك قال: ##لو تَرَتَلُوأ 
دي أزيت ت كتروأ» ل أي لو تفرّق المؤمنون والكافرون» وتميّرٌ بعضهم 
من بعض لعذّبنا الكافرين بالقتل والسبي منهم عذاباً أليماً. 


ولتساوي المفاسد أمثلة : 


أحدها: إذا وقع رجل على طفل بين”* الأطفالء إِنْ أقام على 
أحدهم قتله. كاسن إل أحن عجوي لد متلا اق ل ليس في هذه 
المسألة حكم شرعيء وهي باقيةٌ على الأصل في انتفاء الشرائع قبل نزولهاء 
ولم ترد الشريعة بالتخيير بين هاتين المفسدتين. 


. ساقطة من رم ت). 69 في (ح): «قتلى؟‎ )1١( 
سورة الفتح: الآية 75. (5) سورة الفتح: الآية ؟.‎ )*( 
في )م ز): «من بين؟.‎ (2) 


١ 


فلوكان بعضهم لتنا وبعضهم كافراًء فهل يلزمه الانتقال إلى الكافرء 
لأنَّ مَتْلَهُ أخف مفسدةً من قتل الطفل المحكوم بإسلامه؟ فالأظهر عندي أنه 
يكن «قلك ف أطفال "الممتلفين: 

المثال الثاني : إذا اغتلم البحرء بحيث علمَ ركبانٌ السفينة أنهم لا 
يخلصون إلا بتغريق شطر الركبان لتخفٌ بهم السفينةء فلا يجوز إلقَاء أحد 
منهم في البحر بقرعة ولا بغير قرعة» لأنهم مستوون في العصمة. وقتلٌ مَنْ 

ولو كان في السفينة مال أو حيوان محترمء لوجب إلقاء المال ثم 
الحيوان المحترم» لأنَّ المفسدة في فوات الأموال والحيوانات المحترمة 
أخفٌ من المفسدة في فوات أرواح الناس. 


المثال الثالث: إذا كر انان على إفساد درهم من درهمين لرجل أو 
رجلين» تخيّر في إفساد أيهما شاء. 

المثال الرابع : لو أَكْرة بالقتل على إتلاف .حيوان محترم من حيوانين» 
فإنه”"' يتخيّر بينهما. 

المثال الخامس: لو أكرة على شرب قدح خمر من قدحين» تخيّر 
أيضاً. 

المغال السادس : لو وجَدَ حربيين في المخمصة. فإن تساويا تخيّر في 
أكل أيهما شاء. وإن تفاوتاء بأن كان أحدهما أجنبياً والآخر أبا أو ابنا"”© أو 
ما أو جدة» كد أن يأكل قريبّة ويدع الأجنبي» كما يكره أن يقتله في 
الجهاد. ش 


)١(‏ في (ع.2 م): «يجوزا. 
(؟) ساقطة من (ظء ع). 
() ساقطة من (ع). 


1 


ولو وجدَ صبياً أو مجنوناً مع بالغ كافرء أكل الكافرٌ بعد ذبحهء وكفٌ 
عن الصبي والمجنونء لما في أكلهما من إضاعة ماليتهما على المسلمين» 
ولأن الكفر الحقيقي أقبحٌ من الكفر الحكمي. 

المثال السابع : لووجد كافرين قويين أَيْدَيْنِ في حال المبارزة» تخيّر 
في قتل يننا شام ال أن يكون أحدهما أعرفٌ بمكايد القتال والحروب» 
وأضرٌ على أهل الإسلام؛ فإنه يُقَدّم قتلهُ على قتل الآخرء لعظم مكسلكة 
بقائه. بل لو كان يفا وهو أعرفٌ بمكايد الحروب والقتال» قُدُم قتله قتله 
على قتل القويّ لما”'' في إبقائه من عموم المفسدة. 

المثال الثامن: لو قَصَدَ المسلمين عَدُوَانَه أحدهما من المشرق» 
والآخن من المخرب»: لتعذن دتههما جميعاء:.كقسا اهيا وأكترهما عددا 
ونجدة ونكاية في أهل الإسلام؛ إلا أن تكون الضعيفة أقرة الضاهه 
القوّية» ونتمكن من دفعها قبل أن تغشانا الفئةُ القوية» فنبداً بها. 

ولو تكافأ العدرّان من كل وجه. من القرب والبُعد وغيرهماء تخيّرنا 
في ذلك عند تعذّر الجمع . 


6 4ه 


)0غ( في (ع): «على ما في2. 


نصل 
في اجتماع المصالح مع''' المفاسد 


إذا اجتمعت مصالح ‏ ومفاسدء فإن أمكن كتمصييل المصالح ودرءٌ ' 
المفاسد فَعَلْنَا ذلك» امتثالاً لأمر الله فيهماء لقوله سبحانه: اتنا أله مَا 
اطع 74" . وإِنْ تعذَّر الدرءٌ والتحصيلء فإن كانت المفسدةٌ أعظمٌ من 
المضلحة درأنا المفسدة. ولا نبالي بفوت المصلحة. قال الله تعالى: 
(ترل 4 عب الكثر وَالمَئِيرٌ قل هما إنْمٌ كيد وَمتيع دي وَإننهمآ 

كبر ين أنبيث76", حرّمهما لأنَّ مفسدتهما أكبر من منفعتهما. 

آنا :قتفية الخين فالتجارة وتحوهاء وأما متفعة الميسر فبما يأخذه 
القامر من المقمور. وأما مفسدةٌ الخشمر فبإزالتها العقولء وما تُحْدِثه من 
العداوة والبغضاء والصَّدَ عن ذكر الله وعن الصلاة. وأما مفسدةٌ القمار 
فبإيقاع العداوة والبغضاء والصَّدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة. وهذه مفاسد 
عظيمةٌ لا نسبةً للمنافع المذكورة إليها. 

وإِنْ كانت المصلحةٌ أعظمَ من المفسدة ة حصُلْنا المصلحةٌ مع التزام 
المفسدة. وإِنْ استوت المصالح والفاين تن جد ينهم + وك عرقت 
فيهما. وقد يقع الاختلاف في تفاوت المفاسد. 


فنبدأ بأمثلة الأفعال المشتملة على المصالح والمفاسد مع رجحان. 
مصالحها على مفاسدها. وهذه المصالح أقسام: 


أحدها: ما يباح. 
)١(‏ في (م. زء ت): «وا. (؟) سورة التغاين: الآية 15. 
(9) سورة البقرة: الآية .5١19‏ (4) في (ح): اليُخيرة. وفي (ظ ز): اتُخيّره. 
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والثاني: ما يجب ''لعِظم مصلحته" . 

والثالث: ما يستحب *'لزيادة مصلحته على مصلحة المباح" . 

والرابع : ما يختلف فيه. 

المثال الأول: التلفظ بكلمة الكفر مفسدةٌ محرّمةً» لكنه جائرٌ بالحكاية 
والإكراه إذا كان قلبُ المكرّه مطمئناً بالإيمان؛ لأنَ حِفْظ المُهج والأرواح 
أكمل مصلحة من مفسدة التلففظ بكلمة لا يعتقدها الجنان. 

ولو صبر عليها لكان أفضل» لما فيه من إعزاز الذين وإجلال رب 
العالمين» والتغريرُ بالأرواح في إعزاز الدين جائز. وأْبْعَدَ مَنْ أوجبٌ التلقظ 
بها. 

المثال الثاني: ما يُكمَّرُ به من الأفعال المناقضة للتعظيم والإجلال إذا 

فعلة بالإكراة» .ولا يتضور*" الآكراة على الكفر بالجنان ولا على جشد .ها 

يجب الإيمانُ به. إِذْ لا اطلاع للمكره على ما يشتمل عليه الجنان من كفر 
وإيمان وجحد وعرفان. 

المثال الثالث: استعمال الماء المشمّس مفسدةٌ مكروهة» فإن لم يجد 
غيره وجب استعماله» لأنّ تحصيل مصلحة الواجب أولى من دفع مفسدة 
المكرره» أو أن تحمل مفسدة المكروره أولى من تحمل مفسذدة تفويت 
الواجني. 

فإن قيل: هلا حرّمتم استعمال الماء المشمّس لما فيه من الإضرار 
بإفساد الأجساد. والربٌ سبحانه وتعالى لا يحب الفساد ولا أهل الفساد؟ . 

قلنا: أسباب الضرر أقسام : 

(أحدها): ما لا يتخلّفٌ مسَببُه عنه إلا أن يقعّ معجزةً لنبيّ أو كرامة 
)١(‏ ساقطة من (ت). 


زفق ساقطة من (م. ت). 
(9) في (ز): انتصورا. 
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لوليّ كالإلقاء في النارء وشرب:السموم المُذَفْمَةَء والأسباب الموجبة» فهذا 
لا لور الإقدام عليه في حال اختيار ولا في حال إكراهء ِذْ لا يتجوز 
لاؤتسان قل اتنس و1 ظ 

ولو أصابه مرضٌ لا يطيقّه لفرط ألمهء لم يجز له'" قتلّ نفسهء كما 
لا يجورٌ الإقدامُ على الزنا واللواط بشيء من أسباب الإكراه. 

ولو وقع بركبان السفيئة نارٌ لا يُرجى الخلاص منهاء فعجزوا عن 
الصبر على تحملهاء مع العلم بأنه لا نجاةً لهم من آلامها إلا بالإلقاء في 
الماء المُعْرِقَء فالأصح أنه لا يلزمهم الصبرُ على آلام النار إذا استوت مدتا 
الحياة في الإحراق والإغراق؛ لأنَ إقامتهم في النار سببٌ مهلك لا انفكاك 
عنهء وكذلك إغراق أنفسهم في الماء لا انفكاك عنه. وإنما يجبٌ الصبرٌ 
على شدّة الآلام إذا تضمّنَ الصبرٌُ على شدتها بقاء الحياة» وههنا لا يفيد 
الصبر على ألم النار شيئاً من الحياة» فتبقى مفسدةً لا فائدة لها. 

(القسم الثاني) 20 ' مُسَبِِهِ عليه ونن يك ع ادر : فهذا 
أيضاً لا يجورٌ الإقدامُ عليه» لأنَّ الشرع أقام الظنٌ مقام العلم في أكثر الأحكام . 

(القسم الثالث): ما لا يترتب عليه مسَببُه إلا نادراً: فهذا لا يحرم”" 
الإقدام عليه لغلبة السلامة من أذيّته. وهذا كالماء المشمّس في الأواني 
المعدنية في البلاد الحارة» فإنه يكره استعماله مع وجدان غيره خوفاً من 
وقوع نادر ضرره. فإن لم يجد غيره تعيّنَ استعمالة لغلبة السلامة من شرّه 
إذْ لآ يجوز تعطيلٌ. المصالح الغالبة خوفاً من وقوع المفاسد النادرة. 

ومَنْ وقف الكراهة فيه على ل ال لمن غَلِطء لأنّ ما 
يؤئّر بطبعه الذي جَبَّلَهُ اللّهُ عليه لا يقف تأثر ه على قصد القاصدين» فإِنَّ 
الخبز يشبع» والماءً يُروي» والسقمونيا تسهلء والسّمٌ يقتل» والفروةً 


)١(‏ في (ز): «إلا بالإكراه». (5) ساقطة من (ظء زء م). 


قرف في (ح): دلا يجوزا. 00( في دز ح): ااتشميسة) . 
(45: أسنافتلة قن ال ): 
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المثال الرابع : من أمثلة الأفعال المشتملة على المصالح والمفاسد مع 
رجحان مصالحها على مفاسدها: الصلاةٌ مع الأحداث الثلاثة مفسدةٌ يجب 
اتقاؤها عند الإمكان. .فإن تعذّر اتقاؤها فللمكلّف حالآن: 

(إحداهما): أن يتمكن من إبدالها بالتيمم» فيجبُ جبراً لما فات من 
مصالحها عند تعذرها. 


(الحال الثانية): أن يعجز عن بدلهاء فالأصحٌ أنه يصلّي على حسب 
حاله» لأنْ المصالح الحاصلة من مقاصد الصلاة أكملٌ من المفسدة الحاصلة 
من استصحاب الأحداث فى الصلوات. 


المثال الخامس: الصلاةً مع الأنجاس مفسدةٌ يجبُ اتقاؤها في 
القوا لان الل ال 0 لهء فمن إجلال 00 أن لا 
لاتحي ودم البراغيث ص ا ودم 3-5 لاسن جازت 
الصلاةٌ فقا بالعياة. وَإنْ تعدر الاجتنابٌ بحيث لا تمكنٌ الطهارةٌ» صححت 
الصلاةٌ على الأصمٌ. لأنّ تحصيلَ مقاصد الصلاة العظمى أولى من رعاية 
الطهارة التى هى بمثابة التتمات والتكملات» وقد اختلف العلماء فى 
شتراطها فى الصلوات . 

المثال السادس: الصلاةٌ مع تجدّد الحَدَّثِ والخَبَثِ مفسدةٌ محرّمة. 
فإن تعذرت الطهارةٌ من أحدهما وشقَّتْ في الآخرء كصلاة المستحاضة ومَنْ 
به سَلْسٌ البول والمذي والوّذي وذربٌ المعدة. جازت الصلاةٌ معهماء لأنّ 
رعاية مقاضصد الصلاة ونين من تحصيل مصلحة الطهارتين» أو من دقع 
مفسدة الحدث والخبث . 


المثال السابع: الصلاةٌ إلى غير القبلة مفسدةٌ محرّمة» فإن تعذّر 
استقبال القبلة نعلت أو عجر أو إكراه. و الصلاة على الأصح إلى 
)0( في (ظء ع: #وجبا. 
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الجهة التي حول وجهّهُ إليهاء لئلا تفوت مقاصدٌ الصلاة وسائِرُ شرائطها 
بفوات شرطٍ من شرائطها لا نسبةً لمصلحته إلى شيء من مصالح مقاصدها. 

وإن اشتدّ الخوفٌ بحيث لا يتمكن الغازي من استقبال القبلة» سقط 
استقبالهاء وصار استقبالٌ جهة المُقَاتِلِ بدلا من القبلة. وهذا جمعٌ بين 
مصلحتي الجهاد والصلاة. 

وكذلك السفر المباح يصير صَوْبه بدلاً من جهة القبلة في حقّ 
المتنفّل”'2» لما ذكرناه من أنَّ تحصيل مقاصد الصلاة أولى من رعاية شَرْطٍِ 
من شروطها. ولو منعنا ذلك”" في الأسفار لامتنع أكثر الناس من التنفل في 
السفرء ولامتنع الأبرارٌ من الأسفار حرصاً على إقامة النوافل. 

المثال الثامن: صلاةٌ العُزيان مفسدةٌ محرّمة» لما فيها من قبح الهيئة» 
لا لأنّ المصلي متسئّر من ربه. فمن عدم السترة صلَى عاريا”” على 
الأصحء لثلا تفوت مقاصدُ الصلاة حفظاً للسترة التي اختلفٌ العلماءُ في 
اشتراطها في الصلاة» وهي من التوابع. 

المثال التاسع: نبش الأموات مفسدةٌ محرّمة» لما فيه من انتهاك 
حُرمتهمء لكنه واجبٌ إذا دُفنوا بغير عُسْل أو وُججَهوا إلى غير القبلة» لأن 
مصلحة غسلهم وتوجيههم إلى القبلة أعظمٌ من توقيرهم بترك نبشهم . 

فإن جيفوا وسال صديدهم لم يُنْبَشُوا لإفراط قبح نبشهم. ‏ - 

ولو ابتلعوا جواهر مغصوبةً شَقَتْ أجوافهم. فإن كانت الجواهر 
لمستقلٌ» فالأولى أن لا يستخرجها إلى أن تتجرّدٌ عظامهم عن لحومهم. 
حفظاً لحرمتهم. وإن كانت لغير مستقلٌ - كالمحجور عليه وأموال المصالح 
والأوقاف العامة وجّت امتدراجيها حفظا على المحجور غلية: وصَرّفا لها 
في جهات استحقاقها. 


)١(‏ في (ع): «النوافل. وفي (ظ): «المستقبل؟. 
(؟) في سائر الأصول الخطية: التنفل. 
©) في (ظء ع): «عريانا». 


وإِنَّ دُفنوا في أرض مغصوبة» جاز نقلهم. لأنَّ حرمة مال الحي آكدٌ 
من حرمة الميت. والأولى بمالك الأرض أن لا ينقلهم. فإن أبى» فالأولى 
أن يتركهم إلى أن تتجرّد عظامهم عن لحومهم وتتفرّقَ أوصالهم. 

وكذلك شق جوف المرأة عن "التجنية المرجور حياتة لأنّ حفط حياته 
أعظم''' مصلحةً من مفسدة انتهاك حرمة أمّه. 


وإذا اختلط قتلى الكافرين بقتلى المسلمين» وجب تفسيلٌ الجميع 
وتكفينهم وحملهم ودفنهم» نظراً لإقامة مصلحة ذلك في حقّ المسلمين» 
37 تعيير"""المنلميق لعتاتحة مقصضوزة وسجهير الكافريق -وسيلة إل 
تحصيل المصلحة المقصودة للمسلمين. ”ولا يُصَلَى على الجميع» بل 
يتوق :الصلاة على السبلميق. حاف , 

المثال العاشر: ذبحٌ الحيوانٍ المأكولٍ للتغذية مفسدةٌ في حقٌ الحيوان» 
لكنه جاز تقديماً لمصلحة بقاء ”“الإنسان على مصلحة بقاءة» الحيوان. 


وكذلك ذبخ مَنْ يُبَاحْ دمه من المسلمين والكفار ‏ كالزانى المخصّن» 
ومَنْ تحنّم قتلهُ في قطع الطريق» والمْصِرٌ على ترك الصلاة ‏ جائزٌ في حال 
الاضطرارء حفظاً لحياة الإنسانٍ المعصوم الواجبة الحفظٍ والإبقاء بإزالة حياة 
واجبة الإزالة والإفناء. ١‏ 


المثال الحادي عشر: قتلّ الصيد الوحشي المأكول بغير الذبح مفسدةٌ 
عتحامة + لكنه جار 3 عند تعذّر الذبح لمصلحة تغذية الأجساد. 


ال كانتي عسر : ذبخ صيد الحَرّم أو الصيدٌ في الإحرام مفسدةٌ 
كرافة لكنه جائة ئز في حال الضرورة ييا لحرمة الإنسان على حرمة 
الحيوان . وهذا من باب تقديم 0 العبد على حق 0 الرثت. 


)١(‏ في (ع): «أشد». (0) في (ظء ع. زء ت): «فتجهيز». 
قرف جاءت هذه العبارة في رت بعد قوله: في حىقى المسلمين»» ملحقة بالحاشية . 
(4) ساقطة من (ع). (4) في (ع): اتقديم حق». 
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'وأمًا إشعارٌُ الهَدْيء فمفسدةٌ في حقّهء مصلحةً في حقٌّ المهدي 
والفقراء» فمُّدْمَتْ مصلحةٌ جماعةٍ من بى آذه على ين واحدة من 
الحيوان. وبهذا يُحَجّ النعمان'" 

وكذلك أكلُ أموال المسلمين بغير إذنٍ منهم مفسدةٌ» لكنه جائرٌ عند 
الضرورات ومسيس الحاجات. 

وكذلك جوارٌ أكل النجاسات والميتات من الناس والكلاب والخنازير 
والضُباع والسّباع للضرورة. وهذا من المصالح الواجبات» لأنَّ حِفْظ 
الأرواح أكمل مصلحةً من اجتناب أكل النجاسات . 

ولو وجَدَ المضطر المُحْرِمُ صيداً وميتة وطعام أجنبي. فهل يتخيّر؟ أو 
يتعيّن أكلٌ الميتةٍ أو الصيد أو مال الغير؟ فيه اختلافٌ مأخذه: أي هذه 
المفاسد أخت وأيها(" أعظم؟!. 

المثال الثالث عشر: تَرِْكُ الصلوات وصوم رمضان وتأخيرُ الزكوات 
وحقوق الناس الواجبات من غير عذر شرعي مفسدةٌ محرّمة» لكنه جائز 
بالإكراه» فإِنَ حِمْظَ النفوس أولى مما”” يُثْرَكُ بالإكراه مع أنَّ تداركه ممكن» 
فيكون جمعاً بين هذه الحقوق وبين حفظ الأرواح. 

المثال الرابع عشر: شُرْبُ الخمر مفسدةٌ محرَّمةٌء لكنه جائز بالإكراف 
لأنّ حِفْطَ النفوس والأطراف أولى من حِفْظٍ العقول في زمن قليل» ولأنَّ 
فوات النفوس والأطراف دائمء وزوال العقول يرتفع عن قريت: بالضّحو. 
المثال الخامس عشر: شهادة الزُور مفسدةٌ كبيرةٌء فإن أكره عليها 
بالقتل ”أو بما يؤدي إلى القتل كقطع عضو : فإِنْ كان المشهودٌ به 
يتضمنٌ قَثْل نفس معصومة أو زنا أو لواطم””'» لم يجز لقبح الكذب وقبح 
التسبب إلى القتل والزنا واللواط. وإن كانت الشهادةٌ بغير ذلك جازتء لأنَّ 


)١(‏ ساقطة من (م). (؟) في (ح): «أو أيها». 
(*) في (ز): «ما». (4) ساقطة من (م). 
(0) في (ع: ظء م): الواط». 
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حرمة نفس الشاهد أعظعٌ من حرمة ما أكرة على الشهادة به. والإكراةٌ على 
الحكم كالإكراه على شهادة الزّور. 

المثال السادس عشر: هجرهٌ المسلم محرّمةٌ لما فيها من المفسدة. 
لكنها جازَّثْ في ثلاثة أيام دفعاً للمشقة عن المُخْرَج الغضبان. 

المثال السابع عشر: الحجرٌ على المرء المستقل في تصرفه في منافع 
نفسه مفسدةٌء لكنه نَبَتَ على النساء في النكاح دفعاً لمشقة مباشرته عنهن. 
دالا سي رن ها بر لمن عاو اتنا ارواطي مره 
الأتطتي" السا ضه الاك 

وكذلف إضبال العسناح غلق: التكاء ليده الأنه ا كل قروم القن اك 
في حقى كار عاتن والأكابر ا فيه 3 المبادرة إلى تحصيول الأكفاى. 


المثال الثامن عشر : 100000 
مفسدة في حمّهمء لكنه ثبتَ نظراً لمصلحة الورئة في سلامة الثلئين لهمء 
كما ثبت تقديمٌ حمّه في الثلث على حقوقهم. 

المثال التاسع عشر: العيي على العام بمتدودة لي زد لاك ليت 
تقديما لمصلحة الغرماء على مفسدة الحجر ‏ وإن شئت قلت: تقديماً 
لمصلحة غرمائه على مصلحته في الإطلاق ‏ ”؛بخلاف الإنفاق عليه وعلى 
أفله إلى" زيزع" قضاء"'" 'الذين» فإن مضلحته بالكسوة والإنفاق وقضة 
مَنْ تلزْمُهُ مصلحيُهُ مقدّمةٌ على مصالح غرمائه. 


فإن قيل: كيف يكونٌ الحجرٌ عليه مفسدة في حقّهء مع ما فيه من 
إبراء ذمته الذي هو مهمٌ في الشرع والطبع؟ . 


.)5١١ /١ من الحمَارق وهو الحياء والوقار. (المصباح المنير‎ )١( 


(5) أي مرض الموت؛ وهو المرض المَحُوف الذي يتصل بالموت» ولو لم يكن بسببه. 
(©) في (ع): «الثلاث)». (4) ساقطة من (ت). 
(5) ساقطة من (ع). (1) في (م» زء ت): (أداء؛. 
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قلنا: المقصودٌ الأعظمٌ توفيرٌ الحقوق على الغرماءء وبراءةٌ ذمته تبع 
لذلك . 

وأمَا حجر التبذيرء فإنه واجبٌٍ؛ لرجحان مصلحة الحجر على مفسدة 
الإاطلاق. والحجرٌ على الصبيان والمجانين مصلحةً محضةٌ لا تُعارضها 
مفسدة. إِذْ لا يتأنّى”'' منهم التصرف. وفي الحجر على الصبي المميّز في 
البيع ونحوه اختلافٌ بين العلماء. 

وكذلك الحجرٌ على السفيه ثابتٌ لمصلحته, لأنّ إطلاقّه مفسدةٌ في 
حمّهء لكنه تجورٌ وصيئتُّهء لأنها مصلحةً في حقّه لا تعارضها مفسدةٌ. 
وكذلك وصيةٌ الصبي المميّز على القول المختارء فإنها مصلحةٌ له في أخراه 
لذ تعارضها قوذ ف افولا فى حرا ْ 

المثال العشرون: الحجِرُ على العبيد مفسدةٌ في حقّهم. مصلحةٌ في 
حق النادة الشرف” الصرية . 
٠‏ المثال الحادي والعشرون: بِيعٌ العبد في جنايته مفسدةٌ في حقٌ السيّد 
مصلحةً في حقٌ المجني عليه. وقد خالف فيها بعضٌ أهل الظاهرء 
وخلافهم ظاهر. 00 

المثال الثاني والعشرون: وضع اليد فين 317 الماك" معسدة 
موجبٌ” للضمانء. إلآ في حقّ الحكام ونوّاب الحكام إذا غلطوا بذلك في 
مَعرض”' التصرّف بالأحكام أو النيابة عن الحكام؛ لأنْ التغريم يكثرء 
ويَشْنُ عليهم. ويزهدهم في ولاية الأموال. 

ويجوز التقاطٌ الأموال لمصالح أربابهاء وكذلك أَخَدُ الحكام إيَاها 
لحفظهاء وهذا واجبٌ على الحكام. وكذلك الأمانة الشرعية؛ مثل مَنْ 
طيّرت إليه الرّيح ثوبا. 


)١(‏ في (ع. ظء م): «يأتي». (0) في (ظ): ابشرف». 
(9) في (م,2 ز): «حق'. (8) في (ظء ع): اموجبة». 


)0( في (ع): لمعظم؟. . 


١. 


والالقاط مَحوت أو واجى؟ فيه احثلاف. 

والالتقاط للتعريف والتملّك”'2 جائز لمصلحة المالك والملتقط . 

وظَفَرٌ المستحِقٌ بجنس حقّه وبغير جنسه عند تعذّر أخذه ممن هو 
عليه جائز. وهذا من المصالح”" المباحة إلا في حق المجانين والأيتام 
والأموال العامة لأهل الإسلام. 

المثال الثالث والعشرون: إتلافٌ مال الغير مفسدةٌ في حقّهء مضمونٌ 
ببدله إلا فى قتال البغاة والصّوّال والممتنعين من أداء الحقوق بالقتال. 

المثال الرابع والعشرون: القتل بغير حقّ مع '"الجهل بكونه غير 
تين" عشيدة مجك للفنسان على ““القاتل 'أو عل دغافلتة" “إلا أن 
يكون جلاداء لما في تغريمه من تكرر العُرْم الداعي إلى ترك القيام بمصلحة 
إقامة الحدود والقصاص. 

المثال الخامس والعشرون: قتلّ المسلم مفْسلة محرّمة. لكنه يجوز 
بالزنا بعد الإحصان وبقطع الطريق والبغي والصّيال. 

المثال السادس والعشرون: تغريمٌ عاقلة الحاكم الذية فيما يُخطىء به 
الحاكم في معرض الأحكام ومصالح الإسلام ''مضرَّةٌ على عاقلته'" . 
فتجبُ”" في بيت المال دون العاقلة على قولء لما في تغريم عاقلته من 
تكرير تحميل العقل. وكذلك ما يُفْسِدَه الإمام وَيُمَوٌدُه من الأموال بسبب 
تصرفاته لأهل الإسلام» هل يغرمه أو يجب في بيت المال؟ فيه القولان: 

المثال السابع والعشرون: تصحيخ ولاية الفاسق مسد الها يغلبٌ عليه 
من الخيانة فى الولاية» لكنا صحخًحناها فى حىقى الإمام الفاسق والحاكم 
الفاسق. لما فى إبطال ولايتهما من تفويت المصالح العامة . 


)١(‏ في (ح): «التمليك». 0 المفاعةة, 
(9) في (مء ز): «بذلك». داق زم جا روي 


(© 6 في رم ل ظ): «واجب». 


ونحنُ لا نُتَقْذُ من تصرفاتهم إلا ما ثُتَقُذُهُ من تصرف الأئمة المقسطين 
والحكام العادلين. ”"فلا نُبطل تصرفه في المصالح لأجل تصرّفه في 
المفاسد, إِذْ «لا يُتركُ الحقٌ المقدورٌُ عليه لأجل الباطل». 

”والذي آراه في ذلك أنا: نضحم تصرّفهم الموافق للحق مع عدم 
ولايتهم. لضرورة الرعية» كما نُصحًح تصرفات إمام البّغاة مع عدم 
إمامته” 2 لأن هما ثبت للضرورة يتقدّر”" بقدرها»» والضرورةٌ في 
خصوص تصرفاته» فلا نحكم بصحة الولاية في جااعذا الك كلاف 
الإمام العادل”؟' . فإِنّ ولايته قائمةٌ في كل ماعو مرضي إل الأوي ا 

المثال الثامن والعشرون: تولّي الآحاد لما يختصٌ بالأئمة مفسدةٌ. لكنه 
يجوز في الأموال إذا كان الإمام جائرأًء لا يضعُ الحقٌ في مستحقّيه”” . 
فيجوز لمن ظفر بشىء من ذلك الحقّ أن يدفعه إلى مستحقّيه» تحصيلا 
لمصلحة ذلك الحقّ الذي لو دُفع إلى الإمام الجائر لضَاعَء ولكانَ دفعة إليه 


021 ام 


إعانة علي العصيان» وقد قال الله تعاللى: ظَ لا تعاونوا عل لانو 
وَالْعدو مرن 74" . 

. المثال التاسع والعشرون: نكاح الأحرار الإماع 'مفسندةٌ كه لما فيه 
من تعريضص الأولاد للإرقاق» نهد هان”"" عقن فون العَنَت وفُقّد الطول 
دفعاً لمفسدة وقوع التائق في الزنا الموجب في الدنيا للعار» وفي 0 


فإن قيل: كيف يحرم تحصيلُ مصلحةٍ ناجزةٍ محققةٍ لتوقع مفسدة 


قلنا: لما غلب وقوع هذه المفسدة. جعَلَ الشرِعٌ المتوقُعَ كالواقع» 


(:*) ساقط من (م). )1١(‏ ساقطة من (ت). 

(0) في (ظء ع): «أمانته؟ , (9) في (ظء عء ز): «يقدر». 

6 في (ح): «العدل». )2( في (ظ. عء م ز): المستحقه). 
(5) سورة المائدة: الآية 7. (0) في (ظ): «جائز». 


(4) ساقطة من (ع). 


إن العلوقّ غالبٌ كثيرء والشرعٌ قد يحتاط لما يكثر وقوعُهُ احتياطَّةُ لما 
تحقق وقوعه. 

الااترف أن من البيتا إن اناوساك + نفانه رمه إتناف شير الووقة 
فيه. وإن أثبتَ نفيّ الزوجاتٍ والآباء والأمهات لم ينفعه الإثبات» وإن كان 
الأصلٌ عدم مَنْ سوى الأصول والزوجات؛ وذلك احتياط لمن يُتوهم 
وعنوذة هزه الورتة: ٠‏ 

فإن قيل: لو طلَْبَ هذا الابنُ من التركة درهماً واحداًء وهى عشرةٌ 
آلاف» فهل يُدفع إليه شيءٌ قبل إثبات الحصر أم لا؟ . ْ 

قلنا : نعم يُدفع إليه ما يُقطع بأنه يستحقّه إذا كان عدد الورثة لا ينتهي 
إلى مثل عدد التركة في العادة» كما يُدفع إلى ذوي الفروض فروضهم 
عائلة؛ إِذْ من المحال في العادة أن ينتهي عدد أكثر”'" الورثة إلى ألف أو 
ألفين» فما الظنٌُ بعشرة آلاف”''. 

ل ل ا ا ل 
ذلك مع أمن العَّت ووٌجْدانٍ الطؤلء إِذْ لا يتوم له ولد قَيْرَقَ؟ 

قلنا: إن ألحقنا به النسب جاز كغير المجبوبء وإن لم يُلحق به 
النْسَبُء فالذي أراه جواز ذلك. إِذْ لا مانع منه” . 

المثال الثلاثون: تزوّجٌ الضرّات بعقد””' أو عقود مفسدةٌ لما فيه من 
الإضرار بالزوجات» لكته جاز أن تُضَرٌ كل واحدة منهن بثلاث؛ نظراً 
لمصالح الرجال؛ وتحصيلاً لمقاصد النكاح . 


"كان خيف من الجَوّْرَ عليهنٌ» اسئحت الاقتضار غلئ واخدة أو 


ءاه 0 5 : 9 م( هو 2 - 
سرية » دفعا لم يتوقع من مفسدة الو . وحرمت الزيادة على الأربع نظرا 
للساء ودفعاً لمظان جَوْر الرجال على الأزواج. 


)١(‏ ساقطة من (من ع. ظء ز). (؟) في (ع. ظء مى ت): «الآلاف». 
(0) في (ح): «في عقدا. (1) ساقطة من (م). 


١ /ا‎ 


كما جاز كَسْرٌ المرأة بثلاث طلقات؛. ولم تجز الزيادةٌ عليهاء نظراً 
لمصالح النساء» وزجرا للرجال عن تكثير مفسدة الطلاق. 

المثال الحادي والثلاثون: التقريدُ على الأنكحة الفاسدة مَفْسَدَمٌ إلا 
في تقرير الكمّار على الأنكحة الفاسدة إذا أسلمواء فإنه واجبٌء لأنّا لو 
أفسدناها لزهد الكفار في الإسلام خوفاً من بطلان أنكحتهم؛ فتقاعدوا عن 
الإسلام . والترغيبُ في الإسلام بتقريرهم على أنكحتهم أولى من التنفير من 
الإسلام بإفساد أنكحتهمء إِذْ لا مفسدة أقبحٌ من تفويت الإسلام أو السعي 
في تفويته. ولذلك لا يُقْنَص منهم بمن قتلوه من المسلمين» ولا يُعْرّمُونَ ما 
أتلفوه على المسلمين من الأموالء» لأنا لو ألزمناهم ذلك لتقاعدوا عن 
الإسلام. 

المثال الثاني والثلاثون: التقريرٌ على الكفر مفسدةٌ كبيرةٌ؛ لأنه أعظم 
المفاسد. وفي تقرير المرتدٌ ثلاثة أيام قولان: أحدهما: لا يُقرر؛ لوجوب 
إزالة المفاسد على الفورء والكفرُ من أعظم المفاسد. والثاني: يُقرر؛ بقار 
لهء كما تجوز مصالحةٌ أهل الحرب على التقرير أربعة أشهر. ولا تجوز 
الزيادةٌ عليها لما في ذلك من تقرير أعظم المفاسد وأنكر المنكرات. 

ناك نت ا ا الإسلام» جاز التقرير بالصلح عشر سنين 
رعاية لمصالح المسلمين» وتوقعا في هذه المدة لإسلام بعض الكافرين. 
وقد صالح رسول الله ْهِ أهل مكة عشر سنين؛ فدخل منهم خَلّقَ كثير في 
الإسلام. ول تجوز الدياذة علييك لآن الك 0 أنكر المنكرات؛ فلا 
يجوز التقريدُ عليه إلا بقدر ما جاءت به السُئّة. 

وكذلك لا تخلى كل سَنَةَ من غزوة. وأوجب الإماهُ”*؟ القتالَ على الدوام 
والاستمرار عند الإمكان. ”"والذي ذكره ظاهرٌء لأنَّ إزالة المفاسد واجبةٌ عند 
الإمكان” ٠‏ فما الظنٌ بإزالة أعظم المفاسدء وهو الكفر بالمَلِكِ الديّان. 


0غ( ساقطة من (م» زنات). فق ساقطة من (ظء. ع). 
عه إمام الحرمين الجويني. قرف ساقطة من (م). 


١4 


فإن قيل: كيف قرّرتم الكوافِرَ على ''كفرهن على الدوام" ؟ . 

قلنا: لأنهنّ قل صِرْنٌ مالا من أموال المسلمين» مع قرب رجوعهن 
إلى الإسلام. 

المثال الثالث والثلاثون: وجوبث إجارة مستجير الكفار إلى أن يسمع 
كلام الله لعلّه إذا سمعه أن يُقْبلَ عليه ويميل إليه. 

المثال الرابع والثلاثون: وجوبٌ إجارة رْسَل الكفار مع كفرهم 
لمصلحة ما يتعلقٌ بالرسالة من المصالح الخاصة والعامّة. 

المثال الخامين وا التقريرٍ يد وخر 0 بأهل الكتابين 
الإسلامء ' افك 000 يمانهم' ' بتلك 0 بخلاف مَنْ جَحَدَهاء 
فإِنْه كدب الله سبحانه في 9 أحكامه وكلامهء فكان كفرهُ أغلظ. بخلاف 

من ابن بالأككن وكقر جالاقل: 
لا تؤخدٌ الجزيةٌ عوضاً عن تقريرهم على الكفرء إِذْ ليس من إجلال 


الربٌ أنْ تؤخذ الأعواض على التقرير على سَبّه وشتمه ونسبته إلى ما لا 
يليق بعظمته» ومَّنْ ذهب إلى ذلك فقد أبعد. 


وإنما الجنزية مأخوذة عوضاً عن حقن دمائهم وصيانة أموالهم وحرّمهم" 
وأطفالهم '“مع الذَّبٌ عنهم إن كانوا في ديارنا؟ وليضت ماحودة عن شك داز 
الإسلام» إِذْ يجوز عقد الذمة مع تقريرهم في ديارهم . 

نائرم» 
إن قيل: الجرية للأجناد على قول». وللمصالح العا على قول» 


)١(‏ ساقطة من (ت). (؟) جاءت العبارة في (ت): «فخف إيمانهم». 
فر في (م؛ زء ت): «وإرقاق حرمهم؟. (4) ساقطة من (ت). 

(0) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (تء م)» واستدركها في (ز) بالحاشية). 
)١(‏ ساقطة من (ع. ظ). 


ايل 


وقد رأينا جماعة من أهل العلم والضلاح لا يتورّعون عنهاء ولا يخرجون 
من الخلاف منها مع ظهوره!. 

فالجوابٌ: أنَّ الجَنْدَ قد أكلوا من أموال المصالح التي يستحقها أهل 
العلم والورع وغيرهم ممن يجب تقديمه أكتَرَهَاء فيؤْحَد من الجزية ما يكون 
ققاضا نفع "ما اكذوه واكلرة1 + *' فصي كفيالة الطفر؟" : 

المثال السادس والثلاثون: التقريرٌ على المعاصي كلها مفسدةٌ؛ لكن 
يجورٌ التقرير عليها عند العجز عن إنكارها باليد واللسان. 

ومَنْ قدر على إنكارها مع الخوف على نفسه. كان إنكارها مندوباً إليه 
ومحثوثاً عليه لأنَّ المخاطرةً رار الدين مأمورٌ بهاء كما يُغَرَرُ بها 
في قتال المشركين وقتال البُغاة المتأؤلين وقتال مانعي الحقوق» بحيث لا يمكن 
تخليصها منهم إلا القال؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام : «أفضلٌ الجهاد كلمةُ 
حقّ عند سلطان جائن”” '. جَعَلَهَا أفضلَ الجهاد لأنَّ قائلها قد جاد بنفسه كل 
الجود. بخلاف مَنْ يلاقي قَرْنّه في القتال» فإله ان يقهره ويقتله. فلا 
يكون بذْله نَفْسَه مع تجويز سلامتها كبذل المُنكر نفسه مع يأسه من السلامة. 

المثال السابع والثلاثون: انهزامٌ المسلمين من الكافرين مفسدةٌ. لكنه 
جائرٌ إذا زاد الكافرون على ضِعْفبٍ المسلمين؛ مع التقارب في الصفات». 
تخفيفاً عنهم» لما في ذلك من المشقّة» ودفعاً لمفسدة عَلَبّهِ الكافرين» لفرط 
كثرتهم على المسلمين. 

وكذلك التحوّفٌ للقتال والتحيّز إلى فئة مقاتلة بنيّة أن يقاتل المتحيّز 
معهمء لأنهما وإن كنا إدباراًء إلا أنهما نوع من الإقبال على القتال. 


)١(‏ ف في (ع» ظ ز): «فأكلوه». زفق ساقطة من (ع» ظ ز). 

زفرق روي عن عدد من الصحابة من طرق بألفاظ متقاربة؛ فأخرجه أبو داود في الملاحم» 
باب الأمر والنهي: »141١/7‏ والترمذي في الفتن» باب ما جاء في أفضل الجهاد: ”/ 
6 وقال: «هذا حديث حسن غريب»» والنُسائي في البيعة» نت فضل من تكلم 
بالحق: 171/17» وابن ماجه في الفتن» باب الأمر بالمعروف: 2159/7 والحاكم: 
6 والبغوي في «التفسير؛: .774/١‏ والإمام أحمد: 19/7, والطبراني في 
«الكبير»: 2338/8 وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة»: 805/١‏ -4095.' 


١66 


المثال الثامن والثلاثون: قَيْلُ الكفار من النساء والمجانين والأطفال 
مفسدةٌ. لكنه يجوز إذا تترّسٌ بهم الكفارء بحيث لا يمكن دفعهم إلا 

المثال التاسع والثلاثون: قَثْلُ مَنْ لا ذنبَ له من المسلمين مفسدةٌ إلآ 
إذا تترّسٌ بهم الكفارء وخيف من ذلك0© اصطلام المسلمين» ففي جواز 
قتلهم خلاف؛ لأنَّ قتلّ عشرة من المسلمين أقلّ مفسدةً من قتل جميع 
المينا ده 

المثال الأربعون: التولّي يوم الزحف مفسلةٌ كبيرة» لكنه واجب إذا 
عل أنه يقكل »من غير نكانة "فق الكفار». -لأن التغرير بالتقوس إتما حجان لما 
فيه من مصلحة إعزار الدّين بالنكاية في المشركين. فإذا لم تحصل النكايةٌ 
وجب الانهزام» لما في الثبوت من فوات النفوسر9) مع شفاء صدور الكفار 
وإرغام أهل الإسلام؛ ان صار الثنبوت هبنا0ك) مممجلاة ع ليس في 

المثال الحادي والأربعون: الإرقاقٌ مفسدةٌ. لكنه مِنْ آثار الكفرء فثبتَ 
في نساء الكفار وأطفالهم ومجانينهم [وا عن الكفرء وتقديما لمصالح 
الجيللمي: 

وكذلك إذا اختار الإمامٌ إرقاقَ المكلفين من الرجال. ”“أما إرقاق 
الرجال فَمِنْ آثار القرة وأمًا إرقاق النساء والصبيان فليس عقوبة لهم بذنب 
غيرهم» وإنما هو عقوبة بالنسبة إلى الآباء والأمهات. وهي”" بالنسبة إلى 
النساء ل في من مصائب الدنياء كما يصابون بالأمراض والأسقام 
من غير إجرام”' . 


المثال الثاني والأربعون: قَنْلُ الممتنعين من أداء الحقوق بغير عذر 


. ساقطة من (ز). هع 0 (م): (النفس»‎ )1١( 
(9؟) في (ظء عء ز): «وقد». (:) ساقطة من (م ز).‎ 
ساقطة من (ت» م). )5( في رح ز): «وهوا.‎ (0) 
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جائرٌ إذا امتنعوا من أدائها بالقتال» دفعاً لمفسدة المعصية»ء وتحصيلاً 
لمصلحة الحقوق”2 التى امتنعوا من أدائها. 

المثال الثالث والأربعون: 1 الفرتد مفسدةٌ 8 جره لكنه جار :دقع 
لمفسدة الكفر. 

المثال الرابع والأربعون: الكذبٌ مفسدةٌ محرّمةٌء إلا أن يكون فيه 
جلبٌ مصلحة أو دَرْءُ مفسدة) فيجوز تارةٌ» ويجبٌ أخرى . وله أمثلة : 

(أحدها): أن يكذب لزوجته لإصلاحها وحُسْن عشرتهاء فيجوز لأنَ 
قُنْحَ الكذب الذي لا يَضُرٌ ولا ينفعٌ يسيرٌء فإذا تضمّنَ مصلحة ثُربي على 
قبحه أبيح الإقدامُ عليه تحصيلاً لتلك المصلحة. وكذلك الكذبٌ للوصلاح 
بين الناس» وهو”" أولى بالجواز لعموم مصلحته. 

(الثاني) : أن يختبىء عنده معصومٌ من ظالم يريد قط" يده» فيسأله 
عنهء فيقول: ما رأيته. فهذا الكذبٌُ29؟ أفضل “من الصَّدْق”' » لوجوبه من 
جهة أنَّ مصلحةً حفظ العضو أعظمُ من مصلحة الصَّدْق الذي لا يضرٌ ولا 
ينفع» فما الظنّ بالصدق الضار! . 

وأولى من ذلك إذا اختبأ عنذه معصوم ممن يريد قتله . 

(الغالث): أن يسألَ الظالمُ القاصدٌُ لأَخَذٍ الوديعة ” المستودعٌ عن 
الوديعة"؟ » فيجبُ عليه أن يُنكرهاء لأنْ حِفْظ الودائع واجبّء وإنكارها 
هينا سنظ ليا تولى اشرو نيا لفنيتيا 4 وزكازها: اسن 

(الرابع) : أن تختبىء عنده امرأةٌ أو غلامٌ يُفْصدَان بالفاحشة» فيسأله 
القاصدٌ عنهماء فيجبٌُ عليه أن ينكرهما. 

(الخامس): أن يُكْرَهَ على الشَّرْك الذي هو أقبح الكذب؛» أو على نوع 


)١(‏ ساقطة من (ع). (؟) ساقطة من (م). 
(9) ساقطة من (ع). (:) ساقطة من (م). 
(0) ساقطة من (ز). (5) ساقطة من (م). 


1١6 


من أنواع الكفرء فيجورٌ له أن يتلفُظ به حفظاأً لنفسه, لأنَّ مفسدةً لفظ”© 
الشرك من غير اعتقاد دون مفسدة فوات الأرواح. 


والتحقيق في هذه الصور وأمثالها أن الكذب يصير مأذوناً فيه ويثابُ 
على المصلحة التي تضمّنها على قدر رتبة تلك المصلحة من الوجوب فى 
حفظ الأموال والأبضاع والأرواح. ولو صَدَقَ في هذه المواطن لأبِمَ 4 
المتسبّب إلى تحقيق تلك المفاسد. وتتفاوتُ رتب إثم التسبب إلى المفاسد 
بتفاوت رتب تلك المفاسد. 


المثال الخامس والأربعون: ''من ترجيح المصالح على المفاسد" : 
الغيبةٌ مفسدة محرّمة» لكنها جائزةٌ إذا تضمنت مصلحةً واجبةً التحصيل أو 
جائزة التحصيل . ولها أحوال: 

(أحداها): أن يُشاوَرَ فى مصاهرة إنسانء. فيذكره بما يكره. كما قال 
رسول الله كله لفاطمة بنت قيس لما خطبها أبو جَهُم ومعاوية: (إِنَْ أبا جهم 
ضَرَابٌ للنساء» وإنَّ معاويةة صعلوك لا مال له»”” . فذكرهما بما يكرهانه نُصحاً 
لها ودفعاً لضيق عيشها مع معاوية وتَعَرْضِها لضرب أبي الجهم. فهذا جائرٌ. 
والذي يظهر لي أنه واجبٌء لأمر رسول الله كل بالنصح لكل مسله' . 

(الحال الثانية): المَدْحُ فى الرواة واجبٌء لما فيه من دفع إثبات 
الشرع بقول مَنْ لا يجوز إثباتُ الشرع بهء لما على الناس في ذلك من 
الضرر في التحريم والتحليل وغيرهما من الأحكام. ””وكذلك كل خبر 
يجوّرُ الشرعٌ الاعتماد عليه والرجوعٌ إليه* . 


)١(‏ ساقطة من (م). (؟) ساقطة من (م). 

(*) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها: .1١١9/7‏ وكأن 
اللفظ الذي ساقه المصنف ملمّق من روايتين له. 

(:) كقوله في حديث تميم الداري: «الدين للنصيحة". ثلاثاً. قلنا: لمن يا رسول الله؟ 
قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» 
باب بيان أن الدين النصيحة: ./4/١‏ 

)0( ساقطة من (م). 
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لجال الثالثة): جَرْحٌ الشهود عند الحكام فيه مفسدة"'' هَنْكِ 
أستارهي'” '. لكنه وَجَبَء. لأنَّ المصلحةً في حفظ الحقوق من الدماء 
والأموال والأعراض والأبضاع والأنساب وسائر الحقوق أعمٌ وأعظم. فإن 
عَلِمَ منه ذنبين أحدهما أكبر من الآخرء لم يجز أن يجرحه بالأكبر» "'لأنه 
مستغنى. عنه» وإن استويا تخيّر ولا يجمع بينهما"'”". 

المثال السادس والأربعون: النميمةٌ مفسدةٌ محرّمةً» لكنها جائزةٌ أو 
مأمورٌ بها إذا اشتملت على مصلحة للمنموم إليه. 


مثاله : إذا نَمَنَ إلى مسلم أن فلاناً قد عرّمَ على قتله في ليلة كذا 
وكذاء أو على أَخْذٍ ماله في يوم كذا وكذاء أو على التعرّض لأهله في 
وقت كذا وكذاء 00 جائة ٠‏ بل واجب» لأنه تويبل إلى دفع هذه المفاسد 
عن المسلم. وإن شخت كلت لاله سبيت ب إلى تحصيل مصالح أضدادٍ هذه 
المفاتة. :ويذل على :لاك 0 تساك : جيه بل من أنْصَا الْمدِبَةَ يس َال 
يَمُوسَقَ إرك الْمَلاً يترون بك لِقَتلوك 174 الآية. وكذلك ما نقله-أصحابُ 
رسول الله ككلِ ”إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام”؟ عن المنافقين. 
المثال السابع والأربعون: هَنْكُ الأعراض مفسدةٌ كبيرةٌ» لكنه يجوز في 
الشهادة على الزانى بالزنا لإقامة حدّ الله تعالى» وعلى القاتل بالقتل لإقامة 
القصاص» وضلن القاذت بالمَذْف لإقامة الحدّ للمقذوف» وعلى الغاصب 
بالغصب لتغريم الأموال والمنافع» وكذلك الشهادة على السُرَّاق وقُطاع 
الطريق بما صنعوه من أخذ الأموال وإراقةٍ الدماء» لإقامة حقوق الله تعالى 
وحقوقٍ عباده. 
< فهذا كُله صِدْقَ مُضِدٌ بالمشهود عليهء هاتِكُ لسترهء لكنه جاز لما فيه 
من مصالح إقامة حقوق الله وحقوق عباده. ٠‏ 
)١(‏ ساقطة من (م). )١(‏ في (م): «لأستارهم» . 


(*) ساقطة من (ت). (4) سورة القصص: الآية .٠١‏ 
(0) ساقطة من (ع. ظ ز). 


وكذلك الشهادةٌ بالكفر والسرقة وغير ذلك من المعاصي الموجبّة 


للعقوبات الشرعية والغرامات المالية» كل ذلك صِدْقٌ مُضِرٌ بالمشهود عليه: 
نافع للمشهود له. 


وكذلك الحكم بما يضر المحكومٌ عليه وينفعٌُ المحكوم له. 
وكذلك إعانة الحكام على إقامة هذه الأحكام. 


وكذلك تولية الولاة الذين يضُرّون قوماً وينفعون آخرين. وقد قال كَل 
لسعد بن أبي وقاص: «ولعل الله أن يوْخُرَكُء ''فينقَعَ بك أقواماً'" » وَيَضْرٌ 
بك آ< ارمق 
بك آخرين» © . 


المثال الثامن والأربعون: كشفٌ العورات والنظرٌ إليها مفسدتان 
محرّمتان على الناظر والمنظور إليه. لما فى ذلك من هَّبْك الأستارء 
ويجوزان لما يتضمنانه من ل 0 أو الشهادات على 
العيوب أو النظر إلى فَرْجَي الزانيين لإقامة حدود الله إِنْ كان الناظ؛ُ أهلاً 
للشهادة بالزنا وكمل العدد. ‏ وإن لم يكن كذلك لم يجزء لأنه مفسدة لا 
كن انا ات 

المثال التاسع والأربعون: الرّمي بالزنا مفسدةٌء لما فيه من الإيلام 
بتحمل العارء لكنه يباح في بعض الصورء ويجبٌ في بعضهاء لما يتضمنه 
من المصالح. وله أمثلة : 

(أحدها): قَذْفَ الرجل زوجّته إذا تحقّىٌ زناها شفاءً لصدرهء لما 
أَدَخَلَنهُ عليه من ضَرَرٍ إفساد فراشه ” وإرغام غيرته؟؟ . 


)١(‏ في (ظء ع): «حتى ينتفع بك أقوام». 

(؟) أخرجه البخاري في الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء: 0/» ومسلم في الوصية» 
باب الوصية بالثلث: ”/, .1736١ ١786٠‏ 

إفرة في (م): اليينى) . 

(؛) ساقطة من (م). 
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(الثاني) : وجوبٌ قذفها إذا أتت بولد يلحقّه في ظاهر الحكم. وهو 
يعلم أنه ليس منهء فيلزمه أن يقذفها لنفيهء لأنه لو نَرَكَ نفيّه لخالط بناته 
وأخواته وجميع محارمه» ولوَارَتَهُ ولزمَتْهُ نفقئُه» ولتولى أنكحة بناته. . إلى 
غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالئّسَبء فيلزمُه نفية ذَرْءآ لهذه المفاسدء 
وتحصيلاً لأضدادها”'' من المصالح. 


"ولو اله حي بحيث لا يُلْحَق به في الحكمء لم يجب نفيهء 
والأولى به الستر والكفٌ عن القذف" . 

(الثالث): جَرْحٌ الشاهد والراوي بالزناء وهو واجبٌ دفعاً عن المشهود 
عليه" سواء كان المشهودٌ به قليلاً أو كثيراً. 


نائدة 
إذا قَذَفَ امرأةَ عند الحاكمء فإنّ الحاكم يبعثٌ إليها ليُعْلِمها بقذفه, 
نُضْحاً لها حتى تعفوَّ أو تستوفيّ حَفّهاء وهذا ضارٌ بالقاذف» نافعٌ 
للمقذوف. وفي وجوبه اختلافٌ» والمختارٌ وجوبّه لقوله كَلهِ: «واغْدٌ يا 


م 
11 


أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفّثُ فارجمها””'“'. لم يكن ذلك جَرصاً منه 
له على رجمهاء وإنما كان إعلاماً بما يمكن من ثبوت حقها بسبب هَنْك 
عِرْضها. ٠‏ 

المثال الخمسون: من أمثلة الأفعال المشتملة على المصالح والمفاسد 
مع رجحان مصالحها على مفاسدها: قَطعْ يد السارق إفسادٌ لهاء لكنه زاجرٌ 
حافظ لجميع الأموال» فَقُدّمَتْ. مصلحةٌ حفظ الأموال على مفسدة قطع يد 
السارق. 


)١(‏ ساقطة من (ع). 

زفق ساقطة من (م). 

فرق في (ح. ع» ظ): '١عنها.‏ 

(5) أخرجه البخاري في الأيمان والنذورء باب كيف كان يمين النبي كل: 257/١١‏ 
ومسلم في الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنا: */ 113186. 
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المئال الحادي والخمسون: قطمٌ أعضاء الجاني حفظاً لأعضاء الناس. 

المثال الثاني والخمسون: جَرْحٌ الجاني حفظاً للسلامة من الجرّاح . 

المثال الثالث والخمسون: قَبْلُ الجاني مفسدةٌ بتفويت حياته» لكنه 
جاز لما فيه من حِمْظٍ حياة الناس على العمومء ولذلك قال سبحانه 
وتعالى: #وَلكُم في الْقِصَاصٍ حير 4”'"' . 

المثال الرابع والخمسون: التمثيلٌ بالججئاة إذا مَئْلوا بالمجني عليه 
مفسدةٌ في حقهمء لكنه مصلحةٌ زاجرة عن التمثيل في الجناية. 

المثال الخامس والخمسون: حدٌ القاذفٍ صيانةً للأعراض. 

المئال السادس والخمسون: جَلْدُ الزاني ونفية حفظاً للفروج والأنساب 
ودفعاً للعار. 

المثال السابع والخمسون: الرّجِمٌّ في حقٌ الزاني الثيّب مبالغة في 
حفظ ما ذكرناه. 

المثال الثامن والخمسون: حَدٌ الشّزْب حفظاأً للعقول عن الطيش 
والأطراف والأموال. 

المثال الستون: دَفْعُ الصّوّال ‏ ''ولو بالقتل؟ ‏ عن النفوس والأبضاع 
والأموال. 

المثال الحادي والستون: التعزيرات دفعاً لمفاسد المعاصي 
والمكالنات وهى ]ما موقط" تعفر قاش" او لحقوق عنادى أو لشفي 


بهم 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 9/ا١.‏ (؟) ساقطة من (م). 
() في (ظء عء ز): «حفظاً». 


المثال الثاني والستون: الحَبْسء وهو مفسدةٌ في حقٌّ المحبوس. لكنه 
جاز لمصالح ترجحٌ على مفسدته. وهو أنواع: | 

منها: حَبْس الجاني عند غيبة المستحقٌ» حفظاً لمحل القصاص. 

ومنها: حبس الممتنع من دقع الحقٌ .إلى مستحقّه, إلجاءً إليه وتحية 
عليه . 

ومنها: حبس التعزير» رَدْعاً عن المعاصي . 

ومنها: حبس كلّ ممتنع من تصرف واجب لا تدخله النيابة؛ كحبس 
مَنْ أسلم على أختين ‏ وامتنع من تعيين إحداهما» أو أقرٌ بإحدى عيئين » 
وامتنع من تنستها + ''دنعا لنسدة المط ** :باليحق 3 ْ 

ومنها: حبس من امتنّعٌ من أداء حقوق الله تعالى التي لا تدخلها 
النيابة» كالممتنع من صيام رمضان. 

فإن قيل: إذا امتنع من أداء درهم واحدء مع القدرة على أدائه. ومع 
عجزكم عن دفعه إلى خصمه. فإنكم تخلّدونَ عليه الحبسٌ إلى أن يؤدية 

0 زضف " 06م« و , ٠‏ 

والتخليدٌُ هنا" في الحبس عذابٌ كبيرٌ على جُرْم صغير؟. 

قلنا: ليس الأمر كذلك. وإنما عاقبناه بعذاب صغير على جُرْم صغير» 
فإنه عاص فى كل ساعة بامتناعه من أداء الحىّء فتقابَل كل ساعة من 
ساعات امتناعه بشاعة من ساعات خبسه» وللحاكم إخراجه وتعزيره إذا لم 
ينجع الحبسُ فيه؛ ويفعلٌ ذلك مرّات إلى أن يؤدي الحقٌ”'' إلى مستحقّه . 

فإن قيل: إذا شَهِدَ مستوران ظاهرهما العدالة» فَلِمَ تحبسون المُذْعَى 
عليه إلى أن يُرَكيّاء مع أنَّ الأصل براءته مما ادعي عليه؟ وكذلك, لمّ 
.2 8 َِ_ 6 )2( 5 3 
تحولون بين الحق المدعى به وبين المدعى عليه بشهادة المستورين؟ . 
)١(‏ ساقطة من (م2 ز). (؟) في (ح): «المبطل». 


(*) ساقطة من (م» ز). (4) في (ح): «الحق منه؟. 
(0) ساقطة من (ع. ظ). 


قلنا: لأنّْ الظنٌ المُسْتَفَادَ من شهادة المسهورين أقوئى هن الظنّ 
المستغاد من أضل براةة المذعين غلية :من العيق ”ويه نفل , 

فإن قيل: لم تحبسون مدّعي الإعسار بالحقٌء مع أن الأصل عدم 
الغنى؟ . 

قلنا: له أحوال: 

(إحداها) أن تغرف له مالاً بمقدار الحقٌ أو أكثر منة» فبحبسه بناء 
على أنَّ الأصل بقاءُ ذلك. وقد انتسحّ قَفْرُه القديم بالغنى الذي عهدناه. 

فإن قيل: إذا طالت المدة» وكان ضعيفاً عن الكسبء فالظاهئُ أنه 
ينفق بن" عهدناء علق نفسه وغياله: إذا" © :مضت هدة تشتوعت: تنقثها الغدن 
الذي عهدناه. فينبغى أن يُحْبّس لمعارضة هذا الظاهر لاستمرار غناه؟ . 

قلشذة زات هذا السوال يشكل: تحداء ولغل: الله أن ينين جله: فإن 
ما ذكروه ظاهرٌ فيمن قَرْبَ عهده بالغنى دون مَنْ مضت عليه مُدَةّ تستوعبٌُ 
نفقنُها أضعافٌ غناهء مع أنَّ الأصل عدمُ اكتساب غير ما في يدهء وليس 
تقدير الإنفاق من كسبه بأولى من تقديره مما فى يله. 

(الحال 'الفانية): أن لا يُعْوَفَ له عق ولا فق وفيه مذاهت: 

أحدها: لا يُحبس » أن الأصل فقرهء فَإِنّ الله حَلن عباده فمراءً لا 

والثاني: نحبسّهء لأنّ الغالب في الناس أنهم يملكون ما فوق 

وهذا مشكل جداً إذا كان الحقُ كثيراً عزيزاً كالألف والألفينء إِذْ 
لهك القلية فشوققة في الغنى المتسعء فكيف نحبسٌ الغريمٌ على عشرة 


)١(‏ ساقطة من (ظ). 469 في (ظء عء ز): «مما؛ا. 
[فو4 في (ظ): «فإذاه. 
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آلاف» وليس الغالبُ في الناس مَنْ يملك عشرة آلاف» ولا :ضابط لمقدار 
الغالب من ذلك» فكيف يُحَلّد مَنْ هذا شأنه في الحبس على ما لا يُعرف 
قدرّمء ولا يمكنه الانفصال منه!. 

ويحتمل أن يقال: إذا ادّعى 
إطلاقه. وهذا قريب. 


05 5 »-* 2 )١ 
قَدْرَاً يخرجٌ به عن العَلَْبَقَ‎ "' 


المذهب الثالث: إن لزمه الدّين باختياره» فالقولُ قولّهء لأنّ الغالب 
في الناس أنهم لا يلتزمون ما لا يقدرون عليه. وهذا بعيد» فإِنَّ الفقراء 
يلتزمون الأجور والمهور والأثمان مع عجزهم عنها. 

(الحال الثالثة) من أحوال مُدَعي الإعسار: أن يُعهد له مال ناقصٌ عن 
مقدار الحقّ الذي لزمه» فيحبّسٌ عليه. وفي حبسه على ما وراءه الخلاف 
المذكور فى الحال الثانية إذا كان المدّعى به نزراً يسيراً. وإن كان كثيراً ففيه 
مذقيان 4 اعدهها يُطَلِق الأصل. والثاني: يُقَرّقُ بين ما التزمه وبين ما لزمه 
بغير اختياره. ولا يجيء المذهبٌ الثالث؛ إِذْ لا غلبة”". 


(الحال الرابعة): أن تَنْبْتَ عسرثة؛ فلا يجوز حبسّه حتى يَتْبْتَ يسارهء 
لأنّ الأصلّ بقاءٌ عسرتهء وا [3 اعفن اق جزل في للك وللقة م 
تلزمه نفقته . 

فإن قيل: كيف تخلّدون مجهولٌ الحال في الحبس إلى أن يموت؟ 

قلنا: المختار أنه لا يخلّدء ويجبٌ على الحاكم أن يبعث عدلين 
يسألان عن أمره في اليسار والإعسار» فإذا غلتَ على ظنهما فقرّه» يد 
بذلك» ووجت إطلاقه؛ إِدْ لا يليق بالشريعة السهلة النتفحة أن 00 
المسلمُ في الحبس بظنَ ضعيف, وإنما يخْلْدُ في الحبس مَنْ ظهر عنادُه”" 
وإصراره على الباطل إلى أن يعيء إلى الحقٌّ. 


)١(‏ في (زءخء م): («أدى». )١(‏ في (ح): «لا غلبة عليه». 
(*) في (ح): «غناؤه؟. 


وأمًا لحر على القصاص»ء فإنه لد في لحيس إلى أن يموت» 
جِفْظاً لحقّ مستحِئٌ القصاصء إلى أن يقدم الغائبُ أو يبلَعٌ الصبئٌ» إِذْ لا 
رفح ا يذلاك رااريعييه الذي هي اس عاد من قتله أو قطع يده. 

المثال الثالث والستون من أمثلة الأفعال المشتملة على المصالح 
والمفاسد مع رجحان مصالحها على مفاسدها : قتالٌ البُغْاة دفعاً لمفسدة 

ولا يُشترط في درء المفاسد أن يكون مُلابِسُهًا أو المتسببٌ إليها عاصياً. 
وكذلك لا د 0 م ره ا ا ل الم 
والمنهىٌ عاصيين”''؛ بل يُشترط فيه أن يكون أحدهما مُلابساً لمفسدة واجبة”") 
الدفع, 0007 0 ولذلك أمثلة : 

المثال الثاني : نهية عن منكر لا يعرف تحريمه. 

المثال الثالث: قتَالُ أهل البغي» مع أنه لا إثمّ عليهم في بغيهم 
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لتأويلهم . 
المثال الرابع : ضَرْبُ الصبيان على تَرْكَ الصلاة والصيام وغير ذلك من 
المصالح . 


فإن قيل: إذا كان الصبيُ لا يُصلحه إلا الضرب المبرّح» فهل يجوز 
شري تحضيلاً لمضليحة تأدييه؟: 

قلنا: لا يجوز ذلكء. بل لا يجوز أن يضربه ضَرْباً غير مبرّح. لأنَّ 
الضرب الذي لا يبرح مفسدة”'. وإنما جاز لكونه وسيلةً إلى مصلحة 
التأديب» فإذا لم يحصل التأديبٌ سقّط الضربٌ الخفيف كما يسقط الضرب 
الشديد» لأنّ الوسائل تسقط بسقوط المقاصد. 


)١(‏ في (م. ت): «عاصياً». (5) فى (ت): ا#واجب6. 
زفرف في (ت): (واجب). (:) ساقطة من (م). 
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فإن قيل: إذا كان المُعَزّرُ البالغُ لا يرتدعٌ عن معصيته إلا بتعزير 
مبرّح» فهل يُلحَقُ بالصبيّ؟ . 

قلنا: لا يُلحق بهء بل نعزرُهُ تعزيراً غير مبرّح2 ونحبْسُهُ مدة يُرجى 

وكذلك إذا منعنا من الزيادة على عشرة أسواط في التعزيرء وكان 
ذلك لا يردعٌ المعزّر المح ره اي ده ررحي فى جاو جمرد 
الازتداع. 

المثال الخامس: قَثْلُ الصبيان والمجانين 3 تالو علي الدماء 
والأبضاع» ولم يمكن دفعهم إل بقتلهم . 

المثال السادس: حدٌ الحنفي على شرب النبيذ» مع الجزم بعدالته 
وأنه ليس بعاص» ونا التقودة شرن ال 7 

فإن قيل: هلاً حددتم بالوطء ى الدكاج المختَلّفٍ في صحته كما 
حددتم الحنفى بشرب النبيذ المختلف فى حل شزبه؟. 

قلنا: الفرقٌ بينهما أنَّ مفسدة الزنا لا تتحقق في النكاح المختلّف فيه 
فإله يوج المهر والعدّة» ل 5 النسب» ويثبت حرمة المصاهرة. 
بخلاف الزناء فإنه يقطع الأنساب». ولا يوجبٌ مهراً ولا عدة. والمفسدةٌ في 
ا ال ا 
الوكيل» وأخبره 3 0 ذلك بعلن : وأراد الاقتصاص» فللفاسق أن 
يدفعه بالقتل إذا لم يمكن دفعْه إلأ به» دفعاً لمفسدة القتل بغير حقّ. 

المثال الثامن: لو وكّل وكيلاً في بيع جاريته» فباعهاء فأراد الموكل 
وطأها ظبا أن الوكيل لم يَبِعْهَاء فأخبره المشتري أنه اشتراهاء فلم يصدّقه. 


)غ0( في (م): «(المنكر؟. زههة ساقطة من (ظء ع2 ز). 


حدل 


فللمشتري أن يدفعه عنها ولو بالقتل» مع أنه لا ثم عليه؛ دفعاً لمفسدة 
الوطء بغير حقّ. وإن وطئها في هذه الحال'"' لم يكن زانياً ولا آثماً. 

المثال التاسع : ضرت البهائم ني التعليج والرياضة دفعا لمفسلة 
الشراس والجماح؛ ''وكذلك ضربها حملاً على الإسراع الذي تمسٌ الحاجة 
إليه وعلى الكرٌ والمُرٌ في القتال"” . 

وأما ما رجحت مفسدته على مصلحتهء فكقطع اليد المتآكلة حفظاً 
للروح إذا كان الغالبُ السلامة بقطعها. 

وأما ما تكافأت فيه المصلحة والمفسدة» فقد يتخيّر فيه» وقد يمتنع 
كما ذكرناهء وهذا كقطع اليد المتآكلة عند استواء الخوف في قطعها 
وإبقائها. 

وكلّ شيء ممثّل به فى هذا الكتاب من أمثلة مه والمفاسد. 
فمنه ما هو مجمعٌ عليه وهو الأكثر ‏ ومنه ما هو مختلّف فيه. 


ثائدةٌ إفيف 


في تنويع العقوبات الشرعية 
ان الشرع : قَبْلء وحلنن وتغريبٌ» ورجم. وقطع أعضاء. 
وأيد. وأرجل» وجَرْخء وصَلتبٌء وتعزيرز صبرت أو يدن أو توبيخ» أو 


)١(‏ في (ز): «الحالة». 

(؟) ساقطة من (م). 

إفرف هذه الفائدة عنوانا ومضمونا ساقطة من (ت. م). 
(:) في (ع2 ظ): «حدودا. 
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5 لفق 
نصل ظ 
فيما يحث عليه الطبع والشرع من إتيان 
المصالح واجتناب المفاسد 


مَنْ عرف مصالح الدارين وشرفهما حَنّْهُ طبعُه على طلب ""أحسنها 
فأحسنها" ؛, '"وأفضلها فأفضلها". كما يحثه على”* دفع ””أقبحها 
فأقبحهاء وأرذلها فأرذلها"؟ . 

وإِنَّ الله تعالى حَلَقَ في أكثر الناس من الأخلاق ما يحتّهم على كل 
حسن» ويرجرهم عن كل قبيح » لينتفعوا بذلك في الفترات بين الرسل» 
ويعرفوا الحكمة فيما جاءت به الرسل » ليشكروا على ذلك. 

أحدها: أخلاقٌ كريمةٌ تدعو إلى ما" تدعو إليه الشرائع؛ وتحث عليه 
كرام الطبائع؛ فَمَنْ وافقها صلح. ومّنْ خالفها فَسَّد. كالحياء الحاث على 
كل حَسَنء الزاجر عن كل قبيح. وكالسخاء الداعي إلى بذل الأموال 
والمنافع””" في جلب مصالح الدنيا بالاصوم ودرء مفاسدهما. وكالغيرة 
الحائة على صون الحرّم عن الفواحش وأسبابهاء قريبها وبعيدها. 
وكالشجاعة الحاملة على نصرة الدين بقتال مَنْ يجب قتالة من البّغاة والغصاة 


)١(‏ هذا الفصل كله عنواناً ومضموناً ساقط من (م» نء ظء ت). 
(؟). في (ح): «(أحسئهما فأحسنهما» . 

9) في (ح): «وأفضلهما فأفضلهما». 

(5) ساقطة من (ع). ٠‏ 

(5) في (ح): «أقبحهما فأقبحهماء وأرذلهما فأرذلهما». 

(0) ساقطة من (ع). 

0) ساقطة من (ع). 


دل 


والصّوّال والمشركين. وكالرحمة والرقّة الحاملتَيِن'' على الإحسان إلى 
الضعفاء والفقراء والمرضى والمحتاجين. وكالرفق الوازع عن الخطأ 
والعجلة» وكاللطف الجابرء وكاللين الموجب للإجابة إلى الحقّ المبين. 

وقد امتّحِنَ قومٌ بأنْ خَلِقَتْ فيهم أوصافٌ لثيمةٌء تدعو إلى المفاسدء 
وتَرَعْ عن المصالح. سيعنة لمن خَلقت فيهة) وهى الضرب الثانى. فمن 
وافْقَهًا شقيَّ وخاب» ومن خالفها سَعِدَ وأصاب. 

(الضرب الثالث): شهواتٌ ما ينفع فى الدارين أو فى إحداهماء 
كشهوات المباحات والمندوبات والواجبات. 

(الضرب الرابع): شهواتٌ”" ما يضرُ في الدارين أو في إحداهماء 
كشهواتٍ ملابّسَةِ المنهيات» ومجانبة المأمورات. 

وأمَا ما لا تستقِلُ العقولٌ بإدراكه من المصالح والمفاسدء فهو المعبّر 
غنه: بالتعتدء- وهو “قلي بالشسة إلى عا غرفت مضالحه :وففاسده» :قإذا ورد به 
الشرعٌ حَنّت العقولٌ على الإجابة إليه والإكباب عليه؛ لما فيه من شرف 
الطاعة. وما أعدَهُ اللَّهُ من الثواب عليه. 


نهصل 
في بيان وسائل المصالح إفية 
يختلف أجر وسائل الطاعات باختلاف فضائل المقاصد ومصالحهاء 
فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضلٌ من سائر الوسائل. 
فالتوسّل إلى معرفة الله تعالى ومعرفة ذاته وصفاته أفضلُ من التوسل 
إلى معرفة أحكامه؛ والتوسّل إلى معرفة أحكامه أفضلٌُ من التوسل إلى 
معرفة أيامه؛ والتوسّل بالسعي إلى الجهاد أفضل من التوسل بالسعي إلى 


)١(‏ في (ع): «الحاملين». 
(؟) ساقطة من (ع). 


() جاء عنوان الفصل في (تء م) هكذا: «في الوسائل إلى المصالح». 
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الجْمُعَاتء والتوسّل بالسعي إلى الجمعات أفضلُ من التوسل بالسعي إلى 
التجماغات: فى الصنلواك السكقوبات»:- والتوسل بالسعئ: إلى :الصلوات 
المكتوبات أفضلٌ من التوسل. بالسعي إلى المندوبات التي شُرِعَتَ فيها 
لجنا عالف .. #السيديق الس 7 00 

وكلما قويت الوسيلةٌ في الأداء إلى المصلحة كان أجرها أعظمَ ”'من 
أخن هنا تهنا عنها: 

"فتبليعُ رسالاتٍ الله من أفضل الوسائل» لأدائه”" إلى جلب كل 
صلاح دعَتٌ إليه الرسل». وإلى درء كل فسادٍ رَجَرَتْ عنه الرسل. والإنذارٌ 
وسيلةٌ إلى درء مفاسد الكفر والعصيان» والتبشيرٌ وسيلةٌ إلى جلب مصالح 
الطاعة والإيمان. 


وكذلك المدح والذم" ء وكذلك الأمر بالمعروف وسيلةٌ إلى تحصيل 
مصلحة ذلك المعروف المأمور بهء رُنْبَنُه في الفضل والثواب مبنيّةٌ على رتبة 
مصلحة الفعل المأمور به في باب المصالح. فالأمرٌ بالإيمان أفضل أنواع الأمر 
بالمعروف» وكذلك الأمرٌ بالفرائض أفضل من الأمر بالنوافل» والأمرٌ بإماطة 
الأذى عن الطريق في أدنى مراتب الأمر بالمعروفء قال #َلِ: «الإيمانٌ بِضعٌ 
وسبعون شُعبةٌ أعلاها قولُ لا إله إلآ الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)9'' . 


لما ذكرناه من وجوب الجمع بين المصلحتين. وَإِنْ تعذرٌ الجمع بينهما 
0 بأفضلهماء لما ذكرناه من تقديم أعلى المصلحتين على أدناهما . 


)١(‏ في (م): ١مما‏ نقصت». وفي (ت): مما نقص). 

(؟) ساقطة من (م2. ت). () في (ح): «لأدائها». 

(5:) أخرجه البخاري في الإيمان» باب أمور الإيمان: 25١1/١‏ ومسلم في باب بيان عدد 
شعب الإيمان: .57/١‏ ْ 


- 


(*) في (م): لأمرنا». 


الصلاةً المفروضة حتى ضاق وقتها بغير عذرء فيقول لهم بكلمة واحدة: 
صلواء أو قوموا إلى الصلاة» فإنَّ أمرَ كل واحد منهم واجبٌ على الفور. 
باختلات ركه وهدان"" قسمان: 


أحدهما: وسيلة إلى ما هو مقصودٌ فى نفسهء كتعريف التوحيدء 
وصفات الإله. فإنّ معرفة ذلك من أفضل المقاصدء والتوسّلَ إليه من أفضل 
لانن 

القسم الثاني: ما هو وسيل إلى وسيلة» كتعليم أحكام الشرعء فإنه 
وسيلة إلى العلم بالأحكام»؛ التي هي وسيلة إلى إقامة الطاعات» ”'التى هى 
وسائل إلى المثوبة والرضوان» وكلاهما من أفضل المقاصد" . 

ويدل على فَضْل التوسّل إلى الجهاد قول الله تعالى: دَلِلَك بتر 
لا يص'بْهُْدْ طنأ ولا ضَْبُ ولا عَخْمَصَةٌ فى سيل اله ولا يطثوت مَوْيِئا 
فط الْحكُتارَ ولا يثالرت يِنْ عَدُرْ يلا إِلّا كيب لمم بد عَمَلُ 
صَللِعٌ 74" . وإنما أثيبوا على الظمأ والنّصَبء وليسا من فعلهم. لأنهم 
تَسَببُوا إليهما بسفرهم وسعيهم. 


وعلى الحقيقة: فالتأهب للجهاد بالسَّفْر إليه وإعدادٍ الكراع والسلاح 
والجْئّن”'' وسيلة إلى الجهادء الذي هو وسيلةً إلى إعزاز الدين وغير ذلك 
من مقاصد الجهاد. فالمقصودٌُ ما شُرعَ الجهادُ لأجله. والجهادٌ ع إليه» 
وأسبابُ الجهاد كلها وسائل إلى الجهاد. الذي هو وسيلةٌ إلى مقاصده. 
فالاستعدادٌ له من باب وسائل الوسائل . 


ويدل على فضل التوسّل إلى الجمعات والجماعات قوله يَلِ: ١مَنْ‏ 
تطهّر في بيته» ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضيّ فريضةً من 
يق في (ت): «وهذا». زم ساقطة من (م. ت). 
(؟) سورة التوبة: الآية .١7١‏ (4) فى (ز): «الخيل». 
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فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئةٌء والأخرى تَرْقُمُ درجةً7) 


وتتفاوتٌ الحسناتٌ المكتوبةٌ والسيئاتٌ المحطوطة بتفاوت رنب الصلاة 
التي يُمشى إليهاء وقد جاء في التنزيل: #من جاه بكلتكة كه عند 
كاي 2”4. وتتفاوت رتب تلك الأعشار بتفاوت رتب الحسنات في 
أنفسهاء فَمَنْ تصدّقٌ بتمرةٍ فله عشر حسنات» ومن تصدّقَ ببدرة فله عشر 
جنات 7الأسمة الكق حشنات التمرة إليها” : 

وكذلك الولاياتُ» تختلفٌ رُتَبّهَا باختلاف ما تجلبه من المصالح 
وتدرؤه من المفاسدء فالولايةٌ العُظمى أفضل من كل ولاية» لعموم جلبها 
المنافع ودرمهنا التضان .. وعليها' ولاية: القضاء: لأنها أعة ©" من صائر 
الولايات . والولايةٌ على الجهاد أفضلٌ من الولاية على الحجء » لأنّ فضيلة 
الجهاد أكمل من فضيلة الحج. وتختلفٌ رتبٌ الولايات بخصوص منافعها 
وعمومها فيما وراء ذلك من جلب المصالح ودرء المفاسد. 

ولاشاكٌ أن الوسائلَّ تَسْقُط بسقوط المقاصد.ء فَمَنْ فَائَنْهُ الجمعات أو 
الجماعات أو الغزوات» سقط عنه السعٌ إليهن» لأنه استفاد الوجوب من وجوبهن . 
وكذلك تسقطٌ وسائلٌ المندوبات بسقوطهن, لأنها استفادت الندبّ منهن . 


فُمَنْ نسيّ صلاةً من صلاتين مكتوبتين» لزمه قضاؤهماء فيقضي إحداهما 
لأنها المفروضة » ويقضي الثانية لأنها وشيلة إلى تحصيل مصلحة المفروضة» إن 
ذكر في الثانية أن الأولى هي المفروضة. مقط +وعترجها تنفوظ المتوكل إليو”. 


وهل تبطا أو تبقى نفلاً؟ فيه خلافٌ مبئئُ على أن مَنْ نوى صلاةً 
مخضوصة فلم تحصل لهء فهل تبطل أو تبقى نفلا؟ فيه قولان. وإِنْ ذكر 
في الأولى أنها فرضهء استمرٌ عليهاء وسقطت الثانية. وَإِنْ ذكر أنَّ فرضه 


.417/١ أخرجه مسلم في المساجدء باب المشي إلى الصلاة:‎ )١( 
.15٠ (؟) سورة الأنعام: الآية‎ 

(0) فى (ت): «لشرفها إلى شرف تلك الحسنات؟. 2 , 

(4) في (ع): «أهمك. (8)"مناقطة نين (9). 
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الثانية» سقط وجوبٌ الأولى. وفى بقائها نفلا الخلاف. 
فإن قيل : كيف صحّت النيّهُ مع التردد في وجوب كل واحدة من الصلاتين؟ 


قلنا* إنننا""؟ صيكك: لآن الأصل. :وحؤث كل والكدة منيها فن .ديق 
فصحّث لذلك نيئّهء لظنّه بقاءها فى ذمتهء فأشبه مَنْ وي عليه صلاةٌ 
معيّنةٌ فشك في أدائهاء فإنها تجزئه مع شكهء لاستناد نيته إلى أنَّ الأصلّ 
بقاؤها في ذمته. 

وقد اسئُئْنِيَ من سقوط الوسائل بسقوط المقاصد أنَّ الناسكٌ الذي لا 
شَعْرَ على رأسه مأمورٌ بإمرار الموسى على رأسهء مع أنَّ إمرارٌ الموسى 
"عل رواسه '" :وسكلة إلى تإزالة السو قيما ظير الناء فإن فت أن الامراك 
مقصودٌ في نفسهء لا لكونه د 9 كان هذا من قاعلةٍ م 0 بأمرين» 
فقدَرَ على أَحَدِهما وعجز عن الآخر 

ؤائر 405) 

بعر عاو الحو وصيل إلى "لعل لموكياتها . فالأذانُ مقصودٌ من 
وجه» 00 من وجه. اا “ما فيه من الأذكار فمقصودٌ من جهة أنه ثتاء 
ووسيلة م ب جهة أنها إعلام . وأما الحيعلتان فوسيلتانٍ إلى العم والدعاءٌ إلى 
حضور الجماعات والجمعات» ورفع مم الإمام صوئّه بالتكبير إعانةٌ على الاقتداء» 
ووسيلةٌ إليه. وفي التكبير المُعْلّن أجران: أحدهما: ما فيه من الثناء على الله 
تعالى» والثاني : ما فيه من إعلام المؤتمٌ بالإحرام والتنقّل في الأركان. 

والإعانة على المباح وسيلةً إلى حصول مصلحتهء ومصلحتها آجلة» 
فهذه وسيلةٌ أفضل من مقصودهاء لأنَّ أجْرَهَا خيرٌ من مصلحة المباح وأبقى. 
)١(‏ ساقطة من (ظء ع. زءات). (5) في (م): «وجب». 
(6) ساقطة من (ح. م). 
(#5) هذه الفائدة كلها عنوانا ومضمونا ساقطة من (ظ» زء م. ت). 
(5) ساقطة من (ع). (7) في (ح): «فأما». 


58 


والصدقاتٌ المالية كلها''' وسائل إلى أجر باذليهاء وإلى دفع حوائج 
قابليهاء كالزكوات والكفارات والأوقاف والهبات والهدايا والوصاياء كل 
ذلك وسائل إلى أجر باذليها"' في الأخرى» وإلى بع قابليها”" في 
الدنيا أو فى العُقبى أو فيهما. 

والاعتكافٌ مقصودٌء والصيامٌ وسيلةً» إِذْ لا قُرْبَةَ في الجوع من حيث 
كوه جوعاًء وإنما وجب لما هو وسيلة إلبهمن ممع الشهرات». وبعردة قدر 
النعمة في الطعام والشترات والجماع؛ لِيَشْكْرَ 00 وليعرف كد :قدرَ 
الجوع والظمأء فيرقٌ للفقراءء فيتصدّقَ عليهم. ويُحْسِنَ م 


والطيارات وننائن انون ما 7 فيه من الطاعات» والصلاةٌ مقصودةٌ 
لما فيها من تعظيم. الديّان وإرضاء الرحمن 

والعحاوضات: كلها وسائل إن 5 مأذليين :ومسد لجنا وإتقاط 
الحقوقٍ كلها وسائلٌ إلى أجر مسقطيهاء وإلى ترفيه مَنْ أُسْقِطَتْ9؟' عنه في 
الدنياء وإلى خلاصِهٍ من أن يُقاصّصٌ في الآخرة بالحسنات . 
' وكذلك القروضٌ والضماناتٌ والوكالاتٌ» وقبولٌ الودائع والأمانات» 
كلها وسائل إلى مقاصدها. 

والاصطيادٌ والاحتشاشٌ والاحتطابٌ وسائل إلى حصول الملك في 
المنافع الدنيوية والأخرويةٍ المرتبّةٍ عليه. وكذلك السعيّ إلى كل مصلحة 
يجبٌ السعي إليها أو يُنْدَبُ إليه. 

وكذلك البشاسة ولاش وال وان ولي رساك إن تنا 


الإخوان. 

والمواعظٌ والترغيباتٌ والترهيباتٌ وسائل إلى جلب مصالح الآخرة 
ودرء مفاسدها. ا 
(0) في (ع): «لهاك. (5) في (ح): "باذليه». 


() في (ح): «قابليه؛. )2 في (ع): «استقطت» . 
(5) ساقطة من (ع). 0 


زأنا الخطث عضيل عل مقافضة ‏ ووشاكلن: :وان" ا مادعا 0 
5 05 7 . 5 2 ع 7 0 
فيها من الحمد والثناء على الله عر وجل. وأما مواعظها وادعيتها: فكلها 
وسائل؛ إِذْ لا يُذْعى إلا بما فيه جلبٌُ مصلحةٍ عاجلة أو آجلة ”أو عاجلة 
واجلة"" 6 أوككزة عسيدة عاجلة أى آحلة 7 أو :ماجلة ولجلة؟؟ , 

وَالنضْحٌ ا إلى جلب مصالح المنصوح ودرء 0000 عنه . 

والولايةٌ كلها" '. عامّها وخاصّها ومتوسطائها كلها وسائل إلى جَلْبٍ 
مصالح المتولن عليه ودرء المفاسد عنه» الأؤلى من ذلك فالأؤلى. 

ادل الولايات توليةٌ أهل الحلّ والعقد الخلافة» وتوليةٌ الخلفاءٍ القضاةً 
والولاة والأمراء. وتولة كل واحد من هؤلاء ما لا يتم القَيام بمصالح ولايته 
إلا به. 

ومن ذلك توليةٌ الشرع الآباة والأمهات على البنين والبنات» وتوليةٌ 
العَصَبّات في المناكحات. والتوليةٌ على اللْقَّطٍ واللْقَطاء وحفظ الأموالٍ 
الضائعة لذوي الأمانات. 

ومنها تولية السادة على العبيد والأزواج على المناءة: .وتولة الاقامة: 

وعلى 03 واحد من هؤلاء الأولياء 0 على ما ولاه الله إياه بتقديم 
الأصلح فالأصلح. والأمْئلٍ فالأمثل» وتأخيرٍ الأقْمّد فالأفسد. والأرذلٍ 
فالأرذل. قال عليه الصلاة والسلام : امن ولي من أمر المسلمين شيئاً» ثم 

وتتفاوتٌُ رُنَبُ الولايات في “الفضائل” بِتَقَاوتِ ما تشتملٌ عليه من 
جلب الفضائل وذرء الرذائل . 


)١(‏ في (ع): «وأما». (؟) في (ع): «ما4». 
إفرفق ساقطة من (ع). (4) ساقطة من (ع). 
)0( في (ع): «المفاسد». (1) في (ع): «لها). 


(0) تقدم تخريجه فيما سبق.» ص .)1٠١5(‏ 
(4) في (ع): «بالفضائل». 
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والعرفانٌ والإيمالٌ مَفْصّودان مجن وَجْهء ووسيلتان إلى الطاعة 
والإذعان» وإلى مَلابَسَةَ الأحوالٍ الناشئة عن العِرْفَانء كالخوف والرجاء 
والتوكل والحياء والحبٌ والفناء 8 والتعظيم والإجلال» وإلى جَلْب 
الثواب ودرء العذاب» وسّكنى الجنان» ورضى الرحمن» والنظر إلى الديّان. 

ويجبُ شُكْرُ الإله على ما يسَّرّه من الوسائل الجالبة للمصالح والدارئة 
للمفاسد» كما يُشْكرٌ على جلب المصالح ودرء المفاسد. 

وأغلبٌ ما أُمِرْنَا بالشكر على الوسائل ليدلٌ الأمرُ بذلك على أن الشكر 
على المقاصد أولى. ولو عُكْسٌ الأمرٌُ لم يكن كذلكء ألا ترى أن الطعام 
وسيلةٌ إلى تغذية الأجساد. والشرابَ وسيلةٌ إلى تنفيذه في العروق الدقاق» 
وقد أيِرْنا بالشكر على الطعام والشراب. واللباسُ وسيلةٌ إلى دفع الحرٌ 
والبرد ”'وستر العورات'' » وقد أمرنا بالشكر على اللباس . 

والتمئّنُ بالمقاصد الدينية ووسائلها”" آكَدُ من التمنن بالمقاصد الدنيوية 
ووسائتلهاء لشَّرّفها وشَرّف وسائلهاء مع دوامها وبقائها. 

وقد أنكر سبحانه وتعالى على من آثر دُنياه على أخراه بقوله: بل 
تؤئِرُونَ الْحيزة لديا 7 وَالآرَهُ حر وأبيّج74". وهذا تسفيةٌ ظاهرٌء فإن إيثار 
الخسيس الفاني على النفيس الباقي من أشدٌّ السفهء لِحَطر ما فرّطْ فيه. 

فتخات ع "له يَعُطْنوْر الأتفكاك عن إخسانهة إذ أجوانتا جنادرة عن 
قدرته وإرادته» وأوصافنا صادرةٌ عن قوّته. 


من فن 


)١(‏ ساقطة من (ع). 
() ساقطة من (ع). 
() سورة الأعلى: الآيتان 2:15 .١7‏ 
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نصل 


في بيان ''وسائل المفاسد» 


يختلف وزْرُ وسائل المخالفات باختلاف رذائل المقاصد ومفاسدها. 
فالوسيلةٌ إلى أرذل. المقاضد أرذل. من شائر الوساكل: 


فالتوسُلُ إلى الجهل بذات الله وصفاته أرذلُ من التوسل: إلى الجهل 
بأحكامه» والتوسّلٌ إلى القتل أرذل من التوسّل إلى الزناء والتوسّل إلى الزنا 
أقبح من التوسل إلى أكل المال بالباطل» والإعانةٌ على القتل بالإمساك أقبخ 
من الدلالة عليهء وكذلك مناولة آلة القتل أقبحٌ من الدلالة عليه. 


والنظرٌ إلى الأجنبية محرّم لكونه وسيلة إلى الزناء والخلوةٌ بها أقبح 
من النظر إليهاء وعناقها في الخلوة أقبحُ من الخلوة بهاء والجلوسٌُ بين 
رجليها بغير حائل أقبح من ذلك كلهء لقوّة أدائه إلى المفسدة المقصودة 
بالتحريم . 

وهكذا تختلفٌ رُتَبُ الوسائل باختلاف قوة أدائها إلى المفاسدء فإنَّ 
الشهوةً تشتدٌ بالعناق بحيث لا تُطاق» وليس كذلك القُبَل والنظرٌء والتشفيدُ 
أقبحٌ من ذلك كلهء لقوة أدائه إلى الزنا. وكلّما قويت الوسيلةٌ في الأداء إلى 
المفسدة كان إثمها أعظعّ من إثم ما نَقَصَ عنها. 

والبِيعُ الشاغل عن الجمعةٌ حرامٌ لا لأنه بيمٌء بل لكونه شاغلا”"؟ عن 
الجمعة. فإن رَبَتْ ”"مصالح التصرفات” والطاعات على مصلحة الجمعة» 


)000( في (ت». م): «الوسائل إلى المفاسد؛ا. وفي (ع): «المفاسد وردٌ وسائل المخالفات 
باختلاف رذائل المقاصد ومفاسدها». 
(0) في (ح): «شاغل». (6) في (ع. ظء ز): «مصلحة التصرف». 
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ُدْمَ ذلك التصرفٌ على الجمعة لفَضْل مصلحته على مصلحة أداء الجمعة. 
فيقدّمُ إنقادُ الغريق وإطفاء الحريق على صلاة الجمعة» وكذلك يقدّمُ الدَفْعُ 
عن النفوس والأبضاع على صلاة الجمعة» من غير تخيير بين هذه الواجبات 
وبين الجمعةء بخلاف الأعذار الخفيفة المسقطة لوجوب الجمعة»ء فإنها 


و 


ا بين الظهر والجمعة. 

ولو تصرّف ببيع أو هبة أو غير ذلك من التصرفات - وهو ذاهبٌ إلى 
الجمعة داتضترقاً لا يَشْكْله عن الجمعة: لم برع ولك جترو جار كردم 
ا إلى ترك الجمعة. 

وكذلك النهيٌ عن المنكر وسيلةٌ إلى دفع مفسدة ذلك المنكر المنهيّ 
عنه ؟ رُنْبَنُه في عر والواب و على لم 00 7 المنهيّ عنه 
ابعر غات فالنهيُ ماسر بعري مرطالم 

عق المتكن: 

فَمَنْ قدر على الجمع بين درء أعظم الفعلين مفسدةٌ ودرء أدناهما 
مفسدةً) جَمعْ بينهماء لما ذكرناه من وجوب الجمع بين درء المفاسد. مثل 
أن ينهى عن منكرين متفاوتين أو متساويين فما زاد بكلمة واحدة. 

مثال العسفاوتين: أن يرى إلنانا قبل رجلا اللاي ار إنسان» 
فقول ليتما: كما عن ما تصنعان. 

ومثال المتساويين: أن يرى اثنين قد اجتمعا على قتل إنسان أو سلب 
ماله» فيقول لهما: كما عن قتله أو سلبه. وكذلك يقول للجماعة: ار 
ما تصنعون. 

فإِنْ قدر على دفع المنكرَيْن دفعةً واحدهٌ لَرْمَهُ ذلك» وإن قدر على 
دفع أحدهما دمْعَ الأفسد فالأفسدء والأرذل فالأرذل» سواء قدر على دفع 


)١(‏ في (ظء عء ز): «تخييرا. (؟) في (ظء ع): "درء مفسدة». 


7و1 


ذلك بيده أو بلسانه» "مثل أن يتمكن الغازي من قتل واحد من المشركين 
بسهم ومِنْ قَثْلٍ عَشَرَةٍ برميةٍ واحدةٍ تنفد في جميعهمء فإنه يُقدُم رمي العشرة 
على رمي الواحدء إلا أن يكونّ الواحدُ بطلا عظيمَ النكاية في 0 
حَسَنٌ التدبير ف فى الحروب» فيبدأ درميه دفعاً لمنفيسدة بقائه » لأنها أعظمُ من 
مفسدة بقاء العشرة . 


وكذلك لو قدر على أن يفتح فقُوّمَة نهر على ألف من الكفارء. لا 
نجاةً لهم منهاء وقدر على قتل مائة بشيء من آلات القتال» لكان قتع تومه 
النهر أولى من قتل الماثة» لما فيه من عِظمٍ المصلحة؛ وإنْ كان فتح المُؤّهّة 
أخفٌ من قتل الماثة بالسلاح'" . 


وكذلك تتفاوث كراهة المنكر”'؟ بالقلوب عند العجر عن إثكاره باليد 
واللسان بتفاوت رُتَّبه» فتكون كراهة الأقبح أعظعمَ من كراهة ما دونه. 

فإن علم الآمر بالمعروف والنامي عن المنذكر أن أمره ونهيهة لا يُجديان 
ولا فيدان شفاك أن عليه ذللف؟ '* سارل ظح سقط الوتعوت الأزة وسيل + 
ويبقى الاستحبابٌ» والوسائل تسقط بسقوط المقاصد. 

وقد كان عد بخن إلى المسجد الحرام؛ وفيه الأنصاب والأوثان» 
ولو يكن' © يكر ذلك كلبا راءء: وكذلك لم يكن كلما راق المشركين. يذكر 

وكذلك كان السلفٌ لا ينكرون على الفسّقة والظلّمة فسوقهم وظلمهم 
0 5 .(ه) 3 و ٠. - ٠.‏ 
وفجورهم كلما رأوهمُ ' لعلمهم أنه لا يجدي إنكارهم» وقد يكون من 
المَسَقَّة مَنْ إذا قيل له «اثّق الله» أخََدّته العرّةٌ بالإثم» فيزدادُ فسوقاً إلى 
فسوقة: وفجورا إلى جور 


دلق ساقطة من (م). (6) ساقطة من (ع). 
)2( في (ع0: لرأوه؛». والعبارة ساقطة من رت). 


١و7‎ 


فمن أتى شيئاً مختَلّفاً في تحريمه» معتقِداً تحريمهء» وجب الإنكار 
عليه لانتهاكه الحُرْمة» وذلك مثل اللعب بالشطرنج. وإن اعتقد تحليله» لم 
يجز الإنكارُ عليه؛ إلا أن يكون مأخدُ المحلّل ضعيفاًء تُنْقَضُ الأحكامُ 
بمثلهء لبطلانه في الشرعء إِذْ لا يُنْقَضُ إلآ لكونه باطلاً. وذلك كمن يطأ 
جاريةٌ بالإباحةغ. معتقذاً لمذهغب عطاء ''فى ذلك'؟ء فيجبُ الإنكار عليه: 


0. 
-. 


آنا" الم يعتقد تتريما ولا مجليلا أزقد إلى اجنتابه من عين”توبيغ بولا 
إنكار. 

ولا يخفى أن وسائل المكروه مكروهةً: والمندوب ا والمباح 
شاحة: 

وكذلك ولايةٌ المظالم تختلف الحعلاك. زتبها فن المفاسك-فالولاية 
على القتل والقطع والصلب بغير حقّ أقبح من الولاية على الضرب بغير 
حَقّ؛ وكذلك الولابة علن المكورس وغطتب الأموال وتضعين الخمور 
والأبضاع. وكذلك كل إعانة على إثم وعدوان وفُسُوق وعصيان. 

وقد تجورٌ المعاونةٌ على الثم والعدوان والفسوق والعصيان» لو من 
جهة كونها معصية؛ بل من جهة كونها وسيلة إلى مصلحة. وله أمثلة: 

(منها): ما يُبذل في افتكاك الأسارىء فإنه حرام على آخذيه مباحٌ ‏ 
1 مندوت5 - لباذليه . 

(ومنها): أن يُريد الظالمٌ قتل إنسان مصادرةً على ماله» ويغلب على 
ظنه أنه يقتله إن لم يدفع إليه ماله فإنه يجب عليه بذلٌ ماله فكاكاً لنفسه. 

(ومنها): أن يُكرةَ امرأة على الزناء ولا يتركها إلا بافتداء بمالها أو 
بمال غيرهاء فيلزمها ذلك عند إمكائه. 


وليس هذا على التحقيق معاونة على الإثم والعدوان والفسوق 
)١(‏ ساقطة من رظ ع ز). 0( في (ع. ظ0ّ م: «وان»). 
(فرة ساقطة من (م. ظواع). 


١/5 


والعصيان ‏ وإتما/هى إغانة على :و27 ذه المفاسيل» :فكانت::المعاونة. على 
الإثم والعدوان والفسوق والعصيان فيها تبعاً لا مقصوداً. 


ثائرم سرود 


للوسائلٍ أحكامُ المقاصد» وأجورٌ المقاصد وأوزارُها أعظمُ من ود 
الوسائل وأوزارها. فكل مقصود أفضلٌ من وسيلته . 


وقد تكونٌ بعض الوسائلٍ أفضل من مقصود وسيلة أخرى» فالتوسّلٌ 
إلى تخليص مسلم من القتل أَفْضَلُ من التصدّقٍ بِشِقّ تمرة. 

هذا في المأمورات والمنهيّات» وأمًا المباحات: فإن صدّرث وسائلها 
من فاعل المباح كانت مباحة» نفعْها دونَ نفع مقصودها. وإن صدرت من 
غير فاعل المباح» كانت الوسيلةٌ خيراً من مقصودهاء إذْ لا أجرّ على 
المباح» والأجرٌ مختصٌ بوسيلته» وأجرُ الآخرة خيرٌ وأبقى من منافع المباح 
الفانية» والله فى عون العبد ما كان العبد. فى عون أخيه. وقن آمر الث 
بالتعاون على البر والتقوى. وكذلك درءٌ المقاسة عن المسلمين» فإِنَّ دارتها 
يوجر عليه”" الأجرٌ العظيمء ولا أجر للمدروءة عنه. 

ئائ 295 

الأمرُ بالمعروف وسيلةً إلى تحصيل مصالح ذلك المعروف. تختلفٌ 
رُتَبْ شَرَفِهًَا باختلاف رُتَب شَرَفٍِ مصالح ذلك المعروف. فإن كان ذلك 
المعروفٌ مُوَسَّعَ الوقت» كان الأمر به موسّعَاً. وإن”*' كان مُضَيّقَ الوقت» 
كان الأمر به مضيّقَاء لثلا تفوت مصلحته. 


)١(‏ ساقطة من (ع2 ظ). 

(؟) هذه الفائدة كلها عنوانا ومضمونا ساقطة من (ظ» م» زء ت). 
(9) في (ح): «عليها؛. 

(5:) هذه الفائد كلها عنواناً ومضموناً ساقطة من (ظء م» زء ت). 
)2( في (ع): «فإن). 


١ا/ا/‎ 


والنهيُ عن المنكر وسيلةً إلى دفع مفسدةٍ ذلك المنكرء ''تَتَقَاوتُ رَتَبه 
بتفاوت رنب مفاسد ذلك المنكرء وهو واجبٌ على الفورء دفعاً لمفسدة 
ذلك السك ر © “فإنه .لو تاخز لعحلفت المفسدة» ولم يحصل مقضرة 
الشرع . 

ولا يتعلّقُ الأمرُ بالمعروف والنهيٌ عن المنكر إلا بفعل مستَقْبّل» لأنَّ 
الأمر بالماضي تكليفٌ بمل'" لا يُطاقء إِذْ لا يصحٌ طَلَبُ ما تحقّقَ أو فات 
فيما مضى . 

من" لابن منكراء كان" الدهيع عن إكماله وإتمامة) دَوْنَ ها 'مضى 
مقاب وأمااها مقي معد قله شعاد 5 بل ديتعلق ينه" إرشاة الجاهل 
إلى تحريمه» ولوم العاقل على ملابسته. 

فقوله تعالى: #كانوا لا يَسَنَاهَوْنَ عن مُبحكر و4" تقديره 
كانوا لا يتناهون عن إنشاء منكر فعلوه» أو عن إتمام منكر أرادوه» فعبّر 
بالفعل عن الإرادة» كما عبّر بالقيام إلى الصلاة عن إرادة القيام. أو يكونُ 
التقدير: كانوا لا يتناهون عن منكر ابتدؤوه أو لابَسُوهء كقوله عليه الصلاة 
والسلام: «صلَّى بي جبريلٌ الظهر حين زالت الشمس)”" . 


ني ين 


)١(‏ ساقطة من (ع). 

(؟) في (ح): «لما4». وفي (ع): «ما». 

(9) في (ع): «فيمن». 

(:) ساقطة من كت 

(0) سورة المائدة: الاية 8لا. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة» باب المواقيت 7١ /١‏ 2777 والترمذي في مواقيت 
الصلاة 474/١‏ - 577 وقال: «حديث حسن صحيح'ء والإمام أحمد: 777/١‏ 
وصححه الحاكم: 2195/١‏ وحسّنه البغوي في «شرح السنة»: 147/1» ورواه أيضاً 
في «التفسير»: ”7/7 581. وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي: ”/518. 


لا 


نصز )000 
في ترثّبٍ الأجور على المصالح دون الأفعال والأقوال 


مَنْ أَمْءَ لالد ل اميه أو غير الفه مدكر يلفظ :واد أو 
أمر 5 معروف" بلفظ واحدء أو تصدّق على ألفٍ مسكين بلفظ 
واكةت ]ار عقا جه لوحتتس يلفظ واف أن انز الف تيار لطا 
واحدء أو وقّفَ على ألف مَضرف ”من القُرّب' بلفظ واحدء أو أنقذَ 
ألف غريق بفعل واد - مثل أن كانوا بواد» وقد انبثق عليهم نهرٌّء فَسَدٌ 
قُوّمَة النهر بإلقاء صخرة فيه كان له بتحصيل”) كل مصلحة من هذه 
المصالح عذة ححتات 1لا نَظَرَ إلى اتَحاد قوله وفعله. 


ف 
في ترتّب”" الأوزار على المفاسد دون الأقوال والأفعال 
من ام والقعه تدك :رلفظ وان أو نهى عن ألف معروف بلفظ 
واحدء "أو قذف ألف مسلم بلفظ واحدء أو أَمَرَ بقتل ألف مسلم بلفظ 
واوا أو أكْرَهَ على قتل ألف مسلم بلفظ واحدء أو أغرق» ألف مسلم 
بفعل واحد ‏ مثل أن فججرَ عليهم نهراأء وهم في وادٍ لا يقدرون على 
الخلاص منه أو أحرقٌ ألفَ مسلم بجمرةٍ واحدةٍء أو زنا بأمّهِ في الكعبة» 


)١(‏ هذا الفصل عنواناً ومضموناً ساقط من (ظء م» زء ت). 
إفة في (ع): «بمعروف). إفرة ساقطة من (ع). 
(4) في (ع): «تحصيل». 

(6) هذا الفصلن عنوانا ومضمونا ساقط من (ظء. م» زء ت). 
(1) في (ع): لاترتيب؟. 49 ساقطة من (ع). 
(0) في (ع): «غرّق». 


لحل 


وهو معتمرٌ صائم فى رمضان» أو قََلَ أَحَدَ أرحامه أو كد جيرانه » عوقتٌ 
لكل مفسدة من هذه المفاسد بعقابها اللائق بها في الدنيا أو في الآخرة أو 
فيهماء ولا نَظر إلى اتحاد قوله وفعله. ١‏ 


نصل 
في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد 
يختلفُ إثم المفاسد باختلافها في الصّعّر والكبّرء وباختلاف ما تفوثه 
من المنافع والمصالح"" . 


فيختلف الإثمُ في - الأعضاء وقَيْل النفوس وإزالة منافع الأعضاء 
باختلاف المنافع» فليس إثمُ مَنْ قطمٌ الخِنْصِرَ والبِنْصِرَ من الرّجْل كإثم مَنْ 
قطعٌ الخِنْصِر والبئْصر من اليدء لما فوته من منافعهما الدينية والدنيوية» 
وسواءً قطع ذلك من نفسه أم” من غيره. 

وليس الإثمُ في قَطع الأدّن كالإئم في قَطَعِ اللسان» لما سنذكره من 
منافع اللسان إن شاء الله تعالى. 

وليس مَنْ قَتَلَ فاسقاً ظالماً من قُسّاق المسلمين بمثابة مَنْ قتل إماماً 
عدلاً أو حاكماً مقسطاً أو والياً منصفاً؛ لما فوّته على المسلمين من العدل 
والإقساط والإنصاف. وعلى هذا حَمَّل بعضّهم قوله تعالى: ظيِن أجل ذَلِكَ 
كبيسا عل بن إسوِيل أَنّمُ من قَمَلَ تنا بِعَيْر فين أو كَسَادٍ فى الْأَرَضٍ 


آذآ 


فَحَكانا ككل الام هيع و و كاه يكائما يها ألنّاسَ 0 


لما عَمَّتَ المفسدةٌ في قتل أحد هؤلاء»؛ جُعِل إثمها كإثم مَنْ قَثَل 
الناس يا لما فوَّنَهُ على الناس من مصالح بقائه. ولمًا عمت المصلحة 
فى إنقاذٍ ولاةٍ العدل والإقساط والإنصاف من المهالك. جَعِلٌ أجرٌ مُنْقِذِها 


)١(‏ ساقطة من رم زات). 
0( في (ع. ظَ م: «أو؛. 
(*) سورة المائدة: الآية ا". 


كأجر من أنقذٌ الناسّ من أسباب الهلاك جميعاًء لعموم ما سعى فيه من 
المصالح . 

وكذلك ججنايات"؟ الإتسان على أعضاء نفسه يتفاوك إثمها بتفاورت 
منافع ما جنى عليه؛ وبتفاوت ما فوته على الناس من عدله وإقساطه وبر 
وإنصافه ونُضرته للدين. وليس لأحد أن يُنْلِفَ ذلك من نفسه. لأنّ الحقٌ 
في ذلك كله مشترك بينه وبين ربه. 


2 ف العالم أ الحاكم 0 التي 1 الإمام الأعظم لسانّ نَفْسِه 
كقطع من لا ينتفع بلسانه "مان 00 

وكذلك قَطْعُ البطل الشديدٍ النكاية في الجهاد يَّدَ نَفْسِه أو رِجْلَ نفسه 
أعظمٌ من قطع الضعيف الذي لا أثر له في الجهاد يَدَ نفسه أو رجل نفسه. 

ولا يلرّمُ من تساوي الأعضاء في الأبدان تساوي تفويتها في الآثام. 

وكذلك قلع" العيديد اند اكه من صَلْم الأذنين» وكذلك قطعٌ 
الرجلين أعظمُ وزراً من قطع أصابعهماء وكذلك قطغ الإبهام والسبّابة من 
إحدى اليدين أعظمٌ وزراً من قطع الخنصر والبنصر منهما؟ . 

وَالمَدَارُ في هذا كله على رُتَبِ تفويت المصالح وتحقيق المفاسد؛ 
فكلٌ عضو كانت منفعته أتمٌء كانت الجنايةٌ عليه أعظعّ وزراء فليست الجنايةٌ 

على العقل واللسان كالجناية على الخناصر والآذان. 


ؤائ205» 


من كَتَلَ [ماماً عذلاء: أو ,ناكما مقسطاً: أو مفتياً مبرّزاء كان عليه إثمُ 
القتل وإثمُ ما فوْتَ على المسلمين مما كانوا يقومون به من جَلْبٍ المصالح 
وَذَرْءِ المفاسد. 


)000( في مظ ع م ت): «جنايةا. )١(‏ ساقطة من رظء ع). 
() في (ظ): «قطع». (4) في (م» ز): «منها». 
(6) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ظء م2 ت). 


يل 


وكذلك مَنْ قَتَلَ أباه أَئِمَ إِنْمَ القَثْل وَإِنْمّ العقوق» لتحقيقه المفسدتين 

وكذلك لو زنا بِأْمهِ مُكْرِهِاً لهاء وكلاهما صائمٌ في رمضانء مُحْرِمٌ 
بعمرة؛ في جوف الكعبة» فإنه يأثم بالرياء وإفساد رمضان والعمرة» وعقوق 
أمّهء وانتهاك خزمة الكعبة» ويلزمة الحَدُ والعتقٌ وَاليْدَنَة) والتعزيرُ عن انتهاك 
الحزمّة. ولا يبعد أن يحكم بكفره» لانتهاك هذه المحرّمات فى جوف 
الكعبة» فإنه لا يتقَاعَدٌُ عن انتهاك حرمتها بالبول والغائط . 

ومَنْ قتل نبا أو قذفه كَفَْرَ لاستهانته" بهء لا لكونه قاتلا قاذفاً. 

ومَنْ حَدَّتَ عن الله أو عن”" الأنبياء بكذب ‏ لا استهانة فيه - تَبَوَأ 
مقعذه من النار» ولم يكفر لعدم الاستهانة . 

و كَزَّبٌ على الله من أهل القبلة معتقداً أنه مُنَصِفٌ بما اعْتَقّدَه ‏ 
كالحشوي والمعتزلي - لم يكفر بذلك على الأصحء لأنه غير مستهزىء ولا 
مستهين » بل هو معتقد أنه ورم 
متكلم بفعله. موصلٌ إلى عباده معانيّ كلام النّفْس . 

ل ل 
بالإله استهانة ظاهرةً فهو كُفْر. 

ومَنْ كذّبِ بحكم فروعي : : فإِنْ كان مُذْرَكه مظنوناء لم يكفر. وان 
كان مقطوعاً به : فإن كان جاهلة”؟) بالقَطع به لم يُحْكُمْ بكفره. ويُعَرَفَ 
أنه من الأحكام المقطوع بها. وإن كان عالماً بأنه مقطوع بهء حُكِمَ بكفره. 


لتكذيبه ال 
)0غ( في (ح): «لاستهزائها . هع في (ع): «على؟ . 
() ساقطة من (ع). (5) ساقطة من (ع). 


(©) في (ع): «الشارع؟ . 
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ومن كدت بخبر عن اخبان الآحرة» هإن" كان تذرقة درن 
000 الشفاعة والميزان وعذاب القبر وإخراج الموحدين من النار» لم 
يكفر بذلك. 

ون كان مُذْرَكُهُ مقطوعاً به: كإحياء الأموات وجَمْع الرفاة والحساب 
والثواب والعقاب: فإنْ عَرَفَ مُذْرَكَهُ كفر» وإِنْ جهل مذرَكَهُ عُرْفَ به. ولم 
يُحْكمْ بكفره حتى يجحله بعد التعريف به. 


ند مد فك 


() في (ع): «بحديث»؟. 


اذا 


: زد4 
نصل 
فيما يُؤْجر على 0-6 دون فغله 


20 0 ر باختلاف رُنَبِ المصالح. فإذا تحقّقّت الأسباب 
والشرائط والأركان في الباطن: 


فإِنْ ثبتَ في الظاهر ما يوافقٌ الباطن من تحقق الأسباب وتران 
والأركان» نقة اعصل متميوه الشرع ظاهراً وباطناً من جَلْبٍ المصالح ودرء 
المفاسدء وترنَّبَ عليه ثوابُ الآخرة. 

دتوزة 3ق :الل آذ ععتك قن الظافر با تغالف الناطن» أنيب 
المكلّتُ على تَضْدٍ العمل بالحق ولا يُثِابُ على عمله؛ لأنه خطأء ولا 
ثوات على الخطأ؛ لأنه مفسدةٌ ولا ثوات على المفاسد. ظ 

ولذلك أمثلة : 

أحدها: ما ينتفع به الإنسانٌ من المآكل والمشارب والملابس و المناكح 
والمساكن والمراكب» فإنه لا يُقطع بحل شيء من ذلك. فإِنْ صَدَقَ ظَنُه 
فقد حصّلّت المصلحةً المقصودةٌ من إباحة ذلك. وإنْ كذَّبّ ظنُّه لزمه 
ضمانٌ ما انتفّعَ به من ذلك أو تلف عنده. 

المثال الثاني : وااقلثة اشكلت امن الأفوال :فى الترياق كالركرات 
والكفارات والأر قاف والشدتات وعساة: الك والسان يق والمساحد 
والضحايا والهدايا والوصاياء وجميع ما يُتقربُ به إلى الله من الأموال. فإنه 
لا يُقطع بحل شيء من ذلك. فإِنْ وَاقَقّ ظاهِره باطِئَهُ أثيبَ متعاطيه على 


)00 العنوان ساقط من رت م). [6©9 في (م): «وكذلك تختلف». 
(0) في (ع» ظع ز): «كالزكاة». 
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قَضْده وفعله» لأنّهُ هم بحسنة وعَمِلّهاء فَكْتِبَ له بذلك عَشْرُ حسنات بسبب 
ما حصّله من مصالح تلك القربات. 

وإِنْ اختلف''' ظئه في ذلك أو في شيء منهء ثيب على قَضْدِهٍ ونيته 
فون اوكلة] 31 تكله خط ممتر رضي 30 يدر نك 11 غلية. توت اوه ول د 
عقاب» إِذ لا يُتقَدبُ بُ إلى الربَ بشيء من أنواع المفاسد والشرور. 


ولذلك قال يَكِةِ في ثنائه على ربه عر وجلّ: «والخيرٌ كله فى يديك». 
والخل لبس ليك" ٠‏ اى والعه اليم كانه :ولا وسيل إلبلكاه:إذ. ل شقر 
إلى الله إلا بأنواع المصالح والخيورء ولا يُتقربٌ إليه بشيء من ”“أنواع 
المفاسنة؟ والشرورء بخلاف ظلّمة”*' الملوك الذين يُتقربُ إليهم بالشرورء 
كغصب الأموال» وقتلٍ الكو وظلم العباد» وإفشاء الفسادء وإظهارٍ 
العناد» وتخريب البلاد» ولا يُتقرّبٌ إلى رب الأرباب إلا بالحقٌ والرّشاد. 


'“فإن قيل: الجهادُ إفسادٌ وتفويتٌ للنفوس والأطرافٍ والأموالء وهو 
مع ذلك قربةٌ إلى الله! . 
قلنا: لا يتقرّبُ به من جهة كونه إفساداء وإنما يُتَقََبُ" به من جهة 
كونه وسسيلة إلى درء المفاسد وجلب الصاح كما أن 55 اليد المتآكلة 
سيد إلى حفظ الأرواح؛ وليس مقصوداً من جهة كونه إفساداً لليد. 
وكذلك المْصد والحجاعة وعدت الأدوية المرَة البشعة. وكذلك ما يتحمّله 
الناسٌ من المشاقٌ التي هي وسائل إلى المصالح" . 
البثال القالك: أن -رقضى المكلف دنه يمال يكقدا ألة ملك أذ فق 


بلق في (ح): «أخلف». (١‏ في (ح): اليرتب؟. 

(؟) قطعة من حديث علي رضي الله عنه ‏ في الاستفتاح. عن رسول الله كلِِ أنه كان إذا قام 
إلى الصلاة قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض...24. أخرجه مسلم في 
صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه: 5/١‏ “7ه 0 75ه. 


(5) ساقطة من (م). (0) ساقطة من (ظء» ز). 
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على مَنْ تجبٌ عليه نفقئه» من زوجه وأقاربه ورقيقه ودوابه» وذلكَ المال 
في الباطن مِلْكُ لغيره» فَيْئابُ على قصده ونيّته» ولا يُتَابُ على إنفاقه» لأنه 
من ولا ثوابت على المفاسد. 

المثال الرابع : إذا اعتكف المكلّث في مكان يظنَهُ مسجداً. فإِنْ كان 
مجكدذا في الباطن. ثيب على قصده واعتكافه. لأنّه هم بحسنة وعملها. 
وَإِنُ لم يكن مسجداً في الباطن» أثيت علق تنه درك اممكانة لأن 
اعتكاقة إفسادٌ لمنافِع لا يستحقهاء ويلزمه أجرتها 

المثال الخامس : أن يقتل الحاكم مَن يجوز قتله في ظاهر الشرع؟ أو 
يرجمُهء أو يحدٌهء أو يُسَلْمَ المرأة إلى مَنْ ثبتَ أنه زوجها: فإنْ كَذْبَ الظْنُ 
في ذلك كلهء فإنه يؤجرٌ على قَضْدهء ولا يؤجر على فعلهء لأنه معاونة 
على مفاسدٌ عظيمة مِنْ قَثْلِ نفس معصومة, وحَدٌ نفس بريئةٍ مظلومة أو 
رَجَمِهاء وتسليم امرأة أجدية ة إلى مَنْ يزني بها. والإعانةٌ على المفاسد 
أقصى غايائها أن تنم -عديا:وأمًا أن تكون شيب القوات قلا وكذلك كلّ 
مَنْ ساعَدَهُ وعاوَنّهُ على تنفيذ أحكامه. 

وإِنْ صَدَقَ ظنّه في ذلك» فقد أعانَ على إقامة الحقء فيئثاث على نيّته 
وفعله, لأنه هم ب بحسنات وعَمِلّها. وكذلك كل مَنْ ساعده وعاونه من أتباعه 
وأنصاره على تنفيذ أحكامه. وقد أمرنا بالمعاونة على البرٌ والتقوى» وتُهينا 
عن المعاونة على الإثم والعدوان. 

ولو الشاهدٌ والحاكمٌ ومباشِرٌ القتل والرجم أن القتيل مظلومٌ: 
وأنَّ المرأة أجنبيةٌ كان إثمْ المباشر أعظعَ من إثم الحاكم إذا لم يُجبِرة 
الحاكمء وَإثمُ الحاكم أعظم من إثم الشاهدء 23 السيائي فد حفن 
المفاسدء والحاكم سببٌ لمباشرته» والشاهد سببٌ لحكم الحاكم . 

فإن قيل: لو صلَّى المكلّفُ صلاةً معتقداً لاجتماع أركانها وشرائطهاء 
ثم ظهر أنه صلَى مُخدئاء أو صلّى قبل الوقتء أو أن إمامَّهُ كان كافراً أو 
أفراة أو :صلى صلّى إلى غير القِبْلةء فهل يبطل جميعُ ما باشره من أفعال الصلاة 
وأقوالها وخضوعها وحُشوعها أم لا؟ 


كم 


فالجواب: أنَّ ما لا تُشترط في صحته الطهارةٌ ولا الوقثُ» كالتسبيح 
والتهليل والدعاء والتشهدٍ والتسليم ''على عباد الله الصالحين"؟ والصلاةٍ 
والتسليم على سيك المرسلين والدعاء لنفسه وللمؤمنين والخضوع والخشوع 
وملاحظةٍ معاني الأذكار والقراءة والخوف والرجاء والمهابة والإجلال» فإنَّ 
هذا كله صحيحٌ يثابُ عليه» كما لو فَعَلَهُ فى غير الصلاة. 

وأعاكفاا يقت على الطهارة؛ وعلى دخول الوقتء. فلا يثابُ عليف 
لأنه خطأ محرّمٌ لو شَعَرَ به. 

وأمّا قراءةٌ القرآن في صلاة الجُئُبِء ففى الثواب عليها نظبٌ» مأَحَدَهُ 
النظرٌ في تعدّد الجهة. كما فى الصلاة فى الدار المغصوية. 

فإن قيل: قد قال عليه الصلاة والسلام: «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله 
ار , فهلاً كانَ هذا(" بمثابته؟. 

قلنا: لا يُثابٌ المجتهدٌ على خطثه. وإنما ثوابُه على اجتهاده وقَضْدِه 
فكذلك ههنا. وإذا أصابت المجتهد. فله أجرٌ على قَضْدِهء وأجرٌ على 
إصابته. كما ذكرناه فيما إذا واققّ الظاهرٌ الباطنَ في جلب المصالح ودرء 
المفاسد. 

فإن قيل: 1 وليس 
بمفسدةٍ في نفس الأمرء فهل يعاقّبُ عليه عقابَ مَنْ عصى الله بتحقيق 
المفسدة؟ . 

فالجواب: أنه لا يعافَبُ إلآ على جرأته ومخالفته. دون تحقيقه 
للمنيندةالأن ‏ الأوزار ديلت باختلافٍ صِعْرِ المفاسد وكبرها. وإنما قلنا: 


)١(‏ ساقطة من (م» زء ظ). 
(0) أخرجه الحاكم في «المستدرك» بهذا اللفظ : 288/5 وبلفظ: «إذا حكم الحاكم. .24. 


أخرجه البخاري في الاعتصام» باب أجر الحاكم إذا اجتهد: 2718/17 ومسلم في 
الأقضية. باب بيان أجر الحاكم: 7/7 1747. 


9 ماف بن زط 


١ لام‎ 


إنَّ المفاسد لا يُابُ عليها؛ إِذْ لا تعظيمَ فيها للربّ» ولا مصلحة فيها 
لعباده» بل هي ضَارَةٌ للعباد» كما ذكرنا"'' في رجم من لا يجورٌ رجحمه »2 
وقَثْل مَنْ لا يجورٌ قتلهء واخل هالا يجوز أحذة) وتسليم اه لا يجوز 
تسليمه» »؛ كتسليم الجارية ل ف ا د والتكاح على 
خلاف الباطن. 
: تف 
نصل 
فيما يتعلّقُ به الثوابُ والعقابُ من الأفعال 

لا يْكَابُ الإنسانُ ولا يُعَافَّبُ إلا على كَسْبهء واكتسابّهُ إِما بمباشرة أو 
ات قريب أف لين قال الله تعالى: #إنّمَا مرَوَنَ ما شر تَعْمَلُون74". 
وقال: #وَآن يس للَانن إِلَّا مَا سَعن4”؟2 أي ليس له إلأ أخِرُ سَعْيهء وقال: 
«زلا تيب كل تنيل إلا عيبا . 

ولأنّ العَرّضٌ' بالتكاليف تعظيمٌ الإله بطاعته واجتناب معصيتهء وذلك 
مختص بفاعليه؛ إِذْ لا يكون مُعَظْمُ الحرمات منتهكاً لها بانتهاك غيرهء ولا 
تجهلة منتهك الحرمات "0 لها بتعظيم غيره. 

ولذلك”"2 لا تجورٌ الاستنابةٌ فى المعاصي والمخالفات» ولا في 
الطاعات البدنيات» إلآ ما استُئنى من الطاعات» كالحج والعمرة والصوم 
والصدقات» يي للعاجزين بتحصيل ثواب هذه القربات» وللنائبين عنهم 
بالتسبب إلى إنالة ثواب هذه الطاعات. 

وأما قوله عليه الصلاة ولد «إذا مات ابن آدم انقطع عله إلا من 
ثلاث: صدقةٍ جارية» أو عِلْم يُنتفّعُ به أو ولدٍ صالح دعر ل 


)0( في (ح): «ذكرناة) . (2). في (ع): «من؟. 
(*) في (م): «قاعدة». ؛شورة الطون؟ “الآية 15 
(8) سورة النجم: الآية 9. (5) سورة الأنعام: الآية .١584‏ 


)000( في )م2 زء ظ): «فلذلك». 
[(49 أخرية سل في 'الرميةة باب ما يلحق الإنسان الثواب بعد وفاته: / 11868. 
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فمعناه”'2: انقطع أجِرُ عمله أو ثوابُ عمله. فهذا على وفق هذه القاعدة؛ 
لأنّ هذه المستثنياتٌ من كَسْبهء فإنٌ العِلّم المنتفّعَ به من كُسْبهء فبجْعِلَ له 
ثوابٌ التسبب إلى تعلم''' ذلك العِلّم. وكذلك الصدقةٌ الجاريةٌ تُحمل على 
الوقف وعلى الوصية بمنافع داره وثمار بستانه على الدوام» فَإنّ ذلك من 
كسبه» لتسببه إليه» فكان له أجرٌ التسبب. 

وليس الدعاءٌ مخصوصاً بالولد» بل الدعاءٌ شفاعةً جائزةٌ من الأقارب 
والأجاتب» .وليسث: مُسكئناة من هذه القاعدة» لأنُّ:'ثوات الذعاء. للداعى»: 
والحرصن يحاي الالسدهر لكو كاذ سات له لجعت او الس كانت 
المغفرةٌ والرحمةٌ مخصوصين بالمدعو لهء وثوابٌُ الدعاء للداعى. كما لو 
شَفَعَ إنسانٌ لفقير في كسوة أو في العفو عن زلةء كان”" للشافع ا 
الشفاعة في العفو والخفرا وكانت. متصلحة العفو .والكسوة للفقير. 

وقد ظنّ بعضُ الجهلة أن المُصَابَ مأجورٌ على يي وهذا خطأ 
صريح» إن التضانت لسك امن كمه سماكة :ولا سيهه قمن افتلولدة 
أو غعْصِبَ مالهُ» أو أصيبّ ببلاء في جسدهء فليست هذه المصائبٌ من كسبه 
ولا من تسبّبه حتى يؤجر عليهاء بل إِنْ صبر عليها كانَ له أجرٌ الصابرين» 
وإن رضي بها كان له أجر الراضين. ولا يؤر على نفس المصيبة؛ لأنها 
ليست من عملهء وقد قال تعالى: #إِنّما تحرونَ ما شُثر تَعْمَلونَ4 17 . 

كيف والمصائبُ الدنيويةٌ عقوباتُ على الذنوب» والعقوبةٌ ليست ثواباً. 
ويدلٌ على ذلك قوله تعالى: هوَبَآ مَسَبَكُم ين مُصِيبةٍ كِِمَا كسَبَتْ 
004 وقوله عليه الصلاة والسلام: «ما مِنْ مؤمن يشاك بشوكة فما 
دونها إلا قْصٌّ به من سيئاته»"""» وقوله كلِ: «لا يُصِيبُ المؤمنَ من وَصَبٍ 


)١(‏ في (ع. ظء ز): «ومعناه». (؟) في (ع. ظء ز): "تعليم». 

(9) في (عء, ظء م): «كانت». (:) سورة الطور: الآية .١5‏ 

(0) سورة الشورى: الآيق» ."٠‏ 

(7) أخرجه مسلم في البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض..: ١997/4‏ 
بلفظ : «لا تصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا قصّ الله بها من خطيئته». 


اخيل 


ولا نَصَباء حتى الهم يهمّه. والشوكةٌ يشاكهاء إل كُفْر به من سيئاته»”") 
ا ل والسلام : «مَن عزّْى مصاباً فله مثل أَجْرِه) 0 
عزن نايز اقل يد جو بير ٠.‏ لقره على فتك ل تي إلا 
00 14 . 


هذا فى المصائب التى لا تَسَبْبَ له إليها. 
وأما ما تَسَبِّبَ إليه: 


- فإ كان من السيئات: كُتِبَ عليه؛ وأَجْدٌ به في الدنيا والآخرة. فإ مَنْ 
جَرَحَ إنساناً؛ فسرى الجرح إلى نفسهء كان وزرٌ القتل وقصاصّه وديتهُ عليه. ولو 
ألقى على إنسان حَجراًء ثم مات المُلّقي قبل وصول الحجر إلى المُلقى عليه 
فهلّكٌ بذلك الحجر بعد موت الملقيء» فإنه يأثم إِنْمّ القاتلين العامدين» ويجبٌ 
عليه ما يجبُ عليهم؛ مع كون القتل وَفَعَ بعد خروجه عن التكليف؛ لأنه لما كان 
القتل مُسَبْباً عن إلقائه» قُدّْرَ كأنه قَتَلَهُ عند ابتداء إلقائه . 


يوان كانها سكت اليدمن التعينات: اج عليةك ومتاله فى التسيهات» 


التسبْبُ إلى القتل في سبيل الله بالجرح أو الرمي؛ كما لو رمى سهما إلى كافرء 
فأصابه السَّهُمُ بعد موت الرامي فقتله» كان له سلبه وأَجْرٌ قتله. 


© إذا أ بالمعروف أو نهى عن المنكر» فمِلَ شدت أمره 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض: 2٠١7/٠١‏ ومسلم في 
البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه: 5/ 14971١94947‏ من حديث أبي هريرة وأبي 
سعيد الخدري بلفظ : «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا همٌ ولا حزن...» 

(؟) أخرجه الترمذي في الجنائزء باب ما جاء في أجر من عرى مصاباً: 185/4 وقال: 
«هذا حديث غريب» لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث علي بن عاصم. وروى بعضهم عن 
محمد بن سُوْقَةَ» بهذا الإسناد. مثله موقوفاً ولم يرفعه..4. وأخرجه ابن ماجه في 
الجنائز: »01١/١‏ والبغوي في «شرح السنة: 458/5. وانظر: «إرواء الغليل؟ للالباني: 
ا رف 

(*) سورة النجم: الآية 59. 

(5) في (ز): «ولذلك». 


ل 


ونهيهء فهذ("' متسبّبٌ إلى قتل نفسه لله عر وجل فيكون حكمُّهُ حُكمٌ مَنْ 
قَتَلَهُ الكفرة أو الفجرةء ولا يُئاب على القتل» لأنَّ القتلّ ليس من كسبهء 
وإنما يُئاب عليهء لأنه تسبّبَ إليه بأمره ونهيه. وكذلك تسبّبٌ الغازي إلى 
قَثْلٍ نفسه بحضور المعركة. 

فإن قيل: هذا الَمْلُ معصيةٌ من'" '“القاتل الكافر" » فكيف يتمئى 
الإنسانٌ الشهادة مع أن سببها معصية؟. 

فالجنؤات : أنة: ها“ تنين :القتل تخ حفية أنه قثل + :وإتما تحتى.: أن يديت 
في القتال؛ وإِنْ أتى القتل على نفسهء فكان ثوابه على تعرّضه للقتل» لا 
ل ل وعلى هذا يُحمل قوله تعالى: #وَلْقَدَ 
كم تن لوت بين فل أن تلمرَهُ24. أي: تمئون القتلّ في سبيل الله من 
قبل أن تَلْقَوَا أسبابه يوم ل 

ويجورٌ أن يتمئى الإنسانٌُ القَثْلَ من جهة كونه سببأ لنيل منازل 
الشهداءء لا من جهة كونه قتلاً ومعصيةء وقد كان عمر رضي الله عنه 
يقول: «اللهمٌ إني أسألك الشهادة في سبيلك» وموتاً في بلد 000 

وأما قتال أهل البغي. فإنه خطأ من البّغَاةَء ولا يُثابُ المطيعٌ على 
خطأ غيره» وإنما الثوابُ على دفع مفسدة البغي بالقتال. 

وعلى لحيل + انإ كانت مصاتته من الخدنات» اج ليها وعلن 
تَسَبِْهِ إليهاء وإِنْ كانت من السيئات أَيْمَ بها وبتوسّله إليها. 


)١(‏ في (م): «وهذا». 

() في (م): «ممن صدر منه). 

(©) ساقطة من (م» ز). 

(4) سورة آل عمران: الآية .١57‏ 

(0) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ .07/٠١‏ 


الحلا 


ف ل 
نهصل 


فيما يُتَابُ اعلده كن حش الصناك و10 1 02 د 


كل صفة جَبليّة لاكسب للمره ء فيها: كحُسْن الصّوّرء واعتدالٍ 
القامات» وحسن الأخلاق: كالشجاعة والسخاء 0 والجود والحياء والغيرة 
والنخوة وشذة البطش ونفوذ الحواس ووفور العقول. فهذا لا ثوابَ عليه 
لي مع فضله وشرفه؛ لأنه ليس بكسب لمن انَصَفٌ به. وإنما 
الثوابُ والعقابُ على ثمراته المكتسبة . 

فَمَنْ أجابٌ هذه الصفات إلى ما دعَبٌ إليه الشريعةٌء كان مُتَاباً على 
إجابته» جامعاً لصفتين حَسّئتِين؛ إحداهما جبْيّة» والأخرى كُسْبيّة . 

ومَنْ لم يُجِبْ إلى ذلك» كان وصفمُه حَسَّناء. وَفِغْله قبيحاً. 

وأمَا ما يَضْدُرُ عن هذه الأوصاف من آثارها المكتسّبة: فإن لم يَفْصِدْ 
بها وَجْهَ اللهء فلا ثوابَ عليها. وإن قَصَدَ بها الرياة أو التسميعء أُئِمّ بذ 


وإن قَصَدَ بها وجة الله تعالى؛ أجرٌ وفَاز بخير الدارين ومَدْجِهما. 


5 200 
نصل 
فيما بعاقبٌ عليه من قبح الصفات وما لا يُعاقب عليه 


0 


كل صفة (جبلية قبيحة؟© لا كسبّ للإنسان فيهاء فلا أجر له عليها 
ولا وزرء كقبح الصُوَّرٍ ودمَامة الخَلْق وبشاعة؟ الأعضاء ونقص العقولٍ 


)١(‏ هذا الفصل عنواناً ومضموناً ساقط من (ت» م). 
(؟) ساقطة من (ز). () ساقطة من (عغ ز). 
(5) في (ع2 ز): «وشناعة». 


والحواسٌ وسوء الأخلاق: كالقحة والجبن والح والحل والسيل إلى كل 
رذيلة والنفور من كل فضيلة» والقسوة والعجلةٍ فيما لم يتبيّنْ غُيّه من 
رد وغير ذلك من الصفات القباح. 

فَمَنْ أجابَ هذه الصفات إلى ما تقتضيه مما يُخالفٌ الشَّرْعء كان 
مُعَاقباً على قبح إجابته» لا على قبح أوصافه. 

ومَنْ ل ووافَقٌ الشرعَ في قَهْرِها والعمل بخلاف مقتضاهاء كان 
مُقَاباً على حُشن27 مخالفته» غير معاقب على قبح صفاته. هذا إِنْ قَصَد به 
و لد فإنه يُؤْجَر على عمله وعلى مجاهدته نفسه. وإِنْ قَصَدَ به 
الرياء أو التسميع أَيْم. وإِنْ قَصَدَ التجمُّلَ بذلك من غير رياءِ ولا سمعة. 
فلا أَخِدَ؛ لأنه لم يقصد وجه الله ولا وِزْرَ؛ لأنه لم يَغخص. وقد جَوّرٌ 
الشرعٌ التجمّل والتزبُنَ بقوله تعالى: طوَككُمْ فيه جَال74": وقوله: مرفي 


وح م م 


ْمَل وَالْحِيرٌ روما وزينة96. 
والناس أضرب: 
أحدها : مَنْ أَنْعِمَ عليه بِحْسْن الصفاتٍ وحُسْن إجابتها إلى ثمارها وآثارها . 
الثاني: مَنْ خَذِلَ بقبح الصفات وثُبح إجابتها إلى ثمارها وآثارها. 
الثالث: مَنْ يغلبُ عليه حُسْنٌ الصفات وَحُسْنٌ الآثار. 
الرابع : مَنْ يغلبُ عليه قبح الصفات وقبح الآثار. 
الشافتن: :2 ذلك عليه خننتييا"" قازة بوتتعوها "اعرف 
السادس: مَنْ يستويان في حقّه في أغلب الأحوال. 
وما فَضَل أحدٌ بمثل”'' معرفة الديّان وأوصافٍ الرحمن ومعرفة القرآن. 
وثمراتُ هذه المعارف أفضلٌ الثمرات» ومثوبتُها أفضلٌ المثوبات» وكرامتُها 


.5 ساقطة من (زء ع). (؟) سورة النحل: الآية‎ )١( 
سورة النحل: الآية 8. (5) في (ع): «حسنها».‎ )9( 
في (ع): «قبحها». () في (ع): «كمثل».‎ )05( 


ذل 


أفضلٌ الكرامات. وهي داعيةٌ إلى الخيرات» زاجرةٌ عن”2 السيئات. فطوبى 
لمن حُظي بهاء أو بشيء منهاء ويا خيبة مَنْ حُرِمَها أو حُرمَ شيئاً منها. 

ولا أعرف شيئاً في الوجود أكثر تقلْباً في الأوصاف والأحوال من 
القلوب؛ لكثرة ما يردُ عليها من الخواطرء والقصودء. والكراهة» والمحبةء 
والكفرء والإيمان» والخضوع. والخشوعء, والخوف. والرجاءء والأفراح» 
والأحزان» والانقباضء. والانبساط» والارتفاع» والانحطاط». والظئون» 
والأوهام: والشكوك؛. والعرفانء» والنفورء والإقبال» والسامة. والملال» 
والحَسَّرَاتِء والندم» واستقباح الحَسَّنء واستحسان القبيح. 

ولكثرة تَقَلْبِ كان عليه الصلاة والسلام يقول: «يا مُقَلْبَ0© القلوب» 
نَبْتْ قلبي على دينك”"». وكانت يمينهُ: «لاء وَمُقَلْبَ القلوب»”»». وسُمْيَ 
القلت فليا لكت تقل ين .حاك إلن جاك: ْ 


ولا ثوابَ ولا عقابَ على الخواطرء ولا على حديث النفسء» 
لغلبتهما على الناس, ولا على مَيْل الطبع إلى الحسنات والسيئات, إدْ لا 
تكليفٌ بما يشُقُ اجتنابه مشقةً فادحةء ولا بما لا يُطاق فِعْلّهِ ولا تَرْكٌه. 

ومبدأ التكاليف كلها العزومٌ والقصودٌ. فالعزمٌ على الحسنات حَسَنٌ. 
وعلى السيئات قبيح» وعلى المباح مأذون. 


: )0 
نصل 
فيما يُثاب عليه من العلوم 
العلومٌ كلها شريفة؛ وتختلفٌ رُنَبُ شرفها باختلاف رُنّبِ متعأقاتها. 


)ع0( في (ع): لامن4, 2( في (ح): ايا مثبت؟2. 

(؟) أخرجه الترمذي في القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمئن: 5149/5: 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح». وأخرجه مسلم في القدرء باب تصريف الله تعالى 
القلرب: 4/ ٠١40‏ بلفظ : «اللهم مصرّف القلرب» صرّف قلوبنا على طاعتك». 

(4) أخرجه البخاري فى التوحيدء باب مقلّب القلوب: 01/1. 

(6) هذا التصل عتواناً ونضهوا شافط من (كب). 


ل 


نَمَا تعلّقَ بالإله وأوصافه كان أشرف العلومء لأنَّ متعلّقَهُ أشرفُ من كل 


. 


شريهجة: 

أحدها: الضروريات. ولا ثوابَ عليهاء لأنها لِيسَتْ من كسب العالم 
بها. 

القسهو'' الثاني: النظريات. ويثابٌ الإنسان عليهاء لقدرته على 

القسه”" الثالث: علومٌ يُمئَحُها الأنبياء والأولياء» بِأَنْ يخلقها اللَهُ فيهم 
من غير ضرورة ولا نظر. وهي ضربان: 

(أحدهما): أشرفٌ من الآخرء وهو العلم بما يتعلّقُ بالذات 
والصفات: وله شَرَفٌ عظيمٌء ولا ثوابَ عليه في نفسهء. ولا على الأحوال 
الناشئة عنه. فإِنْ حَدَتٌ عنها أمرٌ مكتّسَّبٌء كان الثوابٌ عليه دونهاء وكمى به 
شرفاً في نفسه. وهي كالمحامد التي يُلْهَمُها الرسولٌ بين يدي شفاعته لأمته. 

وكمْ من شَرَفٍ عظيم لا ثوابَ عليهء لأنه خيرٌ من الثواب» فإن النّظرَ 
إلى الله أشْرَفٌ وأفضلٌ من كل نعيم روحاني أو جسماني. وقد ججعل زيادةً 
على الأجورء لأنه أعظمٌ من أن يقابَلَ به عمل من الأعمال أو حَال من 
الأحوال. وكذلك رضوانٌ الله من أفضل ما أعطيَّهُ العباد» ولا ثواب عليه. 

(الضرب الثاني): علوم إلهاميةٌ يُكُسَفٌ بها عَمّا في القلوب. فيرى 
أحدهم بعيئية من الغائبات ما لم نَجْر العادةٌ برؤيته» ويسمة”” ين ما 
لم نَجِر العادةٌ بسماع مثله» وكذلك كمه ومّسّه ولمسه. 

وكذلك يُدْرِكُ بقلبه علوماً متَعلْقَةَ بالأكوان» وقد أَرِيّ إبراهيمٌ ملكوتٌ 
السماوات والأرض. ومنهم مَنْ يرى الملائكة والشياطين والبلادٌ النائية» بل 


)١(‏ ساقطة من (ظء ز). (؟) ساقطة من (ظء ز). 


)6 في (ع): «وليسمع». (5) في (ع): لبأذنه» . 


١6 


َنْظرُ إلى ما تحت الثرى . ومنهم مَنْ يرى السموات وأفلاكها وكواكبّها وشمسّهًا 
وقمرَهًا على ما هي عليه؛ ومنهم مَنْ يرى اللوحَ المحفوظ. ويقرأ ما فيه وكذلك 

فسبحانٌ مَنْ أعزّهم وأدناهم. وأذل آخرين وأقصاهم . ومن يهن الله 
فما له من مكرمء إن الله يفعل مايشاء. 

صل 
فيما يُثاب عليه العالمٌ والحاكمٌ وما لا يثابان عليه 

إن”'2 قيل: علامً يُكَابُ العالِمُ والحاكم؟ . 

قلنا: إِنْ تعلّما العِلْمَ للرياء والسّمعة أَنِمَا ما لم يتوبا. فإن أفتى 
أحدهما”" وحكمّ الآخرُ للرياء والسمعة» كانا مأثومين أيضاً لريائهما. 

وإن أفتى أحدهما وحكم الآخر مخْلصَّيْنٍ لله لبك كل اوضق :خديننا 
عن ب" قله خالما قب ون تلم معلضين شي أجرا على تعلدييا : 

فإن عزما على أَنْ يعملا بما أُمِرًا به في القّتيا والحكم. أنيبا على 
عزمهما. فإن أمضيا ما عَرَّما عليه» أثيبا على عزمهما وفِعْلِهما. وإِنْ رجَّعًا 
عمًا عزما عليهء أثيبا على عزمهماء وأثما برجوعهما. وكذلك الإعادةٌ 
والتدريسٌ وعلمٌ الحديث. وكل علم يُتقرب به إلى الله عر وجل. 

نصل 
فيما يثابٌ عليه المتناظران وما لا يثابان عليه 

00 معا. 0000 يه‎ )0٠ 

إن”*' قيل: هل يُتْابُ المتناظران على المناظرة أم لا؟ . 

قلا إث ققد كل واخة منوما ممناظرنة إرناة: خمحةه إلى ما ظين اله 


)١(‏ في (مء زء ت): افإن1. (0) في (ع): الأحذهم». 
(©) ساقطة من (ع). (54) في (م2 زء ت): «فإن». 
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من الحقٌء فهما مأجوران على قصدهما ومناظرتهماء لأنهما متسبّبان إلى 
إظهار الح . 

وذ فَصَنَد كل .واحد منهما أن نظو عغلن: خصمه ويفلنة- سواف أكان 
الحقُ معه أم مع خصمه ‏ فهما آثمان. 1 

وإِنْ قَصَدَ أحذهما الإرشادّء وقَصَّدَّ الآحْرُ العناد» أجرّ قاصِدٌُ الإرشادء 
وأَيْمَ قاصدٌ العِتّاد. 

ثم إِنْ قَصّدا أو قصَّد”© أحدهما العِنَاد» فأظهرٌ اللَهُ الحنّ على لسان 
خصمه: فإِنْ تمادى على عناده أَيُم» وانفرد صاحِبّه بالأجر إِنْ قَصَدَ بإظهاره 
وَجَهَ ربه. إن قطع عَرْمَهُ عن العناد» وعادٌ إلى اتّباع الرشاف لكيس 
معصيتة ‏ وآنيث على رجوعه إلى الرشاد. وإِنْ أصرّ على العنَادء أيْمَ على 
عَزْمه وعِنئّادهء ووجَبَ تعزيره في الدنيا. وإِنْ لم يُعَزّْر فيها فهو متعرؤض 
لعقاب الآخرة كغيره من العُصّاة. 

ولو عَرّمَ أحدهما على قبول الحقّ إذ ظهر على لسانٍ حضمهء ”"فلما ظهرٌ 

الحَنُ على لسان خصمه" عانَدَهُ فهذا مأثومٌ بعناده» مأجورٌ على عَرْمه. 

والذئ: يسشحد فخ خصيه ويَضحك منه ويَسْتَضْحِكُ الناسّ منه أشدٌ 
وزراً ممن"" ذكرناهء لأنه زاد على تلك المعصية السَُخْريَةَ بالمؤمنين 
والأزلئ بذوي الألباب أن لا يُناظروا مَنْ هذا شأئّه» لثلا يتسئثوا بمناظرته 
إلى إيقاعه في الآثام المذكورة. 


نصل 
في تفضيل الحُكَّام على المفتين 
والأئمةٍ على الحُكّام 


ن1؟" فيل : هل يسازى أ أخرُ الحاكم والمفتي القائمَيْن بوظائف الحكم 
والفتيا 1 لا؟ . 
)١(‏ ساقطة من (م زات). () ساقطة من (م). 
(©) في (ع. زء م): «مما». (5) في (زء مء ت): «فإن». 


١ /اة‎ 


فالجواب أنَّ أجر الحاكم أعظم» لأنه يُفتي ويلزم. فله أجران» 
أحدهما: على فتيا. والآخرٌ: على إلزامه. هذا إذا استوت الواقعةٌ التي فيها 
الفتيا والحكم . 

وتختلفٌ أجورهما باختلاف ما يجلبانه من المصالح ويدرآنه من 
المفاسد. وتصدّي الحاكم للحكم أفضلٌ من تصدّي المفتي للفتياء وأجرٌ 
الإمام الأعظم أفضلُ من أجر المفتي والحاكم؛ لأنْ ما يجلبه من 0 
ويدرؤه من المفاسد تم وأعم . ولدلك جاء في الحديث الصحيح: ١‏ 
يظلّهم اللَّهُ في ظلّه يوم لا ظِلَّ إلا ظلّه : : إمامّ عادل. . 00 
مرتبته . | 


جمعٌ المسلمون على أنَّ الولايات من" أفضل الطاعات» وأنّ 
الولاة 0 أعظمٌ أجراً وأجَلٌ تذْراً من غيرهم؛ لكثرة ما يجري على 
أيديهم من إقامة الحقّ ودرء الباطل» 1 أحدهم يقوك الكلمةً الواحدة» 
ا و أو يجلبٌ بها مائة ألف مصلحة فما 
دونها. فيا له من كلام يسير وأَجْرٍ كبير. 


وأمًا وُلاهُ السوء وقُضَاةٌ الجَؤْرء فَمِنْ أعظم الناس وَرْرَاً وأحطهم درجة 
عند الله عزّ وجل» لعموم ما يجري على أيديهم من جَلْبٍ المفاسد العظام 
ودرء المصالح الجسّام. فإِنٌ0؟ أحدهم ليقولٌ الكلمةً الواحدةً» فيأثم بها 
ألف إثم أو أكثرء على حَسّبٍ عموم مفسدة تلك الكلمة؛ وعلى خسب ما 
يددّعُه بتلك الكلمة من مصالح المسلمين. فيا لها من صفقة خاسرة وتجارة 
بائرة . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» وفضل 
المساجد: ١47/7‏ وفي مواضع أخرى. ومسلم في الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة: 
؟/ ما 5الا. 


0 حفط من 8 
فرق في 52 زْء م): «وإن؛». 


١514 


مئال ذلك: أن يأمر بقتل طائفة من المسلمين أو بِأَخَذٍ أموالهم أو 
بتمكيسهم أو بتضمين البغايا والخمور وغير ذلك من المحرّمات المُعْضِيَات 
لربَ الأرضين والسماوات. وإذا أمر العادلٌ بإبطال هذه المحرّمات التي أمرّ 
بها" السائو الكت على العسمت: إلى ده هذه الحقانية المدكوزرات على 
حسب قلَّتها وكثرتها وعمومها وشمولها. فيا له من سعي ناجح”'" وانّجار 
رابح. وقد قال سيد المرسلين: «المُفْسِطُون على مَتَابِرَ مِنْ نور عن يمين 
الرحمن» وكلتا يَديْ ربّي يمين»”". 

وعلى الجملة» فالعادلٌ من الأئمة والولاة والحكام أعظمُ أجراً من 
جميع الأنام بإجماع أهل الإسلام» لأنهم يقومون بجلب كل صلاح كامل 
ودرء كل فساد شامل. فإذا أمرَ الإمامُ بجلب المصالح العامة ودرء المفاسد 
الطامّة0", كان له أجره بحسب ما دعا إليه من المصالح وزجَرٌ عنه من 
المفاسدء. ولو كان ذلك بكلمة واحدة لأعه عليها بِعَدَدِ متعلقاتها كما 
ذكرناه. وكذلك أذ أغوّانه على جلب المصالح ودرء المفانة: 


فإذا أَمَرَ الإمامُ بالجهاد. كان متسبّبا إلى تحصيل مصالحه بأمره الأجناد 
كن القتال. ولمباشر القتالٍ أجل أفضلٌ من أجر الإمام لذن الإمام 
سل إلى مصالح الجهادء والمقاتلٌ مباشر. 


لكنّ الظاهر أنَّ أَخِرَ الإمام أفضل من أجر الواحد من المجاهدين. فإذا 
كانوا ألفاء كان لكل واحد 5 أَجْر مباشرته على حَسّب ما بابر ا 
مه تسببهٍ إلى قتالٍ الألف» فَقَد صَدَرَ منه ألف تسينيم) دالت 52 ب أفضل 
ا واحدة» لأنّ بتلك التسبّبات حصلت مصالح القتال. 


ولو فُرضٌ أنه أُمَرَ واحداً بالقتال» فقاتل وحصّل المصلحة المأمور 
بهاء فلا شك أنَّ المباشِرَ أفضلٌ من الآمر. 


000 في لح): الراجح؟ . 
() أخرجه مسلم في الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل: 7/9 .١858‏ 
فرق في (ع. 3 م): (العامة» . 


ل 


وليس أَمْرُ الحاكم لآحادٍ أعوانه كذلك؛. فإِن الحاكم مُتَصَدٌ لسماع 
الدعوى وجوابهاء واستماع البيّنة واسترعائهاء ثم الحكم بعد ذلك. فقد 
صَدَرَتْ منه طاعاتٌ متعددةٌ؛ ولم يَضْدَرْ من آحاد أعوانه سوى طاعةٍ 
واحدة. 

وأمَا المفتون فيُئابون على تصذيهم للفتارى» وتتفاّث أجورهم بتفارت 
كثرة الفتاوى وقلّتها وعمومها وخصوصها. 

'فإن قيل: لو كثرت فتاوى المفتي وقلْتْ أحكامٌ الحاكم'"'» نأيهما 
أفضل"'*؟ . 

"قلنا: النظرٌ إلى ما يُحَصّلانه من المصالح» ويدرآنه من المفاسدء 
فأيهما كان أرجح وأفضل كان متعاطيه أعظْمَهُمَا أجراً وثواباًء ولا نْظرَ في 
ذلك إلى مجرد المشقة» بل النظرٌُ إلى حُسْن المصالح وقبّح المفاسد. 
في درهم بمائة شفاعة. وكذلك لو شَفْعَ شافعٌ في العفو عن القصاص في 
النفس بعشر شفاعاتء وشَفْمَ آخر في العفو عن قصاص إصبع بمائة 
شفاعة» كان الشافعُ في قَوَدٍ النفس مع حِفّة الوسيلة إليه أفضل ممن تكرّرَتْ 
شفاعيه”؟2 في العفو عن قِصّاص الطَرّف". ظ 


ا ف 


)١(‏ ساقطة من (ت» م). 

(0) في (ع): «الحكام؟ . 

() ساقطة من (ظء م» نا ت). 
() ساقطة من (ح). 


فيمن جمعٌَ بين الجور والعدل ''من الأئمة'' في ولايته 


إن" اقول :ذا حجان الأسة والحكامٌ وعَدَلواء فهل يقومٌ عدلّهم 
بجورهم؟ . 

فالسواب» أن.ها فؤكوة مق الأموال مون عليهم 58 لعا فإِنْ 
أذُوه برئّثْ ذَمَمُهمء وبَقُوا في غهدة |؛ لم االعبياو نم وإِنْ لم بؤوه7 أحد في 
الآخرة من حسناتهم؛ فإِنْ فنِيَتْ حسنائهم. 3 عليهم 00 
ظَلَمُو ثم طرحرا ذ في الجحيم. والتقدير: أَجِذ في الآخرة من ثواب 
حسناتهم» فإنْ فتيث حسنائّهم طرِحَ عليهم من عقوبات سيئات مَنْ”* ظلموه 
بقدر ظلمه. 

وكذلك الحكمٌ في الدماء والأبضاع والأعراض وفيما أخروهٌ من 
الحقوق التي يجبٌ تقديمهاء أو قدّموه من الحقوق التي يجب تأخيرها. فقد 
قال رب العالمين: وضع الْموزينَ لْقِسْط ل الفبنمة ٠‏ ا 7 1 
وَإِنِ كات نكال حَبدَ يِنْ حَرْدلٍ أَيسَا يها وَكَىَ ينا ع 

فإن قيل: ل ال 
فهل يؤْحذُ من حَسّناته في الآخرة بمقدار” ما عليه من الدَّين؟. 


)١(‏ ساقطة من (زء م وسقط العنوان كله من (ت). 


00( في (م زء ت): «فإن». فرق في (ع): «(يؤدوا». 
ع في (ع): «ماا , )0( في (ع): «ما) . 
(1) سورة الأنبياء: الآيةق» /87. (0) في (ع): «بظلمه؛. 


(4) في (م. ز»): «بقدر). 


قلناً: نعم يوْحَدذُ من تَواب حَسّناته في الآخرة بقدر ما عليه من 
الدّين» وإِنْ فَيِيَثْ حسنائه؛ كما تَوْحَدُ أمواله ومساكنه وعبِيدَهُ وإماؤه في 
النمات إن لم نكن الما بيب الذين ولا بفظلةه فإف فشك بختنت في 
الآخرة» لم يُطرح عليه شيءٌ من السيئات» لأنه غير عاص اك 1< 
عقوبةَ إل على العاصين والآثمين'' . ولا يتعجبَّنُ متعجبٌ من ذلك» فإن 
ذلك عَدْلُ من الله في الدنيا والآخرة. 

فإن قيل: فما حكمٌ م" يفضل عليه من الديون بعد فناء حَسّناته؟ . 

"© لان فن لف إلن الله تعالى »إن شاه عرض ؤت الدين رفن 
عندهء وإِنْ شاء لم لوج وهذا مر ‏ ضائع سويدة الجر بوي ول 
يوْخَذُ من ثواب الإيمان الواجب» وفي ثواب الإيمان المندوب نَظَرٌ. وهو 
داخلٌ في عموم الحديث؟) : ١‏ 


)١(‏ ساقطة من (م). 
(0) في (ع): «من». 
(6) في (مء ز): (قلت»2. 
(4) ساقطة من (ت» م). 


نصل 


فيما يُتَابٌ عليه الشهودٌ وما لا يثابون عليه 


"اتحيل الشهادة توسّل إلى أدائهاء وأداؤها توسّلٌ إلى الحكم بهاء 
والحكمٌ بها توسسّل إلى تحصيل مصالح الحكم بالحقٌ ودرء مفاسِدٍ الحكم 

0( 
بالجور ' . 

فَمَنْ شَهِدَ بالحقٌ الموافق لما فى.نفس الأمر مبتغياً بذلك وَجَْهَ الله 
كُتِبَ له أجرٌ الإعانة على «استيفاء تلك الحقوق التى تثبّتٌ بشهادته. 
والمصالح التي حصّلها بها. وكذلك كُتِبَ له أَجْرُ ما درأه من المفاسد 
بشهادته» على اختلاف رُتّبهاء وكان عند الله من الذين تعاونوا على البر 
والتقوى», وكُتِبَ”" له أجران: أحدهما: على ما أعانّ عليه من الحقّء 
والآخَرُ: على إخلاصه لله . 

وإِنْ شَهِدَ بالحىّ ريا وسُّمعةء أَيِمَ على ريائه دونَ معاونته على إيصال 

ومّنْ شَهِدَ بالباطل» وهو يعلم بأنه باطل. فهذا شاهدٌ زُورٍ مرتكبٌ 
لكبيرة . 

وإِنّ بنى شهادتّه على الأسباب الشرعية» وكان المشهودٌ به باطلاً فى 
نفس الأمرء كيني على قصذه» ولا يعات على شهادته. لأنها إعانة على 
باطل . 
)١(‏ ساقطة من (م). وفي (ت) جاءت العبارة التالية بدلا عنها: «فإن قيل: فما حكم 


الشهود؟ قلناه. 
زفق في رح م2 زا ت): افكتب)2. 


ال 


““فإِنْ شَهِدَ ل بالأجرة» وجَوَّرْنا ذلكء فهذا عَقُدُ معاوضة» إِنْ سامح 
بحن لعفي أجد عليفه بلقيو 2 . 
فإن قيل: إذا جوّزتم أَخَذٌ الأجرة على تحمل الشهادة» فهل يجورٌ 
أَحْدُها على تحمّل الشهادات التي يَبْعْدُ تذكُرُها ومعرفةٌ الخصمين فيها؟ 
قلنا:. لا يجور ذلك. 0 باذل 000 إنما يبذلها على 0 ا 
5 فيصير بذلك ) آخذاً 0 على ا لا يدل له الارعاة لاضع 
على المعاصي حرام. 


)١(‏ ساقطة من )م2 ت). 


نصل 


في بيان الإخلاص ''في العبادات وأنواع الطاعات" 


الاخلاض؟" أن يفعل المكلت الطاعة حالصة لله وحده» لا يريد .بها 
ء 1 م ف 0 د أ مايء 5 زفرف مع م ال 
تعظيما من الناس ولا توقيراء ولا جَلبَ نفع دنيوي ٠‏ ولا دَفعَ ضرر 
دنيوي . وله رتب : 

(منها): أن يفعلها خوفاً من عذاب الله. 

(ومنها): أن يفعلها رجاءً لثواب الله . 

(ومنها): أن يفعلها حياءً من الله . 

(ومنها): أن يفعلها حب لله . 

(ومنها): أن يفعلها تعظيماً لله ومهابةً وانقياداً وإجابةً» ولا يَخْطْرُ له 
غرضٌ من الأغراض. بل يَعْبدٌ مولاه كأنه يراهء وإذا رآه غابَتُ عنه الأكوانُ 
كلها وانقطعت الأغراض بأسْرهًا. 

فأمرٌ العابد أن يَعْبَكَ الله كأنه يراه» فإن لم يَقْدِرْ على تقدير نَظره 
إلى الله فَليُقَدْرْ أنَّ اللّهَ ناظرٌ إليه ومُطلع عليهء فإن ذلك يحملّه على 
الاستحياء منه والخوف والمهابة . وهذا معلوم بالعادات . 


إن النظر إلى العظماء يوجبٌ مهابَتَهُمْ وإجلالهم والأدبَ معهم إلى 


000( في رت م): «والرياء والتسميع». 


(5) في (تء م): «فإن قيل: قد ذكرتم الرياء في الشهادات والأحكام وتعلّم علوم الشرع. 
فما حقيقة الإخلاص والرياء والتسميع؟ قلنا: أما الإخلاص؛ فهو». 


فرق في (ت): الدني1. 


أقصى الغايات» فما الظُنُّ بالنظر إلى رب الأرض”؟ والسموات!. 
وكذلك لو قَدَرَ إنسانٌ في نفسه أنَّ عظيماً من العظماء ناظرٌ إليه ومُطْلِعٌ 


صم سمس 


فسبحان اللهء ماذا جَمَعَ د الحديثٌ من الأدب مع الله في عباداته وطاعاته. 


("نصل 
في بيان الرياء في العبادات وأنواع الطاعات 
الرّياء”"': إظهارٌ عَمَلِ العبادة ليَتَالَ مُظهِرُهَا غَرَضاً دنيوياً: إِمَا لجلب 
ب دنيوي » أو لدفع ضرر دنيوي » أو تعظيم أو إجلال . 
فَمَنْ اقترنَ بعبادته شيءٌ من ذلك أَبْطَلَهَاء لأنه جَعَل عبادةً الله وطاعته 
وسيلة إلى نَيْلِ أغراض خسيسة دنيّة» فاستبدّل الذي هو أدنى بالذي هو 
خير. فهذا هو الرياء الخالص. 
زأنا.وياء الشيك .فهو أن قعل العنادة لأجلٍ الله ولأجلٍ ما ذُكر من 
أغراض المرائين. وهو مُخْبِط للعمل أيفنا : قال اللّه تعالى : «مَنْ عمل لي 
عملا أَشْرَكُ فيه غيري تركته. لشريكه»”*2: ”*وفي رواية:*؟ «تركتهُ لشريكي». 
0 ْ 
في بيان التسميع بالعبادات وأنواع الطاعات 
وهو ضربان: 
أحدهما: (تسميع الصادقين): وهو" أن ''يعملٌ الطاعَةَ خالصة لله 
تعالى» ثم يُظهرها"© ويسيمع الناس بها ليعظموه فلو قرقة ويلقعوه ولا يؤذوه. 


)١(‏ ساقطة من (ح» زء م). (؟) ساقط من (تء. م). 

9) في (مء ت): «وأما الرياءً فهو». 

(:) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق» باب تحريم الرياء: 75789/4. 

)0( في (حء ت): «وروي؟. 

(1) ساقطة من (ت» م). وجاءت العبارة هكذا: «وأما التسميع : فهو أن...» 
زفق في (ت): «تعمل. . . تظهرها». 


وهذا مُحَرّم وقد جاء في الحديث الصحيح: مَنْ سَمْعَّ سَمَعَ م اللّهُ 
ا فهذا تسميعٌ الصادقين. 

'"الضرب الثاني" : (تسميع الكاذبين): وهو أن يقول: صليتُء ولم 
يصل. وزكّيتُ؛ ولم يُرّك. وصّمْتُء ولم يَصُمْ. وحَجَجَتُء ولم يحجٌ 
وغزوتُ» ولم يغز. 

فهذا أشدٌ ذنباً من الأول» لأنه زادّ على إثم التسميع إِنْمَ الكذب» 
فأتى بذلك معصيتين قبيحتين» بخلاف الأول» فإنه آثم إِنْمّ التسميع وحدهء 
وقد جاء في الحديث الصحيح: «المتشَّبْهْ بما لم يُغط كلابس ثوبي 
زور»”". 
وكذلك لو راءى بعبادةٍ من العبادات. ثم سمّعٌ بها مُوهماً 
إخلاصها””'؛ فإنه يأنّمُ بالتسميع والرياء جميعاً. وإِنْمْ هذا أشدٌ إثماً من 
الكاذب الذي لم يفْعَل ما سَمُعٌ بهء لأنّ هذا آثمُ بريائه وتسميعه وكذبه ثلاثة 
آثام . 

ومَنْ أمِنَّ الرياء لقوّته فى دينه» فأخبر بما فَعَله من الطاعات ليقتدي 
الاين يدن كان ل اه طاعاته التي متديياء: افيه إلى الفا 
في تلك الطاعات التي سَمّعَ بها على اختلاف رتبها. 


ئائ 205 


أغجان: العويت وطاق نيا مصورة "بون الرياهه د وام إل با عاك 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرّقاق» باب الرياء والسمعة: 6/١١‏ 75*, ومسلم في الزهد 
والرقائق. باب تحريم الرياء: 89/15؟5. 

(؟) ساقطة من (تء م). ثم بدأت العبارة هكذا: «وأما تسميع الكاذبين: فهو أن. . 

(0) أخرجه البخاري في النكاح» باب المتشبع بما لم يَتَلَ: 1*8 ومسلم في اللباس 
والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات: "7/7 .١581‏ 

2 في (ع. زْء م: «لإخلاصها» . 

(0) ساقطة من (ع. زْء م). 

(1) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ت» م). 


ا 


0 (3) 


5 2-0 
ظاهرة”١‏ ترق أو سيمع + 

والتسميع عام لأعمال القلوب والجوارح». وكذلك الصوم لا يظهر 
غالباً إلا بالتسميع. 

والرّياءُ آفةٌ لكل عبادة» ووزرُهُ مختلفٌ باختلاف شَرَفٍِ المُراءى به. 
فأشرفٌ ما يُراءى به أَشَد وزراً فما دونهء فإنَّ الرياء مفسدةٌء وإفسادُ الأشرف 
أقبحٌ من إفساد الشريف. 

وليس ا الرياء ولا غيره من ججميع المعاصي كم فَإِن أطلقٌ 
عليه اسم الرياءء كان ذلك من مجاز تسمية السبب باسم المسبّب. 


(4. # الم "م ,»تت ا 8 1 5 5 

وكل مَنْ بل على خلق كريم وطبع مستقيم» فهو ماجورٌ على 
وذلك كالغيرة والحياء والجود والسخاء والحِلّم والأناة. 

1# هاه و حم 0 ٠‏ 1 5 5 عات م 9 
لا صُنْعَ له فيه وإنما يُعَاقبُ على إجابته إلى ما يدعو إليه ويقتضيهء وذلك 
كالبل والشّحٌ والكبر والفكة وت 

وكلٌ مُشتهى حرّمه الله تعالى» فلا يأثمُ مشتهيه بشهوته» وإنما يأثم 
بعزمه عليه وإرادته» ا بملابسته . 

وكُلُ ما تكرهُهُ الطباعء وتَنْمُرْ منه القلوبُ والأسماع. من الحُيور 
والشرورء فلا إثم على كراهته ولا على”" النفور منهء وإنما الإثم على 
فعله: إن كان قبيسا أو تذكة إن كان حجشنا: 

فشهوة الزنا والرياء والسّكر وقهر الأقران وإضرار الأعداء لا إِثمَّ فيهاء 
لخروجها عن قُذْرَةٍ المكلف, ولتعذّر الانفكاك منها والانفصال عنها. 


)١(‏ ساقطة من (ع). 0) في (ع): «و2. 
(0) ساقطة من (ز). 


ومن استعملَ شيئاً من المحبوبات في غير بابهء فقد أخطأ وزل. 

وعلى المرء أن يُجَاهِدَ طبعّه ويخالمّه فيما يدعو إليه من نَرْكِ 
المافورات وارتكاتية النحيتات: :والموفق من اعين على ذلك:»: فَمَن 
اسهد الله حت إلين الطاعة والإبحات» وكرة إلبة الكفر والمسوق 
والعصَيّان. 

واعلم أنه لا أدب كأدب رسول الله كله ولا خلُقَ كسُلْقِف فَمَنْ 
أو اللذديه را 'واققة [البيطه عن ” الحاخفدة و لاقع اربنم المعلق عه يهنا يعدن 
عليه ويصل إليه. 


وما من أَحَدٍ إل وقد هَمْ ولّمْ يار من الاق يكير وافجدى سيراه 
وَأحد بطريقته» وامتلاً قلبه من محبته» في دِقٌّ ذلك وجلّه وكُثْره وَكَلَم قل 
إن قشر تون أله دعق مجك 00 #وإن تطيعوه تك تدوأ 7 وين 
بلع اله وسو هقد مادَ هرا عَظِيمًا 14" . ات والله تعالى 
يقول: 9وَإِنّكَ مَل ْلُق عَظِيمٍ 4”“. وكانَ خُلُّقمُه الممدوحٌ بالعظمة انَّباعٌ 
القرآن» والقرآنُ مشتملٌ على الأمر باتّباعه تلِهِ فيما جاء به من كتاب أو سئّة. 

فإن قيل: قد حالف كثيرٌ ممن اشتُهر بالولاية بعضّ آداب الشرعء فهل 
يقدح ذلك في ولايته؟ . 

قلت: أمَا ما تَرَكُ من ذلك لعذر شرعيء فلا بأس به. وأمَا ما 
ترك لغير عُذْر شرعي: فإن كان مندوباً إليه””. لم يَقْدَحْ في ولايته. وإن 
كان مُحَرَّما: فإن كان كبيراء فقد خرّجَ عن الولاية في حال ملابسته. 
دونَ ما مضى. وإن كان صغيراء فقد غَلِطَ أكثر الناس في هذا الذنب 


الصغير : 


.04 سورة آل عمران: الآية الا. (؟) سورة النور: الآية‎ )١( 
.4 سورة الأحزاب: الآية ١ل. (:) سورة القلم: الآية‎ )6( 


ال 


- فمنهم من يُسْقِط الولاية بصغيرة يرتكبها الوليّ. وهؤلاء جَهَلَة لأنَّ 
اجتنابٌ الصغيرة ليس بشرط فى حق الأنبياء» فضلاً عن الأولياء. 


ومنهم مَنْ إذا عَرَفَ صغيرةً الوليّ أخرجَهُ عن الولاية وطعَنَ فيه 
وربما هَجَرَه وَرَفْضْه وقلاه وبعضه. ومنْع الناس من الاقتداء به . 

- ومنهم مَنْ يحمله حُسْنٌ ظئه في الولي على أن يعتقد اختصاصض 
ذلك الوليّ بإباحة تلك الصغيرة التي حرّمها الله تعالى» وَيزَعُمُ أنَّ الله أحلّ 
له ما لم يُحِلّه لغيره. وهذا خطأ عظيمء فإنَّ اللّهَ لم يستثن أحداً من 
التحليل والتحريم والندب والإيجاب, إلا لعذر خاصٌ أو عام. وهذا أشَرٌ 
الأقسام . 

- وشّرٌ منه مَنْ يعتقد أن ذلك الذنب قربةٌ؛ لصدوره عن ذلك الولي. 

5 وأسعدهم من اعتقد 6 ولايته مع ارتكابه لذلك الذنب الصغير» 
ومخالفته لما أمِرَّ به أو نُهىّ عنه؛ فقّد عصى آدمٌ وداود وغيرهماء ولم 
يخرج واحدٌ منهم بمعصيته عن حدود ولايته . 

ولو رُفِعَتْ صغائرٌ الأولياء إلى الأئمة''' والحكام؛ لم يجز تعزيرهم 
عليهاء بل ثُقَال عَتَرَانُهمء ونُسْتَ زلاتهم. فهم أولى مَنْ أقيلت عَتَرَنُه 
وسّترت زلئه . 

فإن قيل: كيف تجوز غيبةٌ الأنبياء بنسبتهم إلى ما صدر منهم من 

قلنا”": إِنْ ذُكِرَ ذلك تعييراً لهم أو إزراء عليهم حَرّمَ وكان ذلك”؟) 
كفراًء فإن الله ما ذَكَرَ ذلك تعييراً لهم ولا استنقاصاً لهم. وإِنّْما ذَكَرٌه 
ين على سْعَةَ رحمته» وسبوغ نعمته» وإطماعاً في التوبة من معصيته 


)١(‏ ساقطة من 00.00 (؟) ساقطة “من (ح). 
(9) في (ح): «قلت». (4:) ساقطة من (ع). 


(0) ساقطة من لع). 
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وسكالفية إن ساسح «الكقاف قرل على أن مبامتفة «الأصناغر* اول لان 
الذنبَ الصغير من الأماثل كبيرء ولهذا قال تعالى: #من يَأتِ مِنَكُنّ بتحِمَةٍ 
0 00 ل ل 04 , 

وإِنْ ذَكَرَ ذلك للغَرّض الذي ذكره اللَّهُ لأجلهء فلا بأس بهء بل ريّما 
يُنْدَبٌ إليه ل عليه إذا كان فيه مصلحةً للمذنبين القانطين من رحمة 
رب العالمين. 

فإن قيل: إذا كان الإنسانٌ ولياً في شطر عمرهء ثم صار فَاسِفَاً في 
النَّطرٍ الآخرء فما حكم ولايته مع قُسوقه؟. 

قلت: إِنْ زادت مفاسدُ فُسُوقه على مصالح ولايته» وَقَعَت المقاصّةٌ 
بين حسناته وسيئاته » وأحذ بما فُضل من سيئاته . 

وإن زادت 0 ولايته على مفاسد فُسُوقهء وَفْسَكَ المقاضة بين 
حسنئاته وسيئاته » "واخر بها كل عن وان , 


وإن استوّث حَسَّئائْه وسيئائه. حَْرَّجَ كفافاً لا عليه ولا لهء إلآ أَنْ يعفْوّ 


الربُ عن بعض سيئاته التي لا حَقّ فيها لعباده. ويثابُ”" على ما بقي من 
حسناته . 


8٠ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
(؟) ساقطة من (ع).‎ 
إفوف في (ع): «فيئاب؟.‎ 


' نصل 
في بيان أن الإعانة”'' على الأديان وطاعة الرحمن ليست 
شِركاً في عبادة الديّان وطاعة الرحمن 


إن(" قيل: هل يكونُ انتظارٌ الإمام المَسْبُوقَ ليدْرِكَه في الركوع إشراكاً 
في العبادة أم لا؟. 

قلت: قد ظَنَّ بعض العلماء ذلك» وليسٌ كما ظَنْء بل هو جَمْعٌّ بين 
يتين لما فيه من الإعانة على إدراك الركوع» وهو قُرْيةُ أخرى. 

والإعانةٌ على الطاعات والقربات من أفضل الوسائل عند الله عر 
وك "تك تلك المعوتات”؟ عقن الله عر وعل على دوزت المعان 
عليه من القربات. فالإعانةٌ على معرفة الله» ومعرفة ذاقة: وشقاته أفضلٌ 
الإعانات» وكذلك الإعانةُ؟» على معرفةٍ شَرْعِهِء وكذلك المعونةٌ بالفتاوى 
والتعليم والتفهيم. والإعانةٌ على الفرائض أفضل من الإعانة على النوافل. 

وإذا كانت الصلواتٌ أفضلّ القربات البدنيات» فالإعانةٌ عليها من 
أفضل الإعانات. ”“فإذا أعان المصلي بماء الطهارة أو ستر العورة أو ذَلَّهُ 
عن الققلة يان ماجورا على للق لو 

وليس لأحد أن يقول إنَّ هذا شِرْكَ في العبادة بين الخالق والمخلوق» 
فك الاعانة علي التكيروالطاعة الى انع رياة: أو افتركا :لكان تباي الرسالة 
وتعليمُ العلم والأمرٌ بالمعروف والنهيُ عن المنكر رياءً وشركأء وهذا ما لا 


)١(‏ في (ت): «الإجابة». ثم تصحفت «الأديان» إلى «الأذنان». 
(؟) في (م» حء زء ت): «فإن». 2 (9) في (ت): «ورتبة... المعونة». 
(4) في (م» ت): «المعونة». (4) ساقطة من (م). 
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يقوله أحدّ؛ لأنّ الرياة والسّرْكٌ أَنْ يقصد بإظهار عمله ما لا قُرْبَةَ فيه إلى الله 
عزّ وجل من نَيْل أغراض نفسه الدنيّة؛ وهذا قد أعانَ على القُرب إلى الله 
مستجانة اواو ا : إليهء ولو كان هذا شِرْكاً لكان الأذانُ وتعليمٌ القرآن 
ا 

مسحاري الحو سيمع أنَّ رجلاً صَلّى منفرداًء فقال عليه الصلاهٌ 
والسادم «مَنْ يتّجر على هذ|؟)7١‏ وو : لمن يتصدق على هذا؟)”" , ٠‏ فقام 
وعل فعلى زات نيه ان لاف ا ولم يجعله عليه الصلاة والسلام ريا 
ولا شِركاً. ٠‏ لما فيه من إفادة الجماعة المَقَرية إلى الله عزّ وجل . 


فإذا0"© أَحَسٌ الإمامٌ بداخل؛ وهو راكمٌ؛ فالمستحبٌ أن ينتظره ليُنيله 
فضيلة إدراك الركوعء ولا يكون ذلك شركاً ولا ريا لأ رسول الله يكل عل 
مِئْله صدقةً وانّجاراًء وأْمَرَ به في جميع الصلاة”؟“» فكيف يكون رياء وشركاًء 
وهذا شأنه في الشريعة! ولااوجة لكراهة ذلك . ومَنْ أبطلَ الصلاةً به فقد أبعدَ 
غاية الإبعاد. وليت شعري ماذا يقول في الانتظار المشروع في صلاة الخوف» 
هل كان شركاً ورياء؛ أو عملاً صالحاً لله عرّ وجلّ؟. 


فإن قيل: في اللتطان في الركوع تفويتٌ لقراءة الفاتحة وتطويلٍ 
القكام) فكيف يكونٌ إعانة على الطاعة.» وهو م لطاعتين: فراءة 


الفاتحةٍّء وطولٍ القيام؟ . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني بهذا السياق: .121/١‏ قال الزيلعي: إسناده جيد. وبنحوه أخرجه أبو 
داود في الصلاة؛» باب الجمع في المسجد مرتين: 2799/7 والترمذي في باب الجماعة 
في مسجد قد صلّي فيه: ا وابن خزيمة: #/قت والإمام أخمتل: “ره 
والبيهقر "3/9 والحاكم : .4/١‏ يت 

زفق أخرج هذه الرواية : ابن حبان» ص (75؟١)‏ من «موارد الظمآن»). وهي عند الإمام أحمد 
ل «من يتجر أو يتصدق», وانظر: لانصب الراية» للزيلعي: 02" 

تنقيح التحقيق؟ لابن عبد الهادي: ١‏ كل هال 

فرق 7 3 اع: (وإذا». 

0 في (م. ع ز): «الصلوات». 


الما 


فالجواتث من وجهين: . 

أحدهما: أن ترك بعض العبادة لا ينافي إخلاص باقيهاء فإِن قَاصِرَ 
الصلاة مطيعٌ لله مُخْلِصٌ مع تفويته شطر الصلاة. 

الوجه الثاني : : أنه إذا أدركٌ الركوعء صار الركوعٌ والسجدتان والمَعْدَهُ 
بينهما فرضاء ولن يُتقرّبٌ إلى الربت بأفضل مما افترضضة على عباده» ولو لم 
يُذْرِك ركو لكان ما بعده نوافل منحطة عن مضل امرض إلى أن ينتصبّ 
قائماًء أو إلى أن يرفع رأسه من السجودء إِنْ كان في الركعة الأخيرة"" . 

لكنْ يُشكل على هذا أنه إذا لم يُدْرِك الركوع حصل”" له السجدتان» 
والقعدةٌ بينهما نافلةُ» ثم حصل بعد ذلك ركعة مفروضة كاملة بقيامها 
وقراءتها وركوعها وسجدتيها وقعدتها. 

ولا شك أنَّ هذا أكثر عملاًء | إلا أنه لا يحصل له" يِل في الركعة 
الأخيرة» فإنها إذا فائَنهه لم تحصل له'*' فضيلةٌ الاقتداء في شيء من أركان 
صلاتهء ولأنه ينفردُ في ركعةٍ تامّةِ عن الاقتداءء والاقتداءٌ أهم من تطويل 
القراءة والقومة» بدليل أنَّ المسبوق يتابع الإمام ف في الركوعء فلولا أنَّ الاقتداءً 
في الركعة الأخيرة أَفْضَلُ من القراءة وتطويل القيام لما كان الأمر كذلك. 

نهصل 
في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات 

إن*2 قيل: هل الإخفاءً أَمْضَلُ من الإعلان لما فيه من اجتناب الرياء 

أم لا؟ ظ 


فالجواب : أنّ الطاعات ثلاث أضرب: 


)١(‏ ساقطة من (ع). 
(0) في (ع): «حصلت"». () ساقطة من (ع: ن). 
(4:) ساقطة من (ع). (0) في (مء زء ت): «فإن4. 
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أحدها: ما شْرِعَ مجهوراً به كالأذانٍ والإقامة والتكبير والجهر بقراءة 
الصلاة والخُطبٍ الشرعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإمامة 
الجمعات والحمافات والأعياد والجهاد وعيادة المرضى وتسييع الأموات» 


فهذا لا يمكن إخفاؤه. 

فإن خاف فاعِلّه الرياء جامد نَفْسَهُ فى دفعه إلى أن تحضره نية 
إخلاصه. فيأتى بها" مخلصاً كما شُرِعٌ؛ فيحصل على أجر ذلك الفغل 
وعلى أجر إعلانه لما فيه من المصلحة المتعذية . 

الضرب”' الثاني: ما يكون إسرارهُ خيراً من إعلانه» كإسرار القراءة 
في الصلاة وإسرار أذكارها. فهذا إِسْرَارهُ خيرٌ من إعلانه. 

(الضرب””"© الثالك) :ما يُخفى تازة ويظهر أخرى» #الصدقات, 

فإن خاف على نفسه الرياء أو ل ذلك من عادتهء كان الإخفءً 
أفضلٌ من الإبداء لقوله تعالى: طوَإن تُحَمُوها وَبوْوْهَا الشئرّة دَيْوَ 2:” 
هو- لك 17# . 

وإِنْ من مِنَ الرياء فله حالان؛ إحداهما أن يكون ممن لا يُقتدى بى 
فإخفاؤها أفضلء إِذْ لا يأمن من تغيّر عقده عند إظهارها. 

وإن كان ممن يُقتدى بهء كان الإبداء أولى؛ ااي له 
ارام مع مصلحة الاقتداء» فيكون قد 5-7 الفقراء بصدقته» كيده إلى 
سيدق الأغنياء عليهم. ونفع الأغنياءً لي إلى اقتدائهم به فى نمع الفقراء . 


نا د ف 


)000( في (ع): «بها" وفي (ن): (فيه). )١(‏ ساقطة من (ع). 
(؟) ساقطة من (ع). (4) سورة البقرة: الآية .”/١‏ 


كك ال 


0 


تاعرة 
في بيان لصوف الخالصة والمركبة 


جلبٌ المعالح و ودرعٌ المفاسد ا 


أحدهما: ما يتعلّق بحقوق الخالق. كالطاعة والإيمان وثَرْكِ الكفر 
والعصيان. وحقوقٌ الله ثلاثة أقسام : 

(أحدها): ما هو خالص له. كالمعارف والأحوال المبنيّة عليهاء 
والإيمانٍ بما يجبٌ الإيمانٌ به. كالإيمان بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبما 
تضمئَنْهُ الشرائعٌ من الأحكام وبالحشر والنشر”؟ والثواب والعقاب. 

(القسم'") الثاني): ما يتركت من حقوق. الله وحفوق العباد» كالوكوات 
والصدقات والكقارات والأموال المتذورات لجان والهدايا والوضايا 
والأوقاف. فهذه قربةٌ إلى 0 ونَمَعٌ ل "رارع وَالعَرّض 
الأظهر منها نفع العباد وإصلاحهم بم" وجب من ذلك أو نُدِبٌ إليهء فإنه 
ري لباذليه»؛ ورفقٌ لآخذيه. 


وحقوق المكلك والسان ”أو 0 على الحقوق الثلاثة" . و لذلك 
أمثلة : 

أحدها : الأذانء وفيه الحقوق الثلاثة. أمَا حُ الله تعالى: فالتكبيراتٌ 
والشهادة له بالوحدانية. وأمًا حنُ الرسول كَكلةِ: فالشهادةٌ له بالرسالة. وأمًا 


)١(‏ في (م): «النشورا. (0) ساقطة من (ع). 
49 في (ن): اللعباد؛. إفرة في (ع): «ما4. 
زدق ساقطة من (ع). )2( ساقطة من (م). 
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حق العباد: فالإرشادُ إلى تعريف دخول الأوقات في حقٌ النساء والمنفردين» 
والدعاءً إلى الجماعات في حقّ المقتدين. 

وكذلك الإقامةٌء حت الله فيها: التكبيراتٌ والشهادةٌ له بالوحدانية. 
وحن الرسول يلِةِ: الشهادةٌ له بالرسالة. وحقٌ العباد: إعلامُهم بقيام الصلاة 
وحضور الإمام. 

فإن قيل: هل الأذالُ أَمْضَلُ من الإمامة لاشتماله على هذه الفوائد؟ ,' 

قلنا: ذهبت بعضم إلى أنه أفضل لهذه الفوائد» ولأآن عمله اكير فخ 
عمل 0 فإِن ا لم يزد في صلاته دا أسوى 2 ا 


إلى ل 0 وصَلاةٌ الجماعة 0 


صلاة المنفرد بخمس وعشرين درجة أو سبع وعشرين درجة على ما جاءت 
به لفق نولا يوجد فل هذااش- الآذان” 


فإن قيل: هل يُوْجَرُ المؤْتمُ على إفادةٍ الإمام فَضْلٌ الجماعة؟ . 

قلنا: نعم لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ يتصدّقٌ على هذا؟”*". 
نائلة”" 

مقصودٌ الجماعة ضربان: 

أحدهما: الاقتداء. 

والثاني : الاجتماعٌ على الاقتداء. 


وإنما شيع الاجتماعٌ على الاقتداء. لأنَّ الاجتماع على التعظيم تعظيمٌ 
ان ألا ترى أن لحم والأجناد إذا اجتمعوا وكثروا كان اجتماعُهم أوقَرَ 


)١(‏ انظر: «صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة:. 2111/7 «(صحيح 
مسلم» كتاب المساجد» باب فضل صلاة الجماعة: .41١ - 401/١‏ 
43 تقدم فيما سبق ص .)5١17(‏ فق هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ت» ن). 


0 


في النفوس وأعظَمَ في الصدور. ولو سار الملكُ وهم مفرّقون”'©2. أو جلس 
وهم متباعدون لم يحصل من التوقير والتعظيم ما يحصل من اجتماعهم. 
ولذلك اختلف الناس في التباعَدٍ المانع من الاجتماع . 

المثال الثاني : من أمثلة اليم الثالث المتركب من الحقوق: الصلاةٌ. 
يا ال الأربعة. أما حقُ الله: فالنيّاتُ والتكبيراتٌ 0 
والتحياتثٌ والقيامُ والقعود والركوع والسجودء وكذلك توابعها من التورّك 
والافتراش والكف عن الكلام وكثير الأفعال. 

وأمَا حقٌّ الرسول كه فأضرب: 

أحدها : التسليمُ عليه في آخر الصلاة مع الترحُم والتبريك. 

الضرب”" الشاني : الصلاءٌ عليه “في التشهد الأخيرء وفي الأول 
عن 62 
خلاف 2 .. 

الضرب”'"" الثالث: الشهادةٌ له بالرسالة كلل. 

وأمًا حىّ المقلف على نفسه: فكدعائه في الفاتحة بالهداية والإعانة 
على العبادة. وكدعاء القنوت» وكذلك الدعوات المختصّات به في السجود 
والجلوس ودعاء الاستفتاح وبين السجدتين وفي آخر الصلاة» والاستعاذة من 
الشيطان» والتسليم على نفسه في قوله: السلام علينا» . 

أمَا حقٌ العباد: فكالدَعَاءٍ بالهداية والإعانة على العبادة في الفاتحة» 
ات دعاء “لفرت 0 0 على . عات اللّه العدالبحين؛ ات 


ولمَا اشتملت الصلاةٌ على هذه الحقوق كانت من أفضل أعمال 


العاملين . 

)١(‏ في (ز): «متفرقون». (؟) في (ن): «هذه الحقوق». 
() ساقطة ة من (ع). 

(؟:) جاءت هذه العبارة في زن( من آخر الضرب الأول السابق. 

ليق من (ع). 


المثال20 الثالث: الجهادُء وفيه الحقوقٌ الثلاثة”'2. أمَا حقّ الله: 
فكمحو الكفر وإزالتِهِ من قلوب الكافرين ومن ألسنتهم». وكتخريب 
ناي 0 صُلْبانهِم وأوثانهم. وَأماسحنق ا لمسلمين:: فالذتٌ عن 
أنفسهم وأموالهم وخرّمهم وأطفالهم. وما يحصّلٌ لهم من الأخماس . وأمًا 
6 على نفسه: فكدفعهم عن نفسه وماله. وححرّمه وأطفاله.» وما وأححدة من 
سِهَام الغنيمة وأسشلاب المشركين. 

المثال”*' الرابع: كفَارةٌ الظهار فيها حنُّ محضٌ لله عر وجل» وهو 
الصيام. وفيها حقٌّ للمُظَاهِرء وهو تحليل الوطء. وفيها حقٌ للأرقاء 

الضرب الثاني من جلب المصالح ودرء المفاسد”': ما يتعلقُ 
بحقوق المخلوقين من جلب مصالحهم ودَرْء مفاسدهم . وهو ثلاثة أقسام : 

(أخذها): حقوق المكلف على ننشة. كديب تفش الكماء 
والمساكن والنفقات. وكذلك حقوقة في النوم والإفطار وتَّرْك الترهب. 

(القسم”'" الثاني): حقوقٌ بعض المكلفين على بعض. وضابطها جَلْبُ 
05" مصلحة واجبة أو مندوبة» ودَرْءٌُ كل مَفْسَدَة محرّمة أو مكروهة. 

وهي مُنقسمة إلى فَرْض عين وفْرْض كفاية» وسُنَّةِ عين وسنّة كفاية. 
ومنها ما اخَتُلِفَ في وجوبه وندبه» وفي كونه فَرْض كفاية أو فَرْض عين. 
والشريعةٌ طافحةٌ بذلك. 

ويدل على جميعها قوله تعالى: #وَتماونوا عَلَ أليرٍ وَالتَفوَى 4" وهذا 
أمرٌّ بالتسبُب إلى تحصيل المصالح. #ولآا نَمَاوْوا عَلَ الاثْو وَالْمُدَونِ» وهذا 
نهىّ عن التسبّب إلى المفاسد. وقوله تعالى: #إنَّ أله يَأمْرٌ بألْمدل وَالْاِحْسَن 


)١(‏ ساقطة من (ع). 000 في رم زء ت): «الثلاث). 
فرق في (ن): «ديارهم». (5:) ساقطة من (ع. ز). 

(0) تقدم الضرب الأول في ص .)5١1(‏ 

(1) ساقطة من (ع). (0) ساقطة من (م). 


(8) سورة المائدة: الآية ؟. 


وَإنَآي ذى الْقُرَْ#"'' وهذا أمْرٌ بالمصالح وأسبابهاء #وَينئ عن الْمَحَمَاِ 
َالْشْكَرٍ وَالبتي4 وهذا نَهْيْ عن المفاسد وأسبابها. 

والآياتٌ الآمرةُ بالإصلاح والزاجرةٌ عن الإفساد كثيرة» وهي مشتملةٌ 
على الأمر بالإصلاح المتعلق بحقوق الله وحقوق عباده» وعلى النهي عن 
الأقناة :المتغلن: يحقوق !الله وحقوق .عياف 

* فمن الأدلةِ المشتملة على الأمر بالإصلاح قولهُ تعالى: #وَما يَقَعكُوأ 
٠‏ امم 3 ف ِ 204 ٠‏ مء سروم 0 
ِنَ حر فلن يُكتروة4'. وقوله تعالى: «وأفصلوا الْحَيْر4”". وقوله 
سبحانه: ©إنَّهُمْ كوا شرغت فى الْحَيِرْتِ 4 وقوله: «فمن يَعْمَلْ 
ين أصّلِحَتٍ وهو مُؤْونُ قلا كثران سيو 02*74 وقولة: لوَالدِينَ يمَيَكوت 
إلكتب وَأامُوأ صل إنَا ل شيع لبر للشلدين4”: وقوله: لقن كاب ين 
ند بده وَسَحَ يرك لله ينث عَيْ4". 

وقوله ِلِِ: «كلّ تررق إن وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «واللَّهُ في عَوْنِ العبد ما كان العبدُ في عون أحيه)""'. وقوله كَلِ: 
بشو على لقيو يشت الله عليةء ومن مده امشلما افكره اللو او فول 
كله: «إِنَّ الله كتّبَ الإحسانَ على كل شيع" 7 وقوله عليه الصلاة 
والسلام: في كل كيد رطبة ل وَأْمَرَ بِرَدُ الخيّاط والشسخيظ من 
الغلول””''» وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «تَصَدَّقوا ولو بش تمرة. 


.١١6 (؟) سورة آل عمران: الآية‎ .4١ سورة النحل: الآية‎ )١( 

(5). سورة الحج: الآية /الا. (4) سورة الأنبياء: الآية .4٠‏ 

(60) سورة الأنبياء: الآية 44. )١(‏ سورة الأعراف: الآية .١7/٠‏ 

(0) سورة المائدة: الآية 79. (4) تقدم تخريجه فيما سبق.ء ص .)١١5(‏ 


فى تقدم تخريجه فيما سبق» ص )١( .)١١15(‏ قطعة من الحديث السابق. 

.١958 /7 أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل:‎ )١١( 

)١1١(‏ أخرجه البخاري في الأدب» باب رحمة الناس والبهائم : ٠‏ » وفي مواضع أخرى. 
ومسلم في كتاب السلام؛ باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها: .١751١/4‏ 

(1) عن عبادة بن الصامت أن النبي يَكِِ كان يقول : «أدُوا الخياط والمخيط» وإياكم والغلول». أخرجه 
ابن ماجه في الجهاد : ”/ 46٠‏ » والدارمي في السّير : ؟/ .77١‏ والإمام أحمد: .51١8/6‏ 


رقن 


فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة:”'2. وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تحقرنٌ من 
المعروف شيئاًء ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وَجِهُكَ»'". وفي 
رواية: «ولو أن تلقى أخاك بوجه طَلْق». وقوله: «لا تَحْقِوَنَ جَارَةٌ. لجارتها 
ولو فِرْسَنَ شاة»”" . | 

وأعم .ننه قولةتعالئ: ظكَمَّن يَقَمَل منكان نو خي) رز 204 
وفي الحديث: «أخرجوا من النار مَنْ كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان)0© 
وهذا حَثّ على جَلْبٍ المصالح. دِقُّها وجلّهاء قليلها وكثيرها. 

* ومن الأدلة المشتملة على النهي عن الإفساد قوله ا 00 يكنا 

ف الْأَدْضِ بَنَدَ إِسَاحِهَاً4”؛ وقولهُ سبحانه: (وَأئّهُ ايت التساد»”؟ 
ار '#وَأللَهُ 4 لا يِب الْمْفْسِدَِ4" وقوله دنهم عَذَابًا قوق لتب ما كا 
يدوت 074 , وقولة تعالى: زرك ألذَارُ الأبمْرَةُ جَحَمَنها للد 0 دون 
لاي ولا مَمَاا”"'2. وقولة تعالى : «مَن يَمْمَلْ سوا جد بو )ه110 

وأعمٌ منه قوله تعالى: ومن يَمَمَلٌ تقال دَرَوَْ سَرًا يرم تق 
الحديث : «لا يدخُلُ اله مَنْ كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»7"©. وهذا زَّجْرٌ عن 
المفاسد وأسبابهاء دِقْهًا وجلّهاء قَليلها وكثيرهاء لأنّ أسبّابَها من جملة الغرور. 


5 جا 5 
5 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب؛ باب طيب.الكلام: 2448/٠١‏ ومسلم في 5 باب 
الحث على الصدقة ولو بشق تمرة: 7/ 2/04 بلفظ : «اتقوا النار ولو بشق تمرة. . 

(؟) أخرجه مسلم في الزكاة» باب استحباب طلاقة الوجه: 77/7 .1١0‏ 

(*) أخرجه البخاري في الأدب» باب لا تحقرن جارة لجارتها: 2440/٠١‏ ومسلم في 
الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بالقليل: ؟/5١ل.‏ 

(4) سورة الزلزلة: الآية ,. 

(0) أخرجه البخاري في الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان: 2/١‏ وفي التوحيد: ./١‏ 
4» ومسلم في الإيمان» باب إثبات الشفاعة؛ .١7/١‏ 


(5) سورة الأعراف: الآية 80. (0) سورة البقرة: الآية .5١68‏ 
(4) سورة المائدة: الآية 54. (9) سورة النحل: الآية 488. 
)٠١(‏ سورة القصص: الآية 817. )١١(‏ سورة النساء: الآية 157.. 


(؟١)‏ سورة الزلزلة: الآية 8. 
)١17(‏ أخرجه مسلم في الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه: /١‏ 9. 
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“وق تكون أضمانيا خيوزا "نتتوى عدا لأذانيا إلى الشرووره ا 
لكونها خيوراً. كما أن من أسباب المصالح ما يكون شَرَّأَء فيومَرٌ به لا 
لكونه شرّاًء بل لأدائه إلى المصالح والخيورء وأمثلة ذلك كثيرة"؟ . 


وقد نص ككل على النهي عن غَضْبٍ قَضيبٍ من أراك'" » وقال: 
«إياكم ومُحثّرات القتربة 7 . والكعاتث والينة معضرون عل الامو 
بالمصالح كلّهاء دقُها وجِلّهاء ”*إلاً مصالح المباح ؛ كانه ماذولة عير تامون 

بها » وعلى النهي عن المفاسد كلّهاء دِقُها وجلها. 


فمنه ما يدل بصيخة الأمر والنهي وتبتنا ينك الوعل وال طياة: إِذْ لا يَعِدْ 
بالثواب إلا على فِعْلٍ مأمور به "اتحصياة ارم" '» ولا يوعد بالعقاب إلا 
على فِعْلٍ منهيّ عنه ('درءاً لمفسدته” » ولو لم يكن في مخالفة الربٌ إلا ذل 


المعصية فى الدنياء وله الوقوف بين يديه فى العقبى» مع العفو بعد ذلك» 
لكان ذلك زاجراً كافياً» فكيف بمن يُعافَبُ بعد ذلك بالعذاب وحرمان الثواب! . 


وَلحقوق تعفن الفكلفيق على .عقن ' أمقلة كثيرة: 


(منها): التسليم عند القدوم والانصراف» وتتمية العاطس» وعيادةٌ 
المرضى . 


(ومنها): الإعانةٌ على البر والتقوى. وعلى كل مباح. 


)١(‏ ساقطة من (م. ز). 

(؟) عن أبي أمامة أن رسول الله كَكيْهِ قال: من اقتطع حقٌ امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله 
له النار. . فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً؟ قال: «وإن قضيباً من أراك». انظر: 
ااصحيح مسلم) كتاب الإيمان»؛ باب وعيد من اقتطع حق مسلم: 377/١‏ . 

(7) أخرجه الإمام أحمد: 405/١‏ و .251١/50‏ والطبراني في «الأوسط»: 2١54/8‏ 
والبغوي في «شرح السنة»: .844/١54‏ وحسنه الحافظ ابن حجر في "الفتح»: 
١‏ . وانظر: «مجمع الزوائد»: /٠١‏ 189 9468١ء‏ «سلسلة الأحاديث 


الصحيحة»: ١/5ا5.‏ 
4 في د ع: اليشتملان؟ . (5) ساقطة من (م. زْء ع). 
(7) ساقطة من (م). ْ (0) ساقطة من (ع. زء م). 
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(ومنها): الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”"؟. لأنّ الأمر بالمعروف 
سعيّ في جلب مصالح المأمور بهء والنهي عن | لمنكر سعيّ في درء 
مفاسد المنهي عنه. . وهذا هو النْضْحٌ لكل مسلم. وقد بايغ وَل جريراً على 
النصح لكل مسله” . 


(ومنها): تحمل الشهادات وأداؤها عند الحكام . 


(ومنها): حكم الحكام والأئمة والولاة بإنصاف المظلومين من 
الظالمين وتوفير الحقوق على العاجزين؛ وصَرْفٍ الدعاء عن رب 000 
على ما ذكره عمرٌ أمير المؤمنين» إِذْ قال في أول خطبة عَنطَبّها: 
الناسٌ! إِنَّ الله قد كلّفني أن أصرفٌ عنه الدعاء. وقال أبو بكر رضي الله 
عنه في أول خطبة خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار: أيهًا الناسٌ! إِنَّ 
قويكُمْ عندنا. الضعيفٌ حتى نتأخذ منه الحىّء وإِنَّ ضعيفكم عندنا القويُ حتى 
تأحد اله الح . 


ومعنى صَرْفٍ الدعاء عن الله أن يُنْصِفَ المظلومينَ من الظالمين» 
ولا حوجهم 0 يسألوا الله ذلك. وكذلك أنْ يدفع كعات تابن 
وضروراتهم”*' بحيث لا يحوجهم أن يطلبوا ذلك من رب 
العالمين. فما أَفصَحَ هذه الكلمة وما أجمعها لمعظم حقوق 
المعلمة: 


)١(‏ في (ز): «المنكرات». 

(؟) عن جرير قال: «بايعت رسول الله يَلخِ على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل 
مسلم؟. أخرجه البخاري في الشروطء باب ما يجوز من الشروط: 2717/6 ومسلم في 
الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة: /١‏ هلا. 

(6) في (زء ع): «إلى أن؛. 

)2( في (ح): «ضررهما. 

(:*) في (ن): (إلى». 


جرلا 


''*ومن دقيق النظر الذي لا يفهمّه إلا مثلّ عمر من إقامة حقوق الله 


وحقوق المسلمين أنَّ عُمَرَ عَزَلَ خالد بن الوليد عن قِنْسْرين وأُشْخَصّه إلى 
المدينة لما بلغ عُمَرَ إضافةٌ الناس الفتوح والنصرٌ إلى صُئْع''' خالدء ونَسُوا 
إفنافة "ذلك إلى الله عنر ‏ وجل فمزلة حتؤفا على المسلمين [ذا سبوا 
النصر إليه أَنْ يُوكَلُوا إليه ويُفَوَضُ*؟ أمرهم إليه خذلاناً من ربهم لنسبتهم 
النْضْرّ إلى غيره'* ٠‏ , 

(ومن ذلك): جِمْظ أموالٍ الأيتام والمجانين والعاجزين والغائبين. 

(ومنها): التقاط الأموال الضائعة والأطفال المهملين. 

(ومنها): الضحايا والهدايا. 

(ومنها): اصطناعٌ المعروف كله دِقُه وجلّه. 

(ومنها»: إِنْظارٌ المعسرين وإبراء المُقْتِرين. 

(ومنها): حقوق إنكاح النساء على الأولياء وحقوقٌ كل واحد من 
الزوجين على صاحبه. 

(ومنها) : القَسْمْ بين المتنازعين . 

(ومنها): الرأفة والرحمة إلا في استيفاء العقوبات المشروعات. 

(ؤمتهنا): الأحسان إلى الرقى بأن لا تكلنه.ما لا نطيق» وأن تطعمةه 
مما يأكل ويُِلْبِسَهُ مما يلبس» وأن يُكرم من يستحق الإكرام من العبيد والإماءء 
ولا يُمَرّق بين الوالدة وولدهاء ولا بين الأخت وأخيها والبنت وأبيها. وعلى 
الأرَقاء القيامُ بحقوق ساداتهم التي حَتّ الشرعٌ عليها ونَدَبَ إليها. 

ومن أمثلة حقوقٍ بعض المكلفين على بعض: سترٌ الفضائح» والكفٌ 
عن إظهار القبائح . ٌْ 

(ومنها): الكف عن الشتم والظلم . 

(ومنها) : جرح الشهود وتعديلهم . 


. في (ع): الصنيع؟‎ )0( ١ ساقطة من (م. ن).‎ )#١1( 
. في (ع): «إذا. 2( في (ع): «اليفوض؟‎ 49 
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(ومنها): تفطير الصائمين وإبرارٌ المقسمين. 

(ومنها): كسوة العراةء وفك الَعُنَاة. 

(ومنها): إعانة الصَنَّاع على صنائعهم . 

(ومنها): القرضٌ والضمانٌ والحجر في الإفلاس وعلى المرضى فيما 
زاد على الثلثُ. 

(ومنها: إعانة القضاة والولاة واتمة المبدلمين على ما تولوه من القياء 

بتحصيل الرشاد» ودفع الفسادء وحفظٍ البلاد» وتجنيد الأجناد» ومَمْع 
المفسدين والمعاندين. ١ ١‏ 

(ومنها): بِرُ الوالدين» وإسعاف القاصدين"''. 

“'(ومنها): تعليم الشرائع والقرآن وتعريف عبادة الديّان" . 

(ومنها): الإنكارٌ على الناس باليد؛ء فإن عجر عن ذلك فباللسان» أو 
يكرّه ذلك بقلبه إن عجز عن اليد واللسان» وذلك أضعف الإيمان. 

(ومنها): الإنفاقٌ على الأقارب» كالآباء والأمهات. . والأبناء والبنات» 
والأجداد والجدّات» إذا كانوا عاجزين. 

(ومنها): حفيانة الأطفال ورضاعهم. وحَسَنٌ تربيتهم وتأديبهم 
وتعهّدهم وتعليمهم حَسّنَ الكلام والصلاةً والصيامَ إذا صلحوا لذلك» 
والسعئئُ في مصالحهم العاجلة والآجلة؛ والمبالغةٌ في حفظ أموالهم. ودَفْعٌ 


الأذية عنهم. وَجَلْبُ الأصلح فالأصلح لهم. ودرء الأفسد فالأفسد عنهم. 
وإذا وجَبَ هذا في حقٌّ الأصاغر والأطفالء فما الظنٌ فيما”" يلزمَ القيامُ به 


لل في (ع): «القاصرين». زفق ساقطة من (م). 


المسلمين». : 


الس 


ومن أمثلة حقوق بعض المكلفين على بعض: حُسْنُ الصحبة. وكَرَمُ 
العِشُْرَة 557 الأذى» دل الندى». وإكرام الضيفانء والإحسانٌ إلى 
الجيران» وصلةٌ الأرحام» وإطعامٌ الطعام؛ وإفشاءً السلام» ”'وإلانة الكلام"» 

(ومنها): العَدْلُ في الأقوال والأفعال» والإحسانُ والإجمال. 

(ومنها): الوفاءُ بالعقود والعهود. وإنجازٌ الوعودء وإكرامٌ الوفود. 

(ومنها): الإصلاحٌ بين الناس إذا اقتتلواء أو اختلفواء أو“ منعوا 
الحقوق الواجية أو يَعُوا على الأثمة؛. أو اجترؤوا على الأمة. 


(ومنها): إرشاد الحيارى» وتزويجح الأيامى, وود الأصدقاء. وإكرام 
الأرقاء والبشاشة عند اللقاء . 


(ومنها): أن يُحْسِنَ إلى مُحْسِنِهِمء ويتجاورٌ عن مسيئهم. وأبلغُ من 
ذلك أن يصل من قطعة ويعطر مَنْ حَرَمَةُ ويعفوٌ عمن ظلمه؛ ويحَسِرً 
إلى مَنْ أساء إليه . 

(ومنها): أن 3-7 الناس منازلهم» كتعظيم الأنبياء» بإكرام الأتقياء. 
واحترام الأولياء. وتوقير العلماء» ورحمة الضعفاء . 

(ومنها) : أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأن لا يبيعَ على بيعه. ولا 
يسوم على سومه. ولا يشتريّ على شرائه؛ ولا يخطبّ على خطبته. ولا 
يجلس على تكرمته إلا بإذنه» ولا يظلمه. ولا يُسْلِمَةُ ولا يؤلمه. ولا 
يبرمه. ولا يخجله. ولا يُوجِلَهُ» ولا يُعجله. ولا يحقره. ولا يخفره. 

(ومنها): الإيفاءٌ إذا وفىء» والإغضاءً إذا استوفى. 

(ومنها): أن يسامح بحقّه وأن يعفوٌ عمًا يستحقّه على الناس من 
قشاصن آى جد أو تعزي أن يَحْضُ بصره د ويجيت 
الدعوات» ويقيل العثرات» ويغمر الزلات» ل الخلات» وَأَنْ يتصدّق 
على الناس بماله وجاهه وجميع ما يقدر : عليه من المعروف والمبرّات. 


)١(‏ ساقطة من (ع. ن م ن). 0( في (ح): دوا 
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| (ومنها): أن لا يحاسدهمء ولا يُقاطعهم. ولا يدابرهم. ولا يتكبر 

عليهمء ولا يُسيء إليهم. وأن بعك اغتيابهم. وهمزّهم. ولمزهم والطعنٌ 
في أعراضهم.ء والقَّدْحَ في أنسابهم. وأن لا يتلقى الركبان» ولا يحتكر 
احتكاراً يزيدٌ في الأثمانء وأن لا ينجش» ولا يبخسء» ولا ينقص . 

ومن أمثلة حقوق بعض المكلفين على بعض؛ أن يُنظر المعسرء 
ويتجاوز عن الموسرء ويوسّعٌ على المقتر» وأن لا يُماطل بالحقوق» وأن 
يُجانب العقوق. ولا يخاتل» ولا يماحلء. ولا يجادل بالباطل» ولا يقطع 
كلام قائل""' . 

(ومعها) أن :لا -يوخر الزكاة إذا وججَك:- ولا الذيون إذ طلبت» ولا 
الأحكام إذا أمكنت» ولا الشهادةً إذا تعينت» ولا الفتيا إذا تَبَيئَتْء وأن لا 
يؤخر حقوقٌ الناس إلآ بعذر شرعي أو طبعي. 

غالة ذلك أن ولاق إلكاة حضون حاو أن قروب أل لدو :هر ايد 
ضرورة من الحاضرين» أو إلى حضور نائب إمام المسلمين فيما يجبٌ دفعة 
إلى الأئمة المقسطين . 

وكذلك الديونُ لا يجبُ دفعها إلا عند التمكن من إحضارها. فإن 
كان بها بِيّندّ لم يجب دفعُها حتى يُشهد على مستحقيها بإقباضهاء ''دفعا 
لغترة الانكان مق المسسكق اوح ور , 

وكذلك الشهادةٌ على الشهادة» وكذلك تأخير إنكاح الكفء إذا التمسّته 
المرأةٌ مع قُرْبِ المسافة» وكذلك تأخيرٌ ما تعيِّنَ من الشهادات إذا كان 
الشاهدُ مشغولاً بأكل أو شرب أو صلاةء وكذلك ذَفْعُ الأمانات إلى أربابها 
مع الاشتغال بالأكل أو الشرب أو صلاة النافلة أو الاستحمام. 

وقد يُختلّفُ في إيجاب بعض الحقوقء. كوضع الأجذاع وقسمة 
التعديل عند الامتناع . 1 


رض 


وإنما أتيتٌ بهذه الألفاظ في هذا الكتاب. التي أكثرها مترادفات». وفي 
المعاني متلاقيات» جَرصاً على البيان» والتقرير في الجَنّانء كما تكرّرت 
المواعظ والقصصء. والأمر والزجرء والوعد والوعيدء والترغيتُ 
والترهيب”'' والتزهيدء وغير ذلك في القرآن. 

ولا شك أن في التكرير”© والإكثار من التقرير في القلوب ما ليس في 
الإيجاز والاختصارهء ومَنْ نَظر إلى تكرير مواعظ القرآن ووصاياه ألفاها 
كذلك . 

وإنما كرّرها الإله سبحانه لما عَلِمَ فيها من إصلاح العباد.» وهذا هو 
الغالبُ المعتاد. ولو كُلْتُْ في حقوق العباد: «هي”" أن يجلبٌ إليهم كل 
خير» ويدقَعَ عنهم كُلّ ضَيْرا لكان ذلك جامعاً عاماًء ولكن لا يحصل به 
من البيان ما يحصل بالتكرير وتنويع الأنواع . 

وكتلاللف الو كلت فق ,يدق" الإلدة :«وأن تطتعوه إزلة مخصوهة لكان 
مختصراً عاماًء ولكن لا يفيد ما يفيده الإطنابُ والإسهاب. وكذلك لو قلت 
حقوقٌ المرء على نفسه: «هو أن ينفعها في دينها ودنياهاء ولا يضرها في 
أولاها وأخراها»؛ لكان ذلك شاملاً لجميع حقوق المرء على نفسه. 

وقد يظنّ بعضٌ الجهلة الأغبياء أنَّ الإيجاز والاختصار أولى من 
الإسهاب والإكثار» وهو مخطىء في ظّه لما ذكرناه من التكرير الواقع في 
القرآنء والعادةٌ شاهدةٌ بخطئه في ظنّه. وما دلت العادةٌ عليه وأرشة القرآنُ 
إليه أولى مما وقع للأغبياء الجاهلين» الذينَ لا يعرفون عادةً*؟ الل ولا 
يفهمونَ كتابّ الله. وققنا اللَّهُ لاتباع كتابه وقَهُم خطابه. 

وقد نظرتُ في القرآن فوجدتة ينقسم إلى أقسام : 

أحدها: الثناء على الإله. 


)١(‏ ساقطة من (ع. زء م). (؟) في (ع): «التكبير». 
فرق ساقطة من م زْء ع ن). رق في رم ن ظ): (احقوق). 
(9) في (م): «عبادة». 
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والثاني : الأحكام . 
مذهوهها .. هذا غيرت: هن التاكيد: 

(النوع الثاني) : م الفاغلين» ترغيباً للعباد في التخرل في مِدْحَةٍ 
رده العالمين» التي هي رَيْنْ 0 

(النوع الثالث): ذَمْ الغافلين» تنفيراً من الدخول في مَدَّمَةٍ الله» التي 
هي شين للعاصين. وقد قال بعضهم لسيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله 

: عليه وعليهم أجمعين . يا محمد! أعطني » فإن مدحي زينْ» وهجوي شيّن. 

فقال عله : دذلك-الله”؟© رك العالميهع0 . 


(النوع الرابع): الوعدٌ بأنواع الغواب الآجل» ترغيباً في تحصيل 
مصالح الطاعات . 

(النوع الخامس): الوعيدٌ بأنواع العقاب الآجل» تنفيراً من المعاصي 

(النوع السادس): الوعد بأنواع الثواب لماعل فإِن الْتَقوس سََ قد جُبلث 
على حُبٌ العاجلة» وذلك كقوله تعالى : #ومن , سس لَه يمل له ,يا 9© 
وترزقه 0 حَيْثُ لا يحت تيل 4” “. #ومن يلق أنَّهَ يحل لم مِنْ أَمْي عت عا 


وكذلك بيانُ ما فى الفعل من المصلحة العاجلة. كقوله سبحانه: 


)0غ( في (ظ): «الطائعين . 

(') ساقطة من (ظء زء م). 

(0) أخرجه الترمذي في التفسيرء سورة الحجرات: 9/ 1١615‏ 2107 وقال: «هذا حديث 
حسن غريب؛» والإمام أحمد»: */488» والطبري في «التفسير»: ١7١8/55‏ . وانظر: 
«تفسير البغوي؟: 778/17. 

(4:) سورة الطلاق: الآبتان ”2 .2 (60) سورة الطلاق: الآية 4. 


حرف 


«أدمّع بِلَى مي أَحَسَنٌّ كَإدا 0 2 َيه عَدََُ كلو وخ حييك74", 
2 تعالى: #إن تصُرُوأ رخ 7 َبيَبْتَ أندَامخ4”'". فإِنَّ في بيان 
مصلحة الفعل حَنَّا عليه اد فيه . 

(النوع السابع) : الوطيد بأنواع العقاب العاجلء فإنّ النفوسٌ قد جُبِلَتْ على 
أن الخوفٌ من المكروه العاجل أشدُ من الخوف من المكروه الآجل؛ وذلك 
كقوله تعالى: اكيب عَلِيَْم الْيِصَاصٌ ف ألتتلَ74", وكقوله : #والصَارفٌ السام 
َأَقَطهُوَا لْدِيَهُمَا4”''. وكقوله : اأََيَهُ ون لدو كلّ كير مَنبْمَا أنه جر 00# . 

وكذلك بيانٌ ما في الفعل من المفسدة العاجلة؛ كقوله تعالى: 8ن 
حِفْممٌ ألا ليا هِدَءَ أو ما مَلَكتْ دك َلِكَ أن ألا سَُونُاْ 20# وكقوله: 
ولا سترعوا فَنْفْمَلُوا وبَذْهبَ رع 74 إن في بيان مفسدة الفعل زجراً عنه 
وتزهيداً فيه . 

(النوع الثامن): الأمثال. وهي ضربان: 

أحدهما: ما ذكر ترغيباً في الخيورء وله مثالان: 

أحدهما: قوله تعالى: امَثَلُ لذبن يفون نّ أَمْولَهُمْ فى سَبيل اله ككل 
حَّة أنِبَت سج سَتَابِلَ في كل اه 2 ل نا 
ذكرَ ذلك ترغيباً في النفقات» 35 عل لبرعات. 

المثال الثاني: قوله تعالى: ألم ثَرَ كتَ صرب أَنَّهُ مَثَلَاَ كِمَدٌ طْيَبَةٌ 
كسَجَرََ طْبَةِ أَصَلْهَا تت وَمَعْهَا فى التكم © ثُوْقِ أكُلَهَا عُلّ سين 
38 + ذو ذلك ترغيأ في كلمة التوحيد. 


- حلم 


)١(‏ سورة فصلت: الآية 5”. (؟) سورة محمد: الآية لا. 
() سورة البقرة: الآية .1١9/8‏ (5) سورة المائدة: الآية 74 
(48 سورة القون» اليه 3 (5) سورة النساء: الآية ”. 
(0) سورة الأنفال: الآية 45. (6) سورة البقرة: الآية .751١‏ 


إل4 سورة إبراهيم : الآيتان ل 50 


اقرف 


أحدهما: قوله تعالى: #مَثَلْهُمَ كمَلي. الى أسْمَوقدَ 274106. ذَكرَهُ 
تنفيراً من النفاق . 

الثاني: قوله تعالى : «وَمَئَلُ كِمَةِ حِبَِةْ كُمَجَرَوَ حَِينَةٍ أَجْتَنْفَ من هوق 
الْدْرض ما لَه من قَرَارٍ ار 4" ذكرَ مر ا من كلمة ادك 


وإهلاك الكافرين. ذَكَرّهَا ترغيباً في اتّباع المرسلين» وتنفيراً من عصيان 
النبيين . 

وكذلك اللّوْمُ والتقريعٌ والتوبيخ على بعض الأفعال. 

(النوع العاشر): تمنّنه علينا بما خَلَْمَّهُ لأجلناء لنشكره على إحسانه 
إلينا وإنعامه علينا. وله أمثلة: ١‏ 


ا قوله تعالى: #وَنّهُ لَخْرْحَكُم يَنْ بطون تمي ل 200 
ننه 1ل لق (الاسدل والأفية ؟ لي 5-6 4 ذكر 00 
0 على هده النْعَم الجسام التي لا يكاد أحدٌ يذكرها إلا عند اختلالها 
أو كذيهاء كم صاح بالسبب فقال «لتلك تكرت ». 
المثال 00 1 متكا 00 م جَعَلَ لَكُم يْمَا 
تنكل ل ذه الال انه بتكل لكر ب يس الك عي 
َقِبكر بأسحك 20 1 18 ل ل ا 


4 


المثال الثالث : اكزله تعالى : د-5- لرِى سَكَّرَ لكر لحر لِتَجْرىَ الْفلك فهِ 
يمرو وَلبسغوأ من قصلو 17 نظ 7 عون دا وأعم من ذلك كل قوله سبيحانه : 
َسَكَّرّ كك عا في المت وما فى لين جيًا م04 , 


.15 (؟) سورة إبراهيم: الآية‎ .١1/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
في (ع): «ذكرها» (5) في (ح): «منها».‎ )( 

(5) سورة النحل: الآية . )١(‏ سورة النحل: الآية .4١‏ 
2010 سورة الجاثية: الآية .١7‏ (4) سورة الجاثية: الآية .١7‏ 
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كل نتن دقر تجلا غلينا» كان اللت مقتضا لأمزيه + نهنا 3 
على ذلك كما ذكرناه. والثاني: إباحة منافعه لناء إِذْ لا يصحٌ التمننُ علينا 
بما نُهينا عنه وَحُرُمَ علينا. 

وقد تمنّنَ سبحانه وتعالى علينا في كتابه بالماكل والمشارب والملابس 
والمناكح والمراكب والفواكه والتجمل والتزين والتحلي بالجواهر. فتمسْنٌ 2 
بالضروريات والحاجيات والتتمات والتكملاات» وهو كثير في ا فمنه 
ب يا «لحكْمٌ يها دف وَمَتَيِمُ وَمِنَهَا 

خرن 14 ا ما هو دارىء للمفاسد كقوله تعالى: #وجَعلٌ جَعَلَ لَك 


سيل تتبحكم الْحَرّ وَسَرَسِلَ تقبكر بنك 74 . 


ومن مَذْح الإله نَفْسَّهِ ما لا يخرج مَخْرّجَّ المدح. بل يخرج مَخْرَجَ 
تأكيد الأحكام؛ كقوله: «وَأنّهُ بَصِيِرُ بِمَا سَمَلْونَ4''. ذكر ذلك ترغيباً في 
الطاعات وتنفيراً من لماص والمخالفات. وكقوله تعالى: «ثمّ جَمَلْنَكُمْ 
حَكِفَ فى الأَيْضٍ بن بَمَدِجِمَ لِنَظرَ كَيْكَ تَعَمَلُونَ 2*4. فإنًا إذا تأملنا نَظَرَهُ 
إلينا واطلاعَهُ علينا استحيينا منه أن يرانا حيث نهاناء أو يفقدنا حيثٌُ 
اقتضانا. 

وكذلك قوله تعالى: #لَمَدَ سيم ننه قَوَلَ درت كَالوَا 3 لَه فقي ون 
ان لم يذكر ذلك «تمدّحاً بسمعهء. وإنما ذكره تهديداً لقائليه»ء بخلاف 
قوله: طلِنَى كب َىةٌ وهر ليغ اليب رٌ04". 

إنما يتحقق الترغيبٌ والترهيبٌ بصفة السمع والبصر والعلم والقدرة 
والإرادة دون الحياة 1 نإنيتها لآ يذكزان ]إلا هدعا .أن الحياء في 
مثل قوله تعالى: هُوٌ الْحبُ لآ إِلنهَ إَِّا هو4". وفي مثل قوله: َه 


)١(‏ سورة النحل: الآية 0. (؟) في (ح): «ومنها». 

() سورة النحل: الآية» .4١‏ (4:) سورة الحجرات: الآية .١8‏ 
(5) سورة يونس: الآية .١4‏ (7) سورة آل عمران: الآية .١8١‏ 
0) سورة الشورى: الآية .١١‏ (6) سورة غافر: الآية 580. 


كرف 


]ة إكهَ إلا مْوَ انين الْمَيوم274©. وأمًا الكلام ففي مثل قوله تعالى: ظمَلْ 
توق هو ومن يأمن 7 د94 . يريد بمن يأمر بالعدل نَفْسَهُ سبحانه 


فإن قيل: كيف يتمدّحٌ بالحياة» ولا يصحٌُ تمدّحٌ غيره بهاء لاشتراك 

قلنا: إِنْما تمدّحَ تعياة ”"تحتفل يه" بأزليعيا وأبدينينا وكونها غير 
مستفادة من احقء ولا شيريك أله في ذلك». فلما انفردت بهذه الصفات عن 
كل حياة؛ صم التمدحُ بهاء 'لاختصاضها بما ذكرتاه. ولأنها تُذكَدٌ تَقْرقَة بينه 
وبين الأصنام التي هي أموات غير أحياء . 

وإنْما تمدّحَ بالكلام في قوله: #هل سَسَّوِى هو وس 6 الل( 
4 كابل به كم الذي لا َِرُ على د عي وهو كل على مولاه» فقابّل 

3 الأقسامُ كلها والأنواع بأسرها شاهدةٌ لما ذكرتة مِنْ أن التأكيد 
والتكرير أنفع مم وأنجع من ذْكْرٍ الشيء ء مرة واحدةً. فإنَّ ما ذكرناه من توانيع 
الأمر يتَنرّلُ منزلة تكريره» وما ذكرناه من توابع الزجر يتنزّلُ منزلة تكريره» واللَهُ 
يسيع مْنْ يشاء من عباده؛ فطوبى لمن فهم خطابه. وتَبِع'؟' كتابه. وقبل 
نصائحه» كه منائحه» فمن أفضل”») منائحه تَمَهُم كتابه وتعفّل خطابه» 
ليتقَّبَ بذلك إليه شكراً على ما أولاه وأبلاه ومَنَحَهُ وأعطا 0 هو. 
طاعَتّهُ واجتناتث معصيته وسداخيلة شكرة: الشناءٌ عليه والانقطاعٌ إليه. 


("فهذا الذي ذكرئه معظم الكتاب والسّئة» ولا يخرحُ عن ذلك إلا 


القليل" . 

./5 سورة البقرة: الآية 5668؟. (؟) سورة النحل: الآية‎ )١( 
.75 في (ظء م): «يختص بها». (5) سورة النحل: الآية‎ )9( 
في (ع): اسمع». (5) في (ع): «فضل».‎ )0( 


(0) ساقطة من (ظء م). 


حرم 


وقد يقعُ في هذا الكتاب من التكرير ما يدخُلٌ في بابين من المصالح 
والمفاسدء فيّذْكَرُ في أحد البابين لأجل النوع الذي يليقُ بذلك الباب؛ ويُِكَرّرُ 
في الباب الآخر لأجل النوع الآخر المتعلّق بالباب الآخر. فما وثَّعَ من هذا 
”'كان تكريرُة'' في بابين لأجل أنَّ فيه دلالتين على معنيين مختلفين. 

وعلى الجملة: فمعظمُ حقوق العباد تَرْجِمُ إلى الدماء والأموال 
والأعراض» وقد أوصى بذلك عليه الصلاة والسلام في حجّجة الوداع وصيةٌ 
مؤكدةً بقوله: «فإنَ''' دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا». 

وإنما شبّهه بذلك لأنه كان عندهم في أعلى غايات الاحترام» ثم أمر 
بتبليغ ذلك عنه بقوله: «ألا فَلْيبَلْْ الشَّاهِدُ منكم الغائب»» ثم اعتذر إلى ربه 
بقوله: «اللهم هَل بلعت؟اء فقالوا: نعم, فقال: «اللهم ا" أي 
اشهّدْ عليهم باعترافهم أني بِلْغْتّهم . 

واعلم أنَّ حقوق العباد ضربان: 

أحدهما: حقوقهم في حياتهم. 

والثاني: حقوقهم بعد مماتهمء من أنواع إكرامهم وغسلهم وحملهم 
وتكفينهم ودفنهم وتوجيههم إلئ القبلة والصلاة عليهم والدعاء لهم والزيارة 
والاستغفارء وما يُفْعَلَ بهم مما ثُدِبَ إليه ولم يوجبه الشرعء كالغسلة الثانية 
والثالثة إلى السابعة» وكإحسان الأكفان؛ وإحسان الحمل» والمبالغة في 
الدعاء» وحُسْنٍ الوضع في القبر» وحُسْن الدفن. 

ولا تَسْقْطُ حقوقٌ الميّت بإسقاطه؛ فلو أوصى بأن لا يُخْسْل ولا يكفّنَ 
ولا يُصلَى عليه ولا يُدفن» لم يلتفت إليه. لأنّ هذا من الحقوق التي لا 
تقبل الإسقاط. لما فيها من حقٌ”'*'' الله عر وجل . 


)١(‏ ساقطة من (ع). (؟) في (ع): «إن». 

(*) أخرجه البخاري في الحجء باب الخطبة أيام منى : ”/ 54؛ ومسلم في باب حجة 
النبي كلة: 2587/١‏ ؟447. 

(4) في (ع): «حقوق». 


يضرف 


نائردة 

ما من حقٌ للعباد يَسْقُط بإسقاطهم أو لا يَسْقُّط بإسقاطهم إلا وفيه 
حقٌ للهء وهو حقُ الإجابة والطاعة'''. سواءً أكان الحقٌ مما يباح بالإباحة 
أم لا يُباح بها. 

وإذا سقّط حقٌ الآدمي بالعفوء فهل يُعَزْر مَنْ عليه الحقٌ لانتهاك 
الخافة؟ فيه انسلو ق27 والميخعاة آنه لا “سقط إغلذفا لباب اللحراة 
على الله عنّ وجل. ش 

(القسم الثالث)*2: من أقسام الضرب الثاني من جلب المصالح ودرء 
المفاسد: حقوقٌ البهائم والحيوان على الإنسان. وذلك أن يُنْقِقَ عليها نفقة 
مِنْلِهَاء ولو زمئث أو مرضَتُ بحيث لا يُنتمّعُ بهاء وأن لا يحمّلها ما لا 
تطيق» ولا يجمع بينها وبين ما يؤذيها من جنسها أو من غير جنسها بكشر 
أو تطح أو جَرْحء وأن يُحْسِنَ ذبحها إذا ذبحهاء ولا يمزّق جلدهاء ولا 
يكسر عظمها حتى تبرد وتزول حياتهاء وأن لا يذبح أولادها بمرأى منهاء 
وأن يُقَرْدَهَاه ويُحسن مباركها وأعطانهاء وأن يجمع بين ذكورها وإنائها في 
إبَان إتيانهاء وأن لا يخذف صيدها ولا يرميه بما يكسر عظمه أو يؤذيه”"" 
بما لا يحلل لحمه. ظ 


والحقوقٌ كلها ضربان : 
أحدهما: مقاصد. 
والثاني : وسائل» ووصائل وسائل. 


وهذه التسقوق: عتقبتية” إلى :ما له سيت وال ما لين اله«سنيه -خاما ها 
لا سببَ له فكالمعارف والحج والاعتكاف والطواف. وأمًا ماله سبب 
فكالصلوات والزكوات والمعاملات والحقوق الماليات. 


)١(‏ في (ح): «بالطاعة». (؟) في (م): «خلاف'. 
(:*) تقدم القسمان الأول والثاني في ص (؟551). 
قرف في (ع): اليرديه) , 


ارقا 


فإن قيل: هلاً كان دخولٌ أشهر الحجّ سبباً لوجوبه كما كان دخول 
وفك "الفتلاة سما لوجوبها. 


قلنا: قد يجبٌ الحج قبل دخولٍ وقته على مَنْ بَعْذَتٌ دازه» وفى هذا 


بحنا. 
ولا يتعلُ حَظْرٌ ولا إيجابٌ ولا كراهةً ولا استحبابٌ إلا بفعل داخل 
تحت قدرة المكلف واختياره. .والتكاليفٌ كلها مقيدةٌ بالحياة. 
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أخوضا 


نصل 
في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي 
والمختلف فيه 


اعلم أن حقوقٌ الربَ وحقوقٌ عباده أقسام : 
أحدها: متساوء والثاني : متفاوت» والثالث : فَشقلف في تساويه 
الفصل الذوات 
في تقديم حقوق اك بعضها على بعض عند تعذر جمعها 
وعند تيسّره لتفاوت مصالحها 
وله أمثلة : 
(ومنها): تقديم الطاعات الواجبات في أواخر''' الأوقات على 
(ومنها): تأخير الظهر للإبراد. ٠‏ 
(ومنها): تقديم الصلاة المقضيّة على الصلاة المؤدّاة إذا انَسَعّ وقتُ 
المؤدّاة. 
(ومنها): تقديم الصلاة المؤدّاة على الصلاة”"؟ المقضيّة إذا ضاق وقتٌ 
المؤدّاة عند الشافعى رحمه الله. لثلا تفوتَ مصلحةٌ الأداء في الصلاتين. 
(ومنها): الترتيبُ فى الصلوات الفائتات. 


وحسم 


)١(‏ في (م): «آخره. (5) في (م): «الصلوات». 
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(ومنها): تقديمٌ النوافل المؤقتة التي شُرِعَتْ فيها الجماعة ‏ كالعيدين 
والكسوفين ‏ على الرواتب. 

(ومنها): تقديمٌ الرواتب على النوافل المبتدآت. 

(ومنها): تقديمُ الوتر وركعتي الفجر على سائر الرواتب. والأصح 
تقديم الوتر على ركعتي الفجر. 

(ومنها): تقديم الزكوات على سائر الصدقات المندوبات. 

(ومنها): تقديمُ الصوم الواجب على المندوب. 

(ومنها): تقديم فرض الحج والعمرة على مندوبيهما. 

(ومنها): تقديمٌ الإفراد على القِرَّان عند قوم» وتقديمُ التمتّع على 
الإفراد عند قومء وتقديمُ القّران عليهما عند آخرين. 

(ومنها): التقديمُ في جَمُْع عَرَقَة . 

(ومنها): التأخيرٌ في جَمْع مزدلفة. 

(ومنها): رمي'" جمرة العقبة بعد طلوع الشمس. 

(ومنها): رمي سائر الجمرات بعد الزوال. 

(ومنها): تأخير العشاء على قول. 

(ومنها): الإتمامُ في سَفَّر لا يَبْلْغْ مسيرةً ثلاثة أيام . 

(ومنها): تأخير الصيام في حقّ مَنْ يضرًه الصيام. وفي تقديم ترتيب 
أركان الصلاة على الاقتداء في حقّ المزحوم قولان. 

(ومنها): تقديم الكمّارات على الوصايا المندوبات عند ضيق التركات. 


(ومئهنا) :: أن المسافة '"الفاقد للماء'؟ إذا عَدَفَ اند جد الماة فى حر 


000 في (ع): (في رمي2. فم ساقطة من رظ م20 زءات). 


5١ 


|الوقت» فتأخيرة الصلاةً أفضل له من المبادرة إليها باجمم: وهاتان فضيلتان 
لا يمكنُ الجمعٌ بينهماء وإِنْما قَدْمْنَا التأخير لأنه راجمٌ إلى رعاية الشرط”"', 
وما رجع إلى رعاية الشروط والأركان أولى مما يرجع إلى السئن والآداب. 

ميدن ل للف أذ تاي مت رين المسادر ةوق كياء ادق عن 
استعمال لا يتخيّر بيه وبِينَ التيمم لشرفه وعلوٌ رتبته . 

ولو ظَنّْ وجودّ الماء في آخر الوقت. فقولان: أحدهما: يؤخر”” لما 
ذكرناه. والثاني : لا ا ان المبادرةً فضيلةٌ فحنت فلا يؤخرها 
لفضيلة لو ةر 

والر يي للدم فلا خلاف عند " المرارذة أن 0 أولى؛ إذ إِذْ 
فى آخر الوقت» لأنّ الجماعة ليست 0 والذي قالوه ظَاهِرُ السُئّةة. وقد 
ذكر بعض -العراقيين'2 فى انتظار الجماعة قولين. 

00 ا أن 0 أرادٌ لخر أيه دوا «الطهاء 8 أفضل القرٍ بات 00 
والكالفن. يصبران إلن ا الماء. ويقدمُ دل التجانة 5 ا 0 
والجَتابة» وهو قريبٌ من الجمع بين الحقوق. لأنَّ غَسْل النجاسة لا بدلّ 
له. وعُسْلُ الحيض والجَابة له بدلُ وهو التيمم. 

وفي تقديم غْسْل الميت على غَسْل النجاسة وجهانء. أحدهما: 
بده" غَسْل الميتء. لأنه آخر عهده. والثاني: يُقدم غَسْل النجاسة, إِذْ لا 
5 له وَيْيَمُمْ الميت 


وفي عُسْل الحيض والجَئابة أوجهء ثالثها: التسويةٌ بينهما. فيقرع 


)١(‏ في (ع): «الشرط الأصلح». (0) في (ح): «تأخره. 
(9) في (ح): «تؤخرا. (؛) في (ع): اامضنونة». 
(6) في (ع): «بين». (7) في (ع): «العارفين». 
(0) في (ع): «تقديم» 


حي 


بينهما. فإن طلبَ أحدهما القسمةً والآخرٌ القرعةً» ففى مَنْ يجاب وجهان. 

(ومنها): تقديمُ عُسْل الجمعة والعْسْل من غَسْل الميت على سائر 
الأغسال المندوبات. وأيّهما أفضل؟ فيه قولان. 

(ومنها): أن العْرْيَ عذرٌ في ترك الجماعة غيرٌ مانع للصحة» والانفرادٌ 
فيه أفضل من الاجتماع على الجديد. 

ويقدم شر السوائيقن على سعر «الفحذين عند العسن: ٠‏ فإن لم يجد إلا 
ما يكفى أحدهماء ففى المْقَدٌ م منهما اختلافٌ. 

ولا خلاف في تقديم ستر النساء على ستر الرجال دفعاً لأعظم 
المفسدتين . 

ولو انحل إزار المصليء. أو كشَّمَت الريخ سوأته. فَإِن 56 رده 
بطلّث صلائثه. لندرته وعِظّم المفسدة فيه”'". وإِنْ رده قريباً لم تبطل”” . 

وإنْ تكشّف أو تحرف عن القبلة أو لاقى نجاسة يابسة» فإِنْ تعمّدَ 
بطلّث صلاتةء وإن لم يتعمد لم تبطل إلا أن يطول الرّمان. 

فإن”" قيل: هل تتنساوىع”*؟؟ أركانٌ العبادة وشرائطها في المصالح 
والفضائل؟ . 

قلنا: الأركان والشرائط تنة تنقسم إلى: ال ومفضول» ومتساوء. 
وذلك مب على مقاصد تلك العيادة» فك ما كان أبلغ في تحصيل 
متضردهاء كان أفضل من غيره» فالركوع والسجود أبلعٌ في الإجلال 


والتذثل «السصوع والخشوع. والسجود أفضلٌ من الركوع. أن الإجلال 
والتذلل فيه أعظمء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «أقربٌ ما يكون العبد 


)١(‏ ساقطة من (ظء مء ز). (؟) في (م): «تبطل صلاته؛. 
(؟) من هذا الموضع إلى بداية الفصل الثاني ساقط من (ت. م). وفيما سيأتي نشير أيضاً 
إلى نهاية السقط . ١‏ 


2 في (ع): اتساوت؟ . 
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من ريّه إذا كان ساجداً)”''. 


وقراءةٌ الفاتحة في القيام أفضلٌ من الأدعية والأذكارء والأذكارٌ أفضل 
من الأدعية» والأدعيةٌ في مظانها المختصة بها أفضلٌ من الأذكارء فالدعاءً 
بين السجدتين أفضل من الأذكارء كما أنَّ الأذكار في الركوع والسجود 
أفضلُ من قراءة القرآن فيهم'". وكذلك التشهد في مظائه أفضلٌ من 
التسبيح وقراءة القرآن. 

وطوافٌ الحج أفضلُ من السَّعْي والتعريف والرميء لأنَّ التعظيم فيه 
والإجلال أظهرُ وأعظمُ منه في الرمي والسَّعْي والحضور بعرفة في أية ساعة كانت 
من ليل أو نهار» ولا يظهرٌ الإجلال بمجرد التعريف ظهورَه في الطواف . 

فإن قيل: فالحجٌ يفوتُ بفوات التعريف. فهلا”" كان أفضل من 
الطواف؟ . 

قلت: إنما فاتَ لفوات وقتٍ الحجء لا لشرفه في نفسهء ويستويان 
في جبرهما بالقضاءء وبالمضيّ في فاسد الحج» وبعمل عمرة في فائته. 

وأمًا ساعاتٌ الصوم فمتساويةٌ في الإمساك عن المفطرات» وإنما 
تتفاوتٌ فضائلها بتفاوت تحمل مشاقّهاء فإنَّ الإمساك في النصف الأخير من 
النهار أَشَقُ من الإمساك في أول النهار. ْ 

وكذلك تتفاوتٌ رُنَبُ ثواب”*؟؟ الحج والعمرة بتفاوت المواقيت في 
القُرْبِ والبُعْدء وتقديدها وتفاوثها تَعَبُدٌ لا يُعْقّل معناه. 

وساعاتٌ الاعتكاف متساويةٌ؛ إلا أنَّ اعتكافٌ المستيقظ أفضلٌ من 
اعتكاف الراقد. 


وجَلّساتٌ الصلوات بين السجدات متساوياتٌ غير متفاوتات» والقَوْماتٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود: ."0٠/١‏ وهو بلفظ: 
«أقرب... وهو ساجد؟ء. / 


زف في (ع): «فيها»). ز[فرة في (ع): «فهل؟. 
62 في (ح): «فوات؟. 


أفضلٌ من الجلسات؛ لأنَّ صلاةً القاعد على النصف من صلاة القائم. 
والقُعودٌ أفضلٌ من الاضطجاع. لأنّ التعظيم فيه أظهرٌ منه في الاضطجاع . 

والثناءٌ أفضل من الدعاء لتعلّقه بالله» ولذلك قُدَّمَ الثناء في الفاتحة على 
الدعاء. وكذلك قُدْمت التحياتٌ على السلام على الرسول يله لتعلّقها بالله. 
وقُدْمَ الببلام .عل الرسول يكل على السلام على المصلي وعلى عباد الله 
افام وَكُدمِت الصلاةٌ على الرسول يك في آخر التشهد على دعاء المصلي 

براي لأنَّ الدعاء للرسول عليه الصلاة والسلام غوف وأفضل . 

ويلال على أن الثناة أفضلٌ من الدعاء قوله عليه الصلاة والسلام فيما 
حكاه عن ربه عرٍّ وجل أنه قال: : 'منْ شَكلهُ خري عن مسأتي أعطيه أفْضَلَ 
ما أعطي السائلين»”"2 . قال أمية بن: أبي ‏ الصلت9؟ : 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني< حياؤكء إن شيمتَكَالحَيَهً 
إذا اتتى عاتيك: اللمدزة يوفاء ‏ كفاةى: خخاضه لقتنا 

والوضوءٌ والعُْسْل أفضلٌ من التيممء والاستنجءً أفضل من 
الاستجمارء لأنَّ الاستنجاء يدقع المفسدةً كلّهاء والاستجمار يَنْقُصهاء 
وطهارةٌ الأحداث أفضلٌ من طهارةٍ الأخباث وستر العورات» بل فى اشتراظٍ 
ستر العورات واجتتات: النجاسات خلافٌ .بين العلماء. ْ 

وانال القلله مق علوم والجيات دار .نين ]زا عند الف 1 

الصلاةً إلى وجهه أفضل» وذلك محتمل في سائر الأقطار. 

والإيمان قوط "في كل" غياد إذ ل0 ع2 تعضيل مقاصد العادات 
إلا به. 


010( قال الحافظ ابن حجر في «الفتح؟1:(١1١/15١1):‏ (أخرجه الطبراني بسند ليّن» من حديث 
ابن عمر. الى ل ل وو و لاسن شماه المران تن كاري 
ومسألتي. .». أخرجه الترمذي في فضائل القرآن: 4 5115 115 وقال: «هذا حديث 
حسن غريب». والدارمي في فضائل القرآن أيضاً: .45١/7‏ وانظر: لدان المصنوعة 
في الأحاديث الموضوعة» للسيوطي: 47/1١‏ _ 818. 

(1) شعراء النصرانية: .12١ /١‏ وهما من شواهد الخطابي في «غريب الحديث»: .7٠١ /١‏ 


زهة في (ع): «لكل1. 


ويقينُ الإتيان بالشرائط والأركان أفضلٌ من اعتقاد ذلك فيهماء واعتقادٌ 
الإتيان بهما أفضل مِنْ ظَنْ ذلك. والظنٌ القويٌ أولى من الظنَ الضعيف. 
ومن الظنون ما لا يُعتمدُ عليه ولا يُلْتَمَت إليه» إما لضعفه. أو لأنّ الاحتياط 
أفضلٌ من الاعتماد عليه. 


والضابط : أن فضائل العبادات والطاعات تتفاوثٌ بتفاوت مصالحها 
ومتعلقاتهاء كما أن رذائل المعاصي والمخالفات تتفاوتثُ بتفاوت مفاسدها 
ومتعلقاتهاء وإن تساوّث أنواعٌ المصالح أو المفاسد كان الترجيح بكثرة 
المقدارء وقد يَُدُمُ القليل من أشرف المصالح على الكثير من الشريف» كما 
يُذْرأ الأحسُ من المفاسد بالتزام الخسيس. وإن استَوَث أنوع ع المصالح أو 
المفاسد دم الكثير منهما على القليل. 


وعلى الجملة؛ فالذي أراه أن يُنظر إلى مصالح الأركان 000 
فإن كانت مصلحة الشرط أففل من متضلحة الركن فالشرط افضل»:.و[ 
كانت مصلحةٌ الركن أفضلٌ من مصلحة الشرط قالركنٌ ا 
المصلحتان فلا تفضيل . وإِنْ شككنا في التساوي والتفاضل وَجَبَ التوقف. 


ولا يرجح بتوقف الأركان على الشرائط» وإِنْ كانت الشروط مقدّمة 

فى الرتبة» فهذا التقديم لا دل على الشوق» إِدْ لا يجورٌ, جَعْلُ الطهارتين 

وَالسْدْرة واستقبال القبلة أفضل من الأذكار الواجبة في الصلاة ومن الأقوال 
والأفعال لما فيها من التعظيم والإجلال . 


والطهارةٌ والستارة من نوع تكميل التعظيم والإجلال» والمكمّلٌ أفضل 
من المكمّلء ألا ترى أنَّ الصلاة تكمّلُ فرائضّها بالسنن والآداب المندوبة! 
ولا شاك أنّ الفرائض المكمّلات أفضلُ من النوافل المكمّلات. وكذلك 
تكميلٌ الحجّ والعمرة بالثلبية والأذكار المسئونة فيهق؟: 


)١(‏ هنا ينتهي السقط من (ت. م) الذي تقدمت الإشارة إليه في الفصل الأول ص747. 


5345 


فائلة”© 

إذا تساوت المصالح من كل وجهء فقد يُقَدَمْ الشرعٌ بعضها على بعض 
بتفاوت الأماكن والأزمان. 

مثال التقديم بالأماكن: تقديمٌ الصلاة في أحد المسجدين على الصلاة 
في سائر المساجد إذا استوت الصلاتان في الكمال أو النقصان. وإنْ تفاوتت 
الصلاتان: فإن"”'' وقعت الكاملةٌ في أحد المسجدين؛ فقد حصلّ لها 
شَرَفانء أحدهما: شَرَفُ الكمال. والثاني: شَرَفُ المكان. 

وإِنْ وقعت الناقصةً في أحد المسجدين والكاملةٌ في غيرهما من 
المساجدء ففي هذا نظر! لأنَ شَرَفَ الكمال قد عارّضٌ شَرَفَ المكان» وشَرَفُ 
المكان كفن : في الشرع لموافقته لمقاصد الصلاة. والمختار الترجي؛ 0 
بالكمال» وتقييدٌ الحديث بالصلاتين المتساويتين في الكمال والنقصان. 

ومثال التقديم بالأزمان: تقديم سن الفجر على سُنَّة العشاء إذا تساوتا 
في النقص والكمال أو كانت سُنْهُ الفجر أكمل. ولو كانت سُئّةُ العشاء أكمل 
من سّئْةٍ الفجر بخضوعها وخشوعها وحُضور القلب في قِرَآتها وأذكارها 
وتدبّر معاني قرآتهاء فالمختار أنها أفضلُ من سُنَة الفجر إذا اقْتَضَرَ فيها على 
الأركان تراط وهو ساو لاه مُلتَفتٌ بازقٌ ماخط؛ تخصيصاً للتفضيل 
بتساوى الستفيك في النقص أو الكمال. 

فإن قيل: الأداءُ أفضلٌ من القضاءء فإذا أتى بإحدى الصلاتين على 
أعلى رتب الكمال؛ وأتى بالصلاة الأخرى على أدنى رتب النقصانء 
أتفضَلون القضاءً على الأداء أم لا؟. 

قُلنا: أما في الفرائض فلاء لأنَّ الأداة مفروضٌء وإكمالٌ الصلاة 
مندوبٌء فلا يُقدَّم مندوبٌ على مفروض. وأمّا في النوافل ففي ذلك نظرٌ 


)١(‏ هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة أيضاً من (ت» م). 
(؟) في (ع): «كأن». 
() في (ع): «الرجيح». 
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والحتمال. لأنّ تكميلها سُئَّةء وآذاؤها سُنَةٌ أيضاء. ولم يظهر لي .في ذلك 


سى ء . 


فإن قيل: هل تتفاوتٌ رُتَبُ الكفٌ عن المفاسد كما تفاوتت رُتَبٌ 
الأفعال الجالبة للمصالح؟. 

قلنا: تتفاوتٌ فضائلُ الكفٌ بتفاوت المفاسد المكفوف عنهاء كما 
تتفادتٌ فضائلٌ الفعل بتفاوت المصالح المأمور بتحصيلها. 

الككفٌ عن العُفْر أفضلُ من كل كَفْء والكَفُ عن الكبائر أفضلٌ من 
الكفٌ عن الصغائر» والكفك عن أكبر الكبائر أفضل من الكفٌ عما دونه 
والككفٌ عن أكبر المكروهات أفضلٌ من الكَفَ عن أدناهاء والكفٌ عن ما 
جع عليه أفضلُ من الكَفَ عما اختُلفَ فيه عند تفاوت”"” الأدلة 0 
كما أن فِعْلَ ما أجمعَ عليه أفضلُ من فل ما اتيف فيه عند التفاوت " ؛ 
فالكَفٌ عن الدماء أفضل من الكف عن الأبضاع» والكفث عن الأبضاع أولق 
من الكف عن الأعراض» والكفٌ عن الأعراض أولى من الككفٌ عن 
الأموال» والكفٌ عن الجماع في الصوم والحج والعدرة: والاضتكات اولق 
من الف عن الضّمْ والعتاق» » ل عن لضم والعِئّاق في هذه العبادات 
أولى من الكَفَ عن اللمس والتقبيل» والكفٌ عن الكلام والفِعغل الكثير في 
الصلوات أولى من الكفٌ عن _الالتفات. 

وقد يكون فِعْلُ ما اختّلف فيه أولى من الخروج من الخلاف عند 
تفاوت الأدلة» وذلك كالبسملة في الصلاة» ورفع اليدين في الركوع والرَّفْع 
منه» والصلاةٍ على الرسول وآله» والقّنوتٍ بعد الركوع في الصبح. 

وعلى الجملة؛ فمِنْ أفضلٍ الانكفافٍ الانكفاف عن الجماع في الحج» 
ولذلك يَفْسّد الحح بفواته,» ولولا أ نه أفضلٌ من التعريف لما قَسَدَ الح 


بفواته . 


)١(‏ في (ح): «تقارب». (؟) في (ح): «التقارب». 
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الفصل المانى 
فيما يتساوى من حقوق الربٌ فيتخير فيه العبد 

وله أمثلة : 

(منها): أنه إذا كان عليه صوم أيام من رمضانين» فإنه يتخيّر بينهما. 

(ومنها): أنه إذا كان على الشيخ الفاني فديةٌ من رمضانين فما زاد 
فإنه يتخيّر بينهما. 

(ومنها): أنه إذا كان عليه صلاتان منذورتان أو صومان منذوران» فإنه 

(ومنها): أنه إذا كان عليه شاتان منذورتان أو زكاتانء. فإنه يتخيّر. 
وكذلك لو اجتمع عليه زكاة إبل وبقر وغنم وذهب وفضةء فإِنَّهُ يتخيّر في 
تقديم أيتها شاء. 

(ومنها) : أنه إذا لزمه حججٌ أو عُْمَرٌ بنذر واحد أو بنذور مختلفة» فإنه يبدأ 


و كو 


بأيها شاء متخيراً بين''' العُمّر والحجج”". ونُرَنّبُ العُمَر على الحجج”” . 
النصل الثالتٌ 
فيما اختلف في تفاوته وتساويه من حقوق الإله 
للاختلاف في تساوي مصلحته وتفاوتها 

وله أمثلة : 

(منها): أن العاري هَلْ يصلي قاعداً مومياً بالركوع والسجود مُحافظة 
)١(‏ في (م): «من»2. )0( في (م): «الحج؟. 
(©) في (م): «الحج. 
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على ستر العورة» أو يصلي قائماً يا لركوعه وسجوده وقيامه. لأنها أركانٌ 
عظيمةٌ الوّفْع في" الصلاة» فكانت المحافظةٌ عليها أولى من المحافظة على 
ستر العورة الذي هو م مختلف فى اشتراطه بين العلماء» أو يتخيّر 
بينهما لاستوائهما؟ فيه خلافٌ» والمختارٌُ إتمامٌ الركوع والسجود والقيام. 

(ومنها) : أنَّ مَنْ حُبِسٌ في حَبْس'' لا يقد 00 
فهل يَسْجَدُ على النجاسة إتماماً للسدردة أو يقاربها من غير أن يمسّهاء أ 
يتخيّر؟ فيه الأوجهُ الماضية. فإن كانت النجاسةٌ رطبةًء فقد قطع بعضهم بأنه 
لا يَضِعٌْ جبهته عليهاء لأنه يستصحبٌ النجاسةً في جميع صلاته. 

(ومنها): أنه إذا لم يكن له إلا ثوبٌ نَجِسٌء فهل يصلي عارياً توقياً 
للنجاسة » أو مسرا توقياً لكشف العورة» أو بت يتخير؟ فيه الأوجه الغلاثة . 

(ومنها): أنه إذا كان معه ثوتٌ طاهرء وهو في مكان نجس»ء فهل 
يبسطُّ ثُوبَهُ ويصلي عليه”" توقياً للنجاسة» أو يصلي بثوبه على النجاسة توقيا 
للعُزي» أو يتخير؟ فيه الأوجه الثلاثة. 

الفصل الابع 
فيما'» يقدَّمُ من حقوق بعض العباد على بعض لترجّح 
التقديم على التأخير في جلب المصالح ودرء المفاسد. 

وله أمثلة : 

(منها): تقديم نفقة المرء وكسوته وسكناة على نفقة ده وأصوله 
وفصوله وكسوتهم وسكناهم . 

(ومنها): تقديمُ مققة توعه وكسر نه كاين علي ننقه أضوله 
)١(‏ في (ع): «عن"». (6) في (م. ز): احش'. 
(6) في (ع. م): «عليها». (:) في (ت): «ما». 
(5) في (ع. ظء ز): «وسكناها». 
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وفصوله. وكسوتهم وسُكناهو”'" . 

(ومنها): بيع ماله ومسكنه وعبيده وإمائه في نفقة هؤلاء وكسوتهم 
وسكناهم . 

(ومنها): تقديمة على غرمائه بنفقته ونفقة عياله وكسوته وكسوة عياله 
''من حين يُحجر عليه" إلى يوم وفاء ديونه. 

(ومنها): تقديم المضطر عليه بالطعام والشراب إِنْ لم يكن مضطراً 
إليهما. 

(ومنها): تقديم المرأة على الرجل والمسافر على المقيم في 

(ومنها): تقديمٌ الأفاضل على الأراذل في الولايات. 

(ومنها): تقديمٌ الأفضل على الفاضل في المناصب الدينيات. 

(ومنها): تقديمٌ ذوي الضرورات على ذوي الحاجات فيما يُنْمَنُ من 
الأموال العامة. وكذلك التقديمُ بالحاجات الماسّة على ما دونها من 
الحاجات. 

وكذلك التقديمٌ بالسَّبْقَ في الفتاوى والحكومات. وكذلك التقديمُ في 
القصاص بالسّبْق إلى الجنايات» بأن يبدأ بقصاص الأول فالأول من القتلى 
أو الجرحى أو مقطوعي الأعضاء. وكذلك تقديمُ القاتل بِسَلّبِ القتيل على 
سائر العّزاة. وكذلك التقديم بالسبق إلى المساجد ومقاعد الأسواق واكتساب 
المباحات. وكذلك تقديمٌ حقّ أحد الزوجين على الآخر بالفسخ بعيوب 
النكاح. وكذلك تقديمٌ حق المرأة على الرجل في الفسخ بالإعسار وفي 
الطلاق بالإيلاء. وكذلك التقديمٌ بالفسوخ في المعاوضات. 


)١(‏ في (ح): «وإسكانهم». (؟) ساقطة من (ظ). 
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الفصل الخاسس 
فيما يتساوى من حقوق العباد فيتخيّر فيه المكلف 
جمعاً ين المصلحتين ودفعاً للضرورتين ''إن لا 
فرق بين المصلحتين ولا بين الضرورتين' 
وله أمثلة : 
(منها): النفقاتُ على الزوجات والعبيد والأولاد والآباء والأجداد إذا 
و سعتهم النفقات . 
(ومنها): إِذنُ المرأة لأوليائها في النكاح والإنكاح عند التساوي في 
الدرجات . 
(ومنها): التسوية بين الزوجات في القَسْم والنفقات. 
الشركاء في طلب القسمة وفي ) الإجبار علنها في المثليّات. ا ما يقبل 
قسمة التعديل من 0 المتقوّمات. وكذلك التسوية بين البائع والمشتري في 
الإجبار على قبض العرضين . وكذلك 0 الحكام في قسمة مال المحجور 
عليه بالفلس. وكذلك التسويةٌ بين الشركاء في حقٌ الشفعة. وكذلك التسوية 
بين السابقين إلى شيء من المباحات . 


الفصل الساردس» 
فيما يُقَدّم من حقوق الربٌّ على حقوق عباده إحساناً إليهم 
في أخراهم 


وله أمثلة : 
(منها): تقديم الصلوات المفروضات عند ضيق الأوقات على الرفاهية 
)١(‏ ساقطة من (م» ظ). )٠(‏ في (ع): «افي2. 


دا 


وليس تقديمٌ إنقاذ الغرقى وتخليص الهَلْكَى على الصلوات من هذا 
الباب» وإنما هو من باب تقديم حق الله عر وجل وحقٌّ العباد على 
الصلوات. 

(ومنها): تحمّل المشقات في العبادات» فإنها”'' مقدمة على قضاء 
الأوطار والرّاحات. 

(ومنها): تقديم الزكوات على الحاجات . 

(ومنها): بذل النفوس والأموال في قتال الكفارء مع تعريض النفوس 

(ومنها): تقديم سراية العتق على صرف الأموال في قضاء الأوطار 
و د وهذا على الحقيقة حقٌ لله عرّ وجل وحقٌ للعبد. لكن 
علد فش عن انه دل مقط تفاط" القيقة: نولة حرق 4ن كيوة قغليا 


لحقّ الله عر وجل . 

(ومنها): التغرير بالنفوس والأعضاء في قتالٍ كل مَنْ يجبُ قتاله. 
ممَنْ يمتنع من أداء حقٌّ يجبُ أداؤه بالمحاربة» كقتال البغاة ومانعي 
الزكوات . 

(ومنها): تحريمٌ الوطء في الصوم والحجٌ والعمرة والاعتكاف. 


(ومنها): تحريمٌ وطء الحُيِّض في جميع الأحوال؛ وإلا في حال 
إلجاء أو إكراه. 


(ومنها) : تحريم وَطء المتحيرة في جميع الأوقات». ويشيسيفت الصوم 
عليها حتى يبلغ شهرين فما زادء وكذلك الصلوات في جميع الأوقات». 
وكذلك عسل العصائب عند أوقات الصلوات”'"' . 

(ومنها): تحريم اللباس المخيط. وتحريمٌ ستر رؤوس الرجال ووجوه 
)١(‏ في (ح): «فإنه», (0) في (ع): «الزكاة؟. 
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النساء في الإحرامء وكذلك تحريمُ قَلْم الأظفار وإبانة الأشعار والطيب 
والاذهان في الإحرام والتلدّذ بالنساءء وتحريم أكل الصيد والاصطياد. 

(ومنها) : تحريم النكاح والونكاح في الإحرام . 

(ومنها): تزكيةٌ الشهودء فإن الغالب عليها حق الله» إِذْ لا تسقط 
بإسقاط المشهود عليه. 
(ومنها): الأنسابء فإنها حقٌ لله ولعباده. ولا تسقط بإسقاط 
٠‏ (ومنها): تحليفٌ المدّعى عليه؛ فإِنْ الغالب عليه حقٌ الله» فلو رضى 

المذعى عليه”'' بأن يجعل القول قول المدعي من غير نكولء لم يُسْمَعْ 

ذلك منه. 

(ومنها): دفع العَرّر عن البياعات» فإنه اعتبر للحقّين» والغالبٌ عليه 
حقٌ الله» إِذْ لا يسقط بالإسقاط. 

(ومنها): حدٌ الزناء فإن الغالب عليه حي الله بدليل أنه لا يسقط 
بإسقاط عَصَّبّات المزني بهاء لأنّ الشرع لو فوّضٌ استيفاءه إليهم لما استوفوه”"© ‏ 
خوفاً من العار والشنارء بخلاف استيفاء القصاص وحدٌ القذف» فإنهما 
حقّان لله ولعباده» غلب عليهما حقٌ العبد بالاستيفاء والإسقاط» شفاءً لغليل 
السرقة وجب صيانةٌ للأموال» ولم يُمَوّض إلى المسروق منه لغلبة الرحمة على 
المُلآك أن يقطعوا السارقٌ بسرقة ربع الدينار. ونظائر هذا كثيرة. 


000( ساقطة من (ظء زْء ع). زفق في (ز): «استوفاه». 
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الفصل السابع 
فيما يُقَدَمُ من حقوق العباد على حق الربٌ رفقاً 
بهغ في التياهم 
وله أمثلة : 
(منها): التلفّظٌ بكلمةٍ الكفر عند الإكراهء حِفْظاً للنفوس والأعضائ 
ليقوم المكلف بعد ذلك بوظائف الطاعات والعبادات. 
(ومنها): تَركُ الصلاة والصيام وكلٌ حقٌ يجبُ لله على الفور بالإلجاء 
والإكراه. 
(ومنها): الأعذارٌ المجورَةٌ لقطع الصلوات والطهارات. 
(ومنها): الأعذارٌ المجوَّرَةٌ لترك الجمعات والجماعات . 
(ومنها): الأعذارٌ المجوَرَّةٌ لترك الجهاد. 
(ومنها): الانهزامٌ يوم الزحف. وهو جائرٌ إذا أربى عدد الكفرة على 
أعداد الإسلام مع التقارب”'' في الصفات. 
لقْتِلَ من غير نكاية في الكفارء فإنَ ثبوتّه لا جَدْوى له إل كسرٌ قلوب 
المسلمين وشماء صدور الكافرين . 
(ومنها): التحلل بالإحصار بالعدوّ. 
وفى الإحصار بغيره من الأعذار خلاف بين العلماء. 
(ومنها): تأخير الصيام بالأمراض والأسفار. 
(ومنها): قَضْرُ الصلوات الثلاث في السفر. 


(ومنها): جمع التقديم بين الظهر والعصرء. وبين المغرب والعشاء» 
بالأسفار والأمطار. 


)000 في لع): «التفاوت). 


(ومنها): الشربٌ في أواني الذهب والفضة عند الحاجة» ولبسٌ الحرير 
عند الحكة وفى حال الاضطرار. 


الفصل الئامن 
فيما اخثُّلِف فيه من تقديم حقوق الله على حقوق عباده ‏ 

وله أمثلة : 

أحدها: إذا مات وعليه ديون وزكوات فإن كانت تُصّبٌ الزكوات0©) 
اكد ءا ددنت الركراغة. الأن: تعانها بالتشينه نشي تعلق 'الذيون الرهون إن 
كانت تالفةً» فمن العلماء مَنْ قدّم الديون نظراً إلى رجحان المصلحة في 
حقوق العباد» ومنهم مَنْ سوى بينهما لتكافؤ المصلحتين عنذده» ومنهم مَنْ 
قدَّم الزكوات نظراً إلى رجحان المصلحة في حقوق الله. وهذا هو المختار 
لوجهين : 

(أحدهما): قوله عليه الصلاة والسلام: «قَدَيْنُ الله أحقٌ بالقضاء»”'' . 
فجعَلٌ دَينَ الله أحقٌّ بالقضاء من ديون العباد. 

(الوجه الثاني) : أن الزكاة فيها حقٌّ لله وحقٌ للفقراء والمساكين». 
فكانوا أحقٌ بالتقديم. فلا يجورٌ تقديم حقٌّ واحدٍ على حقّين» ولا سيما إذا 
كان الذَينُ لغنيّء إِذْ لا نسبة لحقّه إلى حقّ الفقراء مع ضرورتهم 
وخصاصتهم . 

وإذا كان في الكمارة عِنْىُ كان أولى بالتقديم» لاهتمام الشرع به وكثرة تَسوَفِهِ 
إليه» فإنه يُكمِلُ مبعضّه فيمن أعتق بعضٌ عبده» ويسري إلى أنصباء الشركاء . 

فإن قيل : لو وجبت الكفارة في الغلاء الشديد والخوف على لنفوس». 
فهل يُقَدُمُ الطعامُ فيها على العِنْق والكسوة أم لا؟. 


)١(‏ في (ح): «الزكاة». 
(؟) أخرجه مسلم في الصيامء باب قضاء الصيام عن الميت: ؟/465. 


05؟” 


قلنا: أما الكمارةٌ المرتّبة» فلا يجورٌ تغييرٌ ترتيبهاء بل يُقَدُمُ فيها ما 
قدمه اللْهُ عرُِ وجل 0 ما أخره . 

وأمَا كفَارةُ الأيمان وكفارةُ الحلق في الحجّء فيقدَّمُ فيها الطعامُ 
السك على الصيامء وكذلك يُقَدُمُ الإطعامُ في الكفارة على الإعتاق. ولا 
سيما إذا كان الرقيقٌ عاجزاً عن الاكتساب مع غلاء الأسعارء فإن إعتاقّة 
يَضْدُ به وبالمساكين» لأنه مُسْقِط لنفقته عن('' مولاه» ومانمٌ للمساكين من 
الارتفاق بالطعام مع سوء الحال وغلاء الأسعار. 

المثال الثاني: اجتماع الحجّ والديون على الميّت. فمنهم مَنْ يقدُمُ 
الحجّ لورود النصّ في تقديمه بقوله عليه الصلاة والسلام: «قَدَيْنُ الله أحقٌ 
بالقضاء». ومنهم مَنْ يقدُمُ الدّين» ومنهم مَنْ يُسَوّي بينهما إن وجد مَنْ 

المثال الثالث: إذا اجتمع عليه”'' حقٌ سراية العتق مع الديون» ففيه 
الأقوال» والمختارٌ تقديمٌ سراية العِنْقء لما ذكرناه في اجتماع الديون 

نصل 
فيما يّتَابُ عليه من الطاعات 

الواجبات أقسام : 

أحدها: ما تميّرّ لله بصورته. فهذا يثابُ عليه مهما قَصَدَ إليه» وإن لم 
يَنُو به القربة. كالمعرفة والإيمان والأذان والتسبيح والتقديس وقراءة القرآن. 

القسم الثاني: ما لم يتميّز من الطاعات لله بصورتهء لكنه شرع قربة 
إلى الله عزّ وجل. فهذا لا يُئابُ عليه إلا بنيّتين؛ إحداهما: نيّة إيجاد 
الفعل. والثانية: نيّة التقرب به إلى الله عرّ وجل. فإن تجرّد عن نيّة 


)١(‏ في (م. ظءع): «على». (؟) ساقطة من (ع» ظء زء م). 


/اه 1 


التقّب» أثيبَ على أجزائه التي لا ته : ثقف على انيه القرنة؛ :.كالتسبيحات 
والتكبيرات والتهليلات الواقعة في الصلوات الفاسدات. 


القسم الثالث: ما شُرِعَ للمصالح الدنيوية» ولا تتعلقٌ به الممدالم 
الأخروية إلا تَبَعَأُ كإقباض الحقوق الواجبة» وفروض الكفايات التي تعلق 
بها المصالح الدنيوية من الحرث والزرع والنسج والعَزّل» والصنائع التي 
يتوقفٌ عليها بقاءٌ العالم» ودفع ما يجب دفعة» وقطع ما يجبٌ قطعة. فهذا 
لا يُؤْجَر عليه إذا قَصَدَ إليه إلا ' أن ينوي به القُرْبَةَ إلى الله عرّ وجلّء فإنَّ الله 
لا يقبل من الأعمال إل ها أرون ج كدي برإنما: الأعوال ساد فكم من 
مقيم لصور الطاعات ولا أجر له عليها. 

وكذلك لا يثابُ على تَرْكِ العصيان إلا إذا قَصَّد بذلك طاعة الديّانء 
فحينئذٍ يثابُ عليه. بل لو قَصَدَ الإنسانُ القربةً بوسيلة ليست بقربة لأثيبَ”"/ 
على قَضْده دون فِغْله. كمن قَصّد نوم بعض الليل ليتقوّى به على قيام 
بقيّته» وكمن قَصدَ الأكل ليتقوّى به على الجهاد وغيره من الطاعات» ولو 
نذر ذلك لم يلزمه. 

ولو قَصَدَ المعصية بما ليس بمعصية لعوقب على قَصْده دون فعله. 
مثل أن يقصد وطء جارية أو أكل طعام يظنهما لغيره» فوطِىء وأكل مع 
كونهما ملكا له فإنه يُعاقب على قصده دون فعله. 


60 
تنهصل 


لا يُتقرّبُ إلى الله بمحرّم ولا مكروه ولا مباح» لأنَّ التقرّبَ بها 
تلاعبٌ» ولذلك يحرم صومٌ الأعياد وأيام التشريق» ويكره الصوم”" إلى 
الليل. وتكره الزيادةٌ على ثلاث في الطهارات. ولا يثابُ على شيء من 


)١(‏ في (ع): «أثيب». 
(؟) هذا الفصل عنواناً ومضموناً ساقط من رم زْء ظءات). 
قرف في (ح): «الصمت». 


">48 


المتاعات؟25: ذرة نوى الاتتعانة يه علن القرناك”"* أب على له :وقضيده 
دون فغله . 


فلو أمسك عن الفطر في أيام الصيام المكروه غير ناو به القربة أو 
زاد على الثللاث لعَرَض برد أو تنظفٍ » أو تنطل 7" أو تداو أو استحماه”؟؟. 
لم يكره ٠‏ إلا أن يطول الزمان في غير الرّجُلين. 


نهمل 
لا إيثار في القّربات. فلا إيثار بماء التيمم». ولا بالصفٌ الأول. ولا 
بستر العورة في الصلاة» لأنَّ العَرَضّ بالعبادات التعطدم والإجلال» فمن آثر 
به فقد تَرَكُ إجلال الإله وتعظيمّة» فيصيرُ بمثابة مَنْ أمره سرد بأمر فتركه. 
وقال لغيره: قم بهء فإن هذا مستقبخ عند الناس» لتباعده من إجلال الآمر 
وقرزبه. 
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(؟) في (ع): «القربة». 

() نطل نفسه بالماء نطلاً؛ إذ صب عليه منه شيئاً بعد شىءء يتعالج به (لسان العربس: ١‏ 
نطل ١:‏ شيء» يتعالج لعرب 
17177.» المعجم الوسيط: ؟7/75١97).‏ 

2 في (ع): («استجمارا. 

(0) هذا الفصل عنواناً ومضموناً ساقط من (م. زء ظء ت). 


اك ا 


وتى2رة 
لغ (شراكت واهرو رز 


تاعرة 
في الجوابر والزواجر 


الجوابز مشروعة لجلب ما فات من المصالح» والزواجرٌ مشروعةٌ لدرء 
المفاسد. 


والعرس من الجوابر جبرٌ ما فات من مصالح حقوق الله وحقوق 
عباده. ولا د يشترطٌ في ذلك أن يكون مَنْ وجب عليه الجبرُ آكماء. ولذتلق 
شْرِعَ الجبرُ مع الخطأ والعمدء والجهل والعلمء والدك: والنسيان» وعلى 
المجانين والصبيان» بخلاف الزواجرء فإن مُعظمها لا يجب إل على عاص 
زجراً له عن المعصية. 


وقد تجبٌُ الزواجِرٌ دفعاً للمفاسد من غير نم ولا عدوان. كما في 
2 الحنفي إذا شَرِبَ النبيذ» ورياضة البهائم» وتأديب الصبيان استصلاحاً 
لهم . 

وقد اخَتُلِفَ في بعض الكقّارات» هل هي زواجرٌ أو جوابر؟ فمنهم 
مَنْ جعلها زواجر عن العصيان؛ لأنّ تفويت الأموال وتحميلَ المشاقٌ رادعٌ 
زاجرٌ عن الوثم والعدوان. والظاهرٌ أنها جوابر؛ لأنها عبادات وقربات لا 
تصحٌ إلا بالنيّات» وليس التقرُبُ إلى الله زاجرأء بخلاف الحدود 
والتعريرات» فإنها لبس يتربات» إذ ليست مشلا للمزجور». .ونا يتخلها 
الائمة ونوابهم . 

والجوابر تقع في العبادات والأموال والنفوس والأعضاء ومجافع 
الأعضاء والجراح ؛ والزواجرٌ تقع في العبادات وغيرهاء وهي أنواعٌ كثيرة . 


رذن 


فأمًا الحوابر المتعلقة بالعبادات : 

(فمنها): جر الطهارة بالماء بالطهارة7'؟ بالتزاب 

(ومنها): جب ما فات بالسهو من ترتيب الصلاة والكفٌ عن الأفعال 
المفسدة بالسجود. 

(ومنها): جبر التشهد الأول والقنوت بالسجود. 

(ومنها): جبر ما فات من القبلة وقت المسايفة بجهة المقائلة. 

(ومنها): جبر القبلة بصوب السّفر قي حقٌ النوافل. 

(ومنها): صلاة الجماعة لمن”" صلَّى منفرداًء فإنها جابرةٌ لما فات 
من فضيلة الجماعة في صلاة الانفراد. 

(ومنها): جبر ما بين السنين من التفاوت 3 الزكاة بشاتين أو عشرين 

(ومنها) : يي في حق 7 كن 5 من الطعام» وكذلك 
جبر المرضع والحامل بالفدية لما فاتهما من أداء الصيام. 

(ومنها) : جبر تأخير قضاء صوم رمضان إل رمضان آخر عن كل يوم 
يمد من طعام . 

(ومنها) : جبر مأمورات النْسك والكف عن 0ن بالدماء والطعام 
والصيام . 

(ومنها): جبر نَقْص التمتع والقران بالدم ثم بالصيام . 

(ومنها) : جبر الرمي وتاك الإحرام من المواقيت بالتير بيخ النشك 
والطعام 00 ثلاثة أيام . 
بالمثل أو الطعام أو الصيام. 
)١(‏ في (ع): «والطهارة». (؟) في (ع): «إن». 
(9) في (ع): «المنهيات؟. (4) ساقطة من (م» زء ظء ح). 
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(ومنها): جبر الصيد المملوك لمالكه بقيمته وللرب تعالى بالمثل أو 
الطعام أو الصيام. وهذا مُتْلّف واحدٌ جُبِرَ ببدلين مختلفين. 


(ومنها): جبر أشجار الحرم بالئَّعَمء والتخيير بينها وبين الإطعام 
والصيام . 


اعلم أنَّ الصلاءًٌ لا تُجبر إلا بعمل بدني» والأموالٌ لا تُجبر إلا بجابر 
ماليّ. والنّسّكان تارةً يُجبران بعمل بدني وتارة يُجبران بجابر ماليّ. فالبدني 
كالصيام في التمتع والقِرّان وبعض محظورات الإحرام» والمالي كذبح 
النْسك والإطعام. وإتلاف الصيد يُجبر بالهدي أو الطعام أو الصيام. والصومُ 
تارة يجبر بمثله في حقّ مَنْ مات وعليه صيامء وتارةً يُجبر بالمال كما 
ذكزتاه. 'قي. تق الشيخ: الكبير.. 

وأمَا الجوابر المتعلقةٌ بالأموال: فالأصلُ رد الحقوقٍ المضمونة0© 
بأعيانها عند الإمكان. فإذا ردّها كاملةَ ”"الأوصاف برىء من عهدتهاء وإن 
رَدّها ناقصة الأوصاف" جبَرَ أوصاقها بالقيمة؛ لأنَّ الأوصاف ليست من 
ذوات الأمثال. وإن ردّها ناقصة القيمة موفرة الأوصاف لم يضمن ما تمص 
من قيمتها بانخفاض الأسواق ‏ خلافاً لأبي ثور لأنه لم يَقْتْ شي:”" من 
أجزائها ولا من أوصافها. 

مثاله: إذا غصبّ جنطة تساوي مائة» فردّها وهي تساوي عشرة» أو 
غصب ثوباً يساوي عشرة» فردّه وهو يساوي خمسة لانحطاط الأسعارء لأنَّ 
الفائتَ رغباتٌُ الناس» وهي غير متقوّمة في الشرعء وأمَال» الصفاتٌ 
والمنافعٌ فلا يمكنٌ ردُ أعيانهاء فَتُضَمَنُ الصفاتُ عند الفوات بما نقَصّ 
من قيم الأعيان والموصوفات"''» وتُضمن المنافعٌ بأجور الأمثال. 


200 في (ع): «المصونة؟. وهي ساقطة من (ت). 


0 اسافطة عن (غ). (0) في (ع): "شيئاً. 
(:) ساقطة من (ع. ظَّ ز» م). )2( في زع ظَ زْء م): دلا 


(5) ساقطة من (ع. ظ زء م). 


وإذا تعذَّرَ ردُ الأعيان: فلها حالان: 

(إحداهما): أن تكون من ذوات الأمثال» فتجبر بما يمائثلها في المالية 
وجميع الأوصاف الحَلْقِيّة كضمان البَرّ بالبَوَه والزيت بالزيت» والسمسم 
بالسمسمء والشيرج بالشيرج . 

وإنما يجب جبرها بمثلها لقيامها مقامها من جميع الوجوه وجميع 
الأغراض؛ فَإِنَّ الأعيانَ إذا تساوّث في قَدْرِ المالية م" الأوصاف 
الخلقيّة» فقد حصل الجبر بما يقصده العقلاءُ من المالية والأوصاف وجميع 
الأغراضء ولا مبالاةً بفوات التعيّنء إِذدْ لا يتعلّقُ به غَرَض عاقل بعد 
الفوات» ولا يُعْدَلُ عن ذلك إلا في صورتين:. 

إحداهما: إذا أدى إلى نقص المالية. مثل أن يشرب”' المضطرون 
ماء مغصوباً فى مَظِنّةَ فَقْد الماء وغلاء ثمنه وارتفاع قيمته» فإنهم يضمنونه 
كل نظائره . 

الصورة الثانية: جبر لبن المصَرَاة بالتمرهء فإنه مثليٌ خارج عن جبر 
الأعيان بالقيم والأمثال. وإنما حكم بذلك. لأنا لا نعلم ما اختلط من لبن 
البائع بلبن المشتري» فتولى الشرعٌ تقديره إِذْ لا سبيل لنا إلى تقديره» 
وجَعَلَهُ بالتمر لموافقته اللبنَ فى الاقتيات» ولعرّة النّمَدَيْن عند العرب. 

فإن قيل: لو جُبرَ المالُ المقطوحٌ بحلّه بمثله من مال أكثره حرامٌء فقد 
فاتٌ ضف مقصودٌ في الشرع وعند أولي الألباب. فهل يِجَبَرُ العسكيفن 
على أخذه مع التفاوت الظاهر بين الحلال المحض وبين ما تمكنت منه 


ل دفن هذا نظرٌ واحتمال» وظاهرٌُ كلامهم أله تن علق اله 


() في ): “رفي قبرث. 0 (© في لعو ح): اشرب». 
9) في (م): «ولذلك». (:) في (ظء ع): «قلنا». 


احا 


كنا لوث الذرى مكل اذ مال اعترف بأنه حَرَام. وفي هذا أيضاً بُعْدٌ 
وإشكال: 


(الحال الثانية) مِنْ تَعَذّر رد الأعيان: أن تكون العينٌ من ذوات القيم» 
كالشاة والبعير والعبد والفرس» فيُجبر كل واحد منها بما يماثله ”'في القيمة 
والمالية لتعذّر جبره بما يمائله'؟ في سائر الصفات. فإن أتلفه مُيْلِفٌ ليس 
في يده بأن أحرق داراً ليست في يده أو قتل عبداً في يد سكل أو 
أتلفٌ دابةٌ تحت راكبهاء فإنه يَجْبْرٌ ذلك بقيمته وقت إتلافه» لأنها هي التي 
فوّتها. 

وَإِنْ فات شيءٌ من ذلك تحت يده الضامنة بتفويته أو بتفويت غيره أو 
بآفة سماوية» فإنه يَجَبْرُهِ عند الشافعي رحمه الله بقيمته أكثرٌ ما كانت من 
حين وَضْعْ يده إلى حين الفوات تحت يده. لأنه مطالبٌ يردّه في كل 


زفق 


زمان» فلذلك وجب عليه أقصى قيمته 


وقال بعض العلماء: يُجْبَرُ كل شيء بمثله من حيث”" الجِلْقة 
تفاوتت أوصافه . وهذا إِنْ شط التساوي في الماليّة فقريبٌ» وإِنْ لم يشترط 
ذلك فقن اكد ع :اليف ونأيٌ عن الصوابء فإنَّ جَبْرَهُ بأكثر من قيمته ظلمٌ 
لغاصبه. وجبرة بدون قيمته ظلمٌ لمالكه بما نُقَصّ من ماليته» ولا يجوز 
القياس على جبر الصيد بالمثل من النَّعَمء فإِنََ ذلك تعبِّدٌ حائدٌ عن قواعد 
الجين: 

وأمًا صفاتٌ الأموال: فليست من ذوات الأمثال» والطرين إلى جبرها 
إذا فانَتْ بسبب مُضَمْن أو فاتت تحت الأيدي الضامنة أن تُقَوّمَ العينُ على 
وطاق كبولواء لم وم على أوضاف تسا نيه نكسي لفارت ثيه 
الصففيق يحادبين القمعية 6 كز ان عضت شان سنا فصازك عند 
عجوزا شوهاءء فيَجَبْرُ ما فاتَ من صفة شبابها ونضارتها بما بين قيمتيها. 


1 ساقطة من (ع). فق في 12 ظء زء م:‎ )١( 
1 [فرة في (ح» ع): لاحين‎ 


وكذلك”2 لو عيّبَ شيئاً من الأموال» فإنه يَجْبْرُه بما بين قيمتيه سليماً 


ومعيبا . 

وكذلك لو هَدَمَ داراء فإنه يَجبر تأليفها 'بما بين قبمتيها في حالتي 
البناء والانهدام» لأنَّ تأليفها ليس من ذوات الأمثال" . 

وقد نص الشافعى رحمه الله على أن الغاصب لو حَمَرَ الأرض» 
شقنت يسنرف للرنه انديرة الترات إلى تر المتورى -الآرقن كما كانب» 
وهذا قضاء بأنَّ تأليفَ بعض التراب إلى بعضء وتسوية الحُفر من ذوات 
الأمثال» فإنه لو كان من ذوات القيم لأوجبّ عليه أرش النقصان. 

وعلى هذا: لو رَفَعَ خشبةٌ من جدار أو حَجَرَاً من بين أحجار» ثم 
ردّهما إلى مكانيهماء أجزأه ذلك» لأنّه مُحَصَلَّ لمثل الغرض الأول من غير 
تفاوت» فأشبه تسوية الحُفّر وطمٌ الآبار» تنزيلاً لتمائل التأليفات منزلة تماثئل 
المثليات . 

وعلى هذا: لو نقضٌ قصراً مبنياً بالأحجارء من غير طين ولا جيّار 
وأمكن أن يردٌ كل حجر في مكانه من غير تفاوت». لم يلزمه سوى ذلك» 
كما لا يلزمه شيءٌ إذا سَوَّى الحَُفْر وطمٌ الآبار. 

وقد ذكر بعضُ الأصحاب أن الشريك إذا هَدَمْ الجدار المشترك أجبر 
على إعادته. فإن أراد بذلك ما يساوي تأليفه فهو صوابٌء. وإن أراد بذلك 
وجوبّ الإعادة مع تفاوت التأليف. فهذا(" خارجٌ عن قياس الشرع وأبدال 
المتلّمّاتء. لأدائه إلى إبدال الفائت بدونه أو بأفضل منه. 

فإن قيل: لو زادت قيمةٌ المُلّف بصفةٍ يرغبُ في مثلها العصاةٌ» وتزيدذٌ 
بها القيمُ عندهمء كالكبش النطاح والديك المهراش والغلام الفاتن بحسن 
صورته وحركاته”*2: فإِنّ لهؤلاء قيمةً زائدةً عند أهل الفساد على .القيمة 
المعتبرة عند أهل الصلاح؟ . 


)١(‏ في (ح): «ولذلك؛. (؟) ساقطة من (ظ). 
زوق في (ع» م: «فهو؛. )2( في (ع» ظ): «وحركته». 


لاحل 


قلنا: لا نَظْرَّ إلى ذلك» لفساد العَرّض المتعلّق به» كما لا نظر إلى 
قيمة الزمر والكوبة والصّوّر المحرّمة. وإنما العبرةٌ بقيمة ذلك عند أهل 
الرشد والصلاحء كما في كسر الأوثان والصلبان. 

وأما جَبْرُ الأروش في المعاملات» فحكمُّه حُكُمٌ جَبْرٍ الصفات» يُقَومُ 
العِوَضُ صحيحاً ومعيبًء ويجبُ"' ما بين القيمتين منسوباً إلى الثمن. 

وأمَا المنافع فضربان: 

(أحدهما): منفعة محرّمةٌ كمنافع الملاهي والفروج المحرّمة واللمس 
والمسٌ والقُبّل والضّم المحرّم؛ فلا جبر لهذه المنافع احتقاراً لهاء كما لا 
تُجبر الأعيان النجسةٌ لحقارتها. فإن استوفيَّ شيءٌ منها بغير حقٌّ ولا مطاوعة 
من ذي المنفعة» فلا يُجبر شيءٌ منهاء إلا مهر المزنيّ بها كرهاً أو بشبهة. 
ولا يجبرُ مثل ذلك في اللواط» لأنه لم يتقوّم قَطء فأشبه القُبّل والعئاق. 

(الضربُ الثاني): أن تكون المنفعةٌ مباحةً متقوّمةٌء فتُجبر في العقود 
الفاسدة والصحيحة, والفواتٍ تحت الأيدي المبطلة أو المخطئة”"', 
والتفويت بالانتفاع ؛ أن الشرع قد قوّمها ونزّلها منزلة الأموال» فلا فرق بين 
جبرها في العقود وجبرها بالتفويت والإتلاف. لأنَّ الام 0 
الأظهر من جميع الأموال» فْمَنْ غصَبَ قرية اهارا * ل 08 5 
ال ده وبقيَتْ في يده سبعين سنةٌ ينتفع بها منافع تساوي 
أضعاف قيمتهاء ولم الرفه فته المنافع» لكان ذلك بيدا من العدل 
والإنصاف. ولم ترد الشريعة بمثله ولا بما يقاربه. وهذا كله في منافع 
الأعيان المملوكة . 

وأمّا منافعٌ الأحرارء فَتُّحِبِرُ باستيفائها في العقود الصحيحة والفاسدة» 
وفي غير العقود إذا أتلفت . وهل تُجبر بحبس الجُرٌ من غير استيفاءٍ لها؟ فيه 
خلاف من جهة أن يد الحُرّ على منافعه؛ فلا يتصوَّرُ فواتّها في يد غيره. 


200 في (ع. ظ): «ويحسب». شف ساقطة من (ع. ظء زع م). 
فرق في (ع. ظء م): «قيمتها». 
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وأما الأبضاعء فإنها تُجبر في العقود الفاسدة والصحيحةء وفي وطءٍ 
الشّبهة ووطءٍ الإكراه بمهور الأمثال. ولا تُجبر منافع الأبضاع إلا بعقد 
صحيح أو فاسدء أو تفويتٍ بِشُّبْهَةٍ أو إكراه» ولا تُجبر بالفوات تحت 
الأيدي العادية . 
والفرقٌ بين 5 الأبضاع وسائر المنافع الفائتة تحت الأيدي العادية 
أن القليل من المنافع يُجبر بقليل الأجَرٍ وحقيرهاء وضمانٌ الأبضاع بمهور 
الأمئال يتحققٌ بمجرد إيلاج الحشفة في المْرْجء فلو جبِرَ بالفوات تحت 
الأيدي لجبر بما لا يمكن ضبطه من الأموال. فإذا كان مهر المثل مائةًء 
ومدةٌ الإيلاج لحظةٌ لطيفة» فأمسكها عنده يوماً يشتمل على ألفي لحظة. 
للزمه في اليوم الواحد ألفا''' دينارء بل ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف أو عشرة 
آلاف ”'إذا تمكنَ" أن يأتي في النهار الواحد بعشرة آلاف. إيلاجة» وذلكَ 
وأمَا ”"نفوسٌ الأحرار" فإنها خارجةًٌ عن قياس جبر الأموالٍ والمنافع 
والأرضاف: إِذْ لا تُجبر بأمثالهاء ولا تختلف جوابرُها باختلاف الأوصاف 
في الحُسْنٍ والقُبح والفضائل والرذائل» وإنما تختلف باختلاف الأديان 
والذكورة والأنوثة. فيُجبر المسلم بمائة من الإبل» والمسلمة بخمسين من 
الإبل» ويُجبر اليهودي والنصراني بثلث دية المسلمء وبّجبر اليهودية 
والنصرانية بسدس دية المسلمء ويُجبر المجوسي بثمانمائة درهمء 
والمخوسية بأربعمائة درهم, ولا عبرةً في جبر الأموال بالأديان» فيُجبر العبد 
المجوسي الذي يساوي ألفاً بألف» ويُجبر العبدٌ المسلم الذي يساوي مائةٌ 
بمائة » لأن المجون هو الماليةٌ دونَ الأديان. 


وأمَا الجرّاح فضربان: 
(أحدهما): ما يَصِلُ إلى العظام في الوجه أو الرأس» وأرشه مقدَّرٌ لا 
)١(‏ في (ع): «ألف». 


إفة في (ع. ظ م2 ز): «(إذ يمكن؟. 
فرق في (ع. م2 ظ): «النفوس ») 


77 


د ولا ينقص يسبب طوله ولا قصره ولا ضيقه ولا اتساعه . وهذا بخللاف 
الأموال. 


(الضربُ الثاني): ما تجبُ فيه الحكومةٌ من الجراح: وهو على قياس 
الآتلاف» بجر ياركن التقصضن هن المجحق -غلية لو كان عيدا ليما ومحينا 
عليهء.ويجب ما بينهماء ولكن بالنسبة إلى الدية دون القيمة. 

وأما أعضاءٌ بني آدم : فإنها ين بالدية تارةً وَبِمُقَدَرِ بست إلى الدية 
تارةً . ولرنوقع منلاني النوات لم جين يمقدره وجبر بما ينقص من قيمة 
دية واحدة. وماد لي افاي انهاه الحيوانة ثم مات بالسراية 
لجبر بقيمته يوم موته» ولم 0 شي من وق أعضائه. أن العَالتَ 
على جنايات الأناسي التعيد الذي لا يوقت على معناة والحكوماتٌ وَإِنْ 
كانت على وَفْقَ القياس في وجهء فهي على خلاف القياس من جهة نسبتها 
إلى الذيات . 

وقد سَوَّى الشرع بين دِيّةِ إبهام اليد اليمنى وخِئْصَّرها مع ما بينهما من 
التفاوت فى المنفعة.» وكذلك سَوّى بين دية إبهام الرّجل اليمنى وَخِنْصّرها 
مع التفاوت الظاهرء وكذلك سَوّى بين دية أصابع اليدين ودية أصابع 
الرْجَلِينء مع بقاء معظم منافع الجلين» وفوات معظم منافع اليدين . ش 

وأعظمٌ من ذلك في مجانبة القياس التسويةٌ بين دية إبهام اليد اليمنى 
وسَبّابتها وبين دية خِنْصر الرّجل اليسرى وبئْصّرهاء وكذلك التسويةٌ بين دية 
إبهام اليد اليمنى ودية خِنْصر الرّجْل اليسرى. 

وأعجبٌُ منه التسويةٌ بين دية الأذنين ودية اللسان مع تفاوت النَّفْعينء 
وكذلك التسوية بين دية الشّمْ والعقل وبين دية البصر والشَّمء وكذلك 
ار ار ا 0 وبين ال 3 العسوية بين بين 


1/1 


مُوَضُحتين إحداهما مسئَوْعِبَةٌ لجميع الرأس والأخرى بقدر رأس الإبرة» 
وكذلك التسويةٌ بين الهاشمتين والمنقّلتين مع تفاوتهما في الهشم وتُقْل 
العظام. وليس ذلك إلا تعَيّدة"2 لا يقفٌ العبادُ على معناه. 

وكذلك خولف القِصّاصٌ في التمائل الواقع بين الجابر والمجبور في 
غير الأناسي» فإِنَّ الإنسانَ يُجبر بالإبل» وليست من جنسه. ولا من جنس 
أمساهم كما نكر جز ف الفيد. بها السو من علي ول من صف 7أعفيانة: 
وَالعَبْدُ مُرَدّدّ بين البعير والإنسان» فتُّجبر أعضاؤه عند بعض العلماء بما 
تقطن م :قيمعهو نظرا إلى ماليقة» كما تجتن أعفياة البعين يفكلن ذلك 
والأصح عند الشافعي رحمه الله أنَّ نسبة أروش جراجه'" إلى قيمته كنسبة 
روك جراح الخرٌ إلى ديته . 

وعلى الجملة» فالتفويث ضربان”" : 

أحدهما: تفويتٌُ الإتلاف؛ كأكل الطعام» وشرب الشراب» وإحراق 
الثياب. فأما الإحراق فيفْرُقٌ الأجزاء بحيث لا ينتفع بهاء فيوجبٌ الضمان» 
ويبقى الرماد له”؟©. ومقتضى أصول الشافعي رحمه الله أنّ الرمادٌ باق على 
ملك المالك». لأنَّ عيئه باقية» وإنما تغيّرت أوصافه. 

وأمَا الطعام: فقد استحال بعضه إلى صفات الأعضاءء واستحال ثفله 
إلى صفات الأقذارء وتعذّر على المالك الانتفاعٌ به. فيختصٌ بمالك 
راف ١‏ في كير رسو اونا إلى ان راد فيقب 
الدراهم والدنانير "© إذا تعذّر الوصول إليهما”"'؛ مع بقائهما بأيدي الناس أو 
بسقوطهما في لْجج البحار. 


الضرب الثاني : تفويتُ الحيلولة. وهي ضربان: 


زفق في (ع» ح): ١‏ زهة في (م): «جراحة العبد»1. 


9) مبحث 0 وضرويه ساقط بالكلية من (ظء م زات). 
(:) في (ح): اله قيمةه. 020 (04) ساقطة من (ع). 
)١(‏ ساقطة من (ع). (0) في (ع): «إليها». 


ا" 


(أحدهما): حيلولةٌ لا يُرجى زوالها؛ فتوجبٌ ضماناً مستقرأً. وذلك 
كالدراهم والدنائير الضّالّة بأيدي الناس» والواقعة في نُجج البحار»ء فإنها 
باقيةٌ الأعيان. ولكن لما تعذّر الوصول إليها في العادة أشبِهَتْ ما تفوَّكَتْ 
أجزاؤه بالأكل والإحراق. 


(الضرب الثاني) من الحيلولة؛ ما يُتَوقُمُ زوالها: كالحيلولة بين المالك 
وبين الأعيان الثابتة والمنقولة» فإنها نُضمن بقيمتها لفواتِ المقصودٍ من 
الأعيان بالحيلولة؛ إذ لا فرق بين الحيلولتين إلا تعذّر الزوال في إحداهما 
وإمكانه في الأخرى. 

ولو سقى الأشجارٌ بماء مغصوب من حين غَرْسِها إلى أَنْ بَسَفَتْ 
ضَمِنَ الماءً بمثله» ولا حقّ لمالكه فيما استحال إلى صفات الأشجارء لأنه 
داق مله لرت«الفههرة كينا از الهذاة ملكا الماللف الجيي ان لما سدد 
وصول مالكه إليه. ولأنَّ الغذاء قُسَدَ بنجاستهء ثم حدئّث0' فيه الماليّةٌ لما 
استحال إلى صفات الأعضاء بسبب القوى المُوّدّعة في الحيوان» فصار 
تكسي المملوك الصضادن عن القرى الاأخيارية» .وكذلف ما تخلن من الثمار 
والأجنّةء إنما يكون بالقُوى المُودّعة في الشجر والحيوان؛ فجعِلَ مثل ما 
يحصل بالقوى الموقوفة على اختيار الحيوان» ولهذا كان النتاج والأولادُ 
ملكأ لمالك الحيوان. لحدوثهما عن القُوى المختضّة بالحيوان. 


فق كيت نملك الغاضت ذلك ابتجد يه يتفي "الجا المكسوات 


للشجر وإطعام الطعام المغصوب الحيوان”'. ومن مذهب الشافعي 
رحمه الله أن الغاصبّ لو أتلّف أكثرٌ منافع المغصوب لم يملكه؟. 


قلنا: الفرقٌ بينهما إمكانٌ الردٌ إذا أُتَلِفَ وعدم منافع المغخصوب». 
3 الردٌُ ههنا مع حدوث المالية فيما بمي بقوى الاكحكان والحيوان 
المختصين بملك الغاصب. 
للك في (ع): (احدث) , هم في (ع): «للحيوان» . 


ا ؟ 


ا ن 35 
قِ حم الريادات المتصبة والمتمصده 


زياذا العفيوان والأكتجان.والعمان المتضيلة والمشهلة مَلِك لمن عدت 
في ملكهء يضمنها العُصَّابُ إذا فاتت تحت أيديهم. وإن كانت ناشئةً من 
أموالهم» فإن انتقلَ الملكُ عمّن حددَّثْ في ملكه سُلَْمَتْ له الزياداتٌ المنفصلة . 

وأمَا الزياداتُ المتصلةٌ كبُسُوق الأشجار ونمو الثمار وكبر الحيوان 
والغلمان والجَوّارء فالقياس يقتضي أن تختصٌ بالمالك» لاستحالتها بالقُوى 
التى لها اللّهُ في الحيوان والأشجارء ولذلك يَضْمَئْها الغاصبُ إذا فاتت 
يا نين قيطت المغصوب زائداً وناقصاًء وهذا ظاهرٌ متّجه. 


وكذلك أجري هذا القياسٌ في رجوع الزوج في نصف الصّداق مع 
الزيادات المتصلةء فإنها تمنعُ من رجوع الزوج لما للمرأة فيها من الحقّ. 

ولم يَطرد الشافعي رحمه الله ذلك في المُسوخ والرجوع في الهبات» 
مع كونها مختصّةً بملك مالك الأصل». لحدوثها'" عن قوى ملكه وعمًا 
غَرِمَهُ من ماله. وهذا في غاية الإشكال؛ فإِن الواهبّ إذا أراد الرجوعَ في 
الهبة» فإنه يرجعٌ فيها مع الزيادات”" المتصلة. وقال أبو حنيفة ومالك: 
يمتنع الرجوع . 

والذي قالاه ظاهرٌ في القياس والإنصاف الذي د بنِيَ الشرع على أمثاله. 
فإنَّ من انهَبَ غلاماً يساوي مائة» أو فسيلاً يساوي عشرةً» أو فصيلاً يساوي 


)١(‏ هذه الفائدة عنواناً ومضموناً حتى قول المصنف في ص :)758١(‏ «وأما الزواجر 
فنوعان»» ساقطة من (ظ. م2 زا ت). 

(0؟) في (ع): «بحدوثها'. 

(9) في (ع): «الزيادة». 


5” 


خمسةًء فربّى ذلك وعَذَّاه حتى شب الغلام» وبَّسّق الفُسيل» وكبر الفصيل» 
فساوى ذلك أضعاف قيمتهء فرجع فيهء كان رجوعه فيما حَدَتَ من الزيادة 
من مال المُتّهَبِ إضراراً عظيماً بِالمُنّهَبِء لما يفوتُ عليه من المالية التي 

حدثت من ملكهء وبقُوى ملكه. ولا يجورٌ التعليلٌ بأنه تابمٌ لا يمكن 
وطيلهة الوكري: 

(أحدها): أنه باطلٌ بالصداق» فإنَّ زياداته غير ممكنة الفصل. 

(الوجه الثاني): ضمانُ الغاصب الزيادات مع تعذّر الفصل . 

(الوجه الثالث): أنَّ تعذّرَ الفصل بالنسبة إلى الأصل وإلى الزيادات 
متحققٌ» فَلِمَ كان صاحبٌ الأصل أحقّ بالزيادة التي حدنَّتْ من المالك؟! . 

(الوجه الرابع): أنَّ المشتري لو خَلَطَ الزيتَ بمثله؛ فإنه يرجم مع 
تعذر الفصل في صورة الفَلّس. 

(الوجه الخامس): أنا رأينا القليل ب يَتْبَعٌ الكثيرٌَ في مواردٌ كثيرة من 
الشرعء وههنا لو كان الأصلّ يساوي عشرة» اليد تساوي ألفأء لم يجز 
أن نجعل الألف تابعاً للعشرة» لأنَّ الأكثر لا ي: يتبعٌ الأقل. والتعليل بكونٍ 
الأقلّ أصلاً والأكثر فرعاً لا مناسبةً فيه وهو 0 عن اتباع''2 المصالح. 

وكذلك لو ازاد المبيعٌ في يد المشتري زيادةً متصلة ‏ كما ذكرناه في 
صورة المتهب - ثم أفلس» فإن البائع يرجع مع الزيادة المتصلة. مع كونها 
تساوي ألفاً. ويساوي المبيع مائة . | 

وكذلك لو اشترى فسيلا أو فصيلاً أو غلاماً بعشرة» فزاد فى يده زيادةٌ 
اوري القاء ”ام وَجد به عيبا قديما"" + فإنه يتختر عند «الناقى :رمد اله بين 
أن يُمسكه ولا أرش لهء .وبين أن يردّه مع زيادته المتصلة . وقد خالفه مالك في 
ذلك» وخلاقه مُنّجهٌ: فإِنَّ الشافعيّ خيّر المشتري بين طني خشف : إما أن يبذل 
الزيادة المتصلة. وإمًا أن يفوت عليه أرش العيب القديم . 


)00( في (ع): «اعتبار؟ . 2( ساقطة من (ع). 


ديفا 


وكذلك الو اشعرى نضا عدين ا" عاص يل 00 
الفسيل بُسوقاً تتضاعف به قيمتهء 211001011011100 
وهو فسيل. وهذا أيضاً بعيدٌء كما ذكرناه”" في رجوع البائع في صورة 
القلس وفي الردٌ بالعيب. 

فما أحسنّ أحكاء”" الشرع إذا أجريَتٌ على قواعدهاء وما أخرجٌ عن 
قواعده بغير مُقتض للإخراج كان مُخْرِجُهُ حائداً عن تصرّف الإله ومقاصده. 

والسعيدٌ مَنْ نَظَرَ بنور بصيرته إلى المصالح التي وضعها اللَهُ في أرضه 
لعباده قبل ورود شرعهء فإذا عَرَفَ تلك المصالح ل د 
وراجحها ومرجوحهاء ثم عَرَضْهًا على الشرع بعل وروده» فإِنْ كان الشرع 
موافقاً لها كان معقول المعنى. وما ورد على خلافها كان تَعَبُذاً. 
إِنْ ورد الشرعٌ نذرء ها يحب دزؤه فنها كان معقول المعتى + وإن تَصوَرٌ 
مجيئه على خلاف ذلك كان تعبّداً. 

وليس لأحد من المجتهدين أن يحيد عن ترتيب المصالح والمفاسد 
بتقديم مؤخرهاء ولا بتأخير مُنَدَّمِهَاء لأنه على خلاف الغالب من تصرف 
الشرع؛ فيكون مخالفٌ ذلك مخطباً غير مصيبء إذ ليس له تَعَبُدُ 
العبادِء ولله أن يتعبّد عباده بما يشاء*2» فإنه يقضي عليهم بما يشاءء 
ويحكم عليهم بما يريد. 

فإن كان هذا المخطىء أهلاً للاجتهاد» وقد بِذَّلَ جهده فيما أخطأ 
فيه» فله ا قَضصْدِه وأجْرٌ ما أصاب فيه من مقدمات الدليل دون ما أخطأه 
منهاء وإن كان قد قَصّر ذ فى اجتهاده. فهو مأجورٌ على قصده. موحد يما 
صر فيه إذ. لا .يتجوز الأفعيناة علق النظر إلا بعد بِذْلٍ الوْسَع والطاقة فى 


)١(‏ ساقطة من (ع). (') في (ع): «ذكرناء. 


(9) في (ع): احكما. (4) في (ع): «متساويها». 
)0( في (ع): «شاءا , 


8# 


التأمل والاجتهاد. وققنا الله لاتباع السّئّةَ والكتاب. وإصابة الحقٌّ والصواب. 


فإن قيل : إذا بذل المجتهد جهده. فحاد عن الصواب» فلا إثم عليه 
الآخذ هو الرسول كَلةِ؟ . 


قلت: لا يدل الرسول وك في هذا العَتب؛ ا 
اجتهاده.» ومن بذل جهده ه ولم يقضَّرء فلا لومَ عليه 0 
أصحابه على أخذٍ الفداء لأنهم لم يبذلوا جهدهم فيما هو الأصلح. بل 
فاو إلى احسة الفداء من غير استيفاءِ للاجتهادء فلذلك قيل لهم: رلا 
كنب من لَه 13 يو ان تر روات وكذلك قوله يل 
لعمر رضي الله عنه: «لقد عرض عليّ عذابٌ أصحابك دون هذه 
الشجرة:29؟ ., . 1 ١‏ 

وعلى الحملة. ما ا أحوال طلاب العلم إل اعتقادهم في 
مقلّديهم أن ما يقولونه بمثابة ما قاله الشرعء حتى يتعجبوا من الحدي 
الذي يُكالف مذهبهمء مع كون مذهبهم بعيداً من الحقّ والصواب ومن 
هداه اللّهُ عَلِمَ أنهم بَشَرْا' يصيبون ويُخطئون. 


فإن قيل: كيف يجوز تقليدهم مع أنَا لا نأمنُ إذا أفتوا أن تكون 
فتياهم مما يجبُ نقضها؟ . 


الحاجة إليهاء مع ُدرة الخطأ الذي تُنمَض الأحكامُ بمثله . 


)١(‏ في (ع): «عوتبوا». 

(؟) سورة الأنفال: الآية 58. 

(”) قطعة من حديث أسرى بدرء أخرجه مسلم في الجهاد. باب الإمداد بالملائكة في غزوة 
بدر: 9/ ١46‏ وانظر: «تفسير الطبري»: /١5‏ 57 254 «تفسير البغوي»: “/ 7/8 
ا 

(4) ساقطة من (ع). 


اا 


ولذلك يجوز للإمام أن يفوّضٌ الأحكام إلى مَنْ يُخالفه في مذهبهء 
وربما يخالفُه خلافاً يوجبُ”(' نقض جحكمه.: وإنما جاز ذلك لمسيس الحاجة 
إلى الأحكام ونُدرة الوقوع في الخطأ المنقوض. 

فإن قيل: هل يجورٌ أن يُفَوَضٌ الحكمُ إلى مَنْ لا بحكمُ إل في مواقع 
الإجماع؟ 

قلت: الذي أراه أن ذلك جائزرٌ أن الحكم يجوز في بعض 
الخصومات دون بعض. وقول بعض الأصحاب: (إذا قال الإمام للحاكم: 
لا تحكم | إل بما يتفق فيه مذهبي ومذهبّك؛ لم يجز). فيه نَظَرٌ؛ٍ لأنَّ 
التحكيم يجورٌ في كل واقعة من تلك الوقائع على حيالها'"'. فلا وَجْهَ 
للمنع من ذلك إذا قُوْضّ الحكمٌ في مَطَانَ الخلاف إلى غيره؛ كيلا تُعَطل 
ار في ات الخلااف 4 2 الحاجة إليها. ولا شك أن هذا 7 
بأد إذنه فى الحكم في ا الإجماع غير صحيح » ٠‏ فهذا لاه وَجَهَ له البتة. 

فإن قيل: لو روى الراوي نسخةً من الحديث. وشَك في حديث 
منهاء أو تيمَّنَ أنه لم يروهء فقد مُبِعَ من رواية الجميع؛ إِذْ ما من حديث 
منها إل ويجورٌ أن يكون هو الذي لم يروه» فهلا قلتم في الفتيا ومسائل 
الخلاف مثلّ ذلك؟ . 

قلنا: هذه الصورة نادرةٌ فى الرواية» وعنها متدوجة) بيخللاف الفتارى 
والأحكام؛ فإنها غالبةٌ لا يمكنُ الانفكاكُ عنهاء وفي تعطيلها مضرّةٌ عامةٌ 

فإن قيل: كيف يجوز لمن لا يرى الاحتجاج بالمرسل أن يحتجٌ 
بالبخاري ومسلم رحمهما الله. مع أن فيهما مراسيل يجهلها المستيل؟. 
قلت: يجوز أن يقال: يجوز الاستدلال بناءَة على غلبة الاتصال؛ 


00( في (ع): اليجب! . 0( في (ع): «حالها». 
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كر اسم بن مفو اتا قمع عن روه بيبط دوي عدي" أمَنْ 
يَشُكُ0) في روايته أو يعلم أنه لم يروه. 


فإن قيل: هل يجورٌ الاستدلال بسنن أبي داود وابن ماجه والنسائي 
والبيهقي 3 ددا 0 الأحاديث الضعيفة د وكيف استجاز 
الاستدلال ولا غيره» ومَنْ لم يعلم اشتمالها على ا ا فإنه 
يعتمد على ضعيفها في الاستدلال والعمل والاعتقاد. وهذا تضليل 
للسامعين» سواء أعلموا اشتمالها على الصحيح أم لم يعلموه. 


وكيف يجوز لهم ذلك مع ما فيه من تضليل الجاهل بضعفهاء ٠‏ ومَنع 
العالم من الاعتماد عليها وسكون النفس إليهاء وهذا تضييعٌ للسنن» وكان 
لهم عنه مندوحة: إما بأن يُفردوا الصحيح ويجرّدوه حتى يقع الانتفاعٌ به 
كما فَعَل البخاري ومسلمء وإما أنْ يَنُضّوا على الصحيح والضعيفء» ليتميّز 
الصحيح النافع من السقيم الضارء فيعتمد السامعون على الصحيح ويجتنبولد 
الضعيف. وما أدري كيف وقع هذا من أهل الحديث؟!. 

ولا يقال: فعلوا ذلك ليبحث الناسٌ عنه لما في ذلك من طول العَناء 
في طلّبٍ ذلك وتمييزه» وإذا طلبوه ه فإنما يستفيدونه من قول الخبير بعلم 
الحديث» فإذا أخبرهم ابتداءً بالسقيم والصحيح. مضل الرلن او ير 
تعب ولا عَناء» ولا سيّما فيما يجب العمل به من الأحاديث» والمس 
الحاجة إليه - فإنَّ في ذلك تأخيرٌ بيانٍ ما يجب تعجيلٌ بيانه؟. 


قلت: الذي أراه أنَّ هذا مشكلٌ 1 وليس لقائل أن يدعي الإجماع 
على جواز ذلك» لأنْ مَنْ فُعَلَ ذلك من المحدّثين ليسوا من أهل الإجماع 
في مسائل الأصول والفروع . 
)2020 في (ع): لاشك 


ححص 


الصحيح والسقيم عقيبٌ ذكر كل واحدٍ منهما. 

ولا يكفي في ذلك أن يجمع السقيم في كتاب مفرد''"» ثم يخلط 
الناس لا يتفرغون للوقوف على ما في الكتابين» ولا ينتفعون بذلك. وهذا 
حمل" للناس »على «مشقة عظيمة » لا يتفرّع لها مُعْظمُهِمء والله أعلم . 


ذا فنك 


)١(‏ في (ع): امنفردا. 
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نوعا الزواجر 


أما الزواجرُ فنوعان: 

أحدهما: ما هو زاجرٌ عن الإصرار على ذنب حاضرهء أو مفسدة 
مُلابِسَةٍ لا إثم على فاعلها؛ وهو ما قُصِدَ به دفمٌ المفسدة الموجودة. 
ويسقط باندفاعها. 

النوع الثاني: ما يقع زاجراً عن مثل ذنب ماض متصرّم» أو عن مثل 
مفسدة ماضية متصرّمة؛ ولا يسقط إلا بالاستيفاء'؟ وهو ضربان: 
كالقصاص في النفوس والأطراف» وكحد القذف. فإنه يلزم من وجب عليه 
1ه 0 
أن يعرف مستحفه 2 به ليستوفيه أو يعفو عنه. 

(الغيرب الغائن) نا" الأزلى بالمقيتيه للها مدة م4“ الونا واللكمن 
والسرقة . 

والجرائم المزجورٌ عنها ضربان: 

(أحدهما): ما يجب زاجرها”" على مرتكبها: كالكفارات الزاجرة عن 
إفساد الصوم وإفساد الحج وإفساد الاعتكاف والظهار. 
للك ساقطة من (ع). زفق ساقطة من (ظ» ع). 
فرق ساقطة من (ع). 
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أحدها: ما يجبٌ على الأئمة استيفاؤه إذا ثبت عندهم بالحجح 
الشرعية؛ كحدٌ الشُرْب والسرقة والمحاربة والزنا. 

الضرب الثاني: ما يتخيّر مستوفيه بين استيفائه وبين" العفو عنه. 
والعتن الضيل :ع القساضى فى تقرس الامقتاره رفح الكا ق«عية 
الشافعى رحمه الله . ْ 

الضرب الثالث: التعزيرات المفرّضات إلى الأئمة والحكام؛ فإن كانت 
للجنايات على حقوق الناس» لم يجز للأئمة والحكام إسقاطها إذا طلبها 
مستحقها. وإِنْ كانت لله تعالى» فاستيفاؤها مبنيُ على الأصلح. فإنْ كان 
الأصلحَ استيفاؤها وجب استيفاؤهاء وإِنْ كان الأصلحَ درؤها وجَبّ درؤها. 

* فأمًا الزواجر عن الإصرار فلها أمثلة: 

(أحدها): قتل تارك الصلاة حا عليهاء فإن أتى بها تركناه. 

(المثال الثاني): الزجر عن مفسدة البغي. فإن رجعوا إلى الطاعة كففنا 
عن قتلهم وقتالهم. وهذا زجرٌ عن مفسدة لا إِثمْ فيها. 

(التمفال الغالف):: عيرث الضيبيان عدن ,عرك الصلةة» فزن لوا 
تركناهم. وهو أيضاً زجرٌ عن مفسدة لا إثم فيها. 

(المثال الرابع): تحريم المطلّقة ثلاثاً على مَنْ طلّقها؛ زجراً له عن 
تكرير أذيتها بالطلاق. وهذا زجرٌ عمًا ليست مفسدته محرّمة. 

(المثال الخامس): قتال الممتنعين من أداء الحقوق» كالممتنعين عن 
آذك الرعاة وغيرها بالحرت» فَإن اذو الحفوق سقط اقتالهم: 

(المثال السادس): زجرٌ الناظر إلى الحُرّم في الدور برمي عينه. فإن 
انكف حَرُمَ رميها. ْ 

(المثال السابع): قتال الصٌّوال ما داموا مُقبلين على الصّيال. فإن 
انكمُوا حَرُمَ قتلهم وقتالهم. 


)١(‏ ساقطة من (ع). 
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(المثال الثامن): قتال المشركين إلى أن يُسْلِموا. 

(المثال التاسع): قتال أهل الكتاب إلى أن يُسْلِمُوا أو يؤدُوا الجزية. 

(المثال العاشر): ضربٌ الرجل امرأته الناشرّ إلى أن ترجع عن النشوز . 

(المثال الحادي عشر): قتال الفئتين المقتتلتين عصبيَّةَ أو على الدنيا 
إلى أن تفيئا'' إلى أمر الله 


(المثال الثاني عشر): قتالٌ الداخل إلى الدور عند عدم المغيث إلى أن 


يولي خارجا. 

(المثال الثالث عشر): حَبْسُ الممتنعين من أداء الحقوق إلى أن 
يبذلوها. 

(المثال الرابع عشر): قتال الخوارج إلى أن يرجعوا إلى رأي 
الجماعة . 


* وأما الزواجر عمًا تَصَرَّمَ من الجرائم التي لا تَسْقُط عقوبتُها إلا 
باستيفائها أو بعفو مستحقهاء '"ويجب إعلام مستحقها بأسبابها"' ٠‏ فلها أمثلة : 

(أحدها): أن يقذف رجلا مُخْصّئاً قذفاً موجباً للحدّء فيجبٌ عليه 
إعلامه بهء ليستوفيه أو يعفو عنه. 

وإِنْ أقىّ بذلك عند الحاكم, فهل يجبُ على 0 إعلام مستحقّه 
به؟ فيه خلاف. والمختار إيجابّه لقوله د وقد رامين لامراة 
هذاء فإن اعترفت فارجمها)؟' . 

لم يَقَلُ ذلك كَلهِ جِرْصًاً منه على إقامة حدّ الزناء وإنما ذكر ذلك 
نُضحاً للمقذوفة» حتى إن كانت عفيفةً تخيّرت بين حدّ القذف والعفو عنهء 
وإِنْ سكتت لم يُتَعَوَضُ لهاء وإن اعترفت بالزنا رجمها. 


)غ0( في (ع): ااتفيء) . زفق ساقطة من (ع» ظ). 
قرف في (م. 3 ح2 ظ): اعلى!. 2:١‏ تقدم تخريجه فيما سبق» ص .)١658(‏ 


اتنا 


(المثال الثاني): القصاصٌ في النفوس والأطراف» يجبٌ على الجاني 
إعلامُ مستحقّه به ليستوفيه أو يعفو عنه. 

إن وقع ذلك عند الحاكمء فينبغي أن يُخَرّجَ على الخلاف في 
وجوب الإعلام. ش 

(المثال الثالث): إذا سَرَقَ مال إنسان سرقة موجبة للقطع. لم يجب 
عليه الإعلام بالسرقة» بل يُخبر مالك السرقة بأن له عليه مالا بقدر 
المشروق إن كان تالغاء. ليستوفية أو يرقف ولا يدض لاكز :السرقة :أن 
زاعرها حل م سكديف ابن والأوان مركي" أن مترهاء علق اتلس وإن 
كان المسروقٌ باقياً ردّهء أو وكل مَنْ يردّهء من غير اعترافٍ بسرقتهء ولا 
يوكلٌ مع القدرة على الردٌ بنفسه. إِذْ ليس له دفع”“ المغصوب إلى غير 
مالكهء إلآ إلى الحاكم وأمثاله ممن يجورٌ له انتزاعٌ المغصوب من الغاصب. 

(المثال الرابع): حدٌ قَطع الطريق إِنْ مَحَضَْاهُ حقاً لله تعالى» فهو 
كحدّ السرقة» يُخْبِرُ بالمال لمستحقّهء ولا يذكر سَبَبَهُ سترا على نفسه. 

وإن جعلنا فيه مع تحتّمه حمّاً للآدمي» وَجَبَ إعلامُهُ به ليستوفيه أو 
يتركه فيستوفيه الإمام. 

ونا نا الأوقن المعدتي ال عن دبي على "نسي الكتسة الزنا 
والشرب والسرقة» فالأولى بفاعلها سترها على نفسهء وإن أظهرها للأئمة 
ليستوفوهاء جاز ذلكء, وإنْ كان مُعْلِناً بكبيرة» لما يبتني على إظهارها من 
إقامة شعار الذين وزجر المفسدين عن الفساد. ْ 

ويكره للمذنب المجرم أن يكشف عيوبه ويجهر بذنوبه» لقوله كَكهْ: 
«كلّ أمتي معافى إلا المجاهرين» والمجاهرٌ الذي يبِيتُ يعصي ربّهء ثم 
يُصبح يقول: فعلثٌ كذا وكذاء فيفضَحُ نفسه بعد أن ستره ربُه"" . 
)١(‏ في (حء م): المرتكبها". (؟) في (ع. ظ): اردك. 
() أخرجه البخاري في الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه: 2445/٠١‏ ومسلم في 

الزهدء باب النهي عن هتك الإنسان: 51591/4. 
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وأمَا الشهودُ على هذه الجرائم» فإن تعلّق بها حقوقٌ للعباد لزمهم أن 
يشهدوا بهاء وأن يُعَرْفوا بها أربابها. وإن كانت زواجرها حمًّا محضاً لله تعالى: 

- فإن كانت المصلحةٌ في إقامة الشهادة بهاء فليشهدوا بهاء مثل أن 
بطلعواامق بإتبياة كن تكو الزناً-والسرفة والإوفاك سان :قدرت» التشهور 
وإتيان الذكورء فالأولى أن يَشْهَدوا عليه دفعاً لهذه المفاسد. 

- وإن كانت المصلحةٌ في الستر عليه» مثلٌ زِلَّةٍ من هذه الزلأت تقع 
ايد من ذوي الهيئات» ثم يقلع عنهاء ويتوب ملهاء فالأولى أن لا 
يتشهدوا بهاء وقد قال كَلدِ لهرّال ‏ في حقّ ماعز : «هلاً سترته بثوبك ير 
هرّال»”''! وجاء في الحديث: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم»”. وصمٌ أنه 
كل قال: «ومن سَّئَرَ مسلماً سَتَرَهُ اللَهُ في الدنيا والآخرة»”؟؟. 


فإن قيل: إذا علم الشهودٌ أن الزاني قد تابّ من الزناء وصلحت 
حاله. بحيث يجوز لهم تزكيتة» فهل لهم أن يشهدوا عليه بالزنا بعد ذلك؟ . 

قلنا: إن أسقطنا الحد بالتوبة» لم تجز الشهادةٌ» وإن قينا الحدّ مع 
التوبة» جازت الشهادةٌ. والأولى كتمائها. 


فإث :قبل :اما شعت قزل النقياء .وعت.علمه العيردن: والحد 
والقصاص؟ . 


6 


)0غ( في (ظء ع): «ندرة». 

(؟) أخرجه أبو داود في الحدودء باب الستر على أهل الحدود: 25١5/5‏ والإمام أحمد: 
0» وصححه الحاكم: 57*/4. وانظر: «نصب الراية»: #/ 2٠1‏ «إرواء 
الغليل»: ا/ ل ”601‏ 3"08. 

() أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»؛ ص »)١175(‏ وأبو داود فى الحدود: 2.71/5 
وابن حبان ص (50م), والإمام أحمد: 234817/5 والطحاوي في «مشكل الآثار»: 5/ 
145 و ١4"‏ و 147. وذكره القزويني ضمن الأحاديث التي استخرجها من «مصابيح 
السنة» للبغوي» وقال: إنها موضوعة. ورد عليه الحافظ ابن حجر. انظر: «مصابيح 
السنة؟: ؟6477/7. 

دق تقدم تخريجه فيما سبق ص .)١١5(‏ 


ه3138> 


قلنا: هو مجازٌ عن وجوب تمكينه من استيفاء العقوبات''2: لإجماع 
العلماء على أنه لا يجبٌ على الجاني أن يقتلّ نَمْسَّهء ولا على الجارح أن 
يَجْرَّحَ نفسهء ولا على السارق أن يقطعٌ يَدَ نفسِهء ولا على الزاني أن يجلد 
نفسه ولا أن يرجمهاء وكذلك المعرّر. 

وقد صرّح الرّبٌ سبحانه بإشحات أداء الأمانات إلى أهلهاء وأداؤها 
عبارةٌ عن تمكين أهلها من قبضها وأخذهاء فكذلك وجوبٌ العقوبات على 
ذوي الجرائم . 

والحقوقٌ في الشرع ضربان: 

أحدهما: ما يجب التمكينُ من قبضه وأخذه: كأمانات الربّ وأمانات 
عباده . 

فأمًا أماناتٌ الرب؛ فكاستئمانه الآباء والأوصياء على أموال اليتامى. 
وكاستثمانه مَنْ أطارت إليه الريحٌ ثوباً لغّيره» وكاستئمانه”؟ من كانت في يده 
أمانة لإنسانء فمات ربّهاء وانتقلت إلى ورثته مع بقائها في يد الأمين» 
فإنها تكون أمانة في يده لورثتهء فيجبُ أن يُعْلِمَ بها أربابها إِنْ لم يكونوا 
علموا بهاء ثم لا يجبٌ عليه بعد الإعلام بها إلا التمكين من قبضها. 

- وأما أماناثُ الناس”": فكالودائع. ولا يجبٌ فيها إلا التمكين من 

الضرب الثاني من الحقوق: ما تكون ” المؤونةٌ في'؟ إقباضه على 
مُقبضه؛ كالأئمان والعواري والعُصوب. 

وقد اختّلف فيما يجب على الجٌئَاة» فقال بعضهم: يجب عليهم 
التمكينُ؛ كما في الأمانات الشرعية. وقال آخرون: يجبُ عليهم الإقباض 
والتسليم» كما في العواري والعُصوب والديون والأثمان. 


060 في (ح): «القصاص». (١‏ في (ح): «وكذلك استثمانه). 
9 ساقطة من (ع). (:) في (م» ْء ع: «مؤنة». 
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وتظهر فائدة هذا الخلاف في أجرة الجلاد والمستوفي للقصاص. فإن . 
أوجبنا التمكين» لم يلزم الجاني أجرة المستوفي. وإن أوجبنا التسليمء 
وجبّثْ أجرةٌ المستوفي على الجاني» كما تجبُ أجرةٌ الكيّال والوزان على 
مَنْ عليه الذين. 0 1 


لام 


ثائمة 


سحدتا السهو جم من وجه. ورْجِر للشيطان عن الوسواس في الصلاة 
من وجه. لما في السجدتين من ترغيمه» فإنَّ الإنسان إذا سَتحد اعتزل 
الشيطانٌ يبكي ويقول يا ويله. أو اين آدم بالسجود فسجد» فله' الجَنَهٌ 


وأمتٌُ بالسجود فعصيتٌ» فلي النار. 


فإن قيل: محرّماتٌ الحجّ تسمٌء مَنْ تعمَّدَهَا زُّجِرَ عنها بالكمّارة إلا 
النكاح والإنكاح: فإنه يُرْجَرُ عنهما بالتعزير دون التكفير»ء فما الفرقٌ 
بينهما؟ . ظ 

فالجواب: أن الناكص والمُنْكصحَ لم يحصلا على غرضهما من المحَرّم 
الذي ارتكباهء بخلاف من ارتكب سائر المحظورات» فإنه يحصل على 
الأغراض التي حُرْمَتْ لأجلهاء فإِن الغرض المقصود من الطيب والذهن 
واللباس وستر الرأس والاستمتاع بالجماع وبما دون الجماع وأكل الصيد 
وحَلّق الشعر وتقليم الأظفار حاصلٌ لمن تعاطى ذلكء فَرْجِرٌ بالكفارة فطاماً 
له عن السعي في تحصيل هذه ادس والنكاحٌ والإنكاح كلام لا د 
ولا يترنَّبُ عليه شيء من الأغراض 7( 

1 والئَفْسُ المؤمنةٌ لا تُقدِمُ على معصية الله إلأ لغلبة ما يحصل لها من 
النذة في تلك المعصية» فإذا تجرّدت المعصيةٌ عن اللّذة» بَعْدَ الإقدَامُ 
عليهاء ٠‏ فلم تحتج إلى زاجر لقلة وقوعهاء بخلاف ما يغلب وقوعه. فإنه لو 
لم يُزْجر عنه مع غلبة الشهوة؛ ٠‏ لغلبَ وقوعة» وتحققفت مفاسكده . 


.)590( في (ع): «المحظورات». (؟) ساقط من (م) إلى أوائل ص‎ )١( 
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ولذلك يجب الحدٌ إذا زال العقل بالسّكرء لغلبة التذاذ السكران 
ا وسروره بنفسه وشمائله. فلا يشربون الخمور لإزالة عقولهم» إِذْ 
لا غَرَض فيهء وإنما يشربونها للطرب واللّذات الحاصلة من السّكر. 

[الومظوك: لوطا زرا صل عدو عر بشكرة: الى رمحي خزافةا العا : 
اا الداعي إليه والحاثٌ عليه. فلمًا كانت لفظة نكاح المُحْرِم التي لا تبيح 
البْضْع لا لذَّةَ فيها ولا مصلحةً لأحدٍ من العقلاء» ل 
كان الإقدام عليها في غاية الندور.ء بخلاف الطيب واللباس وغيرهما من 
محظورات الإحرام. 

وقد يعذرٌ الرتٌ كاله مك معدت يرنه وغلبَته نفسه على المعصية 
ما لا يعذر من حََمَّتْ شهوته وضعفَتْ دواعيه؛ بدليل قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ثلاثةٌ لا يكلمهم اللَّهُ يوم القيامة ولا ينظر إليهم ‏ أحسبه قال: 
ولا كيهم دنولهع غنات العو “كيل مت هفرديا برسول: إن ”يقابوا 
وخسروا. فقال: شيخ زانء وسائل”"” مستكبرء ومَلِكُ كذّاب)0”© 

وإنما اشتدٌ عذابُ هؤلاء لضعف شهوة الزنا مع الشيخوخة» وضعفٍ 
شهوة الاستكبار مع الفقرء وضعف شهوة الكذب في حقٌ الملوكء إذْ لا 
يفتقرون إليه إلا لأغراض دنيئة» هم مستغنون عنها بما نالوه من ملك 
الأرض . 

وفي الحديث الصحيح: (إِنَّ آخر مَنْ يخرجٌ من النار يُعَاهِدَُه رَبّه إذا 
أعطاه سُؤْلَهُ لا يسأله غيره» فإذا سأله غيره ذكّره بغدره بقوله: ويحك يا ابن 
آدم ما أغدرك. قال يَلِِ: وربه يعذره» لأنه يرى ما لا صبر له عليه)”*؟. 


والتقدير: ما له صبر له على فَقَدِه. علد شد الداعي إلئن العَذر. 


)١(‏ ساقطة من (ع). 
(0) في (ح): «وعامل». 

(*) أخرجه مسلم في الإيمان» باب بيان غلط تحريم إسبال الإزار. ..: .1١ 77/١‏ 
(4) أخرجه مسلم في الإيمان» باب آخر أهل النار خروجاً: ١74 /١‏ 1970. 


ام 


وهذا معلومٌ بالعرف”''؛ فإنَّ مَنْ زنى بشوهاء في غاية القبح سَبَّهُ الناس 


لضعف داعيه إليهاء ولو زنى بحسناء في غاية الحسن لم يَسُبّهُ أحدٌ من قِبّل 


داعيه» وإنما يُسَبُ من .قبل معصبته*؟. ظ 

وما جارّث مباشرئة”'" من هذه المتحظورات لغذن؛ كانت كنارتة جيرا 
لا وجرا عند مَنْ جَعَلُ الكفارات زواجر» ومن لم يجعلها زواجر جعلها 
جوابر لما نَقَصّ من العبادات». ومهما جاز الإقدام على شيء من هذه 
المحظورات» *"فقد يجب تعاطيه" . كأكل المُخْرم المضطرٌ الصيدَء فليست 
كفارتة”* زحرةة بل جاررة ل غير إذ ل رجو عا اوعضي الله 'تعالى :او 
أدْنَ فيه» وإنما الزجر عن المفاسد المحققات. 

فإن قيل: كيف زَُجِرَ الحنفيُ بالحدٌ عن شرب النبيذ مع إباحته؟ . 

قلنا: ليس بمباح لهء وإنما هو مخطئٌ في شربه» وقد عفا الشرعٌ عن 
المفاسد الواقعة من المخطئين الجاهلين دون العامدين العارفين. 

فإن قيل: إذا قلنا بتصويب المجتهدين» فهلا كان شرب الحنفي النبيذ 
احا . 

قلنا: مَنْ صوّبّ المجتهدين شَرَط فى ذلك أن لا يكون مذهبُ 
الخصم مستنداً إلى دليل ينقض الحكم المستئدَ إليه به. 

فإن قيل: ما مفاسدٌ الجرائم التي شُرِعَتْ عنها الزواجر؟ . 

قلنا: أما القصاصٌ في الأرواح فزاجرٌ عن إزهاق النفوس وقّطع 
الحياة» وهما من أعظم المفاسد. 

وأمًا القصاصٌ في الأعضاء ومنافعها فزاجرٌ عن تفويت الانتفاع 
بالأعضاء فى الطاعات والعبادات والمعاملات والأغراض التى خلِقَتْ هذه 
المنافع والأطراف لأجلها. 


لي الاق امرك (8) إلى هنا ينتهي السقط في (م). 
(؟) في (ح): «من قبل». (9) مسافطة يرن مدال 


(؛) في (ع): «كفاراته» وفي (ظ): «كفارة». 


"9 


والقصاصٌ مشتمل على حي لله تعالى وحقٌ للعبد ولذلك لا يُباح 

وإن "ادن اشع عليه يوعليية فيه جل العية تشقط بإشقاتلة: يأن العالت 
0 ( 5 50 7 57 0 لك 

من المجني 0 ومن وريته استيفاؤه» فلا يؤدي تفويصه إليهم إلى تحمق 

وأنا د الوتا: راج عن مفاسسد الزتى وما فيه من مفاشر؟ 
اختلاط المياه واشتباه الأنساب وإرغام أنف العصبات والأقارب. ولم يُمَوْضْهُ 
6 دء 2يءة: (*#) 1 5 5. 6 
الشرع إلى مَنْ تأدى 2 به من أولياء المزنيّ بهاء لأنه لو فوّضه إليهم لما 
استوفوه غالبا خوفا من العار والافتضاح . 

وأما حَدُ السرقة: فَرَاجَرٌ عن :مفسدة'تفويت :الأموال التى يُتَوسَلٌ بها 
إلى مصالح الدنيا والدذين» ويُتقرّب ببذلها””' إلى رب العالمين. ولم يفوؤض 
الشرعٌ استيفاءه إلى المسروق منه لغلبة الرّقّة في معظم الناس على السارقين» 
(0. 00 كك ار لاع تك 5 ( 
"فلو فوّض إل لما استوفوه رفه وحلوا وشفقة على السارقين” 5 

فإن قيل: كيف تُقْطع يد ديتها خمسون من الإبل أو خمسمائة دينار 
بربع دينار أو بعشرة دراهم كما قال أبو حنيفة رحمه الله؟ . 

قلنا: ليس الزجرٌ عما أَحَذَهُ وإنما الزجرٌ عن تكرير ما لا يتناهى من 
السرقة المفوّنّةِ للأموال الكثيرة التي لا ضابط لهاء ولو شَرَطْ الشرعٌ في 
نضايه البرقة مالا تنطيرا لضاعت أموال الققراة الناقضة عن العوات 7 
الخطيرء وفى ذلك مفسدةٌ عامةٌ للفقراء . 

وأمَا حدٌ الخمر: فزاجرٌ عن شرب كثيره المفسد للعقلء. الذي هو 
و9 أشوفة المخلؤقاكه وؤاللة :لأكيحث اللسادفى شام فيه فنا لظن 


)١(‏ ساقطة من (ع). (؟) في (ع): «المفاسد». 
) في (ز): «يتأذى». (:) في (ظء ع): «بها». 
(05) ساقطة من (م). )00 في (ع. ظ زء م: «نصاب». 


(0) ساقطة من (ع. ظ). 


0١ 


بإفساد العقل الذي" هو أخطر من كل خطير! ولذلك أوجبّ الحدّ فى 
شرب اليسير منه لكونه وسيلة إلى شرب الكثير. 
فإن قيل: هلاً وجب الحد إذا زالَ عقلهُ بغير مُسكر كالبنج وغيره؟. 
فالجواب: أن إفساد العقل بذلك في غاية الندور» إِدْ ليس فيه تفريح 
ولا إطراتث يحئان على تعاطيه؛ يخلاف امير والنبيذ فَإنّ ما فيهما من 
التفريح والإطراب يحثّان على شربهماء للك لذلك مفسدتهماء فوجت 
الحدٌ لغلبة المفسدة» ولم يجب في البنج ونحوه لندرة الإفساد به ”'كما 
2 0( 
قدمئاه ‏ . 


وأمَا حدٌ قطع الطريق: فزاجرٌ عن أخذ الأموال بالقطع وعن الجناية 
على النفوس والأعضاء بالقصاص. وإِنّما تحنّم كما تحنّم حدٌ الزنى من 
جهة أنهم ضَمُوا إلى جناياتهم إخافة السبيل في حقٌ كل مجتاز بهاء بخلاف 
مَنْ قَتَلَ إنساناً أو سرق ماله في خفية. 

وأمَا حدُ القذف: فزاجرٌ عن مهَبْك الأعراض بالتعيير بالزنا واللُواطء 
وهو مشتملٌ على حق لله عر وجلء إِذْ لا يباحٌ بالإباحة» وعلى حقٌ 
للآدمي لدرءٍ تعيّره بالقذف. وقد علب بعضٌ العلماء فيه حقٌّ الله عر وجلّء 
فلم يُسْقطه بإسقاط المقذوف». قل الشافعي رحمه الله فيه حقٌ ل الآدمي» 
فَأْسْقَطهُ بإسقاطه كالقصاص . 

ولم أقف على المفسدة المقتضية لرجم الثيّب الزاني» وقد قيل فيها ما 
لا أرتضيه؛ وكذلك المفسدة المقتضية لجعل الربا من الكبائر لم أقف فيها 
على ما يُعتمد على مثله. لإ كرنة وطبرما أراقية انيار عكار 
يقنضى مفسدةً عظيمة يكون من الكبائر لأجلهاء ولا د يصحٌ التعليل أنه لشرفه 
حَرْم -- ربا الفضل وربا النَّسَاءء فَإِنَّ مَنْ باع ألف ديئار بدرهم واحد صم 
بِيعُه. ومَنْ باع كُرٌ شعير بألف كُرٌ حنطة» أو باع مُذَّ شعير بألف مُدَ حنطة» 


)١(‏ ساقطة من (ح). () ساقطة من (ع. ظَ م). 
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أو باع مدأ من حنطة بمثله أو ديناراً بمثله. أو درهماً بمثله. وأجل ذلك 
لحظة”'. فإنّ البيع يفسد. مع أنه لا يلوح في مثل هذه الصور معنّى يُصار 
إليه ولا يعتمد عليه. 

('وكذلك في نكاح المحارم مفسدةٌ لم أقف عليهاء لأنَّ قضاء الأوطار 
بر وإحسان موجبٌ للموذة والرحمة» فهلاً جاز مع الأقارب لما فيه من 
برهن وقضاءٍ أوطارهن - كما جاز في بنات الأعمام والعمّات والأخوال 
والقاات - وقد جاز نكاح الأخوات في زمن آدم عليه السلام للاضطرار 
إليه عدر الانفكاك عنه . وَالتُمَرَةٌ التي نجدها إنما هي من اشتهار تحريمهن » 
كما آنا قد من الخمر نُفْرَةَ شرعيةً غالبة على الشهوة الطبيعية . 

وكذلك تحريمٌ الرضاعء ولا سيّما من قبل صاحب اللبن» فإنَّ ولد 
الرضاع لم عولد فيه من أجزاء صاحب اللبن شىء. بخلاف ولد النْسَتء 
فإنه مخلوقٌ من مائهما وبضعةٌ من كل واحد منهما" . 

وأمًا التعزيرات فزواجرٌ عن ذنوب لم تُشْرَعْ فيها حدودٌ ولا كفارات». 
وهى متفاوتة بتفاوت الذنوب في القبح والأذى». وقد قَدَرّهَا بعض العلماء 
بعشرة سياط؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يَجَلِدَ فوق عشرة أسواط إلا فى حََدٌ من حدود الله»”. وقدّرها 

فإن قيل: هل يُعَزّرُ في اليمين الغموس مع إيجاب الكفارة أم لا؟. 

قلنا: يُعَزّر لجرأته على ربه. والكفارةٌ ما وجَبَتْ لكون الحالف 
مُجترئأ» وإنما وجبّتُْ بسبب مخالفةٍ موجَب اليمين» وإنْ كان مباحاً أو 
مندوبأء بدليل أنها تجب حيث لا عصيان. 


)00( في (ت» ح٠ام‏ زع): «بلحظة) . 

(0) ساقطة من (م. نز ظعءات). 

(9) أخرجه البخاري في الحدودء باب كم التعزير: 1١18 /١7‏ 1177, ومسلم في الحدودء 
باب قدر أسواط التعزير: #/ «## ا مم1 


ردنا 


فإن قيل: كيف يَرْدَجِرُ الِجَلْدُ القويُء الذي عَمْ فساده وعَظُم عِنَادُه 
بعشرة أسواط؟ . 

قلنا: يُضَمْ إليها الحَبْسُ الطويلٌ الذي يُرْجى الازدجارٌ بمثلهء وللإمام 
صَلْبُه مبالغة في زجره. 

فإن قيل: مَنْ آذى مسلماً بشىء من ضروب الأذىء فقد عطى الله 
بمخالفته» وآذى المسلمَ بانتهاك حرمته. فإذا عفا المستحقٌ عن عقوبة ذلك 
الأذى أو عن د فهل تسقط عقوبةٌ الله في مخالفته؟ . 

قلنا: امو ا سر ال ل 0 
الآدمي, ومنهم من : أوجبها جيرا عن الحجرأة على انتهاك حر كن الله 
5 

وأمَا كفارةٌ قَثْلِ الخطأ فوجبّتْ جبراً لما فَوَتَ من حتق الله عزّ وجل» 
عرد ا اتاد رع قا 
وتخضيلة 10 الباق لل قله تال 0 فق الْتِصَاص 0 
والتقديرٌُ ولكم في خوف القصاص حياةٌء فإِنَّ الجاني إذا عَرَفَ بأنه يُقتل إذا 
جنى خافٌ القصاص» فكت عن القتل» فاستمرّث ععياتة وحياةٌ المجني 
عليه » ووجبت الكفارةٌ عند الشافعي رحمه الله زجراً عن تفويت حقٌ الربٌ 


عرّ وجل. 


)١(‏ في (ع: ظ): «حرمة». 
(؟) سورة البقرة: الآية 8/ا١.‏ 


نصل 


فيما تُشترط فيه المماثلة" من الزواجر وما لا تُشترط 


الأصلّ في القصاص الممائلة”" إلا أن يؤدي اعتبارها”” إلى إغلاق 
باب القصاص قطعاً أو غالباً. وله أمثلة: 

أحدها: التساوي في أجرام الأعضاء: كالأيدي والأرجل لانت 
والشفاه والجفون وسُّمْك اللحم في الجراح» لو شُرِط التساوي بين أجرامها 

لما وجب القصاصٌُ إلآ في أندر الصورء بل يؤخذ أعظمٌُ العضوين بأدناهما. 

وكذلك تفاوتٌ الجراح في سَمْك ما على العظم من الجلد واللحمء 
بخلاف التساوي فى مساحات الجراحات على الرؤوس والأبدان» فإنًا نأخذ 
كل ممداحديا د الطزنةوالعر هن" والضشن والكيرة لأن امنا ولك 6301 
يؤدي إلى إغلاق باب القصاص . 

ولا نظَرَ إلى التفاوت في سُّمْكِ اللحم المُجَلُْل للرأس» لأنه لو اعبّبر 
تساويه لأغلق باب القصاص في الجراح . 

المثال الثاني: منافع الأعضاء: كبطش اليدين ومشي الرجلين وبَصَرِ 
العينين وسّمْع الأذنين وذوق اللسان» لو شرط فيها التساوي على حيالها لما 
وجَبَ فيها قصاص . 


. . في (ظء ز): «التمائل». وفي (ت) جاء العنوان هكذا: «فيما يشترط فيه التماثل.‎ )١( 
وما لا يشترطا.‎ 

(؟) في (ظء مء ت): «التمائل». 

(6) في (ظء م): «اعتباره». 

20 ساقطة من (ع). 


المثال الثالث: التساوي في الغقول: إذا أوجبنا القِصَاصٌ فيهاء لو 
اعتّبر فيها التيجاوي لسَقَط القصاص فيهاء إِذْ لا وقوف لنا على تساوي 
العدرم؟ بل 07 ا العقول بأقلهاء انمد الأبصار بأضعفها. وكذلك 
القول في الشمٌ والذوق والمشي والبطش وسائر منافع الأعضاء . 


المثال الرابع : قَثْلُ الجماعة بالواحد وقَطمٌ أيدي الجماعة بقطع يد 
الواحد: لو اعتبرنا فيهما”'' التساوي لسقّط القصاصٌ في كثير من الأحوال 
بتواطؤ المجمْع على القتل والقطع. والاجتماعًٌ على القطع في ذلك أندرٌ من 
الاجتماع على القتل. فلذلك خالف فيه أبو حنيفة رحمه الله كما خالف 
بعض العلماء في قتل الجماعة بالواحد. 


وكذلك القولُ في الحياة التي لم يبقّ منها إلا صَبابةٌ يسيرةٌء فإنًا نأحد 
بها الحياة الطويلةَ المرجوّةً الدوام» فيُفْتلُ الشاثُ الأيد0© في عنفوان شبابه 
بالشيخ ال الذي نَضْبَ عمره وانقضى دهره. 3 ل الشابُ في 
عنفوان شبابه بقتله مَنْ أَنْهزَتْ مقاتله ويُئِسَ من بقاء حياته: بحيث لا يبقى 
منها إلا ساعة أو ساعتان. 


وكذلك لا نظَرَ إلى التفاوت في الصنائع ؛ فتؤخذٌ يد الصانع الماهر 
في صناعته بيد الأخرق الذي لا يعرفٌ شيئاًء مثل أن تؤخذ يذ 
ابن البوّات”22 بيد مَنْ لا يعرف من الكتابة شيئاء وكذلك 0 
الناس في الرماية وغيرها من الصنائع بيد مَنْ لا يُحْسنُ الرماية ولا شيئاً من 
تلك الصنائع . 


)١(‏ في (ظء عء ز): «فيها». 

() الأيّد ‏ بوزن هيّن وسيّد -: هو القويّ الشديد. (المصباح المنير 4). 

(9) في (عء م ز): «الهرم'. 
والهمَّ: بكسر الهاء هو الشيخ الفاني. (المصباح المنير .0791١/7‏ 

(4) هو صاحب الخط الشهير علي بن هلال» أبو الحسن ابن البواب المتوفى عام 7١4ه‏ 
(شذرات الذهب 199/7). 


لحن 


نهصل 
في بيان متعلّقات حقوق الله ع وجلّ ومحاتها 

يدأ التكاليف كلها ومصدرها القلوبُ؛ وأول واجب يجب بعد النظر 
معرفةٌ الله ومعرفة صفاته» وهي شرط في جميع عباداته وطاعاتة. 

والعطاغالك كلها مشروعةً لإصلاح القلوب والأجسادء ولنفع العباد في 
العاجل والمعادء إمّا بالتسبب أو بالمباشرة» وصلاحٌُ الأجساد موقوفٌ على 
صلاح القلوب» وفسادٌ الأجساد موقوف عل اقسناد القلوية ولذلك قال 
النبي كل : «ألا وإن في الجسد مُضَعَهَ إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا 
قيدت فمد الكسد كلف ألا وهي القلب"''. 

أي إذا صلحت بالمعارف ومحاسن الأحوال والأعمال صلح اليد 
ا بالطاعة والوذعان؛ وإذا فسدت بالجهالاات ومساوىء الأحوال والأعمال 
ميك ادك كله بالفسوق والعصيان. 

وطاعةٌ الأبدان بالأقوالٍ والأعمالٍ نافعةٌ بجلبها لمصالح الدارين أو 
إحداهماء وبدرئها لمفاسد الدارين أو إحداهماء والأحوال ناشئةٌ عن 
المكارق» :والقصيرة تاشن عن الشعازف والأجوالة و الأعمنال والافؤان 
ناشئان عن القصود الناشئة عن المعارف والأحوال» وأحكامُ الله تعالى كلها 
مصالح لعباده؛ فطوبى لمن قبل نُضْح ربهء وتاب من ذنبه. 


م فد 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه: 2155/١‏ ومسلم في 
المساقاة» باب أخذ الحلال: .١15١9/7‏ وهو قطعة من حديث: «الحلال بِيّن. ..» 
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تاعرةٌ 
في بيان متعلّيقات الأحكام 


للأحكام تعلق بالقلوب والأبدان. والجوارح والحواسٌ والأموال 
والأماكن والأزمان. 

والطاعاثٌ كلّها بدني وإنما قُسْمَْتْ إلى البدنيّة والماليّة لتعلّق بعضها 
بالأمواك.والمتعلق' بالمال تارة يكون :بالأقوال» كالأوقاف والوضايا» بوتادة 
يكون بالأفعال. كإقباض الفقراء الزكوات والكفاراتء, وتارةً يكونٌ 
بالإسقاط. كالإعتاق”'' في الكفارات. 

فنبدأ بما يتعلقُ بالقلوب من حقوق الله عرّ وجل وحقوق عباده: 

فأمًا حقوقٌ الله فإنها منقسمةٌ إلى المقاصد والوسائل: فأمًا المقاصد. 
فكمعرفة ذاته وصفاته. وأما الوسائل» فكمعرفة أحكامه. فإنها ليست 
مقصودة لعينهاء وإنما هي مقصودةٌ للعمل بها. وكذلك الأحوالٌ قسمان: 
أحدهما: مقصودٌ في نفسهء كالمهابة والإجلال. والثانى: وسيل إلى غيرف 
كالخوف والرجاء؛ ل الخوف وازعٌ عن المخالفاته» ليا ره اها من 
العقوبات؛ والرجاء حاثٌ على الطاعات؛ لما رّبٌ عليها من المثوبات. وأمًا 
حقوقٌ العباد المتعلقةٌ بالقلوب. فكلّها وسائلٌ كالتيّات. 

والحقوقٌ كلّها: إِمَا فِعْلٌ للحسنات؛ وإما كف عن السيئات. فنذكه 
من حقوق الله المتعلقة بالقلوب ما كان من الحسنات دون أضدادهاء ”'فإنًا 
إذا ذكرناها دلْثْ على أنَّ أضدادها" من السيئات» فلا حاجةً إلى التطويل 
بذكرها . 


)١(‏ في (ظ): «كالاعتكاف». (؟) ساقطة من (ع). 


١ 


والحقوقٌ المتعلقة بالقلوب أنواع: 

النوع الأول: معرفةٌ ذات الله سبحانه وتعالى وما يجبٌُ لها من الأزليّة 
والأبديّة والأحدية» وانتفاءِ الجوهرية والعرّضيّة والجسمية» والاستغناء عن 
الموجب والموجدٍء والتوحٌدٍ بذلك عن سائر الذوات. 
03 النوع الثاني: معرفةٌ حياته بالأزلية والأبدية والأحدية» .والاستغناء عن 
الموجب والموجدء والتوحٌدٍ بذلك عن غيرها من الحياة. 

النوع الثالث : حرق علمه بالأزلية والأبدية والأحدية» .والاستغناء عن 
الموجب والموجدء والتعلّق بكل واجب وجائز ومستحيل» والتوخُدٍ بذلك 
عن سائر العلوم. 

النوع الرابع : معرفةٌ إرادته بالأزليّة والأبديّة والأحديّة». والاستغناء عن 
الموجب والموجد. والتعلق بما تعلق به اللقدرا والتوحدٍ بذلك عن سائر 
الإرادات . 

النوع الخامس: معرفةٌ قدرته على الممكنات بالأزليّة والأبديّة 
والأحديّة» والاستغناء عن الموجب والموجدء والتوخدٍ بذلك عن سائر 
القُدَّر. 

النوع السادس: معرفةٌ سمعه بالأزلية والأبدية والأحدية» والاستغناءِ 
عن الموجب والموجد. والتعلّق بكل مسموع قديم أو حادث» والتوححد 
بذلك من بين سائر الأسماع”'" . 

النوع السابع : معرفةٌ بصره بالأزليّة والأبديّة والأحديّة» والاستغناء عن 
الموجب والموجدٍء والتعل يكل موجودقديم أو حادث» والتوحٌدٍ بذلك 
عن سائر الأبصار. 

النوع الثامن: معرفةٌ كلامه بالأزلية والأبدية والأحدية» والتعلّق بجميع 

ما يتعلّقُ به العلم» والتَوحُدٍ بذلك عن سائر أنواع الكلام. 


000( في (ع): «الأسماء؛. 


فهذه الصفات كلها قائمةٌ بذات الله وهى منقسمةٌ إلى ما لا يتعلّق 
غير كالمحياة». وإلن :ما يتعلق بغيره كشفاً كالعلم والسمع والبصرء وإلى ما 
يتعلق بغيره تأثيراً كالقدرة» وإلى ما يتعلق بغيره من غير كشف ولا تأثير 
كالكلام. وأعمُها تعلقأ العِلمُ والكلامُ؛ وأخصها السممُ؛ ومتوسطها البصر. 

النوع التاسع : فعرفة ما يجي سَلَيه عن انه من كل عيب وتقص» 
ومن كن «ضفة له كمال فبها ولا نتضاق: 

النوع العاشر: معرفةٌ تفرُده بالإلهية والاختراع. 

النوع الحادي عشر: معرفةٌ صفاته الفعليّة الصادرة عن قدرته الخارجة 
عن ذاته. وهي منقسمة إلى الجواهر والأعراض. والأعراض أنواعٌ : 
كالخفض والرفعء والعطاء والمنع. والإعزاز والإذلال» والإغناء والإقناع» 
والإماتة والإحياءء والإعادة والإفناء. 
الرسل. وإنزال الكتب» والتكليف» والجزاء بالثواب والعقاب. 


النوع الثالث عشر: معرفة حُسْن أفعاله كلّهاء خيرها وشرّهاء نفعها 
وضرّهاء قليلها وكثيرهاء وأنه لا حقّ لأحد عليه؛ ولا ملجأ منه إلا إليه 
له حقٌء وليس عليه حقٌء ومهما قال فالحَسَنُ الجميل. ولذلك”" لو عذَّبَ 
أهل السماوات والأرضين وأقصاهم لكان عادلاً في ذلك كلهء ولو أثابهم 
وأدناهم لكان مُئْعماً مُفْضلاً يذلل كلو 

النوع الرابع عشر: اعتقادٌ جميع ما ذكرناه في حقّ العامة» وهو قائم 
مقام العلم في حقّ الخاصضّة؛ لما في تعرّف ذلك من المشقة الظاهرة 

8" أفَإن انه كلت الخاضنة” أن يعرفوة بالازلتة والأندية والعفدد 
بالإلهية» وأنه حيّ عالمٌ قادرٌ مريدٌ سميعٌ بصيرٌ متكلم صادقٌ في إخباره. 


)١(‏ في (عء م): «وكذلك». 6 ساقطة من (ع). 
قرف في رح ظ م2 ز): «العامة»). 


باعتقاد ذلك . 

وأمًا كونه عالماً بعلم» قادراً بقدرةٍء فإنه مما يلتبس» وقد اختلف 
الناسٌ فيه لالتباسه» وكذلك القولٌ في قِدَّم كلامه. وفي أن ما وصفٌ به 
نفسه من الوجه واليدين والعينين صفاتٌ و1 قائمةٌ بذاته» أو هى مؤوَلَةٌ 
بما يرجع إلى الصفات» فيُعبّر بالوجه عن الذات» وباليدين عن القدرة» 
وبالعينين عن البصر أو العلم. ٠‏ 

وكذلك اختلف الناسٌُ أهو في جهة أم لا جهة لهء وك اذا هنا 
يطول النزاعٌ فيه ويَعْسّرٌ الوقوفق على أدلته. 

وقد تردّد أصجابٌ الأشعري رحمهم الله في الْقِدَم وَالبَقَاء أهما من 
صفات السلب أم من صفات الذات؟ . 

وقد كثرت مقالاات الأشعري حتى جمعها ابن فورك في مجلدين» 
وكلُّ ذلك مما لا يمكن تصويبٌُ المجتهدِينَ فيه» بل الحقٌّ مع واحد منهمء 
والباقون مُخطئون خطأ معفوًاً عنه لمشقة الخروج منه والانفكاك عنهء ولا 
سيّما قول معتقد الجهة. فإن اعتقاة''' موجودٍ ليس بمتحركِ ولا ساكن. ولا 
مص عن العالو و لصيل وااخ وري واد حارم جع لا يهتدي إليه 
أجل بأصل الخِلقَة في العادة؛ ولا يهتدى إليه إل بعد الوقوف على أدلة صعبة 
المَذْركء عسرة الفهم. ؛ فلأجل هذه المشقة عفا اللَّهُ عنها في حق العامة. 

ولذلك كان ككلْةٍ لا يُلْزْمُ أحداً ”"ممن أسلم' بالبحث عن ذلك» بل 
كان يُقَدُهم على ما يعلم أنه لا انفكاك لهم عنه. 

وما زال الخلفاءٌ الراشدون والعلماءٌ المهتدون يُقرّون على ذلك مع 
علمهم بأنَّ العامة لم يقفوا على الحقّ فيه ولم يهتدوا إليه» وأجْرّوا عليهم 
أحكام الإسلام من جواز المناكحات والتوارث والصلاة عليهم إذا ماتوا 


)١(‏ في (ع): «اعتقاده». (؟) ساقطة من (ع). 
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وتغسيلهم وتكفينهم وحملهم ودفنهم في مقابر المسلمين. ولولا أنَّ الله قد 
سامحهم بذلك». وعفا عنه''' لِعْسْرٍ الانفصالٍ منهء لما أجريّتْ عليهم أحكامُ 
المسلمين بإجماع المسلمين. 

ومَنْ زعم أن الإله يحل في شيء من أجساد الناس أو غيرهم فهو 
كافرٌء لأنّ الشرعَ إِنّما عفا عن المجسمة لِعَلَبَّةِ التجسيم على الناس» وأنهم 
لا يفهمون موجوداً في غير جهة؛ بخلاف الحلول» فإنه لا يعم الابتلاء به 
ولا يخطر على قلب عاقل» فلا يُعفى عنه. 

ولا عبرة بقول مَنْ أوجب النظر عند البلوغ على جميع المكلفين» 
إن معظم الناس مهملون لذلك» غير واقفين عليه» ولا مهتدين إليه.؛ ومع 
ذلك لم يُمَسْفْهُمْ أحدٌ من السلف الصالحين كالصحابة والتابعين. 


والأصحٌ أن النظر لا يجبٌ على المكلفين إلا أن يكونوا شاكين فيما 
يجب اعتقاده. فيلزمهم البحثٌ عنه والنظرٌ فيه إلى أن يعتقدوه أو يعرفوه. 
وكيففت: نكف الغافة الذين لا يعرفون أن كلام لله محدى قديم انم يمه 
متّحد 32 القضاء بكونه أمراً وتنا ووعداً ووعيداً ودرا واسجتكيارا ونداءً 
وتسفوعاة مع أنه ليس بصوت. وإِنَّ اعتقاد مثل هذا لصعبٌ جداً على 
معتقديه 0 إلى أنه من القواطع. المكمّرين لجاحديه! . 

وكذلك كيف يُكفْر العامي بجهله أن النبوة عارة عن تكون الجى يكرا 
عن الله سبحانه» '"اختوة هن يزيل أن أشي الله كفاح]") ٠‏ فلا ترجع 
الَنيَوةٌ إلى صفة وجوديّة. ١‏ تكو عار عد حي بان القطا كي 

والقول ل بوك ميفة قنوقية للسشقول 4178 ولا للبكرل فته أو عن كر 
النبؤة'' عبارة عن إخباره عن الله فترجع إلى صفة ثبوتيّة قائمة به'*». فعلى 
الأول يكون النبي فعيلاً بمعنى مَفْعَله وعلى الثاني يكون فعيلاً بمعنى مُفْعِل. 
000 في (م): اعنهم) . درم ساقطة من (ع». ظء زء م). 


إفرة ساقطة من (ع). 2 في (ح): «النبي». 
)0( ساقطة من (م). 


وقد رجع الأشعري رحمه الله عند موته عن تكفير أهل القبلة» لأنَّ 
الجهل بالصفات ليس جهلا بالموصوفاتء. وقال: اختلفنا فى عبارات» 
والمشار إليه واحد. ١‏ 

وقد مُثْلَ ما ذكره رحمه الله بمن كتبّ إلى عبيده يأمرهم بأشياء. 
وينهاهم عن أشياء. فاختلفوا في صفاته مع اتفاقهم على أنه سيّدهم. فقال 
بعضهم: هو أكحل العينين. وقال آخرون: بل هو أزرق العينين. وقال 
بعضهم : هو أدعج العينين . وقال بعضهم: هو رَبْعَةَ. وقال آخرون: بل هو 
طوال. وكذلك إذا('' اختلفوا في كونه أبيض أو أسود أو أسمر أو أخمرء 
فلا يجوز أن يقال إِنَّ اختلافهم في صفته اختلافٌ في كونه سيّدهم المستحقٌ 
لطاعتهم وعبادتهم. فكذلك”" لا يكون اختلاف المسلمين في صفات الإله 
اختلافاً في كونه خالقَهم وسيّدهم المستحق لطاعتهم وعبادتهم. 

وكذلك لو اختلف قومٌ في صفات أبيهمء مع اتفاقهم على أنه أصلهم 
الذي خَلِقُوا من مائه؛ فلا يكون اختلافهم في أوصافه اختلافاً في كونهم 
نَشَأُوا عنه وخلقوا منه. 

فإن قيل: يلزم من الاختلاف في كونه سبحانه في جهة أن يكون 
حادثا؟ . 

قلنا: لازمُ المذهب ليس بمذهب. لأنَّ المجسّمة جازمون بأنه في 
جهة. وجازمون بأنه قديمٌ أزلي ليس بمحدّثء فلا يجوز أن يُنْسَبَ إلى 
مذهب مَنْ يصرّح بخلافه؛ وإن كان لازما من قوله. 

والعجبُ أن الأشعرية اختلفوا في كثير من الصفات» كالقِدّم والبقاء 
والوجه واليدين والعينين» وفي الأحوال كالعالمية والقادرية وفي تعدَّدٍ الكلام 
وانّحاده. ومع ذلك لم يكفّر بعضهم بعضاً. واختلفوا في تكفير ثُفَاة 
الصفات؛ مع اتفاقهم على كونه حيّا قادراً سميعاً بصيراً متكلماً» فاتفقوا 
على كماله بذلك». واختلفوا في تعليله بالصفات المذكورة. 


)١(‏ ساقطة من (ح). (١‏ في (ع): «فلذلك), 


حكن 


ذائلة 


اتفق المسلمون على أنَّ اللّهَ موصوفٌ بكل كمالء برية من كل 
نقصان» لكنهم اختلفوا في بعض الأوصافء فاعتقد بعضهم أنها كمال 
فأثبتها له» واعتقد آخرون أنها نقصانٌ فتفّوها عنه. ولذلك أمثلة: 


(أحدها): قول المعتزلة: إِنَّ الإنسانَ خالقٌ لأفعاله؛ لأنَّ الله لو سَلَّمَها 
ثم سَّْهُ عليها ولام لِمَ مَلهاء مع أنه لم يفعلهاء وعدّبه عليهاء مع أنه لم 
يُوجِذْهَاء لكان ظالماً له""". والظلمٌ نقصانٌ. وكيف يصحٌ أن يفعل شيئاًء 
ثم يلوم غيرَهُ عليه ويقول له: كيف غَعَلْتَهُ ولِمَ فَعَلْتَه؟!. 

وأهل الشئة يقولون: إن أت غخالق لأقمال الانستانه” لأن 0 و 
خَْلْقَها لما قدرّ الإلهُ على خلقهاء ونفيٌ القدرة!" ”"عن الممكن" عيبٌ 
ونقصان. وليس تعذيبٌ الربَ على ما خَلَقَهُ بظلم» بدليل تعذيبه للبهائه © 
والمجانين والأطفال» لأنه يتصرّف في ملكه كيف يشاء.. والقولُ بالتحسين 
والتقبيح تافل قراية ان" بكرن كماله في خَلْىَ أفعال العباد. 
ورأوا" تعذيبهم على ما لم يخلقوه جائزاً من أفعاله غير قبيح . 

(المثال. الثاني): اختلاف المجسّمة مع المنزّهة : 


قالت المجسّمة: لو لم يكن جِسْماً لكان معدوماًء ولا عيبٌ أقبح من 


العدم . 
)١(‏ ساقطة من (ح). (؟) في (ح): «المقدرة». 
(9؟) ساقطة من (ع. زء مء ظء ت). (:) في (ح): «البهائم». 


وقالت المنرّهة: لو كان جسماً لكان حادثاء ولفاتهُ كمال الأزلية. 
(المثال الثالث): إيجابُ المعتزلي على الله سبحانه أن يُثيب الطائعين 
كيلا يظلمهم» والظلمٌ نقصان. 


وجب عليه حقٌ لغيره لكان في قيدهء والتقيّد بالأغيار نقصان”' . 


(المثال الرابع): قول المعتزلة: إن الله يريد الطاعات» وإن لم تقعء 
لأنّ إرادتها كمال» ويكرهُ المعاصيء. وإن وقعَثء لأنَّ إرادتها نقصانٌ. 
وقول الأشعري : لو أراد ما لا يقع) لكان ذلك نقصاً في إرادته لكلالها عن 
النفوذ فيما تعلّقت به» ولو كره المعاصي مع وقوعهاء لكان ذلك كلالاً في 
كراهيته”"؟: وذلك نقصان. 


(المثال الخامس): إيجابُ المعتزلة على الله رعاية الصلاح لعباده؛ لما 
فى تركه من النقصان» وقول الأشعرية: لا يلرَّمُه ذلك» لأنّ الإلزام نقصانٌ» 
وكمالٌ الإله أن لا يكون في قيد المتألهين. 

النوع الخامس عشر: من الحقوق المتعلقة بالقلوب تصديقٌ القلب 
بجميع ما ذكرناه من الاعتقاد والعِرْفان. 

النوع السادس عشر: النظر فى تعرّف ذلك أو اعتقاده» وهو واجبٌ 
وجوب الوسائل. ١‏ 


النوع السابع عشر: معرفةٌ ما أُمَرَ بفعله من طاعته بأركانها وشرائطها 
وسننها وآدابها وموانعها ومبطلاتها وأوقاتهاء ومُقدمها ومؤخرهاء ومُضَيّقها 
وموسّعهاء ومعيّنها ومُخيرهَاء ومؤدًاها ومَفْضيّها . 


النوع الثامن عشر: معرفةٌ ما رَّجَرَّ عن فعله من معاصيه لتُجتنب» لما 
)١(‏ في (ع): «نقص». (؟) في (زء ظ): (كراهته». 


ا 


وه 7 ل 


فيه من المفاسد. قال الله تعالى: لوَكَدَلِكَ نعَصِلُ أبنت وَلِتسَيِينَ ميل 
ل من 2374 . 


0 التاسع عشر: معرفةٌ أحكام تصرفات العباد ومعاملاتهم». 
صحيحها وفاسدهاء وبيان المحلّلات والمحرّمات» والمكروهات والواجبات 
والمندوبات» والولايات ولواحقها وغير ذلك. 


النوع العشرون: عرف أدلة أحكامه من كتابه وَسئَةِ نبيّه عَكلِقِ وإجماع 
أمتهى والأقيسة الصحيحة . والاستدلالات المستقيمة» والاعتبارات القويمة. 


8 عدي والكتتروة: معرفةٌ ما يتوقف عليه فَهُمْ خطابه وخطاب 

النوع الثاني والعشرون: النظر في معرفة ما التبس من أحكامه وأدلتها 
ومتعلقاتها. 

النوع الثالث والعشرون: الظنونٌ المعتبرةٌ في معرفة الأحكامء وأسبابها 
وسائرٌُ متعلقاتهاء ولا يشترط فيها العلمء إذ لو شط فيها العلمُ لفات معظمٌ 
المصالح الدنيوية والأخروية. ولا يكفي فيما يتعلّقّ بأوصاف الإله إلا العلم 
أو الاعتقاد. 


والفرقٌ بينئهما أن الظانُ مجوّرٌ لخلاف مظنونه» فإذ"© ظنّ صفةٌ من 
صفات الإله فإنه يُجَوّرْ نقيضّهاء ٠‏ وهو نقص» ولا يجور ا النقص 
على الم د الظنّ لا بع من تجويز نقيض 0 بخللاف حك 
الرت سبحانه وتعالى». لأنه لو أحلّ 206 وحرم “لان 5 0 ذلك 
نَقَضَاَء فدار نجويزه بين أمرين كل واحد منهما كمال» بخلاف الصفات» 
فإن كمالها م وضذه نقصان. 


)١(‏ سورة الأنعام: الآية 50. (5) في (ح): «والعربية». 
(؟) في (عء ظ): «وإذا». (4) ساقطة من (م). 


0 


ولا ب* يشترط في المعارف والاعتقادات الواجبة الاستمرار لك 
في ذلك من المشقة والضرر العام والمقصود د بالشرائع إرفاقٌ العباد» بل 
يكفي في ذلك الإيمانُ الحكمي مع عُرُوبِ الإيمان الحقيقي؛ ما لم يطرأ 
1 يُناقض المعارف وات والعرفانٌ أفضلٌ من الاعتقاد. وحكم 


العرفان أفضل من حكم الاعتقاد. 
النوع الرابع والعشرون: الأحوال الناشئة شئةٌ عن معرفة الصفات: 


اعلم أن الخوف نشي عن معرفة شِدَّة النقمة» والرجاءً ناشىءٌ عن 
معرفة سعة الرحمة» والتوكُل ناشىء عن معرفة تفرّد الربٌ بالضّرٌ والنفع» 
والخفض والرفع» والمحة تنش تارة عن معرفة الإحسان والإنعام. وتارة 
عن معرفة الجلال والجمال» والمهابة ناشئة عن معرفة كمال الذات 
والصفات؛ وكلُ واحدة من هذه الأحوالٍ حانَّةٌ على الطاعة التي تناسبها. 
فالخوفٌ حاثٌ على تَرْك المعاصي والمخالفات, والرجاء حاثٌ على 
الإكثار من المندوبات» وعلى كشي من الواجبات؛ لما يُرجى على ذلك من 
المثوبات؛ والتوكلُ حاثٌ على الإجمال في الطلب والدعاء» والابتهال زاجرٌ 
عن الوقوف مع الأبيات» والمعة حاثةٌ على طاعةٍ مثل طاعة المحبين» وهي 
من أكمل الطاعات» والمهابةٌ حانّةٌ على طاعةٍ مثلٍ طاعة الهائبين 00 


المعظمين التتتشية: وهي أكمل من طاعة المحبين. . ولا يمكنٌ اكتسابٌ هذه 
الأحوال فى العادة إلا باستحضار المعارف التي هي منشأ لهذه الأحوال. 


النوع الخامس والعشرون: القُصود والنيّاتُ والعزومٌ على الطاعات فيما 
يُسْتَقْبَل من الأوقات. 

يجب ب على المكافت أن يَعْرْمْ م على الطاعات قبل وجوبها ووجود 
أسبابها : فإذا حضرت العبادات وجبّثت فيها القصودٌ د إلى اكتسابهاء والنيةٌ 
بالتقرب بها إلى رب السماوات . 


)١(‏ ساقطة من (ع). 


ا لمكا 


واعلم أن الإيمانَ والنيّات والإخلاصٌ ينقسم إلى حقيقي وحكمي: 
فَالإايِمَان الحكميٌ قرط فى العبادات من أولها إلى آخرهاء والنْة الحقيقِيةٌ 
مشروطةً في أول العبادات دون استمرارهاء والحكية كافيةٌ في استمرارها. 
وكذلك إخلاص العبادة و في أولهاء والحكميٌ كاف في دوامها. 

ولو وجب الإيمانٌ الحقيقي في جميع الأوقات» والنيْهٌ الحقيقيةٌ فى 
استمرار العبادات جلف السك في استحضار الإيمان والنيّات. 0 
2 الإيمانٌ الخددي في ابتداء العبادة لأن استحضاره مخ استحضار النيّة 
شاقٌ عسوي اولان نبَةَ القربة تتضمنٌ الإيمان» والإيمانٌ لا يتَصْمَنْ نيه 
القربات» والغَرَضُ من النيّات تمييز العبادات عن العادات» أو تمييز رتب 
العبادات . 

* أمَا تمييرُ العبادات عن العادات فله أمثلة: 


(أحدها) : العْسْلء فإنه مُرَدْدْ بين ما يُفعل قُربةَ إلى الله كالُسْل عن 
الأحداث» وبين ما يفعل لأغراض العباد من التبرّد والتنظف اي 
والمداواة وإزاللات الأوضار والأقذار. فلما تردٌّدٌ بين هذه المقاصد وجَبتَ 
تمييزٌ ما يُفعل لربٌ الأرباب عما يُفعل لأغراض العباد. 

(المثال الثاني): ع الأموال مَرَدَدْ بين أن يفعل هبة أو هديّة أو 
ديع وبين أن يفعل قربةً إلى الله كالزكوات والصدقات والكمّارات. فلما 
تردّدَ بين هذه الأغراض وجبّ أن تميّرٌ النيةٌ ما يُفعل لله عمًا يُفعل لغير الله. 

(المثال الثالث) : الإمساك عن المبطراك تارةٌ يفعل لغرض في 
الإمساك عن المفطرات» وتارةً يفعل قُربةٌ إلى رب الأرض والسبراكم 
فوجبّتٌ فيه اليه لِعَصْرِفَهُ عن أغراض العباد إلى التقرب إلى المعبود. 

(المثال الرابع): حضورٌ المساجد ‏ قد يكون للصلوات أو للرّاحات أو 
للقربة بالحضور"'' فيها زيارةً للرب سبحانه وتعالى ‏ لما تردّدَ بين هذه 


(1) في (ع): «في الحضور». 


51١ 


الجهات وجب أن يُمَيْرَ االحضور في المسجد زيارةً لرب الأرباب عمًا يُفعل 
لغير ذلك من الأغراض. 

(المثال الخامس): الضحايا والهدايا: لما كان ''ذبح الذبائح'' في 
الغالب يُفعل لغير الله من ضيّافة الضيفان وتغذية الأبدان» ونادرٌ أحواله أن 
يفعل تقرباً إلى الملك الديّان» شْرِطْتُ فيه النيّات» تمييزاً لذبح القُرْبة عن 
الذبح للاقتيات والضيافات» لأنَّ تطهير الحيوان بالذكاة كتطهير الأعضاء 
بالمياه من الأحداث» تارةً يكون للهء وتارةً يكون لغير الله» فميّزت الطهارةٌ 
الواقعةٌ لله عن الطهارة الواقعة لغيره. 

(المثال السادس): الحج: لما كانت أفعاله مُرَدّدةَ بين العبادات 
والعادات وجِبَتٌ فيه النيّة» تمييزا للعبادات عن العادات. 


* وأما مثال ٠‏ تمييز رُنْب العبادات: فكالصلوات”" تنقسم إلى فَرْض 
وتَفْلء والنفل ينقسمٌ إلى راتب وغير راتب» والمُرْض ينقسم إلى منذور 
وغير منذورء وغير 5 ينقسمٌ إلى ظهر وعصر ومغرب وعشاء وصبح». 
وإلى قضاء وأداءء فيجبٌ في النفل أن يُميّرَ الراتبُ عن غيره بالنيّة» وكذلك 
تُميَدُ صلاءٌ الاستسقاء عن صلاة العيد. وكذلك في الفَرْض ثُميّزْ الظهرٌ عن 
العصرء. والمنذورةٌ عن المفروضة بأصل الشرع . 

وكذلك فى العبادة الماليّة تميّرُ الصدقةٌ الواجبةٌ عن النافلة» والزكاةٌ عن 
الكقدرة و النافلة . 

وكذلك يُميّرْ صومُ مُ الئَذْرِ عن صوم النفل» وصوم م الكفارة عنهماء 
وصوم رمضان عمًا سواهء ويُميّرَ الحج عن العمرة» كل ذلك تمييزاً لبعض 
رتب العبادات عن بعض . 

ولا يكفيه مجرَّدٌ نبّةِ القربة دون تعيين الرتبة» فإنْ أطلقّ نيّة نيه الصوم آ أو 
الصلاة حُمِلَ على أقلهاء لأنه لم ينو التقربّ بما زاد على رتبتها. فإذا نوى 


)١(‏ في (م): «ذبحها». (؟) في (ت): «فكالصلاة». 


تدلدنا 


الراتبة لم يكفه ذلك حتى يُعيّنها بتعيين الصلاة التي شرعت لهاء بأن يُضيفها 
إلى الصلاة التابعة لها. وإن نوى العيد أو الكسوف أو الاستسقاءء. فلا بُدَ 
من إضافتها إلى أسبابهاء لتمييز رُتَبِهَا عن رنب الرواتب. وإِنْ نوى الفرائض 
قلا بذ من موه بالاضانة إلى: أرفاتها :واسنانهاء. ولنينت الأرقات 
والأسبابٌ قُرْبَةَ ولا صفةً للقربة» وإنما تُذُكر في النيّة لتبيين المرتبة. 

إن نوى الكفارةً ولم يذكر سببها أجزأته؛ لأنَّ رُتَبَها متساويةٌ لا 
تفاوت فيهاء إذ العِْقُ في كفارة القتل مثل العِيْق في كقّارة الظهار وكفارة 
الجماع في رمضان. 

وقد خالف أبو حنيفة رحمه الله في ذلك» وجعَلَ إضافةً الكفارات إلى 
أسبابها كإضافةٍ الصلواتٍ إلى أوقاتها. والأول أوجه لما ذكرناه من تساوي 
الرتي: 

وليست الأوقاتُ والأسبابُ من العبادات حتى يجب ذكرهاء لا سيّما 
أسنات الكفارات» فإن معظمها جنايات. فإذا لم تكن الأسبابُ قُرْبَةَ ولا دالة 
على تفاوت رتبة» فلا حاجة إلى فَضدهاء لأنّ العِنْقّ بنيّة الكفارة قد 0) 
تميّرا"* عن العثى: المعدوب رتبت :بخلاف ثتب«الصلوات تإتها مختلفة 
ولذلك شرع في بعضهن ما لم يشر في بعضء. كالجهر والإسرار والتطويل 
والتقصير. ولو تساوّث مقاصِدُ الصلاةٍ كما تساوّثْ مقاصدٌ العِدْقٍ لما اختلفت 
أحكامٌ الصلاة وأوصافها. ‏ 

وعندي وقفة في صلاتي العيدين؛ لأنهما مستويتان في جميع 
الصفات» فينبغي أن تُلْحَقَ بالكفارات» فيكفيه أن ينوي صلاة العيد من غير 
تَعَرْضٍ لصلاة فطر أو أضحىء» بخلاف صلاتي الكسوف والخسوفء فإنهما 
عفان بالتعور والاببرال: ْ 

فإن7) كانت العبادةٌ غير ملتبسوةٍ بالعادة”''؛ كالإيمان والعرفان والتعظيم 


« ساقطة من (ع). (0) في (ع زء م):‎ )١( 
في (م): «وإن1. (4) في (ع): ابالعبادة».‎ 00 


تددن 


والإجلال والخوف والرجاء والتوكل والحياء والمحبة والمهابة» فهذه 
متعلقةٌ بالله عر وجل قُرْبِةَ في أنفسهاء متميزةً لله بصورتهاء لا تفتقر إلى 
ُصْدٍ يُميزها ويجعلها قُرْبٌ فلا حاجة في هذا النوع إلى نيّة تصرفه إلى الله 
عرّ وجل. 

وكذلك التسبيحٌ والتقديس والتهليل والتكبير والثناء على الله عزّ وجل 
بما لا يُمَارَكُ فيه والأذانُ وقراءةٌ القرآن» فإنه لا يحتاجُ إلى نيّة» إِذْ لا تردّد 
له بين العبادة والعادة» ولا بِينَ رُنّب العبادة؛ والنيّاتُ إنما شرعت لتمييز 
العاداف "'غين الناداك أر قوذتت العيادات "١‏ كما دكرناة. 


ولا حاجة إلى التعليل بأنّ النيّةَ لو افتقرت إلى نيّة لأذى ذلك إلى 
التسلسلء لأنْ انصرافها بصورتها إلى الربَ سبحانه وتعالى مُمِيّرْ لهاء فلا 
تَحتاجُ إلى مميّزء ولأنَّ النيّة لا رُنَبَ لها في نفسها. 

ومثل هذا نقولُ في الكلام: إن كان صريحاً لم يفتقر إلى نيّةء لأنه 
بصراحته منصرفٌ إلى ما دل عليهء وإن كان كنايةً افتقر إلى نيّة مُميْرَةٍ 
لتردّده. 

وكذلك نقول في المعاملات: إن امتاز المقصودٌ عن غيره» فلا حاجة 
إلى ما يُميّزه؛ فمن استأجر عمامة أو ثوباً أو قدّوماً أو سيفاً أو بساطأء لم 
يحتج إلى ذكر منفعته» لأنَّ صورته منصرفة إلى منفعته» مُميْرَةٌ لهاء فلا 
حاجة إلى مُميّز. وإِنْ كانت. المنفعةٌ مُرَدْدَهه كالدّابة ُكترئ للحمل 
والركوب» والأرضٌ تكترى للزرع والغرس والبناء» فلا بْذّ من تمييز المنفعة 
باللفظ . 

وكذلك إِنْ كان فى البلد نقد غالبٌ»ء حُمِلَ العقد عليه» لامتيازه 
بغلبنهء. .وإ كان في اليلد نقوةٌ مشتلفة لا الت قيها» لا بد من تمييز 
باللفظ . 


)١(‏ ساقطة من (ع. ظ). 
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وكذلك الحقوقٌ المتعينةٌ لا يفتقر أداؤها إلى نيّة» بل د يَصحٌ ويُبرىء 
من خيو إثتةاء لتعيني"" اليستحفها: "كنا يت 0 والأحوال 
لمستحقها'' . وإن ترددث مثل أن يقبضٌ المدينٌ مالا لرب الدّين من جنس 
حقّهء فإنه مُرَدّدْ بين الوديعة والهبة والعارية والإباحة وقضاء الدَّينء فلا بُدٌ 
من اليه تميّرٌ إفياض الذي عر شائز 3 الأقباض . 

وكذللفة كل من جاوالة الجر لنفسه ولغيره»: فإنه لا ينصرفٌ إلى 
غيره إلا بنبِة تُميّزه عن الشراء لنفسه 

وكذلك 4 مَلَكَ التصرف بأسباب مختلفة» كالوكيل الوصيّ» فإنه 
5000 فلو أطلق الشراء .ل الذمة لانضرفٌ 
إلى نفسهء. لأنه الغالبُ من أفعاله. ولا فيرف إلى موكله ولا إلى يتيمه إلا 


دئنة . 


وليس المقصودٌ من نيّة التصرف التقرّبَ إلى المستجقٌ. بخلاف نية 

العبادات» فإنّ القصدّ بتمييزها التقربُ إلى المعبود بذلك المقصود. وكذلك 
27 فيه النية من التصرفات: لين الغرض: متها إلا سدةة العمبية دون 

التقرّب . 

فإن قيل: لم أثيبَ ناوي القزبة على مجرد نيته من غير عمل» ولا 
يُتَابُ على أكثر الأعمال إلا إذا نواء؟ . 

فالجواب ما ذكرناه من أنَّ النيِةَ منصرفةٌ إلى الله تعالى بنفسهاء والفعلٌ 
المرذد بين العادة والعبادة غيرٌ منصرف إلى الله. فلذلك لا يُثْابُ عليه. 

فإن قيل: وات ب على النيّة ثواب حَسّئَةٍ واحدةء وإن اتصل بها 
الفعلٌ أَنيبَ بعشرء مع كون النية منصرفة إلى الله بنفسها؟ 

فالجوراتة أن الفعل المنويٌ به تتحقىٌ المصالحٌ المطلوبةٌ من 
العبادات» فلذلك كان أجره أعظمٌ وثوابّه أوفر. 


)١(‏ في (ح): التعيينها». (؟) ساقطة من (ع2. ظ). 
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- و‎ ٠ 
ثائرة‎ 
هل يثك يشترط أن يَسْتَحخْضِرَ إضافة النيّة إلى الله سبحانه» أو يكفيه‎ 
استلزاة”"" القربة الإضافة”" إلى الله تعالى؟ فيه اختلاف.‎ 


ثائمة 

الذي يُنوى من العبادات ضربان: 

احدهماً: ما هو مقصضرد قفن نفس فتوحجة النيّة إلى التقرت بيه إلى الله 
عر وجل. 

الضرب الثاني: ما يكونُ المقصودٌ به غيره. وهو ضربان: 

(أحدهما): ما لا يكون مقصوداً في نفسهء كالتيمم» فهذا ينوى بيه 
انيقاضة نا قات ادك وين على أنه قير عضو في نسم أنه لا 

وإن نوى أداء التيمم أو فريضة التيمم فوجهان: أظهرهما”" : لا 
يصحّء لأنه نوى غيرٌ مقصوده. والثاني: يصحء. كما يصحٌ مثلهُ في سائر 
العبادات . 

(الضرب الثانى): ما كان مقصوداً في نفسهء كطهارات”؟ الأحداث 
بالماء» فهذا يتخيّر بين أن ينئويّه فى نفسه كسائر العبادات وبين أن ينوي 
مقصوده . وله حالان: 

إحداهما””©: أن ينويّ رفم شيء يُحَرّمُهِ ذلك الحَدّث. 


والثانية”2: أن ينوي استباحةً شيء مما يُحَرّمُه ذلك الحَدَتْء وإنما 


)١(‏ في (ع» ظ): «استلزامه». (؟) في (ع.. ظ): «للإضافة». 
فرق في 32 ظَ نء م2 ت): «أحدهما). 
(4) في (ظء ع): «طهارة1. (0) في (ح): «أحدهما». 


زوف في (ح): (والثاني؟. 


ددن 


كفاهُ ذلك في حصول العبادة» لأنَّ الحَدَثَ لا يرتفع إل بطهارة هي”' قربة. 


فإن قيل: الصلاهُ والتيمم ممتازان بصورتهم”” عن العادات وعن 
غيرهما من العبادات» فَلِمَ افتقرا إلى النيّة مع تمتّزهما”" . 
: أما التيمم»ء فإنه افتقرٌ إلى النيّة لأنه خارج عما يُفْعَل عبادة أو عادةً 
الل ا من التعظيم في مُطَرِدٍ العادات» بل صورته 
كصورة اللعب والعبث الذي لا فائدةً فيه فلذلك افتقرٌ إلى نيةٍ تصرفه عن اللعب 
والعبث إلى العبادة. ِذ لا تعظيمَ في صورته والعباداتٌ كُلّها إجلال وتعظيم . 
وأمًا الصلاةٌ. فإنما وجبت النيّهُ فيها لوجوب ترتيبهاء وإذا بطلّ أولها 
بطل ما ابتنى عليه؛ وله”" تجب النيّةُ فيها لتمييزها عن العادة» وإنما 
وجبت لتمييز رُتب العبادة» فق مرتبة التكبير في النافلة المطلقة دون مرتبته 
فى النوافل الراتبة والمؤقتة» ورتَبُ النوافلٍ المؤقتة دونَ رنب المفروضة 
والحتذووة فإذا وقع مردّداً بين هذه الجهات. فقد تردّدٌ بين رتب مختلفة. 
فلا يُعَتَدُ به في رُتبة علياء وخول على أطي الزئيه وكان ما بعده من 
أفعال الصلاة مبنياً على رتبته؛ وهو مَرَدّد والمبنيٌ على المردّد مثلّه في 
الترّدء بل ركب التكبير في النفل المطلق أعلى من رتبته خارج الصلاة» فلا 
بذ أن ينوئابة اميل الصلاة» وإلآ وقع مردداً بين رتبة تكبير الصلاة ورتبة 
التكبير الخارج عن الصلاة. 


(5. 
صل 
في وقت النية المشروطة في العبادة؟) 
إذا كات الغرض"باللثاتك الكمينن كما ذكرنا» توت أن تعترة انيه باون 
العبادة. ليقع أولها مميّزأً ثم يبتنى عليه ما بعده. إلا أن ا مقارنتها 
إياهاء كما في نيّة الصوم. 


)010 في (ظء ع): «وهي». زهة في (ع»2 ظء مء زء ت): «بصورتيهما». 
49 في (ع2 ظ0ّ م ت): «فلم». (4:) ساقطة من (ظء م). 
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وقد اخثلف في تقديم نيّة الزكاة» لما في التوكيل في إخراجها من 
مصلحة الإخلاص ودفع إخجال الفقير من باذلها. 

فإِنْ تأخرت النيّهُ عن أول العبادة لم يجْزِهِ ذلك إلا في صوم التطوع. 
لأنّ ما مضى يقع مردّداً بين العبادة والعادة» أو بين رتب العبادة. 

وإِنْ تقدمت النيّهٌُ؛ فإن استمرت إلى أن شَرَعَّ في العبادة أجزأه ما 
اقترن فكوا بالسادة »إن اتقطيف :اليه قبل الشروع في العبادة» لم تصحٌ 
العبادةٌ لتردّدها. فإِنْ قَرْبَ انقطاغغها أجزأث عند بعض العلماءء وفيه بغد, 
لأنها إذا انقطعث وفع ابتداءً العبادة مردّداًء فإن اكتفي بالنية السابقة» فلا 
فرقٌ بين بعيدها وقريبهاء لتحقق تردد ابتداء العبادة مع القُرب والبُعد. 

وينبغي أن يُسْتَضْحَبَ ذكرٌ النيّة في الوضوء إلى آخرهء لأنه أقربٌ إلى 
مقصود النيّات». ولا يفعلُ مثل ذلك في الصلاة» لأنّ قلبه مشغول عن ذكرٍ 
النيّة بملاحظة معنى الأذكار والقراءة والدعاء» فكان الاشتغالُ بالأهم في 
الصلاة أولى من ملاحظة النيّة وذكرها. 

فإن قيل: هل يشترط أن ينوي الاقتداة في صلاة الجمعة كما ينويه 
فى سائر الصلوات؟ فالذي أراه أنه لا يشترطء لأنَّ الاقتداة شَرْط فى صلاة 
الجمعة» فلا يُقْرَدُ بالنية كسائر الشرائط والأركان. ١‏ 


ثائدةٌ . 
يكفى فى العبادات نيّةّ فردة».عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: «إنمَا 
الأعمال بالنيّة2'0. وقد قال الشافعى رحمه الله في الصلاة: ينوي مع التكبير 
لا قبله ولا بعذه . 
واختلف أصحابه” في ذلك» فمنهم مَنْ قال: لا بُدّ من استمرار النيّة 
لفق في (زء م2 ع: «بالنيات» . والحديث أخر جه البخاري في كتاب بدء الوحي » باب كيف 
كان بدء الوحي: 24/١‏ ومسلم في الإمارة؛ باب قوله يل إنما الأعمال بالنية: "/ 


هله .١1 61١5‏ 
(0) في (عء ظ): «أصحابناة. وفى (ت):.«فاختلف أصحابه». 
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من أول التكبير إلى آخره. وهذا مخالف للنيّة في جميع العبادات؛ مع ما 
فيه من العسّر الموجب للوسواس . 

والمختار أنه تُجزىء كك فردة مقرولة بأول التكين» كما تجرىء في 
الصوه'") والزكاة والكفارات والاعتكاف والحج والعمرة نيّةٌ فردة. 

ويس ”فقول الشافعي مع التكبير ل قبله ولا بعد نضا فى تشط الثة 
على التكبيرء لأنْ اسم الشيء يطلق على ابتدائه وعلى انتهائه؛ كما يُطلق 
لفظ الصلاة على أول أجزائها وعلى آخر أجزائهاء كما في حديث جبريل 
عليه السلام» فكذلك يطلق لفظ التكبير على أول أجزائه» وهو الهمزة. 

وقال بعض أصحابنا: لا يُتَصَوّرُ بَسْط النيّة» لأنها عَرَضٌ فَرْدّ ولا 
فصتو :لس التظء جوانها يط العم بالنيّة. وهذا لا يصح. لأنَّ العِلْمَ 
عَرَض لا يُصِوٌرُ بَسْط الفَرْد منه» كما لا يُتَصَوّرُ بَسْطُ القَرْد من النيّة وإنما 
المعني ببسطهما تكريرهما وتوالي أمثالهما. 


85 5 


لل في (ع): «الصلاة» , 
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نصل 
في قطع النيّة في أثناء العبادة 


إذا قطعَ نيّة العبادة في أثناء الصلاة بطلّث صلاثه لانقطاع النية 
المُسْتَضْحَبَة» كما يبطل الإيمانُ المُسْتَضْحَبُ بطريان ضدٌ من أضداده. ولو 
قطعٌ نيّة الحج أو العمرة ة لم يبطل حجّه ولا عمرته؛ وإنْ قطع نيّةَ الصيام 
بطل على الأصحء فأحكام النيّة في الصلاةٍ أغلظ من أحكامها في الصومء 
وأحكامُها في الصوم أغلظٌ من أحكامها في النُسّك. 


ولو شك هل نوى شيئاً من هذه العبادات أو لم ينوه لم يجكم 
بانعقاده » لأنّ الأضلّ عدم نيْته . 


ولو تَردُدٌ اتير فلن شي من هذه العبادات أم يخرجح منها؟ لم 

ولو تردّد في أصل النيّة» ثم تذكّر في أثناء العبادة أنه نوى في أولهاء 

وأمَا الصلاة» فإن فَعَلَ في حال شَكه ركنا لا يُرَادُ مثله في الصلاة - 
كالركوع والسجود بطلّتُ صلاتة» لأنه وافحفيها 0 وكنا ل تشمد نه 
لفوات النيّة الحكمية فيه؛ فصار كما لو تعمد زيادّته من غير نسيان. 


وإن لم يأت بركن لا يُزاد مثلّه في الصلاة» إن قَصُرّ زمانُ الشَّكُْ لم 
تبطل صلاتهء كما لا تبطّلٌُ بالكلام القليل والفعل اليسير في حال النسيان. 
وإن طال زمنٌ التردد ففي البطلان وجهانء. كالوجهين في البطلان بالكلام 


)١(‏ ساقطة من (م). 


رمن 


الكثير والفعل الكثير في حال النسيان. والقَرْقُ بينهما أنَّ النسيانٌ اليسير 
غالبٌء والكثير الطويل نادرٌء وقد قُرَّقَ في الأعذار بين غالبها ونادرها. 

وإِنْ أتى في حال الشكٌ بركن يُزاد مثله في الصلاة كالفاتحة والصلاة 
على النبي يك لم يُعتَدّ به لخلوّه عن النيّة الحكميّة والحقيقيّة» وتلزمة() 
إعادتة إن فصر زمن السَّكَ وإن طال فوجهان. 

والفرقٌ في تخليظ أحكام النيّة بين الصلاة وغيرها أن المصلي مناج 
لربه. مُقُبل .عليه. ولذلك ع عن الالتفات فيها والإعراض عن الله 
وجل لما فيه من سوء الأدب. ورُجر عن الفعل الكثير والكلام الكثير» و 
باستقبال. جهة ؤاخدة. لأنه أكمل في الإقبال على مناجاة ذي الجلال. وقد 
قال: «أنا جليس مَنْ ذكرني)”" . فكان تردّده في الخروج عن المجالسة تركاً 
للإقبال على ذي الجلال وسوء أدب». فلذلك أبطل تردده في قطع نيّته 
الصلاةً؛ فإنْ مَنْ أَمْرَهُ بعض الكبراء بمناجاته ومجالستهء فجالسه وناجاه. ثم 
عَرَّمَ على قَطع مجالسته أو مناجاته؛ أو تردّد في قطعهماء فإنه يَعْدُ ذلك إذا 
اطلع عليه من سوء أدب المناجاة والمجالسة» وليس سائر العبادات بمثابة 
الصلاة في المجالسة والمناجاة. 

والفرقٌ بين النسك والصيام أن الناسكٌ لا يَخْرُجّ من نسكه بأقوى 
المفسدات ‏ وهو الجماع ‏ فلذلك لم تؤثر فيه نيّةُ الخروج منه» وقد 
خُولمَتْ فيه قواعد النيّات؛ فجاز أن ينويّ إحراماً كإحرام غيره» وجاز أن 
يُبْهِمّ إحرامه» ثم يَضْرِفَهُ إلى أحد النسكين أو إليهماء وجاز أن ينوي النفل 
فيقع عن المُرزْض0ء وأن ينوي الحج عن غيره فيقع عن نفسه. ولو أبطله 
الشرع بمثل ذلك لعظمت المشقةٌ في قضائهء بخلاف الصلاة والصيام. 


)000 في (ع. ظ م): «ويلزمه). 

(1) رواه الديلمي بلا سند عن عائشة مرفوعاء وعند البيهقي في «الشُعب» عن أَبِيَ بن كعب 
قال: «قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا رب أقريبٌ أنت فأناجيك. . . فقيل له: يا 
موسى أنا جليس من ذكرني»»؛ ونحوه عند أبي الشيخ في «الثواب؛ عن كعب. انظر: 
«كشف الخفاء» للعجلوني: /١‏ 55 1959. وقال ابن الديبع في «تمييز الطيب من 
الخبيث»؛ ص :):١(‏ «له طرق كلها ضعيفة». 


رولا 


فإن قيل: هل تصمحٌ العبادة بنة تقع في أثنائها؟ . 

قلنا: نعم. وله صوّر. 

(إحداها): أن ينوي المُتنفل ركعةً واحدةٌء ثم ينوي أن يزيد عليها 
ركعةً أو أكثرء فتصحٌ الركعةٌ الأوّلة''' بالنيّة الأولىء ويصحٌُ ما زاد عليها 
بالنيّة الثانية . 0 هذا كتفريق النيّة على الصلاة» لأنّ المفرّقٌ ينوي ما لا 
بكوة ميةه مفردة وهنا قفن نو بالينة الأولى الركعةً الأوّلة'''. وهي 
صلاةٌ على حيالهاء ونوى الزيادةً بنيّة ثانية» وهي صلاة أيضاً على حيالها. 
وليس كمن نوى تكبيرةً أو قَوْمَةَ أو نوى من الظهر ركعةً على انفرادهاء فإنَّ 
الركعة المنفردةً لا تكون ظهراً. 

(الصورة الثانية): إذا نوى الاقتصار في الصلاة على الأركان 
والشرائط. ثم نوى التطويل المشروع أو”" السئن المشروعةء فإن ذلك 
يُجزئه» لاشتمال النيّة الأولى على الأركان والشرائط» والثانية على السنن 
العابيعة: فإنها وإن لم تكن صلاةٌ مُسْتَقِلُةَ فقد يثبتُ للتابع ما لا يغبت 
للمتبوع» أو يكون ذلك من رُخخص النوافل» كما رُخْصٌ للمسافر في صلاتها 
إلى غير القِبْلَةِ توسعةً لتكثير النوافل. وكذلك لو نوى التسليم بعد انقضاء 
التشهدء ثم بدا له أن يطوّل في الأدعية والأذكار. 

(الصورة الثالثة): إذا نوى المسافر القَصْر ٠‏ ثم نوى الوتمامء» فإن 
الركعتين الأولتين”" تجزئانه؟ بالنيّة الأولى؛ والركعتان الأخريان تجزثانه 
بالئيّة؟ الثانية» لأنّ ةيو بالنيّتين تمبيرٌ رتبة الظهر عن غيرهاء وقد 
تحقق ذلك بالنيتين. 

(الصورة الرابعة): إذا اقترن بصلاة القاصر"؟ ما يوجبُ الإتمَامَ» أو 
طرأ عليها ما يوجب إتمامهاء وهو لا يشعر بذلك» ثم شَعَرَ به في أثناء 
صلاته. فإنه يتم الصلاةً بالنيّة الثانية . 


000( في (ع» ظء م زء ح): «الأولى». (؟) في (م؛ زء ح): (و1. 
(9) في (عء ظ): «الأوليين». (4؟) في (حء ظ): «يجزثائه؟. 
(6) ساقطة من (ع). (5) في (ع): «القصر». 


بحسن 


وقد قال يعض أضحابنا' تحركه باليّة الأول : نوجَعل القضة عت 
على شَرْطٍ أن لا يطرأ ما يوجبٌ الإتمام. وهذا لا يصحٌ في حق مَنْ لا 
يشعر: بهذا الحكمء ولم يخطر بباله» مع أن حكمه الإتمام . 


(الصورة الخامسة): إذا مات الأجير في الحج قبل إتمامهء وجِوَّرْنًا 
البناة عليه» فاستأجرنا مَنْ يبني عليهء فقد”"' وقع ما تقدَّمَ بنيّةٍ الأجير 
الأول» وما تأخَرَ بنيّةِ الأجير الثاني» فتأذى الحج بنيتين من شخصين» 
إحداهمل”" في ابتدائه والثانية في أثنائه . 

فإن قيل: النيّهُ قَضْدَّء ولا بُدَ للقصد من مقصود مُكْتَسَبٍ يتعلّق به 
القصدء فأيٌ كسب مقصود للإمام إذا نوى الإمامة» فإن صلاتّه مع القوم لا 
تزيدٌ على صلاته وحده؟. 


وكذلك إذا أحرمً الناسك بالعمرة والحجٌ مع انّحادٍ الفعل» بخلاف ما 
لو أَدْخَلَ الحجّ على العمرة» فإن أفعال الحج تزيدٌ على أفعال العمرة» وقد 
قال الشافعي رحمه الله: لو أدخل العمرةً على الحجّ لم تصم على قول؛ إذ 
ل 

فهذه المسائل مشكلةء ولا يصح أن يقال نوى الأحكام؛ لأنَّ الأحكام 
ليست من كَسْبه ولا من صفاتٍ كُسْبهء والنيّاتُ لا تتعلّق إلا بكسب أو صفةٍ 
تاق اكه ْ 


ومن المشكل كول الشافعي ومالك عحديما 41 إن الحج والعمزة 
ينعقدان بمجرد نه اللأحرام من غير قولٍ ولا فعل. فإن ا بعرم أفعال 
الحج لم يصح؛ لأنه لم يتلبس بشيء منها في وقت النِيَةَ» ولأنّ محظوراتٍ 
الحج لا تتقدم عليه؛ كما لا تتقدم محظورات العبادات عليها. وإن أريدٌَ به 
)١(‏ ساقطة من (ع). (5) في (عء ظء م): «وقد». 
(9) في (ح): «أحدهما). وفي (ظ): «أحديهما». 
(5) في (عء ظء م): «ينوي». 


دريل 


الانكفافٌ عن محظورات الإحرام لم يصحً؛ لأنه لو نوى الإحرام مع 
ملابسته لمحظوراته - سوى الجماع ‏ لصم إحرامهء ولو كان الكفٌ عنها هو 
الإحرام لما صم مع ملابستهاء كما لا يصحٌ الصيامُ مع ملابسة الأكل 
والشرب. ظ 

وإِنْ كان الإحرامُ هو الكفٌ عن الجماعء؛ لما صم إحرامُ مَنْ يَجهَلُ 
وجوبَ الكفٌ عن الجماعء, لأنّ الجهلّ به يمنعٌ من توجّه النيّة إليهء إِذْ لا 
يصحٌ قَضِدُ ما تُجهل حقيقتّه . 

وشَرْط ابن خيرانَ التلبية مُتجةٌ؛ لأنّ التلبية في الحج كتكبيرة الإحرام 
في الصلاة . وشَرّط بعض العلماء التلمية أو سوق الهدي . 


)1. 
نصل 

في تردد النيّة مع تَرَجّح أحد الطرفين'2 
النيَهُ مَضْدٌه لا يُتصور توجهه إلأ إلى معلوم أو مظئون» فلا تتعلّقُ 
بمشكوك فيهء وكذلك لا تتعلّق بالموهوم. ولا بُدَ أن يكون جزمُها مُستنداً 
إلى علم أو اعتقاد أو ظنّء فإذا نوى ما يتردّدُ فيه» فإن كان تحقّقُه راجحاً 
صَحتْ نيئُه» مثل أن ينوي الزكاةً عن مال يَشْكُْ في هلاكهء أو ينوي الصيامَ 
ل لأنّ ما نواه ثابتٌ مُحَقَقٌ 
وإِنْ كان عدم ما نواه راجحا بالاستصحاب لم تصمٌ نيتهء لأنها لا 
تتحقق إلا مع علم أو ظنّء كما لو أَخْرَّجّ الزكاةٌ عن مال يَشُّكْ هل ملكه أم 

لا؟ وكما لو نوى الصيامَ ليلةَ الثلاثين من شعبان. 

فإن قيل: كيف”" يصحٌ صومٌ المستحاضة المتحيّرة وصلاتّها مع عد 

رجحان الطهارة على الحيض أو الحيض على الطهارة؟ . 


000( في (م): افائدة». 


نون 


قلنا: هذا مما اسئثني للضرورة؛ بخلاف ما سنذكره إن شاء الله تعالى 
في مسألة السبيكةء لأنه يَقْدِرُ على تمييز الذهب من الفضةء فيزول الشَكّء 
ولا قدرةً للمستحاضة على مثل ذلك. 

ولو نوى الصياءً مُعَلْقا على مشيئة الله تعالى فإنْ جَرّمَ النيِهّء واعتقد 
أن ها خزمة وفوف التصفى" ملي" مشيدة اله تعالن 4 كويدة قرة ف حي 
لجزمهاء وقد أضافٌ إليها الاعترافٌ بوقوف عبادته على مشيئة الله تعالىء 
وذلك إتيانٌ بطاعتين. 

وإنْ تشكك في الفعل» لم تصحٌ نيَئُه لتردّدهء وذلك مثل أن يقول: 
«(إن شاء الله وقع منى الصوم) ولا يجزم بذلك. فهذا لا يصحٌ لشكه 


وتردّده. 


: )0( 
نصل 
في تفريق النيّات على الطاعات 


تفريقٌ النيّة على الطاعات يختلفٌ باختلاف الطاعات», والطاعاتٌ ثلاث 
أقسام : ظ 

أحدها: طاعة متّجدة: وهي التي يَفْسُدُ أولها بفساد آخرهاء كالصلاة 
والصيامء فلا يجورٌ تفريقٌ النيّة على أبعاضها. 

مثالهُ في الصيام: أن ينويّ إمساك الساعةٍ الأولى وحدهاء ثم ينوي 
إمساكٌ الساعة الثانية» وكذلك يُفْرِدُ كلّ إمساك بنيّة تختصٌ به إلى آخر 
النهارء فإنَّ صومه لا يصح. 

ذلك لو فةق: نت الصئلاه على آركاتها وابعاضها» مغل: أن أقْرَُ 
التكبيرٌ بنيّةء والقيامٌ بنيّةِ ثانية» والركوع بنيةٍ ثالثة» وكذلك إلى انقضاء 
الصلاة؛ فإنَّ صلاته لا تصحٌ, لأنَّ ما نواه من هذه المفردات ليس بجزء من 
الصلاة على حياله . 

القسم الثاني : طاعةٌ متعدّدة: كالزكوات والصدقات وقراءة القرآن» 
فهذا يجوز” أن يفرد أبعاضه”" بالنيّة» وأن يجِمّعه*؟ في نيّةَ واحدة. فلو 
فرّقَ النيّةَ على أحد جزئي الجملة في القراءة» مثل أن قال: «بسم»ء أو قال 
«الذين آمنوا»» فالذي أراهُ أنه لا يُثِابُ على ذلكء. ولا يُثابٌ إلا إذا فرّق 
النيّة على الجَمَلٍ المفيدة» إِذْ لا قُرْيَةَ في الإتيان بأحد جزئي الجملة. 


وجْمَلٌ القرآن ضربان: 


)١(‏ في (م): «فائدة؟. 20 (') في (ع): «لا يجوزا. 


(9) في (ع): (ابعضها. (4:) في (ح): "يفرده». 


حص 


».و 0 


(أحدهما): مالا يُذْكَرُ إلا قرآناً. كقوله: ف« عدبت كوم تج 
لْمرَسَلِينَ 134 , فهذا يحرم على الجَنّب قراءته . 

(الضرب الثاني): ما يَعْلِبُ عليه كونه ذكراً ليس بقرآن» كقوله 
0 اللهء والحمد للهء ولا إله إلآ الله ولا حول”"؟ ولا قوة إلا بالله. فهذا 

27 تحَرُْمُ على الجَنُب قراءته لِعْلبََ الذَّكْرِ عليه إلا أن ينوي به القراءة. فيخرج 

القسم الثالث: ما اختُّلِف في اتّحاده: كالوضوء والعُسْلء فمن رآهما 
مُنْحدين مَنَعّ من تفريقٍ النيّةِ على أجزائهماء ومن رآهما متعدّدين جور تفريق 
النيّة على أبعاضهما. 

النوع السادس والعشرون من أعمال القلوب”"": التوبة: ولها ثلاثةٌ 
أركان : 

(أحدها): الندم على المعصية والمخالفة. 

(والثاني): العَرْم على أن لا يعود إلى مثل تلك المعصية في 
الاستقبال. 

(والثالث): الإقلاعً عن تلك المعصية في الحال. 

فهذه التوبةٌ مركبةٌ من ثلاثة أركان: العزم» والندم» والإقلاع. 

وقد تكون النوية مجرّد د الندم فى حقٌّ مَنْ عجز عن العزم والوقلاع, 
فلا يَسْقْطْ المقدور عليه بالمعجوز عنه كما لا يسْقْطُ ما ثُدِرَ عليه من 
أركان الصلاة بما عجر عنه. وذلك كتوية الأعمى عن الئٌظر المحرّم» وتوبة 
المجبوب عن الزناء وهذا مبني على قاعدة مستفادة ة من قوله يللد : «إذا 
أَمَْتكم بأَمر فأتوا منه ما استطعتم"””©» أي إذا أمرتّكُمْ بمأمورء فأتوا من 


)١(‏ سورة الشعراء: الآية ه١٠.‏ (0) ساقطة من (ح). 

(9) في (ح): «الغلبة لغلبة الذكر عليه؛. 

(:) من حقوق الله المتعلقة بالقلوب وكان آخرها امم والعشرين ص .)7”1١١(‏ 

(5:) أخرجه البخاري في الاعتصامء باب الاقتداء بسنن النبي ككهِ: 2701/17 ومسلم في 
الفضائل» باب توقيره كَل وترك إكثار سؤاله: 5/ .1871١ ١879‏ 


7 / 


ذلك المأمور ما استطعتموه» أي ما قدرتُمْ عليه. فالأعمى والمجبوبٌ قادران 
على الندم عاجزان عن الْعَزْم والوقلاع. 

ويستحتٌ للتائب إذا ذكَرَ ذنبّهُ الذي تاب منه''؟ أن يُجَدَّد الندم على 
فِعْلِهء والعَرْمَ على تَرْكِ العَوْدٍ إلى مثله. وعلى هذا يُحمل قوله يَكُ: «إني 
لأستغفدٌ اللّهَ وأتوبُ إليه في اليوم مائةً مرّة”"©. لا يعني بذلك أنه يُذْنبُ في 
كل يوم ماثة مرّوّء بل معناه تجديدٌ التوبة وتكريرها عن ذنب واحدٍ صغير. 

وَذِكْدُهُ يكل إِياهُ في اليوم ماثةٌ مرة يدل على استعظامه له مع صِغّْرهء وذلك 
يدل على فَرْط تعظيمه وإجلاله لربه. فشْتّانَ بين مَنْ لا ينسى الصغيرٌ الحقيرٌ من 
الذنوب ‏ حتى يُجَددَ التوبةَ منه في كل يوم مائة مرة إجلالاً لربه - وبين مَنْ 
ينسى عظيم”' ذنوبه» فلا تمرُ على باله احتقاراً لذنوبه وجهلاً بعظمة ربه. 

وقد ذم اللَهُ مَنْ وُعِظ بآياته' ““. فأعرضٌ عن سماع الموعظة» ونسيّ ما 
قزمت زداة: والعارفٌ الموقُر”*' إذا ذكَرَ الصغيرة حَجل منهاء ونَدِمَ عليهاء وتألم 
لهاء عا يكرا رايا جاده امك وقَرَقَاً من ذنبه . 

وَالعويةٌ واجبةً على الفورء 2 فَمَنْ أخَرّها زمانا يتسعٌ لهاء ضار ععاضيا 
بتأخيرهاء وكذلك يتكرّر عصيانة بتكرّر الأزمنة المتسعة لهاء فيحتاجٌ إلى 
توبة من تأخيرها. وهذا جار في تأخير كل ما يجبُ تقديمهُ من الطاعات . 

فإن قيل: كيف تُتصِوَّرُ التوبةٌ مع ملاحظة توحُدٍ الله بالأفعال خيرها 
وشرّهاء مع أن الندمّ على فعل الأغيار لا يُتَصَوّر؟ . 

قلنا: ل نحي اس اد ود 


)١(‏ في (م» نز ظء ت): (عنها. 

(؟) أخرجه مسلم في الذكرء باب استحباب الاستغفار: 5018/4 10175. 
(9) في (ع): «عظائم». 

(:) في (ظء ع): «بآيات ربه؛ . 

(5) في (ح): «الموقن». 


ارقن 


بالأفعال”''» وهذا مشكلٌ جداً من جهة أنه يتوبُ عما يظبّه فعلاً له» وليس 
بفعل له في نفس الأمر. 

النوع السابع والعشرون: الإخلاص. وهو أن يقصِدَ بطاعته وجه الله 
تعالى» ولا يريد بها سواه. فإِنْ قَصَدَ بها سواه كان مُرائياًء سواءٌ قَصَدَ 
الناض :على الفزادهت: آم" قصد الرث والثابة, جميعا. 

فالإخلاصٌ والرياءً إذا نوعان من القُصود والنيّات» مُتَعَلّنُ أحدهما 
حَسَنٌ» ومُتَعَلقُ الآخر قبيح. 

النوع الثامن والعشرون: الرضا بالقضاء. فإن كان المَقْضئُ به طاعةً 
فليرض بالقضاء والمقضيّ به جميعاً. وإِنْ كان معصيةً فليرض بالقضاءء ولا 
يرضى بالمقضيّ بهء بل يكرهه. وإن لم يكن طاعة ولا معصيةً؛ء فليرض 
بالقضاءء ولا يتسَحُط بالمقضي بهء وإنْ رضيّ به كان أفضل. 

النوعٌ التاسع والعشرون: التّفْكرُة" في ملكوت السماوات والأرض 
وجميع مخلوقات الله تعالى؛ ليَسْتَدِل بذلك على قدرته وحكمته ونفوذ 
إرادته؛ وكذلك التفكر في آيات كتابه وفي فهم شرائعه وأحكامه. وكذلك 
تدَبدٌ آيات: كتابه: وكذلك التفكر في الحشر والئّشْر والثواب والعقاب» 
ليكون 0 ع 0 والرجاءء ليعمل بطاعته رجاءً لثوابه» ويجتنبٌ 
معصيئّه (يخوفاً من عذابه ؟) 

وأفعال 0 كثيرة : 

(منها): حَسَن الظنّ بالله . 

(ومنها): الحزنُ على ما فات من طاعته. 

(ومنها): المُرَحٌ بفضله ورحمته. 

(ومنها): محبّة الطاعات والإيمانٍ وكرامَةُ الكفر والفسوق والعصيان. 


)0غ( ساقطة من (ع» ظ.امء ز). 6 في (ع2 ظث م): «أو1. 
(9) في (ع): «التفكير؟. (4؟) ساقطة من (ع. ظ). 


اين 


(ومنها): الحُبٌ فى الله والبُعْضُ فى الله. كحُحبٌ الأنبياء والأولياء. 
وبغعض العصاة والأعقاء: 

(ومنها): التذثُلُ والتخضّعٌ والنَّحَشْعُ والتذكُرٌ والتيمّظ وَغْبْطَةُ الأبرار 
على برهم والأخيار على خيرهم» والأتقياء على تقواهم. 

(ومئنها) : الكفٌ عن أضداة هذه المأمورات. 

(ومنها): الشوقٌ إلى لقاء الله . 

(ومتها): أن يحب للمؤمنين مثل ما يحب لنتفسة) “وان يكره لهم 
مكل نا يكره لنسيه”؟ : 

(ومنها): مجاهدةٌ الشيطان والنفس إذا دَعَوْا إلى المخالفات والعصيان. 


(ومنها): ذِكْرُ هاذم”" اللّذات» وَذِكْرُ الوقوف بين يدي ربٌ الأرض 
والسماوات. 


(ومنها): السّرورٌ بطاعة الله والاغتمامٌُ بمعصية الله فإِنْ مَنْ سَرَنَهُ 


2 


حَسَكيُهُ وساءَنّهُ سيئتهُ فهو مؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام”". 


(ومنها): الإيمانٌُ بجميع ما أخبر الله تعالى به ورسولة كلهْ من السابق , 
واللاحق . 


(؟) من هَدَّمَ الشيء: إذا قَطعّه بسرعة» ولهذا سمي الموت هاذم اللذات. (المصباح المنير 
اما . 

() قطعة من حديث طويل في خطبة عمر بالجابية» أخرجه الترمذي في الفتن» باب لزوم 
الجماعة: 87/3 - 787 وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب»» والإمام أحمد: 
0١‏ و 15ء وابن أبي عاصم في «السئة» ١/؟5»‏ واللالكائي في «شرح أصول 
الاعتقاد»: 2٠١-١١5 /١‏ وصححه الحاكم في «المستدرك»: ١١5/١‏ على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي. 


رين 


(ومنها): استحضار المخوفات عند نزوع النّممس إلى اتباع الشهوات . 

(ومنها): أن يُقَدْرَ إذا عَبَّدَ رَبَهِ كأنه يراه» لتقع العبادةُ على أكمل 
الأحوال» فإِنْ عَجِرّ عن ذلك فليّقَدَر أن الله ناظرٌ إليه ومُطَلعٌ عليه. وهذا 
هنو ا إتحينان العبادات . 

(ومنها): تفريعٌ القلب من الأكوان الحادثات شُعْلاً بربٌ الأرض 
والسماوات. وهذا هو المُعَبِّرُ عنه بالفناء عند أهل الصفوة والصفاءئ. 
وحقيقتّه : غَفْلَةَ عن كل شيء للشغا بربٌ كل شيء. 

(ومنها): الزهدُ في كل ما يمكن الاستغناءً عنه من مّتاع الدنياء إلآ ما 
استثناه الشرعٌ بالحثٌ عليه والندب إليه كالتكاح . 

والزهلٌ في الشيء «-خُلْوٌ القلت من التعلق به مع الرغبة عنه والفراغ 
مقة )5و له لفخوط حل اليد منه» ولا انقطاعٌ الملْكِ عنه» فإِنّ سيد المرسلين 


وقدوة الزاهدين مات عن فدك والعوالي ريضب وادي القرى وسهامه من 
خيبر » ومَلْكَ سيان عليه السلام الأوضن كلا “وكان تهلينا بالله مائعا 
بيدا عن التعلق بكل ننا كا 07 


فيما تتعلّقٌ به الأحكامُ من الأبدان 
وهو قسمان: أحدهما : مقاصد. والثاني : وسائل 2 مُؤدِيةٌ إليها") 
فالمقاصد: كالقيام ف الصلاة» والطوافي» والاعتكاف». والسعى» 
والتعريف» والمبيت بمزدلفة وبمنى » والأغسالٍ الواجبات والمندوبات. 
والوسائل : كالمشي إلى الجماعات والجمُعَاتَء وجميع العبادات 
والطاعات. وإلى تغيير المنكرات» والمشي إلى عيادة المرضى وزيارة الأموات. 
ومن المحرّمات لبس المخيط في الإحرام والتضمخ بالطيب والادّمَان. 


للق في (ع. م ظ): (ملكاا. (؟') ساقطة من (ع. ظَ0ّ م). 


برض 


ظ نصل 
فيما تتعلقٌ به الأحكام من الجوارح 


كالألسن والشفاه والأفواه والبطون والأنوف والعيون والآذان والوجوه 
والرؤوس والأيدي والأرجل والرّكبٍ والأصابع والأنامل والفروج وغيرها. 

فأمًا اللسانُ: فِيتَعلّقُ به من الواجبات والمندوبات والمحرّمات 
والمكروهات ما لا يتعلّق بغيره من الجوارح والأركان» بل يتعلق به من 
ذلك ”اما لا يتعلق بالجَئان' » كالإكراه على الكبائر كلها والصغائر بأسرهاء 
والأمر بكل منكرء والنهي عن كل معروفء والقذف» وتكذيب مَنْ لا 
يجورٌ تكذيبه» وتصديق مَنْ لا يجوز تصديقة» والكفرء وشهادةٍ الزورء 
والحكم بالباطل» والسَّحْرء والهجوء وكل كلمةٍ محرّمةٍ كالغيبة والنميمة» 
والطعن في الأنساب» والتفاخر بالأحساب», والنياحة. 

وكذلك يتعلَّقُ به الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وتصديئٌ مَنْ يجب تصديقّهء وتكذيبُ مَنْ يجب تكذيبة» والأمرٌ بكل 
معروف. والنهيٌ عن كل منكرء والشهادةٌ بالحقّء والحكمٌ بالقسطء وأمْرٌ 
الأثمةِ بما يأمرون به وتعليم العلوم الشرعية» والعبادات المَرْضيّة» . والفتاوى 
والأحكام» وزجِرٌ “المتسدين :: وإرشاد البالينء وتعليمٌ الجاهلين» ده 
على رب العالمين بجميع أوصافه المذكورة» والدعاءٌ إليه؛ فلا 3 
أحسن قولاً ممن دعا 00 لله وعمل صالخا "وقال إن من المسلمين؟؟ 

وكذلك يتِعلَّنُ به الاستغفارٌء والدعاك» والوعظ» والتذكير: والإقامك 


دق ساقطة من (ع). زفق ساقطة من (ع» م). 
(9) ساقطة من (ع. ظ م). 


نضضن 


والكذاة وقؤاءة"القرافةوظير :ذلك #تشتييك: العاطيل وخكدلنةوالسيلام 
ورقة «وإجابة: المؤذة والمقيم» وقد قال لقمان عليه السلام في ذلك: اليس 
في الإنسان أصلحٌ من مُضغتين» ولا أَفْسَدُ من مُضغتين» وهما القلبٌ 
واللسان». وصَدَّقَ فيما قال2©"30, لامتيازهما بما ذكرناه من الأحكام عن سائر 
الجوارح والأركان. 

وكذلك يتعلّقُ باللسان الكفٌ عن كل قبيح من الكفر فما دونه من 
أنواع الفسوق والعصيان المتعلقة باللسان» كما يتعلّقُ به الأمر بمحاسن 
الكلام . 

وليس للجَئان في مثل هذا كله إلا القَضْدُ إليه والعَرْمُ عليه. مع 
إخلاصه لله عرّ وجل أو الرياء به. 0 

وإثمُ المعاصي أعظمُ من إثم قَضْدِمَاء كما أنَّ أَجْرَ الطاعات أعظمْ من 
أجر قصدهاء فإنَّ مَنْ هم بحسنة فلم يععلياة كُتَبَثْ له 00 واحدة» 
وإن“عملها كنتت له عكيررا: 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «نيَةُ المؤمن خيرٌ من عمله»” ". ففيه 
وجهان: 


أحدهما: أنَّ أجر النيّة المجرّدة عن العمل خيرٌ من العمل المجرّد عن 


النيّة . 
الوجه الثانى: ما روي أنه عليه الصلاة والسلام وَعَدَ على حفر بثر 
0غ( في (ع. ل م): «قاله) . (؟) ساقطة من رح م2 ز). 


() حديث ضعيفء أخرجه الطبراني: 2758/5 وأبو نعيم: ”/ 2750 والخطيب البغدادي 
في «التاريخ»: 2717/4 وابن عساكر: 90/4". وقوّاه ملا علي القاري بمجموع طرقه 
وقال: يرتقى إلى درجة الحسن. انظر: «تطهير الطوية بتحسين النية؛ ورقة (58؟)»2 
«الأسرار المرفوعة» ص (05*) وراجع: «مجمع الزوائد»: ١/9١٠غ.‏ و «اكشفا 
الخفاء»: 478/7» والفوائد المجموعة؛ ص :4)550١(‏ و «ضعيف الجامع الصغير» برقم 
(0417). وانظر في معناه: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 757/ 147 1148. 


نضا 


5 فلنوى عثمانٌ رضي الله عنه أن يَحَمُرَهَاء فسَبَقّه إلى حفرها يهودي. 
فقال كَكلهِ: اي المؤمن خيرٌ من عمله». أي نيَةٌ عثمانَ خيرٌ من حَفْرٍ 
اليهودي البئرء فإِن عثمانٌ يُؤجر على نيّة الحفر وإن لم يحفرء ولا أَجْرَ 
لليهودي بحفره لإحباطه بيهوديته. 

وأما الشفاه: فإنها مُعينةَ على الكلام. فيتعلّقُ بها من الأحكام ما يتعلّق 
بإتمام الكلام المأمورٍ به والمنهيّ عنه. وكذلك يتعلّقُ به التقبيلٌ المحرّمُ 
. والمأمور بهء كتقبيل الأجنبيات» وتقبيل الحجر الأسود. 

وأما الأفواهٌ والبطون. فلا يجورُ أن يُلقى فيها ما يحَرْمُ أَكُله. كالميتة 
والدم والخمرء ويجب أن يُطرح فيها ما يجبٌ أكله في حال الاضطرار. 
وكذلك يُستحب أن يُطْرَحَ فيها م''' يُندب إلى أكله من الولائم والضحايا 
والهدايا. وكذلك حكمٌ الابتلاع والمضغ بالأسنان. والشُرْبُ كالأكل فيما 
ذكرناه. 


وقد الحويع سول 4ل كله ين في النطدين رظي اله هد قطن مق كر 
الصّدّقة9 وتقيّأ العُمَرَان رضي الله عنهما لحم جَرُور أكلاه» ثم تبيّنَ لهما 
أنه حرام” " . 

وأوجبّ الشافعي رحمه الله على مَنْ شَرِبَ خمراً أن يتقيّأها. 

فيحتمل أن يُعَلّل ذلك بدفع مفسدة الإسكارء وإِنْ كان لكونها محرّمةً 


زفق في (ز): «مما 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند»: ٠٠١/١‏ عن الحسن بن علي رضي الله عنه» وقال 
أبو هريرة: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه - تمرة من تمر الصدقة فجعلها في 
فيهء فقال النبي كَه: «كخ كِم ليطرحها. .»؛ أخرجه البخاري في الزكاة» باب ما يذكر 
في الصدقة للنبي: عه ومسلم في باب تحريم الزكاة على رسول الله كِيْه: * 
,,0١‏ 
1 مم١‏ ودمدل وعن عمر في (سيرة عمر بن الخطاب» لابن الجوزي» ص (5؟١١)‏ 


رون 


اطرِدّ ذلك في جميع ”المأكول الحرام' » فتحرُمٌ تغذيةٌ الأجساد بالحرام» 
كما يحرم بناءُ الدور بالآلات المُحَرّمة؛ ويجبُ نزعُها إن بُنيت بها. 

وتحضل أن تتذنابآن اذاه قد تددن الوعول: ليده دويطلة جالهة 

7 5 م 2 5 

واستقرٌ بدلهُ في الذمة. بخلاف أبنية الدور. ويدل على ذلك أن مَنْ غذّى 
شاةٌ عشر سنين بمالٍ محرّم» فإِنَّ أكْلّهًا لا يحرم عليه ولا على غيره» فإِنَّ 

97 ع 5 3 م 
استحالةً الأغذية عن صفاتها إلى صفات الأعضاء إتلاف لهاء لتعذّر الوصول 
إليهاء واستحقاق مالكها لبدلها. 

فإن قيل: إذا مُضِعَ الطعامُ المغصوبُ في الأفواه فقد فَسَدَتْ ماليتة» 
وبطَلَثْ قيمتة» واستقرٌ بَدَلهُ فهل يبقى على اختصاص مالكه كما يبقى العبدُ 
المغصوبٌ على اختصاص مالكه إذا بطلت ماليتة بالموت» فيحرُمٌ ابتلاعه؟ . 


قلت : لاينطل استضافه» كما لا ييطن الاختصاصٌ: بالعيد ”'إذا 
مات" » لوجوب تغسيله وتكفينه وحفر قبره ودفنه على مالكهء وهذا أولى 
من العبد. ولا نُسَلُمْ إبطال ماليته» فإنه طاهرٌ مُنْتَفَعٌّ به» ويجورُ إطعامة 
للطيور والبهائم والأطفال. 


وإِنْ أكلّ ما يحرُمُ لضرره ‏ كالسموم وغيرها ‏ وَجَبَ استقاءهُ إِنْ”") 
كانت دافعة لضرره أو لبعض ضرره. 


وكذلك لو ابتلعَ جوهرةً لغيره» وتمكنّ من”'' استقاءتهاء لزِمَّهُ 
استقاءتهاء إِذْ يجبُ تسليمُها إلى ربها مع الإمكان» وتسليمُها بالاستقاءة 
ممكنٌ فى الحال» وردُ المغصوبات واجبٌ على الفورء ”“ولا يتقاعَدٌُ فَسَادُ 
الطعام 1 عَمْن السَّاجَةٍ المغصوبة في البناء» إذْ لا يجبُ نَرْعُها مع إمكانه 
تسيب علبي 


)١(‏ في (ع. ظ): «المأكولات بالحرام». 


(5) ساقطة من (ع. ظء زء م). (6) في (ع. ظء زء م): «إذاك. 
)2 ساقطة من (ع). (5) ساقطة من (ظء م). 


وعم 


وَيَتَغَلَقٌ بالأفواء من المامورات النظيية بالتضتضة من الأحدات 
والأنجاس» كما يتعلَّيُ الاستنشاقٌ وعَسْلٌ النجاسة ببواطن الأنوف»؛ ويتعلقُ 
بالأفواه أيضاً النهىُ عن فتحها عند التثاؤب. ويتعلّقُ بالأنوف التحميدٌ عند 
العْطّاس وغضٌ الصوتٍ بهء ويتعلّقُ بها أيضاً السجودٌ عليها نَذْباً. 

وأنا العيوةة تشعلن يها عساهااين الأتاس :درن الأحداث. فلا 
تعلق بها حكمُ الحَدَّثْ الأصغر ولا الأكبر وجوباً ولا استحباباً. 

وان الآذان: فتفعلة .ميا الأغسال الراحية :والميدوية والمسحٌ في 
الوضوء . ٠‏ 

وأمَا الوجوه: فيتعلَقُ بها الإيجابٌ والندبُ. فأمًا الإيجابُ فكالسجود 
على الجبهة. وأما الندبٌ فكالإطراق في الصلاة» والبشاشةٍ في وجوه 
المؤمنين» والعبوسةٍ عند الإنكار على الكافرين والفاسقين. ويتعلّقُ بها أيضاً 
تحريمٌ سترها على النساء في الإحرام؛ واستحبابٌ كشفها للرجال فيه. 

وأمَا الرؤوس: فيتعلّقُ بها العَسْلُ الواجبُ والمندوب» والمَسْحٌ في 
الوضوءء وكذلك يتعلقٌ بها تحريم تضميخها بالطيب» واستحبابه في حال 
الإحلال وقبيل الإحرام والإحلال. وكذلك يتعلقٌُ بها تحريمٌ سترها في 
الإحرام . 

وكذلك يتعلّقُ الغَسْلُ بشعور الوجوه والأجسادء وقّصٌ الشوارب» 
وحَلّق العانة» ونتف الآباط. وتقصير شعر الرؤوس» وحلقها في الحج 
والعمرة» وكذلك جر الشعور حيال المناكب والآذان على الدوام 
والاستمرارء ويتعلّقُ بالشعور أيضاً تحريمٌ دَهْنِهًا في حال الإحرام. 

وأمَا الأيدي: فيتعأق بها كلّ بطش أمرنا به» كالقتال”'' في سبيل الله» 
والرجمء والجَلْدٍ في دوق والت وات ذلك يساق نيا كتانة نا أهزنا 
بكتابته» والرّفعٌ في التكبيرات وفي بعض الدعوات؛» والوضع على الركب 


)١(‏ في (ع. ظ): «كالقتل». 


كرض 


في الركوع, ول الأرض في السجود. واستلام الحجر الأسود والركن 

البمائ باليمتى منهنا""" + وكذلك تشطها إلى كل تضلحة"من الؤائطيات 
والمندوبات» وكذلك قَبْضِها عن كل مفسدة من المحرمات والمكروهات» 
. وكذلك البدايةٌ بعَسْل الأيمان في الوضوء والأغسالٍ الواجباتٍ والمندوبات. 
وكذلك انتقاض الوضوء بمسٌّ أحد الفرجين بباطن الكفين. 

وامنا الأرجل::فيفعلي ينا كل با فنهمضدة نع الراجبات 
والمندوبات» كما عل بها كل ما فيه َفْسيدَة من المحرمات والمكروهات. 

فأمَا المصالح: فكالمشي إلى المساجد وإلى الجهاد وعيادة المرضى» 
وإجابة الدعوات وأنواع الزيارات؛. وتشييع الجنائز»ء والأعيادء والطواف». 
والسعي بين الصفا والمروة والرَّمَل والإسراعء وصَفّْها مع تفريقها في قيام 
الصلوات؛. وكشفها في الإحرام. 

وأما المفاسد : فكالمشي إلى كل مُحرَّم أو مكروه. 

وأمَا الرُكب: فإنه يتعلّقُ بها السجودُ عليهاء ونصبُها في حال الركوع. 
وتقديمها في الوضع على الأيدي في السجود. 

وأما الأصابع : فِيتعلّقٌ بها كل نا لا يعات إلا نينا من الواجيات 
والمحرّمات والمندوبات والمكروهات. 
السك ورَفع الحتية عند الا للّه ل وبسط سبع اليد 
اليسرى على الفيقذ اليسرى» وفتح أصابع الرجلين في السجودء والبداية 
ددن كير اماع الرْجل اليمنى, ٠‏ والختم بخنصر أصابع الرْجل اليمسرى» 
لأنّ خنصرٌ الرّجْل اليمنى هي يمنى أصابعهاء وإبهامها هو يمينُ إبهام الرّجل 
اليسرى» وإبهام الرّجل اليسرى يمين التي تليهاء وكذلك إلى آخرها. 


)١(‏ في (ظء ح): «منها». 


يفون 


وكذلك مَسْحٌ الآذان بأصابع اليدين» ولم يُقَدُم الشرعٌ مسح يمنى 
الأذنين على يسراهماء إذ لا فَضْلَ ليمناهما على يسراهما فى المصلحة 
المقصودة منهما. ْ 

وكذلك لم يُقَدُم يمينَ الخدّين على الآخرء بخلاف الأيدي والأرجل» 
فإنه قُدّمت يُمناهما على يسراهما في الطهارات والمصافحات والأكل 
والشرب والذبح لتميّزها بالقوى التي أودعها الله فيها؛ ولأنها أشرف 
العضوين» فكان من تعظيم العبادة وشّكر النعم المباحة أن يُستعمل فيها 
أفضل العضوين . 

ولا شرقة: عناشزة الغنادات كر الانشجاة بها وان بع بها 
السّوءات. وكذلك لا يُبدأ بها في الدخول إلى الحشوشء ولا في الخروج 
من”؟ المساجد. ولا شك أنَّ مقابلة الشريف بالشريف حَسَّئَةٌ في العقول. 
وكذلك يُبدأ بها في الانتعال. لأنه إكرامٌ لهاء ويوْخْرٌ نزعها كذلك”" . 


ولأجل هذا المعنى بُدىء بوجه البيت في الطواف». لأنه أشرف 
جدرانه» وابتّدىء بالطواف من الحجر الأسودء لأنه يمين البيت» وفي 
اقرف أركاه : كذ الطاكت بوجه التيف 6 نقمي الريعةر وك لله 2ل 
إلى مكةّ من ثنيّة كُداء لأنَّ الداخل منها يأتى البيت من قبل وجهه. وكذلك 
بحل إلى المج من بان يتن ا قيةة٠‏ لكوة افي قبالة رجه السنيك وفين 
إكرام المزور أن يُؤتى من قِبَل وَجْهِهء ولا يُؤتى من ورائه ولا عن يمينه 
وشماله. 

ولق فوع ليث اذا اتاو ركسي لواف إلنه نون سات جهاتهة 
وهنا معزوف فى كل من جاء: إن بيك مكرما الريه أن 'زائرا له فإنه يانه 
من قبل وجهه الذي فيه بابه» وعليه يقفْ القاصدون. ولذلك خرف الناس 
وجوة بيتهم التي فيها أبوابهم. وكلّ مَنْ أتى البيوتَ من أبوابها فقد أصاب. 


)١(‏ في (ع. ظ): «إلى1. (0) في (ع. ظعء ز): «لذلك». 


رض 


وسُميَ اليَمَنُ يَمَنَآ لوقوعه على يمين البيت» وسُّمّيَ الشامُ شاماًء 
لأنه على شامة البيت» وسُمْيت”' الدّبور دَبوراًء» لأنها تأتي من قبل دُبر 
البيت وبابه نحو المشرق”" . 

والشي ونان على تا تكله نون السب والتساز هيتاذ كل قر قائكا 
كان هااحاذق يمتك يضارا له :وما ماد يسارك بجا النة وليك إذا 
قابل كان التجدان الذذى تحادى شزاك يميا له ولذلك تبهن"؟" جانباة؛ 
الركنين اليمانيين:' وكان ها خاذى. يميتك يسار له ل © جايياء 
الآخران الركنين الشاميين. 


وكذلاك قذمت الأعالي على الأسافل في الطهارات لشرفهاء فبُدىء 
بالوجه لعترق قلق إعنائز الأحعضاف ولينا امهم علئة مق اكوا والنطقع 
وني باليدين لكثرة جَدُواهما في الطاعة وغيرهاء وقُدم الرأسُ على الرجلين 
لشرفه عليهماء ولاششكاله. على بها التو ننه يمن القري الدرّاكة والقوى 
الموجبة لحركة الأعضاء»ء وأخرثت الرجلان لتقاغدهما عما ذكرناه. 


قال أكثرهم : لا يجبٌ ترتيب العَسْل. وخالف فيه بعضهم. 
ددبت المضمضة على الاستنشاق لشرف منافع الفم على بام 


الأنف» ''فإنه مدخل الطعام والشراب اللذين بهما قوامُ الحياة وهو محا 
الأذكار الواجبة والمندوبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"” . 


فإن قيل: كيف بُدىء بِعَسْل الفرجين في الأغْسَال؟ . 
فلناة تذئ ةينما انيمل اخ لانتمك: الطيادة ممما قدا 
محافظة على الطهارة من الانتقاض من غير استعمال في طاعة. 


000 في (ع. ظ): ااوسمي؟. زهة في مظ حَ ز): «الشرق». 
فرق ساقطة من (ع. ظََّ م). )ع( (5) في (ح): لاسمي؟ . 
)03( ساقطة من (ع. ظَّ م). 


اخردرا 


وقد حرج عما ذكرته في تقديم اليمين"'' بالشرف حَلْقُ الرأس مع 
تساوي الشَقْيْنء إذْ لا فرق بين الفردين ''في الشرف" . وكذلك في 
مواضع نادرة ككل عدي الفسين نوق اق القباريية “مع التساوي كَِ 
النفع والشرف” . 

وأمَا تقليم أظفار اليدين» فإنْ نظرنا إلى الأفضل الأنفع» فينبغي أن 
يُبدأ بالمُسَبّْحة والإبهام. وقد ذكر الغزالي في البداية بالأصابع شيا لا أضصل 
لهء ولعل البداءةً بيمنى المتساويين مما ذكرناه تُفعل تيمُناً وتفاؤلاً لتم 
واتبرعة »فقن كان وول :621 اسك النانه بوكر لعلف ة! 4“ لان 
التفاؤل حَُسْنٌ ظَنٌ بالله» والتطيّر سوء ظَنّ به» وقد قال تعالى: «أنا عند ظنّ 
عبدي بي» فليظنٌ بي ما شاء»* . ظ 


والتفاؤل: أن يرى أو يسمعَ ما يدل على الخير»ء فيرجوه ويطلبّه. 
وذلك حَُسْنٌ ظَنٌ بالله. 


والطكدةة أن يرى أو يسمعٌ ما دل على الع فيخافه ويرهبه ) فيصذه 
ذلك عن إمضاءٍ ما عَرّمَ عليه. وذلك سوءٌ ظنّ بالله. 


فإن قيل: لم اسيُّحِبٌ حُسْنُ الظنَ عند الموت وتَرْكُ الخوف بمعزل؟ . 


)١(‏ في (ع. ظء مء ز): «اليمنى». 

(؟) ساقطة من (م» زء ظ). وفي (ع): «بالشرف». 

() ساقطة من (ع. ظء م). 

(4) عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: «كان رسول الله كل يتفاءل ولا يتطير...) 
أخرجه الإمام أحمد: »107/١‏ والبغوي في «شرح السئّة؛: 170/17. وانظر ما ورد 
في الفأل والطيرة في «مصابيح السئة» للبغوي: / 70٠‏ وما بعدها. 

)0( أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة: قال الله تعالى: «أنا عند ظن عبدي بيء إن ظنْ 
خيراً فله. ..». وأخرج الطبراني والبيهقي عن دائلة بن الأسقع :«أنا عند ظن عبدي بي 


إن ظن خيراً فخيراً. . اكه اه و «أنا عند ظن عبدي 
بي - وأنا عه ذا كرفي االو 0 صينيح البخاري؟ كتاب التوحيد : 00 
“ا 5ل 


كل 


قلت: إنما شُرعَ الخوف لأنه وسيلةً زاجرةٌ عن العصيان» وإذا حَضَد 
الموتُ انقطعت المعاصىء فَسَّقَطَ الخوفٌ الذي هو رادعٌ عنه مانعٌ منهاء 
بخلاف حُسْن الظنّ. 

وأمَا الأتَامِل : فإدخالها في صماخي الأذنين» وما يتعلّقُ بها من عدد 
التسبيحات والتكبيرات الجاموز بعذهاء والكتابة المامور بها والمنهيّ عنهاء 
وكذلك كل فِعْل لا يتأتى إلا بها. 

وكذلك ا 2 ستحبات تم تقليم الأظفار للمحلينف وتحريم قَلْمِها على 
المخرمين» وترك قلمها في عشر ذي الحجة للمُضحَين. 

وأما الفروج : فيتعلقٌ بها تحريم كشفها إلا من عُذْر شرعي » وكذلك 
الخْتَانُ المتعلق بفروج النساء والرجال. 

ويتعلقُ انتقاض الطهارات بمسّهاء ٠»‏ وبما يخرجٌ منها من بول أو مني فلخ أو 
قن ا رد ال و 
0 امف والتسوية؟» بين الشتدات والبريات 
فيه. وفي إيجاب الوطء في بعض الصور اختلافٌ . 

ويتعلّقُ بالوطء أحكامٌ كثيرةٌ» وهي قريبٌ من ستين حكماًء سنذكرها 
إن شاء الله تعالى عند تعديد أحكام الأسباب واتحادها. 

ويتعلقٌ بالأليتين الجلوسٌ على الأرض بهما في تشهّد التحلّل 
الرْجْل اليسرى في سائر جَلَسَات الصلوات. 


)١(‏ ساقطة من (ع. ظ). 


نهصل 
فيما ا تعلق به الحم من ) الحواس 


وهي خمس : 

إحداهن: حاسّةٌ البصر. وتتعلّقُ بها الأحكامٌُ الخمسة: 

أما الإيجابُ: فكإيجاب الجراسةٍ في سبيل الله» وحِرَاسةٍ الأجير ما 
استؤجر على حراسته» وحراسة كل أمين ما استؤجر على حراستة» وكنظر 
الشهود إلى ما يجب النظرٌ إليه لإثبات الحقوق وإسقاطها في الدعارى 
والمخاصمات . ''وكذلك الحكام فيما يلزمهم النظرٌ إليه من المحكوم له 
والمحكوم به والمحكوم عليه . وكذلك النظر فيما تجبٌ قراءته من كتب 
الرسائل وغيرها" 

وأما الاستحبابٌُ: فكالنظر إلى الكعبة» وفي المصاحف وكتب العلم 
للقراءة» وإلى الخاطبين في الخُطب المشروعات» وإلى المخاطبين العاداين 
والمجيبين؛ 00 ع دي نا ونفوذ الإرادة وبديع'") 

وغ لسري فكتحريم النظر إلى السَّوْءات والعَؤرات والصُوّر 
المشتّهيات كالمُرْدٍ والأجنبيات. 

وما الكراهة : يععزاعة نظر الأنسان إلى صؤانه وسوأة جاريعه 


وزوجته. 


)١(‏ ساقطة من (ظء م). 
(؟) في (ح): «وإلى بديع». 
(9) في (ع): «المحرمات». 


دين 


وأما الإباحة : فكالنظر إلى كل ما خرج عن الأحكام الأربعة» كالنظر 
إلى الزوجة والمملوكة والمناظر الحسنة من الديار والأشجار والأنهار. 

الثانية : حاسة السَّمْع. وتتعلّق بها الأحكام الخمسة : 

أما الإيجَات: فكالاستماع إلى كل ما يجب استماعه. كاستماع 
الخطب الواجب استماعهاء 0 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
راسيع ما يجب تغلقة من القرآن29 ' والفتاوى والأحكامء وكذلك استماع 
الحكام للدعاوى والبينات والأقارير والشهادات» وكذلك استماع الشهود إن 
الأقارير وإنشاء التصرفات . 

وأمَا الاستحبابُ: فكاستماع القرآن» والأذان والثناء على الله تعالى بما 
هو أهله. والإصغاء إلى الحُطب المندوبة» كخطبة الكسوفين والعيدين. 

وأمَا التحريمُ: كاسع كلهات"""القكن:والويير والقدفة 
والنُسَمْع' 5 إلى حديث قوم هُمْ له كارهون» وكاستماع الملاهي المحرّمات 
وأصوات النساء الفاتنات. 

وأمًا الكراهة : فكاستماع الملا هي المكروهات ونحوها من كل كلمة 
كرِمَنّْها الشريعة. 
مُطرب مباح» كأصوات الأطيار ا وليك الأشعار المطرية: 

الثالئة : حاسَّةٌ الشم . وتتعلّقُ بها الأحكامٌ الخمسة: 

أما الإيجاتٌ: فكإيجاب ما يجبٌ على الحاكم شقف أو على الشهود 


بأمره إياهم مما ددن فيه الخصوم عند التنازع في روائح المشموم لأجل 
الردّ بالعيب أو لمنع الرد إذا حدث عند المشتري. 


إللك في (ح): «القراءة». 0( في (ع. ظ): «كلمة». 
(9) في (عء ظء م): «التسميع». (4) في (ع. ظ): «المطربة». 


دين 


وأما الاستحبابُ: فكاستحباب شم ما في شمّه شفاءً من الأمراض 
والأسقام. 

وأما الطيبُ المحبوبٌ للجماعات والجمعات والأعياد والتحلل من 
الإحرام ففيه مصلحتان: إحداهما: للمتطيّب» والثانية: لمن يقاربه ويدانيه 

وأمًا التحريم : كيدي عه انيدان خالا الإحرام. وتحريم اشتمام 
طيب النساء الأجنبيات الحِسّان. 

وأمّا الكراهةٌ: فككراهة شم الأنتان"'2 المضرَةٍ بالأمزجة والحواس 
والأبدان. 

وأمًا الإباحة: 6 ما 7 تكش عمق 0 الطيب 0 
إذا 0 ا به. 
بريحه؟ . ٠‏ 

وفي كونه وَرَعَاً نَظَوٌ من جهة أن شَمّهُ لا يؤثّرُ فيه نقصاً ولا عيباًء 
فيكونٌ إدراكُ الشّمّ له بمثابة النظر إليهء بخلاف وَضْع اليد عليه. 

ولو نظر الإنسانُ إلى بساتين الناس وغُرفهم ودورهمء لم يُمنع من 
ذلك» إلا إذا حْشِيَّ الافتتانَ بالنظر إلى أموال الأغنياء» فقد قال رب 
العالمين لسيّد 'الأولين والآخرين؟ : طلا تمدن عََييَكَ إل ما نما يده أرما 
ينهم وَهرَة لين الدنيا4””" . 


للك في (ع. ظ): «الأدهان». 0( في (ع): «المرسلين؟». 
(*) سورة طه: الآية .١لا‏ 
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إنسان لجازء كما لو جالس متطيباً أو جالسَهُ متطيِبٌء فإِنّ ذلك الشمّ مأذونٌ 
فيه بحكم العْرْف. 
ولو مَنَعَهُ من الاستناد إلى جدارهء فقد اختلفوا فيه إذا كان الاستناد لا 
يؤنْرُ في الجدار البنّة. ولا ينبغي أن يطرد: ذلك في كنم .ريه المتطيّب . 
وكذلك مما لا أعذهُ وَرَعَأّ أكل طعام حلالٍ محض حَمَلَهُ ظالمٌ ولا 
سيّما الطعامٌ الذي نَدَبَ الشرعٌ إليه كطعام الولائم» لأنَّ ما كان 1 
بوصفه وسببه فلا وَجَْهَ لاجتنابه إلا بالوساوس والأوهام التي لا تَشَدْفَ0© 


للشرع إلى مثلها. وقد كانت الكفرة يجلبونٌ الطعام لق مكة ل ولم 
يتورّغ عنه الرسول ذَلِْةْ ولا أحدٌ من الصحابة في حياته ولا بعد مماته مع 


انساع الطعام الذي يَجِلبهُ أهل الإسلام» فإِنَّ الورّع مخصوصضص بإبهام المتورّع 
عنه بما بكره أو عر الف أو اسان تملكه. أو بصفاته القائمة به 


فمهما تعلّقَ التحليلُ بأسباب المحلّل وأوصافه. وتميّرٌ من المحرّم فلا وجه 
للتورع فيه . 1 

الرابعة: حاسَّةٌ الذوق. 

فلا يُذَاقٌ بها مكروةٌ ولا حرامٌ؛ ويُِّذاقٌ بها الطعامُ المندوبُ إلى أكله 
وذوقه» كطعام الولائم. لما في ذوقه من جبر قلوب الإخوان. 

وكذللك حسه الدوق على الحاكم والشاهد عند اختلاف الخصوم في 
طعم المبيع . 

الخامسة: حاسةٌ اللّمْس. وتتعلق بها الأحكامٌ الخمسة: 

أما الإيجابٌ: فكإيجاب لمس المُصَلَّى بالجبّاه. 

رأنا الاتشهيات تكاسغات لمس "الى بالأترف. والاقت:» 


ولمس أركان الك وتقبيل الحجر» وتقبيل يد الوالدين وأكابر الأولياء 
والعلماء. وكذلك لمس المصافحة والمعائقة فى لقاء الإخوان. 


000( في (ع. ظ): «لفتة؟, 


ا 


وأما التحريم: فكلّمس عورات الأجانب» وكذلك لمس ما حرج عن 
العورة من أبدان النساء الأجنبيات والمُْدِا'' الجِسّان عند مخافة الافتتان» 
وكذلك التلامس بين الزوجين المُحْرمين بشهوة في حال الإحرام. ' 

وأما الكراهةٌ: فككراهة لمس الفروج بِالأَيْمَانَء وكذلك لمس السُرْيةٍ 
والمملوكة وتقبيلهما عند الخوف على فساد الصيام. وقد اختّلف في تحريم 
ذلك. 

وأما الإباخةٌ: فعامّةٌ لجميع ما جوز الشرعٌ لمسّهُ من الزوجات 
والمملوكات وسائر الأعيان. 

ومعظَمُ ما يتعلّقُ بالحواس وسائلٌ إلى ما يُبتنى عليها من المصالح 
والمفاسدء بخلاف ما يتعلّقُ بالقلوب والجوارح والأركان» فإنَ مُعْظمَهُ 
مقاصد إلى جلب المصالح ودرء المفاسد. 
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)١(‏ في (ظ): «المرود؛. 


اكددن 


نصل 


فيما تتعدّقٌ به الطاعات من الأموال 


أما بعد: فإِنْ الله عزّ وجل جَعَلَ الأموال والمنافعَ وسائل إلى مصالح 
بوي وأخرويةء ولم يُسَوٌ بين عباده فيها ابتلاءً وامتحاناً لمن قَدِرَ عليه 
رزقه وليتخدّ الأغنياءُ الفقراة سخرياً في القيام بمصالحهم. كالحرث والزرع 
والحضد والطخن وَالخَبْرٍ والعَجْن والنساجة والخياطة؛ وبناء المساكن» 
وحمل الأحمان) ونَمَلٍ الأثقال.» وحراسة الأموال. وغير ذلك من المنافع . 


ود تمئنَ على عباده بما أباحَهُ من البيع والشراء؛ وبما 1 
من الإجارات والججعالات والوكالات؛. تحصيلاً للمنافع التي لا تُحصى 
كثرة» فإِنْ البيع لو لم يَشْرَعْهُ الشارعٌ لفاتتْ مصالحٌ الخَلّْق فيما يرجع إلى 
أقواتهم ولباسهم ومساكنهم ومزارعهم ومغارسهم وسواتر عوراتهم وما 
يتقرّبونَ به إلى عالم خفيّاتهم» ولا عبرةً بالهبات والوصايا والصدقات». لأنها 
نادرةٌ لا يجودٌ بها مستحقها إلا نادراً. 

وكذلك الإجارات لو لم يُجَورْهَا الشارع لفاتت مصالحها من الانتفاع 
بالمساكن والمراكب والزراعة والحراثة والسقي والتحصاد والتنقية والتُقْل 
والطكين والعجن والخَبْزء ولا عبرة بالعواري وبذلٍ نايع كالخدمة 
ونحوهاء فإنها لا تَمَعُ إلآ نادراً لِضِئْةَ أربابها بهاء مع ما فيها من مشقةٍ المئة 
على مَنْ بُذلت لهء ولتعطلَ الحجٌّ والغزو ل إلا على مَنْ يملك رقبة 
الظهيز والأدؤات والآلات: ولكان الإتسان جَمالاً يَغَالاً:.سائساً لدوائف 
حمّالاً لأمتعتهء ضارباً لأخبيته» ولتعطلت المداواةٌ وَالمَضْدٌ والحجامةٌ والحَلّق 


)١(‏ في (ع. ظء ز): «ولذلك». 


والدَّلْكُ وجَبْدُ الفكٌ» ولتعطلَثُ إقامةٌ الحدودء ولافتقر المرءُ إلى أن يكون كاتباً 
حاسباًء فلاحاً ملأحاء صياداً خطاباًء صباغاً دبَاغاً. خبّاطاً خنّاطاً» حشّاشاً 
زكالاء يكاء كلا ومانه] كؤان]ج محاناً لأمؤالدو حلا لأعزالذ واتقاله.: 

وكذلك الجعالة؛ لو لم تَجْرْ لَاتَ على المُّلاك ما يحصل لهم من رد 
المفقود من أموالهم؛ كالعبدٍ الآبق» والفرس العائر”'": والجمل الشاردء 
فشُرعَت”" الجعالةٌ رفقاً بالفاقد والواجد. 

وكذلك الوكالةٌ» لو لم تُشْرَعُ لتضوّرَ مَنْ لا يتبزّل ولا يعرفٌ التصرْفٌ 
بما يفونه من مصلحة ذلك 0 ولتضرّرٌ الوكيل بما يفوثه من الثواب 
إنْ كان متبرعاً أو من الجعل إِنْ كان غير متبرّع. 

وقد حرّم الله تغالن . أل الأموال إلا بأسباب نَصَبَهَاء ومُعْظمُ حقوق 
العياة تعلق بالدماء والأبضاع والأعراض والأمزال كمنا كرتا قاذ هرذ 
أَخْذُ شيءٍ منها إلا بحقّهء ولا صَرْقْهُ إل إلى مستحقّة» فأوجبّ”" لنفسه 
حقوقاً في الأموال على حَلقه ليعود بها على المحتاجين» ويدقمٌ بها ضرورة 
المضطرينء وذلك فى الزكوات والكفارات والمنذورات» ونَّدَبَ إلى 
الصدقات والضحايا والهدايا والوصايا والأوقاف والضيافات. 


نصلك 
فيما يتعلّقُ بالأماكن من الطاعات 
تتعلّقُ بالأماكن قُربات ماليّةٌ وبدنية: 
فأمًا المالّة: 
(فمنها): ما يتعلق بالحرم» كالهدايا ودماءء محظورات الإحرام؛ ودماء 
)١(‏ وهو الفرس الذي ضلّ عن صاحبه. فلا يُدرى أين هو. يقال: عار الفرس» فهو عائر. 
(المغني لابن باطيش .0711/١‏ 


زفق في (ع): «فجعلت)». 
زرف في (ع2 ظ): «وأوجب؟. 
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القُربان”'2 كدم التمتع والقران. 

(ومنها): ما تختصٌ تفرقَتُه ببلدان الأموال ندباً أو وجوباء كتفرقة 
الزكوات على أهل بلدان الأموال. 

(ومنها): ما يتعيّنُ لأهل بلدٍ الباذلِ على الأظهرء وهو زكاهٌ الفطر من 
رمضان. 

(ومنها): ما يُنذر من الذّبح والتفرقة على أهل البلدان. 

* وأما البدنية» فأنواع : 

(أحدها): الذبح والنحر المتعيّنان في الحرم من النسائك المختصة 
بأهله . 

(النوع الثاني): الاعتكاف: ولا يصحٌ إلآ في المساجد الثلاثة عند 
بعض العلماء» وعند الجمهور يصح في جميع المساجد. 

(النوع الثالث): ما يتعلّق بالمناسك: كالطواف؛ ومحلّه المسجدٌ 
الحرام. ولو طاف اها عنه لم يَجَرْه ولو وُسَعَّ لأجزأ فيه الطواف. 
وكالسعي بين الصفا والمروة» والوقوف بعرفة»؛ والمبيت بمزدلفة. والرمي 
بمنى إلى الجمرات الثلاث . 

(النوع الرابع) : ما يختصٌ بدار الإقامة كالجمعات. 

(النوع الخامس): ما يختص فضله بالبيوت. كصلوات النوافل فيها. 

(النوع السادس): ما يختصٌ بالمسجدين من فضيلة الصلوات 
المكتوبات. 

(النوع السابع): ما يختصٌ بالمساجد الثلاثة”'' من شد الرّحال إليها 
للقدك”" والريارات: 


() في (ع» ظء ز): «القربات». (؟) في (ع. حء ظء زء م): «الثلاث». 
إفرة في (ع): «للقربات؛ . 


ال 


نصل 


فيما يتعلّقٌ بالازمان من الطاعات 


0 أنواع : 
(أحدها): صلاتا الكُسوف والحُسُوف؛ وهما مختصتان بزمن الكسوف 
والحسوف: 


(النوع الغاني) : الصلواتٌ المكتوبات؛ وهي مختصةٌ الأداء بالأوقاتٍ 
المعروقة جائزةٌ القضاء بعل خروج أوقات الأداء. 1 


القضاء . 
(النوع الرابع): الصيام الراخن :وهو جعموم يمير رمفان» قابل 
(النوع الخامس): الصيام المندوب المعيّنُ الأوقات؛ ‏ كصيام الاثنين 
والخميس وأيام البيضص وعشر ذي الحجة وعشر المحرّم . 
(النوع السادس): الضحايا؛ وهي مؤقتة بيوم العيد وبأيام التشريق» 
ولا تقبل القضاء إلا أن تكون منذورة. 
(النوع السابع): الحجّ؛ وهو مؤقتٌ عند بعضهم بشوال وذي القعدة 
(النوع الثامن): العمرة؛ ولا وقتّ لهاء خلافاً لبعض العلماء. 
(النوع التاسع) : الصلوات [النوافل]”"'2؛ والأوقاتٌ كلها قابلةًٌ لها إلآ 
الأوقات الخمسة المكروهات. 
دلق في (ع. ظَ0ّ زك م2 ت): «وهوا. 
(؟) زيادة على ما في الأصول الخطية يقتضيها السياق. 
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(النوع العاشر): صومٌ التطوّع؛ والأوقات كلها قابلةً له إل رمضان 
والعيدين وأيام التشريق. 

وأكثرٌُ اختصاص العباداتٍ بالأماكن والأزمانٍ مما لا يُعْرَفُ معناه كما 
كوا ْ ْ 


نصل 


في تنويع العبادات البدنية 


وهي أنواع : 

(أحدها): الأقوال: كالتكبيرات» والتحميدات» والتسبيحات» 
والتهليلات» والتسليمات» والدعوات؛: وحمدلةٍ العاطس”'' وتشمينه')) 
والتحيّاتِ وردّهاء والخحُطب المشروعات» والأمر بالواجبات والمندوبات» 
والع عت الجخ اكير لجكروهاتة :و الميز ال عما ابنحيية امزال شق 
ل والحُكم. والشهادات. والإقامة» والأذان» وقراءة القرآن» والبسملة 
على الشراب والطعام» والنحر والذبح» وقراءة القرآن» وكذلك الاستعاذة 
من الشيطان عند دخول الخلاء» وعند جماع النساءء وعند قراءة القرآن» 
وعند نَرْعْ الشياطين وهَمَرَاتهم . 

(النوع الثاني): الأفعالٌ المجرَّدَةُ: كالجهادٍ في سبيل اللهء وإنقاذٍ 
الغرقى والهّلكىء ودفع الصّوّالء والوضوءٍ والأغسالٍ؛ وكذلك تجهيز 
الأموات وإكرامهم بما أمر الله سبحانه وتعالى به من الأفعال الواجبات 
والمندوبات. 

(النوع الثالث): الكفّ: كالصيام الذي هو كف مجرّدٌ عن المُقَطرات. 

(النوع الرابع): ما يشتمل على الفعل والكفٌ؛ وهي أنواع : 

(منها): الاعتكافٌ: وهو مكثٌّ في بيت من بيوت الله ثعالى») مع 
الكف عن المباشرة والجماع . 


000( في (ع. ظ م2 زت): «العاطسين؟. 
زفق في (ع2 ظّ م2 ل ت): (وتشميتهم؟. 


بحن 


(ومنها): الحجّ: وهو الطوافٌ والسعي والتعريفٌ والإحرامٌ والكفٌ 
عن المحوّمات المعروفات؛ وهى الطيبٌ”''. والدهنٌء وإزالةٌ الشعرء» وقصٌ 
الأظفارء والجماعٌ»؛ والمباشرةٌ شير والنكاخ. والإنكاخ. وقتل الصيد» 2 
وأكل ما صاده أو صِيدَ لهء وسترٌ وجوه النساء ورؤوس الرجال؛» ولبسش 
الرجال الخفاف . 

(النوع الخامس): الصلاة: وهي مشتملةٌ على أفعالها الظاهرة 
والباطنة» وعلى الأقوال» وعلى الكفّ عن كلام الناس» وعن كثير الأفعالٍ 
المتوالية» وعن الالتفات بالقلوب والأبدان. 

والصلوات”" عند الشافعي رحمه الله أفضلٌ العبادات البدنيات» 
لاشتمالها على ما ذكرناة من الأفعال والأقوال» والخُضوع والخشوع. وتَرْك 
الالتفات الظاهرء وكذلك تَرْكَ الالتفات الباطن عمًا أُمِرَ بالإقبال عليه» فإنَّ 
المصلي مأمورٌ إذا قرأ القرآن أن يلاحظ معانيه» فإِنْ كان فى آيةٍ وعيدٌ 
00 َه وإذ كان في آية وعد رجاهء ولهذا قال سبحانه وتعالى : #أمَنْ هو 

فت 1ن ابل سيدا وقابما: دن الأخرة و ل 34 , 

وإنْ قرأ آياتٍِ الصفات تأمَّل تلك الصفةً. فإِنْ كانت مُشْعِرَةَ بالتوكل 
فليعزِمْ عليه» وإِنْ كانت موجبةً للحياء فليستحيي منهء وإنْ كانت موجبة 
للتعظيم فليعظمه؛ ون كانت موجبة للحت فلبحيه وَإِنْ كائث حَانة على 


طاعة”'' فليعزِمْ على إتيانها. وَإِنْ كانت زاجرةً عن معصية فليعزم على 
اجتنابها . 


ولا يشتغل عن معنى ذكر من الأذكار بمعنى غيره من الأذكار» وإِنْ 
كان أفضل متف كله سُوعٌ أدب» ولكلّ مقام مقال يليق به ولا يتعذاه. 
وكذلك لا يشتغل عن معنى من معاني القرآن باستحضار معنى غيره» 
() في (ع): «التطيب». (؟) في (ع. ظ): «والصلاة». 
(*) سورة الزمر: الآية 4. (5) في (ع): «الطاعة». 
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وإِنْ كان أفضل منهء لأنه سوءٌ أدب. ولذلك: تُكُرَهُ قراءةٌ القرآن في الركوع 
والسجود. تكد ه التسبيح في القعود مكان الدعاء. 
إن دعا فليتأدَبُ في دعائه بالتضرّع والإخماء لقوله تعالى :+ #أدعوأ 


و و .2 


1 14 كالطات الكنان كا عرناء راض عر ةالرك مسيهائد 00 
بأفضل أجزاء الإنسان» وليس الالتفاتٌ بالأركان كالالتفات بالجَئانء لأنّ 
الالتفات بالجَئان مفوْتٌ لهذه المصالح التي هي أمُ العبادات وأسٌ الطاعات» 
وعنها تَضْلُحُ الأجسادُ؛ وتستقيمٌ الأبدانُ» فَمَنْ صَلَّى على هذا الوجه كانت 
صلاته كاملةً ناهيةَ عن الفحشاء والمنكرء وعلى هذا يُحْمَلُ قوله تعالى: #إرت 
ألصككزة َنم ع الْفَحْصك وَالشكرٍ 2'”4. فتكون الألفُ واللامٌ فيها للكمال. 

وما أخد مل :هذه الصلاة أذ عيبي عن الفتشاء والمتكر» لآن من 
اتصفٌ بهذه الأحوال والملاحظات كان إذا تحلّلَ من الصلاة قريبَ العهد ‏ 
بذكر هذه الغنفات والاخوال الزاحرة عن "الفحشاء والمسكر. ظ 

(النوع السادس): إسقاط الحقوق: كالإعتاق في الكفارات» والإبراء 
من الديونء والعفو عن الإساءات. 

ويتفاوثُ شَرَفٌ الإسقاطٍ بتفاوت رُنَبٍ المُسْقّطء فالعفو عن القصاص 
أفضلٌ من العفو عن حدٌ القَّذْفِه والعفو عن حَحدٌ القذفٍ أفضلٌ من العفو 
عن التعزير» والإبراءُ من الدينار أفضلُ من الإبراء من الدرهم.. 

وكذلك يتفاوتُ شرف التمليك بتفاوت رُنَبٍ المملّك. ٠‏ فإخراجٌ به بنت 
مخاض في الصدقة أفضلُ من إخراج الشاة؛ وإخراجٌ بنت اللَبُون أفضلٌ من 
إخراج بنت مخاضء وإخراجٌ الحقّة أفضل من إخراج بنت اللبون» وإخراجٌُ 
الجذعة أفضلٌ من إخراج الحقّة» وإخراجٌُ الثنيّة أفضلٌ من إخراج الجذعة. 
وكذلك إخراجُ حَْرَات”" المال وخياره أفضلٌ مما دون ذلك. 


.)44( سورة الأعراف: الآية» (00). (؟) سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 
.)١701 /١ حَزْرةٌ المال: خياره. والجمع حَزْرات. مثل سجدة وسجدات . (المصباح المنير‎ )0( 
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والعناقات متقسسمة إلى الأداء والقضاءء وإلى المُضَيّقَ وقتُّه والمُوّسّع 
زمانة» وإلى المُخَيِّرٍ والمرنّب» وإلى ما يقبلٌ التقديم ولا يقبل التأخيرء 
وإلى ما يقبل التأخير ولا يقبلٌ التقديمء وإلى ما ل”'' يقبلهماء وإلى ما 
يجبٌ على الفورء وإلى ما يجبٌ على التراخي» وإلى ما يقبل التداخل» 
وإلك بقاء لا قله« وى ما ابشلفه افية: إلى ما عريملة. الضدل .من ميته 
وإلى ما رخصتُه أفضل من عزيمته» وإلى ما يُقضى في جميع الأوقاتء 
وإلى ما لا يُقضى إلا في مثل وقتهء وإلى ما يقبلُ الأداة والقضاءء وإلى ما 
يقبل الأداءة ولا يقبلُ القضاءء وإلى ما لا يُوصفٌ بقضاء ولا أداء» وإلى ما 
يتقدّرُ وَقْتْ قضائه مع قبوله للتأخيرء وإلى ما يكونُ قضاؤه متراخياًء وإلى 
ما يجبُ قضاؤه على القَوْرء وإلى ما يدخُلّه الشَّرْط من العبادات» وإلى ما 
لأ قبل التعلق عن الشط. 


ولكل حكم من هذه الأحكام جكمةٌ تختصٌ به» منها ما عرفناف 
ومنها ما جهلناه. كما فى الأوقات وأعداد الركعات والسَّجدَات والقّعغدات» 
ومقادير نُصَب الزكاةء رايد الديات» وأروش الجراحات» والكفارات» 
والزكوات». وتعيّن لفظ التكبير'' في إحرام الصلوات عند الشافعي 
رحمه الله. وكذلك تعيِّنُ لفظٍ الشهادة فى أداءِ الشهاداتء وتقديرٌ الحدودء 
وكذلك العِدَّدُ مع القطع ببراءة الأرحامة وكذلك تحريمُ نكاح بعض 
الأقارب» وكذلك تحريمٌ الرضاعء وكذلك حضورٌ عَرَفَةَ ومزدلفة ورمي 
الجمارء وكذلك توقيتٌ الوقوف بعرفة» وتَعْيّنُ سائر الأوقات. وكذلك تقديدُ 
مواقيت الإحرام كذي الخليفة والجحفة وما دونهماء وكذلك مَسْحٌ الخفاف 
والعصائب والعمائم والجبائرء فإنّ الحَدَتَ لم يؤّر فيهاء وكذلك الوضوء 
وَالعْسْلء فإن أسبابهما لا تناسبهماء بل هى شبيهةٌ بالأوقات» وكذلك 
إبذالهما بالعيسم:بالترات»: وكثلك تفاوث الأؤقات في الطول والقضرء 
وكذلك اعتبارٌ الإحصان في رجم المحصّنين والمحصّئات. وكذلك وجوبُ 


)١(‏ في (ع): "ما يقبلهما». (؟) في (م): «التكبيرات». 


م" 


المنيّ والتقاء الختانين . وأبعدٌ من ذلك العْسْلُ من 37 

ويجوز أن تكونّ هذه الأحكامٌُ كلها لا مصالح فيها ظاهرةً ولا باطنة 
سوى مجردّ الثواب على الطاعة والامتثال» ولكنه خلافٌ قول الأكثرين. 

فأمَا الأداءُ: فما فُعِلَ في وقته المقدّرٍ شرعاً. 

وأما القضاء: فما فُعِلَ بعد خروج وقته المقدّر شرعاً. 

وأمَا المضيّق وقتّه: فما كان الوقتٌ فيه بمقدار العمل: كالصيامء فإِنَّ 
وقتَهُ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

وأمًا الموسع زمانة : فكالظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبحء ٠»‏ فإِنَ 
المصلي مخيِّرٌ بين أن يقدّمها في أوائل أوقاتهاء وبين أن يوسّطها أو" 
بويا ييف لالجل سوا قل النضاء ء أزقاتها: 

وأذانُ كلّ صلاةٍ مؤقتٌ بوقتهاء لا يُقَدمُ على وقتهاء إلا أذان الصبح 
فإنه يُقَدَمُ على وقتها ليتأمَّبَ الناسٌ بالطهارات وقضاءٍ الحاجات لإدراك 
فضيلة أول وقتها. وكالأضحية في وقتهاء وصلاة الضحى : 

وأمَا المخيّرء فله أمثلة 

(أحدها): مَنْ لا تلزمه الطهارةٌ بالماء لاحتياجه إلى ثمنهء فإنه مخيّرٌ 
بين شراء الماء للطهارة وبين الصلاة بالتيمم . 

(المثال الثاني): تخيّرُ المتوضىء بين المرّة والمرّتين والثلاث» وكذلك 
التخير فى غسل النجاسات. 

(المثال الثالث): التخيّرُ بين الاستنجاء بالماء والاستجمار. والعزيمة 
أفضل . 

(المثال الرابع): التخيّر بين تقديم الصلوات في أوائل الأوقات وبين 
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تأخيرهاء وتقديمّها أفضل إلا لانتظار الجماعات”' على قولء أو لتيقن 
وجود الماء في آخر الوقت» أو للإبراد على المذهبء أو في العشاء الآخرة 
على قول. 

(المثال الخامس): : التخيير'' “في تخفيف الصلاة على الجماعات 
وتطويلهاء وتخستها أفضلٌ إلا أن يُؤئْروا التطويل . 

(المثال السادس): التخيير في القَّضْر والإتمام فيما دون ثلاثة أيام» 
والعزيمة أفضلٌ خروجاً من اختلاف العلماء. 


(المثال العا : التخيير في قَضْر الصلوات في مسيرة 0 
زادء والقَضِرٌ أفضل. ٠‏ والصوم فيما دون ثلاثة : أيام أفضلٌ. ٠‏ وكذلك فيما 
بِعدَمًا على الأصح. 

(المثال الثامن): التخيير”" بين جمع الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاء في الأَسْفَار والعزيمةٌ أفضلُ إلا بعرفةَ ومزدلفة» فإنّ جَمْعٌ التقديم 
بعرفة أولى» وجمع التأخير بمزدلفة أفضلء لأنَّ رسول الله كَل فَعَلَ ذلك» 
والخلفاء الراشدون بعدهء. وعليه دَرَجّ الناسٌ؛ وكان الأغلب على 
رسول الله كلِْهِ في أسفاره تفريق 000 على أوقاتها. 


أفضل . 

(المثال العاشر): تخيير”* المعذور الذي لا تلزمُّهُ الجمعةٌ بينها وبين 
الظهرء والجمعةٌ أفضل . ظ 

(المثال الحادي عشر) : منْ عنذه ثلاثونَ من البقر» فإنه مخيّر بين 
المُسِئّة والتبيع» والمُسِنّةٌ أفضل . 
000 في (ع. ظء زء مء, ت): «الجماعة». 


(0) في (ع. ظء مء ز): «التخير». 
زفر4ق في (ع): «التخير؟ . ددع في (ظ): (تخيرا » وفي رم ز): (يخير؟ . 


/اه” 


(المثال الثاني عشر): مَنْ عنده خمسٌ من الإبل» فإنه مخيّر”'' بين 


شاة وبنت مخاض»ء وابن لبون وبنت لبون» وحق وحقّة» وجذع وجذعة» 
وثنيَ وثنيّة» وكذلك الحكم في كل سِنْ مع ما فوقه. 

(المثال الثالث عشر): مَنْ عنده مائتان من الإبل» فإنه يتخيّن”'' بين 
أربع حقاق وخمس بنات لبون» أو تلزمّهُ الحقاق» أو يختار الساعى ا 
للفقراء؟ فيه خلافٌ مشهورٌ. 

(المثال الرابع عشر): التخيير بين إخراج الجيد والأجود في الزكوات. 
والأجودٌ أفضلٌ لما فيه من إيثار الفقراء. 

(المثال الخامس عشر): التخيير””" في الجبران بين الشاتين والعشرين 
درهماً: وأنفعغهما للفقراء أفضل . 

(المثال السادس عشر): التخيير”* في الجبر بين السن الأعلى 
والأدنى. وخيرهما للفقراء أفضل. ٠‏ 

(المثال السابع عشر): التخيير”” بين تعجيل زكاة الضال والمَعْضُوب 
والدين المؤجل» وبين التأخير إلى الحضور أو ناف من قبضه . والتعجيلٌ 
أفضلٌ ؛ لما فيه من إرفاق الفقراء. 

(المثال الثامن عشر): التخيير”© في تقديم الزكوات على أحد سِنِيٌ 
وجوبها. 


)١(‏ في (ظء ز): «يتخيرا. (؟) في (ع. ظ): امخيرا 
(9) في (ع. ظء زء مء ت): «التخير؟. 
دق في (ع» ظء زء مء ت): «التخير؟. 
(5) في (ع. ظء زء مء ت): «التخير». 
زف4 في (ع. ظء زام ت): «التخيرا . 
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(المثال العشرون): تخيير'' المعتكف في المساجد. وفي المسجد 
الجامع أفضل . 

(المثال الحادي والعشرون): التخيّرٌ بين التمتع والإفراد والقران 
والإبهام. والإفرادُ أفضلٌ من التمتع والقران» والتعيينُ أفضلٌ من الإبهام. 


(المثال الثاني والعشرون): التخيّرٌ بين المشي والركوب في الحج 
والعمرة. والمشيُ أفضلٌ على القديم». والركوبُ أفضلُ على الجديدء 
لإعانته على مقاصد المسحيرة: 

(المثال الثالث والعشرون): التخيّر بين الصيام بعرفة وبين الإفطار. 
والإفطارٌ أفضلٌ؛ لأنه أعونُ على أذكار عرفة. 


(المثال الرابع والعشرون): التخيّر في التضحية بين الإبل والبقر وسبع 
من الغنم. والبعيرُ أفضلٌ من البقرة» والبقرةٌ أفضلٌ من الشاة» وسبعٌ من 
الإبل أفضل من سبع من البقرء وسبعٌ من البقر أفضل من سبع من الغنم؛ 
والبَدَنَهُ أفضل من البقرة» والبقرة أفضلٌ من الشاةء وسبعٌ من الغنم أفضلٌ 
مْنْ البَدَنّة . 

يدن التخييرُ بين الأشياء الواجبات والمندوبات على التساوي في 
المصالح والفضائل؛ لما(" ذكرناه في هذه الأمثلة من تقديم الجمعة على 
الظهرء وتقديم الاستنجاء على الاستجمارء وتقديم الجذعة على الشاة. 

(المثال الخامس والعشرون): بدل جزاء الصيدء وهو مخيّرٌ بين المثل 
والطعام والصيام . 


(المثال السادس والعشرون): كفارة الحَلّق في العمرة أو الحجّء وهي 
مخيّرةٌ بين السك والإطعاه”") والصيام . 


)١(‏ في (ظ): «تخيراء وفي (ز): ايخيرا. 
(؟) في (ح): «كما». 


> 


(المثال السابع والعشرون): كفارة اليمين»؛ وهي مخيرةٌ بين بين التحرير 
والكسوة والإطعام. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» فهذه كفارةٌ مخيّرةٌ فرئة 

(المثال الثامن والعشرون): تخيّر مَنْ ثبت له فَسْح عَقْدِ بين الع 
والإمضاء. وفعلّه ما هو الأغبط للمفسوخ عليه أفضل . 

(المثال التاسع والعشرون): تخيّرٌ الشفيع نين الأخل ‏ والعفق: + والعفو 
أفضلٌ إلا أن يكون المشتري نادماً أو مغبوناً. 

(المثال الثلاثون): تخيّر الولي المُجبر بين الأكفاء المتساوين. 

(المثال الحادي والثلاثون): تخيّر المرأة في تقديم بعض الأولياء عند 
اتحاد الدرجة. وتخصيصٌ الإذنٍ بالأسنّ الأفضل أولى وأفضل. 

(المثال الثاني والثلاثون): تخيّر الر ال في السفر بالنساء والإقامةٍ 
بهن وَفِعْلٌ الأرفتي بهن" أفضل . 

(المثال الثالث والثلاثون): تخيّر الرجال”'' في تعيين المساكن. وتعبينُ 
الأرفق بالنساء أفضل . 

(المثال الرابع والثلاثون): تخيّر الرجال بين الجماع وتركه. وفعل 
الأصلح للزوجين أفضل . 

فإِنْ قيل: لم خُيْرَ الرجل في الاستمتاع وأجبرت المرأة؟ 

قلنا: لو خيّرَ النساءُ لعجز الرجال عن إجابتهن» إذ لا تطاوعهم القوى 
على إجابتهن» ولا يتأتى لهم ذلك في كثير من الأحوال لضعف القوى 
وعدم الانتشارء والمرأةٌ يمكنها التمكينُ في كل وقت وحين. 

فإن قيل: لم جُعل الطلاقٌ بيد الرجال دون النساء؟ . 

قلنا: لوفور عقول الرجال ومعرفتهم بما هو الأصلح من أمور”" 
الطلاق والتلاق» والاتصال والافتراق. 


لي ٠‏ (؟) في (ع, ظ): «الرجل». 
(9) ساقطة من زع ظل زء م). 
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فإن قيل: لم جور للرجال الطلاق مع ما فيه من كسر النساء 
وأَذِْتِهِنَ؟ . 


قلناة- لآن الرجل قد يكره المرأة ويشنؤها لسوء أخلاقها أو لدمامة 
خلقية أو السيب مه الأسيات»: فلو أَلْزِمَ بإمساكها فيما بقي من عمره. 
يحيك ل قار علن حقم ذلك الضرر”'" لَعَظمّ الإضرار بالرجال. 

فإن قيل: فهلا'" شرع الطلاقٌ مرةً واحدةً كيلا يتكرّرٌ على النساء 
0 الطلاق» مع ما فيه من شْذَةٍ البلاء وشماتة الأعداء؟ . 


قلنا: لو جَوَّرَ الشرعٌ الطلاقٌ من غير حَضْرٍ لَعَظُمَ الإضرارٌ بالنساء» | 
ولو قُصِرَّ على مرة واحدة لتضرّرَ الول فَإِنَّ الندم يلتق المُطْلَّقٌ بعذ 
انقضاء العدة في كثير من الأحوالء فَمُصِرَ الطلاقُ على الثلاث. لأنَّ الغلاث 
قد اغْتفِرَتْ في مواطن من الشريعة» كإحداد النساء على الموتى والتهاجر 
بين أهل الإسلام. 


فإن قيل: لِمَ مُضُلَ الرجال على النساء بتخديرهنٌ» والحكم عليهنٌ: 
والإلزام بالسفر والمقام» وفْضّلَ النساءً على الرجال بإيجاب النفقة والكسوة 
والإسكان. مع استوائهم في نيل المراد وقضاء الأوطار؟ . 


قلنا: لما جُعِلَ للرجال التحكُمْ عليهن في التخدير والتسفير والإلزام 
بالتمكين جُعِلَ لهن ذلك جبراً لما جعِلَ عليهنَ من احتكام الرجال في 
الانفصال والاتصال ولزوم المساكن وتعيين الديار والمواطن» فأوجَبَ اللَّهُ 
لكل واحد منهما'" ما يليق بحاله» إِذْ لا قدرةً للنساء في الغالب على 
اكتساب الكسوة والنفقة وتحصيل المسكن وماعونٍ الدار» ولا يلي بالرجال 
الكاملة أديائهم وعقولهم أنْ كن عليهم النساء لنقصان عقولهن 
وأديانهن» وفي ذلك كُسْرٌ لنخوة الرجال مع غلبة المفاسد فيما يحكم به 


)١(‏ في (ح): «الضرار». (0) في (ع): (هل». 
2 في (ع): المنهاا . :)2 في (ع): اليحكم؟. 


لضن 


. النساء على اا وقد قال عليه. . الصلاة والسلام : ان يُفلح ىف لا 


أمرهم ريك 
فإن قيل: لم اعتبرت المساكنٌ بحالٍ النساء والنفقاتث والسكنى بحال 
الرجال؟ . 


قلنا:. المرأة تقعيّد بالمسكن الحسيشن 'الذئ لا يُناسِتثُ الها لأنه 
مُشَاهمَدٌ لا يخفى على أوليائها وأعدائهاء بخلاف الكسوة والطعام» فإنهما لا 
يُشَاهَدَانَ فى أغلب الأحوال» فكان تضررها بالمسكن الخسيس أغظمَ من 
تضررها بأكل الرديء ولبس الخسيس. 

فإن قيل: لم جوّرٌ الشرِعٌ للرجل ضَرْبَ زوجته عند النشوز بخلاف 
كل مَنْ مُنِعَ من حَقَه فإنه لا يستوفيه بالضرب والتعزير؟ 

قلنا: لأنَّ الحاجة ماسَّةٌ إلى ذلك لتعذّر إثباته» مع أنه لا اطلاع لأحد 
عليهء وكذلك حكمٌ العبد إذا امتنع من حقٌ السيّد. ' 

فإن قيل : ما معنى قوله تعالى: طوطن مِثْلُ الَدِى عَلِينَّ بْلْموف وإ 
ين وَيَية94© مع “ثفاوت. الحقوق؟ 

قلت: ليس المرادٌ به تشبيه الحقوق بالحقوقء. وإنما المرادٌ بذلك 
التمائل فيما يلزم كل واحد منهما من تأدية ما يلزمُه بالمعروف من غير تَكَرْهٍ 
ولا مطال؛ وللرجال عليهنٌ درجة بما ذكرثه من تفضيلٍ الرجل عليها في 
باب التكاح وغير ذلك. 

(المثال الخامس ولثلاثون): من أمثلة المُخَيّر: إذا زاد العدو”" على 


ضعف المسلمين فالغزاةٌ مُخَيّرُون بين الثبوت والانهزام إذا لم يخشّوًا 
الاصطلام . 


.155/4 أخرجه البخاري في المغازي؛ باب كتاب النبي يَلْةْ إلى كسرى وقيصر:‎ )١( 
.778 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
فرق في (ع): «العدد».‎ 


حجنا 


(المثال السادس والثلاثون) : تخيّر الأئمة والقضاة بين جلب المصالح 
المتساوية ودرء المفاسد المتساوية» وكذا 1 الآأحاد عند تماثل المصالح 
والمفاسد. 


- وأمًا المرنبُء فله أمثلة : 

(أحدها): ترتيب التيمم على طهارة الماء. 
والصومٌ فيها مرتّبٌ على التحريرء والإطعامٌ مرنّبٌ على الصيام. وكذلك 
كفارةٌ الجماع"") في الحجٌ: البقرةٌ بعد البدنة» والشياةُ بعد البقرة» ثم الطعام 
والصيام . 


(المثال الثالث): كفارةٌ التمتع والقَرَانء والصومٌ فيها مرئّبٌ على 
النْسك . 


(المثال الرابع): ترتيبُ السعي على الطواف في النسكين. 
(المثال الخامس): ترتيب طواف الإفاضة على التعريف . 


(المعال"الشاس) 3 :ترتيبية السدق »الرواقن تيعد الصلؤات على التحلل 
من الصلوات. 


(المثال السابع): ترتيب أركان الصلوات. 
وفي ترتيب أركان الوضوء خلاف. 
وأمَا ما يقبل التقديم ولا يقبل التأخير: فصلاةُ العصر والعشاءء فإِنَّ 


العصرّ تقبل التقديم إلى وقت الظهرء والعشاء إلى وقت المغرب. ولا 
تقبلان التأخير عن وقتيهما. 


وأمًا ما يقبل التأخير ولا يقبل التقديم: فله أمثلة : 


(1) في (ز): «الوقاع». 


ودين 


(أحدها): الظهر: لا تقدّمُ على وقتهاء وتقبل التأخيرٌ إلى وقت 
العضو: 

(المثال الثاني): المغرب: لا تقبل التقديم على وقتهاء وتقبّلُ التأخير 
إلى وقت العشاء. 

(المثال الثالث): الصومٌ: لا يقبل التقديم على وقتهء ويقبلٌ التأخير 
إلى الأوقات القابلة للصيام . 

(المثال الرابع) : السننُ الرواتب قبل الصلوات: تقبلٌ التأخير» ولا 
تقبل التقديم على أوقات الصلوات. 

(المثال الخامس): السئنٌ الرواتب بعد الصلوات: لا تقبل التقديم 
على الصلوات» وتقبلٌ التأخير. 

وأمَا ما لا يقبلُ التقديم ولا التأخير: فكصلاة الصبح لا تقبلٌ التقديم 

على وقتها ولا التأخيرَ عنه) بل تقبل القضاء . 

وأمَا ما يجبُ على الفور: فكالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا 
ضاق وَفْتُ الأمر بالمعروف» وكإخراج زكاة النعم''" والنقدين عند تمام 
الحول والتمكن من الأداء. 

وكذلك إخراجُ زكاة المُعَشَّرات عند التنقية والجفاف وإمكان الأداءء 
وكذلكَ زكاةٌ الركاز عند وُجدانه. وفي زكاة المعادن خلافٌ. ظ 

وكذلك الحكم بين الخصوم» ويجبٌ ناآ أقرب الطرق فيه دفعاً 

وكذلك يجبُ بيانٌ أحكام الشرع على المفتي على المُؤْر عند تحقق 
الحاجة عليها. 

وكذلك العقوباتُ كلها شُرِعَتْ على الفور تحصيلاً لمصالح الرّدْعَ 


لق في (ع. ظّ زْء م: «الأنعام؟ . 


ال 


والؤجوه نقإنها :لوا ازيف ال نأبو(" امن مالاينة جرانيها: 

فمن ذلك: قِثَالُ أهل البغي». وضربُ الصبيان. وقَثْلُ المجانين 
والصبيان دفعاً لمفاسد الصيال إذا لم يندفعوا إلا بالقتل. 

وكذلك حدٌ الحنفي على شرب النبيذ»ء ودفعُ المجانين والصبيان عن 
الزنا والقتل بالعقوبات» ولو بالقتل إذا لم يندفعوا بغيره. 

وإذا كنك الحدوةٌ قُدَمَ أخمّهاء لأنه أقربُ إلى استيفائها عل 
الفور, أن الأشق الو قُدَمَ لطال الانتظارٌ إلى البرءء وإذا قُدَّمَ الأحخفُ 3 
يَطلْء وَلأن حفْظ ميل الحق واجبٌ» فلو قُدّمَ الأشق لكان عورا بضياع 
محل الحقّ. 

ونحت خلط بحل الحن كباايجحةخفط الغق تنه لأن حيط 
محله حِمْظ لهء وكذلك يُحْبّسٌ القاتلّ حفظاً للقصاص. 

وإنما وجَت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الفور؛ لأنّ 
العَْرَض بالنهي زوال المفسدة» فلو أَخْدَ النهي عنها لتحققت المفسدةٌ 
والمعصية . 


2 


وكذلك ما وجنت على الفؤن يحت الأقث به على القورة كيلا اكه 
مصلحتة عن الوقت الذي وَجَبَّثْ فيه. 

وكذلك الزكاةٌ إنما وجبّثْ على الفور؛ لأنَّ العَرَض منها سَدٌ الخَلآت 
ودفعٌ الحاجات والضرورات» لل رن وفي تأخيرها إضرارٌ 
بالمستحقين» ٠‏ مع أنَّ الفقراء تتعلّقُ أطماعهم بها ويه يتشوفون إليهاء فهم طالبون 
لها بقلوبهم؛ وبلسان الحال دون لسان المقال» بخلاف الكفارات والمنذورات 


التي لا شعور لهم بهاء فإنهم لا يتشوّفون إلى ما لا شعور لهم به. 
وكذلك لو كان على المكلف دينٌ» فإنه يلزمه'" المبادرةٌ إلى أدائه مع 
)١(‏ في (م): «يأمن». (0) في (ع): «يلزمهم». 
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علم صاحبه بهء ولا تجبٌ المبادرةٌ إلى أدائه إلا إذا طلبه بلسان المقال» 
وإنْ ظهرت قرائنٌ تشعر بالطلب بلسان الحال» ففي وجوب المبادرة تردّدٌ 


واحتمال 5 / 


وإنما وجَبٌ الحكمٌ بين الخصوم على الفور لأنّ أحد الخصمين 
ظالمٌ مبطلُ» وظلمُهُ مفسدةٌ» ولو تأخر الحكمٌ لتحققت المفسدة. 

ولذلك يجبُ أداءً الشهادة على الفورء فإِنْ كان الظالمٌ عالماً بظلمهء 
فقن دتككا«مفسدة وسععنية +انرإن كان عاضلة ظليهة فقد دفعنا مجود 
المفسدة» وكلّ ذلك من مقاصد الشرع. 

وكذلك المُتيا عند مسيس الحاجة إليها كما ذكرناه» دفعاً للمفسدة عن 
المستفتي. وكانة«نسول ا ذا تدر ينا عه الا إليه بِادْرَ 
بالجواب» وإنْ لم يكن عنده عِلْمّ صَبَرَ حتى ينزل 'الوحيُ عليه'؟: بجواب 
الواقعة. وكذلك المفتون بهنو ذا تايسنمر برا شن 
يجتهدوا في معرفة حكم الواقعة» فإِنْ كان الجوابٌ مما يجبٌ على الفور 
فالاجتهادُ في معرفة الحكم واجبٌ على الفور. 


وكلٌ واجب على التراخي» فإنه يصير واجباً على الفور إذا ضاق 


ومَنْ ترّكَ الصلاةً عمدآء ففي(" وجوب قضائه على الفور خلاف» 
لأنّ وقتها لمّا ضاق صارت على الفور. وكذلك مَنْ أفسَدَ الحج وجَبَّ 
قضاؤه على الفورء لأنه صار على الفور لما أحرم به. 

فإن قيل: هّلاً وَجَبَ الحج على الفور؟ . 

قلنا: لاء لأنَّ(" المقصود الأعظمٌ منه ثوابُ الآخرة» وهو متراخ» بخلاف 
الزكاة» فإِنَّ المقصود الأعظمَ منها دفعٌ الحاجات. وهي مُحَقَّقَةٌ على الفور. 

(1) في (ظ): «إليه الوحي». (0) ساقطة من (ع). 
(0) في (ظءاعء ز): «قلنا: لأن؛. 


افونا 


وأما ما يجب على التراخي: فكالحجٌ والعمرة والنذور المُطَلَّقَّة 
والكفارات. 

وكل ما يجبٌ على التراخي» أو يُنْدَبُ إليه متراخياًء فالأفضلٌ تقديمُه 
في أول وق تحصيلا لمصلحف .ها لم يم ,منه. .مالم أو يعؤق عند هائق: 

وأمَا ما يقبل التداخل. فله أمثلة : 


(أحدها): العمرةٌ: تُدْخَلٌ في الحج. 

(المثال الغاني): الوضوء: إذا تعدّدت أسبابه» أو تكبّر السببٌ 
الواحد. 

(المثال الثالث): العُسْل: إذا تعدّدت أسبابه» أو تكرّرَ السببُ الواحد. 

(المثال الرابع): سجود السهو: يتداخلٌ مع تعدّد أسبابه. ولا تَدَاحُلَ 
فى جزاء الصيدء لأنه غرامةٌ لمُئْلّف. 

(المثال الخامس): الحدودٌ المتداخلةٌ المتمائلةٌ إذا لم يتخْلّلُ بين 
أسبابها حدذء وكذلك العِدّد إذا كانت لرجل واحد من جنس واحد. 

فإِن'' كانت لرجلين؛ وهي مُتجانسةًء ففي التداخل خلافٌ بين 
العلماء» لأنها حقوقٌ لآدمي. فله”" تتداخلء لأنَّ مقصودٌ العِدَدٍ حاصلٌ 
بعدَةٍ واحدةٍء بخلاف مقاصد سائر الحقوق. فإنها لا تحصل بحقّ واحدء 
ولذلك خالف أبو حنيفة فى ذلك . 

وأمَا ما”" لا يقبَّل التداخُل: كالصلوات والزكوات والصدقات وديون 
العباد والحجٌ والعمرة» فلا تداخل فيها. فَمَنْ أحرم بحجتين أو عمرتين أو 
أدخل حجأ على حجٌ أو عمرةً على عمرة» أو نوى الصلاة عن ظهرين أو 
عَصرين» تعمل له حج وا وعتهرة واحدة» ولم تنعقد صلاته . 


)00( في (ع): «وإن». (؟) في (ع): «فلا». 
() ساقطة من (ع). في : «أو». 
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ولو جامّعَ في كل يوم من أيام رمضانء لزمَّهُ ثلاثون كفارةٌ» لتعدّدٍ 
العبادات التى وقَّعَتْ عليها الجنايات. وخالف أبو حنيفة فى ذلك» فأوجَبٌ 
كفارةٌ واحدة. ولو وقّعَ ذلك في رمضائين» فعنه في التداخل روايتان. 

وأما ما اختُّلِفٌ فيه: فكالكفارات» ودخولٍ الوضوء في العُسْل. 
والمختارٌ أن لا تداخل”'' في الكفارات؛ لأنّ التداخلٌ على خلاف الأصل» 
والأصلُ تعدّدُ الأحكام بتعدد الأسباب. 

وأولى الواجبات بالتداّل الحدودٌء لأنها أسبابٌ مُهْلِكَة: والزجرٌ 
يحصلٌ بالواحد منها. ألا ترى أنَّ إيلاج الحَشّمَة في الَّرْجِ موجبٌ للحدّء 
ولو تعدّد الحدٌ بالإيلاجات الواقعة بعد الإيلاجة الأولى» لوجبّتْ عليه حُدودٌ 
متعدّدة ”'بوطأةٍ واحدة") ظ 

فإن.قيل: لم كَرّرْئُم الحَدّ إذا تخلّلَ بين الزنيتين» والقطعٌَ إذا تخلل 
بع السَرقٌتين؟ . 

قلنا: لما علمنا أن الحدّ الأول لم يزجٌرْه حين أقدمّ على الجريمة 
ثانياًء جَدَّدْنا عليه الحدّ إصلاحاً له بالزجر وفطاماً له عن المعاودة» إِذْ لا 
يمكن إهماله بغير زاجرء فإِنَّ إهمالّه مُوَدُ إلى تكثير جرائمه وتفويت مصلحة 
. الزجر. 

وأمًا وَيْقَول العمرة في الحج فإنه بعيد من قواعد العبادات».' ابر 
فيه على محل وروده. 

ووط التداخْلٍ التماثل؛ فلا يدخّل جلْدٌ في قَطع ولا رَجَم. 

وقد يقعُ التداحُلٌ في حقوق العبادء وذلك في العِدّدء إذا كانت 


العِرّتان لشخص واحد. فإن””" كانتا؟» لشخصينء ففى التداخل خلافٌ بين 
العلماء . 


0)0( في (ح): «تدخل». (؟') ساقطة من (م. ظ). 
(0) في (ع. ظء مء ز): «وإن؟. ‏ (4) في (ح): اكانت». 


ليون 


وكذلك تدخل دياتٌُ الأطراف فى دية النفس إذا فاتت قبل الاندمال» 
لأ الجرائحات كد حناو كت كقلة :ولو قئلة أجدية ارعة قية تقمه) وجيت 
ديةٌ الأطراف على قاطعها. ولو قتله قاطعٌ الأطراف فقد نص الشافعي 
رحمه الله على التداخل» وفيه إشكال من جهة أنَّ السِرايةً قد انقطعت 
بالقتل» فأشبه ما لو انقطعت بالاندمال. وقد خالف ابن سريج الشافعيّ في 
الاستجمار بالأحجارء وكذلك الصلاةٌ بطهارة الماءِ أفضلٌ منها بطهارة 
التراب» وكذلك قراءةٌ القرآن والطواف وسجود التلاوة والشكر بطهارة الماء 
أفضل منها بطهارة التراب» وكذلك صومُ المسافر والمريض في شهر رمضان 
00 1 ّ 5 
أافضل من الترخص بتأخيره . 

وأمَا ما رخصئُه أفضلٌ من عزيمته: فكقّضر الصلاة في مسيرة ثلاثة 
أيام. فإِنْ نَقَصّ عنها كانت العزيمةٌ أفضلَ خروجاً من خلاف العلماء. 

وقد أطلقٌ بعضٌ أكابر"'' أصحاب الشافعي رحمه الله أن الخروجَ من 
الخلاف حيث وَقَّع أفضلٌ من التورّط فيهء وهو ابن أبي هريرة أطلَقَهُ في 
«تعليقه». وليس الأمرُ كما أَطَلَقّه بل الخلافٌ على أقسام: 

القسم الأول: أن يكون الخلافٌ في التحريم والجوازء فالخروخ"") 

القسم الثاني: أن يكون الخلافٌ في الاستحباب والإيجاب» فالفعلٌ 
أفضل . ْ 

القسم الثالث: أن يكونَ الخلافٌ في الشرعية» فالفعلُ أفضلُ» كقراءة 
البسملة فى الفاتحةء فإنها مكروهةٌ عند مالك» واجبةٌ عند الشافعى. وكذلك 
رفع اليدين في التكبيرات» فإنّ أبا حنيفة لا يراه من السنن» وكذلك مالك 


)١(‏ ساقطة من (ح). (؟) في (ح): «والخروج». 
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في أحدى الروايتين عنه» وهو عند الشافعي سُّنَة للاتفاق على صحة 
الأحاديث وكثرتها فيه. 

وكذلك صلاهةٌ الكسوف على الهيئة المنقولة عن رسول الله كلَِةِه فإنها 
سْنْةُ عند الشافعى»: وابق تحقيقة لا :رراها “ته والستة أن يفل :ما بخالف 
فيه أبو حنيفة وغيره من ذلك وأمثاله . 

وكذلك المشيُ أمام الجنازة مختلف فيه بين العلماء» ولا يُترك المشئ 
أمامها لاختلافهم . 

والصَابطٌ في هذا: أن مأحَدٌ المخالف إِنْ كان في غاية الضعفٍ والبعدٍ 
عن الصوابء. فلا نظر إليه”' ولا التفات عليه إذا كان ما اعتمد عليه لا 
يصلحٌ نَصْبّه دليلاً شرعياًء ولا سيّما إذا كان مأخذه مما يُنْقَضُ الحكمُ 
بمثله. 

وإناتشاريك 17 الأذلة فى عسات اللقاكفه نينف لا تمه قزل 
المخالف كل البعد. فهذا مما يُستحبٌ الخروجٌ من الخلاف فيه حَذَّرَاً من 
كون الصواب مع الخصمء والشرعٌ يحتاط لفعل الواجبات والمندوبات كما 

وأمَا الإبرادُ بالظهرء فقد قال بعضٌ الأصحاب: إنه رخصة. وليس 
بصحيح» فإنّ الإبراد سُنَةّ مقدّمةٌ على المبادرة إلى الصلاة لما ذكرناه. 

ثائرة9») 

في الشرع رُخْصٌ وتسهيلات» وعزائم وتشديدات» فإذا تعارض دليلان 

يقتضى أحذهما الترخيصٌ» ويقتضى الآخَرُ التَعغْسير والتشديد. فقد اختلف 


. ساقطة من ع ظّ نْ م). زفف4 في (ح): ل(افيه؟‎ )١( 
في (ح): «تفاوتت».‎ )9( 
هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ظ». م0 زءات).‎ )5( 
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* فمنهم مَنْ ذهب إلى التشديد؛ لكونه أخوّط وأحخطر. 

ومنهم مَنْ ذهب إلى الترخيص ؛ لأنه أرفقٌ وأهون. وقد أخبرنا رينا 
سبحانه وتعالى أنه يريد بنا اليْسْرَ ولا يريد بنا العُسْرء وأنه ما جَعَلَ علينا في 
الطاعة والعبادة من حَرّجء وقال: م يُرِيِدُ أَلَّهُ يَجْعلَ عََكُم هِنْ 
حَرَْج4”'"'. وقال: طبِرِيدُ أَنَّهُ أن يِحْيِكَ عَنَك04". وهذا هو المختار. وقال 
عليه الصلاة والسلام لمعاذ وأبي ذر لما أرسلهما إلى اليمن: «يَسّرَا ولا 
ع لع 

وأما ما بُقضى في جميع الأوقات: فكالضحايا والهدايا والمنذورات. 

وأما ما لا بُقضى إلآ في مثل وقته: فهو كالحج. 

وأما ما يقبل الأداءة والقضاء: فكالحج والصوم والصلاة. 

وأمَا ما يَقْبَلُ الأداء ولا يَقْبَلُ القضاء: فكالعمرة والجمعات” . 
والأصح أنَّ الرواتبَ والأعياد قابلةٌ للقضاء. 

ولو فات القارنَ الحجٌ. فهل يُحكم بفوات العمرة تَبَعَاً للحجٌ؟ فيه 
خلاف: 

وأما ما لا يُوصَفٌ بقضاء ولا أداء: فهى النوافلٌ المبتدآت التى لا 
أسباب لهاء كالصيام والصلوات التي لا أسبابٌ لها ولا أوقات. وكذلك 
الجهادُ لا يُتصور قضاؤهء لأنه ليس له وقتّ مضروبٌ مقدَرٌ لا يزيد ولا 
ينقص. وكذلك الحكمٌ والمتيا لا يُوصَفان بقضاء ولا أداءء وكذلك الأمرُ 
بالمعروف والنهيُ عن المنكر. وكذلك افتتاح الصلاة. وكذلك الأذكارٌ 
المشروعات في غير الصلوات. 


.5 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء: الآية 58؟. 

(9) أخرجه البخاري في الأدب» باب قول النبي يكو: «يشّرا..1: .514/٠١‏ ومسلم في 
الجهاد. باب الأمر بالتيسير: / 1768. 

2( في (ع): «وكذلك الجمعات؛». 


/ا؟ 


وأمَا ما يتقدّر وقتٌ قضائه مع قبوله للتأخير: فكصوم رمضانء لا 
يجوز تأخيره إلى دخول رمضان تان مع جواز قضائه بعد يتقان آخر. 

وأما ما يكون قضاؤه متراخياً: فكصلاة النائم والناسي. 

وأما ما يجبُ قضاؤه على الفور: فالحجٌ والعمرة إذا فسد”"' أو فاتا. 
وفي قضاء الصلاة المتَعَمّدٍ تركها خلاف. شْ 

وأما ما يدخُلّه الشَْط من العبادات: فالنذرُ قابلٌ للتعليق على الشرائط 
مع اختلاف أنواع المنذورات. ش 

ولو شَرَطْ المُحْرِمُ التحلّلَ بالمرض أو" لأمر مهمء ففي صحة 
الشرط خلاف. 
عاجل أو أجل . 

ولو شَرَعَ في صوم منذور بنيّة أن يتحلل منه لغرض صحيح لا يبيح 
مثلهُ الإفطارٌء جاز عند العراقيين أن يخرج منه ويقضيه. 

وأمّا ما لا يقبل التعليق على الشرط”": فكالصوم والصلاةٍ الواجبين 
بأصل الشرع . 

ومن الطاعات ما يُعتبر بوقت فغله لا بوقتِ وجوبه: كطهارة الصلاة 
واستقبالٍ القبلة والتستر في الصلاة» وإتمام أركانها: كالقيام والقعود والركوع 
والسجودء فإنها معتبرةً بوقت فعلها لا بوقت وجوبها. فإذا قدرٌ في وقت 
وجوبها على إكمالها بأركانها وشروطها وطهارتهاء ثم عجز عن ذلكء» فإنه 
يقضيها ناقصةً وتجزئه. وكذلك العدالةٌ تعتبرُ بوقت أداء الشهادة لا بؤقت 
تحمّلها 


)١(‏ في (ظ): «أفسدا». 
زههة ساقطة من (ظء. .2 م2 ح). 
قرف في (ح): «الشرط والأحكام». 


فون 


م 
.ا 


ومن الطاعات ما يُعتبر بوقت وجوبه: كمن وجبّثْ عليه صلاة في 
الحضرء فقضاها في السفرء فإنه يُّتم؛ وكمن وَجَبَ عليه الحدّ وهو بكرء 
ثم صار مُخْصَّناء فإنه يُحَدٌ حَد الأبكار. 

وكذلك لو وجب عليه الحدٌ وهو مُخْصَنّء ثم صار رقيقاًء فإنه يُحَدُ 
حَدٌ الإحصان. وكذلك القصاصٌء يُعتبر التكافؤ فيه بوقت وجوبه دون وقت 
استيفائه . 


ومن الطاعات ما اختّلِف فى اعتباره بوقت وجوبه أو بوقت أدائه: 
كالكمّاراتٍ وكفابِتَةِ السَّمْر إذا قضاها فى الحَضّر أو فى السفر. 


آخر الجزء الأول من القواعد الكبرى 
لعرّ الدين أبي محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي 
يتلوه في أول الجزء الثاني وهو النصف الثاني من القواعد: 
فصل فيما يفوت من المصالح أو يتحقق من المفاسد مع النسيان1(0) 


)١(‏ وفي الظاهرية أيضاً: تم الجزء الأول من كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنامء 
والحمد لله رب العالمين. ثم أعقبه الفصل مباشرة في الصفحة نفسها. وفي (ت. زء 
6 ن) لا نجد هذه التجزئة هنا. 


رفض 


الموضوع 
مقدمة التحقيق 
اهتمام العلماء بالتأليف في القواعد الفقهية 1110 
أهمية القواعد الفقهية 2327000000 
أهمية كتاب «القواعد الكبرى؛»؛» ودواعي تحقيقه اط م 
أولاً: ترجمة المؤلف: العزّ بن عبد السلام ا 500 
مصادر ترجمته وا ووه وأ و سفن بس ا ا ا 
نسبهء مولده ووفاته لاا مال فرع لالع وموك و لقعم وهامو رط واد مله لقا واه اماف 
نشأته وطلبه العلمء شيوخه عع طوق فة وحت عانا روا ا 3 و رم ل و 23 
تلاميذه عه ماعو لج واط ال لطا لوطو ام قفاوتو لمجاام سو ا 
منزلته العلمية وثناء العلماء عليه 00 ش01 
ورعه وأمانته مونم ما وافيو و ونان لوز وا ركتفا امسج و ا جف 0 
زهده فى الدنيا ااا ا 201107000 
فوته ال وجراته فى بيانه 00 ه25 
شعره ا ا 
رأيه فيما أحدثه المتصوّفة من الرقص والتصفيق 0000 
مؤلفاته ام 1 اطي لبط الج ا 
أ المطبوعة كل 1 ينمرا زاك ون متو بام 2 
ب : المخطوظة 00( 
وها بحي ليد خلا من المؤلفات 0000 
ثانياً : كتاب «القواعد الكبرى» أو «قواعد الأحكام في إصلاح الأنام» 
كتاب فريد يحتوي على نفائس وتحقيقات قله او مع لماو الم جه ور ف افده 


(*) أرقام صفحات المقدمة منفصلة وهي بأسفل الصفحات. 
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وقامء ممم مي مويه 


فوومء ثم موثو ووه 


لمم عورم ووم موه 


| معممثءثةث مث م يوه 


وفعقووقنوميموره 


00000000000 


| لمث ملع م م زموه 


00-00000000000 


000000000 


وفقوفء نه ةمث مو نمه 


الموضوع 

اسم الكتاب ونسبته للعز بن عبد السلام 0000000 22# 
موضوع الكتاب ومقاصده م سا ا اه الم ا قا فوم اط يع وا اول عم وا رو 041و 
منهج الكتاب وطريقته اال أ و رك لاف كا اسا كيو معدا لاي اس ماك 
مناهج المؤلفين في القواعد الفقهية ا 
مقارنة منهج العز بمناهج المؤلفين في القواعد ا 
وصف الكتاب. ومعالم ملهجه: ..5...... ل 1 لل دا م ل و 010 رفو 
مزايا الكتاب م اش نم وول للق لو مه 1م اطاط لال وا الا لوا لاوط و ماما ا 
ثناء العلماء على الكتاب ا 0 
أثر الكتاب فيمن جاء بعد العرّ راسو 0 
صلته بمؤلفات أخرئى ا ا طحق امم طامنا لم ا 1 ار 
شروح وتعليقات على الكتاب مالل م اق ا ل وام اع زوه لاه اك ماوعا ااه 
الطبعات السابقة للكتاب مر لح ماسو ف لحن ولو ولك سو و لمت ل وه افا ا 
دواعى إعادة تحقيق الكتاب ونشره نشرة علمية ا ل واو ماق لماه مأو عرو ل اول 6ه 
رت النسخ الخطية المعتمدة نط اناك اد أطي الاقف اا ول م زو 
منهج التحقيق 0 ا 0 2*0 
ا ل 0غ 00 
نماذج من مخطوطات الكتاب المح امسن م وم ل موا لامع ده ووم كا 

القواعد الكبرى 

افتتاحية المؤلف 40 #ط1 
فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون 0 
تحصيل المصالح بتعاطي أسبابها مظنون غير مقطوع به 1 1011711111 
عمال الحزة لا يتظعون بحنن الخائمة 0100 
تصرف أهل الدنيا بحسن الظن 0000 
معظم الظنون صادق موافق ا 1111 1 1[ [20171711< 
فصل فيما استثني من تحصيل المصالح ودرء المفاسد لما عارضه أو رجح عليه : 
أمر الله بإقامة مصالح متجانسة وأخرج بعضها عن الأمر لأسباب 11 
التعبير عن المصالح والمفاسد بالخير والشر والنفع والضر. 1110 
فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد وفي تفاوتهما 20 
معظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروفة بالعقل 00 


كلا 


ا اير اير اك م ك0 


/ 4 


الموضوع الصفحة 
حكم العقل قبل ورود الشرع بتحصيل المصالح ودرء المفاسد ام ل 0 لا 
تقديم أرجح المصالح فأرجحهاء ودرء المفاسد فأفسدها ا ا 
تقديم المصالح الراجحة على المفاسد المرجوحة؛ ودرء المفاسد الراجحة 0 
اتفاق الشرائع على تحريم الدماء والأبضاع والأموال والأعراض 0 
تصرّف الأطباء بدفع أعظم الضررين بالتزام بقاء أدناهما 0137-98 00 
اتفاق الشرع مع الطب 01 ا 01 
لا يحل الإقدام للمتوقف في الرجحان في المصالح حتى يظهر له الراجح 0 
تقديم الأصلح فالأصلح ودرء الأفسد فالأفسد مركوز في الطباع 0 ان 
المصالح الخالصة عزيزة الوجود و 0 'ذة 
اقتران المصالح بالمفاسد في المآكل والمشارب والملابس والمناكح والمساكن ٠١ ٠.‏ 
الاشتهاء كله مفاسد لوي انو الوا را لا واد وان ا ل ووه ماه الو ولا ا ا ا 
ألم الشهوة مختص بدار الدنيا دون دار الكرامة» وكذلك في العقوبات نا 
مصالح الآخرة ومفاسدها لا تعرف إلا بالنقل ز ز ز ز ز 0 000 
تفاوت رتب مصالح الدارين ومفاسدهما 0 0 
كل مأمور به فيه مصلحة فى الدارين أو فى إحداهما بذ ا ك1 
كل منهي عنه ففيه مفسدة فيهما أو في إحداهما 00 
معظم مقاصد القرآن في الأمر باكتساب المصالح وأسبابها والزجر عن المفاسد  ١١‏ 
أنواع المصالح والمفاسد ا 1 00 0 
فائدة : قدّم الأولياء والأصفياء مصالح الآخرة لتفاوت المصلحتين 11 
أصفياء الأصفياء قدّموا لذات المعارف والأحوال ا ل بو سوا ونين “نذا 
فضل الله عليهم حيث عرّفهم نفسه بغير تعب ولا نَصَبْء وشيء من أحوالهم . ١‏ 
فائدة : فيما تعرف به مصالح الدارين ومفاسدهما 1 0 
مصالح الآخرة وأسبابها ومفاسدها وأسبابها لا تعرف إلا بالشرع م 
مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها وأسبابها معروفة بالضرورة والتجارب را 
طريقة معرفة المناسبات والمصالح والمفاسد والراجح منها والمرجوح 0 
فصل في بيان مقاصد هذا الكتاب 0101 0 
العرقتع. ننه بيان مصالح الطاعات والمعاملات وسائر التصرفات ا ا وه 1917 
بيان مصالح المباحات ومقاصد المخالفات مابس مسا لوقه الم ا ا 
الشريعة كلها نصائح»؛ بدرء مفاسد أو بجلب مصالح 0000 00 0 0 0 0 1000( 
بيان القرآن للمفاسد والمصالح حثاً وزجراً 001 


فسن 


الموضوع 


فصل في تقسيم أكساب العباد وان سنا أ ان اس لا ا ل اماد ع 1 
أكساب العباد ضربان: أحدهما ما هو سيب للمصالح». وهو أنواع. 20000 
الضرب الثاني : ما هو سبب للمقاسدء» وهو أنواع اا اما و مح ان لاك ار لاا 
فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد #00000 
المصالح أربعة أنواع: اللذات وأسبابهاء والأفراح وأسبابها 1101010 
المفاسد أربعة أنواع : الآلام وأسبابهاء والغموم وأسبابها ........... 00 
المصالح والمفاسد دنيوية وأخروية» ولها أمثلة 0100000 
فائدة: سعي الناس في جلب الأفراح واللذات وفي درء الغموم والمؤلمات .. 

مراتب الناس في ذلك احم ول لوو اداه فرق اولوق او لعف وام الوك لا 221 
من أقبل. على الله أقبل الله عليهء ومن أعرض أعرض الله عنه 000 
أفضل ما تقرب به التذلل لعزة الله 000 1««#070000 
فضل: المصالح ضربان: حقيقي ومجازي وهما اللذات وأسبابها 210 
والمفاسد ضربان: حقيقي وهو الآلامء ومجازي وهو أسبابها ”2 
ربما كانت أسباب المفاسد مصالح فنهى الشارع عنها لأدائها إلى المفاسد 20 
فائدة: المصالح المحضة قليلة وكذلك المفاسد المحضة؛ والأكثر منها اشتمل 


الدليل على ذلك من الحديث ومن المعقول. ولماذا حفت النار بالشهوات . 

هل تزول الأوهام والشكوك والشبهات في الجنة؟ ا 
القلوب وما قسّم لها وما يطرأ عليها ااا 0 
الخواطر نوعان: ما يرد على القلوب من غير اكتساب». وما يرد بالاكتساب .... 
فصل في الحث على جلب المصالح ودرء المقاسك ................ 2357 
الترغيب فى الطاعات والرزجر عن المخالفات وأسباب ذلك 20100 
اتباع أسباب الرشاد وتنكب أسباب الفسادء وقضاء الله من وراء ذلك م 
فصل في بيان أن الأسباب الشرعية بمثابة الأوقات 2521111111 
التكاليف مبنية على الأسباب المعتادة» والله هو الجالب للمصالح شظ5 
الأسباب مقترنة بالمسببات في مطرد العادات ولو شاء الله لقطع ذلك 52 
الغفلة عن الأمور الإلهية تقطع عن رب الأسباب ومسبب الأسباب 2100 
ما غيّبه الله عن العباد 00 
السعادة في المواظبة على أفضل الأعمال نأفضلها واتباع الشريعة في كل أمر . 
جرت المقادير في السعادة والشقاوة أل وأ حاو سحو قوع ماناو ال اا ام 


المو ضوع الصفحة 


فصل في بيان ما رُنّبِ على الطاعات والمخالفات باطخو اط اق رف ا 
الطاعاك. قريان !اما مص له فق الأنخرة كالصوة دز اردب + 2000 
الثاني : ما مصلحته فى الاخرة لباذليه وفى الدنيا لأخذيه كالزكاة مزاع لوم 1 
الخير كله في الطاعات؛ والشر كله في المخالفات 9 ش15 
القرآن حتٌ على الطاعات بمدحها ومدح فاعليها ووعد عليها لومم ا 
وزجر عن المخالفات بذمّها وذمٌ فاعليهاء وبما توعدوا عليه 210 
اقتران الآيات بالصفات حثاً على الطاعات وزجراً عن المخالفات 110 
أوصاف الكمال لتعظيم الله ومراقبته وللتعرزف على عظمته وكماله 00 
فصل فيما عُرِفْتَ حكمته من المشروعات وما لم تعرف حكمته 5158 
المشروعات ضربان: أحدهما معقول المعنى فيما عرفت مصلحته 11000 
والثاني : التعبّد» وهو ما لم يظهر لنا وجه مصلحته از [ [ 1 21011111 
حكمة مشروعية الضرب الثاني؛ وقد يثاب عليها بناء على الطاعة 5 ش53 
فصل في تفاوت رنب الأعمال بتفاوت رتب المصالح والمفاسد 001000 
طلب الشرع تحصيل أعلى الطاعات كطلبه تحصيل أدناها كفو ا ا 1 
طلب دفع أعظم المعاصي كطلب دفع أدناها 00101 هط 
التفاوت بين المطلوبات؛ وانقسام الطاعات والمصالح والمعاصي 27( 
فصل في بيان ما تتميّز به الصغائر من الكبائر مامكا مه أ لماو 1 0 
طريق معرفة الفرق بين الصغائر والكبائرء وأمثلة على ذلك 0 2#270*غ2«ك' 
من أكبر الكبائر: شتم الرب أو الرسولء المعاونة على الزنا والقتل» والدلالة 

على عورات المسلمين 1ط 


شهادة الزور وأكل مال اليتيم والحكم بغير الحق ومباشرة القتل 1100 
ضبط المصالح والمفاسد لا يمكن إلا بالتقريب ظطظ1 
النص على أن الذنب كبيرة لا يستلزم مساواته لغيره 111000( 
التسبب إلى الكبيرة» عقوق الوالدين وضابطه 17010000« 
ضابط الكبائر من الذنوب. مع أمثلة عليه ا مايه اسه اام ان 
فائدة: الكذب الذي لا ينفع ولا يضرٌ صغيرة السملاشاء وو عه اموق لوم مقد وطر ا 
قذف المحصن بحيث لا يسمعه أحد هل هو كبيرة توجب الحد؟ 5 شظ525 
وجوب الحد على من اغتاب محصناً بالقذف مع انتفاء مفسدة التأذي 22 
فصل فيمن ارتكب كبيرة في ظنه يتصورها بصورة الكبائرء وليست في الباطن 

كبيرة 21101111 


اللوشوع ‏ - الصفحة 


لو فعل ذلك هل يكون مرتكباً لكبيرة؟ ا 
تجري عليه في الدنيا أحكام الفاسقين» وأما في الآخرة فيختلف الحكم 6 
ضابط الكبيرة: ما يشعر بتهاون مرتكبها في دينه إشعار أصغر الكبائر 
المنصوص عليها اوه وح اف الا ا 2 
فصل في حكم الإصرار على الصغائر 35110 ”5ط ا 
الإصرار على الصغيرة بمثابة ارتكاب الكبيرة 000 
حدٌ الإصرارء وهل يثبت بمرتين أم بأكثر؟ 0000 ه12( 
فصل في إتيان المفاسد ظناً أنها من المصالح 0000 
أمثلة لإتيان المفاسد ظناً أنها من المصالح 0 
.حكمه عدم الإثم؛ ويوصف فعله بالعفوء ويلزمه الضمان 0 شغ 
فصل فيمن فعل ما يظنه قُرْبة أو واجباً وهو مفسدة في نفس الأمر 00 
أمثلة : حكم الحاكم بظنه؛ وصلاة المحدث بظنه أنه متطهرء والشاهد يظن 
شهادته حقا اك كك ونم اسوك شق لما دا جه ومو الإطاء فول 6ه 0ه ع حو اه 
الخطأ فى هذا كله معفو عنه» يثاب فاعله على قصده دون فعله إلا من صَلَى 
محدثاً الحو م قلطم أ لط باه موه ل متمق ااا لاه و 1 0/11 4ه 1 اموي ون الها 1ل 
أَوْجَدَ :مضطرا طفاماً مسموماً فقتله * يقاب .على قضذه وتتجب ‏ الدية. والكقارة .. 
أكل في المخمصة طعاماً مسموماً جهلا قما الحكم؟ ...............ى 5056 
فائدة فى الحامل على العصيان 0 000 
أسباب المعاضى أريعة + السهؤوات:: والنفرة من المولنات» والغفلة عن مفاسد 
التعاسن رعق آله 0 
ما يمنع من المعاصي: الحياء والمهابة والإجلال [ز[ز[ز[ ز [ 1 1007 
عظم وزر من عصى الله بما لا لذة فيه. خ تجاف اف ادج وا لك فم ل 
إباحة الوطء الحلال لما فيه من المصالح مع ما فيه من قبح ... 0001ظ2ظ2 
فصل في تقسيم المصالح والمفاسد ا داعو ا من 
المصالح والمفاسد أقسام: ما تعرفه الأذكياء والأغبياء» وما يختص بمعرفته 
الأذكياءء» والأولياء لينف اتا ملم لانم و مقاطو لاه لوالا لا ا 1 
وجه اختصاض كل صنف بهذه المعرقة .........ي. .يبيب تين يانه 5+ 
الحسد حمل اليهود على قتال النبي وعناده وتكذيبه لمان واو ا 1 0 
فائدة: الشريعة كلها مشتملة على جلب المصالح كلها ودرء المفاسد كلها 3 
بعض الزنادقة قال: في الشريعة عَذْل وبجَؤر... اط و الس ول لخم اسل اقلق 
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ازذنا 


>73: 
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الموضوع الصفحة 


الشريعة عدل كلها لا جور فيها لمفةءةمم ةورم مم ةم ةة ةر رن رةه هن هه ره ةو و رن ا مم6 مله 


وجوب قتل الزنديق 11711101010000( 
فائدة : الأفعال ضربان : : مصالح ومفاسد» وكل ضرت أقسام. . ا 0 


المصالح الخالصة» والراجحة» والمساوية لمفسدة. والمساوية لمصلحة 225 
المفاسد الخالصة» والراجحة». والمساوية لمصلحة. والمساوية لمفسدة 5*9 
1 3 مصاعة فيه ولا منندة هيو مقذر على ما اكاك قبل روود ابرع 5 
فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد وتساويها ل ا 
المصالح والمفاسد في رتب متفاوتة وعليها تترتب الفضائل والعقوبات 1 
تساوي مصلحة الفعلين من كل وجه فيجب تحصيل إحدى المصلحتين لأسباب 
أمثلة على ذلك: ١‏ حج الفرض والنفل» ؛ صوم رمضان وغيره الذكر الواجب 

والمندوب 170 
قد يكون النفل من الصدقات أكمل مصلحة وتكون الزكوات أفضل. وله أمثلة . 
التقرب بالفرائض أفضل من النوافل عند المساواة ابد الور ا ل 1 
قد يؤجر على أقل العملين أكثر مما يؤجر على أكثرهما ا ا 
تفضيل الأعمال بالزمان والمكان بتضعيف الأجور و ا 
حديث: مثلكم ومثل أهل الكتابين»؛ وحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة 

ودلالتهما 000 
هل تتفاوت رتب المعارف والإيمان بالفرض والنفل؟ غ2 
التفاوت بالأحوال: التعظيم والمحبة. بذ مخ ات ل اطق و 


هل يستوي الحاج عن نفسه والمحجوج عنه في مقاصد الحجج عأ لامع امه م6 ا ا 
الأبدال 0 لا تساوي اده 114 موا يز بور و ا 


الشافعي يوجب استيعاب أصناف أهل الزكاة ا ا 
وجه عت الثواب على على الفعل اليسير ترتيبه على الفعل الخطير #*212 
أمثئلة على ذلك من الذكرء ومعرفة التوحيد 15010110101000ظ 
الثواب لا يترتب على قدر المشقة في جميع العبادات ودليل ذلك شظ525 
الثواب يترتب على تفاوت الرتب فى الشرف ما لم يتساويا من كل وجه 00 
فصل فيما يتفاوت د م 2 
ضابط الفعل الشاق الذي يؤجر عليه أكثر عع عه لاه وه دياه لقعا وا ل ملو وين لوا 


الموضوع الصفحة 


دليل ذلك» وأمثلة على الأقعال الشاقة ........ ...نايت ا 
مشاقٌ الوسائل يتفاوت ثوابها بتفاوت الوسيلة 8 5112079 
حول حديث عائشة «أجرك على قدر تَصَيِك؟ .............يييت.ت.5 شهشه51«1 
النعقة لك سرح متفيودة للشارع + ا 
المشاق تسوء المؤمن ويهون أمرها لما في تحملها من الأجر 250071000 
قد يكون العمل القليل الخفيف أفضل من غيره خا وا اه للملاب لك وده 
تفضيل صلاة الصبح» والإبراد بالظهرء والمشي للجماعة بسكينة 5776# 
تأخير الصلاة لآخر الوقت في حق من تيقّن وجود الماء ز ‏ ز ز 0 0 0000000 
القادر على الماء لا يتخي .........ي ...متيف 085 10000 
فضّل الشافعي تحمل مشقة الخلوف على إزالتهاء ولا يلزم ذلك 12 
لا يلزم من ذكر الفضيلة حصول الرجحان بالأفضلية 000 
فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد 0 
قد تتساوى العقوبات مع تفاوت الزلأت» والأغلب تفاوتها .......: 2525 


حدّ من شرب قطرة من الخمر كحدّ من شرب ما أسكره مع تفاوت المفسدتين | 


تفاوت الوزر فى الآخرة بتفاوت المفسدة ا ا بام 1 11 
إشكال في ارت حدي زنا البكر والمحصن 011 00001 
وجه التفريق بين الأحرار والعبيد في الحدود مع تساوي الجرائم ا 
إساءة الأمائل أشدّ من إساءة الأراذل تيان كفا اماو سسفيية اما 
وجوب شكر المنعم المتفضل» وقبح الإساءة إليه كقبح العقوق 000 
التسوية بين الأحرار والعبيد في قطع السرقة والمحاربة 0000 
هل يستوي إثم القاتل وإثم من قطع أنملة إنسان فُسَرتُ إلى نفسه؟ 2373 
قد يحرّم الرب ما له مقيدة عه عقوي للمخالكت» أق هرمانا»: أو تعدا : ا 
فصل في انقسام المصالح إلى العاجل والآجل اا 0 
المصالح واجبة التحصيل ومندوبة ومباحة ا الحو ا لا و 
المصالح أضرب ثلاثة أ أخروية متوقعة الحصول 37 ”“'ط(1 


ب - دنيوية ناجزة ومتوقعة الحصول. ج - ما يكون له مصلحتان عاجلة وآجلة 
فصل في انقسام المفاسد إلى العاجل والآجل 7 0000 
المفاسد ثلاثة أقسام: ما يحب درؤه في كل شريعة» وما تختلف فيه الشرائع .. 
والثالث ما يدرؤه الشرع كراهة له 0 


م6 
604 
9ه 
9ه 


الموضوع الصفحة 


المفاسد ثلاثة أضرب: أخروية» ودنيوية» وماله مفسدتان 000000000000 
فائدة: إذا عظمت المصلحة أوجبها الرب هي كل شريعة الك و اود بالكو و 7 له 
إن تفاوتت رتب المصالح والمفاسد فقد يقدم بعض المصالح في بعض الشرائع 
على غيرها 0 
أمثلة فيما تخالف شريعتنا شريعة موسى عليه السلام [ ذ [ [  [‏ 0000000 
أمثلة فيما تخالف شريعتنا شريعة عيسى عليه السلام 0 
فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها باختلاف الأماكن والأزمان 00 د 
الأماكن والأزمان متساوية وتفضّلان بما يقع فيهما ااا 0 
تفضيل الأماكن والأزمان ضربان: دنيوي ودينىء وأمثلتهما ل 
فصل في تفضيل مكة على المدينة 2011 0 
تفضيل المدينة على مكة عند الإمام مالك ا 00 
ا ا ذه 
جوه تفضيل مكة وهي اثنا عشر وجهاً 1 اا 
0 الصلوات لا تكره فيها في الأوقات المكروهات ودليله 1 
حول حديث «اللهم إنك أخر جتني من أحبٌ البقاع إليّ» افع لاط فو ماعل للح 31 
أحبّ البقاع إلى الله مساجدهاء ومعنى ذلك از[ 001 
ترجيح في معنى «أخرجتني من أحب البقاع إلىّ. . لاسنو و اه 
الأزمان والأماكن ترصف بصفة ما يقع فيها 0[ ا 0 
هل قبره كلخ أفضل بقاع الأرض؟ 1[ ز ز [ ز 0 0 0 
معنى قوله «صلاة في مسجدي هذا أفضل . . إلا المسجد الحرام» ا 
سبب فضيلة الثغورء وفضيلة المساجد ترجع إلى مقصودها 0 0 
الأوصاف والأحوال والأماكن أودع الله في بعضها فضلا مع تساويها وتمائلها .. “٠‏ 
فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض 0 وأعيان ا ا 
المصالح ضربان: أحدهما ما يثاب على فعله لعظم المصلحة؛ ويعاقب على 
تركه لعظم المفسدة في الترك ا 0000000 
هذا الضرب أيضاً ضربان: فرض كفاية وفرض عين اواو مكاسم لل اا اا ا 211 
المقصود بفرض الكفاية وفرض الأعيان ممعي و ماوت ورابوس ول ا ا ٠‏ 1 
التكليف يسقط تارة بالامتثال وتارة بتعذر الامتثال 1[ 1 12100700 
قد تحصل الكفاية بغيره ولمن يشاركه قبل تحصيل المصلحة أجر الفرض ل 
أمثلة على ذلك في الجهاد. والصلاة على الميت» وطلب العلم الشرعي 75 


دنا 


الموضوع الصفحة 
إشكال على بعض هذه الأمثلة وجوابه االاسمخسا مالو ما فد ا الم 1 
الضرب الثاني من المصالح: ما يئاب على فعله ولا يعاقب على تركه 1/6 
وهذا أيضاً ضربان: سئّة على الكفاية وسئّة على الأعيان 00000700 
المفاسد ضربان: ما يعاقب على فعله وما لا يعاقب على فعله 1 
فصل في انقسام المصالح والمفاسد إلى الوسائل والمقاصد 75 
المصالح والمفاسد ضربان: مقاصد ووسائل ا اس ا 75 
للوسائل أحكام المقاصد فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل اه ا 
رتب الوسائل بحسب رتب المصالح والمفاسد 0 
قد يختلف العلماء في بعض رتب المصالح فيختلفون في تقديمها ا 95 
فصل في بيان رتب المصالح : ااا 
الضرب الأول: مصلحة أوجبها الله نظراً لعباده 9797 
هذه المصلحة متفاوتة الرتب: فاضل وأفضل ومتوسط ا 00 
الإيمان أفضل الأعمال لجلبه لأحسن المصالح» ومصالحه ضربان: عاجلة 

وآجلة ل لف وفنا لمم اد وبا وام و دم 2/8 
الجهاد تلو الإيمان ومصالحه عاجلة وآجلة ا 
الحج في المرتبة الثالثة» وهو يجلب مصالح ويدرأ مفاسد ام الو ا 2 1لا 
الضرب الثاني : ما ندب الله عباده إليه إصلاحاً لهم. وهو مراتب طلا الا ل لاا 
فائدة في مصالح المباح ا ا ا ا 000 ا 
مصالح المباح عاجلة» وبعضها أنفع وآكدء ولا أجر عليها. ا 
فصل في بيان رتب المفاسد 0 0 0 0 ا 
وهي ضربان: محرم ومكروه ل او ال فب ا د للا 1 1 ا 
لمفاسد الحرام رتبتان: كبائر وصغائر ار لا ا الب ا 
الكبائر منقسمة إلى الكبير والأكبر والمتوسط بينهما 0 0 000 
والصغائر مراتب تتناقص 7 
أبان النبي كَل من تفاوت الكبائر ثلاث مراتب ل اسم 47 
مفاسد الكفر العاجلة والآجلة. ومفاسد قتل الأولاد والزنا 1 
فصل في تقسيم المصالح والمفاسد إلى نفيس وخسيس ولها تقسيمات أخرى .. 1 
ترجيح بعض المصالح على بعض منقسم إلى متفق عليه ومختلف فيه ا 48 
من المصالح والمفاسد ما يشترك في معرفته العامة والخاصة ا 2 
منع نصب خليفتين وسببه 0000101 ا 


المو ضوع الصفحة 


نصب القضاة والولاة وسائل لجلب المصالح العامة والخاصة 51000 
الخلاف في وجود بعض المصالح أو انفكاكها عن المفاسد 520011 
المصيب من عرف ما رجحت مفسدته وما رجحت مصلحته وما تساوت فيه .. 
فائدة: تقديم المرجوح في الظن على الراجح. وله أمثلة 1230000 
التسوية مع تفاوت المفاسدء. وله أمثلة م اا بحل 
قد يشرع الحكم لمصلحة ويشرع نظيره تعبّداً. وله أمثلة ل 
فصل فيما يخفئ من المصالح والمفاسد من غير تعبّد لمق الاق اا 
الأفعال ضربان: ما خفيت عنا مصالحه ومفاسده. وما ظهرت لنا مصلحته 010 
الضرب الثاني منهما له حالان من حيث تعارضه مع المفسدة أو المصلحة 

الراجحة اط 1ه قلي ناد اند مه ممايه وتو مساو مق ارا ل طم 
الضابط في ذلك: ما ظهرت مصالحه المحضة سعى فى تحصيلها 5000 
لفان القع تو الر جرف والددكن" نان عل: انارو نون 1000 
وإن دار بين الندب والإياحة بنينا على أنه مندوب 0006 ش11 
جاءت الشريعة بمدح السرعة في أمور كالذبح والنحر ان 1 ادامر 1 
مدح الله المسارعة في الخيرات وات شي ا مج مو و ل 

قاعدة 
في الموازنة بين المصالح والمفاسد 

إذا تعارضت مصلحتان وتعذر مجمعهماء فإن علم رجحان إحداهما قدّمت. فإن 

عْلِم التساوي تخيّرناء وإن لم يعلم فقد يظهر لبعض العلماء رجحان 

إحداهما فيقدمها ال 0 
تصويب المجتهديّن فى هذاء أو حصر الصواب فى ا م دا 

ف الرمحضى :ترك البصاله ال اخيطة إلى درسو للعدر 0 
الشرع يجعل المصلحة المرجوحة عند المشقة بدلا من المصلحة راج 3 
فائدة: معنى اكه في اللغة وفي الشرع الم را ا و 1 


١‏ ذل اماو نه اس لاد فنا اتا وبع واه وو و لفاو وه الود فاط ا لتر 41 مون 
معنى السياسة ‏ عند الجهلة ‏ فعل المفاسد الراجحة على المصالح 520 
أمثلة على هذه السياسة: تضمين المكوس والخمور والأبضاع 1 
الجهل مفسدة. وهو أقسام: ما تجب إزالته. وما لا تجبء. وما اختلف فيه .. 


ه84 
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/ام 
/ام 
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4 


44 
9 
4 
9 


الموضوع 

العرفان مصلحة. وهو أقسام: ما يجب تحصيله وما لا يجب وما اختلف في ٠‏ 
وجوبه اق ل أ هاه وام طلواة ماع لماه واواحوعقة وو لم و ووه ويه قلاف مام ويع عاوف عه ميواع هماع وهاه 

فصل في اجتماع المصالح المجرّدة عن المفاسد 10 


إذا اجتمعت المصالح الأخروية الخالصة: فإن أمكن تحصيلها حصلناها وإن 


تعذر حصلنا الأصلح فالأصلح 1111111111 110111111111ط1ك1 


إذا استوت مع تعذر الجمع تخيّرناء وقد نقرع» وقد يُخْتَلف في التساوي 5 
أمثلة لتقديم الفاضل على المفضول #ماسوسه انع نه الم مواد الا ل 
١‏ تقديم العرفان بالله وصفاته على الإيمان بذلك 0 
يلى ذلك الإيمان بالرسل والكتب» ولذلك تأخرت الواجبات عن الإيمان 
ا ل 0 
؟ - تقديم بعض الفرائض على بعضء كالصلاة الوسطى على سائر 
الصلوات وعم خا العامة أ لوم لوه ل م ماوله وي عط فعا اه اه اع اكه وحم ولوق مام اا 1 

- تقديم كل فريضة على نوعها من النوافل اماو الوا ا 
- تقديم فرائض الصلوات ونوافلها على مفروضات الأعمال البدنية 0 
إشكال على .هذا المثال وجوابه 0000 

٠‏ تقديم المُبْدَّلات على أبدالها ا 
5 تقديم ما شرع الله فيه الجماعات من الصلاة على ما لم تشرع فيه 55 
- تقديم بعض الرواتب على بعض 1[ 1[ 1[ ز131[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز از 0001 
4 تقديم إنقاذ الغرقئ المعصومين على أداء الصلوات 001000000 
4 تقديم صلاة الجنازة على العيدين والكسوفين معطا و ا ا 
٠‏ - تقديم الفريضة على المنسيّة إذا ضاق الوقت #**11<2#2 
١‏ - إذا ضاق الوقت عن الجمع بين الراتبة والفريضة» نقدم الفريضة 5006 
- إذا ضاق وقت العشاء وخاف فوت عرفة فما الذي يقدّم؟ 1000 
1١‏ - تقديم الكفارات على التطوعات ا 0 اا 
4 - تقديم نفقة المرء على نفسه على نفقة آبائه وأولاده وزوجاته 0 
6 - إذا اجتمع مضطرّان فلهما أحوال في التقديم 000 ”غ252 
تفصيلات حول التقديم في النفقات وسد الحاجات للمضطرين 10 
الغالب فى كل ما رُدّ إلى العرف أنه غير مقدّر اتا سا ا 
فصل فى بيان العدلء تقدير النفقات بالحاجات 011 
معنى التنوية في الحكم وجميع الولايات اده حت وا خا 10 


سن 


/ 


وثوثمثودمووه. 


وووققعوثوهة 


ثثثعثمث ممه 


ووولثثعويثوهة 


ثثموءثو.م..6.. 


فمثععثو.قويممه 


وععثعوةويويه 


الموضوع 
التسوية بين الخصوم 1111111111 
هل يتخير في تزويج إحدى ابنتيه إذا خطبت واحدة منهما 00 
7 - تقديم عتق العبد التقي على الفاجر والقريب على الأجنبي .... 

١١‏ - تقديم الدفع عن النفس على الدفع عن العضوء ٠‏ والدفع عن 

ا 122111111000000 

- يقدم الدقع عن الإنسان عن الدفع عن الحيوان المحترم» وهو من 
باب تحمل أخف المفسدتين أيضا امو حو رمد و 
6 - تقديم الأصلح ذ في الولاية» وما يستثنى من ذلك وسببه 521 
٠٠‏ - تزاحم اثنان لولاية الأحكام وفي ذلك حالات 5ه غ25 
١‏ - تقديم الأقوم بأمر الأيتام والأعرف بمصالحهم 250000 
١‏ - تقديم الأفضل فالأفضل في الأذان ماسو ع1 

7 - يقدم في ولاية الحروب الأشجع والأعرف بمكايد الحرب مع النجدة 
وحسن السيرة العام عو لامح فت وان وو اق وو ماقي عات لو لا ل الح ا 

الضابط في الولايات أن يقدم فيها أقُوّم الناس بجلب مصالحها ودرء 
مفاسدها لور ما معو وا اوور 1 ا ا ا 
من يقدم في الإمامة؛ وفي غسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم؟ 
التقديم في ولاية النكاح والحضانة ا 

على الأئمة تفريق مال المصالح في تحصيل أعلاها ودرء أعظمها مفسدة 
فصل فيما لا تشترط فيه العدالة من الولايات 1# 
العدالة شرط في معظم الولايات لتكون وازعة عن الخيانة والتقصير .... 
لا تشترط العدالة في ولاية القريب على الأموات فى التجهيز. .. وسببه 
وكذلك لا تشترط في ولاية النكاح على قولٍ ...... 200010 
تشترط العدالة فى الشاهد 1008 1 1770170101 
الاختلاف في اشتراط العدالة في ولاية الآباء على الأطفال ش512) 
تشترط العدالة في الوصي » وفي الإمامة العظمنل خلاف 11125171 
هل تشترط العدالة في القضاة؟ ا ا م 
المشافٌ في الشرع ثلاثة أقسام : عامة مؤثرة» وخاصةء وبينهما 00 
فصل في تنفيذ تصرّف البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق لضرورة العامة 
قد ند التصرف العام من غير ولاية كما في تصرف الأئمة البغاة 0 
أخذ البغاة الزكاة فهل يبرأ الأغنياء؟ تامام ا ا 


الموضوع الصفحة 


فصل في تقييد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح 00 
يعزل الإمام الحاكم عند الريبة» وإن لم يكن ريبة فله أحوال ثلاثة. ا 
أمثلة على ذلك من عهد الخلفاء الراشدين 0 ا ااا 
فصل في تصِرّف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة 0000000171 
لا يتصرف بالأموال العامة إلا الأئمة ونوابهم» فإن تعذر قام بذلك من يصلح | 
من الاخاد 00000000 ا 
صرف أموال المصالح في مصارفها ا ا ا ا ا 11 
رد الأموال المغصوبة لمالكيهاء وعند التعذر فللمصالح العامة» ودليله 101000000 
مسألة الظفر بالحق ا ا م ال ال وش ١10‏ 
فصل فيما يجوز أخذه من مال بيت المال 1[ [[ذ[ [ [ [ [ [ 1 00 
إذا دفع الظلمة مالاً إلى إنسان» فإن علم أنه مغصوب فله حالان ا 
وإن كان مأخوذاً بحق وهو لمصالح خاصة فيأخذ بقدر حقه 22 ا ا 
وإن كان من الأموال العامة فيأخذه إن لم تفت بأخذه مصلحة الفتيا 1 
وإن كان المال المبذول من جهة مجهولة ولم يعرف مستحقه فيصرفه في 
المصالح العامة الا اس توج لس لوو و اطو ال ولط لو /11 1 
فصل في معاملة من أقرٌ بأن أكثر ما في يده حرام 151101110 ا نا 
إن غلب عليه الحرام فلا يخلص منه: لم تجز معاملته 0000000 
وإن غلب الحلال جازت المعاملة ا و ا ا ا ا لم 1117 
وما بينهما مراتب: محرمة ومكروهة ومباحة ا ا 
ضابط ذلك: أن الكراهة تشتد بكثرة الحرام وتخف بكثرة الحلال ا 
قاعدة 
في تعذر العدالة في الولايات 1114 


إذا تعذرت العدالة في الولاية العامة والخاضة :ونا أقلهم فسوقاً. وله أمثلة: .. ١7١‏ 
١‏ أن تتعذر في الأئمة فيقدم أقلهم فسوقاء ولاية المحجور عليه؛ تولية 


القضاء من الكفار 001000101 0 0 ااا 
- إذا تفاوت الحكام في الفسوق يقدّم أقلهم فسوقاً 0 
تعذرت العدالة في ولثلة الأيتام فيقدم أقلّهم فسوقاً فأقلهم ... ١‏ 
4 تقديم الفاسق على الأفسق عند تعذر العدالة في المؤذنين اران ١11‏ 
- تفاوتت رتب الفسوق في حق الأئمة فيقدم أخفهم فسوقاً ار 
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المو ضوع الصفحة 


- إذا لم تجد المرأة ولياً ولا حاكماء فهل تحكم أجنبياً يزرّجها؟ ا 
مبنى هذه المسائل كلها على الضرورات لمسيس الحاجات 1 
فصل في تقديم المفضول على الفاضل بالزمان إذا اتسع وقت الفاضل اا 
تقديم الأذان والإقامة والرواتب على الفرائض أوائل الأوقات 10 
تقديم المفضول الذي يخاف فوته على الفاضل الذي لا يخشى فوته كحمدلة 
العاطس أثناء الأذان 0 0 ا 0 
فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها 1 
إذا تساوت المصالح وتعذّر الجمع تخيّرناء وقد نقرع. وله أمثلة و 
صائل يصول على نفسين متساويين وعجزنا عن دفعه امع وو مان ل ل 13757 
الصيال على بضعين محرّمين» وعلى مالين متساويين» التسوية بين الديون 
بالمحاصّة ا 0 
فقيران متساويان» وأضحيتان متساويتان ا 
ملك نفقة زوجة وله زوجتان» له ابنان متساويان من كل وجه ا 1111 
إذا اجتمع عليه دينان متساويان» دعي الشاهد إلى شهادة بحقين متساويين 11 
فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق ا كا و 
شرعت القرعة. عند تساوي الحقوق دفعاً للضغائن 6[ 00 
أمئلة في الإقراع بين الخلفاء والأئمة والمؤذنين والحاضنات والزوجات 10 
الإقراع في استيفاء القصاص. وفي التقاط اللقطاء 8[ 1[ [ز[ز[ز[ ز  [‏ 0 0 0100000 
فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو إفساد بعضه أو صفة من 
صفاته 0 ا 
ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده: كالأطعمة والأشربة والأدوية 00 اير 
ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد بعضه كقطع اليد المتآكلة ١‏ 
ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد صفةٍ من صفاته: إتلاف أموال الكفار 
في القتال ا[ 000 
فصل في اجتماع المفاسد نط1 ارم ا ا ا م1 
إذا اجتمعت المفاسد المحضة فإن أمكن درؤها درأناهاء وإن تعذر درء الجميع 
درأنا الأفسد فالأفسد. فإن تساوت نتوقف وقد نتخيّر د 0 
يكره على قتل مسلم وإلا فإنه يُقْتّل فيجب أن يصبر ا ااا 
اضطر إلى أكل مال الغير فيأكله حفظاً للنفس الاح طسباو اداوس م يا 
هذا من قاعدة الجمع بين إحدى المصلحتين» وهو كثير وله أمثلة أيضاً 1 
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الموضوع الصفحة 


إذا وَجَدَ المضطُ ميتاً أكل لحمه ا ا ل 
إذا وَجَدَ المضطرٌ من يحل قتله جاز له أكله 00100 ا 
جواز التداوي بالنجاسات 1 
الفرق بين قطع العضو المؤلم والصضّرس تب 0 010100 رض 
أمثلة لتساوي المفاسد : وقع على طفل بين الأطفال قد يقتله ا 
إذا اغتلم البحرء وأكره إنسان على إفساد درهم لرجل أو اثنين ا 
أكره على قتل حيوان محترم من اثنين أو شرب قدح خمر من ائنين م11 
وجد عدوين في المبارزة» ولو قصد المسلمين عدوان 0 110 
فصل في اجتماع المفاسد مع المصالح ال م11 
إذا اجتمعت مصالح ومفاسدء فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا 

ذلك وإن تعذّر ندرأ المفسدة الأعظم» ونحصّل المصلحة الأعظم 000 اير 
أمثلة على أفعال مشتملة على مصالح ومفاسد مع رجحان المصالح. وهي 

أقسام ااا 0000101 
التلفظ بكلمة الكفرء ما يكفر به من الأفعال» استعمال الماء المشمّس لاا 
أسباب الضرر أقسام أحدها: .ما لا يتخلف مسببه عنه إلا لمعجزة .... 11100 
والثاني ما يغلب ترتب مسببه عليه» والثالث ما لا يترتب عليه إلا نادراً ا 
تئمة الأمثلة: الصلاة مع الأحداث والأنجاس» ومع تجددهاء وإلى غير القبلة . ١79‏ 
صلاة العريان» ونبش الأموات 00 0 
ذبح الحيوان للأكلة» قتل الصيد الوحشي» ذبح صيد الحرم 5211 1 1١‏ 
ترك الصلوات للاكراه» وشرب الخمر وشهادة الزور بالإكراه مم١‏ 
هجر المسلم ثلاثة أيام» الحجر في النكاح وعلى المفلس ا 1 
وضع اليد على مال الغير يوجب الضمان إلا في حقٌّ الحكام إذا غلطوا 184 
الجلاد لا يضمن» قتل الزانى المحصن.» العاقلة تعقل الدية 150 
ولاه الإمام الفانسق ا للرورة ا 
قد يتولى الآحاد ما هو مختص بالأئمة ان وو عو ا سا 11 
تحريم مصلحة ناجزة محققة لتوقع مفسدة متوهمة از[ 101111 157 
تعدد الزوجات مع ما فيه من تضررهن تحقيقا لمصالح ومقاصد 17 
تقرير الكفار على أنكحتهم» وتقرير المرتد ثلاثة للاستتابة 2000 000000 
مصالحة أهل الحرب بالصلح عشر سنين حو سس ب جا لع امو 1141 
وجوب إجارة المستجير من الكفار وإجارة السفراء» والجزية 0 1 00000 


ام 


الموضوع 


الجزية للأجناد أو للمصالح العامة؟ عع ماه ولو لمق اوم اع د مل ا 
التقرير على المعاصي عند العجز عن إنكارها 1700 
الانهزام من الكافرين إذا زاد العدد عن الضعف 1ظ1 
قتل النساء والأطفال إذا تترس بهم الكفارء ومَنْ لا ذنب له 520000 
التولي يوم الزحف إذا علم أنه لا نكاية لهء وإرقاق الكفار 00 
قتل الممتنعين من أداء الحق» وقتل المرتد اس دونه رق لخن كن 0 
الكذب إذا كان فيه جلب مصلحة أو درء مفسدةء. وله أحوال وأمثلة 1 
الغيبة تجوز فى حالات ا بون قل ا ار الإ 
النميمة إذا اشتملت على مصلحةء والشهادة بالزنا 00000 
كشف العورات للتداوي والختان والشهادة 00اا 0100 
الرمي بالزنا قد يباح وقد يجب لمصلحة وله أمثلة 5 هه+*253**”5# 
فائدة: الحاكم يعلم المرأة بقذف زوجها لها لظ 
قطع يد السارق حفظاً للأموال 2111111000 
زيادة أمثلة من باب الحدود والتعزير ٠:‏ 0 
الحبس جائز لمصلحة وله أنواع 1 ابم حا وو ا 


حبس مذعي الإعسار» وله أحوال ماع وها لاق اله اه 4ه ولع و مزاج ولادع معام عام لوطه 
قتال البغاة دفعاً لمفسدتهم ل 


لا يشترط في درء المفاسد أن يكون ملابسها عاصياً 21100000 
بل 'يعترط أن يكزن هلاسا لقمدة أو تارك لسلس ولذلك أغلة اا 
فائدة في تنويع العقوبات الشرعية ا 


فصل فيما يحث عليه الطبع والشرع من إتيان المصالح واجتناب المفاسد 


من عرف المصالح حنّه طبعه على طلب أحسنها ودفع أقبحها نأقبحها .. 
خلق الله أوصافاً تحت على الحسن وتزجر عن القبيح وهو أنواع 50 
فصل في بيان وسائل المصالح العم الل دام لد لوطا الو الاق اج 0 
الوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل من سائر الوسائل 00 
كلما قويت الوسيلة في أداء المصلحة كان أجرها أعظم م ا 
الجمع بين الأمر بمعروفين في وقت واحد امام مح اخ ا 


الوسيلة إلى ما هو مقصود في نفسه 111 111111111111111 


الوسيلة إلى وسيلة كتعليم الأحكام والجهاد 2 
الولايات تختلف رتبها باختلاف ما تجلبه من المصالح 70 7ظش5ظ5 
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موعمثعيه. 


فوثثولممه 


ث6ثثء6ثم.ه. 


ولثثممعة. 


ثلثم ميم 


ولقعقيثمء.م 


فعقوثءمءث.. 


المو ضوع الصفحة 


الوسائط تسقط بسقوط المقاصد 1 ز2 121 21 12ز1 1 1 1 ااا 
استثناء من سقوط الوسائل دببب-0000001 0 0 0 0 
فائدة: معرفة علوم الشرع وسيلة إلى العلم بموجباتها 00000 
ما هو مقصود من وجه ووسيلة من وجه وأمثلته ا ا 15 
تتفاوت رتب الولايات في الفضائل بتفاوت جلب المصالح 120006 000000 
الولايات كلها وسائل إلى جلب مصالح المولئ عليهم ودرء المفاسد عنهم .... ١7١‏ 
شكر الإله على ما يسّره من الوسائل» والتمئّن بالمقاصد اق اا ا 1/1 
فصل في بيان وسائل المفاسد لاسا ا ل ل م لاوا عل لجال وال ع ف ا 11/731 
الوسيلة إلى أرذل المقاصد أرذل من سائر الوسائل. . وأمثلة ذلك اوس ا 
اختلاف رتب الوسائل باختلاف قوة أدائها إلى المفاسد». وأمثلة ل 1/1 
الجمع بين درء أعظم المفسدتين وأدناهما 0 0 00 
النهي عن منكرين متفاوتين أو متساويين دفعة واحدة 000 
تفاوت كراهة المنكر بالقلب عند العجز عن الإنكار باليد 1 
سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا علم أنهما لا يفيدان شيئاً ١78‏ 
الوسائل تسقط بسقوط المقاصد أله وق لاله لم ووه عاد اللا الم مالو ا 11/6 
الإنكار في المختلف في تحريمه 000000001 ل 
وسائل المكروه مكروهة»؛ ووسائل المندوب مندوبة 23211111111 اا 
ولاية المظالم تختلف باختلاف رتبها في المفاسد ا ا اا 
تجوز المعاونة على الإثم والعدوان من جهة كونها وسيلة إلى مصلحة وله 

أمثلة 1[ 1010 
للوسائل أحكام المقاصدء وأجور المقاصد أعظم من أجور الوسائل لل الا/اا 
قد تكون بعض الوسائل أفضل من مقصود وسيلة أخرى م يا 
الأمر بالمعروف وسيلة إلى تحصيل مصالح تختلف رتب شرفها باختلاف 

مصالحها واد سو دا ب دده اط موف حا امو ا ل للا 
لا يتعلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بأمر مستقبل 1/1 
فصل في ترتب الأجور على المصالح دون الأفعال والأقوال. . وأمثلته ١/3:‏ 
فصل في ترتب الأوزار على المفاسد دون الأقوال والأفعال. . وأمثلته ل ١/4‏ 
فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد 0 0000000 
يختلف إثم المفاسد باختلافها وباختلاف ما تفوته من المصالح 1 
أمثلة من باب الجنايات على النفس وما دونها ااا 


دض 


الموضوع 


كل عضو كانت منفعته أتمْ كانت الجناية عليه أعظم وزراً 20000 
فائدة : إثم قاتل الإمام الغادل والحاكم المقسط والمفتي 05 0 1000 
أمثلة فيها إثم مضاعف لتحمق أكثر من مفسدة اموه وا وو 
التكذيب ببعض الأحكام المتفاوتة لظ 


فصل فيما يؤجر على قصده دون فعله 2711111010 
تختلف الأجور باختلاف رتب المصالح 000000000 
ثبت فى الظاهر ما يوافق الباطن من الأسباب والشرائط 0 
كذب ظنه بأن ثبت في الظاهر ما يخالف الباطن. . وله أمثلة 000 
صدق ظنه في الأموال المنتفع بها فيباح له ذلك وإلا لزمه الضمان 0 
وكذلك فى النفقات والكفارات. . متى يثاب عليها 000000 0ة#*ظ 
أنفق: أثوالاً أن -قصى ديا ظهر أن المال” مملوك لغيرة 8 ه1212 
اعتكف في مكان فظهر أنه ليس مسجداً: يثاب على قصده 0 
قتل الحاكم من يجوز قتله في ظاهر الشرع فكذب ظنه: يؤجر على قصده دون فعله . 
لا يئاب المجتهد على خطئه وإنما ثوابه على اجتهاده وقصده ش21 
من فعل ما هو مفسدة في ظنه وليس بمفسدة فهل يعاقب على معصيته؟ 0 
فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال ش12 
لا يئاب الإنسان ولا يعاقب إلا على كسبه بمباشرة أو تسبب ه25 
لا تجوز الاستنابة في المعاصي والطاعات إلا ما استثني 1 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 783 ش”<”ص1إ!] 
لا أجر على المصيبة وإنما على الصبر عليها ام اواو ام حو 
الحكم في المصائب التي له تسبّبٌ إليها من الحسنات والسيئات 1511 
التسبب إلى قتل النفس بالجهاد. وتمنى القتل 11101110 
فصل فيما يثاب عليه من حسن الصفات وما لا يثئاب عليه ا 
كل صفة جبليّة لا ثواب عليها في نفسها وإنما الثواب على ثمراتها 5006 
حكم ما يصدر عن هذه الأوصاف من آثارها المكتسبة 1111 
فصل فيما يعاقب عليه من قبائح الصفات وما لا يعاقب عليه 2201111 
كل صفة قبيجة جبليّة لا أجر عليها ولا وزر [ز[ز[ 1[ ز[ [ز[ز1ؤ1ؤ11111111[[131 
حكم من أجاب هذه الصفات إلى ما تقتضيه مما يخالف الشرع 1000 
أنواع الناس بالنسبة إلى الإجابة والمخالفة في هذه الصفات 51*06 
القلوب أكثر تقلباً. . ولا ثواب ولا عقاب على الخواطر وحديث النفس 27 


تدكا 


١181 .. 


.. لم١‏ 
.. ق8ماآا 


الموضوع الصفحة 
مبدأ التكاليف كلها العزوم والقصود للا العامة و 1916 
فصل فيما يثئاب عليه من العلوم 00001 0 ا 
العلوم كلها شريفة. وتختلف رتب شرفها باختالاف رتب متعلقاتها 18 
العلوم أقسام : ضروريات ونظريات وعلوم الأنبياء ا ا ال او ل ةا 
العلوم ضربان: العلم بما يتعلق بذات الله» وعلوم إلهامية ا و١‏ 
فصل فيما يثئاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه 1 
العلم والفتوى للسمعة يأثم فيه ما لم يتب 0001 0 0 
العلم والفتوى مع الإخلاص: يثاب عليه 2 ١‏ 
العزم على العمل بالأمر وعلى المضيّ فيه ااا 
فصل فيما يثاب عليه المتناظران وما لا يثابان عليه ا ز 1 ا 
يثابان على قصد إرشاد الخصم ويانيان علي ص الهو والغلبة ل 1١1435‏ 
آداب في المناظرة 1 [1[1[1[1[ز1[1[1[1[1[1ز1[|[ز[ ز 1[ 1[ 1[ 0 0 
فصل في تفضيل الحكام على المفتين» والأئمة على الحكام ع 1 
أجر الحاكم أعظم لأنه يفتي ويلزم و ل اا ا ال 11 710103 ا 154 
تختلف أجورهما باختلاف ما يجلباته من المصالح 1 00 
الولايات من أفضل الطاعات» والمقسطون أعظم عر ذ[ز ز[ز[ز[ [ز ز 0 0000ل 
ولاة السوء وقضاة الجور أعظم الناس وزراً 0 0 ااا 
العادل من الأئمة والولاة والحكام أعظم أجراً من جميع الأنام ا ا 
أجر المفتي على الفتوى وتفاوت الأجر بكثرة الفتاوى لذ[ 01 
لو كثرت فتاوى المفتي وقلّت أحكام القاضي فأيهما أفضل؟ ا 
فصل فيمن جمع بين الجور والعدل في ولايته ان ال وان امال وان عا ا ا 1 
إذا جاروا وعدلوا هل يقوم عدلهم بجورهم؟ 1 
هل يؤخذ من حسناته وعليه دين لم يمطله بمقدار ما عليه؟ 0 
حكم ما يفضل عليه من الديون بعد فناء حسناته 1 0 
فصل فيما يثئاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه نا ل اط اط ا ا ا 
تحمل الشهادة وسيلة لأدائهاء وأداؤها وسيلة للحكم بها وهو وسيلة لتحصيل المصالح  ٠١”‏ 
حكم الشهود 0001 711111#115251اا ا 
الشهادة بالأجرة ومتى تكون؟ 110[ ز[1[ 1[ 1000701( 
فصل في بيان الإخلاص في العبادات وأنواع الطاعات ظ2 00 
تعريف الإخلاص ال اماق او ا ا ا ل 


الموضوع الصفحة 
رتب الإخلااص لجا لخ مو الو عو لين عم دا وا الو لما لي ع 1 و 1118 
فصل في بيان الرياء في العبادات وأنواع الطاعات 11 00 
معنى الرياء اولي ممق ان از 14 لا ا الوا لك لانو ل الهم ولو ام سف ا ا 1 
الرياء يبطل العبادة» الرياء الخالص» رياء الشرك 11 1 ز ا ااا 
فصل في بيان التسميع بالعبادات وأنواع الطاعات 0 
تسميع الصادقين ات ما طة المتق 1 انق ةم و الاي مم ا ادم افر و ا 
تسميع الكاذبين متا ع ل لمم موتو و لوط رواواة عة للدرل شام الحا مه الما ا ا 901 
فائدة: أعمال القلوب وطاعاتها مصونة عن الرياء او لط لوكي م لس اللي ا الا 
التسميع عام لأعمال القلوب والجوارح 1[ 0 0 
اختلاف الوزر باختلاف شرف المراءى به ذ[ز[[ز[ز[ز[ز ز[ ز ز[ 1[ | |[ |[ 0 
متى يأثم ومتى لا يأئم في الشهوات ا 
مجاهدة النفس والاقتداء بالرسول عليه السلام اا الو م 
مخالفة بعض الآداب هل تقدح في الولاية؟ 8ب-00000 0 0 0 0000000000 
إقالة العثرات وستر الزلات على الأولياء لعا الا ل 
هل تجوز نسبة ما صدر من الأنبياء إلى الذنوب؟ 7 00 0 
من كان وليا ثم صار فاسقاً فما حكم ولايته مع فسوقه؟ ا 

فصل في بيان أن الإعانة على الأديان وطاعة الرحمن ليست شركاً في عبادة 
الدتان وطاعة الرحمن 10[ ز[ز[ز [ [ ا 1010000 
انتظار الإمام المسبوق بركعة هل يكون إشراكاً و 1 
الإعانة على الطاعات من أفضل الوسائل عند الله 000 
انتظار المأموم ليس شركاً ولا رياءء ودليله 1 1 1 ااا 0 
شبهة وجوابها 0 0 
فصل فى تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات ا 
الطاعات ثلائة أضرب: ما شرع مجهوراًء وما إسراره خير من إعلانه 0000 
ما يخفى تارة ويظهر أخرى. . وحكم كل نوع 1 ااا 

قاعدة 

في بيان الحقوق الخالصة والمركبة 1" 

جلب المصالح ودرء المفاسد ضربان: ما يتعلق بحقوق الخالق». وبحقوق 
المخلوقين وا ا ا ا ا ال ا ا 


الموضوع الصفحة 


حقوق الخالق الخالصة» حقوق الخالق المشتركة مع حقوق العباد» ومع حق 
رسوله وحق العباد ا 0000 ااا 
أمثلة لهذا القسم: الأذان وفيه كرد الثلاثة ا 
فائدة في مقصود الجماعة 0 ااا 
الصلاة وفيها الحقوق الأربعة 000100100 0 1 0 
الجهادء وفيه الحقوق الثلاثة 1 1[ 1 1 ا 
كفارة الظهار فيها حق لله وحق للأرقاء 0000201 0 0 0 ا 0 
ما يتعلق بحقوق المخلوقين وهو أقسام ثلاثة 00000001 اج 
١‏ حقوق المكلف على نفسه ب 1 0 0000ا0ا0 0 
"١‏ - حقوق بعض المكلفين على بعض فوفم ةممصم ممم ممم ممم ممما م ملم م ل 33937 
أقسام حقوق المكلفين على بعضهم وضابطها ام مر 3 
الأدلة على الأمر بالإصلاح والمعروف والنهي عن الإفساد ريق 
أمثلة على حقوق بعض المكلفين على بعض: السلامء الإعانة على البر. 576 
حقوق المعاملات والأمر بالمعروف وحكم الحكام 71 
صرف الدعاء عن الله ومعناهء وقول عمر وأبي بكر في ذلك ا 
زيادة أمثلة متنوعة في حقوق بعض المكلفين على بعض في مجالات 
كثيرة اا ااا وق 
ضابط جامع في حقوق الله؛ وحقوق العباد» وحقوق المرء على نفسه ... ١١‏ 
فائدة التكرار والإكثار لتثبيت الأفكار اذ[ [ز 1 0 
في القرآن الكريم ثناء على الإلهء وأحكامء وتوابع الأحكام ومؤكداتها .. 7١‏ 
أنواع مؤكدات الأحكام وتوابعها في القرآن الكريم 0 0 
الوعد والوعيد والأمثال والقصص وبيان نِعَم الله علينا والترغيب رض 
سر التكرار فى كتاب القواعد واعتذار المصنف 0 0 0 اا 
معظم حقوق العباد ترجع إلى الدماء والأموال والأعراض ا 
حقوق العباد ضربان: في حياتهم وبعد مماتهم 0 0000 
ما يسقط من الحقوق وما لا يسقط 00 ااا 
“" - القسم الثالث من حقوق المخلوقين: حقوق البهائم على الإنسان ا 
الحقوق كلها ضربان: مقاصد؛ ووسائل ووسائل وسائل 1 
الحقوق التي لها سبب والتي ليس لها سبب 0 
فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي والمختلف فيه ا 


0 


الموضوع الصفحة 


حقوق الرب وحقوق عباده أقسام : متساوء ومتفاوت» ومختلف في تساويه 


وتفاوته حا نيد دار اهاور اموه مدو اطق 1 ل ا و ا ا 
فصول ترشد إلى ذلك خا كوم كلل لم4 ووو رول ااه فاو لمالا وق درك ا 
الفصل الأول: في تقديم حقوق الله بعضها على بعض عند تعذر جمعها وعند 

تيسّره لتفاوت مصالحها 0000 
أكثر من عشرين مثالاً لهذا النرع من أبواب شتى في الأحكام 22*57 
هل تتساوى أركان العبادة وشروطها في المصالح والفضائل؟ 5 ش52 
ضابط: فضائل العبادات والطاعات تتفاوت بتفاوت مصالحها ومتعلقاتها “0 
لا يرجح بتوقف الأركان على الشرائط لولعم قاط اده ارج ميك ل د ع اه 
فائدة: إذا تساوت المصالح من كل وجه فقد يقدم الشرع بعضها بتفاوت 

الأماكن والأزمان واد طمووه الال عبد موا لا م ا 2 
أمثلة على التقديم بالأماكن وبالأزمان 0000 
هل تتفاوت رتب الكف عن المفاسد؟ بو ادحو لعن اماك اوس مجاه 
الخروج من الخلاف عند تفاوت الأدلة م ا 0 
الفصل الثاني: ما يتساوى من حقوق الرب فيتخير فيهء وأمثلته ملك 
الفصل الثالث: ما اختلف في تفاوته وتساويه من حقوق الإله للاختلاف في 

تساوي مصلحته وتفاوتهاء وله أمثلة ا 111111111111100 
الفصل الرابع: ما يقدم من حقوق بعض العباد على بعض لتربجح التقديم على 

التأخير في جلب المصالح ودرء المفاسد 0100 


الفصل الخامس: فيما يتساوى من حقوق العباد فيتخيّر فيه المكلف جمعاً بين 
المصلحتين ودفعا للضرورتين 151100700000000 
الفصل السادس: فيما يقدّم من حقوق الرب على حقوق عباده إحساناً إليهم 


في أخراهم اا 230000000000100 
الفصل السابع: فيما يقدّم من حقوق العباد على حقٌ الربٌ رفقاً بهم في دنياهم 
الفصل الثامن: فيما اختلف فيه من تقديم حقوق الله على حقوق عباده 0 
فصل فيما يثاب عليه من الطاعات 1110000000 
الواجبات أقسام : ما تميّز لله بصورته؛. ما لم يتميز بصورته خا ا و 2 
ما شرع للمصالح الدنيوية وتتعلق به الأخروية تبعاً 001 
متى يثاب على ترك العصيان» ويعاقب على قصد المعصية؟ 100 
فصل: لا يتقرب إلى الله بمحرّم ولا مكروه ولا مباح 211 


ينانا 


لا 
54 


الموضوع ش الصفحة 


فصل: لا إيثار في القربات محاادع المحسس اتاد ان واو فاو ار لداع الل تو 118141 


لا إيثار بماء التيمم ولا بالصف الأول... وسبب ذلك ا ارأقة؟ 
قاعدة 
في الجوابر والزواجر 0 دض 
الجوابر مشروعة لجلب ما فات من المصالح» والزواجر لدرء المفاسد ا اد 
لا يشترط أن يكون من وجب عليه الجبر آثماًء ولذلك : شرع الجبر مع الخطأ 
والعمد شر ا ا ما سو 0 
قد تجب الزواجر من غير إثم ولا عدوان ار 
الاختلاف في بعض الكفارات هل هي زواجر أو جوابر؟ ا 
الجوابر تقع في العبادات والأموال والنفوس والأعضاء وكذلك الزواجر م 
الجوابر المتعلقة بالعبادات» ولها أمثلة كثيرة ااا وو واتمة الول 1 
أمثلة الجوابر المتعلقة بالأموال. رد الحقوق المضمونة بأعيانها ا 0 
إذا تعذر رد الأعيان فلها حالان وفى كل منهما صور ا 
مسائل وأحكام في الضمان 00 ا 0000 ا 
المنافع المحرمة والمباحة وحكم الجبر فيهما اا ا ب ا و 1 
منافع الأبضاع والأحرارء وحكم الجراح وضمانها را ا ا ين 
التفويت ضربان: تفويت إتلاف وتفويت حيلولة ا ا ساق لاي ا 
تفوية الحلولة صريان ايها و ام انح ا ال 1 
فائدة في حكم الزيادات المتصلة والمنفصلة 10000 معن قو ال شعو ا 17 
الزيادات المتصلة مِلْك .لمن حدثت في ملكه 1011000 مخ 04 
مسائل حار هه هذا الأصل عند الشافعي رحمه الله 1[ 1 0 0 
إجراء أحكام الشرع على قواعدها ولا يخرج عن القواعد إلا بمقتضال 0 
ليس لأحد المجتهدين أن يحيد عن ترتيب المصالح والمفاسد بتقديم المؤخر 
منها ا ا 0 
المخطئ في الاجتهاد. وضوة في الاستد لال ا 
حملة المضنف على المقلّدين تقليداً أعمئ للمذهب لوو بالا 
كيف. يجوز تقليد المجتهدين مع أنهم قد يخطئون؟ 1000000 عن 1 
هل يجوز تفويض الحكم إلى من لا يحكم إلا في مواقع الإجماع ... ا 
لو روىئ الراوي نسخة وشكُ في حديثِ منها 55000 1 


انا 


الموضوع الصفحة 


الاحتجاج بالبخاري ومسلم مع ما فيهما من المرسل لغلبة الاتصال الم ا 
الاستدلال بكتب السئن مع اشتمالها على الأحاديث الضعيفة ا ا 
إلماعة إلى الدعوة لجمع كتاب يفرق فيه بين الصحيح والسقيم 0 
نوعا الزواجر: والجرائم المزجور عنها ا ا عام طاو امال مالا ات ل ل 711 
الزواجر عن الإصرارء ولها أمثلة 1 ا ااا 0 
الزواجر عما مضئ من الجرائم التي لا تسقط عقوبتها إلا باستيفائها ا 
أمئلة من السرقة وقطع الطريق 0 11000( 
الشهادة على هذه الجرائم تتبع المصلحة في الإقامة أو الستر ام ا 1 
الحقوق في الشرع ضربان: ما يجب التمكين من قبضه وما تكون المؤونة في 
إقباضه على مُمُبِضِهِ متف او اك جاح اولسار اسك مو 1ق اممو لب أ 
فائدة: سجدتا امبو و يه وزجر للشيطان من وجه مومه مدو ما ولو ل 11 
الزجر عن محرمات الحج بالكفارة» وعن بعضها بالتعزير 0000 
دواعى النفس للمعصية عند غلبة اللذة فيها ا الو 76 
لتقف وعد رقن تعفن البنالات ل 
كيف يزجر 520 النبيذ مع إباحته؟ 000 
مفاسد الجرائم التي شرعت عنها الزواجرء القصاص موف ا م ل وم 
مفسدة الزناء والسرقة» والخمر 0 0 اا 
مفسدة قطع الطريق والقذف جح وك لازو لمالاو جر ماوع معاد قاو ل مل ا ا 17 70 
توقف المصنف في المفسدة المقتضية لرجم الثيِّب الزاني وكون الربا من 
الكبائر مع ب وخ ماود مارو لط ال خسف اماك اك لا ل هاه لق ما 17 
مفسدة نكاح المحارم» وتوقف المصنف فيها ةافوو 8 
التعزيرات زواجر عن ذنوب لم تشرع فيها حدود ولا كفارات اما 1 
تفاوت التعزيرات بتفاوت الذنوب في القبح والأذئ دز ا 0 
التعزير في اليمين الغموس مع وجوب الكفارة اا 0ر0 
عفو المستحق هل يسقط العقوبة 100000 
فصل فيما تشترط فيه الممائلة من الزواجر وما لا تشترط فيه اام ا 17 
الأصل في القصاص الممائلة إلا أن تؤدي إلى إغلاق باب القصاص ع 7156 
لا يشترط التساوي في أجرام .الأعضاء لاستيفاء القتصاص لا حا ا م وا أو 
ولا يشترط أيضاً التساوي في منافع الأعضاء 0 0 
ولا يشترط التساوي في العقول. وكذلك تقتل الجماعة بالواحد ا 


كن 


المو ضوع الصفحة 


لا نظر للتفاوت في الصنائع 011 ا 
فصل في بيان متعلقات حقوق الله عز وجل ومحالها 1 1 اا 
مبدأ التكاليف ومصدرها القلوب» وأول واجب هو معرفة الله ب 
الطاعات مشروعة. لإصلاح القلوب والأجساد ولنفع العباد 0 0000000 
إذا صلحت القلوب صلحت الأجسادء ووجه ذلك اا 
قاعدة 

في بيان متعلقات الأحكام الم 

للأحكام تعلق بالقلوب والأبدان والجوارح والحواس والأموال والأماكن 
والأزمان اا 0000102011 ااا 0 
الطاعات كلها بدنية» وقسمت إلى بدنية ومالية لتعلّق بعضها بالأموال دين 
المتعلق بالمال تارة بالأقوال وقد يكون بالأفعال وبالإسقاط 0 
ما. يتعلق بالقلوب من حقوق الله وحقوق عباده 00 
حقوق الله مقاصد ووسائل. وحقوق العباد كلها وسائل للك علو 0 
الحقوق المتعلقة بالقلوب أنواع عددها تسعة وعشرون 001 
أنواع متعلقة بمعرفة الله وحقوقه وصفاته 1 1 1 ااا 
مسائل اعتقادية اختلف الناس فيهاء لا يمكن تصويب المجتهدين فيها 00000011 
لازم المذهب ليس بمذهب امسمتواة مد ان م و الم ماد مول للحن اللو واه ا 1 116 

اتفق المسلمون على أن الله موصوف بصفات الكمال واختلفوا فى بعض 
الأوصاف ل ا ا ا 000 
أمثلة على هذا الاختلاف من قول المعتزلة والمجسمة ل 71 
أنواع أخرى من الحقوق المتعلقة بالقلوب 10 1 اا 
الظنون المعتبرة في معرفة الأحكام ا ااانا 
الأحوال الناشئة عن معرفة الصفات 01 ا 
القصود والنيات والعزوم على الطاعات في المستقبل 0 
أمثلة لتمييز العبادات عن العادات بالنيات 11[ 1[ [ز [ [ [ [ 1 1 1110 
. الحقوق المتعينة لا يفتقر أداؤها إلى نية 111 1 1[ 0 
إذا اتصل الفعل بالنية أثيب بعشر حسنات اماف ا و الا و او ا ا 
يشترط استحضار إضافة النية إلى الله سبحانه؟ 1 
ما ينوى في العبادات قد يكون مقصوداً لنفسه وقد يكون لغيره 1 


5٠ 


الموضوع الصفحة 
فصل فى وقت النية المشروطة فى العبادة اذ[ 1[ 00 
فائدة: يكفى فى العبادات نية فردة ا ا 
فصل في قطع النية في أثناء الصلاة ااا 000 
قطع النية أثناء الصلاة يبطلها 1111[ [ز[ 1 1[ [ [ | 0 اا 
الشك فى النية فى العبادات. والتردّد فيها از 0 
الفرق في 'تغليظ أحكام النية بين الصلاة وغيرها ز ز ز [ز ز 0 0000000000000 
الفرق بين النسك والصيام 0 1 1 1 1 1 1 1[ 00 
هل تصح العبادة بنية تقع في أثنائها؟ ولها صور خمسة ا ااا 
فصل في تردّد النية مع ترجح أحد الطرفين 0 0 0 0 0 
فصل فى تفريق النيات على الطاعات ااا 
تفريق النيات على الطاعات يختلف باختلاف الطاعات وهي ثلاثة أقسام اس 
الأول طاعة متحدة. والثانى طاعة متعددة ا ا 
والثالث مختلف فى اتجادة وتعدده ااا 0 
غود إلنبيان 'أنواع الحقوق. المتعلقة بالقلوت 7 الثوية: وارعانها ا 
أحكام التوبة م قاو تنا مواد دار لاطو مالو قو لومم وا ما ود وان ةا ل ل 
الإخلاصء الرضا بالقضاءء. التفكر فى الملكوت والمخلوقات ارو 
اقحال القلوقة قيرة ولي أنكلة تعصية ز ز[ ز[ز ز [ [ ز 0 00 0 0 
فصل فيما تتعلق به الأحكام من الأبدان 0 0 
منها ما هو مقاصد ومنها ما هو وسائل». وأمثلة كل منهما 000 
فصل فيما تتعلق به الأحكام من الجوارح 00 
ما يتعلق باللسان من الواجبات والمندوبات والمحرمات والمكروهات م 
ما يتعلق بالشفاه والأفواه والبطون ا اا 0 
ما يتعلق بالعيون والأذان والوجوه والرؤوس والأيدي ااا 
ما يتعلق بالأرجل والرّكب والأصابع» وتفصيلات مهمة ل 
شرف البيت الحرام وخصائصه 0 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1[ ااا 
ما يقدم من بعض الأعمال والأعضاء في الطهارات وغيرها عم 
ما يتعلق بالأنامل والفروج والأليتين 000 10 1 1 1 ز 1 1 1 1 000131 
فصل فيما تتعلق به الأحكام من الحواس لامعاب ملم 
الأولئ: حاسة البصرء ويتعلق بها الأحكام الخمسة از[ [ 111011 
الثانية: حاسة السمعء وتتعلق بها الأحكام الخمسة 0 00 


ليف 


الموضوع 


ليه 


الثالثة : حاسة الشمء وتتعلق بها الأحكام الخمسة 9 ششظظظ 27 
الرابعة: حاسة الذوق ع ا خا و و او م ل ا 857 
الخامسة: حاسة اللمس» وتتعلق بها الأحكام الخمسة ا 
فصل فيما تتعلق به الطاعات من الأموال الم ا 
جعل الله تعالى الأموال والمنافع وسائل لمصالح دنيوية وأخروية ا 
حكمة الله سبحانه في عدم التسوية فيها بين العباد ال ا 
إباحة المعاملات تحصيلاً للمنافع الكثيرة» وأنواع المعاملات 1 
حرّم الله أخذ الأموال إلا بأسباب تَصَّبّها 1 1[ ااا 
معظم حقوق العباد متعلق بالدماء والأموال والأبضاع والأعراض رار 
لا يجوز أخذ شيء من الأموال وغيرها إلا بحقه 0000 
فصل فيما يتعلق بالأماكن من الطاعات 1 1 1 1 1 1 ان 
القربات المالية المتعلقة بالأماكن ولها أنواع ا اك 
القربات البدنية ولها أيضاً أنواع ااا 
فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات 111 1ز 1 1 1( 
أمثلة منها متعلقة بالصلاة والصيام والحج والعمرة والنوافل 5 
فصل في تنويع العبادات البدنية ل عه عع و ملاوع ال لا ا عل ا وا و 1 31516173 
وهي أنواع : الأقوال» والأفعال. والكف. وما يشتمل على الفعل والكف ران 
النوع الخامس : الصلاة وما تشتمل عليه» وآداب الدعاء 10 
النوع السادس: إسقاط الحقوق» وله أمثلة ز ز ز ز ز ‏ 00 اا 
العبادات متقسمة إلى أقسام د....... ...يي .ممم ممم ممم ممم مم ما م ا 868 
لكل حكم حكمة تختص به منها ما عرفناه ومنها ما جهلناه 0000 
يجوز أن تكون الأحكام لا مصالح ظاهرة.فيها سوى الطاعة. ‏ وفيه خلاف م 
تفصيل أقسام العبادات إلى : الأداء والقضاء والمضيّق والموسّع والمخيّر ا اقم 
أمثلة على التخيير فى العبادات» وهي كثيرة ممح اح ا اق كل ا و ب لاو 
بقية أنواع وأقسام العبادات: المربء وله أمثلة كثيرة 1 
ما يقبل التقديم دون التأخيرء وما يقبل التأخير ولا يقبل التقديم ولكلٍ أمثلة ... “بام 
ما لا يقبل التقديم ولا التأخير 11[ [1[1[1[ [ [ |[ اا 
ما يجب على الفورء وأمثلته ا او 1 
ما يجب على التراخى ا ا 10 
ما أيقيل الفداخل” أوما "لا يقل ولكل نمنهجًا أمدلة 11 000001 


المو ضوع الصفحة 


ما اختلف في قبوله التداخل وعدمه. والتداخل فى حقوق العباد مخ ا لا 
ما عزيمته أفضل من رخصتهء وبالعكس2. وهو أقسام 1 1 اا 
ضابط: مأخذ المخالف إن كان فى غاية الضعف فلا نظر إليه أكسوووو لان اق ليام 
إن تقاربت الأدلة في مسائل الخلاف فهذا مما يستحب الخروج من الخلاف 

فيه 000000 0 
فائدة: في الشرع رخص وتشديدات فما الذي يقدّم؟ ا 
عود إلى أنواع وأقسام العبادات: ما يقضئ في جميع الأوقات 0 
ما لا يقضئ إلا في وقته. ما يقبل الأداء ولا يقبل القضاء ان 
ما لا يوصف بقضاء ولا أداء ا اا 
ما يتقدر وقت قضائهء ما يكون قضاؤه متراخياً ز ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 00000000 
ما يجب قضاؤه على الفورء. ما يدخله الشرط وما لا يدخله ز [ [ 0 0000 ا00 
ما يعتبر بوقت فعله لا بوقت وجوبه ان مو ةقخ قا سحاد اال اك ووو فو ا 
ما يعتبر بوقت وجوبهء وما اختلف في اعتباره بوقت وجوبه أو أدائه رض 


الفهرس التفصيلي لمحتويات الجزء الأول الماوطم جو ساو ا و ل 


و 


131 
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نصل 


فيما يفوت من المصالح أو يتحقق من المفاسد مع النسيان 


النسيانُ غالبٌ على الإنسان؛ فلا إثم على ناس . فْمَنْ نسي مأموراً به؛ لم 
يسقّط بنسيانه مع إمكان التدارك لأنَ غَرَض الشرع تحصيلٌ مصلحته . 

فَمَنْ نسي صلاةً أو صوماً أو حجّاً أو عمرةً أو قصاصاً أو شيئاً من 
حقوق الله أو حقوق عباده: 

* فإن كان مما لا يقبلٌ التدارك؛ كالجهاد والجمعات وصلاةٍ الكسوف 
والرواتب ‏ على قول ‏ وصلاةٍ الجنازة في بعض الصورء وإسكانٍ مَنْ يجبٌ 
إشسكانة من الزوجات والآباء والأمهات والرقيق» والإنفاق على الآباء 
والأمهات والبنين والبنات» 1 وجوبه بفواته . 

والمختارٌ أن كِسْوّة الزوجاتٍ تمليك. إِذْ لم يُنقل عن أحد من السلف 
الفالج والحكام أنهم استلبوا كسوة النساء بعل موت الأزواج» ولا أخذوا 
شيئاً من ذلك لأجل الأيتام. 

* وإِنْ كان مما يقبل التدارك من حقوق الله تعالى أو حقوق عبادف 
كالصلاة والزكاة والصيام والنذر والديون والكفارات ونفقات”' الزوجات» 
وَجَتَ تداركه على الفور إِنْ كان واجباً على الفور. وإن كان على التراخي, 
فهو با على تراخيه . والكوللة تجاه لأنْه شيا عد في الخيرات . 

ولمن نُسِيَ التحريم حالان: 

إحداهما: أن يكون المنسيُ من محرّمات العبادة» كالكلام والفعل 


)0( في (ز): (ونفقة». 


الكثير في الصلوات؛ وارتكاب محظوراتٍ الحج ومنهياتٍ الصيامء 
والاعتكافٍ مع نسيان العبادة التي هو مُلابسّها. 

* فإن كان منهيُ العبادة. من قبيل الإتلاف» كقتل الصيد في الإحرام» 
وحَلْقٍ الشَّعْر وقلم الأظفارء لم تَسْمُط كفارته. لأنها وجَبَّتْ عابر والتعواءة» 
لا تسقط بالنسيان. 

سر كمصر اتح بوط نع لدتو الال 

ولو صلَّى ناسياً لطهارة الحَدَّتْء لم تصحٌ صلائه. لأنه نَسِيَ مأموراً 
به. ولو صلَّى ناسياً لنجاسة لا يُعفئ عن مثلها في حال الاختيارء ففي 
عذره قولان» مأخذهما أنَّ الطهارةً عن الئّجس *'من جملة المأمورات» 
كالطهارة عن الحَدَّثْ'؟) أو أن استصحاب النجاسة في الصلوات من قبيل 
المنهيات» وإنما وجََبٌ تدارُكُ المأمورات إذا ذُكِرَتْء لأنْ الغَرَض عار 
ضحي هي متيكدة التدازك بهد" الذكن: وَالخرَض من المنهيّ دفعٌ 
المفاسدء» فإذا وَقَعَ المنهيٌ. وتحققتث متسدتف لم يمكن رفعها 3 
وقوعها. ظ ا 

("الحال الثانية: أن لا" يختصٌ تحريمُه”" بالعبادة» فيسقط”' إنّمه 
ويجبٌُ الضمانٌ» كمن باع جاريئَه ؛ ثم سي بيعها فوطئهاء أو أبانَ 0 
ثم نُسِيَ إبانتها فوطقهاء أو أعتق أَمَنَهُ ثم نَسِيَ عتقها فوطِتّها أو باعهاء أو 
باع طعاماء ثم نَسِيّ بِيعَهُ فأكلهء فلا إثمّ عليه في ذلك كله ا 
تصِرّقُهء ويلزمُه ضمانٌ ما أتلفه من منافع البُْضْع وغيره؛ لأنَّ الضمان من 
الجوائرء' زالتجواية لا شبقط «التسيان. 

ولو حَلَفَ بالله على شيء أو بطلاقٍ أو إعتاق» ثم فُعَلَ ما حَلّفَ عليه ناسياً 
لحلفهقفيه خلافٌ بين العلماء» والمختار حلئهء. وبه ”فال الأثمةٌ الثلائة. لأن 
اللفظّ لم يغلب في عرف' الاستعمال على حال الذكرء فيتقيّدٌ بها. 


(1) ساقطة من (ع). (0) في (ع): «فإن لم». 


زفق في (ع): «التحريم؟ . ١‏ في (ع): «فسقظ). 
)0 ساقطة من (ع). 


نائة 

الغالث من «الشتاق نما يَنضن أمذ :ول ينعم على :طول: الزماق: إلا ما 
ندر منه. 

فمن أتى بمحظور الصلاة مع النِسْيّانَء فإ قَصْرٌ زمانه عُفِيَ عنه 
اتفاقاً. وإِنْ طالَ زماثه ففيه مذهبان: 

أحدهما: يُعفى عنهء لأنه لم تيلف التحرمة دية.: 

والثاني: لا يُعفئ عنهء لأنَّ الشرع قد فرَّقَ في الأعذار بين غالبها 
ونادرهاء فعا عن غالبها لما فى اجتنابه من المشقة الغالبة» وآحْذ بنادرها 
لانتفاء المشقّة الغالبة» فإنًا 1 دم البراغيث والبّّرات وبين غيرهما من 
النجاسات النادرات» وكذلك تُقَرَقُ بين فضلة الاستجمار لغلبة الابتلاء به](١)‏ 
وبين غيرها من النجاسات . 

نهمل 
في مُنَاسَبَة العلل لأحكامهاء وزوال الأحكام 
بزوال أسبابها 

الضروراتٌ مناسِبَّةٌ لإباحة المحظورات جلباً لمصالحهاء والجناياتُ 
عداية الأيننانت العقويات: دزا الكل ادها والفاييات متا لجرت 
اجتنابهاء ”'والقيامُ بأعباء”" الولايات مُناسِبٌ لتفويضها وتقليدهاء والفضل 
في ذلك مناسبٌ لتقديم الأفضل فالأفضلء والإكرامٌ مُناسِبٌ لاختصاصه 
بأهل التقوى» والإِهَائَةُ مناسِبَةٌ لاختصاصها بأهل الطعغوى" . 

ولا مُنَاسَبَةَ بين طهارة الأحداث وأسبابها؛ إِذْ كيف يُناسِبُ خروجٌ 
المنيّ من الفَرْجء أو إيلاجُ أحد الفرجين في الآخرء أو خروجٌ الحيض 
والنْمْاس لِعَسل جميع البدن؟! 


)١(‏ في (م): «بها. (؟) ساقط من (ت). 
(9) في (ع): «من عبما. 


وكذلك”" لا مناسبة بين المسلٌ واللمس وخروج الخارج من أَحَدٍ 
السبيلين لإيجاب تطهير الأعضاء الأربعة» مع العفو عن نجاسة محل 
الخُروج» ولا للمسح على العمائم والعصائب والجبائر والخفاف. وكذلك 
لا مُنَاسَبّة لأسباب الحَدَثْ الأصغرٍ والأكبر لإيجاب مَسْح الوجه واليدين 
بارا يل ذلك يعلد من رب ب الأربات ومالك رثاي الذي يفعلٌ ما 
يشاء ويحكمُ ها تروف توما اش قل الأسباب بالتوقيت 


أوالأصل أن تزول الأحكامٌ بزوال عللهاء فإذا تنجّسٌ الماءٌ القليل» ثم 
بلَعَّ قُلْتين» زالت نجاسََهُ لزوال عِلتها. ٠‏ وهي القِلّة. ولو تغيّرَ الكثيء ثم 
أزيل تغيره.» طهر لزوال علّة النجاسة» وهي التغيّر. وإذا انقلبَ العصير 
حورا وال طهارته وله" اذا اللي الخمرُ خلا ”“زال تحريمها") 
ونجاسئها. 

وكذلك الصّبًلا* والسَّمّه والإغماءً والنومُ والجنون أسبابٌ لزوال 
التكاليف ونفوذ التصرفء, فإذا زالت حَصَلَ التكليفٌ وتَمَذَّ التصرّف. وكلما 
عادٌ النومٌ أو الإغماءً أو الجنون زالَ التكليف بزوال علته. 

وكذلك يَثبِتُ التصرّفُ بحصولٍ الملك ويزولٌ بزواله. وكذلكَ أحكامُ 
الحَدَّث الأصغر والأكبر. وكذلك حكمٌ السهو والغفلةٍ والذكرٍ والنسيان. 
وكذلك وجوت العضمة بالايمان. وزوالها بالك 


وكذلك تزول ولايهُ الأب والوصيّ والحاكم بفسوقهمء فإن عادوا إلى 
العدالة عاد الأبُ إلى ولايته دون الوصيّ والحاكمء لأنَّ فِسْقَ الأب مانمٌ» 
وفسقٌ الوصيّ والحاكم قاطعٌ. وكذلك موانعٌ ولاية النكاح في حقٌ الأولياء. 
ترتفِعُ الولاية بنزولها وتعودُ بارتفاعها. . 

وقد شرِعَ الرّمَلَ في الطواف لإيهام المشركين قُوّة المؤمنين» وقد زال 
)١(‏ ساقطة من (ع. ظء زء م). )١1( ١‏ ساقطة من (ع. ظء م). 


(*) في (ع. ظء م): «انقلب». ١‏ (4) في (ع. ظء مى. ت): «زالت». 
)0( في رح ظ): «الصبي . 


ذلكء والرّمَلُ مشروعٌ إلى يوم الدين. ومِثْلُ هذا لا يُقَاسٌ عليه؛ لأنَّ 
القياسّ فرعٌ لفهم المعنى. ويجورٌ أن يُقال: إنه كك رَمَلَ في ححّجة الوداع 
مع زوال السبب تذكيراً لنعمة الأمن بعد الخوف لِتَشْكرَ عليهاء فقد 
أْمَرَنَا اللَّهُ بَذِكْرٍ نعمه في غير موضع من كتابه. وما أُمِرْنًا بذكرها إلا 


لنشكرها. 
نائمة 
إذا حَلَفَ العِلّةَ عِلّهَ موجبة لمثل حكم الأولى ”“استمرٌ الحكمُء كما" 


نصل 
فيما يُتدارك إذا فات بِعذْر وما لا بتدارك 
مع قيام العذر 

والضابط: أنَّ اختلال الشرائط والأركان إذا وقّعَّ لضرورة أو حاجةء 
فإن لم يختصٌ وجوبّه بالصلاة كالسَّئْرء فإِنْ كانَ في قوم يعمهم العريُ» فلا 
قضاء عليه لما فيه من المّشَّفَّة. وإِنْ نَدَرَ العُْرِىُ فى بعض الجهاتء فإن 
أمرناه بإتمام الركوع والسجودء لم يَفُْضِ على الأعيمه وإِنْ أمرناه بالإيماء. 
وجَبَ القضاءً على الأصح. 

وإن اخنّصٌ وجوبُه بالصلاة في الأركان والطهارتين: فإن كان العُذْرُ 
عامّاً. كعدم الماء في الأسفارء والقعود في الصلاة بالأمراض» فلا قضاءً 
لما فيه من المشقة العامة. وإِنَّ نَدَرَ: فإن كان مما يدومٌ إذا وقّمَء 
كالاستحاضة وسلس البول واسترخاء الأسر” والاضطجاع في الصلاة 
بالمرض» فلا قضاء. 


)000 في (ع): «خلفه مثله). 


زفهة أي مَصَرّتي البول والغائط إذا كان يخرج الأذى منهن قبل الإرادة . (القاموس المحيط 
ص 1718 ) 


وإنْ كانَ للعذر النادر بَدَلّ: كتيمم المسافر خوفاً من البرد» وتيمم 
صاحب الجبيرة» وكالتيمم بانقطاع الماء في الحَضَّرء ففي القضاء لندرة هذا 
قولان. وإِنْ لم يكن بَدَلَء كمن فَقَدَ الما والتراتَ» فالمذهبُ وجوبٌُ 
القضاء إل في صلاة المحارب إذا اشتدّ الخوفٌ والتحمّ القتال. 

ومذهبٌُ الشافعي رحمه الله أنَّ الصلاءً لا تَسْقْط إل بسقوط التكليف 
أو الحيفن» حزقال أبن ين رمه الله كل شيلو لا يحنت قفنا قع ي0) 
يجبُ أداؤها لاختلاله. وهو قولٌ للشافعي, إلآ أنَّ الشافعي لا يُحَرّمُ الأداة» 
خلافاً لأبي حنيفة فإنه حَرّمَهُ لاختلاله . 

وقال المزنى: كل صلاة وجبّ أداؤها فلا يجبٌ قضاؤها. وبنى 
"ولف عن" قاعدة؟ بوم :اندم كلف يقن يق الطافات )لقتو بعلن 
بعضه؛ وعجز عن يفضي فإنه يأتي بما قدر عليه» ويسقطٌ عنه ما عجز 
عنهة: لقوله سبحاله وتعالى: الا مُكَقْث أمَّدُ تنما إل وُسعا 204. وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «إذا أمرتكم يأقر فأتوا مدعا استطعتم)”* . 

وبهذا قال أهل الظاهر. واستثنى بعض الظاهرية صلاةً المُحْدِثِ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «لا يَقْبَلُ اللّهُ صلاةً بغير طَهُور»2 . 

وقال أهل الظاهر وبعضٌ العلماء: مَنْ تعمّد تَرْكُ الصلاة أو الصيام لم 
يلزمه القضاءء لأنّ القضاءَ وردَ في الناسي والنائم» وهما معذوران» وليس 
المتعمّدٌ فى مغنى المعذور.. ولما قالوه وَجَْهُ حَسَنٌء وذلك أن الصلاة ليست 
ل :تمدو راك حكن نان إذل " ركت ققا و3 فى لعن 
فوجوبُه”" على غيره أولى؛ لأنَّ الصلاةً إكرامٌُ من الله سبحانه وتعالى للعبد 


)١(‏ في (ع): «لا1. (0) في (ع): «على ذلك». 
(*) سورة البقرة: الاية 7585. 

(4:) متفق عليهء وتقدم تخريجه فيما سبق: ."717/١‏ 

() أخرجه مسلم في الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة: .7١4/١‏ 
)03 في (ع» ظّ م ز): «#وجبت؛2. 

0) في (عء ظء مء ز): «فوجوبها'ا. 


"' وتكويت:ل4" 1 اوقد سنا جلنها نهدو أقرت “ايكون العيد من ازيذ: ذا 
كان :شاجدأ» قلا يُستقيمٌ مع هذا أن يقال: إذا أكرم المعذور بالمجالسة 
والتقريب» كان العاصي الذي لا عُذْرَ له أولى بالإكرام والتقريب. 

وما هذا إلا بمثابة من يُرَنّبٌ الكرامة على أسبات: الأهانة فيقول: إذا 
كففت عن عقوبة الأَعِفَاء. كان الكفٌ عن حَدٌ الزناةٍ وقُطَاع الطريق وَسَّرَبَة 
الخمر والجئَاة على النفوس والأطراف أؤْلى. وهذا قطمٌ للمناسبة بين 
الأسباب ومُسَبّباتها. 

"وكالة أن يقول القائل > [إذا تاجرد الله التعدوة» وقكية إلبه» عاقت 
مناجاةً العاصي المجترئ عليه وتقريبُه أولى من مناجاة مَنْ عَذَّرَهُ ره ولم 
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)1١(‏ ساقطة من (ع. ظَ م). 
هم ساقطة من (ت). 


في بيان تخفيفات د الشْع 


وهي أنواع : 

(بتها) يفيف الإمشاط؛ كإتقاط الجييات .والضوء م ىَ والعمدة 
بأعذار 0 

(ومنها) تخفيفٌ التنقيص: كقصر الصلوات» وتنقيص ما عجز عنه 
المريس مو انال قراف شن كتنقيص الركوع والسجود وغيرهما إلى القَدْر 
الميسور من ذلك. 


(ومنها) تخفيف الإبدال: كإبدال الوضوء والعُسْل بالتيمم» وإبدالٍ 
القيام في الصلاة بالقعودء والقعودٍ بالاضطجاعء والاضطجاع بالإيماء؛ 
وإبدالٍ العتق بالصومء *'وإبدالٍ الصيام بالإطعام في حقٌ الشيخ الكبير الذي 
يَشُقُ عليه الصيام'2» وكإبدالٍ بعض واجبات الحج والعمرة بالكفارات عند 
قيام الأعذار. 

(ومنها) تخفيفٌ التقديم: كتقديم العصر إلى الظهر» والعشاءٍ إلى المغرب 
في السفر والمطرء وكتقديم الزكاةٍ على حولهاء والكمارة على حنثها . 

(ومنها) تخفيفٌ التأخير: كتأخير الظهر إلى العصرء والمغرب إلى 
العشاء»ء ورمضانَ إلى ما بعده. ١‏ 

(ومنها) تخفيفٌ الترخيص: كصلاة المتيمم مع الحَدَتْء وصلاة 
المُسْتَجْمِرٍ مع فضلة النّجْوء وكأكل النجاسات للمداواة» وَشْرْبٍ الخمر 
للعْضَّةء والتلفَظٍ بكلمة الكفر عند الإكراه. ويُعْبّرٌُ عن هذا بالإطلاق مع قيام 
المانع ؛ أو بالإباحة مع قيام الحاظر. 


)١(‏ ساقطة من (ظ). 


1١ 


نهصل 
في المشاقّ الموجبة للتخفيفات الشرعية 
المشاقٌ ضريان: 
أحدهما: مشِقَةٌ لا تنفك العبادةٌ عنها: كمشقة الوضوء والعُْسْل فى 
شدّة السّبَرَات”')» وكمشقة إقامةٍ الصلوات في الحرٌ والبردء ولا سيّما صلاة 
الفجرء وكمشقة العبوم في شدة الحرّ وطولٍ النهارء وكمشقة الحج التي لا 
انفكاك 6 ولا انفصال 4 وكمشقة ار 0 0 وثبوت 


وكذلك المَسَقَهُ في رجم الرُناة» وإقامة الحدودٍ على الجناة» ولا سيّما 
في حق الآباء والأمهات والبنين والبنات» فإنَّ فى ذلك مشقةً عظيمةٌ على 
مُقيم عله لفقو كينا بدن ل و60 للشؤاق والزناة والشناة 
من الأجانب والأقارب كالبنين والبنات» ولمثل هذا قال تعالى: #ولا تأْعْذَمٌ 
يما رأف في دبن أله04", وقال عليه الصلاةٌ والسلام: «لو أنَّ فاطمةً بنتّ 
محمد سَرَقَتْ لقطعتٌ يَدَهان!*'. وهو يكلِةِ أولئ بتحمل هذه المشاق من 
غيرف لأنّ الله سبحانه وتعالى وَضَفَهُ في كتابه العزيز بأنه: بِلْمُوْينِنَ 


لوعو ام ا 
رءوف رح 


فهذه المفئاق كلّها ان لها في إسقَاطٍ العباداتٍ والطاعات». ولا 8 
تخفيفهاء لأنها لو انّوَتْ لفاتت مصالح العبادات والطاعات في جميع 


.)951/١ جمع سَبْرّة: وهي الضحوة الباردة. (المصباح المنير‎ )١( 

زفق في (ع. ظء م: «المرحمة». 

(9) سورة النور: الاية ؟. 

(4:) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب (04): 4017/56, ومسلم في الحدودء باب 
قطع السارق: / .1١5‏ 

(5) سورة التوبة: الآية .١74‏ 


الأوقات؛ أو فى غالب الأوقات» ولفاتٌ ما رُنّبَ عليها من المثوبات 
الباقيات ما دامت الأرض والسماوات. 


الضرب الثاني : مَشَقّةَ تنفك عنها العبادةٌ غالباً؛ وهي أنواع : 

(النوع الأول) مشقةٌ عظيمةٌ فادحةٌ: كمشقة الخوف على النفوس 
والأطراف ومنافع الأطراف. فهذه مشقةٌ موجبّةٌ للتخفيف والترخيص» لأنَّ 
حفْظ المُهَحِ والأطرافٍ لإقامة مصالح الذارين أولى من تعريضها للفوات في 
عبادة أو عبادات» ثم تفوت أمثالها. 

(النوع الثاني) مشقة خفيفةٌ : كأدنول روجع في إصبع» أو أدنى صَذاعَ؛ 
أو سوءٍ مزاج خفيف. فهذا لا التفات”' إليه ولا تعريجٌ عليه» لأنَّ تحصيلٌ 
مصالح العبادة أولى من دع مثلٍ هذه المشقة التي لا يُوْبَهُ لها. 

(النوع الغالث) مشاقٌ واقعةٌ بين هاتين المشقتين مختلفةٌ من الخِفًة 
والشِدَّة: فما دنا منها من المشقة العُليا أوجَبَ التخفيف. وما دنا منها من 
المشقة الدنيا لم يُوجب التخفيف إلآ عند أهل الظاهرء كالحمّئ الخفيفة 
ووجع الضرس اليسيرء وما وفع بين هاتين المرتبتين''2 مختَلّف فيه: فمنهم 
مَنْ ألحقه”" بالعلياء ومنهم مَنْ يلحقه بالدنياء فكلما قارَبَ العليا كان أولى 
بالتخفيف. وكلما قارب الدّنيا كان أولى بعدم التخفيف . 

وقد تتوسّطٌ مشاقٌ بين المرتبتين”؟؟» بحيث لا تدنو من إحداهماء فقد 
يُتَوثْفٌ فيهاء وقد يُرَجْحُ بعضها بأمر خارج يا و د ابتلاغ0) 
الريق في 0 وابتلاعٌ يان الطريق وغربلة ا ننه ع 
للطارقين"» ولا أَئَرَ لهاء لشْدَةٍ مشقة التحرّز منهاء “وقد فرّق بعض 
المالكية في غربلة الدقيق بين أن تكون صناعتّه وبين أن لا تكون. وهو 
قَرْقّ متجهء بخلاف غبار الطريق» فإنه عام للطارقين 


)١(‏ في (ع, ظء مء ز): ١لفتة». ‏ (؟) في (عء ظء مء ز): «الرتبتين». 
(9) في (ع. ظ.) م ز): «يلحقه). (5) في 32 ظو)مء ز): «الرتبتين؟. 
(5) ساقطة من (ع» ظءمى ز). 2 (5) في (عء ظء مى ز): اكابتلاع». 
(0) ساقطة من (ع. ظّ م ز). (6) ساقطة من اح »2 م). 
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ولا يُعَمْى عمًا عدا هذه الأعذار المذكورة”2 مما تيف المشقةٌ فى 
الاحتراز منه» وفيما بينهماء يك ماء المضمضة 3 العَلَبة اختلاقٌ 
لوقوعه بين بن الودكاق. ولها كانت المالقة مستندةٌ إلى تقصيره بفعله ما نُهِيَ 
عنه ألحقَّهًا بعضهم بما تيسّرَ الاحترازٌ منه» وأبطلَ بها و وألحقها 
بعضهم بالمضمضة لوقوعها عن العَلبة. 


وكقكلت المشاق باختلاف العبادات في اهتمام الشرع بهاء فما اشتدٌ 
اهتمامه به شرط فى تخفيفه المشاقٌ القيديدة أو العامة وما لم يهتم به 
حففة والستاق الخفيفة. وقد تُحَمْفُ مَشَافَهُ مع شرفه وعلوٌ مرتبته لتكرّر 
مشاقه. كيلا يؤدي إلى المشاق العامة الكثيرة الوقوع . 

مثاله : ترخيص الشرع في الصلاة التي هي من أفضل الأعمال أن تَقَامَ 
مع الحْبّثِ الذي يَشْق الاحترارٌ منه غالباء ومع الحَدّث في حقٌّ المتيمم 
والمستحاضة » ومَنْ كان عذرة كعذر المستحاضة . 

وكذلك المشاقٌ في الحج ثلائة نه أقسام : منها ما يَعْظمُ تيمك لوحتو 
الحج . وها ف فلا يمنع الوجوبٌ. زتها نا رياه فيُتردّدٌُ فيه. 
وما قرب من إلى لد ارصم أدلى بأن د يمنَعٌ الوجوبٌ, وما قَرْبَ منه 

ولا تختصٌ المشاقٌ بالعبادات””"»: بل تجري في المعاملات أيضا” . 
مثاله : الغررٌ في البيوع. وهو أيضا؟» ثلاثةٌ أقسام : 

أحدها: ما يَعْسُرُ اجتنابُه؛ كبيع الفُستق والبُندّق والرمان والبطيخ في 
فشورهاء فيعفى عنه. 

والقسم الثانى : ما لا يَعْسَرٌ اجتنانه » فلا يُعفُ عنه . 
)1غ( ساقطة من (ع. ظّ زْء م). زفق في (ح): «(بالعبادات أيضاً؛ . 
زفرف ساقطة من (ع. ح» ل م). دق ساقطة من (ح). 
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والقسم الثاقة: ميقع لين الرتتيق: وفيه اختلافٌ: منهم مَنْ يُلْحِقَه 
نما عظيت مكقئة لأرقاعة عنما خحنك فق ومنهم مَنْ يُلْحِقُه بما حَقْتْ 
مققتى: الاتخط عله عم عطل فك مشننةه إلآ أنه تارةً يَعْظُم الغررٌ فيه» فلا فلا 
يُعفى عنه على الأصح» كبيع الجوز الأخضر في قشرته» وتارةً يَخْفٌ الغررُ 
فيه مع مسيس الحاجة إلى بيعهء فيكون الأصحٌ جوازّه كبيع الباقلاء 
الأخضر في قشرته. 

فأمَا الصلاهٌ : فيتتقل فيها القائمٌ م إلى القعود بالمرض الذي يُشَوْش عليه 
الخشوع اا ولا يُشترط فيها الضرورةٌ) ولا العجزٌ عن تقيويز القيام 
اتفاقاء ود يشترط في الانتقال من القعود إلى الاضطجاع عَُذْد كىن من عُذْر 
سال + من القيام إلى القعودء لأنَّ الاضطجاعٌ منافٍ لتعظيم العبادات» لا 

سيّما والمصلي يناج ربّهء» وقد قال سبحانه وتعالئ: «أنا جليسٌ مَنْ 


0ك 


كر 


وأما الأغدار “في تدك الجمعات والجماعات فخفيفة لأنّ الجماعات 

وأمَا الصومٌ: فالأَعْدَارُ فيه حفيفة» كالسفر والمرض الذي يشقٌ الصوم 
معه كمشقة الصوم على المسافر. وهذان عَذران خفيفان» وما كان أشد 

. وأمًا الحج: فالأعذارٌ فى إباحة محظوراته حفيفةٌ» إِذْ يجورٌ ليس 
المخيط فيه بالتأذي بالحرّ والبردء ويجورٌ حَلّق الرأس فيه بالتأذي من 
المرض والقمّلء وكذلك الطيبٌ والدهنٌ وقَلْمْ الأظفار. 

وأمَا التيممُ : فقد جوّزه الشافعى رحمه الله تارةً بأعذار خفيفة» ومَنَعَهُ 
تارةً - على قول - بأعذار أثقلَ منهاء وللأعذار عنده رُتَبٌ متفاوتةٌ في 
المشقة : ش 


.55١/١ تقدم فيما سبق:‎ )١( 
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الرتبة الأولى: مَشَفَّةَ عظيمةٌ فادحةً؛ كالخوف على النفوس والأعضاء 
ومنافع الأعضاءء فيْبَاحُ بها التيمم. 

الرتبة الثانية: مَشَفَّةَ دون هذه المشقة فى الرتبة؛ كالخوف من حدوث 
المرض المَخُوفء فهذا ملحقٌ بالرتبة العليا على الأصح. 


الرتبة القالئة:. خوف إبطاء البو وشذة الضد؛ قفن إلحاقة بالرثية 
الثانية خلافٌء. والأصحٌ الإلحاق. 


الرتبة الرابعة: خََوْفٌ الشَّيْن؛ إن كان باطناً لم يكن عُذْراَء وإن كان 
ظاهراً ففيه خلافٌء والمختارٌ الإباحةٌ بهذه الأعذار كلها كما" ذكرناه فى 
زنائعة الفطز في الصوم» .وف إنابتة'الفعرافن الاضاوة... ويدل علن ذلك 
صَوَّرٌ جور الشافعي فيها التيممّ بمشاق خفيفة دون هذه المشاق. 

(أحدها): إذا بيع منه الماءٌ بأكثر من ثمن المثل بشيء حقير يسيرء فإنه 
لابيلوقة شراقةة زلا نلك أن نعةى الغدو انق وون:«ضرق المشقة يظطهور 
الشّيْن وإبطاء البرء وشدّة الضنئ» ولا سيما إذا ظَهّرَ الشَّيْنُ في وجوه النساء 
اللاتي نَمَافَهُنَ في جمالهن. مع أنَّ ضَرَّرَ الشَّيْن يدوم إلى الممات. وضررٌ 
العَبْن بالدائق يتصرّمُ في الحال. وقد خالف مالك في ذلك. وخلاقه مُنّجه. 

(الصورة الثانية): إذا ؤُهِبَ منه ثمنُ الماء.ء وهو درهمٌ مثلاء فإنه لا 
يلزمُه قَبِولُهء وله أن يتيمم دفعاً لتضرّره بالمئة بالدرهم. ولا شك أنَّ تضوُرَةُ 
بِالشَيْنِ والمرض المخوف وشدة الضنئ وبُطء'"" البرء مع دوامها أعظمُْ من 
تضرّره بذلك مع تَصَرّمه. 

(الصورة الثالثة): إذا كان معهُ ثمنُ الماء. ولكنه محتاجٌ”" إليه في 
نفقة سفره في ذهابه وإيابه» فإنه يتيمم كيلا ينقطع عن سفرهء وقد يكون 
سَمُرُهُ سَفَْرَ نرْهَةِ غير مهم في أمر الدّين. وتضْرُرهُ لانقطاعه عن هذا السفر 


)١(‏ في (م): «لما». (؟) في (م): «وإبطاء». 
قرف في م ز): اليحتاج؟ . 


دون تضرّره بما ذكرناه من المرض المخوف وشْدّة الضنى وبُطء البُرء 
وظهور الشّينء مع أنَّ سفر النزهة من رعونات النفوس التي لا يقصدها 
معظمٌ العقلاء» بخلاف التضرّر بما ذكرناهء فإنه مقصودٌ الدذفع لكل عاقل. 


ونظير هذا التشديد في باب التيمم ما ذكره الشافعي ومالك 
رحمهما الله في أن التحلّلٌ من الحج مختصٌ بحصر العدوه وقد حُولفا في 
ذلك لأنّ الآية دالَةٌ على جواز الخروج من الحج بالأعذارء فَإنّ الإحصار 
عند المعتبرين من أهل اللغة موضوعٌ لإحصار الأغْذَاره والحصرٌ موضوعٌ 
لحصر الأعداء» بدليل قوله تعالى: #وحَذوهر روط 4 .37 وقال بعض 
أهل اللغة: هما لغتان فى حصر الأعذار. 

فإن قيل: إِنَّ قوله تعالى: 8َإِنَ أُحَوِرَم4”" الآية نزلت في الحديبية» 
ولم يكن إحصارَ عُذْرء وإنما كان إحصار عدوٌ؟ 

قلنا: إذا دلْتْ على إحصار العدو كانت دلالتها على إحصار العُذْر 
أولى» فنزلت لتدّل على إحصار العدرٌ بمنطوقهاء وعلى إحصار العُذْر 

01 020 ع8‎ ٠. 4 0 

فإِنْ قيل: قد قُِنَ بها ما يدل على أنها نزلت في حصر الأعداء» وهو 
قوله تعالى: لآ نم74" »: والأمنُ إنما يُستعمل في زوال الخوف من 
الأعداء دون زوال 0 اض والأعذار؟ 

العوات أن ا لما 0 على أن 0 بالحصر 7 جع 0 


حكنت 0-0 دل 0 0 ورجَعٌ م لفظ الأ ا 5556 
دون الآخر. 


.١95 سورة التوبة: الآية 0. (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١95 سورة البقرة: الآية‎ )6( 


والذي ذكره مالك والشافعىُ رحمهما اللَّهُ لا نظير له في الشريعة 


السمحة التي قال الله تعالى فيها: #ومًا جَعَلَ عَليَك في أدبن مِنْ 0 
وقال فيها: 9برِيدُ أله بِكُمٌ الْسْرّ علا رريِدُ بِكُْمْ الْشتْرَ4”"'. وقال: 
رك 21 أن 5 04 فإِنَّ من انكسرّث زلف وتعذرَ عليه أن 
يعود إلى الحجٌ والعمرة يبقئ في بقيّة عمره حاسِرٌ الرأس» متجرّداً من 
اللباس» مُحَرّما عليه النكاحٌ والإنكاحٌ وأكل الصيود والتطيّبُ والادّهان وقلمُ 
الأظفار وحَلْقُ الشعر ولبس الخفاف والسراويلات! وهذا بعيدٌ من رحمة 
الشارء”؟) ورفقه ولطفه بعباده . 

(الصورة الرابعة) أنَّ أصحابنا قالوا: لا يلزمُه طَلَّبُ الماء من فرسخ 
ولا من نصف فرسخء لما فيه من المشقة. ولأا شك أن هده الكقة اكت 
مما ذكرناه من المرض المخوف وبطء البرء وشدة الضنى وظهور الشين. 
وكذلك قالوا: لا يطلبه مع الخوف على مال”“. ولم يفرّقوا بين المال 
القليل والكثير. قالوا: بل يطَلّبُه من مكان لو استغاثٌ منه برفقته لأغاثوه مع 

5 20650 00 
ما هم فيه" من أشغالهم. 

وأمَا المنّهِ: فجعلوها ثلاثة أقسام: 

أحدها: أَنْ يُومَبَ منه ثمنُ الماءٍ أو الدلو أو الرشاء فيجورٌ له التيممُ 
لِعظم المشقة فيها. 

القسم الثاني: أن يُوهَبَ منه الماءٌ أو يُعار الدلو والرشاء أو يُفْرَض 
ثمنّ الماء مع القدرة على الوفاءء فلا يجورٌ له التيممُ لخفة مشمّة المئّة بمثل 
ذلك. 

القسم الثالث: هل يجبٌ عليه استيهابٌ الماء أو استعارةٌ الدلو 
والرشا؟ فيه خلاف. 


.١66 سورة الحج: الآية 8/. (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
سورة النساء: الآية 784. (4) في (حء ظء مء ز): «الشرع».‎ )*( 
في (ع. ظء م ز): اماله؛. (5) في (ع. ظء م ز): «عليه».‎ )5( 
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فإن قيل: المشاقٌ تنقسم إلى ما هو في أعلى مراتب السَّدّة وإلى ما 
هو في أدناهاء وإلى ما يتوسط بينهماء فكيف تُغرَفٌ المشاقٌ المتوسطةٌ 
المبيحةٌ التي لا ضابط لهاء مع أن الشرع'' قد رَبَط'' التخفيفات بالشديد 
والأشدّء والشاقٌ والأشىء مع أن معرفة الشديد والشاقٌ متعذرة”' لعدم 
الضابط؟ ظ 

كنا لهو لقبتط هذا وانكاله إلا بالتقريت» فإن ماله يد شاط 
لا يجوز تعطيله. ويجبُ تقريبُه» تحصيلاً لمصلحته ودرءاً لمفسدته. فالأولئ 
فى ضوابط مشاق العبادات أن 1 مشقةٌ مشقةٌ كل عبادة بأدنى المشاق المعتبرة 
في تلك العبادة؛ فإن كانت مثلها أو أزيدّ تَبَنَتِ الرخصةٌ بهاء ولَنْ يُعلم 
التمائلٌ إلا بالزيادة» إِذْ ليس في قدرة البشر الوقوف على تساوي المشاق» 
فإذا زادث إحدى المشقتين على الأخرى علمنا أنهما قد استويا فيما اشتملت 
عليه المشقةٌ الدنيا منهماء وكانت: ثبوتٌ التخفيف والترخيص بسبب الزيادة 


0 


أولى . 

مثال ذلك: أن التأذي بالقّمْل مببحٌ للحَلّق في حقّ الناسك» فينبغي أن 
يعتبر تأذيه بالأمراض بمثل مشقة القمل. وكذلك سائر المشاق المبيحة للبس 
والطيب والدهن وغير ذلك من المحظورات. 2 

وكذلك ينبغي أن تقرب المشاق المبيحة للتيمم بأدنى مشقةٍ أببح بمثلها 
التيمم» وفي هذا إشكالٌ» إن شق مشقة الزيادة اليسيرة على ثمن المثل» ومشقة 
الانقطاع من”" سفر النزهة خفيفةٌ لا ينبغي أن تعتبر بمثلها الأمراض. 


وأمَا المرضٌ المبيخ للفطر فينبغي أن تعتبر مشقئُه بمشقة الصيام في 
السفرء فإذا شىٌّ الصومٌ مشقة تُربي على مشقة الصوم في السفرء فَلْيْجْرِ 
الأفطارٌ بذلك. ولهذا نظائر كثيرة: 


منها: مقادير الأغرار فى المعاملات. 


)١(‏ في (م): «قدر ضبطا. (؟) في (ح): امتعذرا. 
فرق في (م): «عن1. 


ومنها: توقانٌ الجائع إلى الطعام؛ وقد حضرت الصلوات. 

ومنها: التأذي بالرياح الباردة في الليلة المظلمة. وكذلك التأذي 
بالمشي في الوحل . 

ومنها: غْضَبُ الحكام المانغ من الإقدام على الأحكام . 

فإن المراتت فى ذلك كله مختلفة:: ولا اضابظ لمغوسطاتها إلا 
بالتقريب. وقد صُبطً غَضَبُ الحاكم بما يمنع من استيفاء النظرء وكلٌّ هذه 
تقريباتٌ يُرْجَعٌْ في أمثالها إلى ظنون المكلفين. 

ولا يُنْهَى الحاكمٌ الغضبانُ عن الحكم بما هو معلومٌ لهء إِذْ لا حاجةً 
به إلى النظر فيه. مثاله: أَنْ يدّعيَّ إنسانٌ على إنسان بدرهم معلومء فينكره 
فلا يكره للحاكم الحكمٌ بينهما مع غضبه. إِذْ لا يُحتاجٌّ في هذه المسألة إلى 
نظر واعتبار» بل حكمه به فيها في حال غضبه كحكمه في حال رضاه. 

فإن قيل: قد تقرّرَ في الشرع أنّْ ما لا يمكن صَبْطه يجبُ الحَمْلُ على 
أقله. كمن باع عبداً وشَرَطَ أنه كاتبٌ أو نجَارٌ أو خيّاط أو رام أو بانِء فإن 
"الشوط تسد غلن أقل رتت" الكقانة والتجارة 'والحياظة: والرماية. والبقالة: 

وكذلك لو أسلم في شيءٍ وَصَمَهُ بصفات. لكل واحدةٍ منهن رتب 
عاليةٌ ورتبٌ دانيةٌ ورتب متوسطةٌ فإنه يُحمل على أدناهن , إِذ لا 1 
لما زاد عليهاء فإذا وضَفٌ الجارية بإشراق اللون أو بالكل أو بالبياض 
حُمِلَ على أقل رتب ذلك. وكذلك سائر الصفات» فهلاً قُلتم بالحمل ههنا 
على أدنى رتب المشاقٌ لعسر ضَبْطٍ رتب المشاقٌ الزائدة على أدناها”؟ 

قلنا: لا يجورٌ تفويتٌُ مصالح العبادات مع عظمها وشرفها بمثل هذه 
المشاقٌ مع حفْتها وسهولةٍ تحملهاء بل تَحَمُلُ هذه المشاق لا وزنَ له في 


)١(‏ في (ح): «الشروط تحمل على أول وقت». 
(؟) في (ع): «ضابطا. 
(9) في (ح): «أدناهن»؛ وفي (م): «الأدنى». 


لقره 


تحصيل مصالح العبادات؛ لأنّ مصالمٌ العبادات باقيةٌ أبدٌَ الآبدين ودهرٌ 
الداهرين» مع ما يبتنى عليها من رضا رب العالمين» ولذلك كان اجتنابٌ 
الؤأخص”"' في معظم هذه المشاقّ أولىء لأنَّ تحمل المشاقٌ فيها أعظمُ 
أجراً من تعاطيها بغير مشقة» لما ذكرناه من فضل تحمل المشاقٌ لأجل الله . 

وإنما حَمَلْنَا في المعاملات على الأقلّ تحصيلاً لمقاصد المعاملات 
ومصالحهاء فَإنَّ الحمل على الأعلى يؤدي في السَلَْم إلى عِزَة الوجود» 
وهي مُبطلة للسَّلّم. والحمل في الصفات المشروطة في البيوع على الأعلى 
يؤديى إلى كثرة التنازع والاختلااف» والحمل على ما بينهما لا ضابط له ولا 
وقوفٌ عليه» فتعذّرَ تجويره لعدم الاطلاع عليه. 


نها-”») 
فيما يُدْرَْ من مشاق المِدْن 
المِئَهُ مَفْسدَةٌ غامّةَ للنفوس» مؤلمةً للقلوب؛ وهي ثلاثة أنواع: 
شديدةٌء وخفيفةٌ» ومتوسطةً. فلا يُحَمُلُ الشرعٌ المِنّةَ الشديدةً إل لمصلحة 
تر عليهاء كمئّة رن على العتيق» والمُطعِم في الضرورة على 
المطعم» والكاسي في الضرورة على المكسو. 


)١(‏ في (عء2 زء ظ): «الترخص. 
(؟) هذا الفصل عنواناً ومضموناً ساقط من (ت). 
(9) في (ح): االعتيق؟؛ وفي (ع): «العتق» . 
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نصل 


في الاحتياط لجلب المصالح ودرء المفاسد 


المصالحٌ التي أَمَرَ الشرعٌ بتحصيلها ضربان: 

والثانى : مصالح الندب . 

والمفاسدٌ التي أمر الشرعٌ بدرئها ضربان: 

أحدهما: مفاسد الكراهة. 

والثاني : مفاسد التحريم . 

والشرعٌ يحتاطٌ لدرء مفاسد الكراهة والتحريم كما يحتاطً لجلب 
مصالح الندب والإيجاب . 

والاحتياط ضربان: 

أحدُهما: ما يُنْدَبُ إليه ويُعَبّرُ عنه بالوّرَع» كغسل اليدين ثلاثاً إذا قام 
المآخذء وكإصلاح الحكام بين الخصوم في مسائل الخلاف» وكاجتناب كل 
مفسدة موهومة» وفعل كل مصلحة موهومة, فَمَنْ شك فى عَقْدِ من العقود. 

وكذلك مَنْ فْرَعَ من عبادة» ثم شك في شيء من أركانها أو شرائطها 
بعد زمن طويل» فالورّع”'' أن يُعيدها. 


)١(‏ في (ظ): «فالأولى». 


ولو شَك في إبراء من دين أو تعزير أو حَد أو قصاصء فليُبرئ من 

وإِنْ شَّكُ في إعتاق أو طلاق قبل الدخولء فليجدّد النكاح والإعتاق. 

وَإِنْ شَكُ أطلَقَ قبل الدخول أو بعذله:. فإن كان قبل انقضاء العِدَّة 
فليجدّد رجعةً ونكاحاء وإنْ كان بعد انقضائها فليجدّد التكاح. 


وإنْ شَكُ أَطَلّقَ واحدةً أو اثنتين» فإن أراد إبقاء النكاح مع الوَّرَعَ» 
فليطلُقْ طلقةً مُعَلْقَةَ على نفي الطلقة الثانية» بأن يقول: إن لم أكن طلّقتها 
فهي طالق. كي”'' لا يقع عليه طلقتان. 

وإِنْ شَكّ في الطلقة» أرجعيّة هي أم خلّع». فليرتجعء وليجدّد 
النكاح» لأنها إن كانت رجعيةً فقد تلافاها بالرجعة» وإنْ كانت خَلْعَاً فقد 
تلافاها بالنكاح . 

وإِنْ شَكّ في جِلّ المال المُخرجٍ في الزكاة”" أو الكفارات أو 
الديونء فليعد ذلك. 

ومَنْ تيَّنَ الطهارة وشَّكُ في الحَدّثء فالوَرَعٌ أن يُحْدِتَ ثم يتطهر. 
فإِنْ تطهّرٌ من غير حَدَتْء فالمختارٌ أن الورعَ لا يحصل بذلك» لعجزه عن 
جَزْم نيّةِ رَفْع الحَدَثْء لأنَّ بقاء الطهارة يمنعه من الجزمء كما أنَّ بقاءً 
شعبان يمنعٌ من جَرْمِ نيّةِ صوم رمضان ليلة الثلاثين من شعبان. وهذا هو 
الجاري على أصول مذهب الشافعي رحمه الله من جهة أنَّ استصحاب 
الأصل قد مََعّ الجَرْمَ والإجزاء في مسائل شتى» ولا فرق بينها وبين هذا. 

ولو التبس عليه المنيّ بالمذي» فليجامع» ثم يغتسل ليجزم النيّة. فإن 
اغتسل من غير جنابة» فينبغي أن لا يجزئه إل في أعضاء الوضوءء لأنَ 
استصحابَ الطهارة فيما عدا أعضاء الوضوء مانعٌ من جَرْم نيّة الغْسْل فيها. 


)١(‏ في (م): «لثلا1. (؟) في (م): «الزكوات». 
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ونظائرٌُ هذا كثيرة» وضابطه أن يَدَعَ ما يَريبُه إلى ما لا يَريبُه. ومَنْ 
ل الكييات نفك ادف | اديه وعوفية: 

الضرب الثاني من الاحتياط: ما يجب لكونه وسيلة إلى تحصيل ما 
تحمَّنّ وجويّه أو درء ما تحمّقّ تحريمُه. 

* فإذا دارت المصلحةٌ بين الإيجاب والندب؛. فالاحتياطً حملّها على 
الإيجاب. لما فى ذلك من تحقق براءة الذمة: فإن(2 كانت عند الله واجبةء 
لك ما وإن كانت مندوبةً. فقد حصل على مصلحة الندب 
وعلى ثواب نيّة الواجب؛ فإِنْ مَنْ هَمْ بحسنةٍ ولم يعملها كُيَبَتْ له حسنة. 

* وإذا دارت المفسدةٌ بين الكراهة والتحريم» فالاحتياطً حملّها على 
التحريم» فإِنْ كانت مفسدةٌ التحريم محمَّمَة. فقد فاز باجتنابها. وإن كانت 
منفيّة» فقد اندفعت مفسدةٌ المكروه. وأثيبَ على قَضْد اجتناب المحرّم؛ فإِنَّ 
اجتنابٌ المحرّم أفضلٌ من اجتناب المكروه» كما أنَّ فِعْلَ الواجب أفضلٌ من 
فعل المندوب. 
وللاحتياط لتحصيل مصلحة الواجب أمثلة : 

(أحدها): أن مَنْ نسي صلاةً من خمس لا يَعْرِفُ عيئهاء فإنه يلرّمُه 
الخَمْسٌ ليتوسّل بالأربع إلى تحصيل الواجبة. 

(المثال الثاني): أنَّ مَنْ نسىّ ركوعاً أو سجوداً أو ركنئاً من أركان 
الصلاة» ولم يعرف محل فإنه لوقه البناءً على اليقين احتياطاً لتحصيل 
مصلحة الواجب» والبنا على اليقين تقديدٌُ أشق الأمرين: والإتيان بالأشق 
متهم فإذاشك أترك الركق من الركعة: الأولن اومن الغاية يقن على أنه 
هن الأولي > أنه الأ 7 

(المثال الثالث): يجبٌ على الخنثئى المشكل أن يستتر فى الصلاة 
تسر الساء :احتياطا لتحصيلمضلحة واجحب: السترة: ْ 


(). في م): «إن. 7 (0) في (ح): «أشق». 
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(المثال الرابع): إذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى الكافرين”'" فإنًا تُعَسْل 
الجميعٌ ونكفنهم وندفنهم توسلا إلى إقامة حقوق المسلمين من الغسل 
والدفن والتكفين. 

وكذلك”'' إذا تعارضت شهادتان في كر المتت وإتتلامة» انا تفسشلة 
ونكفته ونصلي عليه وندفئه في قبور المسلمين. 

وفي اختلاط المسلمين بالكافرين لا نصلي على الكافزين» بل نخص 
المؤكتين بنيّة الصلاة ة عليهم». لتحريم الصلاة على الكافرين ؛ ولا يمكنٌ 
الاحتياط عند تعاررض البّنات إلا بالصلاة . 

(المثال الخامس): أنَّ مَنْ لزِمَيْهُ زكاةٌ من زكاتين لا يَعْرفٌ عيئهاء مثل 
أن لزمته زكاةٌ لا يدري أبقرةٌ هي أم بعير » أم دينار» أم درهمء أم حنطة. 
أم شعير» فإنه يأتي بالزكاتين ليخرجٌ عمًا وجَبّ عليه. 00 فإِنّ 
الأَضلّ عدم كل واخدة متوناء كلاف سان عتلاة مخ حمسن فإن:الأصل 
في كل واحدة منهنّ الوجوب. 

فإن تحمَّقَ وجوبُ زكاةٍ نصابين”": ثم شَكُْ في أي الزكاتين أخرجء 
فهو كالشك في صلاة من صلاتين كن 

(المثال السادس): إذا شَكُ الناسكُ. هل هو مُفْرِدٌ أو متمتمٌ أو قارن؟ 
وكانَ ذلكَ قبلَ الطواف» فإنه يلزمه أن يجعلّ نَفْسَه قارناً ليبرأ بيقين» لأنه 
إِنْ كان قبلَ ذلك قارئاء لم تَضُرّه نيّةُ القران» وإِنْ كان متمتعاً فقد أدخلّ 
الحجّ على العمرة» وإِنْ كان مُفْرِداَء لم تَضُرْه نيَةٌ القِرَّانء فيبرأ من الح 
بكل حال. 

(المثال السابع): إذا شَكْت المرأةُ هل الواجبٌ عليها عدهٌ وفاة؟” أو 
عدة طلاق» فإنه يلزمها الإتيانٌ بالعدّتين» لتخرج عمًا عليها بيقين. 
)0غ( في (ع» ظ م: «الكفار» فق في (ح» ن ظ): «لو؛ا. 


() في (ع): «النصابين». (:) في (ع): «الصلاتين». 
() في (ح): «الوفاة». 
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(المثال الثامن): إذا مات زوج الأمة وسيدهاء وشَكَتْ في السابق 
منهماء فإنه يلزمها الاستبراءً وعدةٌ الوفاة لتبرأ”'' بيقين. 

(المثال التاسع): وجوبٌُ العْسْل لكل صلاة على المتحيرة لتبرأ عما 
عليها بيقين» لأنها إِنْ كانت حائضاً فلا طهارةً عليها”"» وإِنْ كانت قد 
طهرت من الحيض فوظيفتها العْسْلء وقد أنَثْ به. 

(المثال العاشر): وجوبث الصلوات على المستحاضة المتحيرة في 
جميع الأوقات». لاحتمال طهرها فى كل واحدة منها. 
الطهرء وذلك في غاية الندورء ورد المعتادةً إلى العادة من غير زيادة» مع 
جواز أن يكون حيضها قد صار إلى خمسة عشر. فأيٌ فرق بين ردّ المعتادة 
إلى العادة من غير زيادة بناءًَ على أن الأصل عدم تغير العادة»؛ وبين رد هذه 
إلى غالب العادات لندرة دوران العادة على أكثر الحيض وأقلّ الطهر. 

فإن قيل: كيف تَجَزِمُ المستحاضة نيّةَ الصوم والصلاةٍ مع أنها ما من 
وقتٍ تنوي فيه الصومٌ والصلاةً إلا وهي تُجَوٌّرُ أن تكون فيه طاهراً وأن 
قلنا: لما كان وقتٌ الطهر أكثرٌ من وقت الحيض غالباًء جاز إسناد9”© 
الجزم إلى هذه العَلبَّة. 
* وللاختياط لدرء مفسدة المحرّم أمثلة : 

' (أحدها): إذا اشتبه إناءً طاهرٌ بإناء نجس»ء» أو ثوبٌ طاهرٌ بثوب 


)١(‏ في (م): التبزأ عما عليها» . )0( ساقطة من (ع). 
(9) في (ع. ظء ز): «استناد». 
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نجسء» وتعذّرَ معرفةٌ الطاهر منهماء فإنه يجب اجتنابُهما درءاً لمفسدة 
النجس منهما. 

(المثال الثاني): إذا اشتبهّثْ أختّه من الرضاع بأجنبية» فإنهما يحرمان 
عله احتاط) لذزء ففسدة كاج الأحع: 

يه أححتي حُ 

(المثال الثالث): إذا اختلط درهمٌ حلالٌ بدرهم حرام»؛ وجب 
اجتنابهما دفعاً لمفسدة الحرام. 

(المثال الرابع): إذا اختلط حَمَامُ بَرٌ بحمام بلدٍ مملوكِ مع استوائهماء 
فإنه يحرم الاصطيادٌ منه» درءاً لمفسدة اصطياد المملوك على المختار. 

(المثال الخامس): نكاحٌ الخنثى المشكل باطل ''لدرءِ مفسدة'" تزويج 
المرأة بالمرأة أو الرجل بالرجل . 

(المثال السادس) : إذا قَطعّ رجل أو امرأةٌ ذكَرَ خنثئ مشكل وشَفْرَيه 
الشف فإنا لا نوجبٌ القصاص على واحد منهما درءاً لمفسدة أذ الزائد 
بالأصلي . 

(المثال السابع): إذا قال: «إن كان هذا الطائر غراباً فامرأتي طالق» 
دإن 1 08 ربا فأمَتي حر نطار 0 وتحدرت غلية عكر فثة خإنا 

وكذلك إذا قال: «إِنْ كان هذا الطائر عُراباً فَأَمَتى خُرَةٌ وإنْ لم يكن 
عُراباً فعبدي حُرٌف فإنه يُمنع من التصرّف فيهما درءاً لمفسدة التصرّف في 
الحرّ منهما. 

والتحريم في هذه المسائل بسببين مختلفين» أحدهما التحريمٌ بسبب 
قيام المفسدة بالمحلٌ؛ والآخر بسبب أنه وسيلةً إلى درء المفسدة القائمة 
بالمحل . 


زفق في (ع2 ظّ و ز): ادرءاً لمفسدة). 
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(المثال الثامن): تحريمٌ وطء المستحاضة المتحيّرة عند كثير من 
الأصحات :ورم لما يُتوهم من مفسدة الوطء في الحيض. 

وقد جوّزه بعضهم نظراً لحقٌ الزوج ل البْضْعء وأنه ليس تقديرٌ 
الحيض بأولى من تقدير الطهرء ولما فيه من الضّرّر الدائم» ولا سيّما في 
حو الزوسين الساك: 

('وكلٌ ذلك مندرجٌ في قوله عليه الصلاة والسلام”": «فَمَنْ تَرَكَ 
الشبهات فقد. استرأ لذينه وعرض:؟ 

فإن قيل: الصلاةٌ مع الحيض حرام ومع الطهر واجبةٌء فلم قدمتم 
الاحتياط لتحصيل مصالح الصلاة على الاحتياط لدرء مفسدة الصلاة في 
الحيض؟ 

قلنا: لأنَّ الطهارةً شَرْطَ من شروط”" الصلاة» فلا تُهمل المصالحٌ 
الحاميلة من أركان الصلاة وسائر شرائطها بفوات شَرْط واحد؛ فإِن مصالح 
لي ا من الحيضء لأنّ الطْهْرٌ منه 
كالتتمّة والتكملة لمقاصد الصلاة ولا تقدم التتماثُ والتكملاتٌُ على 
مقاصد لسارت على ما سنذكره إن شاء الله تعالى في مقاصد الصلوات. 

كيفٌ وكلٌ كن من أركان الصلاة وشرطٍِ من شروطها مقصودٌ د مهم 

اط ل و ولذلك يُصِلَي مَنْ لا يجدٌ ماءً ولا تراباً 
ولا سترة» ولا يتمكن من القبلة ولا من الركوع ولا من”'' السجود على 
عسي عالة: 


(المثال العاضع)1 أن لآ يتودق الرجل بالخشن» .ولا الشعنى 
بالخنثئ» دفعا لمفسدة اقتداء الذكور بالإناث. 


000( ساقطة من (ع. ظ). 


فرق في (حء ز): «شرائط». 2 في (ع. ظ. زء م): «فلا 
)0( في (ح): «ميسورا. 030 في (ح): (بمعسورا. 
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(المثال العاشر): الاحتياط لمن لم يوجدء ويُتوقمُ وجودهء كتحريم 
7 0 8 2 30000 5 1 5 د 03 ع 
نكاح الآامة خوفا من إرقاق الولد الذي يتوفع وجوده. والرق من أعظم 
المفاسد. 

فإن قيل: كيف أجزتموه عند خوف العَنّت وفَقْد مَهْرٍ الخرّة؟ 


قلنا 


قلنا: دفع مفسدة الزنا عن تحقّقَ وجوده أولى من دفع مفسدة الرقٌ 
عمن يتوهم وجودُهء ولو تحمَّقٌ وجوده لكان حٌ أبيه في درء مفسدة الزنا 
أولى من حقّه في دفع مفسدة الرقٌ» أن مفاسد الزنا غاعلة واخلة 
ومفاسدٌ الرقٌ عاجلةً لا غيرء إِذ لا يأثم أحدٌ بكونه رقيقاًء ويأنَمْ بكونه 
زانياً» بل العبدُ المملوك إذا أدَى حقّ الله وحقٌّ مواليه كان له أجران. 

(المثال الحادي عشر): الشهادةٌ بِحَضْر الورثةء ولها حالان: 

إحدهما: أن تكون احتياطاً 'لما(2 تحقق وجودهء كالآباء والأمهات 
والأجداد والجدّات. فإذا أقام الوارثٌ بين بأنّ المت أخوة من أبويه”"©. .لم 
نَدْفْغْ إنيه شيئاًء لأنّ الأصلّ بقامٌ أبويهم”". ”* وكذلك أجدادهما 
وجذاتهما“ . ا 

الجال الثانية: الشهادةٌ بنفى الزوجين والإخوة والأخوات» وأمثال 
ذلك. فإنًا لا ندفع شيئاً من الميراث إلا بالحصر في الوارث المذكور», وإِنْ 
كان الأصل عدم الأزواج والزوجات والإخوة والأخوات». فهذا احتياط لمن 
لم 0 وجوده. ولكنّ وجودّه كثيرٌ غالبٌ. وكذلك الاحتياط للحمل 
بتقدير أربعة من الذكور. : 


* وللاحتياط لتحصيل مصلحة المندوب أمثلة: 

(منها): أنَّ مَنْ نسي ركعتين من السنن الرواتب» ولم يعلم أهي سُنْة 
)١(‏ في (ت): «المن». (؟) في (ع): «أبيه». 
0) في (ع): «أبيهما. وفي (ح): «أبويهما وأمهما'. 
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الفجر أم سُنَة الظهرء فإنه يأتي بالسّئْتين ليحصل على المنسيّة”'' منهماء 
كمن نسي صلاةٌ من صلاتين مفروضتين. 

(ومنها): مَنْ شكُ. هل عَسَلَ في الوضوء ثلاثاً أو اثنتين» فإنه يأتي 
بالثالثة احتياطاً للمندوب. خلافاً لأبي محمد. 
* وللاحتياط لدفع مفسدة المكروه أمثلة : 

(منها): أن لا تقوم الخنثى عن يمين الإمام. 

(ومنها): أن لا تتقدّم الخنئى على الرجال. 

(ومنها): أنه يكره للرجال أن يُصَلُوا وراء خنكى”"؟ فى الصفوف» أو 
في صف فيه خنتثى . 1 

ثائلة 

قد يتعذر الورعٌ على الحاكم في مسائل الخلاف» كما إذا كان ليتيم 
على يتيم حقّ مختَلّفٌ في وجوبهء فلا يمكنٌ الصلح ههناء إِذْ لا تجورٌ 
المسامحةٌ بمال أحدهماء وعلى الحاكم التورّطٌ في الخلاف. وكذلكٌ حكمٌ 
الأب والوصي . 


8 4 


دلق في م زء ظ): «السنة؛. 
(؟) في (عء م): «الخنثى2. 
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نصل 


فيما يقتضيه النهي من الفساد وما لا يقتضيه 


للنهي أحوال: 

الأولى: أن يُنهئ عن الشيء ء لاختلالٍ ركن من اكلم أو شرطٍ من 
شرائطه؛ كالنهي عن الصلاة في المزبلة والمجزرة» ''وكالنهي عن. صوم 
يومي العيدين» وكنهي المُحْرِم عن النكاح والإنكاح" 

وكذلك النهِي عن بيع الغرّرء وعن بيع ما لم يُقبض» وربح ما لم 
يضمن» وبيع الثمار حتى زهي , وكالنهي عن بيع الحْرّء وعن بيع الجلامح 
والمضامين . فهذا كله متيطول غلن قاد المنهي عنه . 


الحال الثانية: أن يُنهن عنه لاقتران مفسدة به. وله أمثلة : 

(أحدها): التطهْرٌ بالماء المغصوبء, ليس النهئئْ عنه لعينهء وإنما النهي 
عنه لاستمرار غصبه. وكذلك التطهُرٌ بما يُخَافُ منه التلفٌ لشدّة حرّه'" أو 
برده”" 2 فإنه لم يُنْهَ عنه لعينه» وإنما النهي عما اقترنَ به من خوف التلف. 


(المثال الثاني): الصلاةٌ في الدار المغصوبة» ليس النهيُ عنها لعينهاء 
'الأنها حصلينة عطيحة ايض النهن عن انهاه بل لا يصحٌ النهىئْ عما 
دونها من المصالح”'» وإنما المرادُ بالنهي ما اقترنَ 0 عر الفطنن؛ 
فالنهيٌ متعلّقٌ بالصلاة من جهة اللفظء وبالغصب من جهة المعنى» 18 
المجاز العرفي. كقولهم: لا أريئك''' ههناء وكقوله تعالى: ثلا تَمُوسُنَ إلا 


(1) ساقطة من (ع). (0) في (ظء ع): «حر». 
ف في (ع2 ظ): «بردا. (:) ساقطة من (ع. ظَ ز٠م»‏ ت). 
(5) في (عء, ظ نف ت): هيهاه. 2 (5) في (ح): «لأرينك؟ . 


تون 


| كش ُسلِمُوت4”'' النهِيُ عن الموت في اللفظء 0 
الفبعى : ويف قوله تعالى: لوَلَا يَصٌدَّنَكُ د الحهرة عق 
للشيطان في اللفظ. اباس 


0 ا د ني عن الع والشائل ع الم 


لم رار ايم 

و0 النهيُ عن النجشء. والسوم على السوم» والخطبة على 
الخطبة من هذا القبيل» لأنها مَنَاهٍ منفصلةٌ عن البيع. 

(المثال الخامس): بيع الحاضر للبادي ليس منهياً عنه لعينه» وإنما 
النهيُ عن الإضرار بالناس. 
التشريق» والصلوات في الأوقات المكروهات. وفيه خلافٌ مأحَدَهُ أنّ النهن 
عنه هل هو لعينه أو لأمر يقترن به؟ 

الحال الرابعة: أن يُنْهئ عما لا يُعْلَّمُ أنه لاختلال الشرائط والأركان أو 
لأمر مجاورء فهذا أيضاً مقتض للفسادء حملا للفظ على الحقيقة. ومثاله : 


نهيّه يله عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعات9؟؟ , 


.١5؟ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(0) سورة الزخرف: الآية 57. () في (ع. ظء زء م): «وليس». 

(4) أخرجه ابن ماجه في التجارات». باب النهي عن بيع الطعام ما لم يقبض: ”/ ٠لا‏ عن 
جابر. قال في الزوائد: في إسناده محمد بن بي ليلى وهو متعنيف, وأخرجه 
الدارقطني: 28/7 والبيهقي: 517/0. ٠‏ قال البيهقي : قد روي ذلك موصولاً من أوجهء 
إذا َم بعضها إلى بعض قوِيّ مع الحديث الثابت عن ابن عمر وابن عباس في هذا 
الباب . 


رذن 


الحال الخامسة: أن يُنهئن عن الشىء لفوات فضيلة في العبادة» فلا 
يقتضى الفساد. كالنهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين» فإنه نُهِىَ عن ذلك 
لما فيه من تشويش الخشوعء ولو ثُرِكٌ الخشوعٌ عمداً لصحت الصلاة. 

وأما نه الحاكم عن الحكم فى حال الغضب الشديد والألم الشديدء 
فاحتياط للحكمء فإذا وقّمَ الحكمٌ بشرائطه وأركانه صعّء لحصول مقاصده. 


0 


نصل 
فى يذاء حلب التضاع ودرء المفاسد على الظنون 


لما كان الغالبُ صِدْق الظنون» بُنِيَتْ عليها مصالحٌ الدنيا والآخرة» 
لذن كذِبها نادرٌء فلا يجوز تعطيلٌ مصالح صذقها الغالتٌ خوفاً من وقوع 
تابي ”كدت طنوييها' ' النادة. 

ولا شك أنَّ مصالح الدنيا والآخرة مبنيّةٌ على الظنون كما ذكرناه' . 

ولا يجوز العمل بكلّ ظنّ. 

والظنونُ المعتبرة أقسام : 

أحدها: ظِنُ في أدنى الونَب. 

والثاني: ظنّ في أعلاها. 

والثالث: ظنون متوسطات. 

فإن قيل: لِمَ تَبَنَتْ أحكامٌ الشرع بالظنونٍ المستفادة من أخبار الآحاد 
ولم تَنْبَت الحقوقٌ عند الحكام بمثل ذلك؟ بل شُرط في أكثرها العددُ 
والذكورةٌ. ان في رتب متفاوتة» فأعلاها ما شرط فيه أربع شهادات 
ا وأدناها ما م فيه شاهدٌ واحدٌ كالشهادة على هلال رمضان» 
وفوقه ”ما كيت" «الفاهد واليمين» وفوقّهُ ما يُقبلُ فيه الشاهدٌ والمرأتان» 
وفوقَهُ ما لا يثْبْتُ إلا بشاهدين ذكرين. 

والإقرارٌ مقدّمٌ على ذلك كلهء سواءً صدرٌ من مسلم أو كافرء أو بَرَ أو 
فاجرء لأنَ الوازعَ فيه عن الكذب طبعيء ووَرْعٌ الطبع أقوى من وَرْعَ الشرع. 
000( في (ع» ظء زء م): «كذبها». )١(‏ انظر فيما سبق: 5/١‏ -7. 
(©) في (عء زء م): لشرط». 

(5) من هذا الموضع انقطع الكلام في (ظ) وسقطت أوراق كثيرة» وينتهي السقط في ص (28) الآنية . 


هه 


وكذلك تتفاوثٌُ الظنونُ المستفادةٌ من الأسباب الشرعية» فإنَّ الاستبراء 
ِمّرْءِ واحدٍ يحرّك الظنّ ببراءة الرحم من جهة أنَّ الغالبَ أنَّ الحاملّ لا 
تحيض» فإذا حاضت المرأةٌ حَيْضَةً واحدةً عَلَبَ على الظن حيّالها"''» لغلبة 
الجيّال على الحيْضء ولم يقنع بالقّرء الواحد في عدة أَمَةٍ ولا حُرّة» بل 
وُظْفَ فى عِدَّة الأمة قرأين» وفى عِذَّة الحرّة ثلاثة أقراء. وكذلك اختلاف 
الاق اعدو اليو 5 

قلنا: الفرقٌ بين إثبات الأحكام بأخبار الآحاد وبين إثبات الحقوق 
بالشهود من ثلاثة أوجه: | 

ادها أن الغالي من" المفلمية ميان "الكت عل وسولوت 
العالمين» ولا سيّما العدول العارفون بأنّ مَنْ كَذَّبَ على الرسول يَكهِ متعمداً 
قددتئة ا مقعدة دفو النان: يدل علي ذلك أنه تمقى عصوؤة اوتسدون دهور 
ولا يكذبٌُ أحدٌ على رسول الله كَلةِ إلا في أندر الندورء بخلاف شهود 
الزور الشاهدين بالحقوق عند الحكام . 

الوجه الثاني: أنه قد ينفردُ بالحديث النبوي شاهدٌ واحدٌّء فلو لم يُقبل 
لفات على أهل الإسلام تلك المصلحةٌ العامة في المأموراتٍ والمنهياتٍ» 
والحلالٍ والحرام» بخلاف فواتٍ حقٌ واحدٍ على شخص واحدٍ في 
المحاكمات . ش 

الوجه الثالث: إِنَّ بين كثير من الناس إِحََاً وعداواتٍ وأحقاداً جليّات 
وكات عد تيلم تلك الأحن والعدارانة على شهاف الرون على 
أعدائهم وذوي أضغانهم. وهذا مشهورٌ كثيرٌ الوقوع. ولا يوجد مثل ذلك 
في الأخبار النبوية . 

ونظيرُ قبولٍ شهادة الواحد في الأخبار قبول شهادة الاستفاضة» وحصر 
)١(‏ في (ع): «خبالهاه وفي (ح): «حبالها». 


جاء في المصباح: يقال: حالت المرأة جيالاً: أي لم تحمل. فهي حائل. (المصباح 
المنيز .)١199 /١‏ 
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الورثة» والإعسارء لإعواز اليقين فيهاء فإِنا لو لم نعتبر الظنّ المستفاد من 
هذه الجهات لفاتت المصالخ المبنيةٌ على هذه الظئون الضعيفةء مع أن لظن 
المستفادٌ من خبر الواحد في الشرع لو تُرِكٌ لفاتّت مصالح الأحكام التي 
رواها العَذْلء مع أنها أعمٌ من هذه المصالح وأدومٌ إلى يوم القيامة» فَلَمًا 
عوك الحاعة إلبها في كل. قرن من: القرون. كانت المفسدة ة في رد خبره 
عامةٌ في أهل كل قَرْدْء وَقَرْقٌ بين مفسدة تُحتملُ في بعض الأزمان وبين 
مفسدة تعم م الئاس إلى اسهر الزهان: 

وكذلك الظنونٌ المثبتة للأحكام وتوابعهاء فإنها تثيْتُ بأسباب أضعفٌ من 
خبر الواحدء كاستصحاب الأصل» والبناء على الغلبة والظهور, لبقاء مصالحها 
إلى يوم البعث والنشورء وهي متأخرةٌ عن خبر الواحد في إفادة الظنّ إذا اجتمعاء 
فإنا نقدَمُ الظَنّ المستفادٌ من خبر الواحد على الظن المستفاد من معظم الأقيسة7) 
والظواهر واستصحاب الأصول لما سنذكره إن شاء الله تعالى من تفويت المصالح 
المستفادة من الأخبار والأقيسة لو لم نعتبِرْهًا. 


ومن الأحكام ما لا يثبثُ إلآ بالاعتقاد, دون ن الظن والتخمين؛: كالشك 


في أعداد الركعات وفرائض 5 فإنها لا تك تَْيْتُ إلا باعتقاد جازم . وإن 
استعمل الشرع فيها امك اليقين» فير امول 0 الاعتقاد لما سنذكره إن 
شاء الله تعالى . 


ومن التصرفات ما يُشترط فيه حقيقة العلم؛ كالشهادة على الأقوال. 
يشترط في نا ا القائل وسماع قوله اميه به.» وكالشهادة 
:0 الأفعال: فإنه يُشترط فيها رؤية الفاعل ورؤية فِعْلِهِ المشهودٍ به» وقد 
يشخرط.:فيهنا روية المفعول والفاعل والفعل» كالشهادة على القتل والجرح 
والزنا. 
فإن قيل: هلا حَكمَ الحاكمٌ بعلمه الذي هو أقوى من الاعتقادات 
والظنون؟ 


للق في (ع): «بإشهار». 


يسن 


قلنا: إِنْ كان مُسْتَئَدُ علْمِهِ خْبَرَ التواتر» حُكِمٌ به لانتفاء التهمة عنه 
باشتهار الواقعة على ألسنة أهل التواترء وإن كان بغير ذلك حَُكِمَ به على 
الأصح. ومَنْ مَنَعَهُ من ذلك مَنَعَهُ لما عارضه من خوف التهمة من قضاة 
السوع. 

ومن التصرفات ما يُشترط فيه العلم تارة والظنٌ أخرى: 

- فأمًا ما يُشترط فيه العِلّم: فكأداء الشهادة على مَنْ لا يُعْرَفُ إل 
بعينه» وكتحمّل الشهادة على مَنْ لا يُعْرَفٌ إلا بعينه» وكتحديد العَقّار بِبِلدِهٍ 
ومحايه. وختدودة وكونه معن المخل من الذرت» بكوته: فى أول الدرت»ع 
فى الدار الأولى أو الثانية أو الثالثة» وعلى يَمْنَةَ الداخل أو على يسرته. 

داوأناتها افرط فيه انظ 4-:كالقريادة: عن لكت السكحق والفيتجق 

عليه وأوصافهما. وفي الشهادة على الجلية المستقضاة"'' التي تَبْعْدُ المشاركة 
فيهاء وعلى العبد العف 7 الجلية الذي ليس بمعروفٍ مشهور خلافٌ 

بين العلماء لضَّعْفٍ الظنّ المميّز له. 

وإذا تعذَّرَ العِلّمُ رُجِعَ إلى الظَنْء كالشهادة بحصر الورثة» فإنَ نَفْيَ 
مَنْ عدا الورثة المذكورين لا سبيل إلى العلم به وكالشهادة بالعُسْرَةء فإنه 
شيادة بنفى الكت ولا مستت أله إلا الظن: 

وكذلك الشهادةٌ بالتعديل» فإنها مبنيةً على النفى والإثبات. أمّا 
الاثباتٌ: فما يُشاهَدُ من مروءة العدل وطاعاته التى لو فُقِدَتْ لكان فاسقاً. 
وأما نف المروءة والكبائر والإصرار على الصغائرء فلا سبيل إليه إلا 
بالظن . ش 

وشرط في هذه الشهادات استمرارز لقره الباطنة. ليكون الشاهد على 
ظنّ متأكد في نفي ما ينفيه من فِسْقٍ أو وارث أو يسارء لأنّ هذا هو غايةٌ 
الإمكان. 


)1غ( في (ح): «المستقصاه». زع في (ح): «المستقصي». 
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ولو لم تجز الشهادةٌ بالظنْ في مثل ذلك لفاتت المصالحٌ المتعلقةٌ 
بمثل هذه الأبواب. 

وكذلك لما 16 العلم بالانتساب إلى الآباء اجْتْرِيَ فيه بظنٍ مستفاد 
من الاستفاضة» لأنه لو لم يُعتبر لما ثبت نُسَبّءٍ ولفاك ها سن عل 
الأنساب من المصالح . وإِنْ لم تكن استفاضة رْجِعْ هم إلى القافة؛ لما ذكرناه 
من خوف تفويت المصالح. فإن فُقِدّت القافةٌ رُجِعَ إلى مَيْلٍ طَبْع المتتسب» 
وهو من أضعف قود 

وأمًا ما يستفيض في العادة» ويمكنٌ الاطلاعٌ على أسبابه؛ كالموت 
والقتل والوقف والإعتاق والولاء.» ففى قبولٍ الاستفاضة فيه خلافٌ؛ لأنّ 
متجل [الأتقاف حمنا مطف ف العادف 1 رز الرق ف فلن سنال 

وأمَا ما لا يستفيضُ من التصرفات في العادة» كالبيع والشراء» فلا 
يثبتٌ بشهادة الاستفاضة؛ لأنَّ العادة تكذِّبُ الشاهدّ فى دعوى الاستفاضة 
فيه فاجتمعٌ ضعفٌ الاستفاضة فيه مع دين لقانب وذ خالفٌ في ذلك 
فقد أبعد. 

وعلى الجملة؛ فلا قَرْقَ بين حقوق الله وحقوق عباده في إثباتها 
بالظنون؛ وكذلك إثبات أسبابها وشرائطها وأوقاتها وآجالها رو خا 
وأضدادهاء ولا فَرْقَ في ذلك بين العبادات والمعاملات» والولايات 
والكبادانة والعقوبات والأبضاع. والدماء والأموال» لتعذر اليقين في ذلك 
كله وعِزَّتَهِ في أغلب الأحوال. ولذلك أمثلة: 

(أحدها): طَهَارَةٌ الحَدّث والحَبّث: لا يُشترط اليقينُ فى طهارة مائها 
توابيناة المااخيه من المعينة العامة القاهد» بل يكف أن بطي مر 
الأحداث والأخباث بماءٍ مظنونٍ الطهارة أو تراب مظنونها. 

(المثال الثاني): الثوب: لو شرط في حلّه اليقين» لتجرّد الناسُ من 
الثياب في الصلوات» ولفائث مصالحٌ ستر العورات. 

(المثال الثالث): ما يُصلَّئ عليه وفيه: لو شرط فيه يقينُ الطهارة 
لفائّث المصالحٌ التي لأجلها وَجَبَت الطهارةٌ. ' 


أل 


(المثال الرابع): لا يُشترط في المؤدذن يقينُ إيمانه ولا صِدْقه في 
الإخبار بدخول الأوقات. 
(المثال الخامس): دخول الأوقات وخروجُها: يثبتان بخبر الواحدء إِذْ 
لو شرط فيهما اليقينُ لفاتثْ مصالحٌ المبادرة إلى الصلوات في أوائل 
الأوقات» ولتأخَرَ بعض الصلوات عن الأوقات» وقاقين90 بذلك مصالخ 
مبادرة الصلوات. 

والظنْ المستفادُ من الاجتهاد في الأواني والثياب ودخول الأوقات 
دون الظَنّ المستفادٍ من إخبار الثقات» وكذلك الظِنٌ المستفادُ من الاجتهاد 
في القبلة دون الظنْ الخمففاة من إخبار الثقات . 

(المثال السادس): الإمامة: لو شرط فيها اليقينُ لتعطلت المصالحٌ 
المستفادةٌ من ”"الجمعات والجماعات", إِذْ لا يونَقُ بإيمان الإمام. ولا 
بنيّته» ولا بطهارته من الأحداث والأخباث» ولا بإتيانه بالفرائض الخفيّات» 
كقراءة الفاتحة والتحيات. 

(المثال السابع): حقوقٌ الأموات المختصة بأهل الإسلام: من الغسل 
والتكفين والحمل والدفن في مقابر المسلمين والصلاة على الأموات» فإنا لا 
نقطع بموت أحد منهم على الإسلام . 

(المثال الثامن): الزكوات: لو شُرط فيها اليقينُ لفاتت مصالحهاء إِذْ 
لا يوئّىُْ بحل المال المخرّج فيهاء ولا بإسلام باذليها وآخذيها والعاملين 
عليهاء ولا باتصافهم بأوصاف الاستحقاقء. كالفقر والمسكنة والعُرْم ورق 
المكاتبين وحاجة الغارمين وأبناء السبيل. 

(المثال التاسع): الاعتكاف: لو شرط في حِلٌ مسجده اليقين» لما 
جاز الاعتكاف في أكثر المساجد. لجواز”" غصبهاء ولفائَتْ بذلك مصالحٌ 
الاعتكاف . 


)١(‏ فى (ح): «وفات). (؟) في (ع): «الجماعات والجمعات). 
في (ح في ئع 
فرق في (ع): «بجواز). 


م 


(المثال العاشر): جل الكفارات بأسرها: كالعتق والإطعام وذبح 
النُسَك والضحايا والهداياء لو شُرط فيها اليقينُ لفاتت مصالح ما ذكرناهء إِذْ 
لا وصول لنا إلى معرفة حلّها. 

(المثال الحادي عشر): لا يتوتف إيجابُ الحج والعمرة على أن يكون 
18 الاستطاعة حلالاً بيقين» إِذْ لو شُرط ذلك لفائت مصالحٌ النسكين إلآ 
على حاضري المسجد الحرام . 

(المثال الثاني عشر): البياعات والإجارات وجميع المعاملات المتعلقة 
بالمنافع والأعيان؛ كالأوقاف». والإعتاق. والإصداق. وسائر الإرفاق» 
كالوصاياء والهداياء وأنواع الصلات. ككسوة العريان» وإصعام الجوعان. 
وإكرام الضيفان». لو شرط فيها اليقينٌ لفاتت مصالحهاء لتَعَذْرٍ معرفة جِلّ 
أمواليا. 

وكذلك النفقاتٌ» كنفقةٍ الرقيق والبهائم والزوجات والآباءٍ والأمهات 
والبنين والبنات. لو شْرِط في حل أموالها اليقينُ لفاتتْ مصالحهاء إِذْ لا 
سجن انان القن يخليا: ولو شرظ: الشن قينا وناك مق الأتفلة لمات 
العباداتُ والمعاملاتُ؛ وَلاخْمَلّ بذلك أمرٌ عظيمٌ وخَطبٌ جسيم. 

(المثال الغالث عشر): لا يُشترط في جل المنكوحةٍ المَطعْ بشرائط 
النكاح وأركانه» وانتفاء موانعه؛ وإسلام مَنْ يَشْهَدُ عليه وعدالتي» إِذْ لو 
رط ذلك لتعطلت مصالحٌ الأنكحةء ولا يخفى ما في ذلك من الفساد. 


وكذلك لا يُشترطً في طهارة الا مر اليتق لبقي + إِذْ لو شرِط 
لتختر الابعمناة لفي ,معطم الأحيان. وكذلك لا د كخرط الى حصضدهن اليقين 
ليه لوه شراظ لأذى إلى الوطء ذ في الحيض إِذْ لم نَقْبَلُ أقوالهن. 

وكذلك لا ُشترط في الأنساب اليقينٌ ؛ إذ لو شرط لفانَتُ مصالح 
الأنسات. وكذلف “له : تحرط فى رار الرحم اليقينٌ. إِذْ لو شرط لفاتت 
المصالحٌ المتعلقةٌ ببراءته» كَجِلّ تزويجها بعد انقضاء عِدَّتها. وكذلكٌ استبراء 
الإماء. 


١ 


وكذلك لا ب يُشْترطٌ في الطلاق اليقِينُ» لأنه قد يُضمر طلاقاً مِنْ وَنَاق 
أو طلاقاً إلى المساجد والأسواق» ولو شرط اليقينُ لفاتت''؟ بذلك المصالحٌ 
المبنهُ على الطلاق . 

(المثال الرابع عشر): لا يشترطٌ في القصاص القَطعٌّ بالمكافأة» ولا 
ببقاء الحقّ في القصاصء بماك إن بغرن ادق دافن 
ذلكء أو يكون الجاني قد قَتَل المجنيٌ عليه بكفر بعد إيمان. أو زنا بعد 
إحصان» أو قصاص. ظ ْ 

(المثال الخامس عشر): لا يُشترط القطعٌّ في جميع مدارك الشهادات» 
كأسناك الأملاك واستمرارهاء وأسباب الحقوق ودوامهاء لأنّ ذلك لو شرط 
لفات جميعٌ المصالح المنوطة بالشهاداتٍ ولدامت الظلامات إلى يو 0 ع 
الأقوات: وإنحباء لاك 


كه البقين لفاتت ليد العامة وَالخاضة المكة - صحة ولايتهم: 
من الفساد العام العظيم . ٠‏ 

(المثال لمن 0 لا يُشترط في رم القطع بالعدالة والمروءة 
المظلومين من الخ المموة وتوفر الحقوق 05 ال يه وعلط أموال 
العاجزين والغائبين. ولا يخفئ ما في ذلك من الفساد العظيم. 

وكيف 4 اكخرط العلم بصدق المدّعين في الدعوى واليمين أو صِدْقٍ 
ل ورد ذ اليمين؛ ال يتصور ع 20 إلا ادر 
ا و ؟ 1 1 ا مَضْرَةٍ ال وفي حكمه بعلمه 


)١(‏ في (ح): «لفات». (؟). ساقطة من (ح). 
زرف في (ح): (أمجيء . 1 
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الموجود لذلك حكمة ندورء لأنه إذا شامَدَ أسبابَ الحقوقء» كالقتل 
والإتلاف والتصرفات والمداينات والجنايات وسائر أنوا اع. المعاملات والطلاق 
والعتاق والشقاق والإباق وسرقة السَّرَّاق وسماع قَذْفِ القاذفين» فإنه لا ع 
باستمرارها إلى وفك شكوة الخوان العفو عنها: والائزاة منها أن لأن ما 
نه متها بخ في الظاهر دون الباطن لما ذكرناه في ملك الأبضاع والأموال. 
إِذْ يجوز فسادُ أسبابها لوقوعها في غير محالّهاء أو لوجود معارضها 
ومبطلاتها . 


وكذلك له اقتلع راقند المدذعين والمَقِرَّين والمنكرين» لأنه لو شرط 
ا مُذْعَ؛ ولا إقرارَ مَقَرَء ولا إنكارٌ مُنْكر حتى يثبْتَ 
رشي لديه . 


وكذلك لو شرظ الرشد في جميع المعاملين لتعطلت التجاراتٌ 
والصناعاتٌ واستئجار الجمّالين والبغالين والحطابي. 00 والفلاحين 
وال ولتعطلت الضيافاتثُ والصدقاتٌُ والهدايا والضحاياء وفى ذلك 
ضررٌ عظيمٌ. وما زال القضاهٌ وأهل العلم والدّين يُعاملون المجهولين» 
ويقضون لهم وعليهم, ويَمْبَلُونَ هداياهم» ويأكلونَ ضيافاتهم من غير بَحْثْ 
عن رُشْدِهم وإطلاقهم وقد قَبِلَ سيدٌ المرسّلين كل هدايا المشركين» 
وعامَلَهُمْ بالبيع والشراء؛ والأخذٍ والعطاء. 
فإن قيل: قد شَرَط الشافعي رحمه الله في الرُشد حُسْنَ التصرف في 
المال» والصلاح ف الدين» بحيث له يِلِمْ بكبيرة» ولا يْصِرٌ على صغيرة » 
مع أنَّ معظمٌ الناس ليسوا كذلك. وما ذكرتموةٌ من إجماع المسلمين على 
0 معاملة المجهولين . والحكم لهم وعليهم. وتسليم الأعواض إليهم. 
وقبول هداياهم. وأكل ضيافاتهم . وأخذ صدقاتهم. وتنفيذ إعتاقهم , مع أن 
الغالب على الناس فسادُ الذين - مشكل على [قول]”” الشافعي رحمه الله؟ 


)١(‏ في (ع): «الطحانين». 0 في ل و«الحلانين» 
زفرة زيادة على ما جاء في النسخ الخطية . 
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قلغ" التسواث مهدا مسر زالكنة الا عدن على .دهي القناف؟ 
فإِنَّ قوله تعالى: هَإِنَ ءَاكسَتم مَنْهُمْ عبج دَشْدًا دوأ اليم سج لا دلالة يه 
على أن المراد بالرشد إصلاحٌ ا والدين» لأنَّ الرُْشْدَ مُطَلَقُ في سياق 
الإثبات» وقد عُمل به في المال» والمطلقٌ إذا عُمِل به في صورةٍ حرج عن 
أن يكونَ حُبَةَ فيما عداها باتفاق الأصوليين» إذ لو تناول صورتين لخرجٌ 
عن أن يكونَ مطلقاء. إذ المظلق لا يتناول إلا واحداً من أمته. 


والعجبٌ أن الإماة”"© رحمه الله قال في «النهاية»: إذا بلغ الصبيٌ؛ 
ولم يُوجَدْ منه ما يخالفٌ الرْشْدَء انفك الحجر عنه. وهذا لا يلين بمذهب 
الشافعي رحمه الله ولا بقوله تعالى: طن ءَانَتمُ مَنهُمّ رشنا دمعو اليم 
و24 فَعَلْقَهُ الربٌ سبحانه وتعالى على البلوغ 0 الرْشْد. وكيف 


يُحْكُمُ بانفكاك الحجر عنه مع أن الغالتت على التايي فساد الذين! 


والذي أَخَْارَهُ: أنَّ الصبيّ الحديتٌ العهد بالبلوغ لذ يتفاك د 4 إلى 
أن ينتهى إلى حَدٌ يغلبُ فيه الرشدٌ على الناس. وهذا ظاهرٌ في رُشْدٍ 
التصرفات. وأقصئ ما يقال على الرشد في الذين أن الظاهرٌَ من المسلمين 
إذا طالث أعمارهم أنهم لا يَخْلَوْنَ من وقت يتوبون فيه إلى الله تعالى 
ويُنِيبونَ إليه» ولا سيّما فى وقت الشدائد والأمراض» وإذا صَحَثْ توبتهم 
خَرجُوا بها عن حير الفاسقين» وحصلوا على إصلاح المال والدين. 

أما إصلاحٌ المال فلغلبته عليهم, 1 إصلاحٌُ الدين فلما ذكرته من 
و وهذا لت عل والفقية مَنْ رأى ى الواضيح ابا والمشكل 
مشكاك وم كلت أن يكم المشكل راضحا فقد كلف ثقمة شططأ. 
فإن كان عاقلا كان أولَ ماقت لنفسه» والتعصّبٌ للحق على الرجال أولى 


.5 سورة النساء: الآية‎ )١( 


(؟) أي إمام الحرمين الجويني المتوفى سنة 417ه قال في كتابه «نهاية المطلب في علم 
المذهب». 
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ويقال للإمام رحمه الله: إذا بلغ الصبئُء ولم يُطلّْ عل أموهاة احتمل 
أنتكونة مضلها اده وماله» واحتمل أن لا يكون كذلك. فكيف نحكمُ 
بانفكاك الحجر عنهء مع أنَّ الأصلّ عَدَمْ كل واد منوماه تن القانك عدم 
الرشدء فقد اجتمع في عدم رشده أصل وغالتٌ» فكيف رجح أصلا واحداً 
على أصل وغالب؟! 

ومَنْ حكمٌ برشد مَنْ بَعْدَ عهدهُ بالبلوغ في “رع اع قال7"' : 
الغالب في الناس إذا انتهوا إلى ذلك السَنْ أن يكونوا أهلّ رُشْدِ في التصرف 

في أموالهم. فيكونُ هذا الغالبُ قد عارّض الأصلّ الذي هو استمرارٌ الحجر 

لفرط عَلَبَةِ الرشدٍ على الناس إذا بَعْدَ عهدهم بالبلوغ . ول جل : ذتلع جنا 
ذكرناه من الإجماع على معاملة المجهولين. 

(المثال الثامن عشر): لا يُشترط في نُوَابِ الحكام القََطْعّ بالعدالة: 
كمن يُستعان به على حِفْظٍ الأموال للأيتام والمجانين والعاجزين والغائبين» 
وكذلك المزكون والجارحون والمعدلون؛ وكذلك الأوصياءً والأولياءً في 
كد الماك والسشفاة: 

(المثال التناسع عشر): الظنونُ المستفادةٌ من الاجتهاد. 

الاجتهاد: بَذْلَ الجهد والطاقة في النظر في الأدلة الدّالة على مطلوب 
المجدياف ةا أقسام : ١‏ ْ 

أحدها : الاجتهاذ في أدلة الأحكام؛ ويختصٌ به مَنْ عَرَف أدلةً الأحكام 
من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الجلي والاستدلال المعتبرء بصيراً كان 
أو أعمى ١‏ إِذ لك داه الأحكام بالإيصار. 


القسم الثاني: الاجتهادُ في الأوقات؛ ويشتركُ فيه الأعمى والبصير 
لاشتراكهما في معرفتها بالأوراد. 


القسم الثالث: الاجتهادُ في معرفة القِبْلّة عند التباسها؛ ويختصٌ به 
البْصَرَاءء لأنّ معظم أدلتها مختصٌ بالمُبْصَرَّات. 
لل في (ح): «فإن». 6 في (ح): ١١وهي2.‏ 
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القسم الرابع : الاجتهادُ بين الطاهر والنجس عند الالتباس. كالأواني 
والثياب؛ وفي اختصاص البُصّراء به قولان» ووجه جوازه للعميان أنهم قد 
يدركون النجاسة بالطعم والريح وباختلاف الماءين بالزيادة والنقصان. 

القسم الخامس : الاجتهادُ في قِيم المتلّفات؟ ويختّصٌ به أولو المعرفة 
يم الأموال» واعتمادهم فيه على الصفات النفيسة والخسيسة؛ واعتبار 
البقاع والأصقاع. والاختلاف بالأماكن والأزمان. 


القسم السادس: الاجتهادٌُ في معرفة ممائَلَةٍ النّعَم لصيد الحرم 
والإحرام. 

القسم السابع: الاجتهادُ في الخَرْصٍ الشرعي . 

القسم الثامن: الاجتهادُ في معرفة أصلح المصالح وأقبح المفاسد؛ 
ومحاربتهم» والاجتهادٍ في تولية مَنْ يُقَدُمُ في الولايات» كولاية الحروب» 
وتولية الأئمة والقضاة والولاة والقُّوّام بأموالٍ الأيتام؛ وتقديم الأصلح 
فالأصلح منهم . . وكذلك اجتهاد الأولياء والأوضياء في مصالح الأيتام . 


* وإذا اجِتَهَدَ المجتهد فله أحوال: 

(أحدها): أن يؤديه اجتهاده إلى العلم بمطلوبه: فهذا أعلى الرتَبِء كما 
لو نَظَرَ في أدلة الأحكام فَظَفِرَ بنصٌ أو إجماع أو جلي من القياس. 

وكذلك قد يظفرُ بالطاهر من الأواني والثياب قطعاً. أما في الأواني: 
فآن يعرف الجن من أخد الإناءين بولوم الكلب فيه بنقصانه بعد امتلديه17©) 
أو بقطرات من ماء تقعُ حوله أو على حافْتِه؛ أو بأن يرئى أَئْرَ مشي الكلب 
متصلاً بأحد الإناءين دون الآخر. ولو بال الكلبُ في أحدهماء كردت 
النجاسةٌ بامتالاء أحدهما بعل نقصانه » أو بتغير طعمه أو لونه أو ريحه. 


وأمَا فى الثياب: فإذا وقعت النجاسةٌ على أحدهاء فقد يُعرفٌ ذلك 


)ع( في (ع): «امتلاء) , 


بتغيّر ريح ما اتصل بهء أو بذهاب صقاله. وزوال رونقه وزهرته؛ أو بطعمه 
المستفاد من نجاسته . 

وكذلك الظَفَّرُ بعين الكعبة والظفْرُ بجهتها بالدلالات القاطعة عليه من 
الكواكب والجبال والأنهار. 

(الحال الثانية) أن يتبيّن للمجتهد أنه أخطأ مطلوبه؛ وله حالان: 

إحداهما: أن يَتبيّنَ خطأه بالاجتهاد الظئي. فإن كان في غير الأحكام. 
كالعبادات والمعاملات» فالورعٌ العمل بالاجتهاد الثاني إِنْ كان فيه احتياط 
للعبادات والمعاملات. لقوله عليه الصلاة 00 «دَعَ ما يُريبك إلى ما لا 
يُريبك2"”2: وإنْ كان في الأحكامء فلا يجورٌ نة نقضٌ الخكم بمثل ذلك. لما 
فى ذلك من الضرر العام لأنواع الاجتهاد. ولأنٌ الأحكام لو نُقِضْثْ 
بالاجتهاد لما استقرٌ كم ؛ أن المْضَاةً لو نَقَصضْوا الحكمٌ بالاجتهاد لأدّى 
ذلك إلى أن يَنْفُضَ كل حاكم حُكُمَ مَنْ قبله. ويُفضي ذلك إلى تضورّر 
المحكوم له والمحكوم عليه. لأنه يزع الحقٌّ من أحدهما ويُعطين الآخرهء 
ثم يُنزِعٌ من الآخر ويُعطاه غريمه؛ ويتسلسلُ ذلك إلى غير نهايةٍ له. ولا 
يخفيل ما فيه من الفساد. 

الحال الثانية: أن يَتِيفّنَ أنه أخطأ. فإِنْ كان في أحكام الشرع. بأن 
عَرَفَ أنَّ حكمّه أو فتياه مخالفان للنص أو الإجماع أو القواعد الكليّة أو 
جلي الأقيسة. فإنه يتبيّنُ بطلانَ حكمه وفتياهء لمخالفته قواطعٌ الآدلة. 


وإِنْ كان خطؤه في النجاساتء بأن تبيِّنَ أنه اغتسل أو توضأ بماء 
نجسء فإنه يلزمه الإعادة» لأنَّ الطهارةً لا تحصلٌ بالمياه النجسة» وإذا 
اخْتلّث" طهارةٌ الحدث الأصغر أو الأكبر بطلت الصلاءٌ» للاتفاق على أنَّ 


2000 أخرجه الترمذي فى صفة القيامة: 71/1 7. وقال: «حديث صحيحا. والدارمى: / 
26 والنسائى: 8//ا؟” - 58ل وصححه الحاكم : ا وابن حبان ص(77١)‏ من 
موارد الظمآن. والإمام أحمد: ٠٠١/١‏ و “/ 157٠ء‏ والبغوي في «اشرح السنة»: .١7/8‏ 


(0) في (ح): «أخلفت». 


لو 


مَنْ صلّئ ناسياً للحدّث لزمته الإعادةٌ؛ لأنَّ النسيانَ لا يؤثّْرٌُ في إسقاط 
المأمورات» فإنّ مَنْ نسي صلاةً أو زكاةً أو صوماً أو نسكاً 1 نذواً أو كفارةٌ 
أو ديئاً أو رد عين» نإنه يلزه تداركها عند ذكرها. 

ولو نسي شيئاً من العبادات» فأتى بشيءٍ من مناهيها ناسياً لهاء مع 
بقاء طهارة الحَدَثْء فإنَّ ذلك لا يُبطل الصلاة ولا الحجّ ولا الصومٌ ولا 
الاعتكاف ولا النسك. 
' ”'والفرقٌ بين المأموراتٍ والمنهياتٍ أن الغْرَضُ من المأمورات إدخال 

مصالحها في الوجودء فإذا نُسيّتْ أمكن تداركها بإيجادهاء والغرض 

بالمنهيات دفعٌ مفسدتها عن الوقوع. فإن وقعت لا يمكنُ رفعُْها بعد 
لي 

ولو صلّى بطهارة الحَبِّثِ ناسياء ففى الإعادة قولان مأخذهما أنَّ 
القليارة مر لكك حايزة بها #الطيازة :من اعدف أو إن" اتحصسات 
النجاسة من باب المناهي» فيعذَّرُ فيها الناسي. 

وإِنْ أخطأ في القِبْلة: فإن أخطأ بتيامن ب بسين أو بتياسر يسير أجزأته 
صلاثه على المختار» عدر الاحتراز من ذلك ان وَإنْ أخطاً الجهة 
ففي الإعادة قولان مأخذهما أنَّ قَرْضَهُ هل هو استقبال الكعبة أو استقبال 
جهة يظنٌ فيها الكعبة. 

وإنْ أخطأ في التقويم» بأن اطَلّعَ على صفة نفيسة تقتضي زيادةً كثيرةٌ 
في القيمة. أو على صفة خسيسة تقتضي نقصاً كثيراً من القيمة» ٠‏ بَطلّ 
التقويم» لذن النمظلا والعمدَ سيّان في تفويت الأموال. 

(الحال الثالثة): أن يتحر ولا يظهر له مقصودذه. وله أحوال: 

أحدها: تعارضٌ الأدلة في الأحكامء فيجبٌ التوقف على الأصح.ء إِذْ 
ليس أحدهما أولى من الآخرء والتخييرٌ بعيدٌ لعدم الظنّ عند التعارض. 


)غ0( ساقطة من (ح). زهة ساقطة من (ح). 
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الحال الثانية: أن يتحيرّ في مياه الأوانى». فإن أمكن أن يُحَصَّلَ من 
متعتوعها فلكان يجان كوو تمق اذاف سيف الجميعَ فيه فيه الوق الك .إن تعد 
لقا فمذهتٌ لاني رحمه الله أنه يصب 0 وني إلزامة, بالصَبٌ 
إليه للعطش أو إلى ثمنه في ذهابه وإيابه. وقد تقَيَّرَ أنَّ العجز الخكمى 
كالعجز الحسّيء فإنَ مَنْ وَجَدَ ماءَ فى واد أو نهر لا يقدر على الوصول 
إليهما بمثابة مَنْ فَقَدَهما. 

الحال الثالثة : أن يتحيّر فى الثياب». فيتركها ويصلى عرياناً . 

ولا وجه لقول المزني رحمه الله أنه يصلي في الثوبين صلاتين » لأنه 
إذا فَعَلَ ذلك تعذّر عليه جَرْمُ النية» ولأنه إذا صلّى فيهما فَقَدْ أقْدَمَ على 
صلاةٍ باطلةٍ محرّمة؛ والاحتياط لاجتناب المحرّمات واجتٌ. 

الحال الرابعة: أن يتحيّر في دخول أوقات الصلوات» فيتعيّنُ عليه 
التآخيز إلى أن تمن دخول الأوقات: 

الحال الخامسة: إذا تحيّر في معرفة القبلة صلّى إلى أي جهة شاء. 

الحال السادسة: إذا تحيّر في معرفة القيمة وَجَبَ التوقف. وقد نوجبٌُ 
المُغَيِمنَ من :ذلك 4 فإذا تردد بين عشرة وائنئ عشترء' فإنا تلرمة العشرة 
لتحققهاء ونتوقف في محل الشَّك. 

الخال السابعة: إذا ادر امور في بير رمضان». فهذا شرا 
ات من المشقة ل والثاني د جَرْم 0 في 04 يوم يصومه. 


لتردّده 00 ا وغيره» فيصير كمن نوى ليلة الثلاثين من شعبان» أو 
نوى الزكاةً عن مال يتردّدُ فيهء هل ملكه أو حال عليه الحول أم لا؟ 


دق في (ع): ١١في2‏ . 


: 


والفرقٌ بين هذا وبين مَنْ نسي صلاةً من صلاتين أنَّ الأصلّ في كل 
واحدة من الصلاتين الوجوبُ. فيصحٌ جزم النيّة فيهماء كمن نوى الصيامً 
ليلة الثلاثين من رمضان. ٠‏ 

وقد قالوا فيمن ملكٌ سبيكة فيها من ثلاث نُصَبٍء أحدها من أحد 
النقدين؛ والآخران من النقد الآخرّء أنه إِنْ أخرجَ عن نصابي ذهب ونصابي 
فضّة أجزأه ذلك. وفيه إشكالٌ من جهة أنه لا يقدر على جَرْم النيّة إل في 
نصاب واحدٍ من كل واحد من النقدين: لأنّْ الأصلّ عدم ملكه في كل 
واحدٍ منهما. 

فإن قيل: كيف صحْتُ صلاةٌ المستحاضة وصومُّها مع عدم جَرْم 
النيّة» للتردّد في الوجوب فيما خرج عن رمضان؟ وإذا استوى الاحتمالان 
لم يكن تقديرٌ الطهر أولى من تقدير الحيض! 


7 عه 


قلنا: الجوابٌ أن أيامّ الطهر أغلبُ من أيام الحيضء فيكونٌُ الغالبٌ 
وقوعَ الصوم والصلاةٍ في أيام الطهرء ولا يكونٌ التردُّدُ بين الطهر والحيض 
متساويّ الطرفين» بخلافٍ تردُدٍ الأسيرء فإِن زمانٌ الفِطر أكثرُ من زمان 
الصيامء ولا يتصور جُرْمْ النيّة مع ذلك. لأنَّ غلبة أيام الفطر تمنعغ من 
الجزم بصوم رمضان. ّْ 

ولا يستقيمٌُ هذا الجوابُ على أصل الشافعي رحمه الله من جهة أنَّ 
احتياطها مبنيٌ على أنَّ طهرها أقلّ الطهرء وحيضها أكثر الحيض؛ وهما 
مغازيان” - وملهت الخافعس :في 'ذللكه :فى غاية «الإشكال: ظ 

وعلى الجملة؛ فكلٌ ما لم يَنْصِبُ الربٌ عليه دليلاً فلا اجتهادٌ فيه 
لأنَّ الاجتهاد عبارةٌ عن النظر في الدليل. فلو فائّنْه صلاةٌ من صلاتين» لم 
يجتهدء إِذْ لا أمارةَ على المنسيّة» وكذلك لا يجتهدٌ في الأحداث إذا شك 
فيهاء إِذْ لا أمارة عليها. وكذلك المتحيّرةٌ لا تجتهدذ مع عدم الدلالات 


)١(‏ في (ع. ت): «متفاوتان». 


الفارقة بين الحيض والاستحاضة. وكذلك إذا نسي الناسِك ما حرم به فلا 
اجتهاد في تعيينه» إِذْ لا أمارةً عليه. وكذلك لو اختلط درهمٌ محلل بدرهم 
محرّم» أو اختلطث أخته من الرضاع ياعنيية: فانه له يحديين لتعذّر 
الأمارات . 


نائمة 

إذا اشتبة عليه ماءٌ وبولء» فاجِتَهَدَ فيهماء فإِنْ أذَاهُ اجتهادّه إلى اليقين 
بنن عليهء وإِنُ لم يُفِدْهُ إل الظنّء فالأصحٌ أنه لا يبني عليه 

والفرقٌ بينه وبين الاجتهاد في المياه والثياب: أنَّ الأصلّ في المياه 
والثياب الطهارةٌ. فينضمٌ الظنٌ السسحناة من الاجتهاد إلى الظنّ السعفاد من 
الامعمتهات) «نتقوئ الكل نذللة “ولا تمق نّ لهذا في الماء والبول» 
فَيُرِيقُهما ويتيمّم . 

ويكفي في الاجتهاد في القبلة وفي أحكام الشرع الظِنُ المستفادُ من 
مجرّد الاجتهادء لتعذر الاستصحاب فيهما؛ إِذْ لا يمكن أن يقال فى كل 
ع 31 الأضل: اذ الفيلة قبباءدولا فى كل تفي أن الال نات رذ لا 
حَُكمَ قبل ورود الشرعء لأنَّ الحُكمَ خطابٌُ الله؛ ولا خطابٌ قبل ورود 
الخطابب, 

(الحال الزائعة) من احول المجعينة :أن يغلب طن ظللهة بحصول 
مطلوبه بالاجتهاد. فله أن يعتمد عليهء لأنَّ الظاهرٌ إصابئُهء وأحكامٌ الشرع 
مبنيّة على الظواهر المستفادة من الظنون» لأنَّ الغالبَ فيها الإصابة . 

(المثال العشرون): في رُنّبٍ الظنون التي تُبنئ عليها الحكومات ومّضل 
الخصومات. 00 ْ 
* الحقوقٌ ثلاثة أضرب : 

أحدها: ما لا تُشترط فيه الدعوى. وهو حقوقٌ الله عز وجل. 


الضرب الثانى: ما تقرط فيه الدعوى على المذهب. وهو كر 
العباد التي تَسْقُطْ بإسقاطهم. 
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الضربُ الثالث: ما احَتُلِفَ فيه. كالقصاص والوقف”'' على البطون. 


* والدعوى ضربان: 

أحدهما: الدعوى بإثبات الحقٌّ. وهو خبرٌ مَشُوبٌ بطلب الحق. ولا 
بُذّ أن يكون المدعى به معلوماًء لأنَّ العَرّضُ من الدعاوى إنما هو الحكمُ 
بالمدعئ به وإلزام الخصم بتسليمهء ولا يُتصور تسليمٌ المجاهيل ولا 
المبهمات؛ ولذلك لا تُسْمَع الدعوى بمجهولء ولا على مُذَعىَ عليه 
مجهولء إِذْ لا يمكنُ إلزامُ مجهول. ولا تسليمٌ الحىّ إلى مدعئ عليه 
مجهولء بل يجب تمييز المدّعي والمدّعى به والمدّعى عليه؛ إِذْ لا يُتصور 

وأقوى أسباب التمييز أن يحضّر الخصمان والمدّعى به في مجلس 
الحكم. ويشير المدعي إلى المدّعى به والمذعى عليه. ْ 

فإن تعذّر الحضور: 

- فإن كان المدّعى به دَينا مُيْرَ بأن يوصّفٌ بأوصاف السَّلَّم فما فوقهاء 
وإن أدى إلى 7 الوجودء لأنْ الغَرَض الوصول إلى الحقّء وعِرّةُ الوجود 
ههنا موصلةٌ إليه 

- وإن كان ا فإن”" كان عقاراً» فإِنْ كان في البلد مُيْرَ بمحلته من 
بلده. وبكونه على يّمنة الداخل أو على يّسرتهء وبكونه ثانياً أو ثالثاً. وإِنْ 
كان خارجاً عن البلد كالبساتين والمزارع مُيّرَ بحدوده من الأملاك والطرق 
والبحار والأنهار والتلال والجبال. وإن كان غير عقارء فإن كان مما تكثر 
أمثالهع-وجت ذقر قيفقه» إلا أن" يكون مما يك ولا تكد أمكالة 'كالعيد 
والفرس إذا ميزهما بصفات تعر مشاركتهما فيهاء ففي سماع الدعوى على 
أوصافه أو قيمته خلاف. 


وأما تمييزٌ المدعي والمدعى عليه فبذكر اسميهما واسمى ي) أبويهما 
)١(‏ في (ع): «الوقوف». (؟) في (ح): «بأن1. 


ردك 


وعددييهاء وذكر ما يتميزان به من حليتهما وصناعتهماء وهذا مما أقامَ 
الشرعٌ فيه الظنّ مقام العامة لأنه لو شْرِطٌ في التمييز الإيغال في ذكر 
الأجداد وجميع الصفات لَتَعَذْرَ ذلك تست تَعَذْرِ مَنْ يعرف الخصمين بجميع 
ذلك» ولأدى ذلك إلى فوات الحقوق. 


نائمسةً ' 
إذا حكم الحاكمٌ بناءَ على ما ذكرناه من الأسماء والصفات». ثم تَبَتَ 
أن للمدعي أو للمدّعى عليه مَنْ يشاركه فى هذه الأسماء والصفات. تبيِّنَ 
بطلان «الحكم مرخ افتلمة لاله رقع اعلن عيهه لأ يمكن الراقه ولايالية 
الحقٌ إليه . 
الضرب الثاني : الدعوى النافية لثبوت الحقّ من أصله. وهي حبر 
مجرّدْ لا طلبَ فيهاء وكذلك الدعوى بإسقاط ما ثبتَ من الحقوق»؛ كدعوى 


الإبراء من الديون. والعفو عن القصاص. وحد القذف والتعزيرات» فهذه 
أيضا خنة مجدة لأاطلت فيهاء 
* وإذا تحققت الدعوى فللخصمين أحوال : 

أخين33: أنَّ ل المدعى عليه فيصرفهما الحاكم لظهور براءة 

الحال الثانية: أن يقيم خصمُّه البِيْنةَء فتْقَدُمُ بيَِنُه على يمين خصمه. 
لأن لظن المستفاذ مخ البتبة أقوئ حفن الظلن «المسكفاد عن حلفت المدغرة 
عليه . 

الحال الثالثة: أن ينكل المدعى عليه عن اليمين» فلا يُحكم على 
المدعى عليه بمجرد النكول. إلآ أن تكون الجهةٌ المدّعى لها لا يمكنٌ ردُ 
اليمين عليهاء كأموال المَصَالح والزكوات» ففي الحكم بالنتكول اختلاف . 


)١(‏ في (ح): «إحداها». 


0, 


وحكمّ أبو حنيفة بالنكول فيما يقبل البدل من الحقوق» وحجتّه أنَّ 
الظنّ المستفاد من نكول المدعى عليه قويٌّ لقوة الوازع عن تعريض الأموال 
وحقوق الأموال للضياع . 

قلناة لأ يجوز خفل"التكرل :بذلا لآن للمكول: اسان : 

(منها): أن ينكل تورّعاً عن اليمين الصادقة. 

(ومنها): أن يتشكك في الأمرء فيتورّع تركاً لما يريبّه إلى ما لا 
يريبه . 

(ومنها): أن ينكل لثلا يصادف قضاء بلاءء فيقال: بيمينه» كما نكل 
عثمان بن عفان رضى الله عنه لذلك. 

(ومنها): أن يعلم أن خضيةه لا يحلف. لكونه كاذباً في دعواه» أو 
تورّع عن اليمين أو لشكه فيما ادّعى به. 

وإذا تردّد النكولٌ بين هذه الجهاتء لم يجز الحكمٌ بكونه بدلاً 
للمدعى به. 

الحال الرابعة: أن ينكل المدّعى عن اليمين المردودة؛ فيُصرف 
الخصمان لعدم الحجة؛. ويمنعهما من الاختصام. لأنْ أحدهما كاذتث» 

الحال الخامسة: أن يقر المذعى عليه بالحق» فِيوْاخْدٌ به. وهو أقوى 
الحجج . 

الحال السادسة: أن يحلف المدعى بعد نكول خصمه» فيجبٌُ الحقٌ 
إذا حَلَفَء وهل يِتَنزَّلُ حلمُه بعد النكول منزلة الإقرار أو منزلة البيّنة؟ فيه 
قولان: 

اهما آله يعددل «مفولة البتنة من جهة أن خجة مامه عن جهة 
المدعى» فأشبهت البينة . 

والثانى : أنه يتَدرّل منزلة الإقرار» فيكونٌ مقصوراً على المتداعيين» 
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لأنه حجةٌ من جهة المدّعى عليهء لأنَّ الزْعَةَ الحاملة على النكول طبعيَّةٌ 
فأشبهت الوازعَ عن الكذب في الإقرار مع انحطاطها عنهء لأنّ الناكل قد 
كل لكوت كانا م وقد يكز تروعا ع البشن :لشلك لحقة “فبياة :ركه يكل 
رجاءً أن خصمَّهُ لا يحلف. وليس شيءٌ من هذا موجوداً في الإقرار. 

ومن نَزَّلَ الحلفٌ منزلة البيّنة اختلفوا: فمنهم مَنْ جَعَلّهُ في العموم 
كالبيّنة. والأصحٌ أنه بِيَنةَ قاصرةٌ على الخصمء فيشبهُ البينة بالنسبة إلى 
المتداعيين» ويشبه الإقرار من جهة قُصوره عليهماء ولا يصحح إلحاقه بالبينة 
من جهة أنَّ البينةً إنما عمّتء وكانت حُبَةَ على جميع الناس؛ لأنَّ الوازعَ 
عن كذبها شرعيٌّ يقتضي الكفٌ عن الكذب على جميع الناس» فساوى المدّعئ 
عليه الناسّ في ذلك لظهورٍ عموم صِدْقٍ الشاهدٍء ومثلٌ هذا لا يتحمَّقُ في 
الحلف بعد النكولء فإنه مقصورٌ على المتداعيين؛ وقد يكون الخصمان فاسقين 
فقوالاق7؟ عن الدكوك والخلب» فتوحد, مزق النامن يفول فاشفين مارقية 
وهذا خلافٌ الموضوع في الحجج الشرعية. وليت شعري ما يقولٌ هذا في حقّ 
المتداعيين الكافرين إذا نكل أحدهما وَحَلفَ الآخر. 

نائدة 

لا يمينَ على المدّعئ عليه فيما أَقَرٌ به ولا على البينة فيما شهدت 
بهء ولا على الحاكم فيما حكم به؛ لأنَّ الحجة قد تَمّثْه وظهّرَ الحقٌ بهاء 
فلا حاجة إلى زيادة عليها. 

نائة9» 

يمينُ المدّعئ عليه دافعة لمفسدةٍ في ظاهر الحكمء فإن وافقٌ الظاهرٌُ 
الباطنَ اندفعت المفسدةٌ عنه وعن المدعيء ولا يندفمٌ إثمْ الدعوى. وإِنْ 
حالف الظاهرٌ الباطنَ تحققت المفسدةٌ الآجلة فى حقّ المدّعى عليه بظلمه. 
وفي حقٌ المدعي بتأخير حَمّه أو فواته. ْ 


)١(‏ في (ح): «فيتواطا». 
(؟) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ت). 


00 


وأمًا يمينٌ المُدّعي فجالبةٌ لمصلحة المذعي في ديقف :قافعة للمفسدة 
عن المدّعى عليهء فإنْ توافقّ الظاهِرٌُ والباطنٌُ حصلّتٌ مصلحةٌ المذعى 
واندفعت المفسدةٌ عن المدّعى عليه. وإن اختلفٌ الظاهرٌ والباطن عت 
المفسدةٌ الآجلةُ في حقّ المدعي, والمفسدةٌ العاجلةٌ في حقّ المدّعى عليه. 

وحكمٌ بيّنة المدعي والمدعى عليه كحكم يمينهماء وكذلك البينة 
والحكم اللذان لا عُذْرَ فيهماء وإنْ كان نَم عذرٌ مثل أن شهدّ الشاهدٌ أو 
حكمَّ الحاكمٌ بناءَ على الظنّ المعتبر» فَأخَلّفَ ظتُهماء فإنه يُعفى عن 
فعلهماء ويُثابان على قصدهما. 

وأمّا النهيُ عن المنكرات: فإن وافَقّ ظاهره باطنه. اندفعت مفسدةٌ المُكر 

عن المنهيّ. وحصل الناهي على ثواب النهي. وإن خالف الظاهرٌ الباطنّ» 
أثيبَ الناهي على قَضْدِهء وعُفيَ عن تغييره بفعله أو قوله؛ مثل أن يُنكرَ على 
إنسان أَخَلَّ وب آخرء ويكون الثوبُ مِلكاً للآخذ في الباطن» أو ينكر على مَنْ 
يطأ امرأةٌ يزعم أنها أجنبية» وتكونٌ أمته أو زوجته في نفس الأمر. 

والضابط أنَّ مَنْ بنى على جلب المصالح المحقَّقّة في الظاهر 
والباطن» فقد فاز بطاعته وبما حصّله من المصالح» ومَّنْ بنى على دفع 
المفاسد المحقّقة في الباطن والظاهرء فقد فاز بطاعته وبما درأه من 
المفاسد. ومَنْ بنى في المصالح والمفاسد على ما ظهر منهما دون ما بطن 
أثيبَ على قَضْدِهٍ دونَ فعله وقولهء وقد قال عليه الصلاة والسلام: " 
قَضَيْتُ له من مال أخيه بشيء» فإنما أقطمٌ له قطعةً من النار»”"" . 

وفي الإثابة على قَصْد جلب المفاسد مع الجهل بكونها مفاسد» وعلى 
القَضْد إلى دفع المصالح مع الجهل بكونها مصالح نظرٌء يحتمل أن يقال: 
لا يْئِابُ على ذلكء» لأنه قَصَدَ تحصيل مفسدة ودَفْعَ مصلحة. ويحتمل أن 
يقال: يثابُ على ذلك من جهة أنه قاصدٌ للطاعة». لا من جهة كونه قاصدا 


)١(‏ قطعة من حديث أم سلمة: (إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إليّ. ..2. أخرجه البخاري 
في الأحكام؛ باب موعظة الإمام الخصوم: 2161/١7‏ ومسلم في الأقضية» باب الحكم 
بالظاهر: //17709. 
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لدرء المصلحة وجلب المفسدة. وأما الفعل المقصودٌ إليه من جلب المفاسد 
ودرء المصالح. فإنه معفو عنه للجهل به. وهل يقال: يْثْاتُ عليه لأنه 
قَصَدَ به طاعةً الله أو الا يثات عليه لأنه: نشت مفحقق الجلب: المفاسد ودوء 
المصالح؟ فيه نظر 

مثال ذلك: إذا قَثَلَ مسلماً متزيياً بزي أهل الحرب يَفْصِدُ بذلك 
وجه اللهء» وكان أسيراً مع المشركين» وقد لبس زِيَهُمْ تضاف لهم عن 
نفسه) فإنه يُثابُ على قَضصَده. وفي إثابته على قتله مِنْ جهة أنه أراد به طاعةً 
ربّه ما ذكرتُهُ من الاحتمال. 

وكذلك رَجمْ مَنْ تَبَتَ زناه وإحصائه قصداً لطاعة الله وإقامة حدودف 
وهو في الباطن بريءٌ من ذلك» ففي فقَضْدِه وَفِعْلِهِ ما ذكرته من الاحتمال. 

وكذلك لو قتل 00 ردّنّه في ظاهر الحكمء وهو مُسْلِمٌ في 
نفس الأمرء أو أسلم امرأةً إلى مَنْ يدعي أنه زوجها أو سيدها ببيّنة أو 
إقرار» والأمر الباطن على خلاف ذلكء» ففيه ما كر من الاحتمال. 


ثائلة 

قال الإمامُ رحمه الله: لا تجبٌ اليمينُ قط. وهذا ليس على إطلاقه. 
ولا.نك من تقصيلة:. ما يكين المدعن. علي فإن كانت كاذبة لم تحلّ له 
فضلاً عَنْ أن تجبّ عليه. وإِنْ كانت صادقةء فللحقٌ المذعين به حالان: 

إحداهما: أن يكون مما يُباحٌ بالإباحة» كالأموال». فهو مُخْيِّرٌ بين أن 
يختلفت:ونين أن ينكل إذا :غلم أن خْصمَة لآ يحلف كاذباً: وإن علم أو 
غلب على ظنْه أنه يحلف كاذباً. فالذي أراه أنه يجبٌ الحلف دفعاً لمفسدةٍ 
كذب خصيهء كما يجبٌ النهيُ عن المنكر. 

الحال الثانية: أن يكون الحنٌ مما لا يُباحٌ بالإباحة» كالدماء 
والأبضاع . وله حالان: 


)١(‏ في (ع): «ثبت4. 
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(إحداهما): أن يعلمَ أن خصمه لا يحلفٌ إذا نكل» فيتخيّر بين 
الحلف والنكول كما في الأموال. 

(الحال الثانية): أن يعلم أنه يحلف إذا نكل أو يغلبُ ذلك على ظَنَ 
فلا يحلُ له النكول» لما فيه من التسبّب إلى العصيان» لأنَّ الله تعالى قد 
أوجَبّ حفْظ هذه الجيرق بما قدر عليه المكلف من" أسيباب الحقوق؛ 
واليمِينُ ههنا سببٌ حافظ متعيّنُء فلا يجوز تركه. :1 لدناف مث حف 
الوديعة من الظلّمة بالأيمان الحانثة» تقديماً لحقٌ العبد على حقى الوت فى 
اجتناب اليمين الكاذبة. وله أمثلة : 

أحدها: أن يُدَعئ عليه بالقتل أو القطع كاذباً. فلا يحل له النكول» 
لئلا يكون عوناً على قتل نفسه أو قطع يده. 

المثال الثانى: أن يُدَعى على امرأة أجنبية بالنكاح» فلا يحل لها أن 
تنكلء لثلا يكون نكولها اا ها 

المثال الثالث: أن يُدَعى على حُدّة أنها أمة.» فلا يحل لها النكول» 
لئلا يكون عوناً على إجراء أحكام الرقٌ عليها. 

وكذلك إذا ادذعي الرقٌ على حُرٌ مجهولٍ الحرّية» فلا يجوز له 
الدكول» لما في إرقاقه من إسقاط حقوق الله تعالى» كالجمعات والجهاد 
وشائر اللحقرق التي تجب على الأحرا ا 

المثال الرابع : أن يُدَعى علية بحد القذف» فلا يحل له التكول» كيلا 
يكون عونا “عل جلده وإسقاط عدالته والعَرُْلٍ عن ولايته التي يجبٌ 
المضيٌ فيها. 

المثال الخامس: أن يُدَعى على الوليّ المجبر أنه زوج ابنته» فلا يحل 
له التكول» كيلا يكون عونا" على تسليم ابنته إلى مَنْ يزني بها. | 


.)70( إلى هنا ينتهي السقط من (ظ) وقد أشرنا إلى بدايته في ص‎ )١( 
(؟) ساقطة من (ع).‎ 
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وكذلك ولي اليتيم؛ حيث تُشْرَعٌ اليمينُ في حقّه في التصرفات 
المالية» ولا يجوز له النكول. كيلا يكون عوناً على أَخذٍ أموال اليتامى 

ويُلِحَقُ بذلك إذا لاعَنَ الرجلٌ امرأته كاذباً. فلا يحل لها النكولُ عن 

* وأمًا يمينُ المدّعي: فإن كانت كاذبة لم تحلء فضلاً عن أن 
تجب. وإِنْ كانت صادقة» فللحقّ المدعى به حالان: 

إحداهما: أن يكون مما يُباح بالإباحة» فالأولئ بالمدعى إذا نكل أن 
يبي الحق أو يُبرئ منه دفعاً لمفسدة إصرار خصمه على الباطل . 

الحال الثانية: أن يكون الحقٌ مما لا يباح بالإباحة» ويعلم المذعي أن 


الحقّ يؤحذُ منه إذا نكل عن اليمين» ”3 أن أن يحلفٌ حفظاً لما يحرم 
بذلّه . وله أمثلة : 


(أحدها): أن تدّعيّ الزوجة البينونة» فَتُعْرَض اليمينُ على الزوج. 
فينكر وينكل» فيلزمها الحلفُ حفظاً لبضعها من الزنا وتوابعه من الخلوة 
وغيرهاء فإن نكلّثْ عن اليمينء فسُلْمَتْ إليه. فراودها عن نفسهاء لزمها 
منعه بالتدريج إِنْ قدرّث عليه؛ وإِنْ لم تقدر عليه» وقدرّث على قتله في 
أول الأمرء لزمها ذلك. 


الس ا ام سوسس و 
وحقوق عباده . 


(المثال الثالث) : أن يدعي العبلٌ أنَّ سيّدّه أعتقه,» فينكر وينكل. ٠‏ فيلزم 


العيدٌ الحلف حفظاً لحريته ولما يتعلّق بها من حقوق الله تعالى وحقوق 
عباده» كالجمعة والجهاد وغير ذلك. 


)١(‏ في (ح): «لزمه؛. 
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(المثال الرابع): أن يدّعي الجاني عَفْوَ الوليّء فينكر وينكل» فيلزم 
الجانى الحلفٌ حفظأ لنفسه أو لأطرافه. 

(المثال الخامس): أن يدّعى القاذفٌ عفرٌ المقذوف» فينكر وينكل» 
فيلزمُ القاذفٌ الحَلْفُ حفظاً لجسده من ثمانين جلدة. 

ولو نكل الوليُ عن أيمان القسامة» إن أوجبنا بها القصاص وجبت 
اليمينُء وإلآ فلا. 

فإن قيل: هل يأمر الحاكمٌُ. مَنْ عليه اليمين بالحلف أم يعرضه عليه 
من غير طلب؟ 

قلنا: بل يعرضّه عليه من غير طلبء لأنه لا يدري أصادقٌ هو أم 
كاذب . 

ولو أمره وقال له: احلف. فلا بأس بذلك عندي بناءً على الظاهرء 
فإن الشرع لا يعرضٌ اليمين إلا على مَنْ ظهر صِذْقْهِ وترجحَ جانئه . 

وقد جوّرٌ الشافعي رحمه الله لمن باع عبداً كما ملكهء إذا خاصمه 
على أنَّ الأصلّ عدم الحدوث في الزمن الماضي. 
بكذبه فيها وفجوره». والقاعدةٌ تحريم طلّب ما لا يحلء ولاا سيّما هذه 
يميئاً كاذبةً يقتطمٌ بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان»؟”") 

قلنا: يجورٌ ذلك استثناء من قاعدة تحريم طلب ما لا يحل الإقدامُ 
عليه لوجهين: 


)١(‏ أخرجه البخاري فى الشهادات» باب سؤال الحاكم المدّعي...: ١9/0‏ بلفظ «من 
حلف على يمين - وهو فيها فاجر -..2. 
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أحدهما: أنا لو لم نجوّرز ذلك لبطلت فائدةٌ الأيمان» وضاع بذلك 
6 

الوجه الثاني : أن ذلك لو حرم لما جاز للحاكم أن يأذنَ له في 
تحليف خصمه. لأنه معترف أن خصمه كاذبٌ في إنكاره ويمينه جميعاً. 
ولا يجوز للحاكم أن يأذنَ لأحدٍ فى طلب ما اعترف بأنه يغصي فيكون 
هذا مستثنى. كما ججعلت اليمينُ على نيّة المستحلِفٍ استثناء من قاعدة كون 
اليمينٍ على نيّةِ الحالفين» وكونٍ مقاصد الألفاظٍ على نيّة اللافظين» والشرعٌ 
يستثئني من القواعد ما لا تداني مصلحته هذه''2 المصلحة العامة» فما الظنُ 
بهذه المصلحة! 


)١(‏ في (ح): «لهذه. 
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نصل 
فيما يجب على الغريم إذا دعي إلى الحاكم 


إذا دعا" الحاكمٌ أحداً من الخصوم لَزْمَيْهُ الإجابةٌ من مسافة العدوى فما 
دونهاء إذ لا تتم مصالحٌ الأحكام وإنضاف المظلومين من الظالفية إلآ بذلك: 


وإِنْ دعاه خصمُه إلى الحاكم: فإن لم يكن له عليه حقء لم تلزمه 
الإجابة. وإن كان له عليه حَقّ فللحقٌ حالان: 


إحداهما : أن لا حرت القيام به على حكم الحاكم. فإن كان قادراً 
عليه لزمه أداؤهء ولا ل المطال به إلآ بعذر شرعي» ولا تلزمه الإجابة 
إلى الحضور عند الحاكم . 

وإِنْ كان مُعْسِراً به لم تلزمه إجابته إلى الحضور عند الحاكم؛ غ؛ فإن 
عَلِمَ عُسْرَئُ لم تحلّ له مطالبته بالحقّ ولا بالحضور إلى الحاكم» ٠‏ ون جَهِلَ 
عَسِْرَته فينبغي أن يُخرّجَ تخوازٌ إحضاره إلى الحاكم على الخللاف في حبس 
المغسِر المجهولٍ اليسار. ش 

وكذلك لو دعاه الحاكمٌ مع علم المدعوّ بأنه يحكمُ عليه بالباطل بناء على 
الحجة الظاهرة» فإنه يجورٌ له فيما بينه وبين الله عز وجل أن يمتنعٌ من إتيان 
الحاكم» ولا سيما فيما يتعأّقُ بالدماء والفروج والحدود وسائر العقوبات الشرعية . 

الحال الثانية: أن يتوقّفٌ القيامُ بالحق على حكم الحاكم» كضرب 
أجل ابئين؛ فيتخيّرُ الزوجُ بين أن يُطلّْقء ولا تلزمُهُ الإجابة إلى الحاكم. 
وبين أن د ييجسه يُجِيبَ الحاكم». وليس له الامتناعٌ منهما. 1 


)١(‏ في (ت): «ادعى». 
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وكذلك القسمة التي تتوقّفٌ على الحكمء ويتخيّر فيها المدعئ عليه 
نين أن تملك عه لخيرهة: ونه ن الحضور عند الحاكم»؛ وليس له الامتناعٌ 
منهما. وكذلك المُسُوخ الموقوفة على الحضور عند الحاكم . 

ولو دعا خصمَّهُ إلى التحاكم في حقّ مختَلّفٍ في ثبوته. فإن كان 
المعى عليه معتقداً ثبوته'''» فهو على ما مضىء وإن اعتقد انتفاءه لم 
تلزمه إخانة تمي 

وإن دعاه الحاكم 0 الإجابةٌ» فإن طولب بدين أو حقٌّ واجب على 
الفور لزمه أداؤهء» ولا كدر له أن يقول لخصمه: لا أدفعْه إلا بالجاكم: 
لأنه فطل + :والمطل بالحقوق اللمعدور علبينا متحظوو» لقولة عليه الضلاة 
والسلام: «مَطْلُ الغنيَ ظَلْم”". وكثيراً ما يصدر هذا من العامة مع الجهل 
بتحريمه» وإثمّهُ أعظمُ من إثم المطال المجرّدء لما فيه من تعطيل المدعي 
بانطلاقه إلى الحاكم ومثوله بين يديهء وبما يَعْرَمُه لأعوان الحاكم على 
الإحضار. 

وأا النفقات: فإن كانت للأقارب» وجبت الإجابةٌ إلى الحضور عند 
الحاكم ليقذرهاء وإِنْ كانت للرقيق أو للزوجات تخيّرَ بين تمليك الرقيق 
وإبانة الزوجات”", وبين الإجابة إلى الحضور عند الحاكم. 

ثائرةَ 

إذا ألرع العذدة عليه خسان العيى لتقو عليه الس ا 
فإنْ ثبتَ الحق كانّث مؤنة الإحضار على المدعى عليه؛ وإن لم يثبت قشنت كانت 
0 الإحضار والردٌ على المذعي, لأنه مبطل في ظاهر الشرعء ولا تجبُ 

جرةٌ تعطيل المدّعئ عليه في مدة الإحضارء لأنه حقٌّ للحكام لا تتم 
0 الأحكام إلا به. 


)١(‏ في (ع): «بثبوته». 

(؟) أخرجه البخاري في الحوالة؛ باب هل يرجع في الحوالة: 414/4. ومسلم في 
المساقاة»؛ باب تحريم مطل الغنى: 7/7 .١1917‏ 

(؟) في (ظ): «الزوجة». 
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نائمة 

من ادُعيّ عليه بحقٌ مستندٍ إلى سبب» كالبيع والإجارة والنكاح والجناية 
الموجبة للقصاص والحدّ والتعزير» فنفاهُ أو نفى سَبَبَهُ قُبِلَ منه» وليس للحاكم 
إلزامُه بنفي سببه» ا 0 تها. 

ولا يلزمه أن يحلف ما باع. لاحتمال أن يتحمّقَ البيمٌ ثم تقع الإقالة 
بعدهء أو الفسحُ أو الإبرا. من الثمن» فلو لت أن يحالف على ند نفي البيع 
لتضرّرء فإنه إِنْ صَدَقَ ألزم بموجَب البيعء وإِنْ كذب وحلف فقد 
حَلف بالله كاذياً كذباً لا تدعو الحاجةٌ إليه» إِذْ له عنه مندوحة تنفى 
الاستحقاقٌ الذي هو مقصودٌ الخصم. ١‏ 

وكذلك الإجارةٌ قد يتعقبها من الفسخ والإبراء والإقالة ما ب 
استحقاقها. وكذلك النكاخ ة قد يرتفع م بالإبانة والفسوخ . فلو اعترف به رم 
بحكمه ومواجبه» وفيه إضرازٌ به. وكذلك الجناية الموجبَة للقصاص والحد 
والتعزير» قد يقع بعدها عفرٌ أو صلحٌ يُسْقِطْ مواجبها. 

فإذا حلف على نفي الاستحقاق» فقد نفئ المقصودٌ بالدعوى. وسَلِمَ 
مو هده الدواسداف »ولو الر الضلك على تفي الست مع تسق 
لحملناه على الحلف كاذباًء مع أن كذبه غير محتاج”" إليهء وإِنْ أقرٌ 
بالسبب خوفاً من الكذب تضرّر بإلزامه حقا قد سقّطء فكان الجمعٌ بين حمّه 
في ذلك وبين حقّ الخصم في الإجابة بنفي الحقّ جمعاً بين حقيهما من غير 
تعريض واحدٍ منهما لضرر في دينه أو حقّه. ولا يخفى ما في هذا من 
الإنصاف الذي يُبنى”” القضاءٌ على أمثاله . 


)ور م 
نائمسة 
إن قيل: كيف جعلتّم القولّ قولٌ المدّعئ عليهء ولم تجعلوا القول 
قولّ المدعي» مع أنَّ كذبَ كلّ واحدٍ منهما ممكن؟ 
)١(‏ في (ع): اتحقيقه». (؟) في (ع): «وكان؟. 
إفرف في رظء م2 ز): (بني2 . 
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قلنا: جعلنا القولَ قولَّهُ لظهور صَذْقِهء فإِنّ الأصلّ براءةٌ ذمته من 
الحقوق» وبراءةٌ جَسّدِه من القصاص والحدود والتعزيرات» وبواءته من 
الانتساب إلى شخص معيّن» ومن الأقاويل كلها والأفعال بأسرها. 

وكذلك الأصلٌ عدم إسقاط ما ثبتَ للمدعى من الحقوق وعدم نقلهاء 

وكذلك الظاهرُ أنَّ ما فى يده مختصٌ بهء فَجَعَلْنَا اليمينَ عليه لرجحان 
جانبه بما ذكرناه» فقوّينا الظنّ المستند إلى ما ذكرناه بالظنّ المستفاد من 
اليمين . 

فإن نكل زال الظن المستفادُ من براءة ذمته وجسده ويدهء لأنّ الطبعٌ 
وازع عن النكول الموجب لحلفٍ المدعي بما يضرُ بالإنسان فى ذمته 
وجسده ويده» فرجح بذلك جانب المذعىء فعغرضت اليمينٌ عليه ليحصل 
لنا الظنْ المستفادٌ من اليمين مضافاً إلى الظنّ المستفاد من التكول. 

وقد جَعَلَ بعض العلماء الظنّ المستفاد من النكول موجباً للحكم لقَوَتِه 
وشدَةٍ ظهورهء فإن قامت البيّنهٌ العادلكُ قُدّمت على ذلك» لأنَّ الظنّ المستفاد 
منها أقوى وأظهرٌ من الظنّ المستفاد من تحليف أحد الخصمين. 

فإن قيل: قَدْ أُمِرَ الأئمةٌ والحكامٌ بالعدل. وهو التسويةٌ بين المستحقين 
والمتخاصمينء وقد فَاوَنُم بينهم فقدمتم قول المدعئ عليه على قول 
المذعي؟ 

قلنا: العَدْلُ تقديمُ مَنْ رَجَحَ جانبه» أما الحكمُ فيسوّئ فيه بين 
الخصوم من وجهين: ٠‏ 

أحدهما: التسوية بينهم في الإقبال والإعراض والنظر والمجلس. 

الوجه الثاني : التسوية بينهم في العمل بالظنون. قيجغل القولٌ قول 
كل مدعئ عليه مع يمينه إلآ ما استثناهُ الشرعٌ. كالقسامة» واللعان» فيسوّئ 
فيه بين الأزواج» وكذلك يُسَوّى بين النساء في درء الحدٌ باللعان» وكذلك 
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يسوّى بين الخصوم في تحليف كل مُدَعَ بعد النكول» وكذلك إذا تناكلا 
ولم يحلف واحدٌ منهماء فيسوّى بينهما في صرفهما. 

وأمّا الإمامء فيلزمّه مثل ما لدم الحاكمَ من ذلك» ويلزمه أن يقدمَ 
الضرورات على الحاجات في حقٌ جميع الناس» وأن يسوي بينهم في 
تقد يم أَضَرَهم فَأَضَرّهم وأْمَسَّهم جاه فَأْمَسَهم. والتسويةٌ بينهم ليست في 
مقادير ما يَذْفْعُ إليهم الإمامء بل التسويةٌ بيث بينهم أن يدقع إلى كل واحد منهم 
ما يدفع به حاجته من غير نظر إلى 0 مقاديره» فيتساووا في اندفاع 
الحاجات . 

وكذلك يسوّي بين الناس في نصب القضاة والولاة ودفع ااا 
ولا يُخلي كل قُطرِ من الولاة واحكام» ولا يُخلي النغور من كفايتها من 
الكراع والسلاح والأجناد الذين يُرجئ من مثلهم كف الفسانؤذَزة الكفاز 
وغرامةٌ الفجَارء إلى غير ذلك مما يتصرّفٌ به الأئمة. 

وإذا قسمَ الإمامُ الأموال» فليقدم الأفضلٌ فالأفضل منهم في تسليم 
نصيبه إليه» كيلا تنكسر قلوتث الفضلاء ء بتأخيرهم. إلآ أن يكون الجتفدون 
أعظمٌ ضرورةً وأمسل حاية فييداً به قَبْلَ الفاضل, لأنّ الفاضلّ إذا عَرَف 
ضرورةً المضطر رَقَّ له وهانّ عليه تقديمّه عليه. 

فإن قيل: لم جعلتم القول قول بعض المدعين مع يمينه ابتداة؟ 

قلنا: إنما فعلنا ذلك إما لترجٌجح''' جانبه» أو لإقامة مصلحة عامة» أو 
لدفع ضرورة خاصة. ّ 

* فأما ترججخ”" جانبه. فله مثالان 

أحدهما: دعوى القَثْل مع اللَّوْتْء فإنَ اللوتَ قد رجح جانبه بالظن 
المستفاد من اللَّوْثِْء فانتقلت اليمينُ إلى جانبه» ثم أكدنا الظنّ بتحليفه 
خمسين يميئاً. لما في ذلك من بُعْدٍ الجُرْأة على الله بخمسين يمينا كاذبة؛ 


)١(‏ في (ع): الترجيح». (؟) في (ح.ء م): «ترجيح!. 
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فأوجبنا الديةَ لما ظهر لنا من صِدْقه. وفي إيجاب القّوّد بمثل هذا الظنّ 
كاذ د بوث لعي ١‏ 

المثال الثاني: قَذْفُْ الرجل زوجت فإنَّ صِدْقَهُ فيه ظاهرٌء لأنَّ الغالتَ 

في الزوج نفيُ الفواحش عن امرأته» وأنه يتعيّرُ بظهور زناهاء ولولا صِدْقُه 

في هذه الواقعة لما أقدمَ على ذلك. فلمًا ظهر صَِدَفًه ضَمَمْنَا إلى ذلك 
الهو الظهورَ المستفادً. من أيمان اللعان» وأكدنا ذلك بدعائه على نفسه 
باللعن الذي لا يُقدم عليه غالباً إل صادقٌ في قوله. 

فإذا تمّ لعانه. فقد اختلفٌ العلماءٌ في حَد المرأة بهذه الحجة» فذهبَ 
0 م إلى أنها لا تعد لضعف هذه الحجة. ورأى الشافعي رحمه الله أنها 
5 الحجة عملا بقوله عز وجل: ويروا عن عاب أن شبد أن 
بدت بآسّه4'' حملا للعذاب على الجَلْدٍ المذكور في قوله: «إَلَْبَدَ عَدَسنَ 
طلفة ين التؤرين 74 بولوق الماقعة رمه الله بين هذا زبين القرد 
بالقسامة بأنّ المرأة قادرةٌ على درء الحدّ باللعان» بخلاف القصاصء. فإِنَّ 
المُقْنَصَ منه لا يَقَدِرُ على درئه. 
* وأمًا قَبولُ قول المدعى لإقامة مصلحة عامةء فله أمثلة : 

أحدها: قَبِولُ قولٍ الأمناء في تلف الأمانة» لو لم يُشْرَعْ لزهد الأمناء 
في قبول الأمانات. ولفاتت المصالح المبنيِةٌ على حفظ الأمانات. 

.المثال الثاني: قَبولَ قول الحكام فيما يدّعونه من الجََرْح والتعديل 
وغيرهما من الأحكام, لو لم يُقبل لفاث مصالحٌ تلك الأحكام لرغبة 
الحكام عن ولاية الأحكام. 

المثال: الثالت :فول كول مداع :رد الأمانة على ستعقها : وللامية 
في ذلك حالان: ْ 

(إحداهما): أن يكون أميناً من جهة مستحق الأمانة؛ فالقول قوله مع 
يمينه في الردّ لاعتراف المستأمن بأمانته . 


)١(‏ سورة النور: الآية 4. (؟) سورة النور: الآية ؟. 
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(الحال الثانية): أن يكون أمينا من قِبَلِ الشرع؛ كالوصي يدعي ردٌ المال 
على اليتيم» وكذلك مَنْ كانت عنده أمانةٌ شرعيةٌ فادّعى ردّها على مالكها الذي 
لم يأتمنه عليهاء فلا يقبلٌ قوله في ذلكء لتيّسْرٍ الإشهاد على الردّء فإذا فرّط 
في الإشهاد لم نخالف القواعدّ والأصول لأجل تفريطه. ”'بخلاف دعواه 
الإنفاقٌ فإنّ قوله مقبولٌ فيه لِعُسْرٍ الإشهاد على كل نفقةٍ ينفقها'". 

* وأمَا ما يُقبَلُ فيه قول المدعي لرفع ضرورة خاصة؛ فكالغاصب 
يدعي تَلْفْ المغصوب» فالقولٌ قوله مع ثمينه لآنا لو رََدْيَا قولَهُ لأذى إلى 
تعلد1" في الس إلى" مرت ريحث طزة هذاءفن كل ين قنائية: كيد 
المستعير والمُسْتَام”* . 


)١(‏ ساقط من (ح2 م ز). فق في (ع. ظض ز» م: «أن نخلده». 
(9) في (ح): «والى». (4:) في (ت): «المستأمّن». 
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نصل 


التهم ثلاثةٌ أضرب : 

أحدها: تهمةٌ قويةٌ؛ كتهمة حكم الحاكم لنفسه وشهادة الشاهدٍ لنفسه. 
فهذه تهمةٌ موجبَةٌ لرد الحكم والشهادة. لأنَّ قوةً الداعي الطبعي قادح في 
الظنّ المستفاد من الوازع الشرعي قَدْحَاً ظاهراً لا يبقئ معه إلآ ظنّ ضعيفٌ 
لا يصلح للاعتماد عليه ولا لإسناد الحكم إليه . 


الضربُ الثاني: تهمةٌ ضعيفةٌ؛ كشهادة الأخ لأخيه. والصديق لصديقه. 
والرفيق لرفيقه» والعتيق لمعتّقه. والمعتّق لعتيقه» فلا أثر لهذه التهمة. وقد 
خالف مالك رحمه الله فى الصديق الملاطف. 

ولا تصلحٌ تهمهُ الصداقة للقَدْح في الوازع الشرعي» وقد وقع الاتفاقٌ 
على أن الشهادةً لا ثُرَدُ بكل تهمةء ''وإنْ كانت التهمُ تنقّصٌ الظنّء لكنه 
نقصضص لا يكترث 0 

الضرب الثالث: تهمة مختَلفٌ في رد الشهادة والحُكم بها للاختلاف 
في قوتها وضعفها للظنْ. ولها رُتبٌ: 

(أخدها) : تهدمة قوية > وه تهسة شهادة الوالذ لأولاده: واحفادة أو 
لآبائه وأجداده. فالأصحٌ أنها موجبة للرد لقوة التهمة . 

وعن أحمد رحمه الله رواياتٌ» ثالثها: 5 شهادة الأب. 007 شهادة 
الابن» لقوة تهمة الأب. لمَرْطٍ شَفقته وحْنُوٌه على الولد. 
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(الرتبةٌ الثانية): تهمةٌ شهادةٍ العدرٌ على عدرّه؛ وهي موجبةٌ للردٌ لقوةٍ 
التهمة. وخالف فيها بعض العلماء تقديما للوازع الديني. 

(الرتبة الثالثة): تهمةٌ أحد الزوجين إذا شهد للآخرء وفيها أقوال؛ 
ثالثها : 0 يام الزوجة دون الزوج» ولأنّ تهمتها أقوى من تهمة الزوج» 
لأنَّ ما ثبنّثْ له من الحقّ المالي”") متعلّقٌ بكسوتها ونفقتها وسائر حقوقها. 

(الرتبةٌ الرابعة): تهمةٌ القاضي إذا حكَمَّ بعلمه؛ والأصحٌ أنها لا 
توجبٌ الردّ إذا كان الحاكم ظاهر التقوى والورع. 

(الرتبةٌ الخامسة): تهمةُ الحاكم في إقراره بالحكم؛ وهي موجبَّةٌ للردٌ 
عند مالك رحمه الله» غيرُ موجبّةِ له عند الشافعي رحمه الله؛ لأنَّ مَنْ مَلَكَ 
الإنشاءَ مَلَكَ الإقرار» والحاكمُ مالك لإنشاء الحكم فَمَلَكَ الإقرار به. وقول 
مالك رحمه الله مُتجهُ إذا منعنا الحُكمُ بالعلم. 

(الرتبةٌ السادسة): تهمة حكه”" الحاكم مانعةٌ من نفوذ حكمه لأولاده 
وأحفاده؛ وعلى أعدائه وأضداده. فإن سَّمِعٌَ البِيَئَهَ وفوّض الحُكمٌ إلى غيره 

وقال الإمام رحمه الله: الأصحٌ أنه لا يحكمُ بعلمه ههناء وإِنْ جوّزنا 
الحَكُمَ بالعلم. وإِنْ حَكُمَ بالبينة فوجهان. ' 

وإنّما رُدْت الشهاداتٌُ بالتهم من جهة أنها مُضْعِفَةٌ للظنّ المستفادٍ من 
الشهادة. موجبَة” لانحطاطه عن الظِن الذي لز تعارضة 0 وَلأن داعي 
الطبع أقوى من داعي الشرعء ويدل على ذلك رَدْ شهادةٍ أعدلٍ الناس 
ليه ورد ذُحكم انط الحكام لنفسه 

فإن قيل: لم رَجَعْتُمْ في الجرح والتعديل إلى عِلَم الحاكم؟ 

قلنا: لو لم نرجع إليه في التفسيق لنفذنا حكمه بشهادة مَنْ أقرّ بأنه لا 


)1١(‏ ساقطة من (من (ع. ظء زء م). 0( ساقطة من (ع). 
(9) في (ح): «الموجبة». 


يصلح للشهادة» وإقراره بفسق الشاهد يقتضي إبطالٌ كل حكم ينبني على 
شهادته . 

وأما التعديل فإنه مستندٌ في أصله إلى عملهء فإنه لا يَقْبَلُ التركية إلا 
ممن عرفه بالعدالة. وكذلك تزكيةٌ المزكي ومزكي المزكي إلى أن يستند 
لكان علي 

فإن قيل: لم حرّمئُمْ على الحاكم أن يحكم بخلاف علمه؟ 

قلنا: لأنه لو حكم بخلاف علمه لكان قاطعاً ببطلان حكمه. والحكمُ 
بالباطل”" محرَّم في كل مِلَىَ فإنه إذا رأى رجلا قَتَلَ رجلا. فادعى الوليٌ 
القتل على غير القاتل» فأفَرٌ المدعئ عليه بالقتل» أو قامّتْ به بِيّنةٌ عادلةٌ: 
فلا يجورُ له قتلّ غير القاتل» لعلمه بكذب المُقِرْ والبيّنة» فلو حكمَ بذلك 
لكان حكماً بغير حجة شرعية» بل هو أقبحُ من الحكم بغير حبّة شرعية 
لأنه إذا حكم بغير حُبَةَ شرعية» جار أن يكون ما حكم به موافقاً للباطن. 
وأما ههنا فإنه ظالمٌ باطناً وظاهراًء ويجبٌ عليه القصاص. 

نائلة9© 
في طول العهد بالتزكية 

إذا ركيت البينةٌ عند الحاكم. ثم شَهِدَتُْ بحقٌ آخرء فإنها تُفْبَلُ إذا 
قَرْبَ الزمانٌ استصحاباً لعدالتهم. وإِنّ بَعْدَ الزمان» فقد الْتُلِفَ فيه؛ فمنهم 
مَنْ قبل الشهادة. لأن الأصل بقاؤها"”. كما يحكمٌ ببقاء عدالة الوصيّ 
والحاكم والإمام عند طول الزمان. ومنهم مَنْ لم يقبلهاء لأنّ الغالتَ على 
الإنسان تغيّر الأحوال بتزيين الشيطان وعَلَبَةِ الهوى على الإنسان. 

ومَنْ ذا الذي يا عِرُ لا يتغيّر! وهذا مُطْرِدٌ في العدول المرثَّبين عند 
الحكام . 


)١(‏ في (ح): «على الباطل». 
فق في 52 ز): «فصل»). وسقط العنوان من (ت). 
فرق في زع ظ): (بقاء العدالة». 
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والفرقٌ بين العدولٍ والأئمة والأوصياءٍ والحكام: أنَا لو اعتبرنا ذلك 
في الأوصياء والأئمة والحكام. لأدّى ذلك إلى ضرر عظيم من تعطيل 
المصالح العامة والخاصة» بخلاف ما ذكرناهُ من إعادةٍ تزكية الشهودء فإنه 
ليس في اعتباره ضررٌ عام. 

واختلف القائلون بهذا في طول الزمان» فقدَّرَهُ العراقيون بثلاثة 7 
ويه تقتع بؤكذزة اغرونة بنذ عدار فيا الأخوال في الغالب» وهذا أقرب 

ثائسة 

تُفْبَلُ"2 شهادةٌ عدولٍ أهل الأهواءء لأنَّ الثقةَ حاصلة بشهادتهم 
حصولها بشهادة أهل السنة. ومدارٌ قبولٍ الشهادة والرواية على الثقةٍ 
بالصدق؛ وذلكَ متحققٌ في أهل الأهواء تَحَفَْمَهُ في أهل السنة. لاتحادٍ 
الوازع بل الوازع في حق نْ المعتزلي أقوئ منه فى حق ل الأشعري»؛ لاعتقاده 
أنَّ شهادةً الزور موجبةٌ لخلود النار. والأصحٌ أنهم لا يكفرون ببدعتهم . 

وكذلك تقبَلُ شهادةٌ الحنفي إذا حَدَدْنَاهُ في شرب النبيذ» لأنّ الثقةً 
بقوله لم تنخرم بشربه لاعتقاده 52 وإنما وت شهادةٌ الخطابية» لأنهم 
يشهدون بناءً على إخبار بعضهم بعضاء فلا تحصل الثقة بشهادتهم». 
لاحتمال بنائها على ما ذكرناه. 


و 


نائمة 
إذا شهد على أبيه أنه طلق ةك أ ثلاث فهذه شهادةٌ تنفع أَمّهُ 
وتضرٌ أباه» وفي قبؤلها قولات :-والمخعار نهنا ثعبل لضعف التهمة إن 
طبعّه يرّغْهِ عن نفع أمه بما يضرّ أباه. وكذلك لو شهد لأحد ابنيه على 
الآخرء لأنَّ الوازع الطبعي قد تعارض» فظهر”" الصدقٌ لضعف التهمة 
المتعارضة . 


)000( في (ع» ظ زء م ت): «لا تردا. 
زفة في (ع. ظ): «وظهرا. 


ل 


ولو شَهِدَ لأعدائه على آبائه وأبنائه» فهذه شهادةٌ متأكدة. لأني0©) 
تَظَاهَرَ عليها الوازعٌ الطبعي والشرعي. لأنَّ طبِعَهُ يحثه على نفع أبنائه وآبائه» 
وعلى ضرٌ خصومه وأعدائه»؛ فمنّعَهُ وازع الشرع من نمع آباثه وأبتائه وضرٌ 
أضداده وأعدائه . 


نائمة 

إذا شَهِدَ الفَاسِىٌ المستخفي بفسقه. الذي يتعيّر بنسبته إليه؛ فَرُدَّتْ 
شهادنه. فأعادها بعد العدالة» لم تُقبل. لأنَّ له غرضاً طبعياً فى نفى الكذب 
عن شهادته. 

وإن لم يكن الفاسقٌ كذلك. فأعادٌ الشهادةً» فوجهان. فإِنَّ تهميّه 

ولو شتهد لمكاتية أو على عدوّه. فَرُدْتْ شهادثه؛ فأعادها بعد العتق 
والصداقة.» فوجهان. لضعف التهمة. 

فإن قيل : منى يحكمُ بشهادة الفاسق إذا تات» مع كونه مدعياً للتوبة» 
فإنَّ ركنيها وهما الندم والعَرْمُ من أعمال القلوبس؟ 

قلنا: القاعدةٌ أن ما لا يُعلمُ إل من جهة الإنسان. فإنًا نَقْبَلُ قولّهُ فيه. 
فإذا أخبر المكلف عن نيّته فيما تُعتبر فيه النيّةء أو أخبر الكافرٌ عن إسلامه. 
أو المؤمنٌ عن ردّته أو أخبرت الموداة عن حيضهاء أو أخبر دي عن نيئة 
الكنايةء» أو المدينٌ عن نيّته في دفع دينهء فإِنا نُقبل ذلك كله. ونُجري عليه 
أحكامة, لأنا لو لم نقيله لتعطلتث مصالح هذا الباب.» لتعذر إقامة الحجج 
عليها. 0 0 
بعدالته. ا ل عد ل ا ل 50 
للمروءة. واجتنات الكبائر» وتنكب الإصرار على الصغائر. فإذا انتهى إلى 


)١(‏ في (ح): «لأنها». ش (؟) ساقطة من (ت). 


؟/ا 


حَدٌّ يَعْلِتُ على الظنّ عدالئه كما يغلبُ على الظنْ عدالةٌ غيره من العدول» 
قبلنا شهادتّهُء لإفادتها الظنّ الذي يُفيدُهُ قول غيره من العدول. 

وقد اختلف في مقدار هذه المذة» فَقَدَرَمَا بعضهم بسلة » وَقَدَرَمَا 
بعضهم بستة أشهرء رذلاك تسكيد والمختارٌ أنَّ ذلك يختلفٌ باختلاف ما 


يظهر من التائبين من التلهف والتأسف والتندم''". والإقبالٍ على الطاعات» 
وحفظ المروءات» والتباعد عن المعاصى والمخالفات. 


ويدل على ذلك قوله تعالى في القَذّفة: #وَلًا تبلا َم عد آنا 
وَأَوْليِكَ هم لْمَسِمنَ إلا الدِنَ كبوأ ين بمْدِ دَلِكَ وشدّمْ4”". فِشَّرَط في قبولٍ 
الشهادة بعد ا 0 وليس هذا شرظا في التوبة في نفس الأمرء 
فإِنّ التوبةَ إذا تحمَّقَتْ بُنَيثْ عليها الأحكامُ في الباطن» وأمًا في الظاهر فلا 
بُلّ من اختباره واستبرائه حتى يظهرَ صِدْقه في دعواه التوبة» فتعود إليه في 
انان كل ولاه تعترط فيها السداة 9ل يعوو قي من ذلك لي الظاهر 
إل بعد استبرائه. ويشترط مثلُ ذلك في التعديل الأول إِذْ لا 07 

فإن قيل: كيف قال الشافعى رحمه الله: توبةٌ القاذف في إكذابه نفسهء 
مع أن الإكذابٌ ليس ركتاً من أركان التوبة؟ ْ 

قلنا: قد حَفِيَ هذا على كثير من أصحاب الشافعي حتى تأولوه بتأويل 
لا يصح . . والذي 1 رحمه الله ظاهرٌ عائد إلى الإفادع عن الذدب الذي 
تات منه» فنا إنما فَسّقناه لكونه كاذباً في الظاهرء فلو لم يكذْبٌ نفسه لكان 
مُصِرَاً على الذنب الذي شر ط الإقلاعٌ عنهء فإذا أكذبت نَفْسَهُ فيه فقد أقلعَ 
عن الذنب الذي فسَّقناه لأجله. 

فإن قيل: ِنْ كان كاذباً فهو فاسق» وإن كان صادقاً فهو عاص»ء إذْ لا 
يجوز تعيير مَنْ تحقق زناه بالقذف» فكيف ينفعه تكذيبٌ نمسه مع كونه 
عاض يكن نيال؟ 


010( في (ع): «والندم». زفق سورة النور: الآيتان عع 6. 


/ا 


قلنا: ليس قذفه وهو صادقٌ كبيرةً موجبة لردٌ شهادته. بل ذلك من 
الصغائر التي لا تخرم الشهادات والروايات» فإنه لو أقام البيئة بالزناء أو أقدٌ 
به المقذوف. فإنه يُعَرّرُ على تعييره» ولا يفسّقُ بذلك. 

فإن: قيل: : إذا كان صادقاًء فيكف يجوز له أن يُكذِّبَ نفسه فيما هو 
صادقٌ فيه؟ 

قلنا: الكذبُ للحاجة جائرٌ في الشرع؛ كما يجورٌ كذبُ الرجل 
لزوجتهء وفي الإصلاح بين المختصمي 00 وفي هذا الكذب مصالح: 

إحداها: الستر على المقذوف. وتقليلٌ أذيته وفضيحته عند الناس . 

الثانية: قبول شهادة القاذف بعد الاستبراء. 

الثالثة: عودُهُ إلى الولايات التي تُشترطٌ فيها العدالةٌ. كتَظَرهِ في أموالٍ 
أولاده وإنكاحه لمولياته . 

0 تعرّضه للولايات الشرعية والمناصب الديئية . 

"“فإن 5 قيل: إذا علم أن المقذوفة: بحدة مع كونه صادقاً في قذفه. 

وقد تقرّرَ تحريمٌ الإقرار على من يعلم أنه إذا أقرّ استوفيّ منه ما لا يستحقٌ 
عليه من حقوق الدماء والأبضاع والحرية» فكيف يكذَّبُ نفسه مع علمه بأن 
المقذوف بحذه عاصياً؟ 

فالجواب: أن الح ههنا وجب بالبيئة التي قامت عليهء فلا استناد له 
إلى إقراره" . 

ثائلة 

بَحْتُ الحاكم عن الشهود عند الريبة والتهمة حنقٌ واجبٌ في 
حقوق الله تعالى وحقوق عباده. فإِنْ بَحَثٌ على حسب إمكانه فلم 5 
الريبة والتهمة لَرْمَهُ القضاءً. لأنه يَذَلَ ما في وُسعه. وهذا 14 عند قيام 
الشك مع تساوي الطرفين» وعند غلبةٍ كذب الشهود على ظنه. 


010 في لع): «الخصمين. (؟') ساقطة من (ت.» م ظ). 


ع 


فإن قيل: إذا شهدَ الوالد لولده أو العدوٌ على عدوّه أو الفاسقٌ بما 
يعلمونه من الحقّء والحاكمٌ لا يشعر بالولادة والفسق والعداوة» فهل يأنَمْ 
الشهودٌ بذلك؟ 

قلت: هذا مخْتَلّفٌ فيهء والمختارٌ جوازه لأنهم لم يَحْمِلُوا الحاكمَ 
على باطل» وإنما حَمَلُوه على إيصال الحق إلى المستحق”". وإنما رُدْتْ 
شهادةٌ هؤلاء للتّهُمء ٠‏ لأنّ التهمة مانعةٌ للحاكم من جهة قدحها في ظَنّه 
وههنا لا إثمَ على الحاكم لتوفر ظَنْه لاعن الكقو الج ولا 
على الشاهد لمعونته. 

فإن قيل: ما تقولونَ فيمن له حقٌّ على إنسان» فاستعانَ على أخذه 
ببعض الولاة أو القضاةء فساعداه عليه بغير حبجة شرعيةء فهل يجوز له أن 
يستعينَ بالوالي أو القاضي على ذلك». مع كون الوالي والقاضي آثمين في 
أخذهما الحقّ بغير حجة شرعية أم لا؟ 

قلت: أما الوالي والقاضي فآثمان» وأما المستعينُ بهما فينبغي أن يُنظر 
فيه إلى الحقّ المستعان عليهء وله رتب : 

أحدها: أن يكون الحق جارية. تيكل عافتها تقيفيا 4 فلا أدى ناما 
بالاستعانة بالولي والقاضي وإِنْ عَصَّيَاء بل ذلك واجبٌ عند القدرة عليهء 
لأنَّ ”مفسدةٌ معصية الوالي والقاضي دون" مفسدةٍ العَضب والزنا. 

وكذلك لو عُصِبَ إنسانٌ على زوجته» فاستعان على تخليصها بالوالي 
أو القاضي فلا ثم عليهء مع كون الوالي والقاضي عاصيين. لأنْ مَفْسَدَة 
بقائها مع مَنْ يزني بها أعظمٌ من مفسدةٍ مساعدة الوالي والقاضي بغير حجة 
شرعية . 

وكذلك لو استعانٌ بالآحاد فأعانوه بمجرد دعواهء فإنهم يأثمون 
بذلكء» ولا يأثم المستعينُ بهم لأنَّ مفسدةٌ مخالفتهم الشرعَ في مثل هذا 
دون المفسدتين المذكورتين. 


)١(‏ في (ع» ظ): ١للمستحق».‏ 00( ساقطة من (ع). 


ك/ 


الرقة الثانية: إذا استعان بالولاة أو بالقضاة أو بالآحاد على رد 
المغصوب من غاصبه؛ أو المجحود من جاحده. فأعانوه على تخليص ذلك 
بغير حجةٍ شرعية» مثل أن غَصَبَ إنسانٌ دابتّهُ وثيابه وسلاحه ومنزله 
وماعونّه. أو جَحَدهُ ذلك من غير عُضْبٍء فاستعان بهم فأعانوه على ذلك» 
فإنهم يأثمون على إعانته بغير حجة شرعية. ولا إِنْمَ عليه في ذلكء لأنَّ 
مفسدةً بقاء ذلك بيد الغاصب والجاحد أعظمٌ من مفسدة عصيانهم؛ أن 
الذي صَدَرَ منهم مجرد معصية لا مفسدةً فيها.ء والذي صَدَرَ من الغاصب 
والجاحد عصيانٌ مع تحقق المفسدة. وقد تجوز إعانةٌ العاصي على 
معصيته» لا من جهة كونها معصيةً» بل لما تتضمئُه الإعانةٌ من المصلحةء 
كما ذكرناه في فداء الأسرى 

الرتبة الثالثة: أن يكونّ الح حقيراًء ككسرة أو تمرةّء فهذا لا تجورٌ 
الاستعانة على اي بغير حجة شرعية» أن مفسدةً معصية المسَاعَدَةَ 
عليه تَرْبي على مفسدة فواته. 

نائئة 

العْرّض من نَضْب القّضاة إنصافٌ المظلومين من الظالمين» وتوفير 
الحقوق على المستحقين»: :والتظر لحن يتعذر نظ لتقييه:» “ايان 
والمجانين والمبذرين والغائبين» فلذلك كان بتلولك أقرب الطرق في القضاء 
والجيا على الفورء. لما فيه من باد شوق إلى المستحقين» ودوء 
الالو عن الظالمين والمبطلين ". وقد تقدّمَ أنَّ الأمر بالمعروف 30 

غج اللسدكن واسبان على القرو راجن الخصمين ههنا ظالمٌ أو مبطل 

وتجبُ إزالة الظلم والباطل على الفورء وإن لم يكن المبطل آثماً ا 
أن «الخوضٌ. :نما ار المفاسدء سواءً كان مرتكبها آثماً أو غير آثم. 

ا" يجبٌ القضاءً على الغائب» لما في تأخيره إلى حضوره من 


)١(‏ في (ع. ت): «تحصيله؛. (؟) في (ع. ظ): «المفسدة». 
فرق في (ح): «والمتظلمين». ):١‏ في (ح» ز): «ولذلك». 


لاا 


استمرار المفسدة» لأنَّ الدعوى إن كانت بطلاق تَضَرّرَت المرأةٌ ببقائها في 
قيودٍ نكاح مرتفع» ولم تتمكن من التزويج ' ولا مما تتمكنٌ منه الخَلِيّاتء 
وإن كانتٌ بعتاق تضدّرت الأمةُ والعبدُ بإجراء أحكام الرقٌ عليهما إلى 
حضور الغائب» وإن كانت الدعوى بعين تضرّرَ ربها بالحيلولة بينه وبينها» ' 
وإن كانت بدين تضرَّرَ ربّه بتأخير قبضه وعدم الارتفاق به. 

ولا فرق بين الغائب والحاضر في إقامة الحججء فإن الظنّ المستفادً 
من إقامة الحجج على الغائب كالظنّ المستفاد من إقامتها على الحاضر. 

فإن قيل: الحاضرٌ يُناضِلُ عن نفسه بالمعارضات والجرح» بخلاف 
الغائب . 

قلنا: لا يجورٌ تَرْكُ ما ظهر وجوبُه بحجةٍ شرعيةٍ لاحتمال الأصل 
عدمّهء والحاكمُ يُناضلُ عن الغائب على حسب الإمكان» وكذلك يُحلّف 
المدّعي؛ ولا يجوز إهمال الحجج الشرعية بمجرد الأوهام والظنون 
الضعيفة؛ لما ذكرناه من تقديم الظنَ القويٌ على الظنْ الضعيف في سائر 
الأحكام . 


فإن قيل: ما المعنيُ بالظالم وا 3 هذا النات؟ 
إن قيل بطل في باب 


قلنا: أمَا الظالم 1 فهو العالم' بأنه عاص للّه بجحوده وإنكاره ومنع 
الحقٌّ من مستحقّه ) وكذلك العالم ببطلان دعواه. 


فيجبٌ على الحاكم سلوك أقرب الطرقٍ في دفع هذه المفسدة عن 
اليعفت ولأاسيها ]ذا سلفم العار بالأبضاع, ولأنّ مَطلَ الغنيّ 
بالحقوق التي يَفْدِرُ على دفعها ظلمء ول تجوز الإعانةٌ على ع وقد 
قال عليه الصلاة والصلام: «انْصُءْ أَحَاكَ ظالماً أو مظلومأ»”". وأراد بنصر 
الظالم أن يزعه عن الظلم ويكفّه عنه» كما فسّره كلل. 


. في (ح): «فالعالم»‎ (١ و في (ع2 ظّ م: «التزوج».‎ )١( 
ومسلم في البر‎ :777/1١75 إفرة أخرجة البخاري في الإكراه» باب يمين الرجل لصاحبه:‎ 
. : والصلة» باب نصر الأخ‎ 


4ى72, 


وأمًا المبطل فهو الذي يجحد ما يَجْهَل وجوبّه من الحقوق الواجبة في 
نفس الأمر. فهذا لا إثم عليه ولكنه يجبُ إيصالٌ الحقّ إلى مستحقه على 
الفورء وإن لم يكن المستحنٌ عليه آثمأء دفعاً لمفسدة تأخّر الحقٌّ عن 
مستحقه. ولا سيمًا إذا اذعت الزوجةٌ الطلاقّ والأمةٌ العتاقّء فأنكرهم". 
وكان وكيلّه قَدْ طلّقَ الزوجة وأعتقّ الأمدّء وهو لا يشعر. 

وكذلك إذا أخرجٌ وكيلّه شيئاً من الأعيان والمنافع عن ملكهء فأنكره 
ظئَاً أن الوكيل ما تصرّف فيه. 


وكذلك لو زوجَه أبوه امرأة في صغره. فاّعت عليه حقوقٌ النكاح في 
كبره» فأنكر بناءَة على جهله بالنكاح , فيجب 01 أقرب الطرق في إيصالها 
إلى حقوق النكاح, لوجوبها على الفورء فإِنّ المَطل بالحىّ بعد طَلَبه نسل 
محرّمةٌ على مَنْ عملها. ولا “كذلك إذا لاعن يضق تجيل سقوطة عمقل أذ 
اذعئ بقصاص عفئ عنه أبوه؛ وهو لا يشعر بعفوهء أو ادّع بدين أبرأ منه 
أبوه؛ وهو لا يشعر بإبرائه» أو ادّعئ بملكِ ثَقَلَهُ أبوه. وهو لا يشعر بنقلهء 
صم ذلك كله بعد موت الأب 


نائمة 

مُوجَبُ' الظنٌ المستفادٍ من إخبار أكابر الصحابة أكَدُ من الظنّ 
المستفاد من غيرهم فخ “عدول: الأزمان بعدهم. ولا يشترط المساواة بينهم 
وبين عدول سائر القرونء فإِنْ ذلك يؤدي إلى إغلاق باب الشهادة والرواية» 
بل الموجبٌ لقبول شهادة الصحابة إنما هو مساواتهم إيّانا في حفظٍ المروءة 
والانكفافٍ عن الكبائرٍ وعن الإصرارٍ على الصغائرء والزيادةٌ مؤكدة ليست 
شرطاً في القَبول. 

وكذلك القول في العدالة المشروطة فى المُّضاة والحُلفاء والولاق إذْ 
لو شرطت الزيادة على ذلك لفاتت المصالح المتعلقة بالقضاة والخلفاء 


)١(‏ في (ع): «فأنكرهما المدعى عليه». (؟) ساقطة من (ت). 


,” 


وغيرهما من الولاة» بل لو تَعذَّرت العدالةٌ في جميع الناس لما جاز تعطيل 
المصالح المذكورة» بل قَدَمْنا أمْئَلَ المَسَقَةِ فأمثلهم. وأصلّحهم للقيام بذلك 
فأصلحهمء بناءً على أنا إذا أمرنا بأمر أتينا منه بما قدرئا عليه» ويسقط عنا 
ما عجزنا عنه. ولا شك أن حِْظَ البعض أولى من تضبيع الكل» وقد قال 


شعيبٌ عليه السلام: طإِنْ أَرِيدٌ إلا للم ما اسْتَلَك6”".. وقال تعالى: 
الفأ أنَّهَ ما ما تطح 4”") على تحصيل مصالح التقوى على الاستطاعة. 
فكذلك شأن”” المصالح كلها. ١‏ 
ولمثل هذا قُلنا: إذا ع الحرامُ بحيث لا يوجَدُ حلال» فلا يجبُ 
على الناس الصبرٌ إلى 5 تحقق الضرورة» لما يؤدي إليه الصبرٌ من الضرر 
العام: 
1 


نائمسة 

إنْما شرط العددُ في الشهادة لأنَّ الحَبَّرّ الصادرٌ من اثنين آكدٌ ظَئَا 
وأقوى حسياناً من الخبر المستفادِ من قول الواحد» كلما" كدد المخبرون 
كثر الظْنٌ بكثرة عددهم». إلى أن ينتهيى خبرهم إلى الاعتقاد. فإن تكرّرَ بعد 
حصول الاعتقاد انتهى إلى إفادة العلمء» وهذا معلوم باطراد العادات فيما 
يندرج فيه من الخبر المتواتر. 

ويجبُ على هذا أن تتوارّدٌ الشهادتان على شيءِ مُتحدٍء فإذا شَهِدَ 
واحدٌ على قَمَلٍ أو َنْضٍ أو عضب أو تَذْف أو بيع أو إجارة في يوم 
الأحد» وشَهِدَ حر على وقوع ذلك يوم الاثنين» لم يه يثبت» لأنّ الشهادتين 
لم تتعلقًا بشيء واحد حتى يتأكد الظن. ومن حَالفٌ في ذلك فقد أخطاء 
لأنّ الشهادتين لم تتواردا على شيء واحد. فإن حكمٌ بذلك» كان كما 
بشاهد واحدء ولا سيّما فى القتل والإتلاف» فإنَّ الشهادتين متكاذبتان. فلو 
حكم بذلك لكان حكماً بالشك: 


() في (ح): «بيان؟. 


وإن اختلف تاريخ الأقراز» :فإن كات الؤقد اع 00 مختلفين» لم 
يُحكم بالشهادة. ال م :إلا شاهد: والخد. 
وإن كان الإقرارٌ بشيء واحد, فالأصحٌ ثبوثُ المُقَرْ به. وقية ]شكال مد 
جهة أن الشهادتين لم تتواردا على إقرار واحد. فَإنَّ إقرارّ يوم الأحد لم 
يشهد به إلأ واحد. وكذلك إقرارٌ يوم الاثنين لم يشهد به إلا واحدٌء فلم 
تتوارد الشهادتان على إقرارٍ واحدٍء فيتأكد الظنُ بانضمام إحدى الشهادتين 
ها الأخرف»: ولكن لما اتحد المُقَرُ به''' وَقَمَ التواردٌُ عليه. وهذا لا يُزيل 
الإشكال» لأنْ الشاهدين لم يشهدا بِالمُمَرٌ به حتى يقال تواردت الشهادتان 
عليه» وإنما شهدا بلفظ. وليس لفظه عينَ”" المشهود بهء فإنّ الخبر مغاير 
للمخبر عنهء وقد يكون المُقِرُ كاذباً في إقراره. ويتجة قول مَنْ مَنَعّ الثبوتَ 
يفثل عذا: 

ثائمة 

006 الحاكم: «تُبَتَ عندي كذا؛ حُكمّا بهء إلآ أن يقول الحاكم : 
«إذا أطلقتٌ لفظ الثبوت فإنما أعني به الحكم بالحقٌّ الذي ثبت عندي». فإن 
لم يقل ذلكء. فمن قضكئ بأنَّ لفظ الثبوت إلخباة©) عن الحكم كلفظ القضاء 
والحكم فقد أخطأ؟؛ لأنَّ اللفظة المردّدة بين أمرين إذا صَدَرَتْ من حاكم أو 
غيره لم يَجْرْ حملها على أحد الأمرين؛ إل أن تكونَ ظاهرةً فيه لا يُمَهِمْ منه 
عند الإطلاق غيرها. ولفظ الثبوت قد يُعبْرُ به بعض الناس عن الحكمء 
ويُعبّرُ به الأكثرون عن غير الحكم. فمن أين لمن يقضي بأنّ مطلقّ هذه 
اللفظة إنما””' أطلقها إزاء الحكمء وحَمْلُ المجمل على أحدٍ محتمليه 
المتساويين غيرٌ جائزء فما الظنّْ بحمله على الاحتمال المرجوح. 


ولا وقفة عندي في نقض حكم مَنْ ب يحكمٌ أن الإثئبات حكم. 
0 :في (ح) 2 اابسسبين, زفق ساقطة من (ح). 


(9) في (ح): ا (4:) في (ح): «إخباراً». 
ليك في (ح): (إذا». 


م١‎ 


لمخالفته القاعدةً المجمعٌ عليها في منع حمل اللفظ على أحد معنييه”) 
لم يعرفوا معانيها ولا مآخذهاء فيختارون بلا علم». بل لا يفقهون حقيقة 
الخلاف. في ذلك . 


فائمة 
افر حك الا بد جاتحي تح بود عتدرة أي 
عر سرد اردي د مدا لوف 


ففرق في الثالث , ات لوو لمجتهد» اذلتين 
اجتهادٌ الحاكم أولى من اجتهاد المحكوم عليه 
فاك 505) 


قد أقام الشافعيُ رحمه الله قول الحاكم «نْبَتَ عندي» مقامٌ قول اثنين» 
قد يكونُ كل واحد مبهما أوثق هته واعدذل» ويغلب الظن 0 أحدهما أكثر 
مما 5 بقوله» وذلك لأجل الحاجة . 

مثاله: إذا جَعَلْنا الغبوت نقلاً للشهادة» فإنا نُقيمُ قول الحاكم الَبَبَ 
عندي» مقام قولٍ شهود الواقعة. 

نائرة”» 

إذا ادع رجِلٌ رق إنسان يستسخره استسخارٌ العبد» وينطاع له انطياع 
العبد» فالقولٌ قولُ المدعئ عليه مع يمينه إذا كان بالغاً. 

نان كان صقن “فق عله الشافعن كالنوي بزهذا مشكل» لأن 
الأصلّ فى الثياب الملك» والأصل و"'“الغالبُ في الناس الحرّية . 


000( في (ح» ز): «المعنيين؟. فق ساقطة من (ح). 

() في (ع. ظء م): «فيه». (4) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ت). 
(0) هذه الفائدة عنوانا ومضمونا ساقطة من (ت). 

69 في (ح): «في2. 


لها 


وإنما جُعل القولٌ قولّ البالغ» لأنَّ الأصلّ والعَلَبَةَ الذالين على حريته 
لآ يعارضيهنا محرة الامسيجار فضلا عن أن يرجح فلعئياء وهنهنا 
موجودان في حقٌ الصبي وجوذهما في حق البالغ. فعلى هذا لا ينبغي 
للحاكم أن يلتفتَ إلى قول المدّعي لرجحان جانب الصبا بالأصل والعَلَبَة 
على مجرد استسخاره . 

وإن لم يثبت عند الحاكم استسخَارهُ لم يجزله الحكمٌ بجعل الصبي 
كالثوب؛ إذ لا مُعَارضَ لرجحان جانبه بالأصل والغلبة» فكيف يحكمُ له”'' بمجرد 
دعواه مع رجحان جانب المدذعئ عليه من وجهين لا معارض لواحد منهما. 

والعجبٌ: ممن لا”2 يجعلٌ القول قولٌ الصبي بعد البلوغ مع الرجحان 
المذكور. لأن مَنْ جَعلَهُ كالنوب يحتجٌ بأنه لا عبرة بقوله, فإذا صَارَ قوله 
معتب رأ فكيف يحكم برقه مع ظهور صذقه وكذب غريمه في دعواه. وهذا 
مما لا أتوقف فيهء والمسألةٌ مشكلة. 

وكذلك إقامةٌ قول الام وحَذهُ مقام قول شاهدين» بل مقام قول 
إزيعة"” سيره ولنسك المشالة جناعية و ثفإن عل حكل العيوت .كا بنذ 
قول الحاكم. الآنة إنشاء يقدز عليهء ومّن قدر على الإنشاء قدر على 
الإقرار. 

ولد يخالفٌ”*' في إقرار الحاكم إذا منع القضاء بعلم لأنَّ 
التهمة!* ا ل 0 

الاتاؤاف نفلاك إساياء "7" وسدرق لزي مدو ترو حقرقمة قن مات 


الإقرار به» ويملك المَجْبِرٌ الإقرارٌ بتزويج المُجْبَرَةٍ لظهور صدقه ولتعلق 
حقهء بخلاف إقرارٍ الأخ المأذون له في النكاح. ولو مَلَّكَ إنشاءة تصرفٍ 


() ساقطة من (ح). (؟) ساقطة من (ح). 
فرة في (ح): الأربع». (4:) فى (ع. ظ): «يختلف». 
(5) في (عء ح): «التهم». (5) في (ح): «الإنشاء». 


لذ 


بالتوكيل(©2: ثم اختلفٌ الموكل والوكيلٌ في إنشائه» ففيه خلافٌ؛ إذ الأصل 
عدم الإنشاء» وليس الحقٌ عليه» وهذا ظاهر. 


فا 05 
الظْنٌ العطاد كين يخبر عر لواقم عن سي أو مشاهدة أقرى من 
الظْنّ المستفاد ممن يخبر بذلك عمن شَهَدَ الوافعة أجرى اللَّهُ العادةٌ 


بذك فإن: العدل إذا قال أخبرني فلانُ العَذْل أنه رأى فلاناء فإنًا نظن 
صِدْقَهُ فى ذلك ظنًاً مُنحطأ عن الظنْ المستفادٍ ممن يُخبر أنه رآه كَثَلَهُ. 


ولهذا لا تقبّلُ شهادةُ شهود القَرْع إل عند تعذّرِ حضورٍ شهود الأصل 
أو عند المشقة في حضورهم. إِذْ يجتزأ بالظن الضعيف مع التمكن”" من 
الظنَ القويّ في باب الشهادة إذا وُحِدَ النصابٌ. بخلاف مثله في الرواية» 
لأنّ التوسْعَ لق بات الرواية مقصودٌ بخلاف الشهادات. ْ 


ئائ 425) 


إذا أَمَرَ القاضي أو الوالي بما هو محبوبٌء فليبيّن للمأمورٍ به أنه ليس 
بواجب عليه كيلا يَعُرَهُ بأنه واجبٌ» فإنه إذا علم بندبه فقد لا تسخو به نفسه . 


0606 2 


لو حكم الحاكم في ميجل يَسْوعْ فيه الاجتهاد» 0 تغير اجتهاذه» 
لبحكم بي أدى إليه اجتهاذه ثانا كان ذلك قطعاً لما حكمٌ به أوالاة ولا 


يطل الول بذلك» بل ينقطع من حين تغير الاجتهاد» ل الأول على 


)١(‏ في (ح): «بالتوكل». 

(؟) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ت). 
() في (ع. ح): «المتمكن؟. 

(:) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ت). 
(6) هذه الفائدة 0 عور ساقطة من (ت). 
(5) في (ح): ١‏ 


:م 


ما كان عليهء كما تنتقض الطهارةٌ عند الناقض» وتنقطعٌ أحكامها حينئذء 
ولا تبطلُ فيما تقدّمَ على الناقضء وكذلك فسخ المعاملات. 

فقولنا انتقض الوضوئءًء وانفسمٌ البِيعُ» وانتقضّ العهدُ. كل ذلك من 
مجاز الحَذْفٍِء أصله انتقضْتْ أحكامُ الوضوء المبنية عليه» وانفسحَتْ أحكامُ 
البيع المبنيّة عليهء وانتقضت أحكامٌ العهد المبنية عليهء لأنَّ الوضوءً والبيعَ 
والعهد حقائق قد دخلت في الوجود. لا يمكنُ نقضُها ولا رفعُها. 

فا 0005 

على الحاكم التصرّفٌ على العُيّب المُكُلْفِين'" بما يستحقٌ عليهم من 
الحقوق نظرا لأربابهاء وفي ذلك نظرٌ للغائبين من جهة إبرائهم من. الحقوق 
والأعيان» ولكنه تابع. أما نظرُهُ لهم فضربان: 

أحدهما: تصِرُقَهُ بجلب المصالحء كالبيع والشراء» فلا يملكه 
الحاكمء إِذْ لا ولاية له عليهم؛ وقد لا يوافق تصرفه أغراضهم. إدْ لا 
ضابط للأغراض. 

الضرب الثاني: تصرفه لهم بدرء المفاسدء وهو حفظ الأموال 
والحقوق بحفظ ما يبقى» وبيع'" ما يخشى فواته. وكذلك قبضُ ما ثبتَ 
لهم من الأملاك من غير رضاهم على وجه الاحتياطء كالإرث والوقف 
وحَبْس الججناة وإجارة الأملاك الثابتة لهم بحيث لا يشعرون. كما يحصل 
لهم الإرث والوقف والوصايا ونحوهاء فإنه يتصرف بضبط ذلك وحفظه. 
وذلك واجبٌ عليه؛ لأنّ الحفظ موافقٌ لغرض كل عاقل. 

ولا يقال: إِنَّ حِفْظ مَالِهِ افتئاتٌ عليهء بل هو حِدْمَةٌ له ولذلك جَوَّرَ 
الشرعٌ الالتقاط للآحادء لأنَّ مقصودَة"؟؟ الحفظ على المُلآك» وأذْنَ*؟ لهم 


)١(‏ هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ظ. 2 م8 ت). 
(؟) في (ح.ء ع): «المطلقين». 

قوف في (ح): (ويبيع) . 

م في (ح): امقصودهاا. )ه( في (ح): «والإذن». 


6م 


في التملك بعد الحول حتّاً للملتقطين”'؟ على الالتقاطء وجوّز لهم البِيعٌ 
فيما يُسْرِعٌُ فسادُه قبل الحول نظراً للمالك. 

فإن قيل: ما تقولون في أجرة التعريف؟ 

قلنا: هى على المالك؛ لأنَّ الأغلبَ على التعريف حقٌ المالك. 

فإن قيل: لو كانت أجرهٌ التعريف لا تتأتى في السنة إلا بقيمة اللقطة» ' 
فماذا يصع بها مع احتياجها إلى حافظ وحِرْزٍ وضع فيه؟ 
قلت: ينبغي أن تباع بأحد النقدين» فإنَ حِفْظَهُ سهلٌ لا يحتاجُ إلى 
مؤنة ثقيلة . 3 ام 

ويُلحق بهذا القسم انتزاعٌ المغصوب من الغاصبين. وأمّا التزويج على 
الغائبين فمن باب استيفاء ما يستحقٌ على الغائب؛, فإِنَّ حَمَّاً عليه لو حَضَرَ 
أن يزوجها إذا دعت إلى كففء. 

قال الإمام : وليس للحاكم الإيجارٌ على العُيِّب إلآ إذا بَعْدَتَ المسافة 
وتعلرك الرجعة . 

نائملة9) 

الولاياتُ وسيلةٌ إلى جلب المصالح للمولى عليه ودرء المفاسد عنه؛ 
وفي الولايات أنفسها مصالح ا 3 

* فأمًا مصالحها: فالقيامُ بالقفيط والخدل» وخفظ الستفوق على 
العاجزين من الصبيان والعُيّب والمجانين» وإنصاف المظلومين من الظالمين» 
وتوفيرُ الحقوق على المستحقين؛ وإبراء ذمم المدينين» وإقامةٌ العقوبات 
الشرعية على الفاسقين. 

* وأما مفاسدها: فالكِبْرُ والإعجابٌ والترؤسٌُ والتعظيمٌ» ونفع 


)١(‏ في (ح): اللمنقطعين». 


(؟) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ظء زء م» ت). 


15م 


الأقارب والأصدقاء بما لا يسوغ. وضرٌ الحَسدَةٍ والأعداء بما لا يجو 
والإباُ عن قبولٍ"") الحقّ واستماع الصٌدّق. 

وإنما نهى الشرع عن الولاياتِ لأجل هااتشتكل عليه من الجفاسين 
المذكورة» ولا سيّما في حقّ الضعفاء العاجزين عن القيام بأعباء الولايات» 
وإنصافٍ المظلومين من الظالمين» ولذلك قال عَِيَِ الأبي ذر رضي الله عنه : 
ايا أبا ذر»ء إني أراكٌ ضعيفاً. وإني اح فين ين لنفسيء لا تأْمُرَنَ 
على اثنين» ولا 0 مال ا 

وفيى وجوب حفظٍ الحقوق بكتابة السجلات خلاف. 

وأمًا ا الدعوى على الغائبين والحاضرين المتعذرين» الذين يَتَعذَّرُ 
إحضارهم» وتبعْدٌ مسافاتٌ أسفارهم» ففيه مصلحةٌ ناجزةٌ للمستحقين» فإنها 
لو لم تُسْمَعْ لأدذىئ إلى فوات حقوقهم بالموت المحتوم أو تأخرها إلى أمد 
غير معلوم. 

وإن قصرت المذةٌ بحيث انتهت إلى مسافة العدوى, احتُّمِلَ ذلك لما 
فيه من مصلحة مُناضلة المدعئ عليه عن نفسه بأسباب المناضلة. 

فإن قبل: هَلا امتتعَ الحكمُ على العُيّبِ لأجل ما يُتَوقُمُ من المناضلة؟ 

فلنا:. قل ظهر كنوت الحقّ بأضعانه الشرعية» والمناضلةٌ القادحةٌ 
محتملةً» والأصل عدمُهاء فلا يؤْحَرٌ ما تحمّقٌ ثبوئُه بما يُتوهّمُ وقوعُهء مع 
أن الحاكم يُناضل عن الغائب على حسب الإمكان. 


ئائ 20 
لا مشقة فى تحمل الشهادةٍ ولا فى أدائهاء وإنما المشقةٌ فى إتيان 
مجالس الحكام لأدائهاء ومصالحُها راجحةٌ على مشاقهاء ويتفاوثٌ ثوابُها 
كارتها كن الرجيجان. 
)١(‏ (في (ح): «قول». 


(؟) أخرجه مسلم في الإمارة» باب كراهة الإمارة:  ١5821//‏ 1508. 
(؟) هذا الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ظء زء مء ت). 


لام 


ولا مَشَقَةَ في الحكم الواضح إل فيما كان للعدو على الصديق 
والولي, فيكونُ أفضلٌ مما لا مشقةً فيه» ويُتِابُ المجتهدٌ على قدر اجتهاده 
في طُلَّبٍ الحقٌّ والوقوف عليه إلى أن يصير إليه. وكذلك حكمٌ الولاة فيما 
يتيسّرُ عليهم من التصرفات وما يتعَسَّرء إِمَا للوقوف على مصلحته أو 
”' لترججح مض لعو 3 


والجلادُ مُئابٌ على قدر تَعَبِهء وِيُكَفّرُ ذنبه لما يجده من ألم الرّقَةٍ 
وال وقد أُيِرَ بتحمل مَشَاقَ الهج والاقة ,والعفقة ن ولجنا جلق 
واله وسميفنة رلك أ 01" لذ ماع ةراف في دين الله “وقد قال عليه 
الصلاةٌ والسلام: «لو أن فاطمةً بنتَ محمدٍ سَرَّقَتْ لقطعتٌ يدها)”” . 
ومعلومٌ أنه كلِةِ لو فَعَلَ ذلك لشَّقّ عليه غايّة المشقة. 


وكذلك الطاعاتٌ التي يُستحيئ منهاء وكذلك محبّةُ الإضرارٍ الجائز 
بالأعداء» يُنَابُ على تركهاء وعلى مجاهدة الطبع في تركها. وكذلك محبيْه 
نفع الأقارب والأصدقاء بما لا يجورٌء يُابُ تاركها ومخالمُها على قَذْرٍ مشقةٍ 
تركها ومخالفتها. 

وكذلك العفو عن المُسِيءء يتفاوثٌ ثوابه بتفاوت الإساءة» فكلما 
عظمت الإساءةٌ واشتدٌ ألمهاء كان العفو عنها أعظمَ عند الله عز وجل. 
فالعفو عن قتل الولد والوالد أعظمٌ عند الله مرتبة من العفو عن الدرهم 
والدرهمين» وكذلك العفو عن القصاص» والحدٌ والتعزيرات يتفاوتٌ أجرهُ 
بتفاوتٍ تحمل هدو ككشت وكذلك كت النفس عن الشهوات المحرفات أو 
المكروهات يتفاوتٌ ا بتفاوت ل شهوته. فك النفس عَنْ أعظم 
الشهوات التي يَعْسُرُ كمها عنه من أفضل مراتب الكفت. 


)١(‏ ساقطة من (ع). 

(؟) في (ح): «أن1. 

(9) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء» باب 05 حدثنا أبو اليمان: 2017/5 ومسلم في 
الحدود» باب قطع السارق : */ 1" .١‏ 
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ا 0005 

تحمل الشهادة وسيلةً إلى أدائهاء وأداؤها وسيلةٌ إلى الحكم بهاء 
والحكمٌ بها وسيلة إلى جلب المصالح ودرء المفاسد. 

فأمًا جلبُ المصالح: فإتيالٌ كل 0 نافع في العاجل أو الآجل أو 
فبينها : 45501 التفاضة: 1 قَدَفْعْ كل مفسدة كنذا بالشهادة فيما تعلق 
بالأبضاع والأموال والعقوبات» إذا وقعت الشهادةٌ بإسقاطها. 

تلت رُتَبُ الشهادات والأحكام باختلاف رُنَبٍ ما يجلبانه من 
المصالح ويدرانه من المفاسد. فليست الشهادةٌ على إثبات درهم إو إسقاطه 
كالشهادة على إثبات دينار إو إسقاطه. وليست الشهادةٌ الحافظةٌ للأموال 
كالشهادةٍ الحافظة للدماء والأبضاع والأعراض . 

نائمة2»9 

العْرَضُ من شَّرْطٍ العدالة حُصولُ الثقة بصدق العَدْل فى الشهادات» 
راجعاية الخيالة فى الؤلاياق؟ "© فإن التقورى الرارعة عق “شهوات: اللمنقين 
ولدّاته أدلن بأن تزعه عن الكذب في حقّ غيره؛ وإِنَّ خوفٌ الله وملازمة 
المروءة يَرَعَانِ عن الكذب والخيانة ك الولأنة زمه قديدة: 

وأمّا الفاسقٌ الآنف من الكلب: بحيث يستعظمُه استعظام المتّقي 
للكبائر وأعظمٌ» فإِنّ أبا حنيفة قد قَبِلَ شهادتّه. لحصول الثقةٍ بقوله» وردّها 
الشافعىٌ لأنها لا تنتهى إلى زعةٍ الخوفٍ من الله تعالىء إِذْ لا عذات 
تعتائي: وهار هار شرو وسصنة والنذى يسناطق :ذلك إنينا. يتساطاف فى 
الغانيه رناء بوشمفة ولا" وار 'لهعن الكدب الذي تسفع هن النان : 
بخلاف التقوى» فإنها تزع عن الكذب في الباطن والظاهرء لأنّ خوف الله 
وازعٌ على كل حالء لاطلاعِه على الظواهر والبواطن؛ والباطنٌ في حقّه 
كالظواهر في حَقُ الناس» فإنه يعلمُ الجهرّ من القول ويعلمٌ ما تكتمون. 


)١(‏ هذه الفائدة» عنواتناً ومضموناً ساقطة من (ظء زء مع ت). 
() هذه الفائدة عنوانا ومضمونا ساقطة من رظ َك م ت). 
(9) في (ح): «الولاية». 
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١ 5‏ دلق 
في إقامة الشرع قول الواحد مقام قول العدد 


إِمَا لتغَفْلٍ في العَدَّدِ وتيقظِ في الواحد» وإمّا لقوة ا عن الكذب» 
وإما لمسيس الحاجة العامة إلى تنزيل قول الواحد منزلة قولٍ العدد. 

* فأمًا تنزيل قولٍ الواحد منزلة قول العدد لقوة الوازع» فله أمثلة : 

أحدها: إقرارٌ المرء؛ بما يختصٌ إِضرارهُ به» كإقراره على نفسه بحدٌ 
أز: كضنامن أو هال اررق فيقبن فولدشياة يل عر ارلي شن شينادة 
الجماعة» لأنَّ وازعه عن الكذب طبعي» وواذعٌ الشهود”"' شرعي» والوازعٌ 
الطبعي أقوى من الوازع الشرعي . 

المثال الثاني : إقراز لكا على ثيه ينا للند تررم علب عع كول 
عه يعيزهه فإقران العه يها بوحنة اليد أو التضامن فيفل قوله لقوة 
الوازع عن الكذب. 

وقد اختلفَ في ذلك لما يتضمئُه من إبطال حقٌ السيدء ولكقه كول 
ظهّرَ صِدْقُهُ بقوة الوازع عن الكذب في هذا الباب؛ وقد أمِرْنا بالعمل 
بالظاهر . 

المثال الثالث: إقرارٌ الراهن بأنَّ الرهنّ مِلْكُ للغير» وإقرارٌ المحجور 
عليه بالقّلّس بعين من أعيان ماله لغير غرمائه؛: ففي الصورتين خلافٌء لأنَّ 
الوازع عن الكذب فيه أفيعنا من الوازع عما 1 بالحدّ أو القصاص . 

:وأنا إقامةٌ قول الواحد مقام قول العدد لغفلة العددٍ وتيقّظٍ الواحد: 


)١(‏ هذا الفصل عنواناً ومضموناً ساقط من (ظء زء م»؛ ت). 
فق في (ع): «الشهود عن الكذب». 


كن 


فكإقامة الشرع شهادة الرجل مقام شهادة المرأتين تعليلاً بأن تَضِلَّ إحداهماء 
فتذكر إحداهما الأخرى. ولا يشترط مثلّ ذلك في الرواية» بل تقبلٌ روايةٌ 
الواحدة كما تقبَلٌ روايةٌ الواحد. 

* وأمَا إقامةٌ قولٍ الواحدٍ مقامَ قولٍ الجماعة لمسيس الحاجة العامة 
وشْرَفِ الولاية» فله صُوَر: 

إحداها: إخبارٌ الحاكم عن الجرح والتعديل؛ فيُقبِلُ قوله فيهما لمسيس 
الحاجة: إلى افيول قؤلةي 7 

الصورة الثانية: إخبارُهُ عن الحكم؛ وله حالان: 
وغيرهم من العدول: قد حكمتٌ بشهادة هذين» فإنَّ قولّه مقبول في ذلك» 
فإنه لو لم يُقبل لتعطلّثْ أحكامٌ الحكام» وعم الضررًء فَقَبلَ الشرعٌ قولّه 
وإن كان قولّه «حكمثٌ) مردداً بين إنشاء الحكم وبينَ الإقرار به كذباًء 
والإنشاءٌ لا سحل الضداق والكذتت» كقوله: بِعْتٌء ورهنتٌ» وأجرت» 
والإخبارٌ يحتملهما. 

(الحال الثانية): أن يقول: حكمتٌ لفلان على فلان بكذاء ولم 
يحضر أحدٌ من الشهود حُكمَهُ بذلك» فيُقبلٌ قولّه فيه عند الشافعى بناءً على 
'قاعدة أنَّ مَنْ مَلَكَ الإنشاءً مَلَكَ الإقرارء وهو مالك”"'' لإنشاءٍ الحكمء 
فَمَلَكَ الإقرار به»ء سواءً قلنا: يحكم بعلمه أم لا يحكم به. وخالفٌ مالك 
فى ذلك وخلافه منّجة . 

الصورة الثالثة: إذا قال الحاكم: تَبَتَ عندي أن لفلان على فلان كذا 
وكذا. فَمَنْ جَعَلَ لفظً”9") الثبوتِ حُكماء أمضاه كما ذكرناهء لأنه حكم. 
ومَنْ جَعَلَ لفْظ النبوتٍ نقلاً لشهادة شهود الواقعة» ونَرُلَ قول الحاكم اتَبَتَ 
عندي» منزلة شهادةٍ شهود الفرع على شهود الأصل قُبِلَ قوله مع كونه 


الل في (ح): «ملك). (؟) ساقطة من (ح). 
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واحداً. وإِنّما قبلناه لأنّ الشرعَ نَزْلَ قوله «نَبَتَ عندي» منزلة قول شاهدين 
كما ازاك كما #أكرناة فى 7المسائل السابقة لمميسن الحلحة إلى الك ال لآن 
الظنّ المستفادٌ من قوله أرجَحٌ من الظنْ المستفادٍ من قول الشاهدين ولا 
مساو لهء إِذْ قد تكون الثقةٌ بقول كل واحدٍ من الشاهدين على حدته أتمٌ 
من الثقة بقولٍ الحاكم وحده. 

فإن قيل: لم جُعلَتْ شهادةُ خزيمةً بن ثابت بشهادة شاهدين مع انتفاء 
العلل المذكورة؟ 

قلنا: يَحْتَمِل وجهين: 
صادقاً فيما يَشْهَدُ به. 

الوجه الثانى: أنَّ الله أكرمّهُ بذلك لأجل شهادته لرسول الله مَك 
فاستثنى شهادته تميدداً له عن غيره» فَبَرَّلٌ الشّرْعٌ شهادتّه منزلة الأخبار 

55 
في مصالح الإقرار ومفاسده 

الإقرارٌ إخبارٌ عن وجوب حقٌ على المُقِرَ أو سقوط حقٌ المقِرٌ عن 
غيره» وهو جه من الحجج الشرعية » لا يوجبٌ الحقّ باطناً. وإنما لحن 
الباطنٌ مُستندٌ إلى أسبابه الشرعية. فإِنْ كَذَّبَ في إقراره أَئِمَ بكذبه» فإن أَحَدَ 
الخصمٌ الحنٌّ منه مع علمه بكذبه أثما جميعاًء وإن جَهِلَ ذلك ضَمِنَ ما 
أخذه. ولا إثم عليه لجهله. 

وقاعدةٌ الإقرار أَنْ يلزمَ المُقِرّ ما أقرٌ به بصريح لفظهء فإن ترد لفظه 
بين أمرين لا ظهور له في أحدهما رُجِمَّ إلى ما ينطلق عليه الاسم مما 
يفسره به لأنّ الأصل براءةٌ ذمته مما عدا ذلك. 


)١(‏ هذا الفصل عنواناً ومضموناً ساقط من (ظء زء م. ت). 
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وقد يُمَسْرُ إقرارَهُ بما يُخَالفٌ الظاهرّء وِيُقْبَلُ تفسيره» كقوله: له علي 
مال عظيمٌ أو خطيرٌ أو كثيرٌ 5 اوسيلو "باقر جنا" نت 60 "زد لا قبابط 
لما اللفظٌ ظاهرٌ فيه. ولو قيل: يُحْمَلُ على ما يظهرٌ من اللفظ بالنسبة إلى 
المُّقِرّ الغني أو الفقير لم يكن بعيداً. ولا وجة لحمله على نصاب الزكاقء إِذْ 
لا يُشعر به اللفظ عرفا ولا شرعاً ولا وضعاً. وحَمْلُ اللفظ على ما لا 
يقتضيه عرف ولا شَرْعٌ ولا وضمٌ باطل. 

ومن ألفاظهم : «أنّ مَنْ مَلَْكَ الإنشاءً مَلْكَ الإقرار؛» ومعناءُ مَنْ ملك 
الإنشاءَ ظاهراً ملك الإقرار ظاهراً. وأمًا في الباطن فَّمَنْ ملك الإنشاء لم 
يَجْرٌ له الإقراث» .بل شَرْط جواز الإقزان أن لا يُمْلّكَ الإنشاء - ولا يقال: مَنْ 
يدنك الأنشاء ل يبلك الأفراذ» فزن <العراة له فلت إذناء النكاح ؛ 
وتكلث الإقران يهنا والمتجيول الخلية لأ نيلك إنشاة الخنية ويملك الاقران 
بها. 

ومَنْ أخبر بما يَضُرٌ بغيره لنفسه كان مدعياًء وإِنْ أخبر بما يضرُ بنفسه 
كان مُقِرَأَه وإِنْ أخبر بما يضر بنفسه”" وبغيره كان مذدّعياً في حقٌّ غير 
مُقِرَا في حقٌ نفسهء ولا يُخَرَجُ على الخلاف في تفريق الصفقة لقوّة دلالة 
الإقرار. 

قراف عير واطني دوي الاتفلتيه». دزا نا اللراجيك دان لحك لق بده 


)غ0( في (ح): (كبيرا . 
(١‏ في (ح): الفسرة)ا. 
فرق في (ع): لآبة) . 
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006 


في بيان الوقت الذي تثبتُ فيه الحقوق أو تسقط 


قد تقدّمٌ أنّ إثبات الحقوق وإسقاطها يقترن في الغالب بأسبابها الفعليّة 
أو بآخر حَرْفٍِ من حروف أسبابها القولية. 

وأما الحججح المُظْهِرَةُ كالشهادة والإقرار ويمين المدعي بعد نكول 
المدعى عليه» فإنها حججٌ تُظهر ثبوتَ الحقّ وسقوطهٌ بأسبابه'"“ الموضوعة 
له قبيل قيامها بأقل زمانٍ يُتصور فيه ثبوتٌُ الحق مستنداً إلى سببه. 

نان أنكدكالسسة تتزيق الدق أو منقرطه إل :رمال قذين» نك ذلك 
مُستنداً إليه ومتقدماً عليه بأقلٌ زمانٍ يتصورٌُ فيه صِدْقُ الحجةء وإن أَطْلَقَتْ 
ولم تُقَيْدْ بزمان» ثبت الحقٌ قُبيل قيام الحجة بأقلّ زوانٍ يتصورٌ فيه ثبوثّه. 
مدرو تعلديق” احج بول ينيك التحق قل :ذلك الرهان: :]ذا لم تم عليه 
حجة شرعية . 

وقد اسعتدي من ذلك ما إذا قامت البينةٌ باستحقاق المبيعء فإِنَ 
المشتري يرجع بالشمن» ولا يُقَدّرُ الاستحقاقٌ قُبيل قيام البينة» فإنا لو قَدَّرْنا 
ذلك لكان المشتري هو الناقلَ له إلى المستحقّء والأصل عدم نَقْلِهِ إليه من 
المشتري» فيرجع بالثمن. 

فإن قيل: الأصلُ عدم النقل من البائع أيضاً. 

قلنا: مُسَلُمُّه ولكنْ يلزمه ردُ الثمنء إِذْ ليس أحدُ النقلين أولى من 
الآخر “فليس :له أن ياخد العين: بالكتك» والحقوق :لا عؤحد إلا باسبات 


)١(‏ هذا الفصل عنواناً ومضموناً ساقط من (ظء زء م» ت). 
(0) في (ح): «الأسباية» . 
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ظاهرة الصحةء فإن المشتري يقول للبائع: لا يجورُ لك أخدُ الثمن إلا 
بحجة شرعية» وقد ظهر أنه لا حجةً لك» لأنك إِنْ بعت ما لا تَستحق 
لزتك رد الدمن. علق وإن كان اميم حا لك قبل تقله إلى الستحق» نقد 
انتقل عنك أو عئي. ثم يحتمل أن تكون أنتّ الناقلَ له ويحتمل أن أكون 
أنا الناقلّ له.» والأصلٌ عدم كل واحد من النقلين» فليس لك أذ الثمن 
بالشك في جواز أخذه. إذ لا يجورٌُ أَحَدَهُ إلا بتقدير أن أكون أنا الناقل ل 
وليسن نقلي بأولق .من قلاف فلا يجورُ لك أَخَدُ الثمن مع الشكّ في جواز 
أخذه. والله أعلم . 
بان( 
مصالح اختلاف المتبايعين ومفاسده 

إذا اختلف المتبايعان. فلهما أحوال: 

إحداها: أن يكونا كاذبين» لم يجر بينهما بيعٌء فكلاهما آثمٌّ بدعواه 
الكذبّ. فإن حَلَْمَا فقد حَلّفَ كل واحد منهما اليمينَ الغموس» فجمّعٌ بين 
صغيرة؛ وهي دعوى الكذب. وكبيرة؛ وهي اليمينٌ الغموسٌ . 

الحال الثانية: أن يكونا صادكين» بأن بِقَع بينهما بيعتان على وَفْقِ ما 
اذعى: كل بواضل متهئماة إن عم كر و جه نصهها نما ادع بل لم 
يجِر له إنكارُه» لأنهما صادقان. 

وإنْ ظنْ كل واحد منهما أن خصمه اْعى عليه بغير البيع الذي 
أنكره» فلا إِثم على واحة:متيفا». لآن احدهيا مادق والآخر مخطئ . 

الحال الثالثة: أن يكون أحذهما صادقاً والآحْد كاذياً ؛ فعلى الكاذب 
نم إنكاره ويمينه» ولا إثمّ على الصادق. 

فهذه الأحكامٌ متعلقةٌ بالمصالح والمفاسد الباطنة» وأمّا في ظاهر 
الحكم» فإنما حَلَمًَا في الحال الثالثة لمَرَجُح جانب: كل واحل متهساة- فإن 


)١(‏ هذاالباب عنواناً ومضموناً ساقط من (ظء زا م ت). 
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الأصل عدم نُطقه بما ادعى عليه أحدهماء فَتَعْرَض اليمينٌ على كل واحد 
منهما رجاءً أن يهاب اليمين » فيعترك الحو أو ينكل فيحلف صاحبه. فإِنْ 
حلنا' ققَقَ تَعَدن ]مضا العقك: وكل عقد تَعَذَّرَ إمضاؤه فسكتاهء لأن وَقَقَهُ 
على الدوام مَضِرٌ بهماء فكان فسحْه أصلحء لينتفع كل واحد منهما بما بذله 
مخ ا القمق. والمثمن: 

وإذا تعذّر إمضاءً العقودء فللتعذّر حالان: 


إحداهما: أن لا يمكن التوصّلٌ إلى المبيع» كما لو باع مثلياء فاختلط 
بمثله قبلَ القبض» ولم يتفق المتعاقدان على بذل شيء» فإن العقد ينفسخ 
(ظاهرا وبال" : 

الحال الثانية: الفسحٌُ بسبب اختلاف المتبايعين. وقد اختُّلِف في نفوذه 
من جهة أن التوعيل إلى المبيع. باعتراف أحدهما باحق يكن فكيف 
ينفسحٌ بيع لازم بكَذِبٍ كاذب وَظَلْم ظالم. . فكل سبب جار : ا 
ظاهراً أو باطناً جارّ أن ينفسح العقدٌ بمثله. ونا لأ ركرز القت يدياطا 
ففيه الخلاف. 

ومذهب الشافعى مشكلٌ”" إذا اختلفا في اشتراط الرهن أو الضمين أو 
شَرْطٍ يقبَلهُ العقدُء ككتابة العبدٍ وخياطته. لأنَّ الأصلّ عدم اشتراطهاء فليكن 
القولُ قولٌ من ينكرهاء بخلاف ما إذا قال أحدهما: اشتريثٌ بعشرة» وقال 
الآخر: بل بعشرين؛ فإِن الأصلّ عدمٌ كل واحدٍ من اللفظين؛ فَحلْفْتَامُما 
لاستوائهما في شهادةٍ الأصل لكل واحدٍ منهما. وأما الرهنُ والضمينُ 
والشروطً التي يقبلّها العقدُ؛ فإنّ الأصلّ عدم اشتراطهاء وليسٌ لهذا الأصلٍ 
ما يعارضّهء فإذا سَلِمَ من المعارض ظَهّرَ جانبُ مُنكره”" . 


)١(‏ ساقطة من (ح). 
كاك احانطة بول ). 
فرق في (ع): «من ينكره؟ . 
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صل 
في بيان أدلة الأحكام 


وهي ضربان؛ أحدهما: ما يدل على شرعيتها. والثاني: ها يدل على 
وقوعها مسكندة إلى أسبابها . فالأسبابٌ مُنِْئَةٌ والأدلةٌ مُظْهرَةٌ. 

* فأمَا أدلةٌ شرعية الأحكام: فالكتابُ؛ والسنة؛ والإجماعٌ» والقياس 

* وأمًا أدلة وقوعها ووقوع أسبابها وشرائطها وموانعها وأوقاتها وآجالها 
فضربان: 
سببٌ لصلاة الصبح وتوابعها من الأذانٍ والإقامة والسُئَةٍِ المقدّمّة على 
الصلاة» وكالعلم بزوال الشمس الذي هو 07ظذظ لوجوب الظهر وتوابعهاء 
وكذلك مصير ظلّ الشخص مثله. وغروب الشمس.». ومغيب الم 
الأسبابُ المرتبات» كالقتل والقطع. وكذلك المسموعات» كالطلاق والعتاق 
وعمود المعاوضات . 

الضرب الثاني: ما يُظَنُ تحمّقُ أسبابه ووقوعه بظنونٍ متفاوتةٍ في القوة 
والضعف. وهي أنواع : 

(منها): إقرارٌ المُقِرِينَء ثم شَّهَادَةٌ أربعة''' من المعدّلين» ثم شهادةٌ 
رجلين من المؤمنين» ثم شهادة رجل وامرأتين من الصالحين» ثم شهادةٌ 

(ومنها): شهادةٌ أربع نسوةٍ بما يخفى غالباً عن الرجال المعدّلين. 


)١(‏ في (ظء مء ز): «أربع». 


(ومنها): الأيمانٌ الواقعة بعد نكول الناكلين. 

(ومنها): أيمانٌ القَسَامة مع اللَّوْثِ على القاتلين. 

(ومنها): أيمانُ اللّعَان على القاذفين. وأمًا يمينٌ المدعئ عليه وأيمانٌ 
لعان النساء فدافعةٌ للمدّعئل بهء غيرٌ موجبة له. 

(ومنها): خبرُ الواحد في دخولٍ الأوقات. وتعريف جهات القبلة» 
وتعريفب ما وقع في الأواني من النجاسات. 

(ومنها): تقويم المقوّمين» ومَسْحٌ الماسحينء وقسمةٌ القاسمين» 
وخْرْصٌ الخارصين . 

(ومنها): استلحاق المستلحقين» وقياقَة القائفين» والانتسابُ عند عدم 
القافة إلى الوالدين. 

(ومنها): زفافٌ العروس إلى بعلها مع إخبارها بأنها زوجتّه؛ أو مع 
إخبار غيرها من النساء . ش 

(ومنها): إخبارٌ المرأة عن حيضها وطهرها. 

(ومنها): إخبارٌ المكلّف عمًا في يده أنه ملكه. 

(ومنها): إخبارُهُ عن تحقق ما لا يُعْلَمُ إل من جهته؛ كالنيات في 
الديون. وإخبار المأذون والولي عما يعاملان”' به للمولى عليه. 

(ومنها): وَضْففٌ اللقطة وتبِيِينُ عفاصها ووكائهاء فإنه مجوّرٌ لدفعها. 

(ومنها): دلالةٌ الأيدي على استحقاق المستحقين. 

(ومنها): دلالةٌ الأيدي والتصرف على أملاك المالكين. 

(ومنها): دلالةٌ الاستفاضة على استحقاق ما استفاضضتٌ فيه. 


(ومنها): دلالةٌ الدار على إسلام اللقيط. 


00( في (ع): «يعملان). 
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(ومنها): دلالةٌ رصف الأبئية وأشكالها على استحقاق المستحقين. 
(ومنها): دلالهٌ الاستطراق على اشتراك أهل المَحَلَّة فيما يَسُتطرقون فيه 
إذا كان مُنْسدَاً من أحد طرفيه. 

(ومنها): دلالةٌ الأجنحة والميازيب والقنى والجداول والسواقي 
والأنهار على استحقاق من اتلك “تملك 

(ومنها): معاملة مَنْ يُجَهَل رشدهُ وحرّيئه؛ وأكلٌ طعامهء والحكمٌ له 
وعلنمه با على أن العالت فى التامى. الركتن :الجر 

ولو توقٌّقَتْ المعاملاتث على إثبات الرُشد والحرّية لما عاملنا كثيراً من 
التجار الواردين» ولا من أهل الأسواق7) المقيمين» ولا من أهل الصنائع 
المترصدين لاستعمال المستعملينء كالحاكة والأساكفة والخياطين 
والنجارين» ولما جار لسائلٍ وفقيرٍ وجارم أن يتناولوا الزكاة وَالصَدَقَةٌ الآ 
ممق ثبت ركد وحورته مده عن البادايق: ولا يخفى ما في هذا من 
العغسّر الشديد المؤدي إلى تعطيل المعاملات والمحاكمات والتبرعات.» وذلك 

وهذا مما عُلَْبَ فيه الظاهرٌ على استصحاب الأصلٍ المقطوع به فنا 
نقطعُ أنَّ كل أَحَدِ كان تحت الحجرء إذ تق مح وقد رَّالُ حجر الصبا 
بالبلوغ. فاحتمل بعد زواله أن يخلمه ارفك وجاز أن يخلمه حجر السَفْهء 
وليس أحدهما بأولى من الآخرء فيحجرٌ على مَنْ قَرْبَ عهِدَهُ بالبلوغ للشكٌ 
في الرّشدء بل لغلبة السفه على مَنْ قرب عَههذَهُ ببلوغهء فإذا انتهى إلى حدٌ 
يغلبٌ فيه الرشدٌ على الناس حُكِمَ برشده لغلبة الرشد عليه» ولما ذكرثه من 
إجماع المسلمين على معاملةٍ المجهولين البالغين إلى حدود الرشد فى 
الغالف. 


(ومنها): استصحاتث الأصول. كمن لزمه طهارةٌ أو صلاةٌ أو زكاةٌ أو 


)١(‏ في (ح): «السواد؛. 
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صيام أو حجٌ أو عمرة أو دين لآدمي. ثم شك في أداء ذلك أو في أداء 
ركن من أركانه أو شرطٍ من شرائطهء فإنه يلزمُه القيامُ بد» لأنَّ الأصلّ بقاؤه 
في عهدته . 

ولو شَّكُ هل لزِمَهُ شيءٌ من ذلك» ارارق تدين اك دمد أو عينٌ 
فى يده» أو شَكُ في عتقٍ أمته وطلاقٍ زوجتهء أو شك في نذرٍ أو شيء 
: مما ذكرناه» فلا يلزمه شىءٌ من ذلك» لأنّ الأصل ” وا ذمته''» فإِن الله 
خَلَقَ عبادَهُ كلهم أبرياء الذمم والأجساد من حقوقه وحقوق العباد إلى أن 
تتحقّقَ أسبابُ وجوبها. 

فهذه كلها أدلةً مفيدةٌ لظنون متفاوتةٍ في قوتها وشعفهاة اليك امتعتها 
لمسسن الحاجة إليه؛ فاكتفى بالاستفاضة فى النّسَّب إلى الآباء» د لا سبيل 
إلى معرفته. ولو لم يثبت بالاستفاضة لالسدٌ بابُ إثياتِ الأنساب. 

وإنما اكتفيّ في الأموالٍ ومنافع الأموال بالشاهد واليمين لكثرة 
التصرف فيهما والارتفاق بهما في الظعن والإقامة» فلو شرط فيهما عَدَدُ 
الشهودٍ لتَعذّرَ إثباتٌ ذلك في كثير من الأحوالء إِذْ لا يتيسرٌ العددُ في كل 
مكانٍ من الحَضّرٍ أو السَّفَّره واكتفي بالنساء المجردات فيما لا َطلِع عليه 
الرجال في الغالب» إِذْ لو لم يُكتفٌ بهن لغلبَ ضياع ذلك الحقٌ وفواته. 


وقد ذهب بعضٌ العلماء إلى شَرْطٍ الأربعة في القتل لأنه أعظمٌ من 
الزناء وليسّ الأمرٌ كما ظئّهء بل الَّرَض من كثرة العدد في الزئا سَبْرُ 
الأعراض» ودفعٌ العار عن العشائر والقبائل» فَضَيّنَ الشرعٌ طريقٌ إثباته دفعاً 
لمفاسده. إذ لا يكيس حضور أربعة عدولٍ يشاهدون زنا الزانيين». ولا عار 
غلى الفائلين ولا على عتاترم في الخال بل قد يتبجح كثيرٌ من الناس 
بقتل الأعداءء وتتمدّحٌ به عشائرهم» وذلك كثيرٌ مشهورٌ في أشعار العرب» 
والناسٌ كلّهم خَرَّاصٌ على كتم الفواحش كالزنا واللواط» وقد عيب على 
امرئ القيس ذكره مقدمات الزنا فى بعض قصائده. 


)١(‏ في (زء م): ابراءته منه». 


ولا يتصورٌ كذ المسلم وإخلاقه, والظنٌ متصور زْ الكذب والإخلاف» 
إلا أن الصَّدْقَ والوفاقٌ غالبٌ عليه؛ ولذلك اعتبره الشرعٌ» اليد العقلاءٌ في 
التصرفات الدنيوية. فإِنْ صَدَقٌ الظنّ المستفادٌ من جميع الأدلة المذكورة. 
فقد حَصَلٌ مقصودُ الشرع من جلب المصالح ودرْءٍ المفاسدٍ ظاهراً وباطناً. 
وإِنْ كَذَّبَ الظنٌء فقد فانّت المصالحٌ؛ وتحققت المفاسدٌء ولم يحصل 
متصيوة الشرع من ذلك» ويعفى عن كذبه في حق العاملين به لجهلهم 
كذهه :ولق يكلت: الله ايفين إلا وشنها وطافتها 


فإن قيل: ما تقولون إذا تعارضت الأدلة؟ 

قلنا: أمّا أدلةٌ نصب الشريعة ووضع الأحكام”"'. فالأصحٌ أنَّ المجتهد 
لاتحي مين الدلبلية؛ ٠‏ بل يتوقف إلى أن يظهر له تجح من نسخ أو غيره. 
فإِنْ يذل حيده ْ ريع رَجَعْ حينئل إلى القياس. إِذ ليس أحد 

ولا يتصور تعارض عَلْمَك: ٠‏ ولا تعارض ظَئَّينء لأنّ ذلك مُوَدْ إلى 
الجمع بين النفي والإثبات في شيء واحد في زمن واحد» وإئما يمع 


التعارض نر أدلتها التي ذكرناهاء فتتعارض الشهادتان والخبران والأصلان 
والظاهران» وكذلك يتعارض الأصل والظاهر. 


ومهما تعارضت الأدلة المفيدةٌ للظنون» فإن كان التعارض بين 
ظاهرين» كشهادتين متناقضتين أو خبرين متناقضين» فإن كانا متساويين من 
كل وَجْهِء وَجَبَ التوقف لانتفاء الظن الذي هو مُسَْئَدُ الأحكامء إِْ لا 
يجوز الحكمٌ في الشرع إلآ بعلم أو اعتقاد أو ظنَء فإذا تعارضٌ دليلان 
ظنيان» فإِنْ وجدنا من أنفسنا الظن المُسْتَيْدَ إلى أحد الدليلين حَكَمْنًا بى 
وَإِن:وَجْدْنَا الشَك والتردة على سواء وَحَبَ التوقف» 'وإتما تجد الطك عند 
التعارض من أحدهماء لأنَّ الظنْ المستفاد منه عند انفراده أقوى من الظنّ 
المستفاد من معارضه فى حال الانفراد. 


. في (ح): «الأسباب»‎ )١( 


مثال ذلك: اليدُ ظاهرةٌ في استحقاق ذي اليدء والبيّنةٌ والإقرارٌ واليمينُ 
المردودةٌ مرجّحَةٌ لقوة إفادتها للظنّ. فإذا تعارضت بيّنتانء ولم نجد ظتاء 
لتساويهما من كل وجهء فقد اختّلف في ذلك» والأصحح ما ذكرناه من 
سقوطهماء فإن المُقْرِعَ بينهما لا يستفيدٌ رجحانَ أحدهما بالقَرْعَة. وإذا لم 
يرجّخ أحدهما حكمنا بالشك. والحكمٌ بالشك غير جائز. 

والقّْعَةُ في الشرع لتعيين أَحَدٍ المتساويين» وههنا لا يعين رجحاله. 
والشكُ بعد وجودها مثله قبل وجودهاء إِذْ لم تُفِدْ رجحاناً في الظنّ ولا 
نياناً'فيه.. 

ومَنْ قَسَمَ بين المتداعيين» فقد خالف موجب البيّنتين في نصف ما 
شهدت بهء لأنّ كلّ واحدة منهما شاهدةٌ بالجميع . 

ولا يجورٌ أن يُجعل تعارض البيّنتين المتساويتين كاجتماع اليدين على 
العين» لأنَّ كل واحدة من اليدين مفيدةٌ للظنَء غيرٌ مُكَذْبَةٍ لصاحبتهاء 
والبينتان ههنا متكاذبتان» ولا يحصلٌ من كل واحدة منهما ظَنّ. 

والبيّئَةُ ما فيه بيانٌ» فإذا لم يكن في كل واحدةٍ منهما بيانٌء كان 
الحكم''' بغير بِيّنةٍ على خلاف الشرع. 

ومَنْ ذهب إلى وَكْفٍ البينتين إلى اصطلاح الخصمين فما أَبْعَدّ ولكنه 
يؤدي إلى تعطل”"' الحكم إلى اتفاق الاصطلاح . 


)000( في (ع): «الجمع؟. 
[هة في (ع» ظّ .2 م: «تعطيل) . 


نصل 
ع تعارض 7 


0100 انتضكارا: و ولذلك أمثلة : 
أحدها: طينٌ الشوارع في البلدان: في نجاسته قولان؛ أحدهما: أنه 
نَجسٌء لَعَلَبَةٍ النجاسة عليه. والثاني: أنه طاهرء لأنّ الأصلّ طهارئه. 


المثال الثاني: المقبرةٌ القديمةٌ المشكوك في نبشها: في تحريم الصلاة 
فيها قولان؛ أحدهما: تحرمء لأنَّ الغالبَ على القبور النبش . والثاني : 
تجوزء لأنَّ الأصل الطهارة. 

المثال الثالث: في الصلاة في ثياب مَنْ يغلبٌ عليه مخامرةٌ النجاسة 
من المسلمين والمشركين قولان؛ أحدهما: لا تجورٌء لغلبة النجاسة عليها. 
والثاني: تجوزء لأنّ الأصل الطهارة. 

المثال الرابع: إذا اختلفٌ الزوجان في النفقة»؛ مع اجتماعهما 
وتلازمهما ومشاهدةٍ ما ينقله الزوجُ إلى مسكنهما من الأطعمة والأشربة. 
فالشافعي يَجِعلٌ القول قولٌ المرأة» لأنَّ الأصلّ عدم قبضها كسائر الديون» 
سالك يجعلٌ القول قول الزوج. لأنه الغالب في العادة. وقوله ظاهرٌ . 

والفرقٌ بين النفقة وسائر الديون أنَّ العادةً الغالبة مثيرةٌ للظنّ بصدق 
روج بخلاف الاستصحاب في الديونء فإنه لا مُعارض له. ولو حصَّل له 
فخارضل كالشاهد واليمين لأسقطناه. مع أن الظْنّ المستفاد من الشاهد 


واليمين افع من الظنٌّ المستفاد من العادة المطردةٍ ف إنفاق الأزواج على 
نسائهم مع المخالطة الدائمة . 


نعمء لو اختلفا في نفقة يوم أو يومين لم يَبْعْد ما قاله الشافعي 
رحمه الله . 

المثال الخامس: إذا اذعئ الجاني شلل عفيو المجني عليه» وادّعيل 
المجنيٌ عليه سلامّتهء فقولان؛ أحدهما: القؤل فول الجاني» لأنّ الأصلّ 
براءةٌ ذمته. والثاني : القَول قول المجنيّ عليه» لذن الظاهرَ الغالتت .من 
أعضاء الناس السلامة . 

وكذلك إذا اختلف الجاني والمجني عليه في وجودٍ عضو من أعضاء 
المجنيّ عليه» فإِن الظاهرٌ وجوده للغلبة» والأصلٌ براءةٌ ذمة الجائن من دية 
ذلك العضو المُخْتَلّفٍِ فيه ومن يِصَاصِه . 

صل 
في تعارض أصلين ظ 

قد يتعارضُ أصلانء. ويختلفٌ العلماءً فيهما. ولذلك مثالان: 

أحدهما: إذا قَدَّ ملفوفاً بنصفين» فزعم الوليُ أنه حيّ». وطلب 
القتصاص» وزعم القادٌ أنه ميّت» فعلى قول: القولُ قول القادّء لأنَّ الأصل 


براءةٌ ذمته من الدية وبدنه من القصاص. وعلى قول: الول كول الولي» أن 
الأصلّ بقاءٌ حياةٍ المقدود. وقد قيل: إِنْ كان ملفوفاً في ثياب الحا 
فالقولٌ قولٌ الأولياء. وإن كان ملفوفاً في ثياب الأموات» فالقولٌ قولٌ الجناة. 

المثال الثاني : إذا غاب العبدٌ وانقطعَتٌ أخباره» ففى وجوب فِطرّته 
قولان؛ أحدهما: تجب» لأنّ الأصل بقاءُ حياته. والثاني : لا تجب» لأنّ 


الأصلّ براءةٌ ذمة السيد من فِطرّته. 
نصل 
في تعارض ظاهرين 
قد يتعارضٌ ظاهرانء ويختلف العلماءٌ فيهما. ولذلك مثالان: 
أحدهما: إذا اختلف الزوجان في مَمَاعَ البيت» فادّعاهُ كل واحد 
تنينيك آى اذغ اأحدهينا الاشدراك فى الجميع» فإنّ الشافعي رحمه الله 


الا 


ااا 00 
واحد منهما بما يليقٌ به به نظراً إلى الظاهر كه الغالبة. وهذا 
مذهبٌ ظاهرٌ متجة. 

فإذا كان الزوحُ جندياًء فادّعى أنه شريك المرأة في مغازلها وخفافِها 
ومقانعهاء وادّعت المرأةٌ أنها شريكته في خيله وسلاحه وأقبيته ومناطقه 
وحليف ككوذت ورروتة فإنا :تعد فى الفمداكلا يكن ونه نا ع 
بالأجناد للزوج» وما يختص اناد للمرأة . 

وكذلك لو كان الزوجٌ فقيهاً. فنازَّعَنْه في كتب الفقه. أو مقرئاً فنازعَنهُ 
في كتب القراءة» أو طبيباً فنازَّعَنْه في كتب الطبّء. أو محدثاً فنازَعَنْه في 
كتب الحديثء أو حجّاماً فنازّعَنْه في آلةِ الجِجَامّة» أو نَسَّاج0'' فنازعَيُْهُ فى 
آللات الفنع 1 او انا فنازعته في آلة البيطرة» ونازعها هؤلاء يدا 
يختص بالنساء من المكاحل والمغازل والخفاف,. فإنَّ كلَّ أحد يجدُ من 
نفسه ظناً لا يمكنه دفقه عن نفسه بأنّ ما يختصٌ بالأزواج المذكورين لهمء 
وما يتخقص : بالتمتاء لهنَء وما أبعدّ المشاركة بين الجندي وامرأته”" في 

المثال الثاني : إذا تأمّلَ الناسٌ الهلال» فَشَهِدَ برؤيته عدلان منهم. ولم 
يتفوه غيرهما برؤيته» فقد اختلف العلماءً فيه فَسَمِعَ الشافعيٌُ رحمه الله 
شهادتهما لظهور صِدقهما بما ثبت من عدالتهما الوازعة عن الكذب. 
ركنن بعض العلماء ردّ شهادتهماء لأنَّ العادة. تكذبهماء فإِنّ العادةً أن 
الع الكثيرَ إذا رأوا الهلال شَهُرُوه وتَمُوّهوا برؤيتهء فإذا لم يِتهُوّه برؤيته 
إل الشاهدان دل الظاهرٌ المستفادُ من العادة على كذبهما أو على ضعف 
الظنّ المستفادٍ من قولهما. 


كنا من الدلائل على ثبوت الأحكام وأسباب الأحكام؛ ولا 
)١(‏ في (ح): انساخاً». (0) في ح: «النسخ». 
(9) في (ح): (وزوجته». (:) في (ح): «وروي عن». 


6. 


يكذبٌ شىة من هذه الدلائل إلا نادرأء فلذلك اعتمدّ الشرعٌ عليها كيلا 
تفوتَ مصالحُ كثيرةٌ غالبة خوفاً من وقوع مفاسدٌ قليلةٍ نادرة. 
نائمة27 
قد يُحكم بيمين مجرّدة عن استصحاب أو ظَنْ» كيمين الإنسان على 


ما لا يُعرف إلا من جهتهء كالنيّة» والحيض» وكذلك يمين المودّع في الردٌ 
والتلف. وكذلك يمين الأمناء في التلف. 


ثائمة 


م2 


أحدها: أن نجمع بين ظنين مستفادين من ظاهرين» كتحليف المدّعئ 
عليه فيما هو فى يدهء فإنَّ يدَهُ دالّةَ على صِدْقِهِه وكذلك يميئُهُ ظاهرةٌ في 
الدلالة على صدقهء إذ الغالبُ ممن يعرف الربٌ سبحانه وتعالى أنه لا 
يجترئ على الحلف به كاذياً. 

المثال الثانى: تحليفٌ المدعي بعد نكول خصمهء لا نجتزئ فيه 
بالظنّ المستفاد من نكول خصمه حتى نَضَمٌ إليه الظنّ المستفادٌ من يمينه. 

المثال الثالثك: أن لا نجتزئ بالظنّ المستفادٍ من استصحاب الأصل 
حتى لضع إليه ظناً مستفاداً من ظاهرء كتحليف المدعئ عليه بحقّ يتعلّق 
بذمته أو ببدئه» فإنَّ الأصلّ براءئه منهماء ولا نكتفي بالظنّ المستفادٍ منه 
حتى ينضمٌ إليه الظْنُ المستفادٌ من يمينه. 

المثال الرابع : من اشْتَبَهَ عليه إناءٌ طاهرٌ بإناء نجس» أو ثوبٌ طاهرٌ 
بثوب نجس » فأرادٌ استعمال أحدهما بناءَة على الااستصحاب» لم يجز» فنا 


)١(‏ هذه الفائدة ساقطة من (ح ظَ ز٠‏ م ت). 


الل 


لا نحكمٌ بالظنَ المستفاد من الاستصحاب حتى نُضُمّ إليه الظنّ المستفاد من 
الاجتهادء ''ونكتفي في القبلة بالظنْ المستفادٍ من الاجتهاد'"؛ لتعذّر ضَمْ 
الاستصحاب إليهء إِذْ ليس في الجهات جهةٌ يقال الأصلُّ وجودٌ القبلة فيها. 
وكذلك الاجتهادُ في أحكام الشرع نكتفي فيه بمجرد الظنْ المستفادٍ من 
الاجتهاد» لتعذن الاستصحات: 

ولخ اشسة ماء وبول فلا اجتهادء إِذْ لا يُقنمُ في هذا الباب بمجرّد 

والفازق. تعد ذلك في القبْلَةِ والأحكام. وتيسْرُهُ في الاجتهاد بين الماء 
الطاهر والنجس . 

وأمَا الاجتهادٌ فى دخولٍ رمضان ودخولٍ أوقاتٍ الصلواتء فإنه 

فإن قيل : هل يبلول إنكاز المنكر على الظنون كما ذكرتموه في غيره؟ 

قلنا: نعمء الإنكارٌ مبنىٌ على الظنون كغيره» فإنا لو رأينا إنساتاً 
يَسْلْبُ ثيابَ إنسان؛ لوجَبٍ علينا الإنكارٌ عليه بناة على الظنّ المستفادٍ من 

وكذلك لو رأيناه يجرٌ امرأةً إلى منزلهء يزَعْمُ أنها زوجت أو أمنهُ وهي 
تنكر ذلك؛ لوجَبٌ علينا الإنكارُ عليه؛ لأنّ الأصلّ عدمٌ ما ادّعاه. 

وكذلك لو رأيناه يقل إنساناً يزعم أنه كافرٌ حربيٌ دخل إلى دار 
الإسلام بغير أمانء وهو يكذَبهُ فى ذلكء. لوجَبٌ علينئا الإنكارٌ عليف 
لأنَّ الله تعالى خَلَقَ عبادّه حنفاء؛ والدارٌ دالّةَ على إسلام أهلها لغلبة 
المسلمين عليها. ٠‏ 

فإن أصابّث ظَنُونْنَا في ذلك» فقد قُمْنَا بالمصالح التي أوجبّ الله 


)١(‏ ساقطة من (ع). 


علينا القيامَ بهاء راحننا إذا قَصَدنا بذلك وَجَه الله سبحانه وتعالى. وإن 
أحَلَمْتْ ظنوئئاء أثبنا على قُصودناء وكُنا بعذورين في ذلك كما عدر رورسو 
عليه السلام في إنكاره على الخضر خْرّْقٌ السفينة وقَثل الغلام؛ وبالعٌ في 


إنكاره بِقَّسَمِهِ بالله في قوليه: «لَقَدَ جِنْتَ سَيعًا ث2374053. لإلَقَدَ + يست يما 


أخزة يبد 


ولو اطلعَ موسى على ما في خََرْق السفينة من المصلحة» وعلى ما 
في قتل الغلام من المصلحة». وعلى ما في نَرْك السفينة من مَفْسَدَةِ غَضْبِهاء 
وعلى ما في إبيقاء الغلام من كفر أبويه وطغيانهما لما أنكرَ عليه » ولساعدة 
في ذلك وصَرّبَ رأيّه. لما في ذلك من المُرْبَةٍ إلى الله عز وجل. ولو وقَعَ 
مثلُ ذلك فى زماننا هذا لكان حكمُه كذلك, وله أمثلةٌ كثيرة : 

(منها): أن تكون السفينةٌ ليتيم» ويَحْشَئ عليها الوصيُ أن تُعْصَبَّء 
وعَلِمَ الوصيئ أنه لو خرقها لزهِدّ الظالمٌ في غَضْبهاء فإنه يلزمُُ خرقها حفظا 
للأكثر بتفويت الأقل» فإنٌ حفظ الكثير الخطير بتفويت القليل الحقير من 
احسن الفتصرناك» :زقد فال كخالي» :ول قروا تال اليم إلا إلى عن 
كسا اد 
أحسن 0 

(ومنها): ما لو هرب من الإمام مَنْ تحنم قتلّهء فأمَرَ الإمامُ مَنْ يلحمّة 
ليقيُلَهُء فاستغاتٌ بنا لنمنعه من قتلهء فإنّ إِغاَتَهُ واجبةٌ علينا إذا لم نعلم 
بالواقعة» بل إذا لم يندفع الهامُ بقتله إل بالقتل لقتلناه» ولو اطلعنا على 
الباطن لساعدناه على ذلك؛» وكان الأجرٌ في مساعدته؛ لأنَّ ذلك هو 
الواجبٌ عند الله عز وجل. 

فإن قيل: كيف جور الشرعٌ اللعانَ من الجانبين» مع العلم بأنَ 
أحدهما كاذبٌ فى أيمانه ولعانه؟ 


.4 سورة الكهف: الآية‎ )١( 
.54 (؟) سورة الكهف: الآية‎ 
سورة الأنعام: الآية ؟16.‎ )6( 


٠١8 


كلقات نإنها حزن ذلك لأنّ مع كلّ واحدٍ منهما ظاهراً يقتضي 
تصديقهء فإِنَّ الظاهرٌ من حال الزوج الصدقٌ في قذفهاء إذ الغالبٌ أنَّ 
الأزواجَ لا يقذفون أَزواجَهُمْء والظاهرٌ من حال المرأة الصدقٌء لأنَّ الأصلّ 
عدم زناها. 

ومثلٌ ذلك ما لو قال رجل ؛ إن كان هذا الطائر عُراباً فامرأتي طالقٌ 
أو عدي د أو أمتي حُرّةٌ وقال آخر: إن لم يكن عُراباً فزوجتي طالقٌ أو 
عبدي حُرٌ أو أمتي حُرّةٌ) ولم يُعلمٍ حال الطائر» فإنَا نُقَِدُ كلّ واحد منهما 
على ما كان عليه قبل التعليق». ٠‏ لأنّ الأصلّ في حقٌ كل واحد منهما ملكّه 
المْضعَّ ورقبّة الرقيق» فأشبه اللعان. ولو انتقل رقيقٌ أحدهما إلى الآخر 
لقَطْعْنَا بالحجر عليه فيهما لتحمٌّق المفسدة في حقّه. 

وإنما عمل بالظنون في موارد الشرع ومصادره لأنَّ كَذِبَ الظنون نادنٌ 
وصدقها غالتٌ» فلو ترك العمل بها خوفاً من وقوع نادر كذبها لتَعظّلَّتْ 
مصالح كثيرةٌ غالبةٌ خوفاً من 00 مفاسد قليلة نادرق وذلك على خلاف 
حكمة الإله الذي شرع الشرائع 

ولقد هَدَى اللَّهُ أولي 0 إلى مثل هذا قبل “تنزيل الكصي 237 فإ 
معظم تصرفهم '' في متاجرهم وصنائعهم وإقامتهم وأسفارهم وسائرٍ تقلباتهم 
مبنيّ على أغلب المصالح مع تجويز أندر المفاسدء فإِنَ المسافر مع تجويزه 
لتلفه وتلف مالِهِ بالسفر يبني سَمَرَهُ على السلامة الغالبة في ذلك» وإن كان 
عَطَبُ نفسه وماله نادراً لعََبَةِ السلامة عليه وتُدْرَةٍ الهلاك بالنسبة إليه. 

ولو فُعَدَ المرء في بيته مهملا لمصالح دينه ودنياه خوفاً مِنْ أنه لو 
خريخ لكدقة يعيز أو رفسة بيعل أو لر© حمارٌ أو قتله جبَّارٌء مع ئدرة 
هذه الأسباب» لألحقَّهُ العقلاءُ بالحمقى والنوكى والمجانين. 
(1) في (ع» ظء زء م: «الكتابة. (0) في (ع): «نصدقهم». 
() من النْدّس: وهو الطعن. وقد يكون بالرُجل. (القاموس المحيط ص715) وفي (ح): 


النجسهة) . 


0 


ولو كان له جبَّارٌ يطلْبُهء أو عدرٌ يرهبه» أو كلبٌ عقورٌ يقصده 
ليعطبّهُ» فَخَرَجّ على هؤلاء مُعَرْراً بنفسه لعَذَّهُ العقلا من الحمقى والنوكى 
وللامَنْهُ الشرائع ٠‏ 

وكذلك لو قَعَدَ عن القتال عن أهله وماله وحريمه وأطفاله وإحراز دينه 
لعْدٌ بت عن ذلك من أقبح القبائح» لما فوْتَ به من عظيم المصالح - ون 
كان التغريرٌ بالنفوس والأطراف قبيحاً من غير مصالح يحوزها ومفاسد 
يجوزها - لعَدَّ العقلاء ذلك قبيحا منه. 

وقد بيّنا أن الله تعالى قد فْطرٌ عبادَهٌ على معرفة معظم المصالح 
الدنيوية ليُحَصّلوهاء وعلى معرفة معظم المفاسد الدتبوية لخركوها» ولو 
م 0 إلا اليسير القليل. 
فمعظمٌ ما تحثُ عليه الطبائعٌ قد - حَئَْتْ عليه الشرائعُ» ولا يقفٌ على 
الضيرات: إلا ذوو”'؟ الألبانية: 

فإن قيل: قد كثر في كلام العلماء أن يقولوا: ما وجب بيقين فلا ببرأ 

منه إلا بيقين. 

فالجوابٌ عنه من وجهين: 

احدهنا: أن اق متجعاة للظن المحتي شرع 

الوجه الثاني : أنَا نقول إِنَّ الله تعالى أوجبّ علينا في الأقوال 0 
ما نظن أنه الواجب» فإذا كان المتيئَّنُ هو المظنئون» فالمكلفٌ يتيقنٌ أن 
الذي يأتي به مظنونٌ له أن الله عز وجل لم يكلفه | ا وأنّ 
قَطْعَهُ بالحكم عند ظئه ليس قطعاً بمتعأ ظنهء بل هو قطعٌ بوجود ظله 
وفرقٌ بِينَ القطع بوجود الظن وبين القَطع بوجود المظنون. ْ 

تعلق هذا مَنْ ظنّ الكعبةَ في جهة»ء فإنه يَقطمٌ بوجوب استقبال تلك 
الجهة؛ ولا يقطع بكون الكعبة فيها. 


)0غ( في (ع2 ظَّ .2 م): «أولوا. 


والورعٌ ترك ما يَرِيبُ المكلّفٌ إلى ما لا يَرِيبُه وهو المُعَبرُ عنه 
بالاحتياط» فإذا اشتبه عليه إناءٌ طاهرٌ بإناء نجسء» فإن لم يكن معه سواهما 
وَجَبَ عليه الاجتهاد. فإذا أذَاهُ اجتهاده إلى طهارة أحدهما وجَبّ عليه 
استعماله إِنْ لم يقدر على ماءٍ طاهر بيقين» كمن تعَذَّرَتْ عليه معرقةٌ القبلَ: 
فإنه يلزمّه الاجتهادْ والبناءً عليه. وإِنْ كان معه ماءٌ طاهرٌ بيقين جاز له أن 
يجتهد بين الإناءين. فإن"'' أداه اجتهاده إلى اليقين تخيّرَ في التطهّر بأيّ 
الماءين شاءء وإ أَذَاهُ الاجتهادُ إلى الظنّء فالأصحٌ أنه رذ له الال 
لما ذكرناة من أن الطاهر بالظن كالطاهر باليقين» وكما لو لبس ثوباً طاهراً 
بالظن مع القدرة على ثوب طاهر بيقين. 

وفيه وجةٌ أنه لا يجورٌ الاعتماد على الاجتهاد مع وجود ماء طاهر 
لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: «دَعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يَرِيبّك)”"© 

وفي العمل بعموم هذا الحديث إشكال؛ لأنك إذا حَمَلْتَهُ على 
الواجباتٍ لصيغة الأمر حَرَّجَتْ منه المندوبات». وإن حملتّه على المندوبات 
كان تحكماء ران حملت علييها عنتكازين الستجان والحنيقة اود 
المشتركات. والحمل على الواجبات أولى من جهة أنَّ الغالتَ على صيغة 
الأمر الإيجابُ؛ والغالبُ على العموم التخصيصء فكان الحملُ على ما 
غلْبَ عليه من صيغة الإيجاب أولى من الحمل على العموم مع عَلَبَة 
تخصيصه. ومثله قوله تعالى: #وأفككوا الْكَيرَ 74 . 

وإِنْما ذمّ الله العمل بالظنّ في كل موضع يُشترط فيه العِلْمُ أو الاعتقادُ 
الجازم» كمعرفة الإله سبحانه وتعالى ومعرفة صفاته. والفرق بينهما ظاهرٌ 
'“وكذلك ذمّ العمل بالظن الضعيف حيث شُرط الظنٌ القويٍ؟“. 

والحاصل أنَّ معظعّ مصالح الواجب والمندوب والمباح مبنيٌ على 
الظنونٍ المضبوطة بالضوابطٍ الشرعية» وأنَّ معظمّ مفاسدٍ المحرّم والمكروه 
مبنيٌ على الظنونٍ المضبوطة بالضوابط الشرعية. 


لك في (ح): «فإذا» . إفة تقدم تخريجهء» ص (17). 
(9) سورة الحج: الآية /الا. (4:) ساقطة من (ت). 


١١١ 


ولو شك المصلى فى فرائض الصلاة أو في أعداد''' ركعاتهاء وجب 
البناءُ على اليقين ههنا”"'. وليس المعنيُ باليقين إلآ الاعتقاد دون العلم. 
ل : معتقداً أنه قد أكمل 

لصلاة. ولو كان العِلْمُ شرطاً لما سلّم مع انتفاء لعل 

ولو شك الإمامُ في أعدادٍ الركعات» فسبّحَ به الجماعةٌ تنبيهاً على أنه 
قد" أكملَ الصلاءً فإن كانوا عدداً تُحيلٌ العادةٌ وقوعَ النسيان من جميعهم 
بنئ الإمامُ على قولهم لعلمه بالإتمام. 

فإن قيل: ماذا تقولون في قوله تعالى : ييا الَدينَ -امنوا أجيَنبوأ كا من 
لظن إثَ بعص لظن تشع وفى قوله عليه الصلاة والسلام: «إياكم 
والظنَ» فإِنّ الظنّ أكذبُ الحديث»20؟ 


قلنا: أنا الآيةُ قَلَمْ يُنْهَ فيها عن كل ظنٌ» وإنما تُهِيَ عن بعضه»ء وهو 
أن يُبنى على الظنّ ما لا يجورٌ بناؤه عليهء مثل أن يَظْنّ بإنسان أنه زنا أو 
سَرَقَ أو قطعّ الطريقٌ أو قتلَ نفساً أو أَحَدّ مالا أو ثلبّ عِرْضاّء فأراد أن 
يؤاخذه بذلك من غير حُبَةٍ شرعية يَسْتندُ إليها ظَنهُ أو أرادٌ أن يَشْهَدَ عليه 
بذلك بناء على ظنّهِ المذكورء فهذا هو الإثم. 


وتقديرٌ الآية: اجتنبوا كثيراً من انّباع الظنء إن انْباعَ بعض الظنْ إثمْ 
ويجبٌُ تقديرٌُ هذاء لأنَّ النهيَّ عن الظنّ مع قيام أسبابه المثيرة له لا يصحح» 
لأنه تكليفٌ لاجتناب ما لا يُطاقُ اجتنايه» إِذّْ لا يمكنٌ الظانّ دفعٌه عن نفسه 
مع فيام أسبابه» ولنْ يكلف اللّهُ نفساً إل وسعها. 


وأمَا الحديثٌ» فإنَّ التقديرٌ فيه: إياكم واتباع , تعضن: لظن : :وزنما فد 


)١(‏ في (ح): «عددا. (6) في (ح. م): «ههنا عند الشافعي». 

() ساقطة من (ع» ظء ز.ءا م ت). 

(4)" شورة الحبجزات: الآية 1. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب ياي أن بن امنوأ أحتَنبوأ غتَيرًا كنا ين لشن # /٠١‏ 
44 ومسلم في كتاب البرء باب تحريم الظن : 4/ 1986. 


١1١ 


ذلك لإجماع المسلمين على وجوب اتتباع الظن فيما ذكرناه» وكذلك جوارٌ 
انّباعه فيما أوردناه» واتّباعٌ هذه الظنون المذكورة سببٌ لفلاح الدنيا 
والآخرة. . ون ظاً هذه عاقبئه خيرٌ من عِلْم لا يجلبٌ خيراً ولا يدفع ضرا 
فأَكُرمْ به مِنْ ظَنُ مُوجبٍ لرضا الرحمن وسُكنئ الجنان. 

اونما كاد عر من العلوم مؤدياً إلى سخط الديّان وخلود النيران» 
وقد شاهدنا كيرا من أرباب هذه العلوم قد فارقوا الإسلام» ونبذوا الإيمان» 
وذَمُوا علمَ الشرائع» ومَدَحُوا علم الطبائع» أولئك الذينَ ضلّ سعيُهم في 
الحياة الدنياء وهم يحسبونٌ أنهم تسوك مها 

فالسعادةٌ كل السعادة في اتباع القرآن والتمسّكِ بشريعة الإسلام وسُبَةِ 
النبي عليه الصلاة والسلام. ومَنْ خالف ذلك فَقَدْ بَعْدَ من الله بقدر ما 
خالف منهء فَمَنْ شاء فَليُقْلِلء “ومن شاء فلستكثرز ثر. وسيعلمٌ المغرورٌ إذا 
انقشع الغيارٌ رس تحته أم حمار؟ وما 0 هؤلاء في هذا الزمن إلا كمثل 
المنافقين في ابتداء الإسلام . 


)2000 في (ح. عء. رز م ظ): «كثيراً؟ . 


١1 


وله أمثلة : 
(منها): أنه إذا صلَّى بالاجتهادٍ إلى جهةء ثم ظهر له كذبٌ ظنّهء ففي 
الإعادة قولان. 
(ومنها): أنه إذا شك فى طهارةٍ الحدث» فصلى بالاستصحاب» ثم 
ظهر له كذبُ ظَنّهء لرْمَتْهُ الإعادة» لاهتمام الشرع بطهارة الحدث. 
(ومنها): أنه إذا رأى المتيممٌُ المسافرٌ ركبا فظن أن معهم ماءً. 
٠.‏ 5 3 ا ع واكة” 1 7 58 ًَ 
(ومنها): أنه"' إذا ظنْ المتيمم فَقدَ الماءء فصلّئ بالتيممء ثم ظهر أن 
فى بعض قماشه ماءًء أو وجد بثرا حيث يلزمه الطلبٌء لَرَمنّْه إعادةٌ 
الصلاة . 
(ومنها): أنه إذا صلّئ بالنجاسة بانياً على استصحاب الطهارة» ثم 
أخلف ظئه. وَجَبّت الإعادةٌ على الجديد. 
(ومنها): أنه إذا صلّى بما يظْنُ طهارته؛ ثم بان أنه نجسء» لزمته 
الإعادةُ. ولا وَجْهَ للخلاف فى ذلك. ْ 
(ومنها): أنه إذا صلّى فريضةً على ظِنٌ دخولٍ وقتهاء بأن أخبرة 
بدخول الوقت مُخْبرٌ ثم أخلفت ظيّه وجبت الإعادة . 


(ومنها): أنه إذا رأىئ اليسلمون أشباحاً في الليل فخافوهم. 07 ْ 


)١(‏ ساقطة من (ح). 


١15 


صَلاةَ شِدَةٍ الخوف. ثم بان بأنها أنعامٌ. فقولان؛ أحدهما: لا تجبٌ 
الإعادةٌ لأنّ اللّهَ عَلْنَ الصلاة بمجرد الخوف». وقد تحقق. والثانى: تجتُ 
الإعادة. لكذب الظنّ وانتفاء الضرورة. ْ 

(ومنها): أله إذا دان كلت ث1 يله يليا اوكا ل ظنّه 
لزْمَنْهُ الإعادةٌ لندرة ذلك. وكذلك الخنثئ المُشكل على الأظهر. 

ولو صلّى خلف مَنْ يظئه طاهراً من الأحداث» فأخلف ظنّف لم 
تلرئة الإعادة لأنه كلت أن على حلت ند يط طهازته ‏ والفاق أن 
الكفل والأنوئة له يحقبان غابك. .وكذلك الخدؤئة عن عكية: أن الخدرية أعجوية 
ارق للعادة» والدواعي متوفرةٌ على إشاعة الخوارق والأعاجيب. ولذلك 
لآ 'يوجيد خفن :مشكل فى بلد.يدن البلدان إلا كان مشهورا عند الا 

(ومنها): أنه إذا شَرَعَ في صلاة الكسوف معتقدا بقاءَم احاتم ا 
بطلت صلاته ولا تُخَرَجُ على الخلاف في بقائها تَفْلآء إِذْ ليس لنا نَفْلّ 
و 000 الكسوف فتندرج 98 0 

(ومنها): أنه إذا أدى الزكاةً مِنْ مال يَظْنُ جِلْهُ. فأخلفَ ظنه. لم 
تسقط الزكاة بذلك» ”ولا وجه للخلاف فى ذلك©. وكذلك لو أذْى ديئاً 
أو عيئآً ظاناً وجوبٌ أدائها عليهء فأخلف ظَبهء فإنه يرجع بذلك. 

(ومنها): أنه إذا عجَلَ الزكاة على طن بقاءِ الفقير”؟ إلى الحؤل» 
فأخلف ظنّه باستغناء الفقير» لم تسقط الزكاةٌ بذلك. وله الرجوع باطنا©» 
لخروج المقبوض عن كونه زكاة. 

(ومنها): أنه إذا دفَعَ الزكاة إلى مَنْ يظِنُ سببّ استحقاقه. كالفقر 
والعْرْم والكتابة» فأخلف ظنّه لم تسقط الزكاة عنهء وله استرجاعٌ ما دفعه. 


2000 في (ع. ظ زء م: «على) . زهة6 في (ح): «صلاة)» ., 
(9) ساقطة من (ع. ظ زء م). 2( في ع2 ظثء زء م: «الفقرا. 


(ومنها): أنه إذا أكملَ الصائمونّ عِدَّمّ شعبان علئ ظنْ بقائه» ثم كذب 
ظَنُهم في النهارء وجَبَ القضاءً. وفي إمساكِ ما بقيّ من النهار قولان. 

(ومني انه إكا ققش العافة :طانا باه نايز" فالخل طلم الدهره 
القضاء. وإِنْ”' صَدَقَ ظنه أو لم يتحقق صِدْقُة فلا قضاء عليه؛ لأنَّ الأصلّ 
بقاءُ الليل. وإنْ أكل ظائاً دخولَ الليل. فأخلف ظنُهء لزمَهُ القضاءً»ء لأنَّ 
الأصلّ بقاءٌ النهار. وإِنْ أكل في النهار أو جامَعَ ظانًاً أنه مفطرء فكذب 
ظَنُهء لم يبطل صومّه. 

(ومنها): أنه إذا اجتهد الأسيرُ في الصومء. فصامٌ بناة على ظَنْهِ 
المستفادٍ من اجتهاده. فأخلف ظنُهء فإِنْ وقع صومُّه بعد الشهر أجزأهء وإِنْ 
وقع قبل الشهر فقولان. وإنْ”" كُلنا لا يُجزئهء ففي انعقاده نفلا”"' وجهان. 
“أو وقف على جهة أخرى”؟. بطل اعتكافه. 


(ومنها): أنه إذا أكملٌ الحاجٌ ذا القعدة» ووقفوا في التاسع بناءَة على 
ظنهمء فأخلف ظنُّهم بأن وقفوا في العاشرء فإنْ كانوا شرذمة قليلة وَجَبَ 
القضاءء وإِنْ كانوا جميعَ الحاجٌء لم يجب القضاءء لما فيه من المشقة 
العامة . ٠‏ 


وإذا تبيّنَ أنهم وقَقُوا في الثامن فوجهان, لندرة ذلك» فإِنَ”' تكرّرَ 
الشهادةٍ بالزور مرّتين فى هلال ذي القعدة نادر. 

(ومنها): أنه مَنْ تذو هديا فيا أو مندفة فين ل 0" 1 5-8 
ظئاً أنه يملكُ ذلك» ثم كذب ظنه في ذلك كلهء فإنه يبطلٌ نذره. ولو 
أعتق عبده ظئَا أنه حئى ٠»‏ أو جَعَر بعيرّة هَذَيَه و أذ فَحَيئه ظنا أنه حئى» 


0غ( في (ح): «فإن؛. زف في رح م ز): «فإن»). 
فرق ساقطة من (ع» زْء م2 ظ). )2 ساقطة من (ع» ظ). 
(0) في (ح): «وأيضاً فإن». (1) ساقطة من (ظ). 


١17 


فكذب ظنّهء بطل ذلك. ولو نذر صومٌ يوم معيّن ظاناً أنه يَقْبَلُ الصومً. 
فكذبّ ظنُّهء بطلّ نذره. 

(ومنها): أنه إذا أوقَعَ شيئاً من المعاوضات أو التبرعات أو الأوقاف 
أو الهبات أو الوصايا أو العواري أو الهدايا ظاناً أنه يملِكُهُ؛ء فكذب ظيّه 
بطل تصرفه . 

ولو شَرَط عقداً في عقدء فأتى بالعقد المشروط ظائاً وجوبّه عليه. ثم 
أخلف ظنّه فى وجوبه» صحّ تصرفه على الأصح لوجود أركانه وشرائطه. 
بيخللاف ما يل قضل ديناً يظنٌ وجوبه» فأطلت ظنّه إن قضاءً الذين 
مقاط يستدعي ونا فلم توجد حقيقته؛ بخلاف العقد الذي ظنّ وجوية. 
ااعي 0 وجنت بأركانها وشرائطها. وغَبِط القاضى”" فى ذلك» 

(ومنها) : أنه إذا باع مال أنه على ظَنْ أنه وان فظهر أنه ميت » وأنه 
قد ورثهء ففي صحة بيعه قولان. 

ولو باع مال أبيه ظانا أنه لهء فظهّرَ أنه باعه بعد أن ورنَهُ من أبيه» 
صحٌ بِيعُه لجزمه بالرضا. 

(ومنها): أنه إذا تصرّفٌ في مال وكُل فيه ظانًاً بقَاءَ وم ثم كذب 
ظنْه بأن مات توركل أو أزال الملك عما وكله فيه بَطْلَ تصرفه . وإن عَزَلَه 
فقو لان 

ولو مات الإمامٌ فتصرّف الحكامُ بعده على ظَنٌ أنه حئ» تَمَذَ 
تصرفهم؛ لأنَّ الإمامَ ا اماو ون نفسة: 

ولو مات الحاكمء ففي انعزال نُوَابه بموته”" خلافٌ مَأْحَذَُه أنهم نوابه 


أو نوات عن المسلمين . 


000 في (ح): «من» 
(0) في هامش ح: «هو القاضي حسين». 
فرق في (عء ظء زء م: الموته؟ . 


(ومنها): أنه إذا وُكُلَ فى إعتاق عبدء فأعتقه ظاناً أنه عبد الموكل» 
فإذا هو عبده'' 


(ومنها): ما لو ضَيّفَ بطعام يظنه للمضيف». فكذب ظنُهء فإنه يلزمه 
العْرْم ولا يرجع به على الأصح . 

(ومنها): أنه إذا أَعنَقَ أو كاب أو وَبَرَه ثم أَخْلِفَ ظنهُ في الملك» 
بطل تصرفه . 

(ومنها): أنه إذا تزوّجٌ امرأة يظنّها خليّةَ من الموانع»ء فكذب ظنهء أو 
ظنّ أنَّ الذي زوّجها وليّهاء فكذب ظنهء بطل نكاحه. 2 

ولو أنفق عليها ظانًاً بقاء زوجيّتهاء فكذب ظنُّهء بأن طلّقها وكيله, 
فعلمت بذلك أو فسخت النكاح”' في غيبته» وارتدّت فانفسخَ نكاحهاء أو 
انفسح برضاع أو مصاهرة أو بغير ذلك من الأسباب» رجَمَ بما أنفقه. 

وكذلك لو طلّقها أو آلى منها أو ظَاهَرَهَا ظاناً بقاة نكاحهاء فكذب 
ظئهء بطل الطلاق والإيلاء والظهار. وكذلك لو ارتجع ظائاً بقاء عدّتهاء 
فكذب ظنْهء بطلت رجعتّه. 

ولو طق امرأةٌ يظئها أخَنييئة: فإذا هى زوجتّه» أو أععق عبداً يظئّه 
لغيره» فإذا هو عبدى نَمَذَّ طلاقه وعتقة . 

ولو وطىئ أ يظئها مجلركقة أو حَرّة يظئها زوجته» فأخلف ظنّفى 
وجبت العدةٌ ومهر والمثل. 

(ومنها): أنه إذا قَتَلَ الحاك”" أو الإمامُ رجلا قصاصاً أو حَذدَاً أو 
رُجِمَ فى زنا أو جُلِدَ فى حدّء فماتٌ المحدودُ من الجلدء فأخلف الظنٌء 
وجبّ الضمانٌ» ولا يطَالَبُ به الجلاد.. وهل يتعلّقُ بعاقلة الإمام والحاكه”'“ 
أو بيت المال؟ فيه خلاف. 


)١(‏ في (ع): «عبد الوكيل». (؟) ساقطة من (ح). 
() - ساقطة من (ح). (5) ساقطة من (ح2 م). 
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روحم الجاكم بشهادة من ان أنه أهلٌ للشهادة. أو بإقرارٍ مَنْ ظنَّ 
أنه أهل للإقرار» أو ولّى على الأيتام مَنْ ظنّ أهليتَهُ لذلك. حلت ظنّ 
بطل حكمه بذلك كله. 


وكذلك لو حكمٌ بعلمه. ثم تبيّن أنّ الح قد أُسْقِطَ قبل حكمهء بَطلَ 
حكمه . 

ولو اجِتَّهَدَ المجتهدذ في حكم شرعيء ثم بان كذبُ ظئهء فإن تبِيّنَ 
ذلك بظنْ يساويه أو يرجح عليه أدنى رجحان. فإن تعلّقَ به حكمٌ لم يَنقْضِ 
حكمّةء وبنئ على اجتهاده الثاني فيما عدا الأحكام المبنية على الاجتهاد 
الأول. 

وإنْ تباعد المأخذانٍء بحيتُ تَبْعْدُ إصاببُه في الظنٌ الأول» نَقَضَ 
حكمّهء مثل أن يكون اجتهادًه الأول مخالفاً لنص أو إجماع أو قياس 0 
أو للقواعدٍ الكليّة. فإنه ينفقض حكمَة. نان لسن 0 ري بها 
أدئ إليه اجتهادُه ثانياً إل أن يستويّ الظئان» فيجبٌ التوقف على الأصح . 
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نصل 
في بيان مصالح المعاملات والتصرفات 


اعلم أن الله تعالى حَلَقَ الخَلْقَ وأحوّجَ بعضّهم إلى بعض لتقومّ كل 
طائفة بمصالح غيرهاء فيقوم الأكابرٌ بمصالح الأصاغرء والأصاغرٌ بمصالح | 
الأكابر» والأغنياء بمصالح الفقراء» والفقراءُ بمصالح , الأغنياء» والنُظرَءٌ 
بمصالح النظراء'''» والنساءٌ بمصالح الرجال»؛ والرجال بمصالح النساءء 
والرقيقٌ بمصالح السادات» والساداتث بمصالح الأرقاء. وهذا القيام ينقسم 
إلى جلب مصالح الدارين أو إحداهماء وإلى دفع مفاسدهما أو إحداهما. 


* أما احتياحُ الأصاغرٌ إلى الأكابر فهو أنواع : 

أحدها الاحتياجُ إلى الإمام الأعظمء ثم إلى الولاة القائمينَ بمصالح 
المسلمين» ثم إلى القُضاة القائمين بإنصافٍ المظلومين من الظالمين» وحِمْظٍ 
الحقوق على الغائبين وعلى الأطفال والمجانين. ثم الاحتياجُ إلى الآباء 
والأمهات القائمين بمصالح البنين والبنات؛ ثم الاحتياجٌ إلى أولياء 
التكاح””“'؛ ثم إلى أهل الأمانات الشرعية. 

ولولا نَصبٌ الإمام الأعظم لفاتّت المصالحٌ الشاملة» وتحققت المفاسد 
العامةٌ» ولاستولى القويٌ على الضعيف, والدنيٌُ على الشريف. وكذلك 
ولاه الإمامء فإنه لا يتم أمره إلآ بالاستعانة بهم للقيام بمصالح المسلمين. 
وكذلك الحكام لو لم يُتصّبوا لفاتت حقوقٌ المسلمين» ولضاعَتُ أموال 
العُيّب والصبيان والمجانين. 


. 0749/5 جمع نظير؛ وهو المثلُ المساوي. وهذا نظيرُ هذا: أي مساويه. (المصباح المنير‎ )١( 
. فم في (ظء زه م: «الإنكاح؟‎ 
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وكذلك لو لم تُفْوّض التربيةٌ والتعهّدُ إلى الآباء والأمهات لضاء”) 
البنون والبنات. وكذلك لو لم يُمَوْض الإنكاح إلى الرجال لاستحيا معظمُ 
النساء من مباشرة العقد. ولتضررن بالخجل والاستحياءء ولا سيما 
المستحبيات الخفرات . 

وكذلك الأماناث الشرعيةٌ» لو لم تُسْرَعْ لضاعت الأموالٌ التي استأمنهم 
الشرعٌ عليهاء ولتضرّر مالكوها. 

وكذلك اللقطاعءٌ, لو لم شرع التقاطهم لحفط حياتهم والفيام بجلب 
مصالحهم ودرء مفاسدهم لْهَلّكَ اللقطاء . 

وكذلك التقاطٌ الأموال الضائعة؛ لو لم يُشرع التقاطها لفانَتْ على 
أربابها. وسنذكر إن شاء الله تعالى فوائد كل ولاية ولاية. 


* وأما احتياجُ الأكابر إلى الأصاغرء فنوعان: 

أحدهما: الاحتياجٌ إلى المعاونة والمساعدة على القيام بمصالح 
الولايات. ولولا تجويزها لفانَتْ مقاصد الولايات من جَلْبٍ المصالح ودَرْءِ 
المفاسد. 

النوع الثاني: القيامُ بمصالح الآحاد الخاصة بهم. وذلك بالمنافع 
كالاستيداع والخياطة والكتابة والحراثة والنساجة والتجارة والنجارة والبناء 
والطب والمساحة والقسمة وغير ذلك من أنواع ما يحتاجٌ العبادُ إليه من 
المنافع كالوكالة والإعارة والجعالة والسفارة والحلب وكراء الجمال والخيل 
والحمير والأبقار وغير ذلك مما تمس إليه الحاجات أو تدعو إليه 
الضرورات» لو لم يأذن الشرعٌ في هذا بعوض أو بغير عوض لأدّى إلى 
هلاك العالّم. إذ لا يتم نظامّه إل بما ذكرئه. 

ولذلك قال سبحانه وتعالى: ##ورفعنا بِعضهم وق بَعَضٍ بجت الِسَتَخِدٌ 
ا 141 إلى لبوك" الاعداة الندواة نيما بعتا عون له 


)١(‏ في (ح): «لضاعت». (؟) سورة الزخرف: الآية ؟8. 
6 م لتك 


من المنافع المذكورة وغيرهاء فإنه لو لم يبح ذلك لاخدع كل أحد إلى 
أن يكون حرّاثاً زراعاً حطاباً ساقياً باذراً حاصداً دايسا مُنقياً طحاناً عجاناً 


خبّازاً طبّاخاء ولاحتاجّ فى آلاتِ ذلك إلى أن يكونَ حداداً لآلاته نجاراً 
لها. وكذلك كل ما يتوقفٌ عليه من جََلْب الحديد والأخشاب 


وكذلك اللباسٌُ يُفتقرٌ قُطنّه وكتاثه إلى ما يفتقر إليه الزرعٌ» ثم إلى 
غزله ونسجه أو جره إِنْ كان من الأصواف والأوبار والأشعارء ثم إلى غَزْله 


ونسجه . 


وكذلك المساكنٌ, لو لم تَجْرْ إجارثها لكان أكثرٌ الناس مطروحين 
على الطرقات» متعرضين للآفات وظهور العورات» ولانكشاف أزواجهم 
وبناتهم وأمهاتهم وأخواتهم. 


وكذلك كل حِرْفَةٍ من الحِرّفٍ وصَئْعَةٍ من الصنائع» لو لم تجز 
الإجارةٌ فيها لتعطّلَ جميعٌ مصالحها المبنيّة عليها لنُدرةٍ التبرع بهاء ولا 
سيّما الدلّالِ والحلاق والحشاش والقمّامء لولا اضطرار الفقراء إليه لما 
باشروه ولما أكَبُوا عليه» ولكنّ اللّهَ أحَوجَهُمْ إلى ذلك فلابسوه لاضطرارهم 
إليه . 


ومن حكمته سبحانه وتعالى أن وَفْرَ دواعي كل قوم على القيام بنوع 
من المصالح. فقَرَينَ لكل أمة عملهم. وحَبْبَهُ إليهم ليصيروا بذلك إلى ما 
قضئ لهم وعليهم. 

ولو نَظَرَ الناظرون في جُلٌّ هذه المصالح وَوَنيا لكجزوا عن شكرهاء 
بل لو عدّوها لما أحصوا عَدّهاء لزت ددر تسيا إل عبن تكد 
وعَدَمِهِه فنسأل الله تعالى أن لا يخليّتا من فضله وكرمهء فلو فَقَدَ أحذنا بيتا 
يُؤويهء أو ثوباً يُواريه» أو مدفثاً يدفئه» لما أطاقٌ الصبرٌ عليهء ولكنًا لما 
غمرثنًا النعم نسيناها. ش 


* وكذلك احتياجٌ النظراء إلى النظراء في المعاملات على المنافع 
والأعيان وإباحتهما بالمعاوضات وغير المعاوضات والعواري والإباحات» 
كالمآكل والمشارب والملابس والمراكب والأدوية وغير ذلك» لو لم يُبح 
الشَرِعٌ فيه التمليك بالبيع وغيره لهلك العالم لأنَّ التبرعَ به نادرٌ. 

ومن هذه المعاملات ما أجمعٌ المسلمونَ على أنه فَرْض كفاية» ومنها 
ما أجمعوا على أنه ندب» ومنها ما أجمعوا على إباحته كالتتمات 
رالتكملات من لبسن التاغمات.وأكن الطيبات وشزاب اللدذيذات وسكدن 
القضور العاليات و الشرقت الم ماع" ْ 

وعلى الجملة؛ فمصالحٌ الدنيا والآخرة ثلاثةُ أقسامء كل قسم منها في 
منازل متفاوتات. 

فأمًا مصالح الدنيا؛ فتنقسمُ إلى الضرورات والحاجات والتتمات 
والتكملات. فالضروراتٌ كالماكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح 
والمراكب الجوالب للأقوات وغيرها مما تمس إليه الضرورات. وأقل 
المجزئ من ذلك ضروريٌء وما كان من ذلك في أعلى المراتب» كالمآكل 
الطيبات»؛ والملابس الناعمات» والغرف 55250 والقصور الواسعات» 
والمراكب النفيسات» ونكاح الحواريات والسراري الفائقات» فهو من 
التتمات والتكملات» وما تَوّسّط بينهما فهو من الحاجات. 

وأما مصالحٌ الآخرة؛ ففِعْلٌ الواجبات» واجتنابٌ المحرّماتٍ من 
الضرورياتء. وفِغل السنن المؤكدات الفاضلات من الحاجات . وما عدا ذلك من 
المندوبات التابعة للفرائض 1 المستقلات فهي من التتمات والتكملات. 

والفيروؤات: مقدعة على الحاجات عند التزاحم؛ والحاجاتٌ مقدّمةٌ 
على التتماتٍ والتكملاتٍ» وفاضِلٌ كل قسم من الأقسام الثلاثة مقدّمٌ على 
مفضوله؛ فيقدَّمُ ما اشتدت الضرورةٌ إليه على ما مَسَّت الحاجةٌ إليه. 


فإن قيل: قد ساوى الشرعٌ في القِسَم العامة على ”'التفاوت على قدر© 
لك في (ع. ظء ز): «تفاوت». 
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الحاجات دون الفضائل والمناقب» فهلاً كانت قسمةٌ القضاءِ والقدر كذلك؟ 


فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن قسمة القَدَرِ لو كانت كقسمة الشرع لأدّى ذلك إلى أن 
يعجز الناسٌ عن قيام كل واحدٍ منهم بما ذكرناه من المصالح المذكورة؛ 
وأدى ذلك إلى هلاك العالم وتعطيل مصالح الدنيا والآخرة. 

الوجه الثاني : أن العْرَضٌ بِقِسْمَةٍ القَدَرٍ أن ينظر الغنيٌ إلى مَنْ دونه امتحاناً 
لشكرهء وينظرٌ الفقيرٌ إلى مَنْ فوقَهُ اختباراً 00 وقد نصٌ القرآنُ على هذا 
بقوله تعالى: #وَجَعَلنَا بمْسَحكُم نض فِنْنَهُ أَتصَيرُون74". والغَرَضٌ بالقسمةٍ 
الشرعية إنما هو دَفُعٌ الحاجات 0 0 

* وأمَا قيامُ الرجالٍ والنساءٍ بالمصالح؛ فبالإعفاف من الطرفين عن 
الوقوع في الحرام» وبقضاء الأوطارء وبسكون بعضهم'" إلى بعضء 
وبمودّة بعضهم بعضاًء وبرحمة بعضهم بعضأاء حتى يصير أحذهما للآخر 
كالحميم الشفيق أو الأخ الشقيق» بل يُفضي كل واحدٍ منهما إلى الآخر بما 
لا يُفضي به إلى ولد ولا والد ولا صديق. 

وكذلك بما يجبٌ للنساء على الرجال من المآكلٍ والملابس 
والمساكن» وبما يجب للرجال على النساء من لزوم البيوت والطواعية إذا 
دعاها من غير عذر شرعيء» ونقلها إلى أي البلاد شاءء وإلى أي الأوطان 
أراد. ويتوريك كل واحد منهما من صاحبه» وبما يندب كل واحد منهما 
إليه زائداً عمًا وَجَبَ عليه. 

* وأمَا انتفاع الرقيق بالسادات؛ فبما أوجبَهُ اللّهُ عليهم من المآكل 
والمشارب والملابس والمساكن. 

* وأمًا انتفاع السادات بالرقيق؛ فبخدمتهم في كل ما أوجَبٌ الشرعٌ 
حَدمَتَهُمْ فيه» ويزيد الإناث على ذلك بالاستمتاع والانتفاع . 


)١(‏ سورة الفرقان: الآية .٠١‏ (؟) في (ع): «بعض». 
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نصل 


في بيان أقسام العبادات والمعاملات 


اعلم أن مَنْ أَنَعَمَّ اللّهُ عليه وأحسّنَ إليه وَفْقَهُ لطاعته ونيل مثوبته. 
ومَنْ حَذَلَهُ أَبْعَدَهُ بمعصيته وعقوبته. فمصالحٌ الآخرة الحصولٌ على الثواب» 
والنجاةٌ من العقاب» ومفاسدها الحصولٌ على العقاب» وفواتٌ الثواب» 
6 عن ذلك كله بالمصالح الآجلة . 

والمقصودُ من العبادات كلها إجلالُ الإله وتعظيمه ومهابته والتوكُلٌ 

عليه والتفويض إليهء وكفى بمعرفته ومعرفة صفاته”"' شَرَهَاً في الدنيا 
والآخرة» وهي أفضل من كل ثواب يقع عليها ما عدا التَظرَّ إلى وجهه 
الكرنه: 

وأما مصالح الدنياء فما تدعو إليه الضروراتٌ أو الحاجاتٌ أو التتمات 
والتكملات. وأمًا مفاسدهاء ففواتُ ذلك بالحصول على أضداده؛ وَيِعَبّرُ عن 
ذلك كله" بالمصالح العاجلة. 

وقد ندب الربٌ إلى الإكثار من المصالح شري ل لد 
الانتطاعات» وتدت إلى الاقتصار في المصالح الدنيوية على ما تمس إليه 
الضروراتٌ والحاجات. فرَغبّ الأغنياءٌ الأشفياء في تكثير .ما أمزوا كليل وفي 
تقال نا اع ذا بتكتو ٠‏ سَخِط عليهم وأشقاهم وأبعدهم وأقصاهم. وقد قال 

في أكثرهم: ##بل تُؤْيْرُونَ الحيزة الذيا 2 والكدره حر وأبوه274 . 


000 في (ع. ت): «عبادته) . 
(؟) ساقطة من (ح). 
() سورة الأعلى: الآيتان 215 .١7‏ 


وَرَغِبَ الأنبياءُ والأولياءُ في الاقتصارٍ على الكفاف من الأغراض 
الدنيوية» وفي الإكثار من التسبب في المصالح الأخروية. فَقَرّبهم الرتٌ إليه 
وأزلفهم لديه» فرضيّ عنهم وأرضاهم»ء وأسعدهم وتولأهم. فيا شقَوةً من 
آئْرَ ئَرَ الخسيسٌ الفاني على النفيس الباقي» ويا غْبْطَةَ من أرضئ مولاه وآئرَ 
أخراه على أولاه» فلمثل ذلك فيلعمل العاملون» وفيه فليتنافس المتنافسون. 

نائسة 

التكاليفٌ كلّها راجعةٌ إلى مصالح العباد في دنياهم وأخراهم. واللهُ غنيٌ 
عن عبادة الكُلَّء ولا تنفعُهُ طاعةٌ الطائعين» ولا تضرُهُ معصيةٌ العاصين. بل لو 
كانوا كلهم على أفجرٍ قلب رجل واحدٍ منهم لم ينقُصُ ذلك من مُلكه شيئاًء 
ولو كإثرا على أننى كلت رجل راحلا منهع» الم يزد ذلك في مُلكه شيئاً. ولن 
كا ضره فيضروه. ولا نَفْعَه فينفعوه. وكلهم نال إلا مَنْ هداف وجائع إلا 
مَنْ أطعمهء وعار ِل مَنْ كساهء وإنما سَبَّقّ عِلْمُّه سبحانه وتعالى بترتيب 
بعض الحادئاتِ على بعضء من غير أن يكون مقَدَّمُها موجبّاً لمؤخرهاء ولا 
مُنْشِئَاً له» بل هو المتوحٌدُ بترتيب المسببات على أسبابهاء وبالعقوبات على 
المهالنات :-.وبالمفربات: على الطاعات :من غير أن يُوجِد شن مها 1 
مما رُنّبَ عليه» بل. الكل مستندٌ إليه. ولو عاقّبَ من غير كفر وعصيان لكان 
عدلاً مقسطاًء ولو أثاب من غير طاعةٍ وإيمانٍ لكان مُنعماً متفضلا. 

وقد أجرئى أحكامّهُ في الدنيا على أسباب رتطينا نيان ليعرفق العبادٌ 
بالأسباب أحكامّهاء ليُسارعوا بذلك إلى طاعته واجتناب معصيته إذا وَكَهُوا 
علج الأمباتة فَأَمَرَ المكلفين كلهم ونهاهم. ودعاهم إلى طاعته '"واجتناب 
معصيته"2؛ واقتضاهم مع عِلَْمِهِ بأنْ أكثرهم يعصونّه ولا يطيعونهء ويخالفونه 
ولا يُوافقونه» لسَبْقٍ علمه بذلك فيهم ونفوذٍ إرادته وقضائه عليهم.. 

فإن قيل: إذا عَلِمَ منهم ذلك» فلماذا وجَّهَ الخطاب إليهم مع عِلْمِهِ 
أنهم لا يُطيعون ولا يمتثلون» وكيف يَطُلْبُ منهم ما يخالف عِلْمَهُ فيهم. 
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وهم لا يقدرون على تبديل علمهء ولا على تغيير حكمه؛ فعلى هذا قد 
كلّفهم بما لا يُطيقون» لأنَّ ما عَلِمَ أنه لا يكون فواجبٌ أن لا يكونء وما 
علم أنه يكون فواجبٌ حَْمّ أن يكون؟ 

قلنا:.أحسنُ ما قيل في ذلك أن تَوَجُهَ الخطاب إلى الأشقياء الذين لا 
يمتثلون ما أمروا بهء ولا يتجتبنونَ ما هوا عنه ليس طَلَباً على الحقيقة: ما و 
علامةٌ وُضِعَتْ على شقاوتهم وأمارةٌ نُصِبَتْ على تعذيبهم. إِذْ لا يَبْعْدُ في كلام 
العرت اد يعر بقيفة الأب والنهي من الشيير» ٠‏ كقوله تعالى: قل مَن كن في 
ألصَّلَاةَ مد له أليَمَنُ مَدَا2"74. وكقوله تعالى: 8إإِنّمآ أمرُُه إذَآ أَرَاد سَّبِكًا أن يَقُولَ 
يف74 وكقوله تعالى : لتيل 06" وكقوله: ل 
كوا عجره 3 يبدا 363 حَلَا ها يكو ى رةه , 

ولا استبعاد في تعذيب من لم يُذنب ولم يُخالف على ما سنذكره في 

إيلام المجانين والبهائم والصبيان إن شاء الله تعالى. “وكما ذدي في الحديت 

الصحيح: إن الله تعالى يخلق في النار أقواماً»* . 


ل او اد ففي الحديث الصحيح: 
«إنَّ اللّهَ عز وجل يُنشئ في الجنة أقواماً»" . 


010 سورة مريم: الآية 0/0 زفق سورة يس : الآية 4م 

() سورة العنكبوت: الآية <١ .١7‏ (4) سورة الإسراء: الآيتان ٠م. .0١‏ 

)20( عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي كله قال: «(«اختصمت الجنة 0 
رئهما. .. وأنه ينشئ للنار من يشاء فِيُلْقَونَ فيها فتقول: هل من مزيد ثلاثا. . 
أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب ما جاء في قوله تعالى: #إنَّ رمك أله قَرِتُ 
يس الْمُحْسِِينَ 4: 474/1. وجزم ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله - في كتابه «حادي 
لامع إلي بلاد الأفراح» ص(581) ا اصحيج البخاري» خلط من 

00 انقلب عليه لفظه. والروايات الضحيكة ومن ارد 0 فإن الله انه 
-- وانظر: «فتح 5 484/1 تعليق 2)١(‏ 5 تخريج الحديث 0 

(7) أخرجه البخاري في تفسير سورة قٌ: 064 بلفظ : «.. وأما الجنة فإن الله عز وجل 

ينشىئ لها خلقاً». وانظر أيضاً كتاب التوحيد 80 وصحيح مسلم»: 5188/7. 
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وكذلك الحكمٌ في الحورٍ العين» وكذلك الحكمٌ في أطفالٍ 
المسلمين. وليس هذا بدعاً من إحسانه المبتدأ من غير عملء فإنه قد 
صق إلى السلامكةالتقرنين اوإلى: اتسين والمزسلين م وكذلك أخشن. إل 
الفجار والأبرار بمنافع”؟ هذه الدارء وكذلك أَحْسَنَ إلى الحيوانات من 
الوحوش والبهائم والأنعام. 

ركد تكلفت بالطاعة ولةنيت علنيا كبا كلت المنذكة المتريين 
ولا اعتراضٌ على رب العالمين الذي يفعَلُ ما يشاء ويحكمُ ما يُريد. ومَنْ 
اعترضٌ زادٌَ شقاؤهء واشئَّدٌ بلاؤه» وَعَظمَ عناؤه”” . 

ويْجَابُ عن اعتراضه أن الربوبية ليست مُقَيْدَةَ بمصالح العبودية» ولا 
حَجرَ للعباد على ربهم حتى لا يفعل إلا ما يُصلحهم, بل القدرةٌ الأزلية 
مطلقةٌ لا تتقيّدُ بما يُصلِحُ العباد ولا بما يعمر البلاد» ولا بما يُوجِبٌ 
الرشاد. وقد شاهدنا ما يبتلئ به مَنْ لا ذنبَ له ولا تكليف عليه؛ كالصبيان 
والمجانين والبهائم من الآلام والأوصاب والجوع والظمأ والعَّرّقٍ والحَرْقٍ» 
مع أنَا نَعْلَمْ أن الربٌ لا ينتفع بذلك» ولا يتضرّرُ بفقده. وكذلك لا ينتفع | 
المُبتلى بذلك» بل ينتفع بفقده. 

فإن قال بعضٌ الأشقياء: إنما فَعَل ذلك ليُثيبهم عليه! 

قلنا له: قد ضَلَلْتَ عن سواء السبيل» أما كان في قُدْرَةٍ رب العالمين 
أنْ يُحْسِنَ إليهم إلا عِوَضا عن تعذيبهم؟ 

فإن قال: لا يقدر على ذلك» فلا يخفئ ما في قُبْح هذا الكلام. وإن 
قال: إنه يقدرٌ على ذلك» قيل له: فلماذا أضرٌ بهؤلاء المساكين؟ فإن قال 
الشقيئُ: إنما فَعَل ذلك ليدفع عنهم ضَرَرَ مِنِْه'"©» فجوابه من ثلاثة أوجه: 

أدها:: أنه ان قاذراً على أن لا يخلق: لمي هبررا: 


)١(‏ في (ع, ظ. زء م): «في». (؟) في (ح): «عناده». 
(0) في (ح): «منته فحرام». 


الوجه الثاني: أن مِنّهَ رب العالمين شَرَفُ في الدنيا والآخرة» ولا 
خروجٌ لأحد منهاء ولا انفكاكٌ له عنهاء وكيف نَخْرْجّ عنهاء وهو الخالق 
لذواتنا وجميع صفاتنا وأرزاقنا. 

الوجه الثالث: إن قُذْرَ في مِنَةِ الربُ"") ضَرَّرٌ ‏ تعالى الله عن ذلك 
قَمقييدة #للق الضبوو كن الا المذكورة بما لا يتناهى. فإنا لو 
فرضْنًا مُبْتلى مُلْقَى على المزابل مجذوماً مقطوعَ اليدين والرجلين» فأتاة 
إنسانٌ غنيٌ يقدرُ على ألف قنطار من المال. فَقَلَمَ عينه"» ثم أطعمه لُقمد 
فقيل له: لم قَلَعْتَ عينَ هذا الضعيفٍ المسكين؟ قال: إنما قلعبُها حتى 
أطعقة دوو للقي فقيل له: أكنت قاذرا غلى إطحامة إتاها”” من غير أن 
د عي وان نعم» كنتُ قادراً على ذلك. فقيل له: : فلم قلعتّها مع 
اي اام نو : لحن إليه بدفع متي عليه 
لقْطعَ العقلاءٌ 0 ما أتاىى ولعدوة من أسخف الناس عقلاء وأفسدهم 
عملاء وأفشلهم رأياً. 

فإن اعتبروا الغائبٌ بالشاهد كانَ هذا مُكذَباً لهم» لقُبحه في الشاهد 
وحْسْنٍ صدوره من الربّ. وإنَ لم يعتبروا الغائبَ بالشاهد» لم يجز لهم 
إلحاقٌ الغائب بالشاهد مع ظهور الفارق» إن هذا في في الشاهد حَسَنٌ 
في الغائب. وقد قال الشافعي رمحهة الله القدرية إذا سَلموا العِلَمَ ضما : 
وكا | ايا أن الله عالمٌ بما يقعٌ في العالم من المفاسدء فلم يُزْلْهَا مع 
قدرته على إزالتهاء فهذا قبيحٌ في الشاهد ممن قدر على إزالته. ولا يقبخ 
من الربٌ لموافقتهم على أنه قادرٌ عليه. 

وقد مُثْلَ ذلك برجل له عبد مُفْسِدٌ مقيّدُ يعلمْ مالكه أنه لو أطلقَه 
لأفسَدَ أملاك سيّده وأمواله. ولزنى بإمائه وبناته ونسائه. ولقَّثَلَ أولادّه 
وأحباءه. فأطلقه. ففعَل ذلك كله وفق بيط اليه قادراً على دفعه من غير 


دك في (ع): «رب العالمين؟). (١‏ في (ع): ١‏ 
فرق ساقطة من (ع». ظ). 


احريل 


عَسْرِء فلم يدفعه. فإن هذا قبيخ عديين العا ء في مُطردٍ العادات» ولم 
يلحقوا الغائبٌ فيه بالشاهد. فإِنَّ اللّهَ أقدرٌ العاصين على عصيانهم. 
والمفسدينَ على إفسادهم» مع أنه عالم بما ينلد منهم من المعاصي 
والفساد.» وهو مُطلِع عليهم» ناظرٌ إليهم؛ لا يُغْيّرُ شيئا من ذلك مع قدرته 
على تغييره. وقد اتفقنا على أنَّ هذا حَسَنٌ من الله عز وجل» فإذا انقطع 
الغائبُ عن الشاهد في هذه الصّوّرء فكيف يُلحق به فيما سواها!! 

فنقولٌ بعد هذا: إنما تُصِبت الأسبابُ الشرعيةٌ لجلب المصالح ودرء 
المفاسد في بق وحن المكلنين:دزة عفن ".وهنا التين غلم لعز 
وجل أنهم يأتمرون بأوامره ويزدجرون بزواجره. ٠‏ 

واغلم أنَّ مصالح الآخرة لا 7 تتم إلا بمعظم مصالح الدنياء كالمآكل 
والمشارب والملابس والجاتج وكثير من المنافع , فلذلك انقسمت الشريعة 
إلى العبادات المحضة في ات المصالح الأخروية» وإلى العبادات ل 
بمصالح الدنيا والآخرة» ”'وإلى ما يَعْلِبِ عليه مصالح الدنيا كالزكوات"؛ 
وإلى ما يغلبُ عليه مصالح الأخرى كالصلؤات. 

وكذلك انقسمت المعاملاتٌ إلى ما يَعْلِبّ عليه مصالحٌ الدنيا كالبياعات 
والإجارات». وإلى ما يغلب عليه مصالح الآخرة كالإجارة بالطاعات على 
الطاعات» وإلى ما تجتمع فيه المصلحتان: أما مصالح الأخرى فلباذليه؛ 
وأما مصالحٌ الدنيا فلآخذيه وقابليه» وإلى ما يتخيّرُ باذلوه بين أن يجعلوه 
لدنياهم أو أخراهمء أو أن يُشركوا فيه بين دنياهم وأخراهم . 
فأمًا العبادات فأنواع : 

اعتحاء” المعارفت اتمتفسة كاك كناف كلك الأهوال العدة 
عليها. 

النوع الثاني: الأقوال المختصّةٌ بالله تعالى» كالتسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير وسائر المدائح التي يمدح بها الإله. 


)١(‏ في (ع): ابعضهم'. (5) ساقطة من (ع). 


0 


والسجود 0 والغلرافن المجرّد والاعتكاف . 

النوع الرابع: ما يغلب عليه حقٌ الله. وفيه حقٌّ للعباد» كالصلوات 
المفروضات والمندوبات. 

النوع الخامس : ما يشتمل على الحقّين. ويَغلتٌ عليه بق العباد» 
كالزكوات». والكفازات وَسَثْر الغورات: 

وأمًا الأموال فحقٌ الله 5 فيها تابعٌ لحقوق العبادء بدليل أنها تباح 
بإياحتهم . ويتصضدكف فيها بإذنهم . ٠‏ وفي الجهاد الحقّان عدي 

أحدها: ما ونع لإفادة المصالح العاجلة» كالبيوع والإجارات» 
وتدحلة المصالح الآجلةٌ بالمحاباة والمسامحات. 

النوع الثاني: ما تكونُ مصلحة”'' عوضيه آجلةً. كالاستئجار» للحجٌّ 
والعمرة بتعليم القرآن» وكالاستئجار للأذان بالحج والعمرة أو بتعليم القرآن» 
وكالاستئجار بالحجٌّ أو بالعمرة على الصيام» وكالاستئجار على بناء المساجد 
بالحج أو الأذان أو تعليم القرآن. 

النوع الثالث: ما تكونٌ إحدى مصلحتيه عاجلةً والثانية آجلة» كالمّرْض 
مصلحئه للمقترض عاجلةً» وللمُفْرض آجلةٌ إذا قَصَدَ به وجه الله. 

وكذلك: ضمان إخضار ما يجبُ إحضارءء. مصلحئه العاجلةٌ للمضمون 
له؛ والآجلةٌ للضامن إذا قَصَدَ به القربة إلى الله تعالى. 

النوع الرابع : ها :تكون إحدى مصلحتيه عاجلة والأخرى يه فيك اليا 
بين تعجيلها وتأجيلهاء أو تأجيل بعضها دوذ بعض» كضمان الديون: 


للم في (ح): «(مصلحته) . 
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مصلحيُهُ العاجلةُ للمضمون له. وأما الآجلهُ: فإِنْ ضمنَ ذلك بعوض كان 
كالقرض » وان قيكة انا أثيت عليه إِنْ قَصَدَ به وجه الله تعالى» وكذلك 
ِنْ شَرَط الرجوع بالبعخض دون الع 

وكذلك الحكمٌ في قَبول الودائع والأمانات والوكالات.» مصلحثها 
العاجلةٌ للمالكِ والموكل والمودع» وفي الآجل للقابل إن قَصَدَّ بها وجه الله 
ا 

النوع الخامس: ما تكون مصلحيُه الآجلةٌ لباذليه والعاجلةٌ لقابليه. 
كالأوقاف والهبات والعواري والوصايا والهدايا. 

ومن ذلك المتنامحة ببعض الأعواض» مضلحتّها العاجلة للمساممح 
القابلٍ » والآجلةٌ للمسامح الباذِلٍ 

('“وعلى الجملة؛ فالمعاملاتٌ أقسام : 

(أحدها): ما ليس عِوَضَاهُ قُرْبة» ولا مسامحةً بشيء منهما. 

(القسم الثاني): ما يُئاب على عوضيه» كالإيجار بالقربات على إقامة 
القربات . . 

(القسم الثالث): ما فيه ثوابٌ من أحد طرفيه دون الآخرء وهو ما 
وقعت المسامحةٌ في أحد عوضيهء فإنَّ المسامخ يُثابُ على مسامحته إذا 
قَصَدَ بها وجة الله عز وجل. وقد غَفْرَ اللهُ تعالى لرجلٍ لم يعمل خيراً قط 
بسبب أنه كان يعاملٌ الناسّء ويأمرٌ فتيائّة أن يُنظروا المعسر وكجاو روا عن 
الموسر. وفي "وؤاية أثف كان ته وذ في السِكة والنقد. فقال الله تعالى: 


9 
«نحن حل بذلك منه )6 فتجاوَّرٌ عنه»” 3" 


والحاصل أنَّ المعاملات وسائل إلى تحصيل مصالح الدنيا والآخرة 
ودرء مفاسدهما. 


)١(‏ من هنا سقط من (ت» م ظ) ينتهي عند قول المصنف: «وأما الولايات» فيما سيأتي 
ص 2)١57(‏ واستدركه في حاشية (ز). 
(؟) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء؛ باب ما ذكر عن بني إسرائيل: 2444/5 وفي 
مواضع أخرئ؛ ومسلم في المساقاة» باب فضل إنظار المعسر: ١١94/9‏ و .١196‏ 


يضق 


واعلم أن المعاوضات والمسامحات فى الأثمان والمُثمنات قُرْبَةٌ يعات 
عليها مَنْ قَصَدَ وَجْهَ الله تعالى بهاء 9 من الخيرات» وقد قال د 
مد مح لاء ا حم سه 24ل 0 ل معي )١(‏ 10 
##فَمَن يَعْمَلْ مِتْقَالٌ دَرَوَ حَيْر يرَمْ34. وقال: نمم حكاوأ شرغوت 
2 حيرات 274 , وقال عليه الصلاة والسلام : «واللّهُ ف عون العيبد ما كان 


العبدٌ في عون أخيه»”" 


: فمن باع ما يُسَاوي عشرةً بتسعة» أو اشترى ما يساوي أرئعة بخمسة 
اعكاك وحياان تدان 0 على مسامحته. وهو مأجورٌ على قليل مسامحته 
وكثيرهاء كالمسامحة بشقٌ ثمرة أو ظلف شاة» إلآ أنَّ محاباة الفقراء أولى 
من محاباة الأغنياء»ء وكذلك محاباة الأقارب أولى من محاباة الأجانب» 
لأنهنا تددن وقول : وكذلك محاباةٌ العلماء أولى من محاباة الأغنياء. 
ومتحاباة الأبران أولى من محاباة الفكار.. 'ريدل على ذلك أن المحاناة إذا 


وقععث فى الوصايا اعتبرتك من الثلث. 


وعلى الجملة؛ فللقرض مصلحتان؛ إحداهما: للمُفْرض”* بتوسله إلى 
ما يحصله المفْتَر ض من جلب المصالح ودرء المفاسد. وهى قله 
أخروية . الثانية : ملك للع وهى ضربان؟؛ أحدهما : دنيوي » إذا 
صَرَفَ القرض في المصالح الدنيوية. والثاني: أخرّوي؛ إذا صَرَفَهُ في 
المصالح الأخروية. 

فإِنْ أبرأ المُفُْرضُ المقترض كان أجرّه أفضلٌ من أجر الإقراض» 
فيحصل إذاً على مصلحتين اجلتين. 

وأمًا مصالح ال فقد تكون كلها عاجلة. أو كلما آجلةَ أو 
بعضها عاجلا وبعضها آجلا. 


.5٠ سورة الزلزلة: الآية /. (؟) سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
.7074/4 أخرجه مسلم في الذكر والدعاء:‎ )*( 
في (ح): «للمقترض»2. )ه( في (ح): «للمقرض».‎ )4( 


(5) في (ح): «اللمقرض». 


١ 


وإِنْ صَبَرَ عليه. فإن كان موسراً كان له أَجِرُ إنظار الموسرء وإن أبرأه 
كان له أَجِدْ التصدّق على الموسر. وإن كان مُعْسِراً: فإن أنظره كان قائماً 
بواجب أفضلّ من إنظار الموسر. وإِنْ أبرأه كان إبراؤه أفضل من إبراء 
العوامر.. 

والأولئ بالمقترض إذا رد البدل أن يردّهُ أرجحَ وزناً أو أكثّرٌ كَيْلاء 
«فإِنٌ خياركم أحسنكم قضاء)7' . 

وإن شُرطٌ فيه الأجل» فهو مُحْسِن بوعده. مأجورٌ على الصبر إلى 
اتتضاء الأجرع :هاا" اتقدين “لجان لالا ككل :أن ينامر إلى براك ليق 
وتحصيلٍ مصلحة المُقْرض من الانتفاع ببدل القرض. إمّا في دينه» وإما في 
دنياه» أو فيهما. 

وأمَا مصالحُ الضمان؛ فللضامن حالان: 

أحدهما: أن يتبرّعً بالضمان.ء فمصلحتُه أخرويةٌء وأداء المالٍ 
التعبوق لخي بع اماه لأن الفهنان: نذل 6 والأذاء قوف والفوضن حير 
من النفل. 

والحال الثانية: أن يَضْمَنَ بشرط الرجوع؛ فحكمة حكمُ القَّرْض فيما 
ذكرناة. 

وأمَا ضمانٌ الوجه وضمانُ إحضار ما يجب إحضارهء فمصلحة 
الضامن فيه أخرويةٌ» لأنه نافعٌ للمضمون له والمضمون عَنْهُ ومصالحُه 
للمضمون عنه بإبرائه من الحقٌّ. والمضمونٍ له بوصوله إلى حمّه. فإذا 
وَصَلَ إلى حقّهء فقد تكون مصالحة دنيويةً»؛ أو أخروية» أو دنيوية 
وأخروية. ظ 


وأنا' يمان الدرك: :فإث: كان العمنٌ المضمونساوياً. لضمان. الدين] 


١179 أخرجه مسلم في المساقاة» باب من استسلف شيئاً فقضئ خيراً منه: 1774/7 و‎ )١( 


1 


فضمانٌ الدّين أفضل منه. وإن كان أكثرٌ من ضمان الدين» فليس الالتزامٌ فيه 
مُحقَّقَاً حتى يُجعلَ أفضلَ من ضمان الدّين. 

وأما مصالحٌ السَّلمّء فللسلم حالان: 

أحدهما: أن يكون فيه مُسَامحةٌ من الطرفين أو من أحدهما؛ فيكونٌ 
قَدْرُ المسامحة من المصالح الآجلة للمسامح ومن العاجلة0) للمسامّح 

الحال الثانية: أن لا تكونّ فيه مسامحةً؛ فتكون تصلحة المُسْلم إليه 
بارتفاقه بما باه شن وأسي. الما فيصرفُة في مصالح الدارين أو 
إحداهما. ويكونٌ اؤتقاق المسْلِم بصرف المُسْلَم فيه في المصالح العاجلة أو 
الاخلة أن هما 

وأمًا مصالحٌ الصلح. فالصلحُ ضربان: ضَرْبٌ يشتمل على المُسَامحة» 
وضربٌ لا يشتمل عليها. وفي المسامحة مصلحتان”'؛ إحداهما: آجلة. 
هي”" الثواب على المسامحة. والثانية: عاجلة. وهي نوعان: 

أحدهما: مُسَامحةٌ الإسقاط» كالإبراءء ومصلحَيُه براءةٌ الذمة 
والخلاصٌ من مَعَرةٍ الدين وإخلافٍ الوعدء فإِن الرجلّ إذا غَرِمَ حدَّتٌ 
فكذب. ووعَدَ فأخلف. 

النوع الثاني : في النفل» وهي بالهبة أو بالمحاباة ذ في البيع» 
فينتفع بذلك المسامّح في الدارين أو في إحداهماء إِمّا بجلب مصالحهما أو 
بدرء مفاسدهما. 


وليس الصلح باب”*' برأسه. وإنما هو تارةً يكونُ إبراء» وتارةً يكونُ 
هبة » وتارة يكون مانا وتارةٌ يكون إجارة. وتارة يكون با و 


على كل باب من هذه الأبواب مصالحُهُ المعروفةٌ من جلب النفع ودفع 


)0( في مجوع): «العاجل» . هع في (ح): «مصلحتين؟. 
(©) في (حء ع): «وهوا. (:) في (ح): لإيراء؟ . 
)0( في (ج): ا(فينبنى 


الضّرّ. فما شرع باب من أبواب المعاملات إلا رحمةً للعباد في الدارين أو 
إحداهما. 


وأما الرهنٌ: ففيه مصلحتان. أعظمهما للمرتهن في توئقته لي 
والثانية للراهن لما في الرهن من التوسل إلى إبراء ذمتهء فإنه أغلبٌ حضولا 
مما إذا لم يكن بالدين رهنٌ. 


وجعل جائرزاً من قِبَلٍ المرتهن. لأنه تابعٌ لدينه» ولو أبرأ من دينه 
لجازء وكذلك إذا أبرأ من تابعه» وهو لازم من قِبَل الراهن» لأنه لو جَارَ 
لكان وجوده كعدمه. 

وأما مصالح الشركة» فالشركةٌ خَلْطُ لا تمييرٌ معهء ممزوجٌ بالوكالة من 
الطرفين أو من أحدهما. وأمّل'" مصالحٌ الخَلْطٍ فعاجلةً. 

وأمًا مصالح الوكالة. قارة معلق بالموكل +.وتازة ملق بالوكيل: 

فأمًا الموكل: ”"فإنْ وكُلَ" في قُرْبَةٍ كالتوكيل في الحج والعمرة 
وتفرقة كرام والصدفات اوالهدايا والعيفياة لفط ” آجلةٌ . اذ وكُلَ فى 
والأعمال. وقد ل ب نت را سا و فيدفُعُ 
بالتوكيل””2 مفسدة الغَبْن. 

وأما الوكيلُ: فإن توكّلَ بِجعْل المثل أو بأكثرء كانت مصلححًة 
فيؤجَبُ على حفظٍ ما توكُلَ فيهء وعلى التصرف المأذون فيه.» ويختلف ذلك 
بالقِلّةٍ والكثرة . 

وأمَا مصالح الوديعة» فالإيداعٌ إذنُ في حفظٍ الوديعة في حِرْزٍ مثلها أو 
)١(‏ في (ع): «توثقه؛. (؟) في (ع): «فأما». 
(*') ساقطة من (ح). (5) في (ح): «في الرفاهية عالماً بما». 
)2( في (ع» ح): «بالتوكل»؛ . 


١5 


أحرزٌ منه؛ وفيها مصالِح للمودع والمودّع. أمَا مصالخ المودع فرفاهيئُه عن 
حِفْظِهاء وأمًا 0 المودع : فإِنْ تبرّع بالاستيداع كانت مصلححته آجلةً: 
وإن أخذ .عليي خناة: : فإن سامح أجرّ بقدر المسامحةء وإن أخذ عوض 
المثل أو أكثر» فإن صَرَفَهُ في المباح كانت مصلحيتّه عاجلةً وإنْ صَرَفَهُ في 
واجب أو مندوب أو دَق محرّم أو مكروه كانت مصلحيّه آجلةً. 


وقد يجبٌ الإيداع عند الخوف على أموال المحجور عليهم أو أموال 
المُطلّقين أو إذا خيف هلاك الوديعة بتعرّض الظلمةء فِيوْجَرٌ اودع على 
ذلك أَجخْرَ الإعانة الواجبة» وتكونٌ مصلحةٌ المودع غنه غاحلة فصا 
المووع والمودع آجلة . وإذا حَفِظَهًا بأُونَقَ من جِرْزْ مثلها كان مأجوراً على 
ذلك أكثر من أجره على حفظها بحرز مثلها. 

وأما الوقف؛ فمصالحُهُ الدنيوية للموقوف عليه؛ وهو بذلٌ المنافع 
والغللات المنقودة في جهات القربات والمبرّات. وأمًا مصلحيٌهُ0"© الأخرويةٌ 
فللواقف» وأجِرُهُ مرئبٌ على مراتب مصارفه في الفضلء فالوقفٌ على 
الوالدين أعظمْ أجرأ من الوقف على الأخوين» والوتفُ على الأقارب أولى 
من الوقف على الأجانب» والوقفٌ على الأبرار أولى من الوقف على 
الفجار. 


وَكُذَللك الوسية بالمنافع والشمرات على الدوام والاستسرار لا يزالٌ 
أجدها خاريا ما دامت مصروفة في مصارفها إلى يوم الدين . 


فمن وقّفَ داراً قيمتها ألفًء وأوصى بمنافعها على الدوام» فحصل من 
مُغْلّها عشرة آلاف مثلاء كُيِبَ له أجرُها إِنْ قلنا إن مِلْكَهُ بات وإن قلنا زال 
ملكي ل الله عز وجل أو إلى الموقوف عليه كانَ له أَجْرُ قيمةٍ الوقف 
جين وما وله أخر التسبّب إلى صرف المنافع والغلات في مصارفها. ولا 
شلك لق تبي" أجر الوق على امه ايفاة: 


)١(‏ في (ع): «مصالحه». (؟) في (ع): «ترتب». 


١/ 


فزن قبل + :]ايت الوقث نولم يصل إلى مضارقةه فهل تبطل آخرٌ 
الواقف», لأنه لم يحصل على مقصوده؟ 

قلنا: لا يبطلء لأنّ أربات المصارف يُستحقونٌ الغلات وأجور المنافع 
على الغاصبء فإنْ أخذوها في الننا ققد خمطلر | على قفنها .إن تعدر 
أَخْدُها في الدنيا أُجِدّ من حسنات غاصبها فَجَعَلَهُ الله بدلاً عنهاء فإِنْ فَنَيَتْ 
ا طرَّحوا عليه من سيئاتهم . 


فإن قيل: لم. يَقِفْ رسول الله .ما حَصَلْ له من الأمتعة؛ لأنَّ 
الأخر الدائم أولى من الأجر" المنقطع ؛ ٠‏ فإِنَّ مَنْ وقّفَ ما يساوي مائةء 
فحصّل من غلاته عشرةٌ آلاف» فإِنَّ مصالح عشرة ة آلاف أتمٌ من مصالح 
المائة» فهلاً حار الرسول يَلِةٍ أعظمَ الأجرين وأتَمٌ المصلحتين؟ 

قلنا: لعل دَفْعَ الضرورة والحاجَةٍ الماسة مع قلّتها أفضلٌ من 
. الحاجة المتوقعة الكبيرة”2» وقد كان الناسٌ في زمانه كَكِ على فاقةٍ شديدةٍ 
وحاجة ماسَّةٍ تداني الضرورة» ولمّا أغناُ الله بما حَصَلَ له من حصون خيبر 
وأراضيها جَعَلَ ما فَضَلَ عن مؤنته ومؤنة أزواجه في حياته في الكراع 
والسلاح؛ وكائتُ صَدَقَةَ بعد وفاته بعد مؤنة أهله ومؤنة عامله» وكانت نفقة 
أزواجه واجبة عليه بعد موته. لأنّ زوجيتهن لم تنقطعء ولم يجز لهنّ نكا 
غيره لبقاء زوجيته» فلم تسقّط نفقتهن بموته. “ولس كون ها كلف حدق 
مختصاً به بل(" هو عام لجميع الأنبياء» فلا حاجة إلى أن يقفوا ذلك» 
أن مُغَلّه ومنافعَهُ جاريةٌ عليهم ما دام نافا ف نوها نيما تقد نود الأنيات ا 


01 
فإنْ قيل: لو اسئّفتي مُستفتٍ: أيما أفضل: تعجيل الصدقة القابلة 
للوقف أم وقفها؟ 
)١(‏ ساقطة من (ع). (؟) في (ع): «الكثيرة». 
9) في (ع): «وا1. (:) في (ع): «نصراً) . 
(5) ساقطة من (ح). 
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قلت: إِنْ كان ذلك في وقت ضرورة وحاجة ماسَّةٍ فتعجيلٌ الصَّدَقَةِ 
أولى» وإن لم يكن ذلك ففيه وقفةً. ولعلٌ الوقفَ أولى لكثرة جدواه. وهذا 
في وقف العقار دون وقف الحيوان. 

فإن قيل: كانَ الغالبُ على الصحابة والتابعين المقتدى بهم تعجيلّ 
الصدقة”" من غير وقفاء فكيف يُنظر إلى كثرة المُغَل مع أنهم لم ينظروا 

ليه ولم يلتفتوا عليه» ولو كانَ عندهم أفضل لما تقاعدوا عنه. وكان أكثر 

صدقاتهم مُنَجرَةَ وأوقافهم قليلةً لا نِسْبّة لها إلى ما نَجَرُوه من صدقاتهم 
ومَبَرّاتهم؟ 

فالجواتثٌ: أنَّ ذلك لو فُعِلّ لخرج معظم الأملاك إلى حجر الوقف» 
فتضرّرٌ الناسٌ في الارتفاق بالأملاك» ولو أن كُلّ أحدٍ وقَف ما يملكه 5 
بقَىَ بيد الناس مِلْكُ. 

وعغلى الشملةة لالوكف :تاف على الغّلات والمنافع المباحة تارةٌ 
بالتمليك» وتارةً بالإرفاق بمجرد السكنى» كسكنئ المدارس والربطء وتارةً 
بالصرف في جهات لا تملك الغَّللآت بالمنافع والإرفاق» كحفر الآبار 
والانيان: وبناء القناطر والأسوارء واشتراء الكراع والسلاح والجئن”") لقتال 
الكمار. ورّذع المُطاع وَالمْجَارِ إذا مََعُوا الحقوق بالقتال. 

والوقف تصرّف على رقاب الأموال بالمنع من نقل الملك إلى غير 
جهة الوقفء ما عدا إسقاط الملك فى العبد الموقوف بالإعتاق» ففيه 
خلاف . ظ ا 

وهل هو نقل لملك الرَّقَبَةِ؟ فيه خلافٌ. فَمَنْ رأى نَقْلَهُ اختلفوا فيمن 
يتتقل إليه» فمنهم مَنْ قال: ينتقلٌ إلى الله عز وجل» ومنهم من قال: ينتقل 
إلى الموقوف عليه إِنْ كان أهلاآ للمِلْكِء. أو يخبّصٌ به إن كان أهاتٌ 
للاختصاص . 


)١(‏ في (ع): «الصدقات». 


حول 


وللوقف مصالح. » منها دليويةٌ» ومنها أخروية» وتختلف رُنَبُ أجورها 
باختلااف رتب مصالح الوقف» كالجهاد. وإقامة علوم الشرع. وتقديم 
الأشرفٍ فالأشرف من المصارف». كتقديم الأمنة فالاضة؛ والأحوج 
فالأحوجء والأقرب فالأقرب» والأصلح على الصالحء والفقير على الغنيّ. 

وتنشدة السيورة مه الأولاد في الوققتوء كما بحت التشوية بينهم في 
الهبة» فإن كان بعض الأولادٍ فقيراً مضروراً وبعضهم غنياً مجبوراً. ففي 
تقديم الفقير المضرور على الغنيّ المجبور نظرٌ واحتمال؛ لأنَّ دَفْعَ ضَرَّرٍ 
المضرور أفضل من تكثير مال المجبور. ويُحتمل أن يقال: يُسَوّىُ بينهما 
أحوال: ش ١ ١‏ 

إحداها: المنقطع من آخره؛ كوق الرجل على ابنه من غير ذِكْرٍ 
مصرفٍ بعذله. والأصحح أنه باطلٌء لأنٌّ الضويع صححٌ المتصل لظم 
مصالحهء وخالف الأصولٌ في ذلك لأجل عِظم مصالح الوقفء فإذا انقطعٌ 
لم تَجِرْ اكالقة الأصول لمصلحة قاصرة عن مصالح الاتصال. 

فأمًا مخالفبه0'© الأصول» فمن وجوه؛ أحدها: أنه تمليكُ ما لم يُخْلَقْ 
من المنافع والعَّلات. 

والثاني: أنه تمليكُ لمن لم تشلن : والقاليت: آنه تمليك: لمجهول”” , 

الحال الثانية: أن يكون منقطعاً من أولهء مثل أن يقول: وقَفْتٌ هذا 

على عبدي أو فرسيء فإذا انقرضٌ عبدي أو فرسيء فعلى الفقراء 
والمساكينء فوقُقُهُ على عبده وفرسه لا يصح. وفي صحته على الفقراء 
والمساكين طريقان» أصَحُهما أنه لا يصح . 
)١(‏ في (ح): «مخالفة». )١(‏ في (ع): «مجهول لا يعرف». 


١ 


والفرقٌ بين منقطع الأول والآخر أنَّ انقطاعَ الأملاكِ من آخرها معهودٌ 
في الشرع كالإجارات؛ وأما تراخي أحكام الألفاظ عنها('' فقليلٌ في الشرعء 
والأكثرٌ اقترانُ الأحكام بالألفاظء كأحكام الطلاق والعِبّاق تاكلم والتكاح 
والحوالة والكفالة وضمان العُهِدَةٍ والديون وإحضار الأعيانٍ والنذرٍ والإبراء 
والعفو عن الحدّ والتعزيرٍ والقصاص . 
وكذلك القصاصٌ والولاياتٌ الجزئيات» كولاية |الأيتام والمجانية» 
واستحفاظ الأمانات» وإرقاق الكفار. ولا نَظَرَ إلى تخلّْفٍ الملك عن لفظ 
البيع على قولء لأن ذلك ثبتَ لمصلحةٍ لا تَحَقّنَ لها في سائر التصرفات. 


ولو وقف ما لا منفعة فيه في الحال» كسخلةٍ ترضعء وفصيل لا 
بع صح وقفهء لتعذّر اقتران الانتفاع به بإنشائه” م بخللاف سباع الأول 
فإنّ الانتفاع به فى لجان امك ولو كان مأجوراً صم وققّهء ولم 
به يُخرّجَ على منقطع الأول لعلو الانتفاع به في الحال. 

الحال الثالثة: منقطعٌ الوسطء مثل أن يقول: وقفْتٌ هذا على ولديء. 
ثم من بعده على إنسان مجهول. ثم من بعده على الفقراء والمساكين. فقد 
اختُلِفٌ في صحة هذاء فمنهم مَنْ صححه بناءً على أنه قد قويّ بابتدائه فلا 
نظر إلى ما يقعٌّ في أثنائه . 

ومن صححمَ المنقطعٌ اختلفوا في مصرف الغلّة والمنفعة في مدة 
انقطاعه» فمنهم مَنْ صرفَهُ إلى الفقراء والمساكين» لأنه الغالُ من مصارف 
الأوقاف» ومنهم مَنْ صرفه إلى أقارب الواقف. لغلبة الوقف على الأقارب» 
ومنهم مَنْ صَرَفَهُ إلى المصالح العامة لشمولها جميع المصالح» ومنهم مَنْ 
دّهُ إلى الواقف. وهو القياس, لأنَّ الاستحقاقٌ إنما يثبْتُ بلفظ لغويّ أو 
قضاء مطرد عرفي» ولم يتلفّظ الواقف بتعيين شيء من هذه المصارف. ولا 
فيه عرفٌ مُطْرِدٌ معيّن» ولا يحل مال امرئ مسلم إل عن طيب نفس» ولم 


)١(‏ في (ح): «عليها». (؟) في (ح): «بأسبابه». 
زفرة ساقطة من (ح). 


نَطِثْ نفس الواقف بالصرف إلى شيء من هذه. المصارف» فيرجع ال 
الواقف» أن تخصيصّة ببعض هذه المصارف تحكة ظاهرٌ» إذ ليس بعضها 
أولى من بعض» فائقلَبَ إلى مستحقه. 

فإن قيل: هل يصحٌ وقفٌ الرجل على نفسه؟ 

قلنا: لا يصحٌ على الأصحء لأنّ المقصود من الوقف تمليك المنافع 
والعّلآت» والإنسانُ لا يملك ملكه لنفسه. والمقصودٌ الأعظمٌ من الوقف 
إنما هو غلاثه وساففه الت .يهنا القربة ‏ والمتصلخة العظفى:: ولذلك”"2 نيت 
نشاهد ويمين. وإن نقلنا إلى الله عز وجلء لأنّ منافعه وغلاته هي. 
المقصودٌ الأعظم منه. ْ 

فإن قيل: لو أَعْتَنَ العبدَ الموقوفء فهل ينقد عِنْقُه ويشتري بقيمته 
ما يقوم مقامه جمعاً بين مصلحتي العتق والوقف» كما ذكرتموه في الجمع 
بين إحدى المصلحتين وبدل المصلحة الأخرى؟ 

قلنا: نْ نَقَْنَا الملك عن الواقف. لم نقذ عتقُة فيه لأنه لا يملكه. 
وإنْ أبقينا ملكه. فقد حرج على إغكاف الرافن الطرطون 1 أن فلن كن 
الموقوف كتعلق حق المرتهن. وإن نقلناه إلى الله عز وجل» لم ينفذ فيه 
عِنْنُ أحدء إِذْ لا ملك لغير الله فيه. وإن نقلناءً إلى الموقوف عليه نفذ 
إعتاقه على الأصح.ء لما ذكرناه من الجمع بين مصلحة الحرية وبِدَلٍ 
الوقف. إِذْ يشتري بالقيمة ما يكون وفُمَاً على مصارف وقف العبد. 

فإن قيل: الواقفُ مستقلٌ بإنشاء الوقف على الجهات التي لا يُتصور 
منها قَبولٌء فهل يشترط القَبِولُ في الوقف على معيّن يُتَصِوّْرُ قبوله أو النيابة 
عنه في القبول كالطفل والمجنون؟ 

قلنا: نعم» يشترطٌ على الأصحٌ» كيلا يحمل الموقوفٌ عليه مِنَة 
الواقف بغير اختيار الموقوف عليه. ومَنْ صحّحه بغير قبول» جَعَل له رده 
فإذا ردّهُ صارٌ الوقفتُ منقطمٌ الأول» وخرّج على الخلاف. 


)0غ( في (ح): «فلذلك»). 


١؟‎ 


ولا يشترط قبولٌ البطن الثاني» وفي ارتداد الوقف بردّه خلافٌ. وإن 
شَرَطئًا القَبولَ شُرِطً اتصاله بالإيجاب على حَدُ اشتراطه في جميع 
المعاملات» لاشتراكها في المعنى الذي لأجله شرِط الاتصال7" . 

وأما الولايات؛ فإِنْ كانت فى إحدى الصلوات المكتوبات» فمصلحتُها 
الآجلةٌ مشتركةٌ بين الأثمة والمقتدين» إذ لا تتم إلا بالفريقين» وذلك واجبٌ 
في الجمعات» مؤكد في غيرها من الصلوات. 

وأما الصلاةُ على الأموات» ففائدثها للمصلّي والمُصَلَّ عليه آجلةٌ . 

وإن كانت الولابة ف غير اتمكادزات نان كانت كن اللحفنانة 
فمصلحتُها للمحضون في العانونة وللحاضن”" في الل ”7 

وإِنْ كانت في ولاية النكاح» فمصلحتُها العاجلة لهماء ويُابُ عليها 
الوليُ إذا قَصَدَ المّرْبَةَ في الآجل. وكذلك المولى عليه إذا كان تائقاً إلى 
التكاحء قاصداً للعفاف» فَإنّ النكاح للتائق أفضل: من التتمّل بالعبادات» 
والوليُ معينٌ عليه. وثوابٌ الإعانة على قَذْرٍ فصل المعان عليه. 

وإن كانت الولايةٌ في الحجرء فهو ضربان: 

أحدهما: أن يكونٌ الحجرُ لمصلحة المحجور عليه؛ كالحجر على 
السفهاء:والصضبيان والمنجاتينء فمصلحة الحاجر فية آجلةٌ» ومضلحة 
النعسوو عليه ماعل 

الضرب الثاني: أن يكون الحجرٌ لمصلحة غير المحجور عليه؛ كحجر 
الأقه والفلس «زالمر ن: أن حور الزق» شيلفت الجاجلة للماذةة والفيد 
إذاناذ عدر اان ويد وليه كافاله اعد جرفي 10114 ف اللي 
فصلحئة العاجلة ا للقرماء ومفيلحته: الأجلة للحاكم. وفيه مصلحة 
للمحجور عليه من جهة براءة ذمته. 


.)1717( هنا ينتهي السقط من (تء. م. ظ) الذي أشرنا إليه في ص‎ )١( 


(؟) في (ع): «والحاضن». 


١57 


وأما الشهادات» فإن كانت بحقوق الله الخاصة به كان القيام بها من 
المصالح الآجلة» وَإِنْ كانت بحقوق العباد كانت مصلحتّها العاجلةٌ للمشهود 
لهء والآجلةٌ للشاهد إذا قَصَدَ بذلك وجه الله وإعانة أخيه المؤمن على حفظ 
حقّه. ''والحاكمُ كالشاهد'' في ذلك. 

وكذلك تصرّف الإمام» إِنْ تصرّفٌ في حقوق الله المحضة كانت 
مصالح تصوفه آجلةً» وإِنْ تصرفٌ فى حقوق العباد كانت مصالخ العباد 
عاجلةً ومصالحٌ الإمام آجلةً» وإِنْ تصرّف لإقامةٍ الحقّين'" حَصَلَ المحكومُ 
له على الفوائد العاجلة» وحَصَّلَ الإمامُ على الأجرين. 

وأمًا التقاطٌ الأطفال. فمصلحتُه العاجلةٌ للّقيط» والآجلةٌ للملتقط. 

وأما اللّقَطَةء فإن نَصَدَ الملتقطٌ الحفْظ والتعريف كانت المصلحةٌ 
للمالك فى العاجلء وللملتقط في الآجل. وإن التقّط للتعريف والتملك”", 
كانت المصلحةٌ العاجلةٌ للمالك وللملتقط. مع ما يُرْجئ للملتقط من الأجر 
فى الآجل. 

وإِنْ كانت الولايةٌ على القِسْمَّةء فإن قَسَمَهًا مجاناً كانت الفائدةٌ 
العاجلةٌ للمقتسمين » وَالآجلة للقاسمين » لما فيها من إعانة المقتسمين. وَإِنْ 
كانت بعوض لا مسامحةً فيه. كانت فائدثها عاجلة للقاسمين والمقتسمين. 
وإِنْ سامح القَاسِمٌ في الأجرة كان له أجرٌ المسامحين. 

(» وعلى الجملة, فَلِلّقَطَةَ مصلحتان؛ إحداهما: دنيويةٌ للمالك 
بالحفظ ونئّة* التعريف. والثانيةٌ: للملتقط. وله حالان: 


)١(‏ في (عء ظ. ز. م): «والحكم كالشهادة». 

(؟) في (ع): «الحقوق». 

(*) في (ح): «والتمليك». | 

(5) هنا سقط في (ت. مغ ظ) ينتهي عند أول: قاعدة في بيان حقائق التصرفات» 
ص(/57١)‏ واستدركه في حاشية (ز). 

(0) في (ع): «وبنية». 


إحداهما: أن يقصد الحِفْظ الدائمٌ مع التعريف المعتبر إعانةً للمالك» 
فتكون مصلححتّه أخروية. 

الثانية: أن يقصد التملك بالتعريف» فهو ساع لمصلحة له عاجلة. 
وفي إثابته على التعريف نظرٌ من جهة أنه وسيلةٌ إلى تملكهء إلآ أنَّ فيه نفعاً 
للمالك. فيجورٌ أن يكون فيه أجرٌ دون أجر التعريف المَخض. 

وإذا زاد في التعريف على القَّدْرٍ الواجب. وبالمّ فيه قاصداً به 
وَجْهَ الله تعالى أثيبَ على ذلك مع المصلحة. وإنْما سُلَْطَ على التمليك 
َرغيياً في الالتقاط للحفظ على المالك. وقُرّقَ بين الحيوان وما يُسْرِعّ فسادُه 
وبِينَ الجمادٍ الذي لا يُحْشئْ فسادًه نظراً للمالك وللملتقط . 


وفيها أمانة من وجه واكتسابٌ من وجه. وفي كُلُ منهما قولان. 
والجمعٌ بين المصلحتين أن تكون قرضاً في ذمة الملتقط. ليحصل على 
ملكهاء ويحصل المالك على بدلها. 

وأما التقاط اللقيط. فمتفقٌ على أنه فَرْضُ كفاية. والفَرْقٌ بِيَهُ وبين 
التقاط المال أنَّ مُعْظْمَ مصالح اللقيط ضروريةٌء بخلاف اللقطة فإنَّ مصلحتها 
ا َ 
والثانى: ذَرْءٌ مفاسده. 

* فأمًا مصالحه فثلاثة أقسام؛ أحدها: مُتَفنٌ عليه. كحفظ نفسه 
وأعضائه ومنافع أعضائهِ وتغذيتِه وكسوته وإيوائه. القسم الثاني: ما يُستحبٌ 
الثالث: ما اختُلِف في إيجابه وندبه» كنقله من قرية إلى قرية ومن بادية إلى 


بادية . 


* ومفاسدهُ أيضاً ثلاثة أقسام؛ أحدها: ما يجب دفعُه. والثانى: ما 
يُستحبٌ درؤه. والثالث: ما احتُلف فى إيجاب دفعه. 


١6 


وأمَا الحكمُ بحريّتِهِ؛ فلأنٌ الأصلّ ''والغالب الحرّية. وأمَا الحكمُ ‏ 
بإسلامه. فلأنَ'؟ الغالبَ على أهل الدار الإسلامُ ولأنَّ الأصلّ الولادةٌ على 
الفطرة» وإنما الأبوان يُهوّدانه ويُتصٌرانه ويُمَجْسَانه. وقد شككنا أكان أبواه 
مسلمين فبقي على الفطرة أم كافرين فيكفّرانه. والأصلٌ البقاءُ على الفطرة 
وعدم التكفير. ظ 


ل هف 


)١(‏ ساقطة من (ح). 


١5 


قاعرة 
قٍ بيان جفائق ثق التصرّفات 


الأفيان فيكلت بعبادة الديّان باكتساب في القلوب والحواسٌ والأركان 
ما دامَتُ حيائه؛ ولن"' تتم حيائه إلآ بدفع فبرؤراقه عاعاه من المآكل 
والمشارب والملابس 0 وغير ذلك من المنافع ‏ نا ' يتأت له ذلك 
إل ا التصرفات الدافعة للضرورات والحاجات . 

والتصرفاتٌ أنواعٌ : نَقْلُء وإسقاطء وقَبْضُء وإقباضء وإذنٌء ورهن 
وخلطة مات واختصاصٌ» وإتلافق» وتأديبٌ خاصٌ وعام. فنذكرٌ كلّ 
نوع في باب إن شاء الله تعالى . 


الباب الذركت 
. ُ 7 .اام 4 ع وام 


وهو ضربان: 

الأول : البيع؛ ويعفل فلك كل واحو ره المشادية إلى صاخنه إن 
كان العوضان عينئاًء وإن كان ديناً فهو مقابلةٌ التزام دَينٍ بالتزام دين إلى أن 

يتفقٌ التقابض» فينتقل ملك البائع إلى المشتري وملكُ المشتري إلى البائع» 
إن كان المبيعٌ عيناً والشمنٌ دين كان التزامٌ الدين في مقابلة نقل ملك 
العين» فإذا قبض الدينٌ انتقّل الملك إلى البائع . 

النوع الثاني : الإجارةٌ؛ وهي لع مم المنافع بعين أو دين أو منافع» 
57 المنافع والحقوقٌ تارة بالذمم وتارةٌ بالأعيان. 


)00( في (ع. ظَ 56 ز): «لم1. زفق في (ع2 ظَّ م0 ز): (ولم؟. 
(9) في (ع» ظء مء ز): "بإباحته؟. 


١.8 


النوع الغالث: المساقاةٌ والمزارعةٌ التابعة. لهاء وهي التزامُ أعمال 
الفلآحَةِ بجزءِ شائع من الغلّة المعمول على تحصيلها. 

النوع الرابع: القِراض» وهو تعاقدٌ على التجارةٍ بجزء شائع من 
الأرباح . 

النوع الخامس : السَّلْمْ وهو بيع دين بحص مقبوضة في المجلس أو 

لني السادس : رار 0 عين في مقابلة دين. 
مجهول. وفي الجر خلاف . 

والحوالة مركبة من بيع وقبض» والصلح بم بِيعٌ أو إجارةٌ أو إبراءً أو 
هبة» والقسمة بِيعٌ على قول» وتمييز حقّ على آخْرَ؛ 0 

وأما الفُسُوحُ. فهي ترادٌ بين العوضين . أو ُ فن أحدهما في مقابلة 
قيمةٍ الآخر كالفسخ بخيارٍ المجلس» وخيارٍ الشرط» وخيارٍ الرؤية» وخيارٍ 
العدليين» وخيار الردٌ بالعيب» وخيار رجوع البائع بفلس المشتري» وخيار 
تَعَذّر إمضاء العقد. 

وكذلك ما سَرَقَهُ المسلمونَ من أموال أهل الحرب. فإنّ الملك ينتقل 
فيه بغير عوض » وكذلك اغتنام 0 واستحقاق القاتل السَّلَبَء وكذلك 
الأخذ لعفت تافل للملكف نيه" الجابين 

وأمًا الوقف على مَعَيِّنين: فهو نقل للبتاقج والعّلاتِ إلى الموقوف 

عليه . وهل هو نقلٌ لرقاب. الأعيان؟ فيه خلاف. 

الضربُ الثاني : النقلّ مجاناً بغير عوضء كالهدايا والوصايا والعْمْرَّى 

والرُقبن والهبات والصدقات والكمّارات والزكوات. 


)غ0( في (ع» ظّ 2 م: «من12. 


الباب الثاني 
1 9 01 600 
في إسقاط الحقوق من غير تقل 

وهو" ضربان: 

أحدهما: إسقاط بغير عوض . فمنه الإبراءً يُسْقِط الدَّينَ من الذمةٍ ولا 
ينقله إلى المدين. ومنه إسقاط القصاص بالعفوء فإِنَّ العفو يُسْقِط القصاصّ 
ينقلهُ إليه. وكذلك العفو عن التعزير وعن حََدٌ القذف. وكذلك إسقاط حقٌّ 
النكاح والاستمتاع بالطلاق» فإنه يُسْقِطْهُ عن الزوج ولا ينقُله إلى المرأة 
لأنّ الاستمتاعَ الذي مَلَكَهُ بالعقد لا ينتقلُ إليها. وكذلك إسقاط مِلْكِ الرقيق 
بالإعتاق» فإنه يُسْقِطُ الملك عن الرقاب ولا ينقله إلى الرقيق. وكذلك وقفُ 
المساجد يُسْقِطْ مِلكها ولا ينقلَهُ. 

الضرب الثاني: الإسقاط بالأعواضء. كإسقاطٍ حق الزوج من البُضع 
بِالخُلْع أو بالطلاق على مالء وكالصلح عن الدَّين بالعين» فإنه يُسْقِطهُ0© 
عن المدين ولا ينقُلهُ إليه. وكذلك العتق على مالء وبيعٌ العبد من نفسه. 
فاثة: تستقط :الميلاك وله ميدقلة إلى الرقيق. وكذلك الصلحٌ عن القصاص في 
النفوس والأطراف» فإنه يُسْقِطْ القصاصٌ عن الجاني ولا ينقُلّه إليه. فيقَعُ 
بهذه التصرفات النقلٌ من أحدٍ الجانبين والإسقاط من الآخر. 

وأمَا مقابَلَةٌ الإسقاط بالإسقاط عند تساوي الديون فى باب التقاص © 
فلا نَقْلَ فيه من الجانبين ولا من أحدهماء وإنما هو سقوط في مقابلة 
سقوط إذا لم يُشترط” الرضاء أو إسقاط في مقابَلَةٍ إسقاطٍ إن شرطناه. 


( 


وقد يُقابَلُ الإسقاط بالإسقاط في المعاوضاتء. مثل أن يُخْالِعَ زوجته 
على ألفٍ لها في ذمتهء فيسقُط حقّهُ من النكاح في مقابلة إسقاط ما لها عليه 
في ذمته. ولا يُقَابَلُ إسقاطً حَدٌ القذف بشيءٍ من الأعواض على الأصح . 
)١(‏ ساقطة من (ع2 ظّ م2 ت). فق في (ع. ظّ ز٠م)»‏ ت): (وهي؟2. 


فرق في (ح): (يسقط). ددع في رح م): «القصاص! . 
)2( في رظ م ز): «يشرط)». 


الباب الئالتك 
في القئْض 

وهو ثلاث أضرب: 

أحدها: قَبْض بمجرد إذنٍ الشرع دون إذنٍِ المستحقٌّ. وهو أنواع: 

(قفتها): اللقطةٌ» بومال اللقيط: وقش المقضنوب من الشامنت للولاة 
والحكام. وفي الآحاد خلاف. 

(ومنها): قبضٌ الحاكم أموالَ العُيّب التي لا حَافِظَ لها. ومن ذلك 
قبضُ الولاةٍ أموالَ المَصَالح والزكوات. وكذلك قبضٌ أموال المجانين 
والمحجور عليهم بِسَّفَهِ أو صِغْرِء وحفظ أموال العُّب والمحبوسين الذين لا 
يتمكئون من حفظ أموالهم . 

(ومنها): مَنْ طيّرت الريحُ ثوباً إلى حجره أو داره. 

(ومنها): المودّع إذا مات المودع والوديعة عنده. 

(ومنها): نَنِْضُ المضطر من طعام الأجانب ما يدقَّمٌُ به ضرورَتهُ. 
وكذلكَ سَرقَةُ أموالٍ أهل الحرب». وكذلك قبضٌ الإنسانٍ حَقَّهُ إذا ظَفِرَ 
بجنسه أو بغير جيسية + 1 

الضرب الثاني : وكرت جوارٌ قبضه على إذن مستحقه”''؛ كقبض 
المبيع» وقبض المُسَاوّم'" عليه والقبض بالبيع الفاسد» وقبض الرهونٍ 
والهباتِ والصدقاتٍ والعواري» وقبض جميع الأمانات. 

الضرب الثالث: قَبْض بغير إذنٍ 7 الشرع ولا من المستحق. فإن 
كان القابض عالماً بتحريمه فهو قبض العُصوب» وهو مضمن با للأعيانٍ 
والمنافع والصفات. وإن كان جاهلا مثل أن قَبَض 7 يعتقده لنفسه فإذا هو 
لغيره» فلا إثمّ عليه ولا إباحةً فيه؛ وتُضمِنٌ به العينُ والمنافعٌ والصفات. 
)١(‏ في (م2 ز): «مستحقه أو مستحق إمساكه؟. 
(؟) في (ع. ظء مء ز): «المتساوم». 
(©) في (ح): «مضمون21. 
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الباب الرابع 
في الإقباض 

وهو أنواع : 

أحدها: المناولةٌ فيما جَرَت العادةٌ بمناولّته. كالحلى والجواهر. 

النوع"'' الثاني: ما لا يمكن نقله كالعقارء وإقباضَهُ بتمكين القابض 
من القبض. مع إزالة يد المُقْبض وَتَمَكن القابض من القبض . 

النوع2"7 الغالث : .ما جرت العادةٌ بنقله وهو ضتريآن: 
موزونه» ثم تَقْله بعل تقديره. 

(الضرب الثاني): ما جرت العادةٌ بنقله من غير كيل ولا وزنء 
كالمتاع والنحاس والرصاص ونحوهاء فقبِضه بنقله إلى مكان لا يختص 
ببائعه؛ ولا يكتفئ فيه بالتخلية على الأصح. 

٠.‏ يق ٠.‏ 5 و 2 9 3 و 

النوع ' الرابع: الثمارٌ على الأشجار إذا بِيعَتْ وبدا صلاححها. 
والأصحٌ أن تخليتها قبض لهاء لما في ذلك من المصلحة العامة. 

النوع"") الخامس : ما يقبضه الوالد لولده أو حفيده » ويقبضة من نفسه 
عن ولده لنفسهء ومن نفسه لولده. 

الفوع'؟* السامن :]13 كان اللمدين سن ف :يدرت الذين: فأعرها أن 
يقبضه من يده لنفسهء ففيه خلافٌ. '"فإن أَجَرْناءُ كان الإذنُ إقباضاً. كما 
يكونُ قَصْدُ الأب إقباضاً" . 

نائلةٌ 
إذا كان المقبوض غائباًء فلا بُدّ أن يمضيّ زمانٌ يمكنٌُ المضئُ إليه 


(»“) ساقطة من(ع2 ظا ازا ت). 
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فيه» ولو كان ما يُسْتَحَقُ قَبِضُهُ بيد القابض وهو غائبٌ عنه؛ فلا بُذّ من مضيّ 


الزمان. وفي اشتراط الرؤية خلافٌ. فإن شرطناها ففي اشتراطٍ نَمْلِهِ خلا 
الباب قامس 
في ''التزام الحقوق بغير قبول'' 
وهو أنواع : 
أحدها: التزامٌ بنذر في الذمم'" أو الأعيان. 
الثاني : التزامٌ الديون بالضمان. 
الغالك: ضمان الدَّرَك . 
الرابع : ضمان الوجه. 
الخامس: ضمانٌ إحضار ما يجب إحضارْهُ من الأعيان المضمونات. 
الباب الساردسى 
الخّلّط 
والشركة ضربان؛ أحدهما: شركة شياع. والثاني: شَركة خلط فنا لا 
يتميّزٌ من ذوات الأمثال. 
الباب السابع 
إنشاء الملك قيما ليبس بمملوك 
وهو أنواع : 
أحدها: إرقاقٌ الكفار بالقهر والأسر. 
الثاني : التملّكُ بإحياء الموات . 
الثالث : التملّك بالاصطياد. 


000( في (ظء ز م» ت): «الالتزام بغير العقود». 
فم في (ع): «الذمة» . 


الرابع : تَمَلّكُ المباحات بالحيازة» كالمعادن والحشيش والحطب7) 
والأحجاز وسائر الجواهر التي في المعادن والبحار. 
الباب الئامن 
الاختصاص بالمنافع 
وهو أنواع: 
أحدها : الاختصاصٌ بإحياء المواتٍ بالتحجير والإقطاع . 
الثاني: الاختصاصٌ بالسبق إلى بعض المُباحات . 
الثالثك: الاختصاص بالسبق إلى مقاعد الأسواق. 
الرابع : الاختصاص بمقاعد المساجد للصلاة والعُزْلَةِ والاعتكاف. 
الخامس: الاختصاص بالسبق إلى المدارس والرُبئط والأوقاف. 
السادس: الاختصاصٌ بمواقع النُسْكِء كالمطاف والمسعى وعرفة 
ومزدلفة ومنى ومَرْمَى الجمار. 
السابع : الاختصاصٌ بالخانات المُسَبْلَةِ في الطرقات. 
الثامن: الاختصاص بالكلاب النافعة”'' والمحترم من الخمور. 
الباب التاسع 
في الإذن 
وهو ضربان: 
أحدهما : ما ترجمٌ فائدثّه إلى المأذون لهء فإن كان من المنافع فهو 


العواري؛ وإنْ كان من الأعيان فهو المنائح والضيافات. والأصحٌ أن القرض 
إن في الإتلانفٍ”' بشرط الضّمَانِء فلا يَفْتَقِرُ إلى القبول بالقول. 


)١(‏ في (ع): «الأحطاب». (١؟)‏ ساقطة من (ظء زء م). 
(9) في (ح): «الإتلافات». 


١ هو‎ 


الضرب الثاني: ما ترجع مم فائدثّهُ إلى الآذن. فإن كانَ من الاستصناعء 
كَالحَلْقٍ والحجامة وَالدّلْكِ» ففي استحقاقٍ الأجرة به حلاف وإِنْ كان من 
التصِرّفٍ القولي فهو التوكيل في أصناف المعاملات. وإن كان تصرفاً فعلياً 
كالقبض والإقباض؛ فهو التوكيلٌ في كُلّْ ما يتعلّقُ به الإذنُ من الأفعال 


القابلة للتوكيل . 
الباب العا 
الإتلافُ للإصلاح 
وهو أضرب: 


أحدها: إتلافٌ لإصلاح الأجساد وحِفْظٍ الأرواح» كإتلافٍ الأطعمة 
والأشربة والأدوية» وذبح الحيوانٍ المباح حِفْظاً للأمزجة والأرواح ولك 
به قطع الأعضاء المتآكلة حِفْظاً للأرواح - فإنَّ إفساد هذه الأشياء جائرٌ 

الضرب الثاني : إتلاف الدفع. وهو أنواع: 

(أحدها): المَثْلٌ والمَّطعْ وَالجَرْحٌ لدفع تر الصّيّال على الأرواح 
والأموال والأبضاع . 

(الثانى) : قتل الحيوانات المؤذية. كالحيّة قوت والسباع والضباع . 

(الثالث) : قتل الكفار دفعاً لمفسدة الكفر فى باب الطلب» أو دفعاً 
لمفسدتي الكفرٍ والإضرار بالمسلمين في قتال الدفع . 

(الرابع): قتل البغاة دفعاً لبغيهم وخروجهم عن الطاعة. 

(الخامس): إتلافٌ لدفع المعصية» كقتال الظَلَمَةٍ من المسلمين دفعاً 
لظلمهم وعصيانهم» وكذلك تخريبٌ ديارهم وقطع أشجارهم وقتل دوابهم 
إذا لم يمكن دفعهم إل بذلك. وكذلك تخريبٌ ديار الكفار وقطعٌ أشجارهم 
وتحريقّهاء وإتلاف ملابسهم وتمزيقها. وهو نوع من الجهاد. 

(السادس): إتلاف ما يُعصئ اللَهُ به» كالملاهي والصّلْبان والأوثان. 
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الضرب الثالث : إتلاف الزجر. . كرجم الزُناةء والقصاص من الجُئاة» وقطع 

الشراق والمحارين4 رجوا عن السرقة و المتحاررة والهاة ”17 صَوْناً لهم . 
الباب الحادكي علس 
التأديب والرَّجْر 

وهو أضرب: 

أحدها: ما قَدّره الشرِع؛ كحدّ الزنا والقذف» فلا يُزاد عليه ولا يُنَقّصٌّ منه. 

الثاني : ما لا تقديرَ فيه» كالتعزيرات. 

الثالث: التأديبُ؛ كتأديب الآباء والأمهات للبنين والبنات. 

الرابع: تأديبُ الإماء والعبيد» وهو مفوّض إلى السادات في الحدود 
والتعزيرات. 

الخامس: تأديبٌ الدواب بأنواع الرياضات . 


وفقيقنا خضل العاديت بالاخف من الأفعال والأقوال والحَبْسِ 
والاعتقال» لم يُعْدَلُ إلى الأغلظ» إِذْ هو مفسدةٌ لا فائدة فيه"2» لحصول 


العَرَض بما دونه . 


84 845 


41١‏ ضائطة من لم 


نصل 
في تَصَرّف الولاة 


يتصرّف”'' الولاةٌ ونوابهم بما ذكرناه من التصرفات مما هو الأصلحٌ 
للمولّئ عليه» درءاً للضرر والفسادء وجَلْباً للنفع والرّشَادء ولا يقتصرٌ 
أحدُهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح. إلأ أن يؤديّ إلى مشقةٍ 
شديدة» ولا يتخيرونَ في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم» مثل 
أذ يعوا فرهتهاً بدرهمء أو مكيلة زبيب. بمثلهاء لقول الله تغالى: «ولَا 
ريا مال القت إلا الى عن مسن 74 

فإذا كان هذا فى حقوق اليتامى فأولئ أن يثبت في حقوق عامة 
المستلمين يما يقض ث: .فيه الأقمة امن 'الأموال: العامة 'لآن. أعتناء «الشررع 
بالمصالح”" العامة أوفرٌُ وأكمل”*' من اعتنائه بالمصالح الخاصة. 
وكل*؟ تصرّفٍ جَرٌ فَسَادَاً أو دَفْعَ صلاحاً فهو منهي عنه؛ كإضاعة 
الال لغير قائدة وإقتران الأمجة الغير عائذة'"". فالأكل .على الشنع متهي 
عنهء لما فيه من إضاعة الأموال وإفسادٍ الأمزجةء وقد يؤدي إلى تفويت 
الأرواح . 

ولو ومع مث قصةٍ الخضر عليه السلام في زماننا لجار تعييب المالٍ 
خنطا لأصله: ولأوجَبّث 'الولاية ذلك في حَقّ المُوَّلّى عليهء» حفظاً للأكثر 


بتفويت الأقل» فإِنَّ الشرعَ يُحَصَّلُ الأصلصح بتفويت الصالحء كما يدرأ 


.١57 في (ت): اوتتصرف». (؟) سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
في (ع): «بالأموال». (4؛) في (ع زء م): "وأكثر».‎ )6( 
في (ح): «فكل». وفي (ت): «وكذلك».‎ )0( 

(5) في (ح): «داعية». 
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الأفسد0© بارتكاب الفاسد. وما لا فَسَادَ فيه ولا صلاح». فلا يتصرّفٌ به 


الولاةٌ على المُوَلَى عليهم”" إذا أمكنّ الانفكاك عنه. 
نوائم 
م 1 55 نيات”" 

(الأولى): العدالةٌ شَرْط في كل ولايةٍ» لتكون العدالةٌ وازعةٌ عن 
التقصير في جَلْبِ المصالح ودَرْءٍ المفاسد. ولا يُشترطٌ ذلك في ولاية 
النكاح على الأصحًّء لأنَّ الوازعَ الطبعي يزِعٌ عن التقصير في حَقٌ المُوَّلّى 
عليه. 0 تت تشترط العدالة في تود الإقرار. لان 0 ينع 0 عن 

(الفائدة الثانية): يُشترط في الأنكحة ما لا يُشترطٌ فى سائر العقود من 
الألفاظ والأولياء والشهود. تمييزاً للنكاح عن السفاح» ودرءاً للتهمة بأسباب 
الافتضاح . 

(الفائدة الثالثة): كل غْرَرٍ عَسْرَ اجتنابُه في العقود. فإنَّ الشرعٌ يسم 
في تحمله. كبيع الفستق في قشره. وما لا تدعو إليه الحاجةٌء فإنه يؤثر في 
العقود. 

و مشعرط فى الأدكحة وزية الستكرية "ون كان الدومل 
يختلف بذلك اختلافاً ظاهرأء لما في شَرْطٍ ذلك من الضّرّر على النساء 
والأولباءء ولذلك” 9 تفدرت فَذةٌ الدع بعمر أقصر الزوجين عمراًء ولم 

يشترط أن تكونّ مُدَنّه معلومة كما يُشترط في الإجارة والمساقاة والمزارعة . 


وليس النكاحٌ نقلا من كل وجدء إِذ ؛ يئيْتْ للزوج من حقوقٍ الاستمتاع 


00( في (ع): «الفاسد؟. فق في (ع. ظَ نل م2 ت): «عليه 
(9') ساقطة من (ظء م2 ت). 0( ساقطة من (ع. ظء. زء م). 
)2( في جح م2 ظ): هفلا؛. قف في (ع): «المنكوح». 


0) في (ع): «وكذلك». 
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ما لم يكن ثابتاً للمرأة» فهو كالنقل من وجهء وإنشاءً تمليكِ من وجه. ولا 
يتصرّفٌ الزوجٌ فى إزالته إل بالإسقاط دون النقل فيما أنشأه الوليى من حق 
الاستمتاع الذي لم يكن ثابتاً للمرأة. 
نهمل 
5 او 1 ا 0 
فيما يَسري من التصرفات ' إلى غير مَحَله 

وله أمثلة : 

لحر : أن يَعْبَقّ من عبذه ءا ونين أو شائعاًء فيسري إلى 
سائره» لما في تحصيل العتق من المصالح المختصّة بالأحرار. 

المثال الثانى: أن يُعْتِنَ من العبد المشترك جُزءاً معيئاً أو شائعاًء 
فيسري العتقٌ إلى بقيته '"إذا أيسر بها المُعْمِق". ولا يسري العِنْىُ من 
شخص إلى آخر إلآ إعتاق الأمة؛ فإنه يَسري إلى جنينهاء ولو أَْتَقَ الجنينَ 

المثال الثالث: إذا طَلّْقَ من امرأته جُزءاً معيئاً أو شائعاًء سَرَّىْ الطلاقٌ 
إلى بقيتهاء احتياطاً للأَبَضَاعء بخلاف الأوقاف والصدقات» فإنّ التصرّفٌ 
فيها مقصورٌ على مَحَلَه. ظ 

المثال الرابع : العفو عن بعض القصاص في النفس ممن يستحقٌ بعضّهُ 
أو ل فإنه يسري إلى جميعه »)2 لأنه قط بالشبهات. وخالف بعض 
العلماء. ف :عفؤو'الشريك فن ذلك 

المثال الخامس: العفُرُ عن بعض المأخوذ بالشفعة مُسْقِطَ لهاء لأنها 
يَبَيَثْ40» على خلاف الأصل» ودفعاً للتضرّر بتفريق المأخوذ. 


(9) “ساقطة من (ت). (؟) ساقطة من (ع). 
(9) ساقطة من (ع2 ظ م). )20 في (ع2 ظث زء» م): اتثبت] , 


ل 


ودر 


رذ لط شروت 


١ ١ةرعاق‎ 


كل تصرفٍ شُرعَ لمقصود واحدٍ بَطلَ بفوات ذلك المقصود. وكل 
تصرْفٍ شْرِعٌ لمقاصد بَطلَ بفواتٍ مقاصده أو بعضها. زكل ما نين عنه 
لفوات ركن من أركانة أو شَرْطٍٍ من شرائطه فهو فاسدء سواعٌ أكان من 
العبادات أم من المعاملات» وكل تَصَرْفٍ نهيّ عنه لأمر يجاوره أو يُقَارِنُهُ 
مع توفر شرائطه وأركانه فهو صحيحء. عنادة: كات أو معاملة وكلّ تصرّف 
نْهِيَ عنهء ولم يُعلم لماذا نُهِيَ عنه فهو باطلٌ حَمْلا لِلَفْظٍِ النهي على 
الحقيقة . 


تاعدة 
في الفاظ التصرّفات 

لا يتعيّنُ للعقودٍ لفظ إلا النكاح» فإنه يتعيّنُ له لفظ التزويج أو 
الإنكاح» لأن جميعَ الألفاظ”'' لا تستقل بالدلالة على مقاصد النكاح» فإنَّ 
لفظ البيع والهبة يدل على نقل الملك في الرقبة» ثم العينافم والثمارٌ بعد 
ذلك مستفادةٌ من المِلّكِ غيرُ معقودٍ عليهاء ولفظ الإجارة يدل على تمليك 
المنفعة المقَدَّرَةٍء والنكاحٌ مؤجل :بموشه أقصير الروجين عمراء أ بالفمرين 
إِنْ مات 00 فعا وجميع م ألفاظ العو عدن علي مم 
النكاح.”" وإِنْ نوى جميع ذلك لم يصحح » لأنّ الشهادة ا في صحة 
التكاح» ولا 0 للشهود على ال 


)١(‏ هذه القاعدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ظء م. ت). 
(؟) في (ع): «ألفاظ العقود». 
(©) حصل في (ت) تقديم ورقة بصفحتين على هذا الموضع خطأ 


١ 


تاعدةٌ 
فيما تُحمل عليه ألفاظ التصرفات 


من أقَرّ بشيءٍ من التصرفات» كالبيع والإجارة والرهن والوكالة والسّلّم 
والطلاق والعتاق والنكاح والزكوات والكفارات والنذور والهّدْي وغير ذلك 
من التصرفاتء أو حَلّفَ على شيء من ذلكء أو عَلّْقَ عليه طلاقاً أو عتاقاً 
اد كرا فإن قار #ميمة ودري مي 1 نان المي امن ذللق ون 
الفاسد لظهوره فيه. 

إن كأزل شيعا من اذللقة؛ فإنْ كان لفظَهُ محتّيلا لما نواه قل تأويله 
في المُتيا دون الُكمء لأنَّ المفتي أسيرُ المستفتي» ٠‏ والحاكم أسيرٌ الحجج 
الشرعية والظواهر. وإن لم يحتّمِلةُ لفظه لم يُقْبَلَ تأويله في القتيا إلآ أن 
يقصدّ وَضْعَْ اللفظٍِ على المعنى الذي أراده» فلا ينفعُه على الأصح . 

وإن أقرٌ بسرقةٍ وجَبُ المال لأنْ لفظّ السرقة صريحٌ في اختلاسه©) 
بغير حقٌء ولا يجبُ القَطَعْ بذكر السرقة”" لاختلاف العلماء فيهء ولخفاءٍ 
شرائطه على أكثر الناس. 

وإن ادّعى بنكاح أو بيع أو إجارة» فالأصحٌ أنه يُحْمَلُ على التصرف 
الشرعي» وتُسمع دعواه من غير ذِكْر شرائطٍ البيع والإجارة والنكاح. 
وللشافعي قولٌ أنه لا بُدّ من ذكر الشروط في النكاح لاختلافٍ .الناس في 
شرائطه . اوطزدة يعشهم في البيع والإجارة. وفرّقٌ بعضهم بالاحتياط للنكاح 
لأجل الأبضاع. ويجبُ طَرْدُ ما قال“ في بيع الجواري. 


)١(‏ في (ح): «مجهول!. 0) في (ع. ظء زء م): «أخذه؛. 
() في (حء م): «السرقة الموجبة للقطع». (؟) في (ع): «قاله». 


١ 


ولو قيل إِنَّ البيعٌ أولى بالتفصيل من النكاح لكان متّجهاً. لأنَّ الغالت 
91 الاكين وقوعُها بالشرائط المعتبرة» وليست البيوعٌ كذلك» لغلبة بيع 
ا وبيع ما لم يْرَ من المتاع. 

وإن ادعى أمراً مخْتَلّفاً في حَدُه وحقيقته الشرعية» كدعوى الرضاع 
والميراث والتفسيق ونجاسة الماء؛ فللمدّعا به حالان9©: 

إحداهما: أن تختلف رَتَبّه. وله مثالان: 

(أحدهما): الشهادةٌ بالرضاع. وللحاكم ثلاثة أحوال: 

إحداهن: أن يقول بأدنى رتب الأسباب» فَيُحَرّمِ بالمصّة والمصّتين 
كمالك» فيلزمّه السماعٌ والحكمٌ. لأنَ الشهادة لم تتردّذ بين ما يُقبلَ وبين ما 
لا يفيل 

الحال الثانية: أن يقول بثلاث رضعاتء فلا يكتفى بمجرّد الشهادة 
بالرضاعء لترددها بين الثلاث المحرّمة وما دونها. 

الحال الثالئة: أن يقول: أشهدٌُ أنها ارتضَعَتْ منها رضعات. فلمَنْ 
0 بالثللاث أن ؛ يعتمد 0 0 إِذْ 3 فيها بين 0 وغيره . 
- وما ا 

(المثال الثانى): أَنْ نشهذ, باتحصان الأرة فى 'إنشان». .وله يذكز عوك 
الإرثء مثل أن يقول: أشهدٌُ أنَّ هذا وارثُ فلان لا وارث له سواهء فإنْ 
كان الحاكم ممن يقول بتوريث ذوي الأرحام قَبِلَهَاء لأنه إِنْ كان من ذوي 
الأرحام وَرِتَ بالرحم؛ وإن كان من غير ذوي الأرحام وَرِتٌ بالقرابة أو 
بالولاء»ء فلم تتردّد الشهادةٌ بين ما يورّث وبين ما لا يورثء. لأنها إِنْ 
خيلت على آدنى الأسبات نيت الآرث» إن حملت على أعلاها قت 
الإرث» فالإزْتُ ثابتٌ بكل حال دنيّة أو عليّة. 


00( في (ع. ظء زء م): «من». (؟) في (ع): «حالات». 


١56 


وإِنْ كانَ الحاكم ممن لا يورّث بالرحمء لم يَقْبَّل الشهادة حتى يُبِيّنَ 
الشاهدٌ سببّ الإرثء كالبئُوّة والأخوّة» لتردّدِ شهادته بين ما يُنْبِتْ الإرث 
وما لا ينه . 

ولو نصّ على أنه وارثه بالأخوّة» ل ل لتردُده بين أخوة الأم 
وأتكوة الاب ولى كنيد على أثة:وارته"'" جالبتوة لقبل؛. لآن خضو الإرث 
في الإخوة قد يكون في الأخ للأمّ عند من يراه. ٠‏ 

الحال الثانية: أن يكونَ المشهودٌ به مما لا رُتَبَ له في. الشرع.» وليس 
له لفظ يختصٌ به ويَظْهَرٌ فيه. وله أمثلة: 

(أحدها): أن يَشْهَدَ بنجاسة ماء أو طعامء فإِنْ ذَكَرَ سبباً مُجمعاً عليه 
أو سبباً يراه الحاكم» قَبلَ شهادته. وإِن'" أطلقٌ شهادتهُ لم تُقبل. لأنه قد 
يعتقدٌ ما ليس بنجس نجساء إِمّا لجهله بالنجاسات» وإمًا لاعتقادِهِ نجاسّة لا 
يراها الحاكمٌ كسُؤْرٍ السّباع. 

(المثال الثاني): تفسيقٌ الشهود لا يُقبَلُ مطلقاًء أن الشاهدّ قد يظنُ 
ا ل ل ا ا ل 

000 الحاكم مُفَسْقاً. 

(المثال الثالث): الشهادةٌ بالإكرأه. لا تُقْبَلَ مُطَلَقَةَ لأنه قد يرئ ما 
ليس بإكراه إكراهاً لجهله. أو يعتقدُ الإكراه بسبب لا يراه الحاكمٌ إكراهاً. 
وليسٌ للإكراءٍ المعتبر لفظ يظهر فيه» بخلافٍ ألفاظٍ التصرفات» ولا يجورٌ 
حَمْلُ الإكراه على أدنئ الرتب. 

وضابطٌ هذا كله: أن الدعوى والشهادةً والرواية المردّدةً بين ما يُقبل 
وما لا يُقبل لا يجورٌ الاعتمادُ عليهاء إِذْ ليس حَمْلُها على ما يُقبل أولى من 
حملها على ما لا يُقبل» والأصلٌ عدم ثبوت المشهود به والمُحْبّرٍ عنهء فلا 
يثرَكُ الأصل إلا بيقين أو ظن يعتمدُ الشرعٌ على مثله. 


)١(‏ في (ع): «وارث». )١(‏ في (ع): «فإن». 
() في (ظ): «يقبله». 


مدل 


وأيضاًء فإنّ اللفظ المُرَدْدَ المجملّ غيرٌ مقبول في الشهادات؛ لأنه لا 
يتوجّهُ إلى مقصودٍ الخصم بدلالةٍ لفظية» بخلاف ما دُكر من ألفاظ 
التصرفات». فإنها صريحةٌ في مدلولاتها. ويُشْكلُ على هذا مسألتان: 

إحداهما: أن الشهادة المطلقةً بالملكِ مقبولةً وإن لم يذكر سببه 
وكذلك الشهادةٌ بالدّين» مع أنَّ أسبابهما مُخْتَلّفٌ فيهاء فلعلّ الشاهدّ أَسْنَدَ 
المنكوالذيق إلى سيت لا يضَكٌ أنتيكون شيا حيلف أن اندها إلى 
سبب لا يراه الحاكمُ سبباً. وهذا مشكلٌ جداً. 

المسألةٌ الثانية: إذا قال الشاهدٌ: إن بين هذين رضاعاً محرّماًء فإنٌّ 
الرضاعً يثبث على ما ذكره بعض الأصحاب. مع أنَّ الشاهدّ قد يَظنُ أنَّ 
التحريمٌ يحصل بالمضّةٍ أو بئلاث رضعات أو بخمس رضعاتء فيصفَة 
بالتحريم بناءَ على اعتقادِه ومذهبهء فإنَّ الناس يُحَرّمون وَيُحَلْلونَ ويُوجبون 
ويحظرون بناءًَ على عقائدهم ومذاهبهم. 

ولو أطلَقَ الشاهدُ الشهادة"'' بأن اللقيطً مِلْكُ للملتقط. ففيه قولان من 
جهة أنَّ الشاهد قد يُسَيِدَ الشهادة إلى يد الالتقاط مع جهله بكونها يد التقاطٍ . 

وفي مسبالة الإقرار إشكال أيضاً من يه :أن الإنسانٌ إِنْما يقر في 
الغالب بما يعتقدُ صِحَّنَهُء وليس كل عَقْدِ يُبَاشَرُ صحيحاًء ٠‏ بل هو منقسمٌ إلى 
الصحيح والفاسد. وليس العَمقّْدُ المختّلف في فُسَاده نادرأ بل هو غالت» 
ففي حَمْلٍ الإقرار عليه من غير استفصالٍ هذا الإشكالء ولا سيما بيع 
المعاطاة» فإنه غالبٌ على المُحمّرات»ء فإذا قر ببيع مُحَفْرِ أو شرائه» فكيفٌ 
يُْاحْذَُهُ مَنْ لا يرئ بِيمّ المعاطاة؟ 

وكذلك , اعم دلروو ودالتبا رليات المطويّة. 
والسلَع التي جَرّت العادةٌ أنها لا قلف ل رق في البياعات. كالثياب 
والأكسية والجلود وغيرهاء فينبغي أن ين المقرُ كما لشفي الشاهدٌ. 


)١(‏ ساقطة من (ع). 


- 
01 


فإن ذكر سيبا"© صحيحاً كم بهء وإلا فلا. ولو أَثرٌ بالسرقة ثَبَتَ المال» 
ولا يُقْطمُ حتى يُمَضلَهَا. 

فإن قيل: هلا قبلثم الشهادةً بالمجهول» وطالبتُم الشاهدذ بتفسيره؛ كما 
تقْبَلُونَ الإقرار بالمجهول. وتُطالبون المُقِرٌ بتفسيره؟ 

83 تنشكات فده والميقعا ف قرول واتشفساة الشتاهو.عما يد 
عانقا النقة عم اتزره .3 لس تنييا قير نارور ميد على 
مثله» ولأنَّ استفسار”" أقربٌ إلى فَصْلٍ لصوي" لجان م يُمَسّر الشاهد 
ألزمنا المشهود عليه بتفسير ما أَجْمَلَهُ الشاهدٌ. كما ثُلْرِمُ المُقِرّ بتفسير ما 
أجمله في إقراره. 


.'ًائيش١ في (ع):‎ )١( 
(؟) في (ح): «الاستفسار».‎ 
في (ع» ظء زء م): «الحكومة».‎ )6( 


0 د 


لال للم امزارتت 


تَاعدةٌ 
في بيان الوقت الذي تثبتٌ فيه أحكام 
الأسباب من المعاملات 


للأسباب مع أحكامها أحوال: 

إحداها: ما تقترنُ أحكامّه بأسبابه. كالأفعال. 

الثانية: ما تتقدّمٌ أحكامٌه على أسبابه. 

الثالثة: ما اخَتُّلِفَ في وقت تَرَئْبِ7) أحكامه على أسبابه. وهو منقسمٌ 
إلى ما .تتعجّل أحكامّه» وإلى ما يتأخْرٌُ عنه بعض أحكامه. 

* فأمَا الأفعال نتقترنُ أحكامُها بها. ولذلك أمثلة: 

(أحدها) : حيازةٌ المباح بالاستيلاء على الحشيس والحطب والمعادن 
والمياه والصيود بالأَحَذٍ بالأيدي» أو بالشَّبَاكء أو الإثبات بالرمي بالسهام. 
أو بالطعن بالرماح . 

(المثال الثاني): قتلٌ" الكفارء فإنه يقترنُ به استحقاقٌ الأَسْلاب. 

(المثال الثالث): شُرْبُ الخمر والزنا والسرقة وقطعُ الطريق. تترئّب 
عليها حدودهاء والتفسيق. وما يترنّبُ على التفسيق. 

(المثال الرابع): ما تَعَلْنَ عليه طلاقٌ أو عتاقٌء كالأكل والشرب 
ودخول الدارء فإِنَّ أحكامه تترنَّبُ عليه مقرونة به. 

* وأما ما تتقدّمُ أحكامٌه على أسبابه. فله أمثلة : 


(أحدها) : إذا تلف المبيعٌ قبل القبض» فإنَّ البيعَ ينفسحٌ بِالتَلّفٍ قُبيل 
)١(‏ في (حء ع): «ترتيب». () ساقطة من (ع). 


١ا/ا‎ 


التلف» لتعدٌّر اقترانه به» ووقوعه بعدهء لأنَّ الانفساحّ انقلابُ الملكين إلى 
باذليهماء ولا يتصورٌ انقلابٌ الملكين بعد تلف المبيع ؛ ؛ لأنه خَرَجّ عن أن 
يكون 9 قاد إلى مِلْكِ البائع قُبِيلَ تلفه. ولذلك تجبٌ 
مؤنةٌ تجهيزه ل ات 6 

(المثال الثاني) : قَئْلُ الخطأ. وله حكمان, أحدهما: ما يقترن به. 
وهو وحوب الكمّارة. والثاني: ما كد عليه دود وجوبٌ الدية» لتكونٌ 
مَورَوَكة عنه على فرائض .الله تعالى» فتُقُضئ 0 ديونه وتنفذ منها وا 
لأنّهُ أحنُ ببدل نفسه من ورثتهء فإنَّ الأَبَدَال في الشرع حقوقٌ لمن يختص 
ِالمُئْدَلِء وهو أَخصٌ بنفسه من ورثته. 

ووذلتغلى ذلك أن وجول الله كله أمد ا 8 

مرأةً أشيم الصُبَابي من دية زوجهاء ولكن نز 0 على فرائض الله 

0 ويَدخل في الحجبان اللذان هما من الفا الميراث» ولا يُقَدْرٌ 
مثلُ ذلك في الكفّارة» إِذْ لا حاجةً إلى مخالفةٍ الأصول بغير سبب. 

(المثال الثالث): إذا قال لغيره: أعْتِقْ عبدك عنى مجاناً. أو بعورض 
سمّاه. فَأَعبَقَهُ عنه”"» فإنه يملكه قُبيل عتقه. نو يدق يعد ؤللكه: : 

وَغَلِطْ م مَنْ قال: يقع العِنْقُ والملك عا لأنه جَمْعٌ بين النفي 
والإثبات» فإنَّ الملكَ اختصاصٌء والعتقُ قاطعٌ لكل اختصاص. 

(المثال الرابع) : إذا حكمنا بزوالٍ مِلْكِ البائع في مدة الخيار» فأعتقٌ 
العبدٌ المبيعٌ ؛ فإنه يملكه بالإعتاق ملكا مُتقدماً على الإعتاق» كيلا يقعَ 
الإعتاق في غير ملك المُعْتِق. ولو أجاز البائعُ» فأعتّقَ المشتري» وقلنا بقاء 
ملك نخدة كان إعتاقه كإعتاق البائع في فيما ذكرناه. 


. في (عء ظ. زء م): افيتعين؟‎ )١( 

(؟) أي إذا كان المبيع التالفٌ قبل القبض عبداً. 
5) في (عع ظء زء م): «ولأنها؛. 

(:) في (ظء م. ز): «يؤخذ). 

(0) في (ح): ١منها.‏ 
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* وأما ما اختُّلِفٌ فى وقت تَرَنْبٍ(2 أحكامه على أسبابه؛ فهو 
الأسبابُ القوليةُ. وهو منقسمٌ إلى ما يستقلٌ به المتكلمُ» وإلى ما لا يتم إل 
بجواب . 

- فأمَا ما يستقلٌ به المتكلم. فكالإبراء» وطلاقٍ الثلاث». والطلاق قبل 
الدخول» والعتاق» والرجعة. 

والأصحٌ أنَّ أحكامٌَ هذه الألفاظ تقترنٌ بآخر حرف من حروفهاء 
فتقترنٌ الحريةٌ بالراء من قوله «أنْتَ حر“ والطلاقٌ بالقاف من قوله: «أَنْت 
طالقٌ»؛ والإبراءً بالميم من قوله: «أبرأتك من درهم». ولو قال خصمة: 
أبرتعي. من درهم. فقال: آبرائك: ‏ اقخرتت البراءة بتالكاف من قولة؛ 
«أبرأتك) . 

وكذلك الرّجْعَُ تعودُ أحكامٌ النكاح مع آخر حَرْفٍِ من حروفها. 
وهذا اختيارٌ الأشعري والحُذَاقٍ من أصحاب الشافعي. وهو مُطَرِدٌ في جميع 
الألفاظء كالأمر والنهي وغيرهاء فإذا قال: اقْعْدْء كان آمراً مع الدال من 
قوله: «اقعد)ء. وإذا قال: لا تَفُعْدُْء كان ناهب9) مع الدال من قوله: «لا 
تقعٌُدا. وكذلك الأقار يرُ والشهادات وأحكام الحكام. 

وقال بعض أصحاب الساندي ' له تقترنٌ هذه الأحكامٌ بشيء من هذه 
الألفاظ, بل تقعُ عقيبها من غير تخْلّلٍ زمان. 


دل على الاقتران أنَّ مَنْ سَمِعَ مم حرفاً من آجْرٍ حروفٍ هذه الكلمة» 
فإنه يحكمٌ على مُطْلِقَهَا بموجَبهًا عند آخر حرفٍ من حروفها. 

- وأمًا ما يفتقِرُ إلى الجواب» فكالمعارضات وغيرها من المحاورات. 

والأصح اقترانُ أحكامها بآجِر حَرْفٍِ من حروفها. فإذا قال: بِعْنُكَ 
هذه الدانَ بألف . اقترنَتٌ د البيع بالتاء من قوله: «قَبلْت) على الأصح . 
)١(‏ في (عء. ظ): «نهيا؛. 
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ولو قال: بعنيها بألف» فقال: بعتّكَ» انعقدٌّ البيعٌ مع الكاف على الأصحٌ. 
وكذلك لو قال: زوجئّك 0 فقال:. قبلتٌ» انعقدَ النكاخ مع التاء من 
عد «قبلتٌ2 إِنْ قلنا: لا يفْتَقِرُ إلى أن يقول: قبلتٌ نكاحها. وإن قلنا: 
يفتقر إلى ذلك؛» انعقد مع الألف من «نكاحها). ولو قال لزوجته : أنت 
طالقٌ إن شثمه فقالت: شِنْتَ وقَعَ الطلاقٌ مع التاء من قولها: (شِئْت) 

ولو قال: أجدتك داري بدرهم» فقال: قبلتٌ» انعقدت الإجارةٌ مع 
التاء من قوله: «قبلتٌ». ولو قال: آجرني دارك بدرهمء فقال: آجرئك» 
انعقدت الإجارةٌ مع الكاف من قوله: «آجرتُك». 

* وأمَا ما تتعجّلٌ أحكامه. ويتأخَرُ عنه بعضٌ أحكامه؛ فله أمثلة : 

(أحدها): البيع. ويقترنٌ الانعقادٌ والصحة بآخر حروفه على الأصحٌ. 
ويتراخى لزومّه إلى الإجازة أو الافتراق أو انقضاء خيار الشرط . 

وفى اقتران الملك به أقوال: 

أحدها : يقترن به . 

والغالث: أنَّ اقترائّهُ به موقوفٌء فإنْ أجيز العقدٌ”" تبيئًا اقترانّهُ بى 
وإِنْ فسِحَ أو انفسمّ تبيئًا أنه لم يقترن به". 

(المثال الثاني) : عقد الهبة. وتقترنٌ صحتّها وانعقادها بآخر .حروفها 
على الأصمٌ» ويتراخئ لزومُها إلى قبضها 

(المثال الثالث): الرهن. ويقترنٌ انعقادَهُ بآخر حروفه على الأصحٌ». 
ويتراخى لزومه إلى إقباضه . 

(المثال الرابع): الطلاقُ الرجعي. ويقترنُ وقوعُهء وتنقيصّه للعدد 
)١(‏ ساقطة من رح ظء زه م). 


() ساقطة من (ح). 
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قَطعْه النكاحَ إلى انقضاء العِدَةٍ. وأما الرجعة. فتقترنُ بها جميعٌ أحكامها. 

وأمَا الوصيةٌ» فللشافعي رحمه الله فيها قولٌ: إِنَّ الملك يحصلٌُ فيها 
بالقبول. وهو على وَفْق ما ذكرناه» وهو بعيد. وللشافعي قولان آخران» 
أحدهما: يحصل الملك بموت الموصيء فيقعٌ بين الإيجاب والقبول. 
والثاني؛ وهو الظاهر: أن الملكَ موقوف. فإن قَبلَ تبيّنَ أنَّ الملكٌ حَصَلَ 
بالموت بين الإيجاب والقبول» وإن رد تبيّنَ أنَّ الملك لم يحصل. وهذا 
مما خالقتٌ فيه الوصايا سابِرَ التصرفات. 

(المغال الخامس) : قَنْلُ الخطأ. يِتقدّمُ عليه وجوب ديته» ويتراخنى 
طَلَبُ ثلثها إلى انقضاء السنة الأولى» والثلث الثاني إلى الثانية» والثالث إلى 
الثالثة. وكذلك الأعواضٌ المؤجلةٌ يقترن وجوبُها بأسبابهاء ويتراخى طَلبُّها 
إلى انقضاء أجالها. 


نائسة 

اعلم أنّ الأسباب منقسمة”'' إلى ما تُناسِبٌُ أحكامَّه؛ وهو الأكثرء 
وإلى ما لا تُناسبهاء وهو التََبْدٌ. وفي الأشباه اختلاف . 

2 مثال ما 1 تَنَاسِبُ اام وجوت غُْسْلِ الأطراف في الوضوء 
فال وَاللْمْس وخروج الكارع '" من السبيلين» فإن كل راد دق مله 
الأمتباب لا تفكل مناسيكة لغشل الاطرات. إذ كيف تعفين عن فيل 
النجاسة» ويجبٌ غَسْلٌ ما 20 نَصِبْهُ النجاسة؟ 

2 ومثال ما ينافيت أحكامه : وجوث غْسْلٍ النجاسة» ووجوبث عِقَابِ 
الجناة جد لهم عن الجنايات» ووجوث اشتراط العدالة في الولاية 


لتَخْمِلَهُمْ عدالتُهم على إقامة مصالح الولايات. 


)١(‏ ساقطة من (ع). 


فق في (ع): «الخارجين». 
(؟) في (ع): (ما لا تصيبه». 


١ا/ه‎ 


وكذلك إيجابُ الغنائم للغانمينء فإنّ القتال يُناسِبُ إيجابّها لهمء 
سم لوي ص ار عر 
الأسلاب”1) للقائلين المخاطرين» لق : اا ٠‏ ترغيياً لهم في 
0 له به من الأب في قلوب الكافرين. وقد جه الشانتي 
رم ذا على لذ ار رود رسك 41 116 لجار المساتبين» مقاب 
مقامة في إرعاب الكافرين . 

وكذلك إيجابٌُ الأسلاب للمثخنين دون الذابحين بعد الإثخان. كما 
وقَعَ في قصة ابني عفراء وابن مسعود رضي الله عنهمء فإنهما أَنْحْنَا أبا 
جهلء ودَبَحَهُ ابنُ مسعود بعد ذلكء لأنَّ السَّلّبَ إنما استحقّ القاتل لأنه 
كفل مؤنته ودفْعَ شَرَه عن المسلمين» وذلك مختصض بالمشخنين دون الذابحين 
تعد الانشان. وعذلك: تخصيضٌ قبول الرؤاناكه والشهادات «المعدلين 
لاختصاصهم بظهور صِدْقهم والثْمَةِ بأقوالهم من بين كافة المسلمين. وكذ 
تصحيح المعامللات والمناكحات دفعاً للضرورات والحاجات. 

فَمِنَ الأسباب ما يُبْئَئى عليه حكمٌ واحدّء ومنها ما يُبنئ عليه حُكمان». 
إلى أن ينتهى السببُ الواحد إلى قريب من ستين حكماً أو أكثر. 

* فلما له من الأسباب حكمٌ واحدٌ أمثلة: 

(أحدها): ملك الصَّيْدٍ بالحيازة . 

(المثال الثاني): وجوبُ الحُكم بالشهادة. 

(المثال الثالث): وجوبُ الحُكم بالإقرار. 

(المثال الرابع): وجوبُ الحُكم إذا حَلّفَ المدّعي بعد نكول المذعئ 
عليه. ْ ظ 


)١(‏ ساقطة من (ع). 


١ك‎ 


(المثال الخامس): تنجيسٌُ الماء بمصادفة”"2 النجاسة مع القِلّةِ أو عند 
تغيّر أحد أوصافه. وللنجاسة أحكامٌ كثيرةً. وكذلك حصول الطهارة عند 
العَسّْل المشروع. وللطهارة أحكامٌ كثيرة . 

(المثال السادس): وجوبٌ الطاعة عند أمر الإمام أو الحاكم أو السيّد 
أو الوالد. 

(المثال السابع): تخيّر القابل بعد تمام الإيجاب في قريب الزمانٍ دونَ 
بعيذه . 

(المثال الثامن): إتلاف الأموال خطأ مُوجِبٌ للضمان. 

(المثال التاسع): قَنْلُ المُخْرِم الصيدَ” موجبٌ للتخيير بين الجزاء 
والصوم والإطعام. وذلك حكمٌ واحدٌ. 

(المثال العاشر): أهليةٌ الإمامة والقضاء مُوحِبَةٌ لتولية الإمامة والقضاء. 

(المثال الحادي عشر): الطيبٌُ والادُّهانُ موجبان للتخيير بين الخصال 


الثغلاث . 
(المثال الثاني عشر): حَلْقُ الرأس مُوجِبٌ للتخيير بين الصيام والصدَقَةٍ 
والنْسّك . 


(المثال الثالث عشر): مِلْكُ حَمْس من الإبل مُوجِبٌ للخيار بين الشاة 
وبنت محْاضٍ وابن لبون وبنت لبون والحقة والجذعة والثنية. 

* ولما له من الأسباب حْكَمَان أمثلةٌ : 

(أغنذها)ة قنل ١الخطا‏ . وهو معقة عنهء: وله يحكياةة احدهما: 
وجوبث الكفارة . والثاني : وجوت الضمان. 

(المثال الثاني): الحِئْتُ في اليمين إذا كان مُباحاً أو واجباً أو مندوباً؛ 
فله حكمانء. أحدهما: التخييرٌ بين الخصال الثلاث. والثانى: ترتيتٌُ 
الصيام . 


000( في (ح): (ابمصادمة» . (١‏ في (ع): «للصيد). 


١ /ا/و‎ 


وإِنْ كانَ الحِنْتُ مُحرّماً. فإن كان كبيرةً أوجَبَ التحريمَ والتفسيق 
والتكفير المذكورء وإن كان الحِنْثُ صغيرةً أوجَبَ التحريمٌ والتخييرَ 
والترتيب . 

(المثال الثالث): التمتعٌ مُوحِبٌ لحكمين؛ أحدهما: الهدي. والثاني: 
الصيامم عند العجز. 

وأمّا السَبُ والضَرْبٌ فإنهما موجبان للتحريم والتعزير ما لم ينتهيا إلى 
حَدٌ الكبائر. فإن انتهيا إلى حَدٌ الكبائر حَصَلَ التحريم والتفسيقٌ والتعزير. 

* ولما له من الأسباب ثلاثةٌ أحكام أمثلة : 

(أحدها): إتلاف الأموال عَمْدَاً. وأحكامّة التحريم والتعزيرٌ وإيجابُ 
الضمان. | 

(المثال الثاني): القَذْف. وأحكامّهُ التحريمُ والتفسيقٌ والجلد. 

(المثال الثالث): زنا الثيب. وأحكامة التحريم والتفسيقٌ والرجمٌ إلى 
الممات. 

(المثال الرابع) : شربٌُ الخمر. وأحكامُّه التحريمٌ والتفسيقٌ والحد. 

(المثال الخامس) : وت النبيل. وهو موجبٌ للتحريم والتفسيق والحد 
على من يعتقد تحريمه. وأمَا مَن لا يعتقدٌُ تحريمَهُ فهو مُوحِبٌ لحدهِ من 
غير تحريم ولا تفسيق. 

(المثال السادس) : الظهار. وهو مُوجِبٌ للتحريم والتفسيق والكفارة 
المرتبة. وأمًا قتلُ العمد فُمُوجِبٌ للتحريم والتفسيق والتخيير بين الدية 
والقصاص . وزاد الشافعي رحمه الله الكفارة» فله على مذهبه أربعةٌ أحكام. 

2 وأما ما له من الأسباب أربعة أحكام : فكزن"") البكر» وهو موجبٌ 
للتحريم والتفسيق والجَلْدِ والتغريب. 


)١(‏ في (ح): «فزنا". 
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وأمًا الحَدَثُْ الأصغرء فَسَبَبٌ لتحريم الصلاة والطواف وسجدةٍ الشكر 
والسهو والتلاوة» ومَسٌ المصحفب وحمله. ويويد عليه حَدَثُ الجنابة وهو 
الحَدَّتُ الأوسط بتحريم قراءة”'' القرآن والإقامة في المساجد. ويزيدٌ عليه 
الحيض» وهو الحَدَّتُ الأكبرٌء بتحريم الصوم والوطء والطلاق. 

ل وأما الوطء. فله أحكام كير 


(منها): الأحكامُ السَّبْعَهُ في الجنابة» والعَشَّرَةُ في الحيض. 


(ومنها): أحكامّه في الصومء وهي التحريمُ والتفسيقٌ والإفساد”© 
ا 


(ومنها): أحكامّه في الاعتكاف الواجب». وهي التحريمٌ والإفسادٌ 
والتعزير. وأما التفسيقٌء فإنْ وقَعٌ الجماعٌ في المسجد كان فِسقاً. وإِنْ وقَمَ 
خارجَ المسجد”": فإن وقّعَ في وقت ملابسة الحاجةٍ فليس بمقّسُْق؟', 
لأجل الاختلاف في إباحة ذلك. وإنْ وقَمّ وراء ذلك. ففيه وقفة. 


(ومنها) : أحكامه في الحجح والعمرة. وهي التحريم والتفسيقٌ والكفارةٌ 
وإفسادٌ الصحة دون الانعقاد. وأمّا المضيُ فى الفاسدء ففيه نظرٌ من جهة 
أنه واجبٌ بالإحرام لا بالجماع”” . 

(ومنها): تحليلٌ المرأة لمُطَلَْقهًا. 

(ومنها): تقريره المهر الحسيمن في النكاح الصحيح. وإيجايه لمهر 
المثل في النكاح الفاسد وفي الوطء بالشبهة. وإيجابه للمهر في نكاح 
التفويضء». وكذلك إيجابه العِدَةٌ في وطء الشبهة ووطء النكاح. وكذلك 
افعانة لأس و قن "تمرك إذا تلكك نخد زاله قات اوكاناك 
إيجابه للتحريم والتفسيق والجَلْدٍ والتغريب والرجم. وكذلك إيجابه لإلحاقٍ 


)١(‏ في (ح): "تلاوة». (0؟) ساقطة من (ع). 
(©) ساقطة من (ع). (4) في (ع» م2 ز): لبفسق). 
(5) في (ع): «بالإجماع». (7) في (ع): «بالاستبراء». 
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الأولاد في ا الحكم في الحرائر والإماء ال عا وكذلك إلحاقه 
انموي إذا وفع بالشبهة في العزيات الخليّات. 


(ومنها): التحصينٌ في حق الزوجين فيما يرجم إلى حَدٌ الزنا. 

(ومنها): حصولٌ الفيئة به في الإيلاء. وحصولٌ العَؤْد به في الظهار 
عند بعض العلماء. 

(ومنها): قطعْة للعدّة إذا وقعّ في أثنائها بشبهة» وحَصَّل منه الحمل. 

(ومنها): تحريمُه أمَّ الزوجة وجَدّاتها وبنت الزوجة وبناتهاء وتفسيقه 
وإيجابُه الحدّ فى كل واحدة منهن. 

(ومنها): تحريمُّه الجمعٌ بين الأختين» وتفسيُهء وإيجايّه الحدّ على 

(ومنها): تحريمُه وتفسيقه إذا وفع بشبهة الشركة» وإيجابّه لبعض 
المهر. 

(ومنها): تحريمٌّه وَطء الزوج في عذةٍ الشبهة إذا وقعَثْ في أثناء 
النكاح» وإيجابه التعزير. 

1 2 و‎ 03 3 ٠. _ 

وكل موصع حرّمناه على الزوج. فالتمكين منه حرام على النساء إذا 
علمن» مُوجبٌ للتعزير إن وقع بشبهة؛ كالوطء فى الجارية المملوكة. 
وللحَدٌ إِنْ خلا عن الشبهة» إما بالرجم أو بالجلد”'' والتغريب. 

وإن وقفت الشهة مق اخن الجانين ذوة الآحرء:فإن تعلقت بالقساء 
فلهنُ مهورٌ أمثالهن, ولا حَدٌ عليهنٌ ولا تحريمّ» وإِنْ تعلْقتُ بالرجال تَعَلْقَ 
بالنساء ما يتعلّقْ بالزناة» ولا مهرّ للنساءء وعليهنٌّ العدة”" . 
)١(‏ في (ح): «بالنسب». 


(0) في (ح): «الجلد؛ . 
9) في (ت): «العدد). 


نهصل 
في تقسيم الموانع 
(أحدها) : الكفرء وهو مانعٌ من ابتداءِ العبادة ودوامها. 
(المثال الثاني): الرّدَُ تمن صحة النكاح ابتداءً ودواماً إِنْ وقعّث قبل 
الدخول. وإِنْ وقعَثُْ بعد الدخول ودامت حتى انقضت العِدَةٌ فإنها تقطعْ 
الدوام . 


(المثال الثالث): الحَدَثُء يمع ابتداءة الصلاةٍ والطوافٍ ودوامّهما. 
(المثال الرابع): المَحْرَميّةٌُ تمنعٌ من ابتداءِ النكاح واستمراره. 
(أحدها) : الإحرامٌ؛ فإنه يمنمٌ ابتداءة النكاح» ولا يمنع الدوام. 
(المثال الثانى): العِدَةٌء تمنع ابتداء النكاحء ولا تمنع الدوام. 


(المثال الثالث): وُجودُ الطوْلٍء يمنمُ ابتداء نكاح الأَمَوِء ولا يمنع 
الدوام . 


(المثال الرابع): أَمْنُ العَتّتء يمنمٌ الابتداة في نكاح الأَمَة ولا يمنمُ 
الدوام . 


(المثال الخامس): توقيتٌ النكاح» مانع من ابتدائه؛ ولا يمن استدامَتّه 
إذا قال :انك :ظالق عذا أو :عل شين خلانا: لمالك. وحيه انه قال الحقة 
(المثال«الشاوسن)*.زؤوية الماءه. مائعة من ابتداء الصلاة بالتيمم» وغير 
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مانعة ”'إذ رآهُ في الصلاة'؟ في الدوام عند الشافعي رحمه الله. 

(المثال السابع): وُجْدَانُ الرُقَبَةِ في صوم الظهار وكقّارة القتل» وهو" 

نصل 
في الشّرْط 

الشَّرْطُ في الاصطلاح: ما يتوئّفُ عليه الحكمُء وليس بِعلَّةِ للحكم 
ولا بجزءٍ لعلته. 

وأمَا فى اللغة(": فأكثر ما يعبّرُ بلفظ الشرط عن الأسباب أو عن 
أسباب الأسباب . ظ 

* فأمًا التعبير بلفظ الشرط عن الأسباب: فله أمثلة : 

(أحدها): قوله تعالى: #هَمَن أعَتَدَى غتّدى عَلي َعّْدُوا عَلِنْهِ بمثلٍ ما أَعْتَدَى 
174 . ومعلوم أن الاعتداءً الأول سببٌ للاعتداء الثاني . 

(المثال الثاني) : قوله سبحانه: ##قَإنْ حِفْثُمْ َال و يبان 004 . 
تقديره : فإن حفثم فَصَلوأ جنال أو ركان والتخوفٌ شب 0 في ذلك. 

(المثال الثالث): قوله عز وجل: «إتإن طَلْمَهًا كلا يل لم مِنْ بَمْدُ عق 
تكح 04 ولا فك أن الطلدق عل" سبت: لتخريمها: 

(المثال الرابع): قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَتَلَ قتيلا 


0 

3 ساقطة من ع2 ظض زء» م). زفق في ع ظه زء 1 ح): «والصوم». 
(9) في (ع» ظء زء مء ت): «اللفظ». (:) سورة البقرة: الاية .١98‏ 

(0) سورة البقرة: الآية 9؟. )١(‏ سورة البقرة: الآية .7"٠‏ 


(0) في (ع. ظ): «الثلاث1. 
(4) أخرجه البخاري في المغازي» باب قول الله: «ويوم حنين»: 54/48 2155 ومسلم في 
الجهادء باب استحقاق القاتل سلب القتيل: "/ .١37٠١‏ 


ديل 


(المثل الخامس): قوله يل : «مَنْ أحيا أرضاً ميتةً فهى 000 . 
(المثال السادس): قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ دَخْلَ المسجدّ فهو 
آمن, ومَنْ أَعْلْقَ بابه فهو آمن)”") 


* وأما التعبير بلفظٍ الشَّرْطٍِ عن أسباب الأسباب المحذوفة: فله أمثلة: 


0 قوله 0 #وّمّن كان مَرِيضًا أو 1 سَفَّرٍ فَعِدَّه سن 

م أ0423". تقديره: فمن كان مريضاً أو على سفر تَأَفْطَرَ فعليه صو 

عِدَّةٍ من أيام آخر: المرفل والسفرٌ سببان لجواز الإفطارء والإفطارٌ سببٌ 
لصوم عدة من أيام 5 

(المثال الثاني) : قو له تعالى: طهَإِنَ هرح نا اسْتَيسَرَ مِنّ لم74 ). 


0 فإن عر م فعليكم ما استيسر من الهقدئ:. أي فعلى كل 
(المثال الثالث): قوله سبحانه: #قّن كن كم مَرِيًا أ يوه أَدىى ين 

أو هَيدَيَةٌ ين صِيَارٍ أو صَدَقَِ أو شق4” . التقدير: فمن كان منكم مريضاً 

أو به أذىّ من رأسه فَحَلَقَّ. فعليه فديةٌ من صيام أو صدقةٍ أو نُسك. عَلّقَ 

التخييرٌ على أمرين؛ أحدهما منطوقٌ به» والثانى محذوف كما ذكرناه فى 

الصيام . 

)0غ( أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة: 260/4, والترمذي في الأحكام: / لود 3 
7" وقال: لاحسن غريب»؛) والبغوي في «شرح السنة» : 2/5 والإمام لحمل ا 
الارفرة وانظر: «نصب الراية» : 0 ااي 

(0) أخرجه أبو داود في الإمارة» باب خبر مكة 75١/4‏ فال المنذري: «في إسناده 
مجهول؛, والإمام أحمد: ؟/ 1 و8"ه, وابن ن هشام في «السيرة :1 م0 ٠‏ . قال 
الهيشمي في «المجمع"' (55/5): #رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح". وهو عند 
مسلم في الجهاد. باب فتح مكة: ١408/*‏ دون قوله: «من دخل المسجد». 

(9) سورة البقرة: الآية .١86‏ 

(54) سورة البقرة: الآية 195. 

(05) سورة البقرة: الآية .١95‏ 


لديل 


تىن,ة 
دبكت (هذريات لات _باتتنابيت1 


تاعرة 
قِ بيان الات العامور باجتنابها 


قال عليه الصلاة والسلام: «الحلال بيّنْء والحرام بين وبينهما هو 
مشتبهاتٌ لا يعلمهنَ كثير من الناس» فمن تَرَكٌ الشبهات فقد استبراً لدينه 
000 وهذا حت منه عليه الصلاة والسلام على تَرْك المُشْتَبهَات . 

اعلم أن التحليلَ والتحريمَ والإباحة والندبٌ والإيجابٌ والكراهة ليس 
لها مُتَعلّقُ إل أفعال العباد المقدور عليهاء أو على التسبب إليهاء فلا يطلْتُ 
الشرعٌ من الأفعال والتروك إلا ما يَقْدِرُ المكلفٌ عليه كما لا يجيئة9 إلا 
في مقدور عليه . 

وليس وصَفٌ الأفعالٍ بالتحليل والكراهة والعدت؟ والأتعانت وصما 
جقيقنا قائماً بالأفعال. إِدْ لا َقُومُ عرض بعرّض» ولا يقع مم التكليف إلا 
بالأعراض» وإنما هو عبارةٌ عن تعلق خطاب الشرع بالأفعال. 

زكدلك: الوطف: بالسنيئة والشرطة والمائعية ولوق والحرية والملك 
والاختصاص . فالمملوكُ ما تغبثُ”" له أحكام الملك؛ والحُدُ مَنْ تثبثُ0؟ له 
أحكام الحرية» والرقيق مَنْ تثبت”" له أحكام الرقٌ» والوتف 0-7" 
أحكامٌ الوقف. بخلاف ا والكافر والبَدٌّ والفاجرء فإنَّ الإسلام والكفرَ 
والبرٌ والفجورٌ أوصاف حقيقيةٌ قائمةٌ بالمحلٌ؛ وإطلاقٌ أسمائها على النائم 
والمجنون والغافل عنها إنما هو من مجاز تسمية الشيء بما كان عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه: 2١55/١‏ ومسلم في 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات: "/ .177١ ١719‏ 


فق في رظ م2 ت): لآيخيره» . 
فرق في (ع. ظ0ّ م2 ت): (ششتتة 


١ /ام‎ 


والوصفٌ بها في حال الغفلة عنها كالوصف بالرقٌ والحرّية» وإجراءً الأحكام 
عليها من باب إعطاء المعدوم حُكمَ الموجود على ما سنذكره عقيب هذه 
القاعدة إن شاء الله تعالى . 


ثم الأفعالٌ التي تتعلّقُ بها الأحكام ضربان: 

أحدهما: ما هو حَسَّنّ فى ذاتِهِ وثمراتِه» كمعرفة الإله وصفاته 
والإيمان بذلكء فإنه أَحْسَنٌ ما كُلْقَهُ الإنسان» وهو أفضلٌ من ثمراته التي 
هي خُلودُ الجنان والرَّحْرَحَةُ عن النيران. 


الضرب الثاني : ما هو قبي في ذاته وثمراته» كالجهل بما يجب من 
العرفان والإيمان» وثمراته خلودٌ النيران» 0 الجنانء وجزاؤه مِثْله 4 
القُبْح. قال تعالى: طوس ج2 بِالَئْكَوَ ئلا مره إِلَّا ونلهَ41”"'. وكذ 
الشسك: 


ومن الأفعال ما هو مُتحدٌ في حقيقته وذاته, ولكنه يُنهئ عنه تارةً 
لمبح ثمراته» ويؤمر به تارة لحسن ثمراته, ويباح تارة لمصالح متقاربة في 

أحدها: القّثْل. وهو ثلاثةُ أقسام باعتبار ثمراته» لا باعتبار ذاته لأنّ 
ذاتّه إفسادٌ وإتلافٌ. 


(القسم الأول): قَثْلُ مَنْ يجبُ قتلّهُ من الكافرين زالسناصة وهو 
حَسَنٌ لحسّن ثمراته. أما قتل الكافرء فلما فيه من م بحو الجدو لدي كو من 
انمه المما سلا «وزنداله بالإيماك النذى هنر أصلة المصالع :.“رآنا قبل 
الجاني» فلما فيه من حِفْظٍ الأرواح وزجر"" الججناةٍ عن الجنايات. 


(القسم الثاني): تحريمُ قَبْلِ المسلمين» وهو ممائل في ذاته لقتل 


)١(‏ سورة الأنعام: الآية .15١‏ (0) في (ع. ظء زء م): «برجرا.. 
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(القسم الثالث): قَثْلَ مَنْ يجورٌ قتلّه بالقصاص من الجُناة» فإنه حَسَنٌ 
لثمراته . 
المثال الثاني : الأكلٌ : متحد في ذاته وحقيقته»؛ وإنما يقبح لأسبابه أو 


لثمراته 0 ٠‏ فأكلٌ الميتة والدم ولحم الخنزير مُسَاو في حقيقته وذاته لأكل 
الْبرّ والشعير» ولكنه حُرّم لقبح أسبابة وثمراته. 


المثال الثالث: الوطءٌ : : متحد في حقيقته وذاته» ولكنه يَحَرَّمُ م تارةً لقبح 
ثمراته » ويل تارةً لحسه: ثمراته . 


وقد يَجْمَعُ الفعلُ الواحدٌ مفاسد كثيرة» ال م 
وزواجرها وكفاراتهاء مثاله: إذا زنى المعتمرٌ ا في جوف الكعبة» 
صائمان» في شهر رمضانء» فقد أتئ بكبائر تتعلّقُ به أحكامُها 0 
فإنه بالنظر إلى انتهاك حُرْمَةٍ الكعبة مرتكبٌ لكبيرة مُوجبة للتحريم والتفسيق 
والتعزير» وبالظر الى إيقاع الزنا بام مرتكبٌ لكبيرة عظيمة» وهي عقوقٌ 
الأم؛ وعقوقٌ الوالدين من الكتائر الموبجية للتعزيزة. وبالنظن إلى كونه مُقْسِدَا 
للعْمْرَةٍ مرتكبٌ لكبيرة مُفْسْقَةٍ موجبة للبَدَنّة» وبالنظر إلى كونه مفسداً للصوم 
في شهر رمضان مرتكبٌ لكبيرةٍ مُمْسْقَةٍ موجبةٍ للكفارة مرتبةٌ» وبالنظر إلى 
كونه زانياً مرتكبٌ لكبيرةٍ مُفَسّقَةِ موجبةٍ للرجم إِنْ كان مُخْصَّناء وللجلد 
والتغريب إِنْ كان بكراً. 


وكذلك قَدْ يجمعْ الفعل الواحدٌ مصالحٌ شَنّىْء مثل أن يُخْبَرَ الإمامُ 
بظهور الزناء والرباء واستلاب الأموال. وقتل الرجال» وتعطيل الصلوات 
والزكوات» وانتهاك الحرمات؛ واتّباعٌ الشهوات المحرّمات» فيأمُرُ بتغيير 
ذلك كله اكلم راسد فإنه يُتَابُ على تَسبْبِهِ إلى تغيير كلّ واحدة من هذه 
المفاسد بكلمة؛ كما يُئاب عليها إذا تسبب إلى إزالة كل واحدة منهن على 
حدتها. 


)١(‏ في (ع): «ثمراته؛. 


لحيل 


وأسبابُ التحريم والتحليل صَربَان: 

أحدهما: قائمٌ بالمحلّ الذي يتعلّقُ به فِغْلُ المكلف. 

والثاني :. خارجٌ عن المحَل. 

* فأمًا القائم ِالمَحَلٌ من أسباب التحريم: فهو كل صفةٍ قائمةٍ 
بالمحل» موجبّةِ للتحريم» كصفة الخمرء فإنها مُحَرّمَة”'' لِمَا قام بشربها من 
الشدَّةٍ المُطربة المفسدة للعقول» وكالميتة حُرّمت لِما قام بها من الاستقذارء 
وكلحم الخنزير حُرْءَا" لصفةٍ قائمةٍ بهء وكالسموم القاتلة حُرْمَتْ لِمَا قامّ بها 
من الصفة القاتلة. وكذلكٌ الصفاتٌ النّسبِيةٌ كالأمومة والجدودةٍ والبنوة 
وَالأحَرّة والعمومة والخؤولة واللعانٍ المحرّم للنكاح. 

* وأمًا القائم بالمَحَلَُ من أسباب التحليل: فهو كل صفةٍ قائمةٍ 
بالمحل» مُوحجِبَةٍ للتحليلء كصفة البّرْ والشعير والرّطب والعنب والوبل والبقر 
والغنم. ‏ - 

* وأمًا الخارجٌ عن المَحَلّ فضربان: 

أحدهما: الأسبابٌُ الباطلة.» كالغصبء. والقمارء والحرّيةٍ المانعة من 
البيع» فهذه أسبابٌ خارجة عن المحل» موجبّة لتحريم الفعلٍ المتعلتي به. 

الضرب الثاني : الأسبابُ الصحيحةٌ» كالبيع الصحيحء والإجارة 
الصحيحة» والمعاملاتٍ المحكوم بصحتها شرعاًء إِنّا بنصٌ أو إجماعء» فهذا 
حلال بسبيه . 
فما كان”"“من هذه الأعيان حلالاً بوصفه وسببهء فهو حلال بَيْنّ كما 
لو باع الئَعَمَ أو البر أو الشعير أو الرطب أو العنب بيعاً مُتفقاً على صحته أو 
منصوصاً عليها. وما كان من هذه الأعيان حراماً”*' بوصفه وسببهء فهو 
حرامٌ بيّنّه كالخمر ولحم الخنزير يُعْصَبان من ذمي. 


)١(‏ في (ح): امحترمه». (5) في (ح): احرام». وفي (ع» ظ): ايحرم». 
00 في (ع): افي؟؟ دق في (ع. ظّ حْ ز): احرام». 


ل 


وما كان من هذه الأعيان مُتَْقَاً على وصفه القائم به. مُحْتَلَمَاً في سببه 
الخاوج عنه» أو كان مُتفقاً على سببه الخارج عنهء مُختلفاً في وصفه القائم 
به فإنلغ انظ إلى ماحل اتحليله وتسريه بالظر إن «صفية العائمة نت وإلى 
سببه امارج عنهء فإن كانت أدلتهما متفاوتة» فما رَجَحَ دليل تحريمه كان 
حراماًء وما رج جَحَ دليل تحليله كان حلالاً. 


وَإِنْ تقارت أدلته كان مُشْتَبهَاَ وكان اجتنابه مِنْ تَرْك الشبهات» فإنه 
شب المُحَلّنَ من جهة قيام دليل تحليله؛ وأشبه الفحرّم 'من, جهة قيام دليلٍ 
تحريمه. فمن تزه يلل هذا. ققد اسديرا لدينهء لأنه نَزَّهَهُ من الوقوع في 
الحرام» واشعرا لِعرْضهء لأنه نَرَهُ عِرْضْهُ من أن يقال فلا217 يأكل الحرام : 

وإذا تقاربت الأدلةٌ: فما كان أقربّ إلى أدلة التسريم تأكد اجتنابه 
واشتدّث كراهته.؛ وما كان أقربٌ إلى أدلة التحليل حت الورع في اجتنابه» 
وإِنْ كاقاً دليل التحليلٍ دليل التحريم حَرْم م الإقدام, ولم يتخيّز على الأصح . 

وكل كم أَسْندَ إلى دليلٍ لو حكم به الحاكمٌ لنقض حكمه: فذلك 
دالٌ على البطلانٌ» لأنا إنما حكمنا بنقضه لبطلان دليله. وما بَطَلَ دليلُه كان 
باطلا في نفسه. 


وقد أطلَقّ بعض”'' الفقهاء أنَّ اختلافٌ العلماء شبهةٌ» وليس ذلك على 
إطلاقه. إِذْ ليسّ عينٌ الخلاف شُبِهةء بدليل أنَّ خلافٌ عطاء في جواز وَطْءِ 
الجواري بالإباحة خلافٌ مُحَمَّقُه ومع ذلك لا يدرأ الحدّء وإنما الشبهةٌ 
الدارئةٌ للحدّ هي مأحَذْ الخلاف وأدلتُه المتقاربَةُ» كالخلاف في النكاح بلا 
ولي ولا شهود. ويكاخ المتعة» فإِنّ الأدلة فيه متقاربة لا ينعد كل واحد من 
المجتهدين إصابة خصمه عند الله عز وجل . فنذكر لذلك أمثلة : 


(أحدها): : أكل كل ذي ناب من السباع ومخلبٍ من الطير: لو اشتّْرِيَ 
بعقدٍ غير مخَلفٍ في صحته. لو وَفَعَ فيما يحل بصفته لكان الخلافُ في 


)١(‏ في (ح): افلاناً». (؟) ساقطة من (ت). 
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صفته قائماًء وصفتُهُ م(" قام به من نابه ومخلبه. 


(المثال اي أكلُ البّرٌ والشعير والرُطبٍ والعنب والإبل والبقر 
والغنم: إذا اشْتُرِيَتْ ببيع مختَلفٍ في صحته» كبيع الفضولي» وبيع الغائب» 
والبيع وَفْت الندا لكان الخلاف في سببه قائماء مُوجِبَا للورع في , 
مباشرته. وتختلِفٌ رُنَبُ الورع في هذين المثالين باختلاف رُتّبٍ أدلتهما. 

(المثال الثالث): نكاح المخلوقة من ماء الزاني إذا عَقَدَ ا عقداً لو 
عَقَدَهُ على أجنبية لكان دا بالنص أو الإجماع. فهذا مما يَشْتَلُ التورع 
في نكاحها للاختلاف في كون صفتها مقتضية للتحريم. 

وقد يلتبسُ ما حَلٌ بوصفه وسببه بما حَرْمَ بوصفه وسببه؛ وله حالان: 

إحداهما: أن تلتبس عينٌ الخد بأخرى؛ كما إذا اختلطت أختّه من 
الرضاع بأجنبية» فالإقدامُ على تزويج'" إحداهما أو وطئها بملك اليمين 
حَرَامٌ بين . 

الحالة الثانية: أن تختلط أختّه من الرضاع بأهل بلدٍ 7 يتحضوون: 
فأيّما امرأة تزوجها من أهل تلك البلدة» أو نكحها بملك اليمين» فوطؤها 
ال ا 

وبين هاتين الرتبتين أعدادٌ كثيرةٌ» فإذا جاور العددُ مائتين مثلاً كان 
النكاحٌ جائزاًء وإذا زاد على ذلك كان أولى بالجواز» وإذا نَقَصَتْ رُنَبٌ 
العدد عن أهل البلدة» كانت رتبُ الورع مرتبة”'© على رتب النقص. 

ولو اختلطَتْ حمامةٌ مباحةٌ بحمامة مملوكة لكان كاختلاطٍ الأختين. 
ولو اختلطتُ حمامةٌ مملوكةٌ بحمام مُباح لا ينحصر؟ كان كاختلاط الأخت 
بأهل بلدة لا ينحصرون. ولو اختَلّطً حمامٌ مباحٌ لا ينحصر بحمام مملوكٍ لا 
ينحصرء فقد اخحتّلِفٌ فيهء أن تسن كا لا يتحصير إل عا الا يفار كسة 
المنحصر إلى المنحضر. 


)١(‏ في (ح): «ابما». (0) في (م ز): «تزوج1. 
إفرفق في (ح): امترتبة) , 
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كائمةٌ 
ما كان حراماً بوصفه وسببه أو بأحدهماء فلا يأتيه التحليل الل من 
جهة الضرورة أو الإكراه. وما كان حلا بوصفه» فلا يأتيه التحريم إل من 
جهة سببيه. وكاللف هنا كان تسا نعي ا يد 
وَصفه» فلو عَقَدَ على الخمر والخنزير عَقْد مُتَفْقٌ على صحة مثله» لم يأته 
التحريم إلا من قبل وصفه. 
ثائمة 
إذا أكل يرَا فصوي أواشاءً مغصوبةٌ صَحٌ أن لقال أكل واف 
لكونه حراماً لسنبية ) وصحّ أن يقال : ما أكل اما لأنه حلال بصفته . 
وَإِنْ أكلٌ بد مشعركا رقيو إذن شريكه. صح أن يُقال: أكل حراماً 
وخلالا: لأنّ نصيبَهُ حلال له بملكه وصمَتِه وعيب شريكه حزاء عليه 
بسببه دول صمته. ولا شك أن هذا لا يانه لم مَنْ أكل طعاماً كله 
فيو ار المفسدة ة في ا ونَقْصِها في المشترك. فَإِنّ 
ولو أكلّ مُْوم الصية 5500 بصفته» حرام بسببه. وإِنْ 
ذبح الْمُحْرِمُ الصيد» فإِنْ حَرَّمْنًا تذكيتّة» كان ماده مكاريية 
وإنْ أبحنا ذكاتّهُ؛ كان أكلا لما حَرْمَ بسببه الذي هو الإحراة7© دون صفته. 


نائمسة 
٠. 2‏ م 5 )ا ء زشرف ؟ و 
ما يحرم بوصفه لا يحل إلا لضرورة أو إكراه 4 وما حل بصفته 
لا يحرم إلا بفساد سببه. ولا يتصور فيما حَرٌه”'' بالسببية”؟ القائمة به 
كالأمهات والأخوات أن يكحن ”نيب عن الات ولا بضرورة ولا إكراه. 


)١(‏ في (ع؛ ظ): «حرام». (؟) في (ح): «للضرورة». 
قرف في (ح): (الؤكراه . 0( في جح ع ظَ0ّ نل م): حل . 
)0( في (ع. م2 ظ): (بالنسبة» . 


الذحل 


وهذا ككُفْر الجَئان لا يحل بسبب من: الأسباب» بخلافٍ كُفْرٍ اللسان» فإنه 
يُباح بالإكراه. 


فإن قيل: لو وطئ واحدةًٌ من 00 بشبهة» فهل يوصف وطؤه 
«ابإتحلين آز درن 90 

قلنا: لا يوصفٌ بشيء من الأحكام الخمسة» لأنه خطأ معفو عنه. 
فصارَ كأفعالٍ الصبيان والمجانين. وكذلك القول في النسيان. 


كات 00 

إذا اجتمعٌ في فعل واحدٍ مفسدةٌ من وجه ومصلحةٌ من وجه. 
كالصلاة في أرض مغصوبة» وَمَذْي ذُبِحَ بسكين مغصوبة» وطهارةٍ بماء 
مغصوبء أو بماء يُحْشئ التلفٌ من خَرّه أو بَرْده فالجمهورٌ على حصول 
الأمرين». لتحقق المفاسد والمصالح. 

ومُعْظَمٌ المفاسدٍ والمصالح المعتبرة شرعاً واضحةٌ لائحةٌ لا تخفئ 
على معظم الْخَلّق. فإنَّ العَدْلَ والإحسانَ وإيتاة ذي القربى معلومٌ حسْئه 
لكلّ إنسان» وكذلك الفحشاءٌ والمنكر والبغي معلومٌ قبحُهُ عند كل إنسان. 
وكذلك تحريمٌ م الدماء والأبضاع والأموال 0 لا يحفية علي د 
من أولي الألباب حُسْنٌ تحريمه وقُبْحٌ الإقدام عليه 

وإنما طال ل ل ا 
الجكاسف والناس مختلفون في إدراكهما وفي إدراك لد ومتساويهما 
على اختللاف فِطنِهم وقرّائحهم» ٠‏ والله يؤتي فضلَهُ مَنْ يشا 

فإن قيل: إذا بُني الشرِعٌ على المصالح الخالصة أو الراجحة» فكيف 
يقال: كلّ مجتهد مصيبٌ؟ مع أن أحدهما قد أصاب المصلحة الخالصة أو 
الراجحة» والآخَرُ قد أصابّ المفسدةً الخالصة أو المرجوحة. وإن استوت 


)١(‏ في (ح): «بشيء من الأحكام الخمسة'. 


زفق هذه الفائدة عنواناً ومضمونا ساقطة من (تء م ظ). 
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المعلحكاة أن المتسدتان» :نقد لخي التريماة ١‏ أن كساوىالستسيدتين 
يوحت الكت عنهما !إن :امكو نوإن'" تعزن تغير المكلك ينتهماء. وإن 
تساوت المصلحتان تخيّرٌ المكلفُ بكل حال. ولم يَقُلْ بهذين القولين ولا 
بأحدهما واحدٌ من الفريقين! 

قلنا: إذا خفيت المصلحة الخالصةٌ أو الراجحةً»؛ كان خفاؤها عُذْراً 
مُجَوّاً للاقتصار على المرجوحة؛ كما تُجَوّرُ الضروراتٌ ركوب المحظورات 
مع إصابة متناوليهاء وذلك كشرب الخمر والنطقٍ بكلمة الكفر بالإكراه» مع 
أن مفسدةً الكفر عظيمةً» ولكنّ الشرعَ جوّز ارتكابها للعُذْره ولم يكن 
للمضطر حكمٌ سوى ما أبِاحَهُ في حال الضرورات”"'. فتكون طاعةٌ المجتهد 
بالمصلحة المرجوحة كطاعةٍ المضطرٌء ليس لله حكمٌ عليه غير الإباحةٍ 
والأمر بالأكل» فَنُرْلَ جَهْل المجتهد بالرجحان منزلة الضرورة في حقٌّ 
النضطر:: كما تقول فى القثلة [ذا خط وقها الأ يلرنة التضباء: بوعدتك 
الحاكة : إذا حك في" الوائعة” يتكمية فينافن حاتي 

فإن قيل: هل يستوي المختلفون المجتهدون في الأجر؟ 

قلت أنا علق قرول الميقطعة: “قإن القغطم له يعات إلا على “قضدة 
وما اسْبَدَ مِنْ نظرهء وما عداه لا يُئاب عليهء لأنّه مفسدةٌ معفرٌ عنها. وأما 
على قول المُصَوّبة» فلكلٌ من المجتهدين أجرٌ على نَضْدِهٍ وفعله. ولكن لا 
يَْابُ مَنْ عَدَلَ عن الأصلح إلى الصالح إثابةَ مَنْ ظفرٌ بالأصلح. فإِن الثواتَ 
مرئّبٌ على مقادير المصالح؛ كما أنَّ العقاب مرنَّبُ على مقادير المفاسد. 


ئائمة © 
أكسابٌ الإنسان أربعةٌ أقسام : 
أحدهما: أكسابٌ القلوب. وهى ثلاثةٌ أضرب: 
)١(‏ في (ع): «وقد». (؟) في (ع): «الضرورة». 
() هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (تء. م. ظ). 
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(أحدها): ما لا يكون إلآ حَسَنَاَء ويُؤْمرٌ به لذاته» لحسْيِهِ في نفسه 
وصلاحهء وذلك كمعرفة الديّانء ومعرفة ما يجبٌ له من أوصافٍ الجلال 
وتُعوت الكمال.. وكذلك محبئّةٌ ومهايئُه وتعظيمّه وإجلاله والإيمانٌ بذلك. 

(الضرتث الثاني) : ما لا يكون إلا قبيحاً» وينهل عنه لذاتهء لقبحه في 
نفسه وفساذهء وذلك كالجهل بالله وبما يجبٌ له من أوصافٍ الجلال 
ونعوتٍ الكمال والمحبَّةٍ والمهابةٍ والتعظيم والإجلال. وكذلك الشكٌ في 
ذلك والجَخد له بالجئان. 

(القترك العاللف) تنا حلت لوقن والحتلاق اناد نفلة انيل 
عنه ولا يُوْمَرُ به ولا يؤدَنُ فيه لذاته وعينه» وإنما يُنهئ عنه لما يُقترنُ به من 
مفاسدٍ الكراهةٍ أو التحريم» ويُوْمَرُ به لما يقترن به من مصالح الندب أو 
الإيجاب» ويؤدَّنُ فيه لمصالح الإباحة. 

فالعُزوم والقّصُود تختلفٌ أحكامُها باختلاف أحكام المعزوم عليه 
والمقصودء وكذلك الأفراحُ والأحزانُ تختلف 0 باختلافٍ أحكام 
المفروح به والمحزون عليهء وكذلك التمئي والندم : تكدلك احكاتيها 
باختلاف أحكام المُتمئئ والمُتَنَدُم عليهء وكذلك البُغض والحبٌ تختلف 
أحكامهما باختلاف أحكام المُبْمَضِ والمحبوب» وكذلك التذكٌّدُ والتفكد 
لف أحكامهما باختلاف أحكام المُتذَّكرِ والمُتفكر فيه» وما أسْبّهَ ذلك من 
أعمال القلوب كالصبر والرضا والجَرّع والخوفٍ والرجاءٍ والمهابةٍ والتعظيم 
والتوكل» فإن أحكامها مختلفةٌ باختلاف أحكام المصبور عليه وعنهء 
والمرضيّ به و والجزوع منهء» والمخوف: والمرجوء والمتوكلٍ عليه 
والمهيب» والمُعَظُم الموقرء مع أنها حقائق منّحدة. 

القسم الثاني : 6 الحواسٌ الخمس؛ وهي النظرٌ والاستماعٌ 
واللمسٌ والشم والذوق. وهي حقائقٌ متحدة» وتختلفٌ أحكامها. باختلاف 
متعلقاتها في الحُسْن والقبح. 0 

فالنظر” إلى العورات حرامٌ وإلى السوات أشدء- والنظة إلى غورة 


)١(‏ في (ع): «والنظر». 


الزوجة والسريةٍ مباح» وإلى سَؤْآتهما مكروء. وكذلك نَظرُ المَرْءِ إلى سَوْءَةٍ 
نفسه مكروة» ونظرُ الرجل للحراسة في سبيل الله؛ وإلى ما استُؤجرٌ على 
حِفْظِهء وإلى قراءة ما تجبٌ قراءته من الرسائل بين المسلمين والكفار 
واجبٌ. والنظرٌ إلى الصّوّر الملاح الحِسَانٍ والمشتهياتٍ المُحَرْماتٍ لم يه 
عنه لحَسْنٍ تعلق ٠؛‏ بل لما يؤدي إليه من الفساد والافتتان» بخلافٍ النظر 
ال التي لا يُفْتتنُ بمثلها. وأما النظرُ المباح فكثيرٌ. 

وكذلك 0 #تشعلت أحكامّه باختلافٍ مصالح المسموع 
ومفاسده) وهو منقسمٌ إلى الأحكام الخمسة. وكذلك اللمس وَالكم 
والذوق. وقد قد ذكرها. 

القسم الثالث: الأقوال. وهي ثلاثة أضرب: 

(أحدها): ما يُوْمَرُ به لذاته» لحسنه في نفسه وصلاجهء وذلك كإقرار 
اللسانٍ بجميع 3 الجَتان. وكذلك الأذكارٌ والإقامَةُ والأذانٌ والثناءً 
على الإله بأسمائه الحُْسْئَئ وصفاته العُلَّنء وكذلك قراءةٌ القرآن» فإِنّ ذلك 
حَسَن بكل حال لكنّ بعضٌ القرآن أفضلٌ وأعظمٌ من بعضء فإنَّ كلام الله 
في الله أفضلٌ وأعظم من كلامه في إبليس وأبي لهب. كما أن كلامَنا 
0 الله أفضل وأعظمٌ من كلامنا في غيره: ولذلك كانت لفل هو هو أللَهُ 

ع4 تعدل تلك القرانه نوآية الكرسي أعظم آي القرآن. وإِنْ نُهِيَ عن 
ذلك في الحشوش وعلى الجماع والجتابة» فلا يُنهى عنه لحُسّيْهِ وشَرَفِ 
وإنما ينهل عنه لما اقترنٌ به من سوء الأدب» لأنّ الذاكر جليس الرحمن» 
فلا ينبغي أن يُجَالِسَ ويخْاطِبَ في مكانٍ قبيح ولا حالٍ قبيحة. 

(الضرب الثانى): ما يُنهئ عنه لذاته. لقبحه فى نفسه وفسادِوء وذلك 
كبحب اللسان. لجميع ما بحث الإبماك يه بالجكان ٠.‏ - 


(الضرب الثالث): ما تختلفٌ أحكامّه باختلافٍ مصالح المَقُول فيه 


)١(‏ في (ع): «السؤات». 


ومفاسدو» وذلك: كاتجير والية” 2 فإنهسا :حقيقتان متحدتان» وتختلف 
أحكامُهما باختلاف متعلقاتهما. 


- أما الْجَهْر: فإنه يجبٌ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وفي 
خطبة”' الجمعة» والفتاوى والأحكام والشنهناذ اك والزانانك ون 
المُعاقدات والتصرفات. ويشترط في الأذان الإعلامُ» ويُندب إليه في قراءة 
الصلوات والتلبية والوعظ والأذكار وخخطبة النكاح. ويَحْرُمُ الجهرُ بقبيح 
الأقوال والأعمال ومَبْكِ الأستار وإظهار الأسرار. 


ءاوكذالك: الانتورك تيمك تنود بوتعقاك الحكانه باتسلد 
مُتعلّقاته» فيجبُ بالإكراه» ويُندَبُ إليه في الصلواتٍ وأنواع الأذكارٍ والدعاء 
والاستغفارء وإسرارٍ الصَّدَقَاتِء وإخفاءِ بعض القربات. ويُباح في مواطن 
كثيرة. ويحرمٌ حيث يجبٌ”" الإظهارٌ في الأقوال والأعمال. 

مراك اله َضَارٌ مؤلمٌ؛ ٠‏ فإن لم تتَعلّقْ به مصلحةً؛ فهو منهي 
عنه» وإِنْ تعلّقُتٌ به تسل إيجاب وَجَبَه كجرح الشهود والرّواة واللعان 
ينض الود وإن تعلَّتْ به مصلحةٌ جواز جَارٌ كالدعاء على الظَلَمَدٍء 
واللعان في د بعض الصور. 

ؤائ, 405) 

السَبُ الواجبٌ ما حَصّلَ به الجَرْحٌُ» والزائدٌ عليه ليس بواجب وإنْ 
صَدَفَاء إِذْ لا حاجةً إلى إيجابه» فَمَنْ أتى كبائر فَجرِحَ بأقلّهاء حَصَلَ 
العَرَضُ. وفي جواز الجرح بأكبرها نَظَرٌ إِذ لا ضرورة إليه. ولو قيل: لا 
يجورٌ الجرحٌ إلا بأدناهاء لم يكن بعيداً. ولا يَبْعْدُ أن يقال: الجرحٌ فيمن 
تعدَّدَتْ كبائره أو تكررّث صغائْرُهُ واجبٌ مُخْيّرٌ بين الكبير والأكبر والصغير 


والأصغر. 
)١(‏ في (ع): «والسبٌ». (؟) في (ع): «خطبتي». 
(9) في (ح): ايحرم». (4) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ت,ء م» ظ) . 


١58 


القسم الرابع من الأكساب: الأفعال. وهي ثلائةُ أقسام : 


(أحدها): ما هو حَسَنٌ في صورتهء فَيُودّنُ فيه أو يؤْمَرٌ به لذاته أَمْرَ 
إيجاب أو ندب. وذلك كالاصطلاح"'' الفعلي» فإنه حَسَنٌ ما لم يقترِنْ به 
د أرجحٌ منهء» 0 مصلححه دزءاً لمفسدته . 


أو 00 0 كالإفنار”. : فإنه تخ ما 3 00 به مصلا أب منه» 


(القسم الثالث): ما تختلفٌ أحكامُه باختلاف ما يقترن بها من 
المصالح والمفاسد. فإنْ كانت مصلحته تقتضي الندبّ أو الإيجابَ أو 
الإباحة شُرِعَ ذلك فيه. وإِنْ كانت مَفْسَدَنُه تقتضي الكراهة أو التحريمَ شُرِعَ 
ذلك فيهء وذلك كالأكل والشرب والوّطء والركوع والسجود والقيام والقعود 
والإكراه والاختيار والنفع والإضرار والإقامة والأسفار والقتل”" والمُثْلَة 
والقطع والرجم والجلد والضرب والنفيء فإن هذه كلّها حقائقٌ مُتحدمٌ 
وإنما تُباحُ أو يُنْدَبُ إليها أو تجبٌُ لما يقترن بها من المصالح المقتضية 
للإباحة أو الندب أو الإيجاب. وكذلك إنما يُنهئ عنها لتجردها عن 
المصالح» أو لما يقترن بها من المفاسد المقتضية للكراهة أو التحريم. 

* فأمًا أكل المحرّمات فَمْسَاوٍ لأكل المباحات» فإذا لم يقترن بالأكل 


مفسدةٌ حَلَ أو وجب أو نُدبَ إليه على حَسَبٍ المصلحة المقترنة به» فيحل 
الأكلٌ تارم لشفت تارةً ذ في الولائم والدعوات» ويجبٌ تارةً 0 


للضرورات. 

وإن اقترئّث بالأكل مفسدة. نُهِيَ عنه نَهْيَ كراهة أو نهيَّ تحريم على 
0 في 0ع (كالوضلوع: )١(‏ في (ع): «كالفساد». 
(9) في (ح): «والقطع». 


لحل 


حسب المفسدة المقترنة به» وذلك كأكل مالٍ الغيرء وأكل النجاسات. وأكل 
المُضِرَاتء فإنه لم يَحْرُمْ لكونه أكلاء وإنما حَرُمَ لنجاسة الميتة» والإضرار 
بالأغيار» وتعريض النفوس للأضرار بالأسباب المهلكات كالسَمُوم. 

ولاك اك تون لي عرزي الماءء وشُرْبٍ اسورد بن حي ١‏ الخمر 
فخلة للفقوله ولو كان المناء مهدا لو ع اتوي له الكرنة شويا عل 
لما اقترنَ به من الأضرار. 

0 وأما الوَطْءٌ: فحقيقته واحدةٌ» ويباح تارةً إذا وقَعَ بملك يمين”") أو 
عاج صحيح؛ لما يشتمل عليه م اعصالم السّكن والعودة والرحمة بين 
الزوجين؛ دسل 0 للتعاضد والتقاضي. 0 م تارةً إذا نيم عليه 
إفسادٍ العبادات» 0 الحرمات. ويُندبٌ إليه فى أكثر الأوقات» لما فيه 
من قَضَاءِ الأوطار وعْضٌ الأبْصَار. ويجبٌ تارةً إما لتقرير المهورء وإما لدفع 
الإضرار في العنّة والإيلاء. 

* وأمًا الركوعٌ: فجائرٌ لغير تعبّْدٍ وتعظيم. وإِنْ فُعِلَ تعظيماً لله عز 
وجل كان واجباً أو ندباًء وإِنْ فُعِلَ لغير الله كان منهياً عنه. 

0 0 الى عن الركو لخيره ”0 
قوع وطخ قَإِنْ فُعِلَ ا تنما لله سبحائه وتعالن كان وا 
أو تنبا ون فُعِلَ لغيره كان منهياً غنهة: 

* ولا يخفئ أن للقيام الأحكامٌ الخمسة» فتارةً يجبٌ كالقيام في 
الصلاة وصفوف القتال» وتارةٌ يُندبٌ إليه كقيام النوافلَ» وتارةً يُنهئ عنه 
كقيام التعظيم والإجلال لغير ذي الجلال. 


ل والقعود كذلك : تارةٌ يجبٌ» كقعود التشهد الأخير وبين السجدتين 


)١(‏ في (ع2 ح): «نهي». (؟) في (ع): «اليمين». 


١غ‎ 


وبين خطبتي الجمعة» وقد يجب إذا دَعَتْ إليه الحاجةٌ فى القتال. وتارةٌ 
يندت إليه كتترد اليه الآول» وجلسة الأسترائحة ) “رتطويل الفطرو 111 
على الواجب في الصلاة» وكذلك القعودُ بين خُطَبٍ الأعياد وغيرها. وتارةٌ 
يكره كتطويله في التشهد الأول وبين السجدتين وبين الخطبتين. وتارةً يحرم 
كقعود العْرَاةَ حيث يجب القيام» وكذلك القعودُ في الصلاة في غير مَحَلَْه 
والقعود عن السعي إلى الواجبات ودفع المفاسد المنكرات. 

* وأما الإكراه: فله الأحكامٌ الخمسةًء فمنه ما يَحْرُمُ كالإكراه على 
الكفر والفسوق والعصيان وبعض المباحاتٍ. ومنه ما يجبُ كإكراه الحربي 
على الإسلاة» برإكراه اسفن يق الصفوق عل أدانياة وكذللك إكراة 
الصبيان على التأذب والصلاة والصيام. ومنه ما يُباح كإكراهٍ النساء على 
التمكين من الاستمتاع» وإكراهٍ العبيدٍ والإماء على الخدمة. ومنه ما يُنْدَبُ 
إلنه كإكراه النساء على الجماع عند تَشَوَفٍ النفوس وطموح الأبصار. 

1000118 العام الخمسة. فمنه ما يُباح كاختيار أنواع ”'التصرفات 
المباحات') . ومنه ما يحرُمٌ اختيارُهُ كاختيار المعاصي والمخالفات. ومنه ما 
يجبٌ اختيارُه كاختيار بعض الواجبات المخيّرات» واختيارٍ الكافر إذا أسلم 
على أختين أو على امرأة وابنتها أو ما زادَ على أربعة نسوة» وتعيين الطلاق 
والعتاق عند إبهامهما. ولبعض هذه الأحكام تعلق بالقلوب والأقوال. 

* وأما النفعٌ: فإن كان خالصاً أُمِرَ به. وإن أدى إلى مفسدةٍ راجحة 
فوتناه بدرء المفسدة. وإن 9 أدى إلى مفسدة مرجوحة حملن مع العرام 
المفسدة» وإن استويا ففيه نظدٌ . 

* وأما الإضرار”” : فإن كان خالصاً نُهيَ عنه» وإِنْ أذّىْ إلى المصالح 
فهو قسمان: 


() في (حء ع): «المباحات والتصرفات». 
(9؟) في (ح): «الاضطرار». 


أحدهما: أن تكونَ المصلحةٌ أرجحء *'فيُحْتَمَلُ الضرر'؟ لرجحان 
المصلحة عليه. 


القسم الثاني: أن يكون الإضرارٌ أعظعٌ من المصلحة؛ فيُدفْعٌ بفوات 
المصلحة. وإن استويا ففيه تفصيل . 

* وأا الإقامة والأسفارٌ: فإنْ كان في الإقامةٍ مَفْسَدَةٌ خالصةً وجب 
السََرْهِ كما في سَفَرٍ الهجرة وسَمَّرٍ الهروب من الظلّمة الذين لو قَدِرُوا على 
المُقيم لقتلوهٌُ أو قّطعوهُ أو انتهكوا حُرْمَةَ فَرْجِهِ. . وكذلك كل سَفَرٍ واجب» 

كسفر الغزو والجهاد وسفر المرأةٍ إذا طَلَبَهَا" زوجها. 


وإِنْ تعلّقٌ بالإقامة مصلحةٌ واجبةٌ يَمْتَقِرُ إليها المسلمون»: كالحكم 
والشهادة والمتيا والإمامة العْظْمَى والإقامة على الرياط وَجَبَتٌ . 


وإِنْ لم تتعلّق بها مصلحةٌ إيجاب» ٠‏ تخيّرا” المكلفٌ بينها وبين الظْعْنٍ 
إلى كل مكان يجوز إليه الظعن. والأولئ أن لا يَظعَنَ ولا يَسْكُنَ إلأ في 
بلدٍ يغلبُ عليه الصلاحٌ» إلآ أن يكونّ مُطاعاً في الناس بتغيير المنكرات 
وإظهار الطاعات. ولو عَلِمَ أنه إذا سافر إلى بعض البلدان ‏ غُيِرَتْ لأجله 
المناكر العظام» لَزْمَهُ السفرٌ إليه إذا استطاع السّفرَ استطاعة كاستطاعة الحج. 


وَيَحْرم السَمْرٌ للمعاصي والإفسادء كإباقي العبد» وعقُّوق الوالدين» 
ونُشُوزٍ النساعء 0 من أداء الحقوق الواجبة . 


على حسب ما 3 به من لقال ولاك فل اللككار واجبٌ» 
وكذلك قُطاعٌ الطريق إذا تولاه الإمام. وكذلك قتال البَعاة واجتٌ إلا أن 
يفيئوا إلى الطاعة» وكذلك قتالٌ الممتنعين من الحقوق بالقتال. ويجورُ 
بالضيال على الأموال: 


)000( ساقطة من (ح). 5) في (ح): «طلقها» . 
() في (ح): «تخيير؟ . 58 


وأمّا قتل الصُوّال على الأنفس فيجبٌ إذا كان الصائل بهيمةٌ أو كافراً. 
وإن كان مسلماً ففي وجوبه قولان. 

وأمًا المَمْلٌ المندوث» فكقتل الصائل إذا لم نوجبه. وأما الخجرام ؛ 
فالقتل المجرّد عن المصالح كلها. وأما المكروه. فكالقتل المختَلّفٍ في 

جوازه عند تقارب الأدلة . 

* وأما المُكْلَهُ: فحرامٌ إِنْ لم تتعلّقْ بها مصلحةٌ لإيلامهاء إلا أن تَمَمَ 
بالقصاص»ء لما فيها من الرّذع وشِمَاء صدور الأولياء فتجوزء. والمستحبٌ 
تركها. 

وكذلك قتل القضاصن يُسْحْحَتٌ العفو 'عنه. 

* وأما القَطع والرجم والجلد والضرب والنفي : اف كايا : فإن لم 
علق بها معايدة راحجة فهي منهيٌ عنهاء تارةً بطريق العموم . وتارة بطريق 
الخصوض: إن "تبات بها ايد تن فإما أن تكون مصلحة إيجاب 
أو جواز أو غير ذلك. فإن كانت مصلحة إيجاب وجب تعاطيهاء لا لكونها 
مفسدة» بل لما تعلق بها من المصلحة الوا وذلك كقطع السرقة أو 
المحاربة . وإن تعلّقَ بها مصلحةٌ جوازٍ جارّتٌ كالقطع . 

وأمًا الرّجم : فواجتٌ بزنا المخصن) وجائز 7 , وكذلك رجم 
الكفار” © فقن الخرت: واحك: إذا تعرز قتالهم بدونه. 

وأما :الجلد: فواجبٌ في الزناء وجائرٌ في القذف. 

- وأما الضربٌ: فواجبٌ في القتال الواجب» وجائرٌ فى القتال الجائز. 
وأما ضربٌُ التأديب والتعزير فواجبٌ إِنْ كان فِعْلُه أصلحح»ء وجائرٌ إذا كان 
حقاً لآدمى . 


- وأما النفي: فمفسدةٌ مؤلمةٌ عامةٌ؛ إِنْ تجرّدَثُ عن المصلحة فمنهيّ 


)١(‏ في (ع): «كالمثلة». () في (ح): «الكافرا. 


او 


عنها. وإِنْ تعلّقَ'؟ بها مصلحةٌ وجَبَث!". كنفي الزاني رَجرَا عن -الزنا. 

* وزواجرٌ الشرع ضَرْبان: 

اغنهمها: عفد لأ تجوز ويادتة وله تقشيةه لكة يجوةتسي 
وتأخيره بالأعذار. فالحدودُ بالجلد مضبوطة بمائة أو خمسين أو ثمانين أو 
أربعين. والنفىُ مضبوط بسنة أو نصف سنة» والوّجُمُ مضبوط بالموت» 
مجهولٌ المقدارء والصَّلْبُ مقدّرٌ بثلاثة أيام؛ وقطعٌ السرقة والمحاربةٍ 
مضبوطان. 

الضرب الثاني: التعزيرات: وهي غير مَضْبُوطة» بل هي مُقَرْبةَ بما 
يَخْصَلُ الزجر عن جرائمها بمثله. فإن تعلَّقَتْ بحقٌ العبدٍ تخيّرٌ في استيفائها 
وإسقاطهاء وإِنْ تعلّقَّتْ بحق اللَهِ وجب انْباعُ المصلحةء فإن كانت المصلحةٌ 
في التعزير وجَبّء وإن كانت في إسقاطه سَقَط . 

وكذلك يَختلفٌ مقدارُهُ وتعيينُ جِنْسِهِ باختلاف مصلحة الزجر به. ولا 
يجوز إسقاط الجَلْدٍ فى حدٌّ القذف إلآّ برضا المقذوف في حياته أو برضا 
وارئه بعد مماته. ١‏ ْ 
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لا يختلف العلمٌ باختلافٍ المعلوم في حَنّ الإله» لأنَّ عِلْمُهُ يتعلق 
بالصلاح والفسادء والحقٌ والباطل» والحَسّنٍ والقبيح» والمعتبر والصحيح. 
وقد تختلفٌ أحكامٌُ العلم في حق المكلفينء كالعلم بالسّحْرِء والعلم 
بعورات الناس بالتجسس عليهم والبحثِ عن مثالبهم . 


000 ا . فق في (ح): (وجب؟ . 
زفرة هذه الفائدة 7 0 ساقطة م١٠‏ من (ع. 35 زء م2 ت). 


5390 


نصل 
في التقدير على خلاف التحقيق 


* فأمًا إعطاءً المعدوم حُكمَ الموجود. فله أمثلة : 

أحدها : 4 إنمان الصبيان في وقت الطمولة. فإنهم لم يتصفوا به حقيقةً 
وإنما قُدُرَ وجوده. 00 على ذلك الوجود المُقَدْرِ أحكام الإيمان. 
وكذلك تقديرٌ الإيمانٍ في حق البالغين إذا غفلوا عنه أو زال إدراكهم بنوم أو 
إغما | 1 0 

ع و حصو 

المثال الثاني: تقديرُ الكفر في أولاد الكفارء مع أنهم لا يعقلون كُفْرَا 
ولا إيماناً:: وتجرئ عليهم في الدنيا أحكامٌ آبائهم . 

المثال الثالث: العدالةٌ: مقدَّرَةٌ فى العدول إذا غفلوا عنها أو زال 
إدراكهم بنوم أو إغماء أو جنون. 

المثال الرابع : الفِسْقُ: يُقَدَرْ في الفاسق مع غفلته عنه أو مع زوال 
الإدراك. 

المثال الخامس: الإخلاصٌ والرياء» فإنهما يُقَدّران مع زوالهما. 

ومَنْ مات على شيءٍ من هذه التقديرات بَعَنَهُ الله على ما مات عليه. 
فعمّنْ غفل عند الموت من المؤمنين عن إيمانه» ومن الكافرين عن كُفْرِ 
ومن المخلصين عن إخلاصه» ومن المرائين عن ريائه. ومن العدولٍ 


وَالمَسَقَةِ عن عَذدَالته وفسقه» دمن المصرّين وَالمْفُلِعين عن إصراره ندع 
لْقَِيّ الله بذلك المُمدن فى 50 لقوله عليه الصلاة والسلام : ايَنْعَثُ كل 
عبد على ما مات ا 


المثال السادس : تقديرٌ النيّات في العبادات مع غرُوبها والغفلة عنها. 


ا وكذلك الشِعْدٌ فى الشاعرء وَالطِتُ فى الطبيب» 
وعلمُ الحديف فى المحدف: 


وأما نَبُوَةُ الأنبياء» كَمَنْ جَعَلَ النبىّ بمعنى المُنْبى عن اللهء فإنه يُقَدْرُها 
في حال سكوت النبي عند الإنباء» ويُحقَّقُها في حال”" مُلابَسَتِهِ الإنباء» 
ومَنْ جَعَلَ النبيّ بمعنى المُتبَا المُخْبَرٍ كانت النبوةٌ عبار عن تعلق إنباء الله 
به. الع وللته ريك اياج فِإنَّ متعلّق الخطاب لا يستفيدٌ صفةً حقيقية 
من تَعَلّقِ الخطاب به(" 

المثال الثامن :. تقديرُ الصداقّة فى الأصدقاءء والعداوة في الأعداءء 
والحسد فى الحسّادء مع الغفلة عنهاء وفى حال ا والغشي . 

فإن قيل: ما معنى قوله تعالى: ظومِن سر حَايِدٍ إذَا 2س41!:؛؟ 


فالجواب: أنَّ الحَسّد الحكمي لا يَضْرُ المحسوةٌ لغفلة الحاسد عنهء 
والحَسَدُ الحقيقئْ هو الحاثُ على أذية المحسود . فقوله تعالى: #ومن شر 
حَاسِدٍ4 صالحٌ للحسد الحكمي والحقيقي» ٠‏ فقال: #إدًا سد تخصيصاً 
للحسد الحقيقي الذي هو مَظِئَةُ الأذى بالاستعاذة» فإنّ الحكميّ لا ضرر فيه. 


المثال التاسع : صومٌ المتطوع من أول النهار إذا نواه قبل الزوال على 


.57١5/4 أخرجه مسلم في الجنة؛ باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى:‎ )١( 
(؟) ساقطة من (ع). () ساقطة من (ح).‎ 
.5 سورة الفلق: الآية‎ )4( 


رأي من رآه صائماً من أول النهار. 


المثال العاشر: إذا باع ا فمَطِمٌ في يد المشتري» ففي تقدير 
القٌطع في يد البائع مذهبان. ٠‏ فإن كُذْرَ قَطْعْهُ من يد البائع تَبَتَ الردُ 


للمشتري. وإلآ فلا. 


المثال الحادي عشر: إذا باع عبداً مربَدَء فمُّتِلَ بالردّة في يد 
0 لمي لقاير 0 وجهان. فإن قذرناه في يد البائع» 


المثال الثالث عشر: الديون : فإنها تَقَدَرُ موجودةً في الذممء من غير 

تحقّق لها ولا لمحلّها. ويدل على تقديرها وجوبٌ الزكاة فيهاء ولو لم 
قد نا لما وجبت الزكاةٌ في عدوم . ولا يقال إنما وجبت الزكاةٌ فيها 
لأنها فضي إلى د فإِنَّ الدَّينَ إذا ود على عن بعلي ء وفيّ 
0 يدفعه متل طولب بهء وَمَضَْتْ عليه أحوال على هذه الصفةء ثم 
جه بعد ذلك بموت الجدين مُعْسِراًء فإن مالكة يطالب بزكاة ما 
مضى» وإن لم يُفْضٍ أمرًه إلى التحمّقٍ والوجود. 


المثال الرابع عشر: تقديرٌ الذهب والفضة في عروض التجارة» فإنه لو 
0ن من الذهب والفضة ستة أشهرء ثم اشترى بها عروضاً 
للتجارة؛ ومضى على العروض ستة أشهرء فإنَّ الزكاة تلزمه تقديراً لبقاء 
الذهمب والفضة في العروض. وكذلك لو اشترى العَرْض للتجارة بما لا 
زكاة فيه» فإنا تُقَدْرُ نَقْدَ البلد في قدر”” النصاب. 


زهة في(ع ١‏ ظّ م2 ل ت): لنصبا؟ , 


المثال الخامس عشر: تقديرُ الملك في المملوكات» فإنه ليس أمرا 
حقيقياً قائماً بالمملوك» وإنما هو مقدرٌ فيه لفجرى عله أحكائه. وكذلك 
الرقُ والحريّةُ مُقَدّرَانَ في الأرقّاء”'؟ والأحرار» وليسا بصفة حقيقية للأحرار 
والعبيد. وإنما يَرْجِعٌُ العلك: ولق والجوية إلى تعلق أحكام مخصوصة بهذه 
الحال. وكذلك الزوجيّةُ في الزوجين أمرٌ مقدّرٌ تتعلّق به أحكامٌ خاصة. 


* وأمَا إعطاءٌ الموجودٍ حُكَمَ المعدوم» فله مثالان: 
أحدهما: وجودٌ الماء الذي يحتاجحٌ إليه المسافر لعطشه. أو لقضا 


دينه » أو لنفقة ذهابه وإيابه» أو لزيادة ثمنه على ثمن . مثله» أو بهبة ثمنه 
منه 2 فإنه 000 عدوا مع وجوده. 


المثال الثانى : وجودذ المُكفْر الوّقَبَّة مع احتياجه إليها واعتماده عليهاء 
فإنها تقدّرُ معدومة لينتقل إلى بدلها. 


* ومن التقديرات: إعطاءً المتأخر حُكُمَ المتقدّم؛ كمن رمى سهماً 
ايند دَهُوَّرَ وا ثم مات» فأفنات9؟ بعل موته ا 0" فإنه 
يلزمُه ضمائةء تقديراً لإفساده قبيل موته. 

وكذلك لو عَفَّرَ بئراً في مَحَلّ عدوان”': فوقّعَ فيها إنسانٌ بعد موته» 
وَجَبّ ضمائه. فإن كانت له تركةً صرئَْتْ في ذلكء وإِنْ أتلفها الورثة 
لزمهم ضمائها وتطدف فى ذللكة. :وإن لم يُخلف :شنا :بقيت. الظلامة :إلى 
ا القيامة 

* ومن التقديرات: إعطاءً الآثار والصفاتٍ أحكامٌَ الأعيان الموجودات؛ 
كالمفلس إذا قَصَرٌ الثوب المبيعَ» فهل يكونُ قَضْرَهُ كصَبْغِه؟ فيه قولان. فإن 


« ساقطة من (ع2 ظ). (0) في (ع. ظء م):‎ )١( 

(9) في (ح مء ز): «فأصابا». (5). في (حء مء ز): «فأفسداه». 
)2( في (ع. م حء ز): «عدوان». (0) في (ع. ظ.ث زء م): «فإن؟ . 
(0) ساقطة من (ت). 


جعلناهة كصلغه » كان ذلك تقديراً للمعدوم وو 

واعلم أنه لا يَعْرَى شيءٌ من العقود والمعاوضات عن جوز إيراده 
على معدوم: إن البيع قد يكون مقابلة عين بعين» وقد يكون مقابلة عين 
بدين» وقد يقابل الدَّينُ بالدين» ثم يقعٌ التقابض في المجلسء وكلاهما 
عند العققد معدوم . 

وأمًا الإجارةٌ: فإِنْ قُوبلّت المتفعةٌ بمنفعةء كان العوضان معدومين» 
وإن قُوبلت بعين» كانت المنافع معدومة. 

وأمًا السَلَمُْء فَمْقَانل معذدوم بموجود إن كان راس السلم عيئاًء أو 
بدين يقُبض في المجلس إِنْ كان رأسٌُ السلم ذَينَا. 

وأما الْفَرْضَ» فمقَابِلَةٌ موجود بمعدوم . 

وأما المضاربةٌ» فَعَملٌ العامل فيها معدومٌء وكذلك الأرباح. 

وأمّا المساقاةٌ والمزارغة المتفقُ عليهماء فمقَابَلَةُ معدوم بمعدوم. فإنَّ 
عَمَل الفلاح فيها معدوم. ونصيبه من الثمر والزرع معدوم. فإن وقعت 
المساقاةٌ على الثمر بعد وجوده. ففى الصحة خلافٌ. 

وأما التجاكة فإِنْ عَيِّنَ الجعل» كان مقابلة معدوم بموجود. وَإِنْ لم 

وأما الوقف. فهو تمليكُ لمنافع معدومةٍ وفوائد مفقودة» تارةً لموجود 
وتارةً لمفقود. وتمليك المفقودٍ أعظمُ أحوال الوقف. فإِنَّ المستحمّينَ 
الموجودينّ وَقْتَ الوقف إذا انقرضواء صارت العَلاتُ والمنافعٌ المعدومةٌ 
إذ لا تتعُ مصلحئه إلا كذلك. ومصلحيُهُ في العاجل للموقوف عليهم» وفي 
الآجل للواقفين جاريةً عليهم إلى يوم الدين. 
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يكون عيناًء أو يجورٌ على الدّين كما يجورُ على العين؟ فيه خلافٌ يجري 
في هبة الديون. 

وأمَا الوصيةٌ» فتصحٌ بالموجود والمعدوم للموجودين والمعدومين. 

وأمَا العراري”''. فهي إباحةٌ للمنافع. وهي معدومة. 

وأنا فيلك الملتقط" اللقطة جح اثتضاء الحول: “قو مقايلة موحزة 
بمعدوم. 

وأمًا الودائع , تُحفْظها معدومٌ في ابتدائهاء ثم 0 شيئاً فشيئاً . 

وأمَا التكاح» فإن كان تَفُويضاًء كان ذلك تمليكاً لمنافع البْضْع وإباحة 
لأمر معدوم. وإِنْ كان بصَّدَاقٍ مُعَيّنْء وكان ذلك تمليكأ لمعدوم بموجود. 
وإِنْ كان الصَدَاقَ في الذمة»؛ كان تمليكاً لمعدوم بمعدوم. 

وكذلك ما يجب عليه من النفقة والكسوة والسُكئئ» كله معدومٌ مَقَدَرْ 
فى الس جل ليه لججائر الدرتودم وأمَا ما يجبٌ على المرأة من التمكين 
والطواعة ولروم المسكن؟ فكله معدوم . 

وأمَا ضمانٌ الديون» فالتزامٌ لمعدوم. 

فإن قيل: إذا كان المضمونٌ مائتين» فهل يثبُتُ في ذمة الضامن 
مائتان» فيصيرٌ للمالك أربعماثة يزكيها بعشرة دراهم؟ 

قلنا:: المختان أن الحانتين: لا تثْبْتُ في ذمة الضامن» وإنما يُسْتَحَقُ 
مطالبته وإبراؤه. ويُحتمل أن تثبّتَ المائتان في ذمتهء ولا يثبت لهما جميعٌ 
أحكام الديون. 

وأمَا الحوالة» فتتعَلّقُ بدين في مقابلة دين. وهي معاوضةً على رأيء 
وقبض مقدّر على رأي. والأظهرٌ أنها من الأحكام المركبة» فيثيْتُ لها حكمٌ 


)١(‏ في (ع): «العاري». 
(؟) في (ح): «تؤخذا. 


ل لم 


القبض من وجهء وحكها"ا المعاوضة من وجه. 
وأمّا الصُلْحُء فلا يخرّجٌ عن كونه بيعاً أو إجارةً أو إبراءً أو هبةً. 
والعَجَبُ ممن يعتقد أنَّ المعاوضة على المعدوم على خلاف 
الأصل”', مع أنّ الشريعة طافحةٌ بها في جميع التصرفات» بل الأمرُ والنهي 
والإباحةٌ لا تتعَلّق إل بكسب امعدومء وكذلك معظم النذور والوعود لا تتعلّقُ 
إل بمعدوم. 


)١(‏ ساقطة من (ع). 
0( في (ت): «للأصل». 


ووس قر 


عا شيلم 


تكاعرةٌ 
فيما يُقبَلَ من التأويل وما لا يُقبل 


مَنْ ذكرٌ لفظا ظاهرا في الدلالة على شيءء ثم تأُوّلَهُ لم يُقبل تأويله 
في الظاهر إلا في صُوَرِ يكون إقرارة فيها مبنيًا على ظنّه. كإقرار المرأة بنفي 
الرجعة» وإقرار المشتري في الخصام بأنَّ المبيعَ ملك للبائع» فإنَّ تأويلهما 
مقبولٌ» ولا يُحكم عليهما بظاهر إقرارهما إذا تأولاه؛ لأنَّ رجوعهما لا 
يناقضه من جهة أنَّ إقرارهما لا محملّ له إلا ظنهماء وليس كذبُ”( الظنّ 
بمناقض لتحقق الظنّء فكأنه قال: أظنُ كذا وكذاء ثم قال: كذّبَ ظني. 
وكذلك قولٌ السيدّ لمكائبهِ إذا أَدَىْ النجومَ: اذمَبْء فأنت حرٌ. ثم 
0 0 النجوم مستحقة » فإنه لا يُعْثَّقُ إذا'تأول قوله بانه يناه على أله 


ونحوه إذا شهد أنه لا وارث له سوىٍ فلان» ثم ظَهّرَ له وارثٌ آحخنث 
إن شَهادَتَهُ لا تبطلُ إلآ في الحَضرء لأنه أُسْئَدَ شهادَتَهُ بذلك إلى ظاهرء 
ويبقل الخصَرٌ فيما وراءً ذلك. ولذلك نظائرٌ أده 


وأما قبولُه فى الباطن» فله أحوالٌ: 

إحداهن: أن يكونّ اللفظ قابلاً لتأويله من جه اللغة» فيُقبَلُ منه فى 
العياهد ولا يدن 1" فاشك 

فلو طَلّقّ بصريح اللفظء ثم قالَ: أردثُ بذلك طلاقاً من وَنَاقي. لم 


010 في رم رز ت): «تكذيب». زم في (ع2 ظّ ل م: «ظهرت)1. 
() ساقطة من (ع. ظ0ّ نل م). 


يُقبل في الحُكمء ولا يَسَعْ امراله اداتعددة في لاللقية كما لايح الجاكر 
تسليمُها إليه. لأنهما ان بالعمل بالظاهر. وإِنْ صَدَقَئْهُ» لم يُعتبر 
تصديقها لما للّهِ في تحريم الأبضاع من الحقّ. 

وكذة لو قال لمعيه انك خُرّةُ. ثم قال" روت 0 النفس 
والأخلاق. لم يُقْبَلَء ولا يسَعْها أن تُسَلمّ نفسَهًا إليه.» ولا أن تَدَعَ الحقوق 
الواضة 4 تعالن علي البحر ان 
السفرق عق الكدر ان كالسحععة والتدهاة رظي للق مها كلف يه الأ حرا 
لأنّ إقرارَهُ بالحرّية يتضمنُ وجوبَ ذلك كله عليه. 


م َو 


وعق أق سحن لغيرو درجم مراك ابر رجرةة ان يعدت 
المستحق . ولا غير ابا كوه ” في «الحاوي») فى مثل هذا. 

الحال الثانية: أن ينويّ ما لا يحتملّه لفظهُ من جهة اللغة. مثل أن 
ينويّ بالطلاق والعتاق الأمْرَ بالأكل والشربء فلا يُفْبَلُ منه ظاهراً ولا 
باطناء وَيُلْرَمُ بصريح لفظه في الطلاق والعتاق وغيرهما. 

الحال الثالثة: أن ينوي وَضْعَّ اللفظ اللغوي على ما لا يحتمِلّهُ في 
اللغة» ففيه خلاف يُعبّرُ عنه بالوضع الخاصء كمن يعبّر بالألفين عن الألف 
فى مسألة السِرٌ 55 


الحال الرابعة: أنْ ينوي ما يحتمله”" لفظه فى اللغة احتمالاً ظاهراً» 
لكنه لا يقبل منه ظاهراً ولا باطنا بل يكون ين ويجَرَى اللفظ 
على مقتضاه في اللغة. 

كاله 7[ "حلت السرعة علي 'متاذلا لعئيفه أن :معلا لها غلى 


)١(‏ في (ح): «أنت حرة؟. (؟) ساقط من (م). 
(*) في (ع): ما لا يحتمله». 


المشيئة» وهو مُبْطِلَ في ذلك» فلا عبرة بنيّتِهوه لما تؤدي إليه من إبطالٍ 
فائذة الآتتانه. فإنها نما شرعت لهاب الخضم: الإقذاء علنها. كاذيا''2: خوفا 
من الله عز وجل. فلو صَحّ تأويله. واعتُبرث نيّته لبطلت هذه الفائدة» 
وفاتٌ بسبيها حقوقٌ كثيرةٌ) وَاسْتُّحِلَْتْ بذلك الأمؤال والأبضاع. فإنه إذا 
حَلفَ ما طَلْفْنُها وما أعتقئهاء أو ما بعنُّهء أو ما قتلْيُّهء أو ما قَذَفْنُه وتأوّلَ 

يميئهُ بما يصحٌ في اللغةء مُبطلاً في ذلك كله لانْتُهِكتْ حرمةٌ الأبضاع 
والدماء والأموال والأعراض» وَلبِيعَ الأحرارٌ ورُنيَ بالنساءء فلمًا جَرٌ اعتبارٌ 
تأويله هذا الفسادً العظيمَ سَقَط ل فاسئثنيّ هذا مِنْ قاعدة النيّة التي 
يحتملها اللفظ . 

ولو ادّعيّ عليه بحنٌء وهو مَعْسِرٌ به فقال المدعئ عليه: لا يستحقٌهُ 
علىّ. وتأوّلَ يميئّهُ بأنه لا يَسْتَحِقُ تسليمَهُ على الآنء صَمّ تأويله. ولا 
01 فنع أن اعقرات تأويلة ههنا لا يؤدي إلى شىء من المفاسد التى 
ذكرناهاء بل خصمّهُ ظالمٌ بمطالبته إن كان عالماً 0 ا اقططه 
بمطالبته إن كان جاهلا بِعُْسْرّت فلا تُغيّرُ القواعدٌ لخطأ المخطئين ولا لظُلّم 
الظالمين» بخلاف التأويل بغير حَقُء فإنه لو اعتّبر لكان مؤدياً إلى المفاسد 
التي ذكرناهاء وعلى هذا يُحمل قوله عليه الصلاةٌ والسلام: «اليمينُ على نّة 
المُستخلِف)”"'2. وقوله كلخِ: «يميئكَ على ما يُصَدْقُكَ عليه صاجِبّك)2 . 
يريد بالمستَحْلِفٍ الحاكمّء وبالصاحب الخَضْمَ. 


وكذلك اليمينٌ في اللْعَان إذا تأوّلها أَحَدُ الزوجين» لم يصمح تأويله 
ولا تعتبرُ نيتهُ» لما يؤدي إليه من إبطالٍ حَدُ”؟ القذف في حق الرجلء» 
وإبطالٍ حَدٌ الزنا في حق المرأة. وكذلك يمينُ المدّعين ف كان القَسَامَة 
وفي رد الودائع وتَلَفِها. 


)١(‏ ساقطة من (ع. ظء زء م) 

(؟) أخرجه مسلم في الأيمان» باب يمين الحالف على نية المستحلف: "/ 177/4. 
2 أخرجه مسلم في الموضع نفسه . 

دق في (ح. ع2 ظء زء م): ١‏ 


”1/ 


: )0( 
نصل 
فيمن أطلق لفظاً لا يعرف معناه 
مَنْ أطلق لفظاً لا يَعْرِفُ معناه لم يوْاحَذ بمقتضاه . فإذا نَطقّ 
الأعجمي ‏ بكلمةٍ كفر أو إيمان أو طلاق أو إعتاق 0 0 شراء أو صُلْحَ 


أو إبراء» لم يؤاحد يشيع من ذلك لأنه لم يلتزم مقتضاأة» ولم يَقْصِدْ 
إليه» ولأنَّ التصرفات موقوفةٌ على الرضا والاختيارء ولا يتصور توجههًا إلى 


'وكذلك إذا نطق العربئ بما يدل على هذه المعاني بلفظٍ أعجمي لا 
0 تعناةة قإنه الا ابواكة بشيء من ذلك لأنه لم يرك قزة: الإرادة لا 
تتوجَهُ إل إلى معلوم للمُريدا" أو مظنونٍ لهء ولذلك لا تصحٌ النيّةُ فيما 
يتَشَكَكُ بين طرفيه على السواء» ولو رُجْحَ أحدُ طرفيه لصح توججةُ القَضدٍ 
إليه . ظ 

وإِنْ قَصَدَ العربيُ النطقّ بشيءٍ من هذه الكلم مع معرفته بمعانيهاء لَمَذَ 
ذلك منهء فإِنْ كان لا يعرفٌ معانيهاء “عل أنْ قال العربي لزوجته: 
طالقٌ للسّئّة أو للبدعة. وهو جاهلٌ , بمعنى اللفظين . أو نطق بلفظ الخُلْع أو 
غيره أو الرجعة أو النكاح أو العِتّاق» وهو لا يعرف معانيها مع كونه غزيناً 
فإنه لا يؤاحَذُ بشيء من ذلك» د لا شعو له بعدلوله حتى يقصد 
الاستعمالَ" إلى اللفظ الدالٌ عليه. وكثيراً ما يُخالعٌ الجاهلٌ بين الأغبياء 
الذين لا يعرفون مدلولٌ *لَفْظٍ الخلع*“» ويحكمونَ بصحته للجهل بهذه 
القاعدة . 


هه 
كم 


)١(‏ هذا الفصل عنواناً ومضموناً ساقط من (ت» م). 
وفي (ظ) سقط ورقة فيها أول هذا الفصل إلى آخر الفائدة الثانية الآتية» ثم استدركت 
أثناءه بخط مغايرء مع الإشارة إلى ذلك. 

)١(‏ ساقطة من (ع», ظء ز). 

زهرة ساقطة من (ع» ظ). 

6 في (ع» ز): «اللفظ للخلع». 


نائرة” 

اللفظ محمولٌ على ما يدل عليه ظاهِرُهُ في اللغة أو عُرْفٍ الشرع أو 
عُرْفٍ الاستعمال» ولا يُحْمَلَ على الاحتمال الخفي ما له”" يُقُصَّد أو يقترنَ 
به دليل. 

فمن حَلْفٌ بالقرآن لم تنعقد يميئه عند النعمان» لأنه ظاهرٌ في هذه 
الألفاظ في عرف الاستعمال. ولا سيّما في حقٌ النساء والجهال الذين لا 
يعرفون كلام النَفْس ولا يخطّرٌ لهم ببال. وخالقَهُ الشافعي ومالكُ» وفي 
قولهما بُعْدَ-ولا شما قيمن لف بالمضصحف عند يعض أصضحات ثالك» 
فإنه لا يَحْطْرٌ بباله الكلامٌ القديمٌ ولا التجوّز بالمصحف عنهء بل الحلفٌ به 
كالحلف بالكعبة والنبي عَلةِ. 


وال0© 
تعليقٌ التصرف على المشيئة ضربان: 
أحدهما: أن يجزم بما علْقَهُ ثم يعلّقُ ما جزم به على المشيئة» فهذا 
مفوّض إلى مشيئة الله فيما جَرْمَ به» فيصحٌ تصرُفُه أنه عزم بمدولم 
يكيكة وإنما اعترفٌ بأنّ ما جَرّمَ به لا يتم إلا بمشيئة الله. وهذا التصرف 
تأفل. لا شكال افيه 


الضربُ الثاني: أن لا يجزمً بالتصرف. بل يُعلّقُهُ على المشيئة مُتردٌداً 
فى إيقاعه وتحمّقه. فهذا تصرفٌ غيرٌ نافذِء لأنه لم يجزْمْ به» ولم يَقْصِدْ 
إليه . 


فإذا أَطْلَقَ العامي ذلك» واستثنئ فيه. احتُّمل أن يُطْلِقَهُ شاكاء واحتٌمِلَ 


)١(‏ هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة ة من (ت» م). 
إفة في (ع؛ ز): «مالا». 

(؟) هذه الفائدة عنوانا ومضموناً ساقطة من (ت. م). 
0 في (ح): «شك». 
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أن تطلقة مهازا ترقا افعقدي وفلة :قفن وخرتب امتتضالة عن مرادة: 
والذي يَظْهَدْ أن الأغلبٌ على الناس إنم”"2 هو الجَرْمُء والشك نادرٌء فإنَ 
تعليقٌ التفويض أغلبٌ من تعليق الترديد. 


4 سالط س0 


5 


نصل 


فيما أَنبتَ على خلاف الظاهر 


وله أمثلة : 

أحدها: إذا اذعئ البَّرُ التقي الصَّدُوقٌ الموثوقٌ بعدالته وصذقِه على 
الفاجر المعروف بِعَضْبٍ الأموالٍ وإنكارها أنه عْصَبَهُ درهماً واد وأنكر 
المدعل عليه» فالقول قول المذعى عليه مع ظهور صِدقٍ المذعي وَبَعْلِ 
صِدْقٍ المذعى عليه. 

المثال الثاني: لو ادّعى هذا الفاجرُ على هذا التقىّء وطَلِبَ”'" يميئف 
لحَلَْفْنَاهُ مع أن الظاهر كذبه فى دعواه. 

المثال الثالث: إذا أَنَتَ الزوجةٌ بالولد لدونٍ أربع سنين من حين طلّقّها 
الزوجٌ بعد انقضاء عدتها بالأقراء» فإنه يلحقّه مع أن الغالبَ الظاهرَ أنَّ الولد 
لياح إلى هدم الهدة. 

فإن قيل: إنما لحقَهُ لأنْ الأضلّ عدم الزنا وعدم الوّطء بالشبهة 
والإكراه؟ 

قلنا: وقوعٌ الزنا أغلبُ من تأخْرٍ الحمل إلى أربع سنين إلآ ساعةً 
واحدة» وكذلك الإكراة والوطعٌ بالشبهة» ولا يَلْرْم على ذلك 1 الزناء» فإِنَّ 
الحدود 5 بالشبهات. بخلاف إلحاق الأنساب» فإِنَّ فيه مفاسدٌ عظيمةً. 
منها جريانٌ التوارث؛ ومنها نظرٌ الولد إلى محارم الزوج» ومنها إيجابٌ 
النفقة والكسوة والسكنى» ومنها الإنكاح والحضانة . 


00( في (ح): «وطلبت؟. 


المثال الرابع”"©: إذا أَنَثْ بولدٍ لستة أشهر من حين تَرَرْجِهَاء فإن الولد 
يلحقّهُ مع ندرة الولادة لهذه المذة. 

المثال الخامس: لو زنا بها إنسان» ثم تزوّجَث وأتت بولدٍ لتسعة 
أشهر من حين الزناء ولسنَّةِ أشهر من حين. النكاح» والزوجٌ ينكرٌ الوطءء 
فإنا تُلْحِقَّهُ بالزوج مع ظهور صِدْقِهِ بالأصل والعَلَبَةِ» ومع ظهور كونه من 
الزاني بوضعه على تسعةٍ أشهرء لكنٌ الزوجٌ يمكنُ أن يدفْمَ هذا عن نفسه 
باللُعانء وإنما المشكلٌ أنْ يُلرَمَ بضرر لا يمكن دفعه عن نفسه. 

المئال السادس: لو وطىئ أَمَتَهُّ ثم استبرأها بِقُرْءِء ثم أَنَتْ بولدٍ لتسعةٍ 
أشهر من حين الوطءء فإنه لا يُلْحَقُ عند الشافعي. وهذا مشكلٌ من جهة 
أنّ الأمَةٌ رات حقيقيٌ» وهذة مدة غالية؛ فكيقه ل يلحن الول بفراش 
حقيقي مع غلبة المدة؟ ويُلحق بإمكان الوطء في الزوجة مع قَلَّةِ المدةٍ 
وندرةٍ الولادة في مثلها؟! وقد حَالْمَهُ بعض أصحابه في ذلك.» وهو مَنَّجَهُ . 


ائمة 
قد يَظْنّ بعضٌ الأغبياء أنَّ الولد لا يُلْحَقُْ إلا لستة أشهرء وهو خطأء 
لأنّ الولد يُلْحَىُ بدون ذلك. فلو جَنَ على الحامل فأجهضّت جنينا"" ميتاً 
لذو سعة اشير افإنه يلكو بأبويةة» وتقيث الغةة ليما وقذلك لو 
أجهضّث”" بغير جناية لكانّث”؟' مونةٌ تكفينه وتجهيزه على أبيه. وإنما يتقيد 
بالأشهر السئّة الولدُ”*2 الكامل دون الناقص. 


المثال السابع : إذا قال: لهُ على مال عظيم. فإِنَّ الشافعي يَقْيلّ تفسيرة 
بأكَلُ ما يُتَمَوَلُء وهذا خلافٌ ظاهر اللفظ . 


وعلَّلَ الشافعيئ مذهمَبَهُ بِأَنَّ العظيمَ لا ضابط لهء لأنه يَختلفٌ باختلاف 
00( في (ظ): «السابع؟ . وهو خطأ. (؟) ساقطة من رح م2 .2 ت). 


() في (ع. ظء زء مء ت): «أجهضة' (4) في (ع): «لكان». 
(5) في (ع): «بالولد». 
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همم الناس» فقد يرئى الفقيرٌ المُدقعٌ الدينار عظيماً بالنسبة إليه» والغنيٌ 
المكدر قد لا يرى الحانين اعظيمة "بالنية إلى عثاة. فلمًا لم يكن للعظمةٍ 
ضابط يُرْجَعُ إليه» رَجَمَ الشافعيُ إلى ما يحتملّهُ اللفظٌ في اللغة» حَمْلاٌ 
للعظمةٍ على الصفة بكونه حلالاً أو خالصاً من الشبهة”'“2. ولا يخفئ ما في 
هذا من مخالفة الظاهر. 


8 0 نسبية””"» ولم يستعمل الشرعٌ لفظها في نُصُبٍ 
الزكوات. وكيف يُحمل قول فقي" تفل أن الدواز عظيمٌ على عشرين 
ديئاراً ويُحْمل قول الخليفة ايه يغتفد أنَّ + المخين حقيرةً والقنطارٌ عظيم 

المفال:القالئن: :إذا قال لرجل > ألت آرترة النائن: أو“ قال اله أنت 
أزئئ من زيدٍ. فَظَامِرٌ هذا اللفظٍ أنَّ زناه أكثرٌُ من زنا زيد وأكثرٌُ من زنا 
سائر الناس . 

وقال الشافعي: لا حَدٌ عليه حتى يقول: أنْتَ أزنئ زناةٍ الناس» أو 
0 ل ا 0 
الناس: :والقفية” 0 9 0 لأجله 0 بهذا اللفظ فَوْقَ خصوله 
بقوله : أَنْتَ زان. 

المثال التاسع: أنَّ القرآن يُطلقُ على الألفاظ المتداولة الدانّةِ على 
الكلام القديم. ويُطلق على الكلام القديم الذي هو مدلول الالفاطء 
واستعماله في الألفاظ أظهرٌ وأغلبُ من استعماله فى مدلولهاء فإذا حَلّفَ 
)0غ( في لظ ل م: «(الشبة) . 


0( في (ح): (نسة» 
(9) ساقطة من (ع). 


بالقرآن» فقد حَمَلَهُ أبو حنيفة على الألفاظ. فلم يحكم بانعقادٍ يمينه. 
وحَمَّلَهُ الشافعيٌ ومالك على الكلام القديم» وهو خلافٌ الظاهر من. استعمال 
اللفظ. وأبعدُ من ذلك تحنيثٌ الحالف بالمصحف إذا حالف مُوجَبَ يمينه. 

المثال العاشر: إذا قال لامرأته: إذا رأيتٍ الهلال فأنت طالقٌ. فرآة 
غيرُهاء طلقت عند الشافعي» 00 للرؤية على العرفان. وهذا على خللاف 
الوضع وعَرْفٍ الاستعمال. وخالفه أبو حنيفة في ذلك. واستدلٌ الشافعيٌ 
بصحة قولٍ الناس : رأينا الهلال» وإِنْ لم يرّوه كلهم. 


وجوابه: أنّ قولَ الناس رأينا الهلالٌ من مجاز نسبة فِعْلٍ البعض إلى 
الك عقول :افرع القيين: وك تقدلونا تلك : أمفتاة: وإن تقدلوا بعضنا 
تتتلكم. 

وكذلك قوله تعالى: #وَإِدْ كَتليرْ نَْسَا فََدَرَهْتُمْ في2, وإنما قَثَلَهُ 
بعضهم وتدارأ فيه. وكذلك قوله تعالى لنبيه كَل : 0 َي عَهَدثّر عِندَ 
لْمَمْحِدٍ أَخَرَاو4”". فَنَسَبَ المعاهدةً إلى الجماعة مع تفرّده كلِ بها. فليس 
ما استدّلٌ به الشافعي بماسٌ لمحل النزاع» فإنَّ مجارّ مَحَلّ النزاع لا يَشْهَدُ 
لما ذكره الشافعي» فإنه حَمَلَه"" على نفس رؤيتهاء وهي واحدةٌ لا يُنْسَبٌ 
إليها ما وُجِدّ في غيرهاء فاستدلٌ بنوع من المجاز على نوع آخر لا يناسبّه 
ولا يوافقه . 


المثال الحادي عشر: إذا ادّعى أَحَدُ السُوقَّةٍ على الخليفةٍ أو على 
عظيم من الملوك أنه استاجره لكنسن داره أو سياسة دوابه» فَإِنَّ الشافعى 
يقبَلهُ ' وهذا فى غاية البُعْدِ ومخالفة الظاهر. ظ 

وكالتة ف اانه فى ذللكه وكلاقة مجه لظيور كذني المدعي: 
والقاعدةٌ فى الإخبار من الدعاوى والشهادات والأقارير وغيرها أنَّ ما كَذَّبَهُ 


)١(‏ سورة البقرة: الآية الا. (؟) سورة التوبة: الآية لا. 
إفرة في (ع. ظّ ل م: «علقه)» . 


العقل: أن حوره وأغالثة العادة قفوو مردرة ...وما أحد: المادة مو قي 
إحالة. فله رتب نب في اعد :والفزتى» :وقد تحتلف: فها» فما كان اعد وقوعاً 
فهو أولى الود وما كان أقربّ وقوعاً فهو أولى بالقبول» وبينهما رُنَبُ 
متفاوتة . 

المثال الثاني عشر: إذا الأّعئ الصَّدُوقٌ اللهجة أنه أدَى ما عليه من 
دين أو عين إلى ربه. وهو فاجرٌ كذَّابء فأنكره» لم يُقبل قوله. 

المثال الثالث عشر: إذا تعاشّرٌ الزوجان على الدوام مده عشرين سنة» 
فادْعَتْ عليه أنه لم يُنفق عليها شيئاً» ولم يكسها شيئاًء فالقولٌ قولُها عند 
الشافعي مع مخالفةٍ هذا الظاهر في العادة. 

المثال الرابع عشر: قول أبي عشفة د رإذا تقال الأمراء" سم 
الحاكم: إن تَرَوّجْمُكِ فأَنْتِ طالقٌ. ثم قَبِلَ نكاحها من الحاكم بإذنهاء فإِنَّ 
الطلاق يَمَعْ عقيبَ النكاح. ولو أَنَتْ بولدٍ لستةٍ أشهر للحقه. وهذا خروج 
عن العادة بالكليّة» وهو أبعدٌ من قوله في المقرنى والمغربيّة» إلا أنه 
يوجبُ اللْعَانَ على الزوج. وفيه إشكال» إِذْ لا تجبُ الأيمان في الشرع 
على مَنْ يُقْطْمُ بِصِدْقّه. 

نصل 
في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح 
المقال في تخصيص العموم وتقييد المطلق وغيرهما 

وله أمثلة : 

أحدها : التوكيل في البيع المطلق. ٠‏ فإنه يتقيّد بشمن المثلٍ وغالب نَقَدِ 
بلدٍ البيع» تنزيلا للغلبة منزلةة صريح اللفظ. فكأنه قال للوكيل: بِعْ هذا 


بثمن مِثْلِهِ مِنْ نَقْدِ هذا البلد إِنْ كان له نقد واحدء أو مِنْ غالب نَقْدِ هذا 
البلد إِنْ كان له نقود. 


)000( في (م. حَ2 ع): «لامرأته! . 
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ويدلُ على هذا أن الرجل لو قال لوكيله: بِعْ داري هذه”"2. فباعها 
بجوزة» فإنَّ أهل العرف يقطعون بأنَّ هذا غيرٌ مُرادِء ولا داخل تحت لفظه. 
وكذلك لو وكُلَهُ في بيع جارية نُساوي ألفاًء فباعها بتمرة» فإِنَّ العقلاء 
يقطعون بأنَّ ذلك بر عدو في لفظهء لاطرادٍ العُرْفٍ بخلافه. 

المثال الثاني: حَمْلُ الإِذنِ في النكاح على الكفء ومَهْرٍ المثل هو 
المتبادِرٌ إلى الأفهام. دلبل أنه لو قال مَنْ هو أشرف الئاس وأفضلّهم 
وأغناهم لوكيله: وكُلْبُكَ في تزويج ابنتي. فَرَوْجَها بعبدٍ فاسق مُشَوّهِ الخلق 
على نصف درهمء فإنّ أَهْلَ العُرْفٍ يقطعون بأنَّ هذا غيرٌ مرادٍ باللفظء لأنَّ 
اللفظ قد صارٌّ عندهم قدا تالكف» :ومين المقة ولة-شك" أن١هذا‏ 
طارئ على أصل الوضع . 

المثال الثالث : إذا وكُلَهُ في إجارة داره سَنة: وَأَجرَ مثلها ألفْء 
فَأَجَرَهَا بنصف درهمء فإن الخارة ١‏ فيح لما. ذكرناه في البيع . 

ولو قال لامرأته: إِنْ أعطيتني ألفاً فأنتِ طالقٌ. فَِن الإعطاءً يتقيِّدٌ 
ِالمَوْرِء للعرف في ذلك. وفيه نظرٌ واحتمال. 

وكذلك إذا قال لامرأته: إِنْ شِعْتٍ فَأَنْتِ طالقٌ. فإنّ المشيئةٌ تتقيّدُ بالفور 
للعرف فى ذلك» تنزيلا للاقتضاء العرفى منزلّةَ الاقتضاء اللفظى. والعُردْفٌُ فى 
هذين وون الوك :في الشرية بالقية ويقد: البلد نابتع بوالإنجارة: 1 

المثال الرابع: إذا باع ثمرةً قد بدا صَلاحُهاء فإنه يجب إبقاؤها إلى 
أوان”" جَدَادِهاء والتمكينُ من سقيها بمائهاء لأنَّ هذين مشزوطان بالعُزف» 

فإن قيل: لو باعَ ماشيةٌ وشَرَطَ سقيها أو علفها على البائع» أو شرّط 
إبقاءها في ملك البائع مدةً» فإنّ ذلك لا يصحٌ»؛ فلم صَحّ هذا الاشتراط 


ههنا؟ 
)000 في (ح): هذه بماثة؟ , 6 في (ع): دولا يشك)2. 
() ساقطة من (ع). 


مرا 


قلنا: لأنَّ الحاجَةً ماسَّةٌ إليه» وحاملةٌ عليه. فكان من المستثنيات عن 
القواعد. تحصيلا لمصالح هذا العقد. 

اللصال الخامس : حَمْلٌ ألفاظ”) الودائع والأمانات على حِرْزٍ المثل» 
0 قرام 0 بأَحْرَازٍ الثياب والأحطاب» تنزيلاً لعف متزلة 

المئال السادس: حَمْلُ الصناعات على صناعةٍ المثل في مَحَلّها. فإذا 
استأجرٌ الخياطً لخياطة الكرباس الغليظٍ والبَرْ الرفيع كالديبقي» فإنه يُحمل 
في كل واحدةٍ منهما على خياطة مثله في العادة. فلو خاط الديبقي خياطة 
الكراير 0 ا اتفبيح بخياطه المثل . 

وكذلك الاستئجارٌ على الطبخ وَالخَبْزْ يُحْمَلُ على إنضاج المثل دون 
ما تجاوَرهُ أو قَصرَ عنه. فإذا تَرَكَ الخُبْرَ في التنور على ما جَرَتِ العادةٌ في 
مثلهء فاتَّمَقَ أنه احترقٌء لم يلزمْهُ الضمانٌ؛ تنزيلا لمقتضئ”*2 العرف منزلةً 
صريح اللفظ . 

ولو صرَّحَ له بذلك بلفظهء لم يلرَّمْهُ ضمائه. لأنه أَنْلَفَهُ بإذنه. فكذلك 
الإتلافٌ بالإذنٍ العرفى يُتَرَّلَ منزلةَ الإتلاف بالإذن اللفظى . 

وكذلك حمل إجارة الدواب على السير المعتاد والمنازل المعتادة. 
وكذللة فول حَمْلٍ الأمتعة والبْسْطٍ وأواني الطعام والشراب في الإجارة 
على الدواك» ذا اسعوجوات: للركوك فى الأسقانة: لاطراد العرف يذلاك 
بخلاف ما لو استؤجرت للترددٍ في القرى والأمصار. 

وكذلك وَحول ماءٍ الآبار والأنهار في عقود الإجاراتء وإِنْ لم 


)١(‏ ساقطة من (ت). (0) في (ع. ظء زء م): «تحفظ». 
(؟) في (ح): «الكرباس». (5:) في (ت): اللمقتضي». 
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يُشترط» لاطّرادٍ العرف بتبعيّيهِ. وكذلك حمل إجارة الخِدْمَةٍ على ما يليق 


واختّلِف في وجوب الحبر على الناسخ؛ والخيط على الخيّاطء 
لاضطراب العُرْفٍ فيه. وكذلك ما يُستثنئ من المنافع بحكم: العرف كأوقات 
الصلوات» وأوقات الأكل والشرب وقضاء الحاجات والليل» فإنه مستثنى 
من مُدَّةِ الاستئجار للخدمةء بخلاف الأوقات التي جَرّت العادةٌ بالاستخدام 
فيهاء فإنَّ الألفاظ مُتَزّْلَهٌ عليهاء كأنه صُرّحَ بها من جهة أن دلالة العرف 
عليها كدلالة اللفظ . 

ونظيرُ ذلك في العبادات خروجٌ المعتكف من معتَكَفِهِ في أوقات قضاء 
الحاجات» حتى كأنه قال: أعتكث كيرا إل أوقات قضاء الحاجات. 


وإذاموكييثة الاعار: على دق : بمشكة كان فمك اللحتر مدر لا علي 
المتوسط في العرف من غير خروج عن العادة في التباطؤق والإسراع. 

المثال السابع: توزيمٌ القيمة على الأعيان المبيعة'"2 في الصفقة 
الواحدة» وعلى المنافع المختلفة المستحقة بإجارة واحدةٍ. ١‏ 


مثاله في البيوع: إذا اشترى جاريةً نُساوي ألفاء وأخرى تساوي 
خسسواكة يسعمائة»: فإنا" تقابل الت 'تساوى: الفا شتماقة» “الى 'تساري 
حسسماتة كلاتماثة. 

ومَغالّه فى الإجارة: إجارة متازل مكة) فإن .الشهرٌ متها في أيام 
الموسم يساوي عَشَّرَة» وفي بقيّة السنة تساوي عَشّرَةء فيقابّل شهرٌ الموسم 
نتفنك اللحرةة ؤنية البقة ويا فق" مقياة فإن :امن الترك يبدذلون 
أشرف العمق: في أشرف المثمن,ء وأرذله في أرذله» ويقابلون النفيسٌ 


)0( في رح 54 م: «المعيّنة) . 


إفرة في (ع. ظء زء م): لابقي! . 


ولا يشكُ عاقل في”' أن من اشترى خرزةٌ ودرّةٌ بألف في أنه بَدّلَ في الدُرٌة 
أكثرٌ الشمن» وفي الخرزة أقلَّهُ؛ وأنّ من استأجر داراً خسيسةً مع دار نفيسة» أو 
استأجر دابة فارهةٌ مع دابة بطيئة» أو استأجر سيفاً قاطعاً وسيفاً كالأء أنه بَدّلَ أكثر 
الأجرة في أكثر ذلك منفعةً» وأقلٌ الأجرةٍ في أقلّ ذلك منفعةً . 

ولهذه القاعدة امتنت مسألة «مُدَ عجوة» ومسألة المراظلة» وكذلك 
أحذ الفقضن ونا بيغطه من الفمق ابناة :عل :هده القاغة-وساذ لمق اكت 
عندين بحص واحد'") أن يوزّْعَ الثمن على قيمتيهماء ثم يخبرٌ أنه اشترى كلّ 
واحد منهما بما يقعضيه التوزيمٌ على القيمة . 

وأمّا ما ذكره بعض العلماء في مسألة «مُدَ عَجُوة؛ من مقابلة الربوي 
بمثله من الربوي فبعيدٌ» إِذْ لا يخطُرٌ ما ذكره على بالٍ أحدٍ من المتعاقدين» 
بخلاف الحمل على التوزيع» فإنه غالبٌ”" مفهوم. 

فإن قيل: وَصَعْ العقود على أن يكون العِرّضُ في مقابلة المقصودء 
دِأن تنوَرّعَ”'' أجزاء العوّض على أجزاء المقصود. فإذا مات الأجير في أثناء 
الحج» فهلا تسقّط'* جميعٌ أجرته» لأنه لم يُحَضْلْ شيئاً من مقصود 
المحجوج عنه ؟ 

قلنا: إِنْ جوّزنا البناة على ما فَعَلَهُ الأجيرء فقد حَصَّلَ الأجيرٌُ بعضّ 
المقصودء وإِنّ لم نُجوّز ذلك ففيه قولان: 

أحدهما: لا يَسْتَحِقٌ شيئاً. وهو القياسء إِذْ لم يُحَصَّلْ شيئاً من 
مقصود المستأجرء لأنَّ مقصودهُ براءةُ الذمة من الحجّء ولم تبرأ الذمةٌ من 
شيءٍ من أركان الحجّء بخلاف غيره من الإجارات. كمن” اسيُؤْجِرَ لبناء 
حائطٍ فبنئ شَطَرَهُ أو لطحنٍ حنطةٍ فَطَحَنَ بعضّهاء أو لخياطة ثوب فخاط 
بعضهء أو لكتابة مُصحفٍ فكتبَ بعضهء فإنه قد حَصّلَ بعض مقصود 


)1١(‏ ساقطة من زع ظَّ 2 م). () ساقطة من لع ظ0ّ 3 م). 
إفرة في (ح): «غالبة» . 0( في (ح): «توزع1. 
(5) في (ح): «سقط». (9) في (ع): «فمن». وفي (ظء مء2 ز): افيمن؟. 


حل 


المستأجرء والأجيرُ في الحجّ لم يُحَصّلْ شيئاً من مقصودٍ المستأجر»ء وإِنّ 
أت بمعظم أركان الحجء فيُشبه ما لو رد عامل الجعالةٍ العبدٌ الآبق من 
مسيرة شهر إلى باب دار الجاعل» فَهَرَبَ منه قبل تسليمه إلى الجاعل» فإنه 
لا يستحنٌ شيئاً اتفاقً» لأنّها'2 لم يُحَصَّلْ شيئاً من مقصود الجاعل . 
< القول الثاني: أنَّ الأجرة تورّعٌ على أعمال الحجّ» فَيَسْتَحِقُ منها بقدر 

ما عمل. ويسقٌّطٌ منها بقدر ما ثَرَكَ قياساً على سائر الأعمال. وفيه بُعْدٌ 
لآنّ تائز الأعقال'إتما تقسط علنيا الأعواف: 9 لافتمالها علئ تخصيل 
بعض المقصودء وهذه الأعمالٌ لم تُحَضصّلْ شيئاً من ذلك المقصودء والعقودٌ 
مبنيّةٌ على مراعاة المقصود دونَ صُوّرِ الأعواض. وفي هذا القول ميل إلى 
مضيلكة الأحير: لكئه دض 7" الأئسة: 

المثال الثامن: استصناعٌ الصّنَاع الذين جَرَتْ عادتهم بأنهم لا يعملون 
إل بأجرةٍ إذا استصِئَعَهُمْ مُسْتَضْئِعُ من غير تسميةٍ أجرةء كالدلال والحلاق 
والمَّضَّادٍ والحَجََام والصائغ والنجار والحمّال والقّضَّارء فالأصح أنهم 
يَسْتحقُون من الأجرة ما جَرَتْ به العادةٌ لدلالة العُرْفٍ على ذلك. 

"ولا يقال: يستحقون أجرةً المِْلٍ» لأنا قد أقمنا اطرادٌ العُرْفٍ مقامَ 
صريح اللفظ» فاستحقوا الزائد على أجرة المثل؛ كما لو صَرّح باستعمالهم 
بما زاد على أجرة المثل. وقد قيل بمثل هذا في هِبَّةِ الثواب. وقيل: يثابُ 
بالقيمة. ولا ينبغي أن يطرِدً ذلك في هذا الاطّراد. هذا وكثرته؟». ظ 

المثال التاسع: تقديمٌ الطعام إلى الضيفان؛ إذا كمل وضِعْه بين 
أيديهم » ودخَلَ الوقتُ الذي جرت العادةٌ بأكلهم فيه» فإنه بباح الإقدام عليه 
تنزيلاً للدلالة العرفية منزلةً الدلالةٍ اللفظية . 


ولا يجورٌ لأحدٍ منهم أن يُطعم السِئور ولا السائل ما لم يَعْلَمْ من 


)١(‏ في (ح): «فإنه؟. (؟) ساقطة من (م» ز). 
إفرف في (ت): «من2. (؟) ساقطة من رت م2 ظ). 


(5) في (ح): «القطعية) . 


ارجا 


باذل الطعام الرضا بذلك. ولا يجوز للأرَاذْلِ أن يأكلوا مما بين أيدي 
الأماثل من الأطعمةٍ النفيسة المخصوصة بالأمائلء إِذْ لا دلالةة على ذلك 
بلفظٍ ولا عُرْفِء بل العُْرفٌ زاجرٌ عن ذلك. 

فإن قيل: إذا أكلّ الضيف فوقٌ شبعه. فهل يحرم عليه من جهة أنَّ 
العرفٌ إنما هو الإذنُ في مقدار الشبع؟ 

قلت: ينبغي أن لا يَحْرُمَ عليه» لكونه على خلاف الإذنء إِذْ لا يتقيّدُ 
الإذنُ بالعرف بذلك. وإنما يَخْرُمُ عليه من جهة أنه مُوْذْ لمزاجه. مضيّمَ لما 
أفسدَهُ من الطعام لغير فائدة. 

فإن قيل: هل يكون هذا إذناً في مجهول أو معلومء لأنَّ مقدارٌ ما 
يأكلة كل راحن من الضفاة متجهول لإكدة؟ 

قلنا: لا يشترط في الإباحة أن يكون المباحُ معلوماً للمبيح» فلو أباح 
الأكل من ثمار بستانه. أو مَنَحَ شاةً أو ناقة؛ أو أعارَ دابة ولم يُقَيّدْ مده 
الانتفاع» أو أعطاءُ نخلة يرتفقٌ بثمارها على الدوام» جار ذلك. وهذا 
بطق من الرفا بالتعيرلاك"'> لمشيس اناج اليه 

تن عبل ةلل كان اج الصيفاة أكلة», راقن مدن قرول نفس اوري 
الطعام لا يَشْعْرُ بكثرة أكله» فهل يجوز له أن يأكلٌ قدر شبعه؟ 

قلت: لا يجورٌ له أن يتناول فوق ما يقتضيه العرفٌ في مقدار الأكل» 
لانتفاء الإذن اللفظي والعرفي فيما جاور ذلك. 

وكذلك لو كان الطعامٌ قليلاء فأكل لُقَمَاْ كباراً مُسْرِعاً في مَضْعِها 
وابتلاعهاء حتى يأكل أكثرٌ الطعام ويحرمً أصحابه» لم يَجْرْ له ذلك» لعدم 
لإذن العرفي واللفظي فيه. ولنهيه يَكْهِ عن القِرّان في الشمر”" من غير 

( 


إذن” ". 


)١(‏ في (حء م): «بالمجهول». ١‏ «(5) في (ت): «التمرة. 
() عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى النبي يل أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى 


يستأذن أصحابه». أخرجه البخاري في الشركة» باب القران في التمر بين الشركاء: 0/ 
١‏ ومسلم في الأشربة» باب نهي الأكل مع جماعة عن قران تمرتين: //15117. 


ضرف 


فإن قيل: فما حكمٌ مسألة القران؟ 

قلتٌ: لها أحوال: 

(إحداهن): أن يكون الطعامٌ كثيراً يَفْضْلُ عن شبع الجميع»ء فلكلٌ 
واحدٍ أن يأكلّ كيف شاء من إفرادٍ أو قران. 

(الحال الثانية): أن يكون الطعامُ قليلا مَشْفُوهَ"" . 

فهذه مسألةٌ النهى في حق الضيفان. وأمًا صاحبٌ الطعام فله الإفرادٌ 
والقِرّانء وإِنْ كان قرائه مخالفاً للمروءة وأدب المؤاكلة. 

(الحال الثالثة): أن يكون الطعامٌ مشتركاً بين الآكلين. فهذه أيضاً في 
معنى , النهي عن قران الضيفان. 

المثال العاشر : دخول الحمامات والقياسير والخانات إذا فتحت أبواتها 
في الأوقات التي جرت العادةٌ في الارتفاق بها فيهاء فإنه جائرٌ إقامة للعرْفٍ 
المُطرِدٍ مقام صريح الإذن. 

ولا يجوز لداخل الحمام أن يُقيم فيه أكثر مما جَرَّتُْ به العادمٌ ولا 
أن يستعملَ من الماء أكثر مما جرت به العادمٌ إِذْ ليس فيه إِذنّ لفظىٌ ولا 
عُرْفِيُء والأصل في الأموال التحريمٌ ما لم يتحقق السبب المبيح. 

المثال الحادي عشر: الدخولٌ إلى دُور القضاة والولاةٍ في الأوقات 
التى جَرَت العادةٌ بالدخول فيها بعد فتح أبوابها للحكومات والخصومات» 
وكذلك الجلوس فيها على حخصرها وبُسْطها إلى انقضاء حاجة الداخل إليها. 
فلو أراد أن يُِيمَ بعد قضاء حاجته إقامة طويلةً» أو أراد مَنْ لا حَاجَةَ له 
الدخول للتنرّه أو للوقوف على ما يجري للخصومء فالأظهرٌ جوازه لجريان 
العادة بمثله . 


المثال الثانى عشر: الدخولٌ إلى المدارس للإذن العرفي فيه. ولا 


.)١١١١ص المَشْقُوه من الطعام والمال: القليل اليسير. (القاموس المحيط‎ )١( 


ضرف 


يجوز الدول إلى الكنائس بغير إذن» لانتفاء الإذنٍ العرفي واللفظي. فإنهم 
يكرهونّ دخول المسلمين إليها. 

المثال الثالث عشر: دخو 1 الدور بإخبار الصبيان عن إذنٍ رب الدار 
في الهرك: عادر على الاظهرب لما اقترنَ به مِنْ بُعْدٍ جرأتهم على مالك 
الدار. وكذلت 000 الهدايا مع الصبيان وإخبازهم بأنّ مالكها قد أهداهاء 
فإنه يجوز دم والإرفاق بها. 

فلو أَونَّ في الدخول فاسقٌ أو حمل الهدية فاسىٌء فالذي أراه أنه 
يجوز الإقدامُ قولاً واحداًء لأنَّ قولّه مقبولٌ في الشرع معتبرٌّء وجراأنُه أبعدُ 
من جرأة الصبيان. ولا وقفة عندي في المَسْنُوره وعلى هذا عمل الناس من 
غير إنكار. واستثنىّ ذلك لما على المالك من المشقّة ة في مباشرة ذلك 
بنفسه » وأضيول ا نيه على أن الأشياء إذا ضاقت اتسعت. 

المئال الرابع عشر: التقاطً كل مال حقيرٍ جَرَت العادةٌ بأنَّ('2 مالكه لا 
يرج عليه ولا يِلتَفِتٌ إليه؛ فإنه يجورٌ تملكه والارتفاقٌ به لاطراد العادات 
5 

''وكذلك كُيْبُ الرسائل» يجوز للمرسّلٍ إليه الانتفاعٌ بها كيف شاء 
للإذن العيرفي : وأما-ظروف الهداينا» فإن كانت مما جرت العادة 
باسترجاعهاء كالظروف النفيسة» فلا يجورٌ الانتفاعٌ بهاء ويجبُ ردُها. وإِنْ 
كانت مما اطْرّدت العادةٌ بتركها كالخزف الخسيس وجل الخوصء فإنه 
يجوز الانتفاع بها لاطّرادٍ العُرْفٍِ بذلك. وإِنْ كاك يي الرتيتين حَرُمٌ م الانتفاع 
بها للشَكُ في المبيح . وكذلك يجب رد ذ العارية الخسيسة كالإبرة والسيل 
إِذْ لا لفظ ولا 0 


المثال الخامس عسر : الشرث وسقي الدواب من الجداول أو الأنهار 
المملوكة إذا كان السقئُ لا يضرٌ بمالكيها جائرٌ إِقَامَة للإذن العرفى مقام 
الإذن اللفظى. . 
)2000 في (ع. م: «(أن). (؟) ساقط من رت م2 ظ). 


يضرف 


فلو أوردَ ألفاً من الإبل إلى جدولٍ ضعيفٍء فيه ماءٌ يسيرٌء فلا أرى 
جوارٌ ذلك فيما زادَ على المعتادء لأنه لا يقتضيه إِذنْ لفظيٌ ولا عرفي. ولو 
كان الجدول أو النهر لمن لا يعتبر إذنه كاليتيم والأوقاف العامة» أو سَّقَطَ 
من يتيم أو من وَقْفٍ على المساجد ما لو كان لمالكِ يُعتبرُ إِذنهُ لأبيح. 
فعندي في هذا وقفةٌ» لأنّ صريح إذنٍ المستحت لا يؤثر ههناء فكيف يؤثرٌ 
ما قامَ مقامّهُ من العَرْفٍ المعتاد. 

المثال السادس عشر: حَمْلُ الألفاظٍ الحقيقيّةِ العربية على مجازها إذا 
عَلّبَ في استعمال الشرع أو العُفء كلفظ الصلاة والز كاة والصيام والحجٌّ 
والكفوة وعمل لفظٍ الإخبار على الإنشاء. واستعمالٌ الماضي في ألفاظ 
المعاملاات: كبعْتٌ؛ واعركة ضهنت :6 ووكلتٌ. ووهبتٌ» وأقرضتٌ». 
ووقفتٌ» وتصدفتة: وحم المستقبلٍ على إنشاء الشهادات: كأَشْهَدُ بكذا. 
وكذلك الدعوى فى قوله: أدّعى عليه بكذا. لأنّ قوله أشهد مَرَدْدْ بين 
الحجال وو كسان نشو مصر ف رن الال رذري الاستسمال: 

إوكللك قوله: أنك خخ :وآلت ظالق» وَضْعْهُ أن يكوت حَبَرًَاً. عن آمر 

محمّق ثابت من غير اللفظء فصار بالعُرْفٍ إنشاءً للحرية والطلاق» بحيث لا 
يَكْستَانَ إلا مع آخر حرفٍ من حروف الكلمة على قول الأكثرين» أو عقيبه 
على قول قوم آخرين. 


التفاوت فيما يصرف 37 بقدر رُتبهم في الفقه والتفثه والإعادة الك رين 


وكذلك 00 العتازة مبعناة1'؟ هن" النذقك النالك" + جسن يتزل 
لفظ الواقف عليه؛ كما يُنَزّلُ لفظ الموكل على البيع بئمنٍ المثلٍ الحالٌ من 
غالب نَقْدِ البلد. 


ركتائك وفك التدرس محخرل علن: البكر» لاطراة العرف ذلك فلو 


)01( في (ح): ١مستفادةا‏ . هق في (ت» م2 ظ): «العلة»). 


خرف 


أراد المدرسٌ أن يذْكْرَ الدرسٌ”'' في الليل أو وقت الزوال أو قبل الغروب 
مَنِعّ من ذلك. 

"ارم القميلة: فينبغي أنه يُتزل ما ضرف إلى العدرين. والمعيد 
وَالفقهَاء على نا يَقتَضنيه خف ذلك البلدٍ أو ذلك الإقليم. فإن”" لم يكن 
للبلد عرف فيُعطل المدرس وَالشعين عا نلين بانقاليها في الفضل وحَسْن 
التعليم بالنسبة إلى ذلك الوقف. 

وكذلك يعطل الفقهاءٌ على قدر نفوذهم وصلاحيتهم » ويُبدأ بالعمارة. 
ثم بمن يستحِقٌ على عمله أجرةً ولا يجورٌ أن يُزاد المدرسٌُ ولا غيرُه على 
ما يقتضيه العرفٌ في ذلكء ويُحمل إلى الفقهاء ما يستحقونه؛ ويُصرف 

في المدرسة وأجرة حمله من المُغْلٌء ويُعْمَرُ كل مكان عمارءً مثله 
0 

وعلومُ المدارس : المذهت» والجدل.». والخلاف» وأصول الفقه. 
وعِلْمْ الكلام . وأذلاها المذهَتٌ وأصوله. : ثم الخلاف» ثم العدل: وأبعدمًا 
علمُ الكلام. والاقتصارٌ على علم المذهب 0 

المثال الثامن عشر: وجوبٌ الإثابة في هِبَاتٍ الأراذل للأمائل» بناءً 
على العْرْفٍ الغالب. 

المثال التاسع عشر: اندراجٌ الأبنية والأشجار في بيع الدار» وإِنْ لم 
يُصَرّح البائع بذلك» بناءَة على العرف الغالب فيه؛ واندراجهما في بيع 
الأرض والسَّاحةَ والعَرْصة أبعدُ. لأنهما قَدْ يُفْرّدان عن الملك في الساحات 
والأراضي والعِرّاص»ء بخللاف الأبنية والديار. 


المثال العشرون: 00 ثياب العبد والأمَةٍ في بيعهما عند مَنْ راف 
لاطراة: العوف زثلات. 


() حصل هنا خطأ في ترتيب صفحات نسخة (ت). 
زفق ساقطة من (ت» م2 ظ) إلى أول المثال الثامن عشر. 
قرف في (ع2 ح): «إن». 


دا 


المثال الحادي والعشرون: التوكيلٌ في أداء الديون.» يجبٌ على الوكيل 
الإشهاد على الأداء بحكم العرف. 

المثال الثاني والعشرون: الاعتمادُ على كون الركاز جاهلياً أو غير 
جاهلي على العلامات المختصّة بإحدى الملتين» فما وُحِدتْ عليه علاماتثٌ 
الإسلام كانَ لُْقَطَةَ واجبة التعريف”''. وما كان عليه علاماتٌ الجاهلية كان 
ركاذا يفيت به الخمس» «زما بخلا :من العلامفين :واسل أن يكون لكل 
واحدةٍ من الطائفتين» فالنصٌ أنه لْقَطةٌ وجَعَلَهُ بعضهم ركازاً لعموم قوله 
عليه الصلاة والسلام: «وفي الركاز الحُمْس)"". 

المثال الثالث والعشرون: إِذْنُ الإمام للجلادٍ في جََلْدٍ الحدود 
والتعزيرات» فإنه يُحْمَلُ على ضرب بين ضربين» بِسَوْطٍ بين سَوْطينء في 
زمن بين زمانين. 

وإذا أَمَرَ الإمامُ بالرّجم تعيّنَ الرّجمْ بالأحجار المعتادة» فلا يجورٌ 
بالصّخور ولا بالحَصَّيّات الصغار. 

ولا تلد عرياناً» وإِنْ كان أصل الوضع يدل على ذلك» فإنّ معنى 
جَلَّدَهُ: ضَرَبَ جِلدَهُ كنا ركان زأشة :ذا ضرت ناس بورك إذاا سيوف 
ركبَتة» إلا أنه صارّ بعرف الاستعمال محمولاً على الحائل. خلافاً لمالك 
في تجريد الرجال. ويدلٌ عليه قوله تعالى: #آََايَهُ َأ َجْلِدُوا كُلّ جار ًا 

د ج94 مع انعقادٍ الإجماع على أنَّ المرأة لا جرد فيستعملٌ اللفظ 

فيهما استعمالاً واحداًء فكأنه قيل: فاضربوا جِلْدَ كل واحد منهما فوقٌ 


00 


بوبه 


* وأمًا إشارةٌ الأخرس المُفْهِمَةٌ فهي كصريح المَقَالٍ إن فَهِمَهَا جميعٌ 


000( في (ح): «بالتعريف» . 

(؟) أخرجه البخاري في الزكاة» باب في الركاز الخمس: 754/7, ومسلم في الحدود؛ 
باب جرح العجماء: "/ 1714. 

(9) سورة النور: الآية ”. 


كرض 


الناس» كما لو قيل له: كم طَلَّقْتَ امرأتك؟ فأشار بأصابعه الثلاث. أو: كم 
أخَذْْتَ من الدارهم؟ فأشار بأصابعه الخمس. 

وإِنْ كانت مما يفهمُهُ أكثرٌ الناس نُزُلَتْ منزلّة الظواهرء وإِنْ كانت مما 
يُتَرَدْد افيه انُزْلِت خدرلة .الكتايات.. وكذلك» من اعتقل لسائة شرضن أو 'غيرة: 
فقيل له: لفلانٍ عندك ألف؟ فأشار برأسه؛ أي نعمء أو أشار برأسه إلى 
فوق؛ أي لا شي له. وكذا لو قيل له: قَتَلْتَ زيداً؟ وكذلك كتابئّه تقوم 
مقام إشارته . 

وأمًا كتابةٌ غيره من القادرين على النُطْقٍء ففي إقامتها مقامَّ كلامه 
قولان. 


8*4 35 


7/ 


نهصل 
في حَمْلٍ الأحكام على ''الظنون 


الظنونٌ'" مستفادةٌ من العادات لمسيس الحاجات إلى ذلك» وله أمثلة: 


(أحدها): زفافٌ العروس إلى زوجهاء مع كونه لا يعرفهاء فإنه يجورٌ 
له وطؤهاء لأنَّ زفافها شاهدٌ على أنها امرأته» لبّعْدٍ التدليس في ذلك في 
العادات . ش ١‏ 

(المثال الثاني): الأكل من الهَدْي المنحور المُشْعَرٍ بالقلادة جائزٌ على 
المختارء لدلالة النحر والإشعار القائمين مَقَام صريح اللفظ على البذل 
والإطلاق. 

(المثال الثالث): الدخولُ فى" الأزقّة والدروب المشتركة جائرٌ للإذن 
العرفي المُطرِدٍ فيه فلو مئعَهُ بعضٌ المستحقين امتتعَ الدخول”". وإنْ كان 
فيهم يتيمٌ أو مجنونء ففي هذا نظر. 

ولو استندٌ بجدار إنسان» فإن كان استنادُهُ مما يؤثَّرُ فيه اختلالاً 
أو ميلاً أو سقوطأء لم يَجْرْ لعدم الإذن اللفظي والعرفي. وإن كان 
الجدار مما لا يِؤتّدُ فيه ”“الاستنادُ إليه البتة؟“» جاز الاستنادُ إليه للإذن 
العرفي . فإن وق اونالكة من الاستناد إليه» فقد اختّلف في مثل هذا 
من جهة أنه عِنَادٌ محضّء فيصيرٌ بمثابة قوله: لا تنظر إلى حُسْنٍ 
داري»ء ولا إلى نَضَارةِ أشجاري» ولا إلى رونق أثوابي» ولا إلى كثرة 


أصحابي . 
010 في (ت): «ظنون؟. 0( في (ع. ظَ زْ2 م2 ت): «إلى؟. 
(6) في (زء م): «من الدخول». (:) ساقطة من (ح). 
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(المثال الرابع): طرْقٌ باب الدارء والإيقادُ من السُرْج”'' والمصابيح» 
كل ذلك جائرٌ للوذن العرفي. 

(المثال الخامس): صَدَقَةٌ التطوّع تكفي فيها المناولةُ؛ لأنَّ قرينة حالٍ 
الفقين تكتهد على أنه مدق .ولا وحة لعول قن شتطاقيها اللقظه” لأنه 
خلافٌ ما درج عليه السلف والخلف. 

(المثال السادس): المُعَاطاةُ في المحثّرات قائمةٌ مَقَامَ لفظِ الإيجاب 
والقّبول لمن جَلّسَ في الأسواق للبيع والشراء» لأنها دالَّةٌ على الرضًا 
بالمعاوضة دلالةَ صريح الألفاظ. وكذلك الطائفٌ بالمحقَّرَات. 

(المثال السابع): إتلافٌ المشتري المبيعَ» ووطءٌ المشتري الجارية 
المبيعة بحضرة البائع» فإنه يتنزّل منزلة الإمضاء بصريح اللفظ . 

ولو وطئها البائعٌ لكان فسخاًء لدلالته عليه» فإن الغالبَ من المسلم 
أنه لا يُقدمُ على الفجور مع إمكان الوطء الحلال. 

.(المثال الثامن): سكوتٌ الأبكار إذا استؤذِنٌ في النكاح”". ل 
ظاهرا على الرضا به إذ لو كرمَئْهُ لصرّخث بالمنع» إذ لا تستحيى من 
المنع مثل استحيائها من الإذن. 

(المثال التاسع) : الاعتماد في المعاملات والضيافات والتبرعات على 
يَدٍ الباذلِ: لأنّ دلالتها على مِلَكهٍ واختضاصه ظاهرةٌ فى العُرْف المطرد. 

(المثال العاشر): فَعنَامْل مجهولٍ الحزية وَالوشيقع وسماع دعواه 
وإقرارة» وأكلٌ طعامه, وثَبولُ هديتِهِ وإباحته» والدخولٌ إلى منزله» بناءً 
على أنَّ الغالتَ في الناس الحرَّيةٌ والإطلاق. 

(المثال الحادي عشر): الاعتماد على قول المقوؤمين العارفين بالصفات 
النفيسة الموجبة لارتفاع القيمة» وبالصفات الخسيسة الموجبّة لانحطاط 


)١(‏ في (ع): «السراج». 


احرف 


القيمة» لعَلْبَةِ الإصابة على تقويمهم. وكذلك الاعتمادُ على قول الخخارصين 
الأنساب» لعَلَبَّةِ إصابتهم في ذلك» حتى لا يكادون يُخطئون. 

(المثال الثاني عشر): اعتمادٌ المنتسب على مَيْل طبعه إلى أحد 
المتداعيين”2 في الأنساب. وهذا من أضعف الظنون. ولذلك كان في آجِرٍ 
رْنَبِ الإلحاق عند عدم القائف . 
ومساحةٍ الماسِحينَ”©؛ وَخْرْص الخارصينء» لغلبة الإصابة في ذلك. 

(المثال الرابع عشر): الاعتماد في دفع اللْقطة على وَصفٍ مَنْ يَصِفْ 
وكاءها وعِفَاصَها وقَذْرّهاء لظهور دلالته على صِدذقِه بأنها 2-7 
(المغال الخامس عشر) : الاعتماد على أمارات الطهارة والنجاسة وجهة 

(المثال السادس عشر): حبس المدّعئ عليه بشهادة مستورين إلى أَنْ 
يُعَدّلاء لأنّ الغالتتَ.من المستورين العدالة. 

(المئال السابع عشر): حَمْلُ الدعاوى بالأسباب والتصرفات والعقود 
على صحيحها دون فاسدهاء لغلبة صحيحها ونُدْرَةٍ فاسدها. 

(المثال الثامن عشر): سَمَاعٌ الشهادةٍ بالإقرار مع إهمالٍ الشاهِدٍ ذكْرَ 
أهلة المقة اللأقرات : لابه :الدعك والأتان على المُقرين والعتصرفين: 

(المثال التاسع عشر): ولالةٌ الاتصال على الاختصاص. فإذا حال 
جدان سن أرضين فإن كانتا لمستحقين خاصّينء كان الجداز بينهماء أن 
اتصالهُ بملكيهما دل على أنه لهما 


ولو كان حائلا بين الشارع وبين مِلْكِء أو بين مواتٍ وبِينَ مِلْكِء 


000( في (ع» ظ زء م: «المتداعين؟ . 0غ( في (ح): «المساحين؟ . 
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اخْتّصٌ به المالك: لأنّ الطرُقٌ والموات لا يُحَوّطْ عليها فى العادة: بخلاف 

(المثال العشرون): دلالةٌ أوضاع الأبنيةٍ على اختصاص أحَدٍ 
المتجاوروةة كما لو كان بين ملكين جداز متصل بأبنة' أحد الملكين اتضان 
تَدَاخْل وترصيف. فإنه يختص به ذو الترصيف» لأنّ معه دلالتين. إحداهما 
الاتصال. والثانية التداخلٌ والترصيف. 

ولو تداخحَل من أحد طرفيه في مِلْكِ أحدهماء ومن الطرف الآخر في 
الملك الآخرء اشتركا فيهء لتساويهما فى الدلالتين. 

(المثال الحادى والعشرون): الأبوابُ المُشْرَعَةٌ فى الدروب المُمْسَدَةٍ 
دالة على الاشتراك في الدروب إلى حَدٌ كل باب منهاء فيكونٌ الأول شريكاً 
من أول الدرب إلى بابه الأول» ون الثانى 5 من أول الدرب إلى 
بابه الثاني» وكذلك الثالتُ والرابعٌ إلى أن يصيرٌ الذي في صَدْرٍ الدرب 
وا من أول الدرب إلى آخر الأبواب» ويتخقض بما وراء آخر الأبواب 
إلن عدن الدرت فلي اليذه 

(المثال الثانى والعشرون): وجودٌ الْأَجَنِحَةٍ المُشْرَعَةِ الْمُطِلةِ على ملك 
الال وعلى 'الدووت التشتركة» فإتهنا اله على أنينا وعنك بامححفاق: 
وكذلك القنواتث المندفونة "يفيه الأرض © ولحت الأملاك, والجداول 
والأنهاز التجازية فين أملذلة انا وال تلن انشحقانيها لآرنات» المياة»: لان 
صُوَوَهَا دالة على أنها: وتعف بامتحفاق: 

(المثال الثالث والعشرون): دلالةٌ الأيدي على الاستحقاق» لأن0) 
الغالتَ '"في الأملاك أن تكون بأيدي المُلاك". 

فإن قيل* هذا ظاهرٌ فى بعفن المتقولات كثيات الإنسان الت 9 هو 
لابسّهَاء وَعْدَدُ الدوابٌ المشدودةٌ عليهاء والبَرُ الذي في أيدي التجار. 
)١(‏ ساقطة من (ع, ظء زء مء ت). (؟) في (ت): الأنه». 
فرق ساقطة من (ت). دق في (ع2 56 ظ): «الذي». 


5١ 


وأما ما أطدذت العادةٌ بإيجاره وخروجه عن يد مالكه إلى يد 
مستأجره» كالأراضي والدواب والقياسير والحماماتء فإِنّ الغالبَ فيها 
الخروجٌ عن يد مالكيهاء فكيف يُقال: الغالبٌُ أنها في يد مالكيها''“؟ 

قلت: لأنّ المدعي إذا نارّعَ ذا اليد في ذلكء لم يتعيِّنْ كونه 
مالك”". لأنَّ الأضلّ عَدَمْ ملكهء كما أنَّ الأصل عَدَمُ مِلْكِ ذي اليدء 
فتعارضٌ”" الأصلانء وبقيّ مجرّدُ اليد. 

واعلم أن البيّنات مُقَدّمَة1» على هذه الدلالات» لأنَّ الظن. المستفادً 
من البينات أقوى من الظنٌ المستفادٍ من هذه الجهات. والإقرارٌ مَقَدمْ على 
البيّنٍء لأنَّ الظنّ المستفادٌ منه أقوى من الظنّ المستفادٍ من شهادة الشاهدء 
لأنّ وازْعَ المُقِرّ عن الكذب في إقراره طَبْعي؛ ووازعٌ الشاهدٍ شرعيّء 
والوازِعٌ الطبْعئىُ أقوى من الوازع الشرعيء ولذلك يُقْبَلُ الإقرارٌ من كل 

ولما كان الوازعٌُ عن الكذب مخصوصاً بِالمُقِرَء كان إقرارُهُ حُجَة 
قاصِرَةٌ عليه» وعلى مَنْ يتلقئ منه. لكونه فَرْعَهُ. ولما كان الوازعٌ الشرعيٌ 
عامّاً بالنسبة إلى جميع الناس كان حُسَةَ عامّة فإنّ خوف الله تعالى يَرَعٌ 
الشاهد عن الكذب فى حَقُ كل أحدء فكان قولّه حُسَةَ عامّةَ لكل أحد. 
ولما كانَ وازعٌ الإقرار عن الكذب مخصوص"' بالمُقِرٌ قُصِرَ عليه» فهو 
خاصٌ قويٌء والشهادةٌ عامةً ضعيفةٌ بالنسبة إلى الإقرار» قويّةٌ بالنسبة إلى 
الأيدي وإلى ما ذكرناه من الدلالات العادية. 

وقد أجرئ: الله "تفال العادة بَآنْ الظدوت لآ تنم الا باسيات تتيدما 
وتُحرّكُهاء فَمِنْ أسبابها استصحابُ الأصولء ومِنْ أسبابها اطرادٌ العادات فيما 
ذكرناه» ومن أسبابها كثرةٌ الوقوع من غير اطراد. 
000 في (ع»؛ ظَ م ز): «مالكهاه. (5؟) في (ع): «مالكها؛ . 
(9) في (ح): «وتعارض». (4:) في (ح): «مقدمات1. 


للد4 في (ع2 ظَ زم ت): «مختصاً!». 
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ولا يُتصوَّرُ في الظئون تَعَارْض كما لا يُتصوَّرٌ في العلوم» وإنما يمع 
التعارض بين أسباب الظنون. وإذا تعارّضَتْ أسبابٌ الظنون» فإن حَصَلّ 
الشك» لم يُحْكَمْ بشيءء وإنْ وُجِدَ الظن في أحد الطرفين حَكَمُئًا بهء لأنّ 
ذفاك بنقائلة ذل على قله 
تساقطاء كتعارض الخبرين والشهادتين. وإِنْ لم يُكَذَّبْ واحد منهما) 
صاجبّة؛ عمل بهما على حَسَّبٍ الإمكان» كدابَّةِ عليها راكبان» فإنه يُحكم 
بأنها ‏ لهماء: لأن كل واحدة من. البدين لا تكذْثُ الأخرئ. :وكذلك الداذ فيها 
ساكنان» والحُسَّبَةٌ لها حاملان» والحَبْلُ يتجادبّه اثنان» والجدارٌ المتصلّ 
2506 فهذا ل يُحْكُمُ به لهماء إِذْ لا يكادت بينهما. 

نائمة 

اليد عبارةٌ عن القَرْب والاتصال. وللقرب والاتصالٍ مراتبٌُ. بعضّها 
أقوى في الدلالة من بعض: 

أعلاها: ما اشْبَدٌ اتصالّه بالإنسان» كثيابه التى هُوَّ لابسّها وعمامته 
ومنطقّته وخاتمه وسراويله ونغله التي في رجله. ودراهمه التي في كمه 7 
جيبه أو يده. فهذا الاتصال أقوى الأيدي. لاحتوائه عليهاء ودتُووٍ إليها. 

الرتبةٌ الثانية: البِسَاطْ الذي هو جالسٌ عليهء أو البغلُ الذي هو راكبٌ 
عليه. فهذا في الرتبة الثانية. 

الرتبة الثالئة: الدابةٌ التى هو سائمّها أو قائدُها. فإنَّ يَنَهُ فى ذلك 
أضعفٌ من يد راكبها. 

الرتبةٌ الرابعة: الدارٌ التى هو ساكنها. ودلالبُها دونَ دلالةٍ الراكب 
والسائق والقائد» لأنه غير مُسْتَوْلٍ على جميعها. 


)١(‏ ساقطة من (ع). 


ونُقَدّمُ أقوى اليدين على أضعفهماء فلو كان اثنان في دارء فتنازعا في الدار 
وفيما هما لابسانه» جعلت الدارُ بينهما بأيُمانهماء لاستوائهما فى الاتصال» 
وجول القول قول كل واخلا منهها فن لبانته المحتسل يذه لقرة القرب برالاتضالة 
ولو اختلّفٌ الراكبان في مركوبهما حُلَْاء وجُعِلَ بينهما لاستوائهما. ولو اخْتَلَفَ 
الراكبٌ مع القائد أو السائق, قُدّمَ الراكبٌ عليهما بيمينه . 


في الحمل على الغالب والأغلب في العادات 

ولذلك أمثلة : 

(منها) أن مَنْ أتلّفٌ مُتقوماًء فإنه يلزمُه ضمائه بقيمته من نقدٍ البلدِء 
أو من غالبه إِنْ كان فيه نقودٌء أو من أغلَبهِ إن كان فيه نقودٌ بعضها أغلبٌ 
من بعصن: 

(ومنها): أنَّ مَنْ مَلَكَ حَْمْسَاً من الإبل» فإنه يلزمُه شاةٌ من غالب 
قياف البلقه 

(ومنها): وجوبٌ الفِطْرَةٍ من غالب قوت البلد. 

(ومنها): أنَّ مَنْ مَلَكَ التصرف القولي بأسباب مختلفة» ثم صَدَرَ منه 
تصرفٌ صالمحٌ للاستناد إلى كل واحدٍ من تلك الأسباب» فإنه يُحمل على 
أغلبها . 

فَمِنْ هذا تصرْف الرسول كل بالفُتيا والحُكم والإمامة العظمى» فإنه 
إِمامُ الأئمة» فإذا صَدَرَ منه تصدْفٌ؛ حُمِلَ على أغلب تصرفاته. وهى 
الإفتاك» ما لم يَدُلَ دليل على خلافه. وله أمثلة: 

أحدها: قوله كَل لهند امرأة أبي سفيان لما شَكتْ إليه إمساك أبي 
سفيان وشُحَهُ: «خُذَي ما يكفيكِ وولَدَكِ بالمعروف"'2. اختمل أن يكون 


)١(‏ أخرجه البخارى فى النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل: 4//ا٠ة2‏ و فى الأقضية» 
خرجه البخاري في باب. ] في 
باب قضية هند: */184. 


فتياء واحتمل أن يكون 00 فمنهم مَنْ جعله كيال والأصح أنه فتياء 
لأنّ فُتياة تكله أغلبُ من أحكامه. ولأنه لم يَسْتَوْفٍ شروط القضاء. 

المثال الثانى: قوله كلةِ: «مَنْ قتل قتيلاً فله سَلَبَهُ2'7. محمول على 
اليا لأنه. أغلبٌ من تضرفه بالقضاء وبالإمامة العظمى . 

المثال الثالث: قوله كلِ: «مَنْ أحيا أرضاً ميتة فهى له90'؟. حَمَلَهُ أبو 
حتيفة ارحمة الله علئ. التضرق بالامامة”" العظمى»: لأنه لا يحور الإحياء إلا 
بإِذنِ الإمام. وحمله الشافعي رحمه الله على التصرّفٍ بالقُتياء لأنه الغالبُ 
عليهء وقال: يكفى فى ذلك يعنى فى الإحياء ‏ إِذنُُ رسول الله يَل. 

ومما يُُحْمَّلُ على غالب التصرفٍ تصرّفٌ الوكيل والمضارب والوصيّ 
والوليّ العام والخاصٌ إذا اشتروا شيئاً بثمن مثلهء مما يصحٌ شراؤه لأنفسهم 
وللمولن عليهم. فإنه يمع لهم. أن الغالتَ من تصرفاتهم العصياف 
لأنفسهم. ف ففصر عليهم إلا أن ينووا به مَنْ تحت ولايتهم. أو ِ بعض مَنْ 
9 6 ام 1 )2 5 لهام 1 
تحت ولايتهم. وإن اشتروه مطلقاً بعين”*' مال المولئ عليهم تعيّنَ للمولى 
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.)187( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)187( هم تقدم تخريجه ص‎ 
في (ح): ابالأمانة».‎ )7( 

(4:) في (ح): ابغير). 


الى 


الك 
1 ا اا ع 
ترف قرش صر ل وغوه 


ذبوي ال 


١ : 1 0‏ : 7 1 
يكت لفنآف نان (شرؤات 
لغنلا تن الا 


قاعلدة 
كل تصرف تماعَدَ عن تحصيل مقصوده فهو باطل 


فلا يصحٌ بِيعٌ خُرٌّء ولا أم''" وَلَد ولا نكاحٌ مَحْرَّم ولا مُحْرِمء ولا 
إجارةٌ على عمل مُحَرَّم. فإن شرٍط نفيُ الخيارٍ في البيع صم على قولٍ 
مختار» أن لزومة هو المقصودٌى والخيارٌ دخيل عليه . 
تاعرةٌ 

فى بيان اختلاف أحكام التصرفات لاختلاف مصالحها 

اعلم أن الله تعالى شَرَّعّ في كل تصرفٍ من التصرفات ما يُحَصّلُ مَقَاصِدَهُ 
ويوفْرٌ مصالحه. فَشَرَعَ في كل بابٍ ما يُحَصْلُ مصالحه العامة والخاصٌة» فإن 
عمّت المصلحةٌ جميعٌ التصرفات» شُرِعَتْ تلك المصلحةٌ في كل تَصَرْفٍِ وإن 
اختصّثْ ببعض التصرفات شُْرِعَتْ فيما اختصّتُ به دون ما لم تختصٌ به. 

بل قد يُشترط في بعض الأبواب ما يكون مبطلاً في غيره» نظراً إلى 
بعلت رايا لان مخضا ء أوصاف المحكوم له والمحكوم عليه أنْ 

ينتهي إلى عِزْةِ وجودٍ المشاركِ في تلك الأوصافء كيلا يقعَ الحَكُمْ على مبهم . 
ولو وَقَعَ مث ذلك في السّلّم لأفسده. لأنه مؤدٌ إلى كعدو سف ل متصود 

وكذلك شر ط التوقيت في الإجارة والمساقاة والمزارعة. ولو وقَعْ 
التوقيتُ في النكاح ا" لمنافاته لمقصوده . 

وكذلك شرط في العقود اللإرمع علي المدروم: أن يكونّ 55 معلوهاء 
وجَعِلٌ 0 النكاح ققد زا يعافر أقصر الزوجين غهرا: 


فمن ذلك أنَّ الشرعَ مَتَعّ من بيع المعدوم وإجارته وهبته لما في ذلك 
من الغرر وعدم الحاجة» وجوّرٌ عقودٌ المنافع مع عدمهاء إذ لا يُتصورٌ 
وجودها حال العقدء ولا تُحَصَّلَّ مصالحها إلا كذلك. 

وقد جوّرٌ الشافعئُ رحمه الله إجارةً المنافع بالمنافع وإِن كانتا 
معدومتين» كما جوّزت الشريعةٌ عَقْدَ التكاح بتعليم القرآن» وهو مُقَابَلَهُ منفعةٍ 
التعليم بمنفعة البُضْعء والتقديه "فى الحديث'': زوجتكها؛ بتعليم ما معك 
من القرآن» أو بتلقين ما معك من القرآن. وكما أنكسَ شعيبٌ ابنته من 
موسى برعي عشر حجج»؛ فَقَابل منافِعَ البضع بالرعي» كما قابّل كَلهِ منافِعَ 
البْضع بتعليم القرآن. 

وكذلك جوز زّ الشرع القِرّاض على عمل معدم ومجهول وجزء من 
الربح 0 مجهول». إِذْ له تحصلٌ فائدةٌ الاق من الطرفين ومصلححئة 
غالباً إلآ كذلك» لكنه شوط في ذلك غلبَةُ الوجود فى العوضين» كما شط 
في الإجارة. 

وكذلك جوزت المساقاةٌ على ثمر مجهولٍ معدوم» وعلى عمل معلوم 
معدوم. إذ لا حاجة إلى جهالة العدل في الخداةا والمزارعة» كما له خاحة 
إلى جهالة الجْعل في الجعالة» : يُشترط في عوضي المساقاة عَلَبَةٌ الوجود» 
ولا د يشترط ذلك في عمل الجعالة 90 فإِنْ كانت الثمرةٌ موجودةً جازت 
المساقاةٌ على الأصمّء لانتفاء الغرر. وموافقة ذلك لقواعد العقود. 


ونظيرُ تجويز المساقاةٍ على ثمارٍ مجهولة معدومةٍ بأعمالٍ معلومة 
الإجارةٌ على الرضاع؛ فإِنّ اللبنَ فيه معدومٌ مجهول كالثمار والحبوب في 
المساقاة والمزارعة» والأجرةٌ في ذلك معلوقة إِدْ لا حاجة إلى أن تكون 
مجهولة؛ كما في عمل المساقاة. 

ولا وَجْهَ لقول مَنْ شَرَطَ الحَضَانَةَ في الإجارة على الرضاع؛ ليكونَ 
الرضاعٌ تابعاًء كما يتبعٌ الماءُ الإجارةً على الزراعة”"2. وهذا لا يصحٌ» لأنَ 


. ساقطة من (ع. ظَّ م ت). )0( في (ح. ع): «المزارعة»‎ )١( 
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المقصوة الأعظعٌ من الرضاع إنما هو اللبنُ دون الحضانة. ويدلٌ على ذلك 


أن" الله ميات على إيتاة الأجرة على مجرّدٍ الرضاع بقوله: #ِّنْ أَيْصَمَنَ لك 
دوهن اين 


وكذلك دخول مياه الأنهار والعيونٍ والآبار في الإجارة على رَرْعَ 
الحبوب وعْرْس الأشجان “وكذلكف وبخوال المياو المذكورة في إجارة الأرضة 
والديار» إِذْ لا تَتَعْ مقاصِدٌ هذه الإجارة إل بذلك؛» لأنه في الديار مُكَمُلٌ 
للانتفاع , وفي الأرحية والمزارع والمغارس مُحَصّلٌ لأصل الانتفاع . 

وكذلك جوزت الجفالة على عملٍ مجهولٍ مع عامل مجهولء لأنَّ 
مصاحة رد الضائع لا تحصلٌ في الغالب إلآ كذلك وشَرطٌ .ف الجعل ما 
شرط في الأجرة. [ذ لا تدعو الحاجة إلى« متقالفة الأصول فيه الأ في مسألة 
العلج إذاول السطلدين على عورات حصون المشركين بِجعلٍ من أموالٍ 
المشركين: فإنه يصحٌ مع أنه مجهول غيرٌ مملوكِ ولا مقدور على تسليمه 
لمسيس الحاجة إلى ذلك في إقامة مصالح الجهاد. 

وكذلك شرِطت الرؤيةٌ في المبيع والمأجور والموهوب ذَفْعَاً للغرر, 
ولم ثٍِ تشترط في النكاح. مع أنَّ جَمَال المرأةٍ من أعظم المقاصد. لما في 
اشتراطها فيه من الضَّرَّرٍ على النساء والأولياء؛ وإرغام أنفن التحوة والتحياء. 
ومَنْ أجارٌ بيع مم الغائب على الصفة حْيِّرَهُ إذا راق المبيع لجن 0 
والإمضاء. ولا يجري مثله في النكاح, لما فيه من الصَرّرِ العظيم على 
السناء: زالا ولا 


ول يشرط 0 المرأة كما يُشْتَوَط وعفت 0 الغائب» 00 
وَصفْهًا من الابتذال والامتهان» مع أنَّ الزوج قادرٌ على أن يرْسِلَ إليها 
يُشَاهِدُهًا 0 0 
في النكاح, ل على بصيرة من 0 أو الإقدام. نما جور 082 


.5 سورة الطلاق: الآية‎ )١( 


لمن يرجو رجاءً ظاهراً أنْ يُجَابَ إلى خطبته دون مَنْ يعلمٌ أنه لا يُجابٌء 
أو يغلبٌ على ظنه أنه لا يُجَابُ. وإن استوى الأمران» ففي هذا احتمالٌ من 
جهة أن النْظَمَ لا يحل إل عند عَلَبَةِ الى بالسبب المُجَوّز. 

إن عجر عن الرؤية أرسلَ إليها مَنْ يُشاهدهاء وِيقَدْمُ الرؤية 
والإرسالَ على الخْطْبَةِء كيلا يشاهدها بعد الجِطَبَّةِ فلا تُعجبّهء فيتركها 
ويكسرها ويكسر أولياءها بهل يهم ١‏ 

فإن قيل: لِمَ لا شرِط الذوٌ في المذوقات مع كونه مقصوداء ومّلا 
شط اختبارٌ الدوابٌ المستأجَرَةٍ بالركوب والتسبير؟ 

قلنا: الم 0 يُشْتَوَط ذلك» لأنّ رؤية الأوصاففٍ الظاهرة من المبيع 
والمأجور يدل علن :ها طن من أوصافه دلالة لقره فاكتفيّ برؤية ما ظَهَرَ 
عن مَعْرِفَةٍ ما بَطَن. ولو شرط ذوق العطدوم - لتلف أكثره بذوق الذائقين» 
لأنه قد يذوقُه فلا يُعجبّهء أو يذوقُه التذاذاً بطعمه من غير رغبةٍ في شرائه. 

وكذلك شرعَ في الوقف ما تتم به مصالحٌة؛ كتمليك المعدوم من 
المنافع والغلات لموجود''' مُنْهَم؛ كالوقف على الفقراء والغزاةٍ وفرع 
ولمعدوم مهم كالوقف على 0 الأولادٍ بعد الأولاد؛ وكالوقف على مَنْ 
متو جل فق الْفقَراء والمساكين إلى يوم الذين» لأنْ مصلحةً هذه الصدقة 
الجارية إلى يوم المعاد لا تُحَضل إلا بما ذكرناه. 

وكذلك إخراجٌ المنافع إلى غير مالك؛» كالوقف على بناء القناطر 
والمساجد ومصالحها. 

وإنما حُولفت القواعدُ في الوقف لأنّ المقصودٌ منه المنافعٌ والعلات» 
وهي باقيةٌ إلى يوم الدين» فلما عظمت مصلحتُّه خولفت القواعد في أمره 


- 


ومن ذلك الوصاياء جولفيت فيها القواعدٌ من وجوه تحصيلا 
لمصالحهاء نظراً للأموات”" إذا انقطعتُ حسنائهم لافتقارهم إلى رَفْع 


6 في (ح): لالوجود) . (0) في (ظء م): «إلى الأموات». 
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درجاتهم وتكفير سيثاتهم بحسناتهمء فجاز فيها تراخي القبول عن الإيجاب؛ 
لأ شوط :الشول: الاتصال بالإبيجا بيد فإن تاجو اخ تشوز بالاغتر امعد 
القبول بَطلَ سلطانٌ القَبول» لأنَّ الإيجابت موجبٌ لسلطانٍ القبولٍ للقابل في 
المُدّةَ التي يُعَذُ فيها مُجيبآً للموجبٍ غير مُضْرِبٍ عن جوابه. وهذا معتبرٌ 
باتصال الكلام» حتى لو فَرَقَ الفاتحة تفريقاً يُعَدُ به مُضْرِباً عن القراءة انقطعٌ 
ولاءٌ الفاتحة. وكذلك عبان اللاستثناء والسَّرْطِ كلام المستثني والشارط. 


وإذا جوَّرْنا المعاملة بالكتابة جار أن يتراخى القبول: بعك وصول الخبر 
بزمانٍ لا يُعَذُ بالتأخير في مثله مُضْرِباً عن الإيجاب. وإنما جازٌ ذلك في 
الوصية تحصيلاٌ لمقاصدهاء وكذلك جاز فيها أيضاً أن يتراخئن القبولٌ عن 
بلوغ الخبرء وكذلك جار فيها أن يوصيّ بما لا يملكه حال الوصيةء وجاز 
فيها أيضاً الوقفٌ فيما زاد على الثلث على الأصحٌ؛ '٠‏ مع أن الشافعي 
رحمه الله لا يرى وَقْفَ العقود. ومما تختصٌ به الوصيةٌ أنَّ إيجابَهًا لا يَبْطلُ 
بموت مُوحِبِهَاء فإنه لو بطل لفات جميعٌ مقاصدها. 


1 


5 أو بن ا إيجابه 1 في الوصاياء رابا إذا 0 تبطلٌ امراك 
فأولئ أن لا تبطلٌ بما دونه. 

ومن ذلك جوارٌ التصرفات ولزومُها. والتصرفاتٌ أنواع : 

أحدها : ما لا نتم م مصالحة ومقاصِدهُ إلا بلزومه من طرفيه» كالبيع 
والإجارة والأنكحة والأوقاف والضمان والهبات. 


* أما البيعٌ والإجارةٌء فلو كانا جائزين لما وثقٌ كل واحد من 


: هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من )2 وسقط أولها من (ت2 حيث بدأت بقوله‎ )١( 


المتعاقدين بالانتفاع بما صار إليه» ولبطلّث فائدةُ شرعيتهماء إِذْ لا يأمَنْ من 

لكنْ دَحَلَ في البيع خيارٌ المجلس على خلافٍ قاعدته» لأنّ الحاجة 
تع الي فجازٌ مع قِصَرٍ مُذته. وقد لا يتحمَّقُ العاقدٌ في مدة المجلس أنه 
غابنٌ أو مغبون» فَشْرعَ خيارٌ الشرط مُقدَّراً بثلائة أيام» تكميلاآً للعَرَض من 
شرعيّة الخيار. 

ولو شَرَطَ أحدُ المتعاقدين إسقاط خيار المجلس لسَقَطْ ‏ على المختار - 
أن شقوطة مواق لتقاضلا العقدء .بخلاف ما لو شرط انق الملك :والقيضن؛ 
انيما تراعيان لمتصره الحقد .يوقي دروف دان المجلين في الإجارة 
المقدرَةء بالمدّةٍ خلافٌ» لأدائه إلى تفويت بعض المعقود عليه. ‏ - 

وكذلك يثبتٌ الخِيارُ في البيع لأسباب تَعْض من مقاصده» كخيار 
الحُلْفٍ وخيار العيب وخيار التدليس. وكذلك في الإجارة. 

* وأما النكاحٌ» فلا تُحَصَّلُ مقاصدَهُ إلا بلزومه» ولا يثبّتُ فيه خيارٌ 
مجلس ولا خيارٌ شَرْظِء لما في ذلك من الضّرَرٍ على الزوجين في أن يُرَدَ 
كل واحدٍ منهما رَدٌ السّلع. مع أنَّ الغالبَ في النكاح أن لا يَمَعَ إلا بعد 
البحثِ وصحَّةٍ الرغبة» ولا يُفسحٌ إل بعيوب خمسةٍ قادحةٍ في مقاصدهء 
ويُقطَعٌ بالطلاق عند الإيلاء. 

وأما قُطعْهُ بالإعسار» هَل هو تطغ سخ أو قْطَعْ طلاق؟ فيه قولان. ش 
وقد رأى بعض الغلماء أن لا بُفْسَحَ بالإعسارء لأنّ اليسارٌ ليس من المقاصد 
الأصلية . 

وان الأرقاق20 كله تحشل متعدرذها الذي هو شعريان أخرها :فى 
الحياة وبعد الممات إلا بلزومها. 1 

* وأمًا الضمانٌ» فلا يُحَصَّلّ مقصودُهُ إلا بلزومه. ولا خيار فيه ولا 
في الوقف بحال. 


)١(‏ في (ع): «الأوقات». 


* وأمًا الهباتُ؛ فالأصلٌ فيها اللزومُ. ليحصّلَ المنَّهّبُ على 

مقاصدهاء لكنْ شُرعَ''' فيها الجوارٌ إلى الإقباضء نظراً للواهب والمُتّمَبء 
كما شرع خيارُ المجلس في البيع» إن الواهِبَ قد يرئ المصلحةً في فَسْخ 
الهبة» وصَرْفٍ الموهوب فيما هو أهمٌ منها. وقد يرى المُتَّهَبُ أنْ لا يتحمّل 
مِنَهَ الواهب . 
ا الزلانة كما أرقت لهؤلاء ل 
لغيرهم؛ ورم الرجوع في الهبات بعد لزومها على مَنْ سواهم. حت شب 
العائْدٌ في هبته بالكلب يعودُ في قيئه زجراً عن العَوْدٍ فيهاء لما فيه من أذية 
متهت بإزالة ملكه مع تحمُله ضَيْمَ مِنَةِ الأجانب. 

النوع الثاني من التصرفات: ما تكونُ مصَلحَتُهُ في جَوَاذِهِ من طرفيه. 

* فأمًا الكل 2 0 0 جانب الوكيل 0 أن اليزهد 
لجهات حر 5 والشرت أو اللبس 3 العتق أو السكنى أو الوقف أو 
غير ذلك من أنواع البرٌ المتعلّق بالأموات: 

* والشركةٌ وكالةٌء لأنها إن كانت من أحد الجانبين فالتعليلٌ ما 
ذكرناه» وإِنْ كانّتْ من الجانبين» فإنْ لزْمَتْ فقد فَاتَ على كل واحدٍ منهما 

* وأما الجعالة» فلو لزِمَثْ لكان في لزومها من الضّرّرٍ ما ذكرناه في 


الوكالة . 
© -وأمًا الوصية فلو لزمَتْ لزهد الناس في الوصايا”" . 
)١(‏ في (ع): ايشرع». (؟) في (ح): «الأوصياء». 
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* وأا القِرَاضُْء فمصلحيُهُ في جوازه» لأنه إِنْ لَزِمَ على التأبيد عَظُمَ 
الضررٌ فيه من الجانبين» وفاتت الأغراض التي ذكرناها في الوكالة» وإِنْ لَزِمَ 
إلى مُدّةِ فقد لا يحصلٌ الربحٌ في مثل تلك المدّة» فلا يحصل مقصودٌ 
العقد. 

فإن قيل: هلا لزم إلى مُدْةٍ تحصّلٌ فيها الأرباحٌُ غالباً؟ 

قلنا: ليس لتلكَ الأرباح ضابط يُعتمد على مثله. 


* وأما العواري» فلو لزمَتْ لرّهِدَ الناسٌ فيهاء فإِنّ المعيرّء قد يحتاج 
إليها لما ذكرناه من الأغراضء والمستعيرٌ قد يزهَدُ فيها دفعاً لمنّةِ المُعير. 

* وأمًا الودائع» فلو لَزِمَتْ لتضرَّرَ المودِعٌ والمستودع؛ ولرَّهِد 
المُستودّعون في قَبول الودائع . 

وقد اختلفٌ قولٌ الشافعي رحمه الله في المسابقة والمناضلة» فألحمّهما 
على قولٍ بالإجارات» وألحقهما على آخر'' بالجعالات. 


النوع الثالث من التصرفات: ما تكونٌُ مصلحتّه في جوازه من أحد 
طرفيه؛ ولزومِهِ من الطرفيٍ الآخرء كالرهن والكتابة وَعَمّدٍ الجزية وإجارة 
المُْشْركِ المستجير لسماع كلام الله تعالى. 

* أما الرهنٌ» فإِنَّء مقصودهُ التوثُنُء ولا يحصل إلا بلزومه على 
الراهن». وهو حىٌّ من حقوق المرتهن؛ فله إسقاط توثقه به» كما تسقّط 
وثقة الضمان بإبراء الضامن» وهو مُحْسِنٌ بإسقاطهما. 

* وأمًا الكتابة» فمقصودُها الأعظمٌ 100 العتق» "قلق عارك مين 
قِبَلِ السَيْدٍ لأذئ ذلك إلى أن يفْسَحَهَا متى شاء بعد أَنْ يكدحّ العبدٌ في 
تحصيل مُعظم النجوم . وذلك مُبْطِلْ لتحصيلٍ مقصود الكتابة» وجارزَّتٌ مِنْ 
قِبَلِ العبد» إِذْ لا يلرّمُهُ السَّعْيُ في تحصيل حريته . 


)١(‏ في (ع, ظ): «قول». 


* وأمَا عقدٌ الجزية» فإنه جائرٌ من جهة الكافرين» لازم من جهة 
المسلمية» تخضياد لمصالحه. ولو جاز من جهة المسلمين لامتنمٌ الكافرون 
منه لعدم الثقة به لكنْ يجورٌ فَسْحْهُ بأسباب تطرأ منهم. وذلك غير مُتَمْرِ 
من الدخول فيه. 


* وأمًا إجارةٌ المُشْرَكِ المستجيرٍ لسماع كلام الله تعالى» فإنها جائز 
من جهة المستجيرين» لازمة من - جهة المسلمين» ْ لاتعم مصلعثها أ 
بلزومها من قبلناء فإنها الو لم تَلرّمْ لفات مقصوذهاء وهو معرفةٌ المستجير 
لدعوة الإسلامء والدخول فيه بعد الاطلاع عليه. 


فإن قيل: لم منعتٌّم الزيادة على العْشْرٍ في أموال الكفارء وقلتم لا 
لوخد فى الشنة ]لا عر واجدةة 
قلئنا: لأنا لو حالفنًا ذلك لزهدوا في التجارة | إلى بلادناء وانقطعٌ 


ارتفاقٌ المسلمين لغشو ويما يجلبوته مما يحتاح إليه من أموال التجارة 
والأقوات وغير ذلك. 


ثائمة 
.العفو عن القصاص والستريات لازم لا يقبَل الجوارٌّء وكذلك الإبراءً 
عن الديون. وأمَا الولايات, فإِنْ 7 تعين ‏ الستول ولم يُوجَدَ مَنْ يقومٌ مقامة» 


فإنها لازمةٌ في حقّهء لا يقبل العَْلَ ولا الانعزال إلى أنْ يوجَدَ مَنْ يقومُ 
مقامّةء فيْمُدُ العَزْلُ والانعزال. 


فلو عَرَّلَ الإمام أو الحاكم 7 وليس في الوجود مَنْ نْ يصلح 
لذلك» لم ينفكا عرلهينا ليما لوجوب المضيّ عليهما 

يي ا ا مدتحي أن لعزا 
فس ولو نُقَذَ عَزْلَهُ نَفْسْهٌ لضناز المال بده أهانة شرعية » إِذْ لا يجوز 
تسلدمة إل الظّلّمة وَالمْجَرَة أن التسليم إلى الظلعة والمجَرة كالإلقاء في 


م #ايرمس 
مصعه . 


-. 


 ٌمدئان‎ 

الشف المجبرٌ عليها ل إذ لا تحخضل مقصوذها إلا بلزومهاء 
وكذلك قسمةٌ التراضي لازمدٌ» سواءً جُعِلَتْ بيعاً أو إفرازاً. لأنّ مقصودّمًا 
زوالُ”'2 ضَرّرٍ الشركة لما على كُلَّ واحدٍ من الشريكين من امتناع الانتفاع 
بنصيبه إلا بإذن شريكهء إِدْ لا يجورٌ.لأحد الشريكين أكل ما يؤكل» ولا 
شُوْبُ ما يُشْرَبُء ولا ركوبُ ما يُركَبُء ولا لبس ما يلبس» ولا سكنى ما 
يُسكَنُ إلا بإذن شريكه. وكذلك التّصَدَّقُ والهديةٌ والإيداغٌ. والضيافةٌ» ولا 
يرتفمُ هذا الحجرٌ إلا بلزوم القسمة. 

نائة290 
في اختلاف مصالح الأركان والشرائط 

كل تضاف جالب لمصلحةٍ أو دارىء لمفسدةء فقد شَرَعَ اللّهُ فيه من 
الأركان والشرائط ما يُحَصَلٌ تلك المصالحٌ المقصودةً الجَلْب بشرعه» أو 
يدرأ المفاسد المقصودةً الدرءِ بوضعه. 

فإِنْ اشتركت التصرفاتٌ في مصالح الشرائطٍ والأركانٍ» كانّتُْ تلك 
الشرائطٌ والأركانُ مشروعةً في جميعها. وإِنْ اختصٌّ بعضٌ التصرفات بشيء 
من الشروط أو الأركان» اختصٌ ذلك التصرفٌ بها 

وقد يُشترط في أحد التصرفين» ما يكون مُفْسِداً في التصرف الآخر 
لتقاربهما في جلب مصالحهما ودرء مفاسدهما: فالإيمانٌ شَرْط في كل 
عبادة» والطهارةٌ ضَرْطْ في كل صلاة وطواف» وكذلك السترةٌ واستقبال 
القبلق ولا د يشترطٌ ذلك في صَوْمٍ ولا حَج ولا زكاةٍ ولا قراءة ولا ذِكْرٍ لله 
ولا تعريف ولا سعي ولا اعتكافٍ ولا رمي. 


وكذلك يشترط في بعض التصرفات كالبيع والإجارة الوجودٌء والقدرَةٌ 


(7) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ت. م). 


مه" 


على التسليم» وانتفاء الأغرار”'2 السهلةٍ الاجتناب» ولا يشترط ذلك في 
تراضن "كول تسافا ولا موارعة ول ولا إرضاع ولا في مياه 
العيون والآبار والجداول والأنهار التابعة للإجارة على الزراعة”*؟ و غرس 
الأشجارء فإن ذلك لو شرط لفائّتْ مصالحٌُ هذه التصرفات 506 ولا 
يخفئ ما في فوات هذه المصالح من المفسدة والإضرارء ولا سيما فيما 
تلن بالرضاع ومياه الآبار والأنهار. 
يشترط في الوكالة أن يكون الموكلٌ مالكاً للتصرف الذي لوكل فب فيه ) 

إلا ينيك لزع ما لا بملكة الاصل. ويستئنى من ذلك إِذنُ المرأة في 
النكاح. وإِذْنُ الأعمى ذ في البيع والكتراء: وَإذن المضارب للعامل في 
التصرف في عروض التجارة التي لا يملكها المالكُ ولا العاملٌ لمسيس 
الحاجة إلى ذلكء. فإِنَّ ذلك لو أ لفاتتٌ مصالحٌ التزويج والبيع والشراء 
في حقٌ العميانء وكذلك أرباحٌُ القراض. 

ولا شك أنَّ هذه المصالح التي خُولفّتْ القواعدُ لأجلهاء منها ما هو 
ضروريٌ لا بُدَ منهء ومنها ما تمس إليه الحاجةٌ المتأكدة. 

ولو شَهِدَ الوصي لليتيم بحقٌ يتصرّفُ فيه الوصي» لم تُقْبَلُ شهادَئه. 
لجرها إليه جوازٌ التصرف فيما شَهِدَ به. 

وكذلك لو حكم الحاكمٌ لموكله فيما وَكُلَّهُ فيه أو لولده الطفل» 55 
ينفذ حكمة. ولو حكمٌ للأيتام بحقٌ. لنفدٌ حكمُّهُ في محل تصرفه على 
الأصح» لعموم الحاجة إليه. 

وكذلك يُ: اعوط افق الحكم للغائب وعلى الغائب المبالعَةٌ في وَضْفِه 
بحيث يَعِزْ وجودٌ مثله ونظيره. دفعاً للوبهام عن الأحكام» فَإنّ الوبهام في 


)١(‏ في (ح): «الأعذار». 

زفق في رح ع2 ظء زء م): «قراض ولا بيع؟ . 
فو في رح ع ظَّ .2 م): «جعالة ولا إجارة» . 
6 في رح 4 ظ0ّ زء م): «المزارعة). 
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المحكوم به 6 والمحكوم له والمحكوم عليه مُبطلٌ للدعاوئ والشهادات» 


والأحكام . 
ولو وُصِفَ المُسْلَمُ فيه بما يَعِرٌّ وجودَهُ لبَطلَ السّلَمُ لمنافاة عرَةٍ 
الوجود للمقصود من السّلم. ش 


وكذلك ب* يُشترطٌ الإطلاقٌ في المضاربة» لمنافاة التأجيلٍ لمقصودهاء 
ولا يُشترط في النكاح؛ لكحانانه اكه حو 0 ترط العافيث فى 
المضاربة» ويُشترط في الإجارة والمساقاة والمزارعة» ولو شر ط في النكاح 
لأبطلَهُء لمنافاته لمقاصد النكاح . 


فأحكامٌ الأله. كلها مضبوطةٌ في العادة بالجكم» ٠‏ محَالَةٌ على الأسباب 
والشرائطٍ التي تتعياء: كنا أن ليزه وتصوَفهُ في خَلْقِهِ مشروط بالجكم 
المبنية على الأسباب المخلوقة» عع د الفاعل للأسباب والمسَببئات» ولو 
شاءً لاتلع الأمتات عن المسيات > وفك ما بيئهما من التلازم . 


فكما شَرَعَ بلخخريم والتحليل والكراهة والندب والإيجاب أسباباً 
فيز وظاء فكذلك وضع مم لتدبيره وتصرفه في ا اسان وشروطاًء فجَعَل 
للجوع أسباياً : وللشبع أسبابً» وللريٌ يبنا 6 'وللظما: امنانا:: وللترة: أسيابا؛ 
وللدفمء أعيانا : وللضحة أنياياء وللسقم أسباباً» وللموت أسباباء ‏ وللحياة 
اننا : وللعلم أسباباً» وللجهل استابيا؟ وللقهر امعان وللعتن أساناء 
وللكت أسجاباء وللبعغض أسباباً» وللقُزب اانا ور ولليقد أشياناء :تلعز 
أبماباء: .وللدذل: أسبابا» وللعيحلك أنعاناء “وللبكاء أشيانا .و للتشاط أسيايا: 
وللكسل أسباباً» وللحركات أسباباً» وللسكنات أسبابا» وللئُصح أسباباً. 
وَللفِق أسسابا وللضذق انناباء» :وللكذت أسباياء وللسعادة انان 
وللعفاقة أسباباء وللأفراح أسباباً» وللغموم أسيابا ء؛ بوللذاتاسياياء وللآلام 
أسباياً» وللهياء أسبايا:. وللقحة أسباباء: وللخوف أسباباً...وللامن: أسباباء 
وللراحات أسبايا : ::وللئّضت أسباباًء وللعرقان اعينايا» وللاعتقادات الصحيحة 


)0غ( في (ح): «فلا) , 


الل 


أسبابء وللفاسدة أسباباًء وللشك أسبابآء ولليقين أسباباً. وللظنون أسباباً 
وللأوهام أسباباً . 

كل ذلك قد نَصَبَهُ الإله مع الاستغناء عنه»ء وهو المُنفردُ بِخَلْقٍ 
الأسباب ومُسَبْبَاتِهَك فلا يوجدُ سببٌ مُسَيْبَآَ إذ لا مُوجِدَ غيرهء ولا خالقَ 
سواه؛ ولا مُدَبّرَ إلآ إياه» وهو يحكم م" يشاءء ويفعَلٌُ ما يريدٌُ من غير 
فائدة تعود إليه» ولا تَفُْع يحصلٌ له. وهو بَعْدَ خْلْقَ المخلوقات كما كان 
قَبْلَ أن يخلقهاء لا يُفِيدهُ شيءٌ غِنّىَ ولا عرّاً ولا شرفأء بل هو الآن على 
ما '"عليه كان من أوصافٍ الجلالٍ ونعوتٍ الكمالٍ” والاستغناء عن 
الأكوان. 


)00( في (ع. ل م: الابما . 
(؟) ساقطة من (ع). 


ك2 ْ 2 5 
فى نو عل اهران ولص دض 


تاعرةٌ 
فيما يوجبٌ الضمان والقصاص 


يجب الضمانٌ بأربعة أشياء: اليدء والمباشرة» والتسيّب» والشرط. 

* فأمًا اليد: فالعُصوبُ والأيدي الضامنةٌ من غير غَضْبٍ. 

* وأمًا المباشرة: فهي إيجادٌ عِلَةٍ القلاك: وتتفسم إلى" انوي 
والضعيف والمتوسط . 

- فأمًا القويٌ: فكالذبح والإحراقٍ والإغراقٍ وإيجادٍ السموم المذففة. 
والحبس مع المنع من الطعام والشراب. 

- وأمًا الضعيف: فَظَنُ المغرور بنكاح الأْمَةِ إذا أَخْبَلّها ظاناً أنها حُدَمٌ 
فإنه يضمن ما فاتَ من حُرَيةِ الولد بظئّه؛ فتلزمُه قيميُّه عند ولاده2"0, 
ويرجعٌ بها على مَنْ غَرَهُ لأنْ نَسَبْبَ عاره ههنا أقوى من مباشرته بظئه 
وتلزمّه قيمتُهُ حال ولادته. وهذا مخالفٌ للقواعد من كون المُتْلَفٍ إنما 
يُضْمَنُ بقيمته حال إتلافه دون ما قَيُلّها وما بعدها. 

وإنما خَرَّجَّ هذا عن القاعدة. إِذْ لا قيمةً له يوم الإحبال» فإنه نطفةٌ 
قذرة» لكنّه لما كانت أجزاؤه من دم د وكان تكونه جيوانا بالقُوئ ى التي 
أودَعَهًا اللّهُ في رحم 5 ضَانكالثكرة المكلوقة هن الكتجرة» فصاو كنا 


من أكساب م لأنه إنما ع وصار جيوانا بالقّوىئ التي 50-00 
فيشبة ما صِنَعَنّهُ بيدهاء فلذلك قُدْرَ الإتلافٌ متأخراً إلى حين الوضع» وكأنه 


زقيق فُوْنَتْ حريئُه حال الوّضع ؛ ولهذا جَعِل الولك:تانعا لأمه في الملك 
والرقٌ والحرية. 


)١(‏ في (عء ظء م): «الولادة؛». 


وأما المتوسط: فكالجراحات السارية. وقد تتردّدُ صَوّرٌ بين الضعيف 
والمتوسط. كعْرْز الإبرة. فيُحْتَلَف فيها. 

* وأمًا السبُبُ: فإيجاا" عِلّةٍ المباشرة. وهو منقسمٌ إلى قرّي 
وذ ضعيف ومَرَدّد بينهما. وله أمثلة : 

(أحدها): الإكراه»ء وهو موجبٌ للقصاص والضمانٍ على المُكرِوء لأنه 
مُلْجئٌ للشكةه إلى المباشرة» إن طَبْعَهُ ببحكه على ذَرْءِ المكروه عنه» وقد 
جُعِلَ المْكْرَهُ هُ شريكاً للمتسبب الذي هو المُكْرِهُ لتولّدٍ مباشرته عن .الإكراه. 

(المثال الثاني) : إذا شَهِدَ بالزور .على إنسان» فقيل بشهادته. أو رُجِمَْ 
في الحَد حيادة فإنه يلزمة الضتماد 00000 لذن جامد َلْدَ في 
الآخرة إن تَوََ لكك ؛ ومن 2 الددا ءا اتيك" إذاء زرك 534 إلى 
الفسوق والجور» وكذلك الولي وَلَدَ فيه الشاهدٌ ذاضة طيية تيحنه يه علي 
استيفاء القصاص» والوازعٌ الشرعيٌ دونَ الوازع الطبعي . 

(المثال الثالث): إذا حكمّ الحاكمُ بِالقَمْل جائراً في حكمه. لزمَهُ 
القصاصُء لأنّهُ ولَدَ في الوليَ ذاعيةً استيفاء القصاص. 

ولو أمرّ السلطانٌ العادلٌ العالم كام الشرع ِقَْلٍ رجلٍ بغير 0 
فقتله الجلادٌُ جاهادٌ بذلك» فإِنَّ الضمانَ يجب على الإمام دون الجلاد» وإِنْ 
كان الجلادٌ مختاراً غير مُنْجأء .لأنه وَلْدَ فيه داعيةً القتل» إِذْ الغالبٌُ من أمره 
اه ال ا و اس اراد عليه ولا قصاص» 
لأنه يعتقد أنه مطيع لله . 


ل ا إذا لم يعلّمْ بشهادةٍ الزور» بخلاف المُكره 
فإنه اث 2 إذ ليس له أن يفديّ نفِسَهُ المظلومة بنفس معصومة» إذ لا يحل 
دم ل 0 بإحدى ثلاث. 


)١(‏ في (ت): «فاتحادا. (0) في (ت): ايتسبب». 
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فإن كان الإمام ظالماً جائراًء لم يِجْرْ للجلاد امتثال أمرهء إلآ إذا عَلِم 
أو غَلَبَ على ظَْهِ أنه عادل في أمره ِالمَثْلٍ وَالقٌطع وغيرهما من العقوبات» 
لأنه بمثابة فاستٍ من الرعية أكره على قَثْلِ مسلم. 


وإن أكرَة الإمامٌ على المَثْلِ بغير حقٌء فهو كغيره من المكرهين. وإِنْ 
لم يكرة ولكنْ عُهِدَ منه أنه يَسْطُو بِمَنْ خالفه سَطَوَةٌ يكون مثلها لو هدَّدَ بها 
إكراهاء ففي إلحاقه بالإكراه خلافٌء والمختارٌ أنه إكراءٌ إذا أثار خوفاً 
كالخوف الذي يثيرُهُ التهديد. 
#* وأما الشرطء فهو إيجادُ ما يتوّفٌ عليه الإتلافء وليسّ بمباشرة 
ولا تسب كالممسك مع المباشر أو المتسببء لأنه لم يَضْدُرُْ منه شيء 
من أجزاء القتل» وإنما هو ممكنٌ للقاتل من القتل. 
وقد شالف شالك رحمه الله فى ذلك مبالغةً فى صيانة الدماعع 
واستدلالاً بقول عمر رضي الله عنه في قتيل قََلَهُ جماعة: “ال كملا فلي 
أهل مزتحا لقتلتهم به" ولا حُجةَ له في هذا الأثرء ونحنُ قائلونَ 
بموجبهء لأن معناه: الوا سا ادامل سيا انا و يه والتمالؤ 
على القتل إنما يكون بالاشتراك فيه؛ والممسك وإنْ كان ذنبّه عظيماًء فما 
كل ذنب يصلح لوراقة الدم . 
وقد تُرْدْدَ في أسباب» منها تقديمٌ الطعام المسموم إلى الضيف إذا 
أكلّهُ فماتَ بِسُمْهء فهذا التقديمُ لا إلجاة فيه؛ لأنّ الضيفٌ مُختارٌ في الأكل 


ل لها وداعية 0 لو فيه ع بوخولدة من المضيف.». فلهذا 
اخَتّلِفَ في كونه”" سبباً 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب العقول؛ باب ما جاء في الغيلة: 47١7/7‏ والشافعي 
في «المسند»: .٠ 01١/7‏ والدارقطني: “/ 07١‏ والبيهقي: .»4١ 4١٠/8‏ وعبد الرزاق 
في «المصنف»: 77/4 و2410 وابن أبي شيبة: 0747/4 وبنحوه أخرجه البخاري 
في الديات. باب إذا أصاب قوم من رجل. . . : .550/١7‏ وانظر: «نصب الراية»: 4/ 
00" - 2304 «فتح الباري»: 2558/١١‏ «إرواء الغليل»: 569/0 - .15١‏ 


(؟) في (ح): «كونها». 


31 / 


وكذلك لو ضصََيْفَ إنساناً بطعام مغصوب, وَجَبَ الضمانٌ على الغاصب 
والآكل؛ ولا رجوع للآكل على الأصح. لأنه غير لا 

وقد وَقَعَ التردة فى مسائل دائرة بين الشرظ:والقسبي"*. كشهودٍ 
الإحصانٍ مع شهود الزنا. 

وقد حُصّلَ من ذلك أن الإتلاق يقعٌّ بالظنون والأيدي والأقوال 
والأفعال» ويجري الْضمَان في عمدها وخطتئهاء لأنه من الجوابر» ولا 
تجري العقوبةٌ والقصاصٌ إلا في عمدهاء لأنهما من الزواجر. 

أما العمدء فلا بُدّ فيه من قصدين, أحدهما القََضْدُ إلى الفعل؛ 
والثانى القََضْدُ إلى المجنى عليه. ولا بد أَنْ يكونَ الفعلُ المقصودٌ إليه مما 
يحصل به التلفٌ قطعاً كالذبح» أو غالباً كالقطع والجرح. فإذا تحققّتْ هذه 
الأركانٌ الثلائهُ"© كان القتلُ عمداً موجباً للعقوبة الشرعية. 

وإنْ وُجِدَ القَضْد إلى الفعل وإلى الشخص؛ : وكان الفعلٌ مما لا يَفْثْلُ 
غالباً. فهذا القتلّ يقال له عَمْدُ الخطأء لأنّ فيه عمدين»؛ أحدهما إلى 
الفغل» والثاني إلى لى الشخص» وجعل خطأً بالنسبة إلى الفعل الذي لا يَمْقْلُ 
غالباً. ويقال له أيضاً: شِبْهُ العمدء لأنه أشبه العَمْدَ في القصدين 

وقد يّقَمُ الخطأ مع فوات القصدينء كمن زَلِقَ فومّعَ على إنسان 
فقتله» أو على مال فأتلفه . 

ثائمسة 
إذا شَهد اثنان بالزور على تَصَرّفِء ثم رجعاء فإن كان ذلك التصدفف 


مما لا يمكنٌ تداركه» كالوقف والعتاق والطلاق» لزمهما الضمانٌ. وَإِنْ كان 
مما يمكنٌ تداركة» كالأملاك والأقارير» وجب الفمان على الأصح . 


فإِنْ تمكَنَ الموقوف عليه من الوَّقْفِء والمَشْهُودُ عليه بالعتق من 


)١(‏ في (ع: ظ): «السبب». 
فق في 2 ع ظء زء م: «الثلاث» . 


العبدء والمشهودٌ عليه بالطلاق من المرأة لعدم مَنْ يعرف الشهادة بذلك». 
سقّط الضمانٌ» لرجوع الحقوقٍ إلى مستحقيها. 
فا 5() 

لا يجورٌ الكفرُ بالجئانء لانه مِنْ أعظم المفاسدء ولا يُتصوَّرٌ الإكراهُ 
عليه؛ إِذْ لا اطلاعَ للمُكْره على إجابة المُكْرّه عليه”"'» فيبقى الكفدُ مَفْسَدَةَ 
مجرَّدَةٌ من المصلحة. 

ونا الك القوليّ والفعليَ فيجوزان بالإكراه لا لكونهما كُفْرَآء بل 
لتحصيل مصلحةٍ حفظٍ الحياة. فهو مفسَّدَةٌ جازَّتْ لتحصيل مصلحة» ثم 
م در لمك ذلك بإيمانه فيما بق من زمانه» ويْكَات على كراهته الكفرَ 
5 لأنه مطيعٌ بذلك» وكذلك يُثابُ على كراهته لترك - جميع الواجبات 
بالإكراه . 


وكلْ ما شَنْ على النفوس فهو مُكَْوٌ للسيئات وإنْ لم يكن بمثل هذا 
السبب» فما الظنٌ إذا كان بهذا السبب. وكذلك حكمُ تحمُلٍ جميع المكاره 
لإقامة الواجبات وتَرْك المحظورات» يكَاتٌ علي تحمَله للمشقة. 1 وه 
سي له بقدر ما تألم . ويختلف ذلك يكِدة الألام وَحَْفته فيكونٌ أَشْدٌ 
الآلام مكفرًاً لأشدٌ الذنوب» ويترتتٌ امير ,علي رُنَبِ د الآلام وحَفْتِهَاء 
ولا يهلك مع هذه المعاملة على الله إلا هالكُ. وكذلك التكفية بالآلام التي 
لا أسنات لياء وبالآلام الناشئة عن المباح , فَإنَّ الإنسانَ كي ذنوبه بكل 
مؤلم''. حتى الشوكة يُشاكهاء وحتى الهم يهمّه. 

فإن قيل: كيف أبِحثُمْ كُفْرَ اللسان بالإكراه حفظاً للدماء» مع كونه من 
أعظم المفاسدء ولم تُبيحوا القت والزنا واللواط بالإكراه» مع كون 5086 


دونه؟ 


)١(‏ هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ظء ر0 م2 ت). 
() في (ع): (إليه». 
(6) في (ع): «تألم؟. 


قلت: في هذا نظرٌء وهو مُشكل» ٠‏ فيمكن أن يُمَرَقَ بِعَلَبَةِ الإكراه على 
الكفر ونُدْرَتِهِ في القتل والزنا واللواط. ويمكنٌ أن يُمَرَقَ بأنَّ التَصَوْنَ عن 
كلمة الكفر حقٌّ للّه وحده» والتصوّنٌ عن الزنا والقثْلٍ واللواط حئّ لله 
ولعباده» 01 قَشُدْدَ الأمر فيه . 

ويمكنٌ أن يقال: إِنَّ مفسدةً القتل والزنا واللواطٍ تتَحَمُُء ومَفْسَدَةُ كُفْر 
الأقوال والأعمال لا تتحققٌ, لأنَّ مفسدتهما هي الاستهزاءً والاحتقار؛ 
وَالمُكْرَهُ غيدُ مُستهزىءٍ ولا مُحْتَقِرء إِذْ لا يتحمَّقُ ذلك مع الإكراه. 

فإن قيل: هل يُعفى عن كفر الجَئّان؟ 

قلتٌ: نعم. إذا بلغ الإنسانٌُ» وليس له اعتقادٌ صحيحٌ» لزمه النْظرُ 
على حسب الإمكان. فإِنْ مات قبل إكمال النظر من غيز تقصيرء فلا 
معصية ولا عذات». لاختصاص العصَاةٍ بالعذاب. وَإِنْ أخة النظرٌء فمات 
قبل مضي زمانٍ يتسمٌّ لنظر مثلهء فهو عاص بالتأخير. وهل يُعَذَّبُ عذابَ 
كافر؟ ف للف اعمال 


وكذلك الحكم فى كر تنا له الدعوة وأهلٍ المَئّرَات . ولو سكع 
للمسلم شبهةٌ أوجبّث شَكا يَكَُرُ بمثله» فإنْ تسبّبَ في تحصيلها أَئْمّء ولزمَة 
السعيٌُ في إزالتها. ا قد إزالتها. فإِنُ بالغ في 
السعي في ذلك بكل ما يقد من النظر والبحث والسؤالء» فهذا غير 
عاص» ون الاق 00 00 والطلسى>غللى. سب الإمكان»: إذ 31 
عذابٌ إلا مع 0 هذا هو الذي آزافة :واضول الشرع تتقاضاهء إِذْ لا 
تكلف الله تنما إل وشعهاء وله تشملها ها فين ايه تذرعها . 


)١(‏ في (ع): «زمان». 
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ل و ١‏ : 0 
مرك روم قوز 


تاعدة 
فيمن تجبٌ طاعته ومَنْ تجوز ومَنْ لا تجوز 
لا طاعةً لأحد من المخلوقين إلا لمن أَْنَ اللّهُ فى طاعته؛ كالرْسّل 
والعلماءٍ والأئمة والقٌّضَاةِ والولاة والآباء والأمهات والسادات والأزواج 
والمستأجرين فى الإجارات على الأعمال والصناعات. 


ولألافة الكعل و معصيية ال عر لها توا عد المفشة 
المُوبقة في الدارين أو فى اذاهماء فْمَنْ أَمَرَ بمعصية» فلا سَمْعَ ولا طاعة 
لهء إلآ أن يُكره إنساناً على أمر يُبِيحُه الإكراه» فلا ثم على مطيعه. وقد 
تجبٌ طاعتُه لا لكونه أمرأء بل دفعاً لمفسدةٍ ما يهِددُهُ به من قتل أو قطع 
أو جناية على بضع . ٠‏ 

ولو أَمَرَ الإمامٌ أو الحاكمُ إنساناً بما يعتقدٌ الْآمِرُ جِلَهُ والمأمورٌ 
تحريمّةُ» فهل له فِعْلّه نظراً إلى رأي الآمرء أو يمتنع فَعْلَهُ نظراً إلى رأي 
المأمور؟ فيه خلاف. 

وهذا مختصٌ فيما''' لا يُنْقَضُ حكمُ الآمر به. فإن كان مما يُنْقَض به 
فلا سمعٌ ولا طاعةً. 

وكذلك لا طاعةً لجِهّلَةِ الملوك والأمراء إلا فيما يَعْلَمْ المأمور”" أنه 
مأذون في الشرع . 5' 

َانْمَرَدَ الإلهُ بالطاعة» لاختصاصه بِنِعَم الإنشاء والإبقاء والتغذية 
والإصلاح الديني والدنيوي. فما مِنْ خير إلا هو جالبُه. وما مِنْ ضر إلآ 
وهو سالبّه. وليس بعضٌ العباد بأن يكون مُطاعاً بأولى من البعضء إِذْ ليس 


)١(‏ في (حء ز): ابماا. (؟) في (ع. ظ): «المأذون». 


إرفف 


لأحد منهم إنعامّ بشيءٍ مما ذكرته في حقٌ الإله» وكذلك لا حُكمٌ إلا له. 

وأحكامّهُ مستفادةٌ من الكتاب والسّئَّةِ والإجماع والأقيسة الصحيحة 
والانتدلالات المسرة:: قلين لأحد أن تلعسين +: :ولا أن يستحمل مصلحة 
مُرْسَلَّةٌه ولا أنْ يُقَلْدَ أحداً ما لم يؤمر بتقليده. كالمجتهد في تقليد 
المجتهدء أو في تقليد الصحابة. وفي هذه المسائل اختلافٌ”'' بين العلماء. 
ويَرْدُ على مَنْ خالفٌ في ذلك قوله عز وجل: «إن الْحَكُم إِلّا َه مر ألا 
بذكا إلا إياة4”" . 

ويستثنى من ذلك العامة إن وظَيفَتَهُم التقليدٌ» لعجزهم عن التَوَصْلٍ 
إلى معرفة الأحكام بالاجتهادء بخلاف المجتهد فإنه قادرٌ على النظر المؤدّي 
إلى الحكم . ا 

ومَنْ قُلْدَ إماماً من الأئمة» ثم أراد تقليدٌ غيره» فهل له ذلك؟ فيه 
خلافٌ. والمختارٌ التفصيل: فإن كان المذهبٌ الذي أرادً الانتقال إليه مما 
يُنْقَضُ فيه الحكمُء فليس له الانتقال إلى حكم يجبُ نَقْضُهء. فإنه لم يجب 
قم إلا للهه. ون" كان التاعذان سفاريية» تجار التقليد والاشفال: 
لأنّ الناسّ لم يزالوا من زمن الصحابة إلى أن ظهرَتٍ المذاهبٌ الأربعة 
يُقَلْدونَ من اتفقٌّ من العلماء مِنْ غير نكير مِنْ أحدٍ يُعتبرٌ إنكاره» ولو كان 
ذلك باطلاً لأنكروه. 

زكذلك الشتيعث: تعلين الأتفتل» نون كات هي الأزلى: لآنه لو وتحت 
تقليدُهُ لما قَلّْدَ الناسُ الفاضلَ والمفضولَ من زمن الصحابة والتابعين من غير 
نكير» يل كانوا مسترسلين في تقليد الفاضل والأفضل» ولم يكن الأفضل 
يدعو الكل [ إلى تقليد نفسهء ولا المفضول يمئّمُ مَنْ سَأَلَهُ مع وجود 
الفاضل. وهذا مما لا يرتابُ فيه عاقلٌ. 


ومن العجب العجيت أنَّ الفقهاءً المقلّدين ار 59 يقفُ أَحَدُهم على ضعْفبِ 


010 في (حء م: «خلاف» . زفرة سورة يوسف: الآية 6 
فو في زع ظ): «فإن؛. 0 في (ح): «والمقلدين». 


توفي 


أذ إنائه عمق لاسر لفق ا وهو مع ذلك يِقلدُهٌ في كرك مه 
شَهِدَ الكتابٌ والسّنَّةٌ والأقيسة الصحيحةٌ لمذهبه» جُموداً على تقليد إمامه. بل 
يتحيّل لدفع ظواهر الكتاب والسُئّةِ» ويتأولها بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالاً 
عن مُقَلّده. وقد رأيناهم يجتمعون في المجالس» فإذا ذُكِرَ لأحدهم خلائ7) 
ما وَطَنَ نفسه عليه» تعب منه غايةً العجب”"©؛ من غير استرواح إلى دليل» 
بَلْ لما ألفه من تقليد إمامه؛ حتى ظَنّ أنَّ الحنّ منحصرٌ فى مذهب إمامه» ولو 
تَدَبْرَهُ لكان تعجبّه من مذهب إمامه أولى من تعجُبه من مذهب غيره» فالبحثٌ 
مع هؤلاء ضائعٌ» مُفْض إلى التقاطع والتدابّر من غير فائدة يُجديها. 

وما رأيتٌ أحداً منهه”" رجَعّ عن مذهب إمامه إذا ظهرٌ له الحقٌّ في 
غيره » بل يْصِرٌ عليه مع علمه بضعفه وبعده. فالأولى 0 البحث مع هؤلاء 
الذين إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه قال: لعل إمامي وَقَفَ على 
دليل لم أَقِفْ عليه. ولم أهتدٍ إليه. ولا يعلمٌ المسكينٌ أنَّ هذا مَقَابَلُ بمثله» 
ويْفْضلٌ لخصمه ما ذَكْرَهُ من الدليل الواضح والبرهان اللائح . 

فسبحانٌ الله ما أكثر م مَنْ أعمئ التقليدٌ بَصَرَهُ حتى حمله على مثل ما 
ذكرنّه . وفّقنا الله لاتباع الحَقٌّ أبتها كان» وعلى لسان مَنْ ظَهَرَ. وأينَ هذا 
من مناظرة السلف ومشاورتهم في الأحكام, ومسارعتهم إلى اتّباع الحَقٌ إذا 
ظهر على لسانٍ الخضم. وقد نثُقِلَ عن الشافعى رحمه الله أنه قال: ما 
ناظرتٌُ أحداً إلا قُلْتُ: اللهم أخر الحَىّ على قلبه ولسانه؛ء فإن كان الحقٌ 
معى اتّبعنى» وإنّ كان الحقٌّ معه اتبعيّه . 

نائمة 

اختلف العلماءً في تقليدٍ الحاكم المجتهدٍ لمجتهدٍ آخرء 2 
بعضهم لأنَّ الظاهرَ من المجتهدين أنهم أصابوا الحىٌّ. فلا قَرْقَّ 
مجتهد ومجتهد» ل ل 
)١(‏ في (ظ): «في خلاف». (؟) في (ت): «التعجب». 
(*) ساقطة من (ت). (5) في (ع): «ولا». 


7” 


الشرعء فلم لا يجورٌ له الاعتمادُ على ظَنٌ المجتهدٍ الآخر المعتمدٍ على 
أدلة الشرعء ولا سيّما إذا كان المقَّلَدُ أنبلَ وأفضلّ في معرفة الأدلة 
الشرعية . ١‏ 

ومنعَهُ الشافعى وغيرهء وقالوا: ثُقَّهُ بما يجذهُ فى نفسه من الظنّ 
المستفادٍ من أدلة الشرع أقوى مما يستفيدهُ من غيرهء ولا سيّما إِنْ كانَ هو 
أفضل الجماعة. 


ع يي م »© 


وخْيّرَ أبو حنيفة في تقليد الحاكم مَنْ شاء من المجتهدين؛ لأن كل 
واحدٍ منهم على حنٌّ وصواب. وهذا ظاهرٌ مُنَّجِهُ إذا قلنا: كل مجتهدٍ 


3 ٠ 


)١(‏ ساقطة من (ع2.. 


8# 


ف ريات (لر ري ليوو 


قاعرة 
في الشبهات الدارئة للحدود 


الشبهاتٌُ دارئة للحدودء وهى ثلاثة؛ إحداهن: فى الفاعلء وهى ظَنٌ 
جِلّ الوطءٍ إذا وطئ امرأةً يظئّْها زوجَتَهُ أو مملوكتة. الثانية: شبهةٌ فى 
الموطوءة؛ كوطء الشركاء الجارية المشتركة. الثالثة: شبهة في السبب المبيح 
للوطءٍ؛ كالتكاح المختلفٍ في صحته. ١‏ 

* فأمَا الشبهةٌ الأولى: فَدَرَأَتْ عن الواطئ الحَدّء لأنه غير آثمى 
وَالتسبٌ لأاحق به والعذة وَاسِيةٌ على الموطوةة: والمهة .ولحت عليه 

* وأمًا الشبهة الثانية: فدرأت الحَدَّء لأنَّ ما فيها من ملكه يقتضى 
الإباحة؛ وما فيها من ملك غيره يقتضي التحريم» فلا تكونٌ المفسدةٌ فيه 
كنسدة الرنا الحخفن يل لو أكل الإسان رغيفا مشدركا 'بينه :وميه ليث 
لم ياثم باكل نصيبه مثل إثمه بأكل نصيب شريكه. بل يأثم به إثمم الوسائل . 

وكذلك لو قَتَلَ أَحَدْ الأولياء الجاني بغير إذن شركائه أَنِمَء ولم يُقْمَصَ 
منهء ولا يأثمُ إثمَ مَنْ قَتَلَ من لا شركة”" له في قتله . 

وكذلك الوسائلٌ إلى المصالح لا يُتَابُ عليها مِثْلَ ثواب المصالح» 
فإِنّ مَنْ فَاتَنُهُ صلاةً من صلاتين لزمه أداؤهماء ولا يُثابُ على الوسيلة منهما 

* وأما الشبهةٌ الثالثة: فليس اختلافٌ العلماء هو الشبهة. ولذلك لم 
يُلْتَعَتْ إلى خلاف عطاء في إباحة الجواري» وإنما الشبهةٌ التعارض بين أدلة 


.»كيرش«١ ساقطة من (ح). (0) في (ع. ظ):‎ )١( 


ى و53 


التحريم والتخليل» فإنّ الحلال”'' ما قامَّ دليل تحليله» والحرامٌ ما قامّ دليل 
تحريمه» وليس أحدهما أؤلى من الآخرء كما أن مِلكَ أحد الشريكين 
يقتضي التحليل»؛ وملكٌ الآخر يقتضي التحريم» انا للك 21515 اكد رد 
مع تحقق الشبهة لأن المصلحة العظمى في استبقاءِ الإنسانٍ لعبادة الديّان» 
والحدودٌ أسبابٌ مُحْطِرَةٌ فلا تثيّتُ إلا عند كمالٍ المفسدة وتمخضها. 

وخالف الظاهرية في شُبَه”" لا تدقع التحريمء كوطء أحد الشريكين ' 
ظناً منهم أنَّ الزنا عبارةٌ عن الوطء المحرّمء وليس كما ظَنُواء لأنْ العربَ 
وضعوا اسم الزنا لمن وطئ بُضْعَاً لا حَقْ له فيه» واستعمالٌ لفظ الزنا في 
وَطْءِ يملك بعضّه يكون تجوّزاً أو اشتراكاًء وكلاهما على خلاف الأصل. 
ومثلٌ درء الحد بوطء أَحَدِ الشريكين دَرْءٌ القَطع بسرقة أحد الشريكين. 


فق في (ت): «الحال». 
(؟) في (ع): «غلبه؛. 
زفرف في (ع» ظء زه» م): الشبهة) , 
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تاعدرة 
في المستثنيات من القواعد الشرعية 


اعلم أنّ الله شَرَعَ لعباده السعيّ في تحصيل مصالح عاجلة وآجلة» 
تجِمَعُ كل قاعدة منها عِلّةٌ واحدةٌ. نّم استثنى منها ما في مُلابسته مَشَقّةٌ 
شديدةٌ أو مفسدةٌ وبي على تلك المصالح. 

وكذلك شرع نوع السنكن في راسد ني الدارين أو في 
إحداهماء تجمعُ كل قاعدة منها عِلّةُ واحدةٌ.ثم استثنئ تثنئ منها ما في اجتنابه 
مشقةٌ شديدةٌ أو مصلحةً تبي على تلك المفاسد. كل ذلكَ رحمةً بعباده 


ونظراً لهم ورفقاً بهم 

ويُعَبّرُ عن ذلك كله بما خَحالفٌ القياس. وذلك جار فى العبادات 
والمعاورضات وسائر التصرفات. 

* فأمًا في العبادات. فله أمثلة : 


(المثال الثاني) : تلافي النجاسة والماء القليلٍ موجتٌ لنجاسته . استثني 
من ذلك عْسَالةٌ النجاسة ما دامَتْ على على المَحَلء لأنها الو لم تستلق الما طهر 
محل نجس إلا بقُلتين. فإذا انفصّل فالأصحٌ بقاءُ طهارَيهِ. 

(المثال الثالث): استعمالٌ الماء في الحَدَثِ سالبٌ لطهوريته إذا انفصَلٌ 
على الأصح. ولا يسلبُها ما دام على المَحَلُ لما ذكرناه في النجاسة. 


)١(‏ ساقطة من (ح). 


اللا 


وقالوا: لو انغمسٌ الجُُبُ في ماءٍ قليل ناويا لرفع الحَدَثْء لم يَسْلبْهُ 
طهوريتَهُ حتى ينفصلَ عنه. وكان ينبغي أنه يقال: إذا طهر جَسَّدَهُ فينبغي أن 
لاح وطورر يون الدر ولط جرد لاتحاعة إلى السك بلقا اليو ويح بعد 
تطهير المَحَل . 

ولو" قيل: إنما طهر الجَسَّدُ من الحَدَّثِ بالمقدار الذي لاقاه من 
الماء دون ما وراء ذلك - فكان ينبغي أن لا يثبتَ حُكُمُْ الاستعمال إلا للقدر 
المطهر؛ ثم تست المقداذ المطهو إلى بقية بقية الماى فَإِنْ كان بحيث يُغْيّرْهُ لو 
خالفه. زالت طهوريئه» وإن كان بحيث 5 يخالفه. فلا وَجَه #الزوال طهوريته 
لما كان تعيد] : 

(المثال الرابع): استعمالٌ أواني الذهب والفضة حرام على النساء 
والرجال» لكنه يُباح عند الحاجة وفَقّْدِ الآنية المباحة. 

(المثال الخامس): إيقاع الطهارة على غير :مقر "لسن 
انَصَلَ بمحَلّ الحَدَثِ عَبَتُء لكنّهُ جازّ على الخفاف والعَصّائب والجبائر 
لمسيس الحاجة إلى لبس الحُفٌء وللضرورة إلى وَضْع العصائب والجبائر» 
كيلا يعتادّ المكلّفٌ تَرْكَ المسح والغَسْلء فيثقُلا عليه عند إمكانهما. 

(المثال السادس): الصلاةُ مع الحَدَثِ محظورةٌ» لكنها جازَّتُ للمتيمم 
عند فقد الماء شرعاً أو حِسّاُء وعند الأمراض التى يُحْشَىْ منها على النفوس 
والأعضاء. أو المشاقٌ الشديدة. وكذلك يجورٌ 0 قَقْدِ الماءِ والتراب إقامة 
لمصالح الصلاة التي لا تدانيها مصلحة”" الطهارة . ْ 

(المثال السايع) : الْحَدَتُ مانعٌ من ابتداء الطهار 4 قاطعٌ لأحكامها بعل 
انعقادهاء لكنه غير مانع في حَقّ المستحاضة ومَنْ عَذْرهُ دائم كسّلسٍ البول 
وسَلّس المذي وذَرّب المعدة» لأنّ ما يفوت من مصالح أركان الصلاة 
وشرائطها أعظمٌ مما يفوت من مصالح الطهارة. 


)١(‏ في (ح.ء م): «فلو». (؟) في (ح): «محدث». 
زشف في (ع. ظ): «مصالح». 


>24 


(المثال الثامن): الجماداتٌ كلها طاهرةٌ؛ لأنّْ أوصافها مُسْتَطَابةٌ غير 
مستقذرة. واستَّْئِيَ منها الخمرٌ عند جمهور العلماء تَغليظاً لأمرها. 

والحيوانات كلها طاهرةٌ واستُدنن منها الكلبُ والخنزية وفروعهما عند 
الشافعي» تغليظاً لأمرهماء وتنفيراً من مخالطتهماء لأنَّ الكلبٌ يُرَوْعٌُ الضيت 
وابنَ السبيل؟ والخنزيرُ أسوأ حالاً منه لوجوب قَيْلِهِ بكل حال. 

ولا يجورٌ اقتناء الكلاب إلا لحاجةٍ ماسَّةٍء كحفظ المواشي والزروع 
واكتساب الصيود. 

(المثال التاسع): الميتاتٌ كلها نجسة:؛ لأنَّ الموتٌ مَظِئَةٌ العيافة 
والاستقذار. واستُئنى من ذلك الآدمي لكرامته؛ والسَمَكُ والجرادُ؛ وما 
يُستحيل من الطعام كدودٍ الل والتماح لمسيس الحاجة إلى ذلك. وكذلك 
إذا دكي الحيوانٌ» فوجد في جوفه جنينٌ ميّتٌّ. ولو وَحِدَ ا فقَصَّرَ في 
ذبحه حتى مات نجس وحَرمَ. ككرت الي 00 لين اله فنك قائلة. 

(المثال العاشر): الأصلُ في الطهارات أَنْ تَنْبَعَ الأوصافٌ المستطابة. 
وفي النجاسات أن تُنْبَعَ الأوصاف المستخبثة. ولذلكٌ إذا اسْتَحَال العصيدُ 
خمراً ينجْسٌ للاستخباث الشرعي» وإذا استحال خلا طهر للطيب الشرعى 
والعتنتي. «وكذلك النان السيواة' الماكول :لا تذلت أوضافية "إلى 
الاستطابة'' طهرت. وكذلكَ المْخَاطٌ والبصاقٌ والدممٌ والعَرّقُ واللّعَاب. 
وكذلك الحيواناتٌ المخلوقةٌ من النجاسات» وكذلك الثمارٌ المسقيّةٌ بالمياه 
النجسة طاهِرَةٌ مُحَئْلَةَ لاستحالتها إلى صفات مستطَابَ» وكذلك بيضٌ الحيوان 
الماقولوالمتك: والانفحة: 

واختلفٌ العلماءً في رَمَادٍ النجاسات؛ فَمَنْ طَهّرَهُ استدلٌ بِتَبَدُلِ أوصافه 
المُسْتَحْبَئَةٍ يالأوصاف المستطابة. 

وكما تطهُرُ النجاساث باستحالةٍ أوصافهاء فكذلك تطَهْرُ الأعيانُ التي 
أصابتها نجاسّة بإزالة التجاسة. 


)١(‏ ساقطة من (ح. م). (5) في (ح): اللاستطابة». 
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وإذا دُبعَ الجِلدُ فلا بُدٌ من إزالة فضلاته و وتَكَيْرِ'' صفاته. فمنهم مَنْ 
عَلْبَ عليه الإزالة» ومنهم مَنْ عل عليه الإسعنالة؟ ومنهم مَنْ قال: هو 
مركبٌ منهما. 

(المثال الحادي عشر): المقصودٌ بالتطهر من الأحداث والأخباث 
تعظيم الإله وإجلالة من أن يُناجى» أو يتلئ كتابهء أو يُمْكتَ في بيوته مع 
وجود الأحداث والأخباث. 


وقد ذكرنا المستثنئن من الأحداث. وأمًا المستثنئ من الأحْبّاث: فكلٌ 
نجاسة يَعُمْ الابتلاء بهاء كمَضْلَةٍ الاستجمارء ودّمِ البراغيث والبثرات» وطينٍ 
الشوارع المحكوم بنجاستهء فإنه يُعف عن قليلة ولا يعففى عن كثيره لندرته 
بالنسبة | إلى قليله ولتفاخشه. وإذا كانت الجِرَاحَةٌ نضَاخة بالدم بحيث لا 
لطع فحكمها حُكُمُ دم الاستحاضة. وأمًا ما تَفَاحَشَتْ كثرثة» كالنجاسة 

َعُمُ جميعَ الِجَسَّدٍ والمُصَلّء انه بعت عنها في الفناة؟ إذا لم يجد ما 
يُزيلهاء ولم يمكنه التحؤلٌ عنهاء لأن مصلحة ما يفوتٌ من أركان الصلاة 
وشرائطها أعظمُ من مصلحة ما يفوت من طهارة الأخباث. 

(المثال الثاني عشر): سَّئْرُ العوراتٍ والسَّوْآتِ واجبٌ». وهو من أفضلٍ 
المروءات وأجمل العادات» ولا سيّما في النساء الأجنبيات» لكنه يجوز 
ترك" للضروزات والحاجات . ْ 

* أما الحاجاتث: فكنظر كُلَّ واحدٍ من الزوجين إلى صاحبهء وكذلك. . 
. نَطَدُ المالكِ إلى أَمَتِه التى تَحِلُ له ونَظَرُها إليه. وكذلك نْظَرُ الشهودٍ لتحمّل 
الشهادات» ونَظِرٌ الأطباء لحاجّةٍ المداواة» والنظرٌ إلى الزوجة المرغوب في 
نكاحها قَبْلَ العقدٍ عليها إِنْ كانت ممن تُرْجى إجابتها. ٠‏ 

وكذلك يجوز النظب لإقامة شعائر الدين» كالحْبَانِ وإقامّةِ الحَدُ على 
الزناة. وإذا تَحَقَّقَ الناظرُ الى الزانيين من”" إيلاج الحَشَّفَةٍ في المَرْج» حَوُمَ 


010 في 32 ت): «وتغييرا . (؟) ساقطة من رح ظَ زء م» ت). 
() ساقطة من رح ت). 


ادا 


عليه النظرٌ بعد ذلكء إِذْ لا حَاجَةَ إليه. وكذلك إذا وَقَفَ الشاهدٌُ على 
العيب أو الطبيبٌ على الداء. فلا يَحِلَ لهما النَظَرُ بعد ذلك؛ إذْ لا حاجةً 
إليده لآ بيه اسل تعدو | رد تعاضة قدو متوها : وزال ناته 

* وأمَا الضرورات: فكقّطع السُلّع المهُلِكات ومُدَاواةٍ الجراحات 
المتلفات . 

ويُشترط في النظر إلى السّوْآت لقبحها من شِدَّةٍ الحاجة ما لا يُشترط 
فى النظن إلى سان العورات:..وكدلك يسترط :فى النظن إلى سّوات النتباء 
7 الضرورة والحاجة ما لا يُشترطٌ فى النظر إلى سَوْآت الرجال». لما فى 
النظر :إلى متراضتق من وف :الافيعات + ركذ لك ليدن: النطر إلى ما بقارت 
الركبتين من الفخذين كالنظر إلى الأليتين. 

(المثال الثالث عشر): يجب التوجهُ في الصلوات إلى أفضل الجهاتٍ»؛ 
لكنه جار تزكة فى توافل الأسنار تحضيلا لمصالحهاء وجل صوث الستريدلا 
من الفئلة4 لله عو الذي شن الجدائعة ليم كنا جلت بدهة مارج الكفار يول 
من القبلة» لأنها هي التي مَسَّتِ الحاجةٌ إليها وحَدَّت الضرورةٌ عليها 

(المثال الرابع ١‏ .تنقيصٌ أركانٍ الصلاةٍ ممنوعٌ. استثنيّ من ذلك 
الفاتحةٌ وقيامُها في حقٌّ المسبوق جبراً لهما بشرف الاقتداء. 

(المثال الخامس عشر): الزيادةُ على قعدات الصلاة وسجداتها مُبْطِلٌ 
لهاء إلآ في حقٌ المقتدي إذا اقتدى بالإمام بعد رَفْع رأسه من الركوع» فإنه 
يأتى بسجدتين وقَعْدَةٍ بينهما. ولو أدرك ذلك فى آخر الصلاة لزاد على ذلك 
أذكارٌ التشهد وتطويل القعود. ولو قرأ التجيوى بعض الفاتحة» فركمَ الإمامٌ 
قبل إتمامهاء فالمختارٌ إلحاقٌهُ بالمسبوق بجميع قراءةٍ القيام. 

(المثال السادس عشر): مساوقَةٌ المأمو م الإمامّ في أركانٍ الصلاة 
جائزة 2 إلا في الإحرام عند الشافعي» إِذْ به الانعقاد. 

وقال أبو حنيفة: الأفضلٌ أن يُسَاوقَ فيه» ليكون مقتدياً من أول 
الصلاة إلى آخرها. 
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(المثال السابع عشر): مخالقَةٌ المؤتمٌ الإمامٌ بالمسابقة إلى الأركان إِنْ 
كَثْرَتْ أفسدت الصلاة» إل في حالة الغفلة والنسيان» فمسابقَيُهُ بركنين مُبْطِلةٌ 
مع العمد. وفي المسابقة بركن واحد خلافٌ . 

ولو سَّبَقَ إلى الأركان» واجتمع مع الإمام في كل ركن منهاء لم 
تبطلٌ صلانّه على المذهب. 

والتخلّفٌ كالتقدّم إلا ما استئني في صلاة عسفان؛ وفي التأخر”© 
بأوائل الأركان. 

وإذا شَرّعَ الإمامُ في الانتقال إلى ركن من الأركان, فالسّئَةُ أن لا 
يُتابعَهُ المأمومٌ حتى يُلابسَ الركنّ الذي انتقلّ إليهء فحيئذ يَشْرَعٌ في متابعته. 

والانتظار في قومات الصلاة غير مشروع. وفي الانتظار في الركوع 
قولان. 

(المثال الثامن عشر): الفِعْلُ الكثيرُ المتوالي مبطل للصلاة إل في حال 
النسيان. ٠‏ وفي التحام القتال خلاف» والمختارز أنه لا يُبطلٌ لغلبة هيه 
إليه في القتال . 


(المثال التاسع عشر) : التخلّفٌ بأركانٍ كثيرةٍ والانتظارٌ في القيام 

ممتوغان ‏ إلا في اليل للحراسة في صلاة. عسفان» وفي الانتظار في 
صلاة ذات الرقاع » تقديماً لمصالح الجهاد على مصالح الاقتداء . 

وعلى التحقيق: هذا جَمْعٌ بين عصالح الاقتداء ومعبالم الجهاد» إن 
الحراسة والانتظارٌ ضربان من الجهاة وكذلك الجمع: في صلاة ده 
الخوفٍ بين الجهاد وبين الإتيان بما قُدِرَ عليه من الأركان. 

(المثال العشرون): لُبْسُ الذهب والتحلّي به محرّمٌ على الرجال إلآ 
لضرورة أو حاجة ماسَّةَء وكذلك الفضةٌ إلا الخاتم وآلاتُ الحرب. 


)١(‏ في (م): «التأخير». 
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وكذلك لبِسٌ الحرير لا يجورُ للرجال إلا لضرورة أو حاجة مَاسَّةٍ 
ويجورٌ لَبْسُ الحرير والتحلّي بالذهب والفضة للنساء تَحْبِيباً لهِنّ إلى الرجال» 
فإِنّ خُبَّهُنَّ حاتثٌ على إِيلادِمِنَ مَنْ يباهي به الرسول الأنبياء» وينتفعٌ به 
الوالدان إِنْ عاش بما جَرَتْ به العادةٌ من الانتفاع بالأولاد والأحفاد. وإِنْ 
مات كان فرطاً لأبويه وَأخوا وَدَحراً اوقا من النار؛ء بحيث لا يصيبة إلا 

(المثال الحادي والعشرون): تجليل الدواب بالجلود النجسة جائرٌ إلا 
جِلْدَ *'الكلب والخنزير". 

(المثال الثانى والعشرون): الصلاةٌ وا على الأموات» لافتقارهم 
إلى رفع الدرجات وتكفير السيئات» لكي يُدعئ لهم برفع الدرجات وتكفير 
السيئات؛ إلا أنَّ الأطفال لا يُدعئ لهم بتكفير السيئات» لكن يُدْعَئ لهم 

وقد روى مالك عن سعيد بن المسيب أنه سمع أنساً يدعو لصبىّ في 
الصلاة عليه أن يُعيذهُ الله من عذاب القبر2"0. 

ولس هذا مهت إذ يجوز أنه تعلق فى قدو كما دلو "فى اللقياء 
وإن لم يكن له ذنبٌ. فيجوزٌ أن يكون هذا رأيا من أنس» ويجوز أن يكون 

قلك بضاة على الشهداء؛ فإنهم قد غُفِرَتُ”" لهم الزلآت؛ لأنَّ أولّ 
ين اتفتام 3 وسو 0 527 
قطرةٍ تقطرٌ من دم الشهيد يُكمرٌ بها كل ذنب إلا الدين. 


فإن قيل: هلا صُلْيَ عليهم لرفع الدرجات كما صُلْيَ على الأطفال؟ 


)١(‏ في (ع, ظء زء مء ت): «كلب أو خنزير». 

0( في «الموطأ؛ كتاب الجنائز» باب ما يقول المصلي على الجنازة: 5١8/١‏ عن يحيى بن 
سعيد » أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: صليت وراء أبي هريرة على صبيٌ لم 
يعمل خطيئة قط. فسمعته يقول: اللهمّ أعِذّه من عذاب القبر. 

(5) في (حء ز): «غفرا. 
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قلنا: رامل عقي لم يعرف أله تو مسرا ون النشاعات: 
فتكت الصلاةٌ هُ عليهم ترغيباً للناس فى الجهاد. 

'فإن قيل: لم تَرَكُ النبي َكل الصلاً على المدين مع افتقاره إليها؟ 

قلنا: تَرَكَهَا تنفيراً من الديون» لما في العجز عن أذائها من مَضَرَةٍ 
أوانيا ولأ" المفي إذا نك كليم وذ وعد أخلف. وقد سُئل يل عن 
كثرةٍ استعاذته من المأثم وَالمَغْرّم فقال: (إِنَّ الرجلّ إذا غَرِمَ حَدَتٌ 
فكذب» ووعد ين 

فإن قيل: قد صلّئ الصحابةٌ على سيد الأولين والآخرين؛ مع أن الله 
الراك ماهد بور ديه رجانناكر 7 

قلنا: كما دوأ بالصلاة عليه قبل موته أمروا بمثل ذلك بعد موته. 

فإن قيل: الدعاءٌ شفاعةٌ للمدعو له؛ فكيف يَشْمَعُ الأدنى للأعلى؟ 

قثن لتسنف الفيلةة عله حتقافة لد :ولكنا فك أمزنا بآن كاف هن 
أسدى إلينا المعروف. وإن عجزنا عن مكانأته أن ندعو له بدلاً من مكافأته» 
ولا معروفٌ أكمل مما أسداه إلينا يله فنحنٌ ندعو الله عز وجل أن يكافئه 
عنًا لعجزنا عن مكافأته. 

(المثال الثالث والعشرون): تكفينٌ الأموات على الهيئة المعتادة”) 
إكراماً لهم واجبٌء وكذلك تطهيرهم من التجاسات :: استفدى من ذلك 
الشهداءً» فإنهم يدفنون في ثيابهم بكلُومهم ودمائهم. ليقدموا عَلنٌ الله عز 
وجل على وجه يوجبٌ العَطفَ عليهم والرحمة لهم. وهذا معلوم بالعادة أنْ 
العبدَ إذا ناضَلَ عن سيده» فقتل لأجل مُناضلته؛ ثم أَخضِر إليه ملفوفاً في 
ثيابه» مُحَضّباً بدمائه» فإنه يَعْطِفٌ عليه ويرحمه ويَوّدْ مكافأته على صنيعه؛ 
لأنه بَدّلَ في طاعته أَنْمَسَ الأشياء عنده وأحبها إليه 


)00( أخرجه البخاري في الأذان» باب الدعاء قبل السلام : 1 ومسلم في المساجد» 
باب ما يستعاذ منه في الصلاة: .5١ 7/١‏ 
(5) في (ح): «المذكورة». 


د 


وكذلك لو رأى عبده ل بالفلاة» تأكلهُ السباعٌ والطيرء لكان 
عطفهُ عليه أكثر. ولذلك قال َلِْهِ في حمزة ة رضي الله عنه لما قُيِلَ بِأَحْدِ: 
«لولا أن تكونَ سُنَهَ لتركئه حتى يُحْشَرَ من بطون السباع وحواصل الطير»”” . 


وكذلك يُحْشَرُ الشهداءً يومً القيامة وجراحاتهم تَنْعُبُ دماً. ويُقاربُ هذا 
المعنى المُحْرِمٌ إذا مات. فإنه يُبِعَثُ يوم القيامة مُلبِياً. 


(المثال الرابع والعشرون): الحَوْلَ معتبرٌ في زكاة النَّعَم والنقدين إلا 
في النتاج» كما أنه مُعتبرٌ في زكاة التجارة إلا في الأرباح. لأنهما نشأًا عن 
النصاب الذي وَجَبَتْ فيه الزكاة» فتبعاهة ف في الخؤل. 


(المثال الخامس والعشرون) : إذا نَمَصَ المال عن النصاب في ابتداء 


الحول لم ينعقد الحولء وإِنْ نَقَصَ في أثناء الحول انقطعَ الحولٌ إل في 
زكاة التجارة على قول معتبر. وفيه شكال 


(المغال السادس والعشرون): إذا قلنا بملك الفقراء الزكاة بحول 
الحول». فنفقةٌ نصيبهم على المزكي. وهذا مستثنى من إيجاب نفقة الملك 
على المالك. 

وللمالك إبدال ما ملكوه من الزكاة بمثله أو أفضل منهء وهذا مستثنى 
من التصرف في الملك بغير إذن المالك». لكنه جارٌ رفقاً بأرباب الأموال 
فيما لا ضرر فيه على الفقراءء إذ لا يجوز إبداله إلا بمثله أو أفضل منه. 

(المثال السابع والعشرون): إذا أبدلٌ المالك النصابّ الزكويٌ فى أثناء 
الحول بجنسه أو بغير جنسه انقطعَ الحول» إلآّ في زكاة التجارة» فَإِنّ قيمةً 


)١(‏ أي ملقى على الأرض. يقال: جَدَلُه تجديلاء أي ألقينُه على الجَدّالة» وهى الأرض. 
(المصباح المنير .)١١4/١‏ 

(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: ١١/7‏ 11» وابن إسحاق: 5/ 45 45. (سيرة ابن 
هشام). وانظر: «فتح الباري»: 17/ 2737١‏ «تفسير ابن كثيرة: 0947/7»؛ و لأسباب 
النزول» للواحدي؛ ص( ”59‏ 701). 
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العُروض فيها تبدل بالقيمة القائمة بأثمانهاء ولا ينقطعٌُ الحول بذلك تقديراً 
لاستمرارهاء كيلا يتضرّرَ الفقراءً بذلك7' . 

(المثال الثامن والعشرون): ججُبران الأسنان في الإبل مستثنى من قياس 
الجبرانات”"2, فإنَّ إبدالها فى غير الزكاة يتقدّرُ بقيمتها من نقد البلد من غير 


وإنما استثني ذلك لِعْسْرِ إحضار المقوّمين إلى أهل البوادي؛ ولم 
يجب فيها ذهبٌ لعرَّتِهِ في البوادي» وخيّر فيه بين الشاتين والعشرين درهما 
لتيسُر الشاةٍ والدراهم على أهل البوادي. 

والتقديرٌ بِالخُرْصٍ على خلاف الأصل» لأنّ الخطأ يكثرُ فيه» بخلاف 
الميزان وَالذزْع والكيل والتقويم . رايط هذه التقديرات الوزنٌُ» لقلة 
التفاوت فيما بين الوزنين» وأبعدها الخَرْصٌُء لكنه جاز في الزكاة 0 
لمسيس الحاجة العامة فَإِنّ الَؤْطبّ والعنب إذا بدا صلاخهماء 
0 فيما خرص على المالكين» وصُمَنُوا مقدارٌ الزكاة بالخرص» الى لد لو 

من التصرف فيه بالآكل والبيع والشراء لتضرّرٌ المُلاكُ والناس بمنعهم 

من 0 الآ سن ويُقَدّرَ بالمكيال. 


وكذلك حكم الخرص في المساقاة» لئلا يمتنعَ على الشركاء الاك 
والتصذف» وإذا امتنع عليهم امتنّع على كافة الناس» وذلك ضررٌ رٌ عام دون 
عمو ضررٍ الزكاقء إن الشريكين ههنا يتصرّفان فيه ارا وإن لم 
يُحْرَصُء والفقراة يععدد إرضاؤهم, لأنهم لا يتعينون؛ "والر ص في 
العرايا ذون ذلك” . 

(المثال التاسع والعشرون): من أمثلة مستثنيات العبادات: لا زكاةً فيما 
نَقَصّ من النَّعَم عن النصاب إلآ في الخلطة عند الشافعي رحمه الله. فلو 


)١(‏ ساقطة من (ع). 
(0) في (ظ): «الجبران». وفي. (م) : «الحيوانات». 
() ساقطة من (ت). 


ا 


تخالّط أربعون رجلاً بأربعين شاةًء أو ثمانون رجلا بأربعين شا لأوجَبٌ 
الشافعي رحمه الله الزكاةً على مَنْ يملك شاةً أو نصف شاةٍ مع كونه مالاً 
نَزْرَا لا يحتمل المواساة. 

فإن قيل: إنما اعتّبرت النصّبٌ ليكون المال محتملاً للمواساة» فهلاً 
أوجبتمٌ الزكاةً على مَنْ يملك من الجواهر والخيل والحمير والبغال والقُرى 
والبساتين والدور والدكاكين ما يساوي مائة ألف دينارء لاحتمال ماله 
للمواساة؟ وكيف لا يجب على هذا الزكاة» وهي واجبةٌ على الضعيف ذي 
العيال في حْمْسٍ من الإبل أو في جزءٍ من بعير في صورةٍ الخُلْطة؟ 

قلت : إن اكتتملت قرَاهُ وبّساتيئُهُ على الأموال الزكوية من النخل والكرم 
والزرع كانت زكائها مُجزِيةَ عن زكاة رقابهاء وإِنْ لم يكن فيها مال زكويٌء فإِنَّ 
ثمارٌ بساتينها تُبَاعٌ بالنقود في الغالب» وكذلك تؤجر أراضيها بالنقود في 
الغالب» فإن بقيّتْ نقودُها حتى حال عليها الحولٌ» قامت زكاةٌ النقودٍ مقامّ زكاةٍ 
رقابها. وإِنْ انُجر بنقودها قامّتْ زكاٌ التجارة مقام زكاة النقد. 

وكذلك القول في إيجار الدور والدكاكين» وكذلك البغال والحمير. 
واختلف العلماءُ في زكاة الخيل. 

وأمًا الجواهرُء فالغالبُ أنها لا تُقْتَئْء بل يُنجر فيهاء ولا يدّخرها إلا 
القليل من الناس. وأمًا اقتناءُ الملوك لهاء فإن كانّتٌ ليت مال المسلمين 
فلا زكاة فى تنيت المال» _الملرك«فقراء :وليضوا باعناء نستي ما حتازوة من 
نيك لجال لانشيي 1" ظلما وعورايء ول ركاذ من اعالتبيك الننان» زلا 


وإِنْ كان مما اشتروه لأنفسهم: فإن اشتروهُ بعين مال بيت المال لم 
يملكوه. وإن اشتروه في ذممهم. ونقدوا ثمنه من مال بيت المال كانت 
أثمائه دين عليهم. وفي وجوب الزكاة على المدين خلافٌ بين العلماء. وقد 
خالف بعض العلماء في الجواهر المستخرجة من البحار. 


)١(‏ ساقطة من (ع). 


(المثال الثلاثون): لا يثبتُ شيء من الشهور إل بشاهدين عدلين؛ 
وتثيّتٌ أوقاتٌ الصلوات بخبر العدل. الواحدء ولا يثبُتٌ شوال إلا بعدلين 
على المذهب. 

وإنما نَبَتَ رمضانٌ بعدلٍ واحد لأنه حقُ الله عز وجل» يَبْعْدُ فى العادة 
الكنت ليا :تنص #الاخار عد الشرعياك واتضاطا لهله العا العطينة 
التي هي ركنٌ من أركان الإسلام» بخلاف الحجٌّ فإنه لا 3 م إل نادراً» فلا 
تُخَالَفَ قواعدٌ البيّناتِ لأَجْلِهِ مع ندرته. 

(المثال الحادي والثلاثون): لا تصحٌ النيابة في شيء من العبادات» 
كالعرفان والإيمان والصلوات والتسبيح والتحميد والتكبير والتمجيد والأذان 
وقراءة القرآن» لأنّ الغرضٌ منها(" تعظيمُ الإله؛ وليس المستنيبٌ مُعَظّماً 
بتعظيم النائب . 


واستئني 0 ذلك -20 والشرة © في حقٌ العاجزين» إمّا بالموت أو 
فى شلك الاستتابةة 0 كأيية للنسّكء وقد يجورٌ بالتبعيّةِ ما لا يجورُ 
بالأصالة. وكذلك الصيامٌ على الأصح. 

وقد لخ الاعتكافث بالصيام» وفيه بُعْذْء إِذْ لا نص فيه 0 مجال 
للقياس في مثل ذلك . 

(المثال الثاني والثلاثون): مَنْ نوئ التنمّلَ بعبادة من العبادات» لم 
نقَلِبْ نَفْلّهُ فرضاً إل في النُسكين. 

(المثال الثالث والثلاثون): مَنْ استّنيب في عمل يقبلٌ النيابة» فَعَمِلَهُ 
ناوياً به مُستنيبَهُ» وقَعَ لمستنيبه إلا في النُسكينء فإنّ الصَرُورة7" المستأخرة 


)00( في (ع2 ظّ زاح ٠م‏ ت): «بها). 
(؟) الصّرورة: هو الذي لم يفخ + وقد سمي بذلك لصَّره على نفقته» لأنه لم يخرجها في 
الحج. (المصباح المنير .2949/١‏ 
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في النسكين على الذمة إذا نَوَىُ النسكين أو أخذهما عن مستليبه 0ت ذلك 

عن نقفسه دون مسكنيية . 

(المثال الرابع والثلاثون) : إيهام النبّة بين عبادتين بدنيتين له يصحٌ إلا 
في النُسكين؛ فإنَ إبهامّ الإحرام يصحٌ؛ ثم يصرفه المُحْرِمُ إلى ما يشاءُ من 
التسكين أو أحدهما. 

ويصحٌ إبهامُ الزكوات والكفارات» فإنَّ الغالبَ عليهما المالية كالديون. 

(المثال الخامس والثلاثون) : مَنْ : علق إحرامة بالعبادة على إحرام 
غيره» مثل أَنْ قال: صليتٌ صلاةً كصلاة فلان» لم يصمح إلآ في النْسُك إذا 
عاو حدر م ماني هلجم "١1:‏ غيرة درلا حزان حعقد بها ون ده 
وَإِنْ كان غير شاعر به. 

(المثال السادس والثلاثون) : خروحٌ وَقْتَ العبادة المقدّر يجعلا قضاءً» 
طلا كان روه أو معدا إل في جَمْع التأخير» وفى الغَلَطٍ فى يومى 
العيد. وفي الغَلَطٍ يوم عرفة» فإنها تكون أداءً. 

أما في الجمع فلعذر السفرء وأمًا في العيد فلفواتٍ رتبةٍ الأداءء وأما 
في الحج فللضرر العام مع فوات رتبة الأداء. 

(المثال السابع والثلاثون) : مَنْ نيد العبادة بَطلَ اتنعقادها 0 
إل النسكين إذا أَكْسَّدَهُمَا بالجماع» فإنه يطل وصفُّهما وهو الصحدةٌء و 
يبطل انعقادُهماء فليزمُه أن يأتى بما كان يلزمُه الإتيانُ به قبل الإفساد. 

وليش'إمبناك الصائم إذا أفسد صومَة فى شين رمضنان عذلك» لأن 
مُفْسِدَ النْسّك ستمر فى عبادة يلزمُه كفارات محظوراتها إذا ارتكبها. 

ولو جامَعَ الممسِكُ في رمضان بعد الإفساد لما لزمَهُ كفارةٌ جِمَاعِدِ 
لأنه ليس في صَوْم منعقدء وإنما هو مُتَشَبُهٌ بالصائمين. 

(المثال الثامن والثلاثون): فواتٌ العبادات مُوجِبٌ لقضائهاء غيرُ ناقل 


)١(‏ ساقطة من (ح). 


>23 


إلى عبادةٍ أخرى إلا الحجّء فإن مَنْ فاته لزْمّهُ الإتيانُ بعمل عُمْرَو ثم 
القضاءٌ في العام المُقبل. ْ 

(المثال التاسع والثلاثون): ليس للعبادات كلها إلا تحلّلُ واحدّء أما 
الصلاةٌ فيُخرج منها بالتسليم» وأمًا الصومٌ فلا يَتَوَفْفْ خروبجه منه على فِعْلِهِ 
ولا على اختياره» بل ينتهي بانتهاء النهارء وأمًا الاعتكاف.فيخْرجٌُ منه تارةً 
بانتهاء مُدّتِهِ كالصومء وتارةً بالخروج من المسجد بغير عُذْرء بخلاف الحج 
فإنه يُخرجٌ منه حُروجين» أحدهما بالتحلل الأول» والثاني بالتحلل الثاني. 

(المثال الأربعون): ترتفمٌ أحكامٌ العبادات بموت العاند إلا النسكين» 
فإنّ المُحْرِمَ إذا مات لم يَجْرْ تخميرُ رأْسِوء ولا سَْر'' بدنه بالمخيط» ولا 
تطيِيبُهُ. وليس هذا استثناء”'' على الحقيقة؛ فإنّ تكليفَهُ قد انقطعٌ بموته. 
وإتما ذلك تكليفت: لمن تولاه”" امن الأحباء. 

وفي ارتفاع الإحداد بموتٍ المعتدَّةٍ خلاف. 


(المثال الحادي والأربعون): الانتفاعٌ بملك الغير بغير إذنه من غير 
ضرورة منهيٌ عنهء إلا ركوب الهدي المنذور للفقراء» ودرّهُ الفاضل عن 
ولدهء وكذلك قَدْرُ الزكاةٍ من النَّعَمء فإنّ الانتفاع به جائرُء وإِنْ جعلناهُ ملكا 
للفقراء . ش 

(المثال الثاني والأربعون): مَنْ نَذَّرَ قُْبَهَ لَمَهُ القيامُ بما نَذَرَهُ إلا نَذْرَ 
اللْجَاجِء فإنه لما جُعل الملتزمٌ بالنذر حاثاً على الفعل أو زاجراً عنهء أشْبَة 
اليمين» فيتخيّرٌ على قولٍ بين القيام بما نَذَّرَ وبين الكفارة. 

وتتعيّنُ الكفارةٌ على قولٍ آخرء لقوله عليه الصلاة والسلام: «كقارةٌ 
الئذْر كفارةٌ التميو ا 
)١(‏ في (ع): (يده». 
زفق في (ح): «الاستخناء) . 


زرف في (ع. ظء زء ا ت): «يتولاها . 
(5:) أخرجه مسلم في النذرء باب في كفارة النذر: / 189؟1. 
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(المثال الثالث والأربعون): كن اندز نش لم مرا من تذره تحن 
آخرء وإِنْ كان أفضلَ من المنذور. 

فَْمَنْ نذر التصدّقٌ بدرهم لم يبرأ منه بدينار ولا عِيْقِ ولا حَجٌ. 

وَإِنْ دو أن يحج واتقيا فحجٌّ راكباء أو أَنْ يحجٌ كي فحجٌّ 
فاشني فقد بناه بعض أصحاب الشافعي رحمه الله على أن الأفضل هو 
المشي أو الركوب» 1 بالأفضل منهما. وقال آخرون: مرا بالفاضل 
منهما عن المفضول» انيما جنسان مختلفان. وهذا هو المختار» فَإِنّ 
المشيّ لا يَجَانِسَ الركوب. 

* وأمَا ما خالف القياس في المعاوضات وغيرها من التصرفات فله 
أمثلة : 


(أحدها): أن الرضا شَرْط في جميع التصرفاتء إلا أن يتعذَّرَ رضا 
المتصرف والعامل ورضا نائبهماء فإنّ الحاكم يتصرّفٌ فيما لزمه من 
التصرفاتٍ القابلَةِ للنيابة مع غيبته أو مع امتناعه على كُرْهِ منه. إيصالاً للحن 
إلى مستحقه. ونفعاً للممتنع ببراءته من الحقّ. وقد فَعَلَ ذلك عمر 
رضي الله عنه بأسيفع هين 

ولا بذ لهذا الرضا من لَفْظٍ يدل عليه؛ سواء كان مما يستقل”© به 
الإنسان كالطلاق والعتاق والعفو والإبراء أو مما لا يستقل”” به به كالبيع 
والرجارة: فإِنْ لم قم مقامَ اللفظ عُرْفٌ تَعيّنَ َ اللفظء إلا فيمن خْرس لساثه 
ود نياثة: فإن إِشارَنه تقوم مقامٌ لفظِهِ للحاجّة إلى ذلك» إِذْ لا مندوحة 
عنه ولا خخَلاصَ منه. وفي إقامة الكتابة مقام اللفظ في حقٌ الناطق احختلاف. 


وإنْ حَصَلَ عُرفٌ دال على ما يدلُ عليه اللفظء كالمعاطاة فى 
مُحَفَّر ات البياعات واستعمال الصّنَاعء وتقديم الطعام إلى الضيفان”"» ففى 


)2 في (ع): (يستقيل! . 
إفرف في (ع): «الضيافات». 


إقامة العُرْفٍ مَقَامَ اللفظ خلافٌ» لاشتراكهما في الدلالة على الرضا 
بالمقضوةة 

فإن حَصّل العلمٌ أو الاعتقادُ أو ظنّ قويٌ يُربي على الظنّ الذي 
ذكرناهء أقيمَ ذلك مقامٌ اللفظٍ لقوة دلالة العرف واطراده» وذلك كدخولٍ 
الحمامات والقياسير والخانات ودور القضاة والولاة في الأوقات التي اطردت 
العادةٌ فيها بالجلوس فيها للخصومات والحكومات. وقد ذكرنا لذلك نظائر. 

وإن لم يحصل عُرْفٌ ولا كتابة”" تعيّنَ اللفظ. كما في الأنكحة. 

فإن قيل: هل يستقلٌ أحدّ بالتملّكِ والتمليك» وهل يقومٌُ أحدٌ مقام 
نين أم لا؟ . 

قلنا: نعم. ولذلك أمثلة:. 
ابه . وكذلك فى الإجاراتٍ وسائر المعاوضات يستقل بتمليكِ مالي”" ابنه من 

وإذا فَعَلَ ذلك. فَهَلُ يفتقرُ إلى إيجاب وقّبول؟ فيه وجهانء. أحدهما: 

والثانى: لاء لتحقق الرضا. فإذا أتى بأحد شقّي العقدء فقد أتئ بما 
يدل على الرضا من الجانبين. وكذلك الجدٌ لقوة: الولاية. 

وإِنْ زوج الجن بنتٌ ابنه بابن ابنهء ففيه خلافٌ مأحَذَّهُ أن تولي الأب 
لطرفي البيع كان لككرة وقوعه أو القوة الولاي؟ 


000( في (ح): «المقصود) . (١‏ في (ح): ١كناية»‏ . 

زهرة ساقطة من (ح» ظ). 

(:) فى هامش ز: الحاصل أنه يكفي لفظ واحدء أو لا بد من لفظين؛ من شخص واحدٍء 
هما الإيجاب والقبول؟ فيه وجهان. وحرّج صاحب «الترتيب» محمد بن خفيف قولاً أنه 
لا حاجة إلى النطق أصلاًء لأنه الحاجة إلى النطق لحضور مخاطب. وهو غريب لم أَرَهُ 
لغيره. فقد تحصّلنا على ثلاثة أوجه يأتي نظيرها في خيار المجلس. حاشية لمعلقها. 
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المثال الثاني: استقلال الشفيع 1 الشِمُص المشفوع ببذل الثنمن. 
وهذا استقلال بالتملك والتمليك. 

المثال الثاللثك: إذا ظفر الإنسانٌ بجنس خقة بمالٍ مَنْ 0 فإنه 
يَسْتَقِلٌ بأخذه. إن الشرع أقامة مقام القابضش والمقبض نس الحاجة . 

ولو ظفر بغير جنس حَقَّه جازٌ له أحَذّهُ وبيعُه ثم استيفاء حمَّهِ من 
ثمنه» فلل قام اف قبضه مقا قاض ومفيض» وام في بيعة مداع وكيل 
وموكل» ل فهذه ثلاث 
ترات أقامَهُ الشرعٌ في كل واحدٍ منها مقام 1 

المثال الر ابع: المضطرٌ في المخمصة إذا وجَدَ طعامَ أجنبيّ أكلَّهُ 

المثال الخامس: استقلالٌ الملتقط بتمليك اللْقَطَةِ إقامةٌ له مقامَ مُفْرض 
ومقترض . 


و اود م ألا خرمة ا يشترط 
فبها ارضاهم: وكذلك استقلال الكند سولاك التي . وكذلك استقلالهم 


بأكل أقواتهم من مال الغنيمة وعَلْفٍ دوابهم ما داموا في دار الحرب. 

المثال السابع: استقلال كل فاسخ باستردادٍ ما بذله وتمليك ما 
استبدله . 1 

المثال الثامن: استقلالٌ الإمام بإرقاق رجالٍ المشركين 

(المثال الثاني): من أمثلة ما خالفٌ القياس في المعاوضات وغيرها 
من العم فا 7 الرضا بالمجهول والإبراءٌ من المجهول لا 0 إِذْ 


20200 في هامش ((): فيه تفصيل معروف» وليس ما ذكره على إطلاقه. 
زف تقدم المثال الأول في ص (59:90؟). 
(5) في (ع): هلا يصح». وفي (ت): «من الجهول لا يصحانة. 


1 


لا يتصور توججه الرضا والإبراءً مع الجهالةٍ بالمرضيّ به والمُبرأ منه» كما لا 
نعضي اوه الارا و لا 7 معلوم أو مظنون. قَمَنْ أبرأ مما لا يَعْلَمُ 
جِنْسَهُ أو قَذْرَهُ برئ المُبرأ من القدر المعلوم منهء» ولا يبرأ من المجهول 
على الأصح. ومَنْ بِرَأَهُ من المجهول كان هذا مستثنى من قاعدة اعتبار 
الرضا. 


ولأجل قاعدة اعتبار الرضا نهئ الشرعٌ عن بيع الغَرّرِء لأنْ الغَرّرَ ما 
جَهِلْتَهُ وانطوى عنك أْمْرْهُ» -- انقَسَمْ العْرَرْ إلى ما يَشْقّ الاحترازٌ منه : 
مشقةٌ عظيمةً» وإلى ما لا ي* هن الاحتاق مل إلا م خفيفة؛ وإلى ما بين 
الوكين هن المشاف» عفا الشرعٌ عن بيع ما اشتدَّتْ م؟ مشقَّبُهُ» كالفستق 
والبندق والبطيخ والرمان والبيض» وأساس الدار المدفون في الأرض» 
وباطن الصّبّر من الطعام» وباطن ما في الأواني من المائعات» واجْتَّرَأ فيه 
بالرضا فيما علمه المكلفُ من الأوصاف» ولم يُشترط الرضا فيما وراء ذلك 
لما فيه من المشقة العظيمة”''. 


وأمًا ما حَمْتْ مشقتُهء كبيع عبدٍ من عبدين» وثوب من ثوبين» وكبيع 
الثمار قبل بُدُرٌ صلاحهاء فهذا لآ يصِحٌ العقدٌ معهء إذ له يفك العسابة: ١‏ 


وأمًا ما يقع بين الرتبتين» كبيع الغائب» والجوز واللوز في قشريهماء 
والمسك في ناريةة والحنطة في ستبلهاء واللبن في ضرعهء فهذا مختّلف 
فيه كلما حتت المشقة0؟ فى اجسابه» كان أولى بأن لا يكتمل فى 
العقدء لاضطراب الرضا فيه» وكلما عَظمَتِ المشقةُ في اجتنابه» كان أولى 

والغررٌ تارة يكونٌ في الصفات: جيم الخاني ثب المُستقصئ الأوصاف» 
فإنَّ الغَرّرَ باق فيهء لأنَّ كلّ صفةٍ ذكرها مُرَدّدَةٌ بين الرتبة العليا والرتبة الدنيا 
والرتب المتوسطات بين ذلك» وتتفاوتثٌ القيمُ بتفاوت هذه الصفات. 


)١(‏ في (ظ): «الإرادة؟. (0) ساقطة من (ح» زء مء ت). 
() في (ح): المشقته؟. 


و" 


وتارة يكونُ الغررٌ في تعيين"'' المبيع : تيع عدن عبدين» فهذا 
عونلا سام ل دجوا يدر ويستثنى منه بيع صاع من صَبْرَةٍ مجهولة 
الصيعان؛ فإنه على غرر من تعيين الصاع مُشْبهِ بما لو أشارٌ إلى صاعين 
متفرقين» فقال: بعبّك أَحَدَ هذين الصاعين. إلا أنَّ في بيع صاع من 
صاعين غرراً لا تمس الحاجة إليه» إِذْ يمكِنهُ إيقاعٌ البيع على عين أحدٍ 
الصاعين» ولا يمكنُ إيقاعٌ البيتع على صاع مُعيّن من الصّبرة. 

ولو شرط''" قَضْلُ الصاع من الصبرة ار امن جنا اذى رن 
مشقةٍ ظاهرة» وهي فَضْلْهُ من الصّبرة» وقد لا يتفنٌ البيعٌُ بعد فصلهء أو 
يتفقُ ثم يُفسخ البيع في مجلس العقدء فيؤدي إلى مشقة في المُضل وفي 
الردٌ إلى الصبرة. 

فإن قيل: لو باع صُبرةً مجهولة الصيعان» واستثنئ منها صاعاًء فهل 

يصحٌ هذا البيع؟ 

قلنا: لا يصحء لأنْ المبيعَ غيرُ مقدر بالكيل ولا بتخمين العيان» فإن 
العيان لا يُحَمّنُ المقاديرٌ إلا بعد الانفصالء فلما تعذّرَ التقديرُ الحقيقي 
والتخميني في هذه الصفقة حُكم ببطلانهاء لأنْ الجهل بتقديرهاء وتخمينها 
غَرَرٌ لا تمس الحاجة إليه. 

وربما وقّعَ المَررُ في حُصول المعقود عليه مع تحقّق وجوده. كالفرس 
الا والعبدٍ الآبتي والجمل الشاردٍء فهذا غَرَرْ عظيمٌ في المقصود) 
وأوصافه . 

ولا يصحٌ بيعُ الحمل. لأنه مجهول المالية» إِذْ لا ثقةَ بحياته» ولا بشيء 
من صفاتةء ولا ببقائه وسلامتهء وَلأنٌّ الحملّ يتزايدُ من ملك البائع تزايداً لا 
ضَبْط لهء فَيُشْبِهُ ما لو باع عبداً وشَرَط نفقتَهُ على البائع في مدة مجهولة. 


)١(‏ في (ظ): «تعيّن» (') في (ع): «شرع». 


() الفرس العائر: هو الذي ضَلَّ عن صاحبهء فلا يُدرى أين هو. (المغني لابن باطيش /١‏ 
15"). 


(:) في (ز): «المعقود». ثم كتبها فوقها: «المقصود'. 


للق 


وربما وقّعَ الغررُ في سلامة المبيع» كبيع. الثمار قبل يُدوَا'' صلاحهاء 
وله علّتان؛ إحداهما: أنه لا ثقة بسلامتها لكثرة الجوائح. والثانية: اغتذاؤها 
من ملك البائع بما تمتصّه وتجتذبه''' من شجراته إلى أن يبدو صلاحُها. 

فإن قيل: فلم جار بيعْها بعد بُدرٌ صلاحهاء مع أنها تمتد بما 
تمتصّهُ(” من ملك البائع إلى أوان جدادها”؟“؟ 

قلنا: هذا نَزْرٌ يسيرٌ بالنسبة إلى ما قبل بُدُوٌ الصلاح مع مسيس الحاجة 
إلى أكله وبيعه بعد بدوٌ صلاحه»؛ ولو لم يجز ذلك لتعذّرَ على الناس أكل 
الثمار الرطبةء وذلك ضررٌ عام لم ترد الشريعة بمثله. 

* وقد يكون الغررٌ في مقدار المبيع؛ كما لو باع صَبرةً على أرض 
غير مستوية» فقد نَزْلَهُ بعضهم على بيع الغائب» وجَعَل الجهل بالمقدارٍ 
كالجهل بالوصف» ومنهم مَنْ أبطل العقد ههنا لعظم الغررء فَإنّ الجهل 
بالوصب والموصوف أعظمٌ من الجهل بالوصف على حياله. 

(المثال الثالث): الإقباضُ يختلفٌ باختلافٍ المقبوض» فإنْ كان عقاراً 
فتخليتُهُ مع التمكن من أَخذِهِ قبِضٌ له وإن كان مكيلا أو موزوناً فقبضّه 
كيل م ثم تقل 0 أنَّ قبضّه 

واستشني من ذلك الثمارٌ على الأشجارء فإِنَّ الأصحٌ أن قبضَها 
بتخليتهاء لما ذكرناه من الحاجة العامة إلى بيعها ليأكلها الناسش رطبة. 

(المثال الرابع) : إذا رط في البيع قَطِمْ المِلْكِ بَطَلَ البيع» إلأ”*؟ إذا 
شُرطٌ قطعْهُ بالعتق» فإنه يصحٌ على الأصمٌ لشِدَةٍ اهتمام الشرع بالعتق» 
ولذلك كَمْلَ مُبِعَْضَهُ وسَّرَاه إلى أنصباءِ الشركاء. 1 00 


)غ0( في (ع. 8 .2 م2 ت): «أن يبدوا, 
(؟) في (ح): اتجذبه؟. (9) في (حء ع2 ظ): اتمصه؛. 
)2( في (ح): اجداده؛ . (0) في (ح): (و). 


تددن 


ويكونٌ العَرَضُ من هذا البيع حصول ثمراتٍ العتق للمشتري في الدنيا 
بالولاء» وفي الآخرة بالإعتاق من النارء ويكونٌ للبائع ثوابُ النَّسَببِ إلى 
مكل هنة» الفمييلة . فإنه سكت إلى “تحصيل ملح «العرية فين الندنيا 
والآخرة» وإلى تحصيل إعتاق المشتري من النار. 

ولو شْرِط قَطعْ الملك بالوقف. ففيه وجهان: أحدهما: يصحٌ. لأنَّ 
الوقف قُربةٌ كالعتق» ولأنّ ما يحصل من مُِلَهِ إلى يوم القيامة يربي على 
مصلحة العتق. والثاني : لا يصح ء لأنّ الشرع لم يُكمل مَبِعَضهُ ولم سوه 
إلى أنصباء الشركاء . 

(المثال الخامس): لا يَدْخَل في البيع إلأ:ما تتاولة الاسه.. وقد 
احتُلف في الاستثناء من هذه القاعدة. ولذلك أمثلة: 

أحدها: ثيابٌ العبدء للعُرف في ذلك. وهذا لا يصحُ, لأنَّ العرف 
ذل على :«إطللاقة7والمساميفةانه لا على ل 

المثال الشانى: إذا قال: بعتّك هذه الأرضء أو هذه الساحة» أو 
رهنتكها”) وفيها بناء أو غراسٌ» ففي دخولهما في البيع والرهن اختلافٌ» 
والقياسٌ أن لا يدخلاء لأنَّ الاسم لا يتناولهما. 

المثال الثالث: مِفتاحٌ الدارء وفي دخوله في البيع والإجارة اختلافٌ. 


٠. 5 : 5‏ 4 2 8 ا 5 إفرف 
المثال الرابع: حجر الرّحئ فيان الأسفل منهما مبنياً. وفي 
دخولهما في البيع مذاهبٌء ثالثُها التفرقة بين الأعلى والأسفل. 
ولو باع نخلاء عليها طَلْعٌ مؤبّرٌء لم يدل في البيع. لأنّ اسم النخلة 
لا يتناوله. وإن كان غير مؤبّرء فالقياسٌ أنه لا يَدْخُلُه لخروجه عن اسم 
النخلة . 


)0غ( في (ع» اح م: «تملكه؟. 
إفة في (ح): اوهبتكها؛ 
زهوة في (ح): «ففي2. 


لكنّ الشافعي نَقَلَهُ إلى المشتري مع خروجه عن اسم النخلة لاستتاره» 
كما نَقَلَ حمل الجارية والبهيمة إلى المشتري لاستتارهماء وعملا بمقهوم 
ل والسلام: «مَنْ باع نخلا أذ أب فثمرثها للبائع إلآ أن 

يشترطها المبتاع"”'2. ومفهومُ هذا أن ما لم يُؤَبرْ فهو للمشتري. 


ولا يدخل : في الببع ما كان مدفوناً في الأرض من البحجارة والكنوزٍ 
والأحطاب والأخشاب» لأنئه ليس جزءاً منها ولا داخاد فى اسمها ولا 
متصلا بها اتصال الأبنية . 

فإن قيل: فمال" تقولون فيمن اشترى دارا أو أرضاء فوج فيها شيئاً 
من ذلك» ماذا يجب عليه؟ 

قلنا؟ ينظة فين وَجْدَةُ: فإن أمكى أن بيكون من كانت الداذ تحت يده 
هو الدافن له أَخْبَرَهُ به» فإِنْ ذَكَرَ أنه دافئه دَفَعَهُ إليه» لاشتمال يده عليه 
وإن لم يمكن أن يكون هو الدافن لهء سأل مَنْ أمكن أن يكون هو الدافن 
له» فإن لم يعرفه») ويئس من معرفته» كان ذلك مالاً فاضا يصرفة هُ الواجد 
في المصالح العامة إِنْ لم يَجِذْ إفاعا عادلاً» وإِنْ وَجَدَ إماماً عادلاً صَرَفَهُ 
إليه . 


(المثال السادس): من أمثلة ما خالف القياس في المعاوضات وغيرها 
من التصرفات: مَنْ جَمّعَ في التصرف بين ما يصحٌ وما لا يصحٌ» بَطلَ 
أحدها: إذا أوصى بما زاد على الثلث» وقلنا ببطلان وصيتهء فإنها 
تصح في الثلث» ولا تُخَرَحّ على الخلاف في البيع والإجارة. ونحوهما. 
المثال الثانى: إذا قال لامرأته وأجنبية: أنتما طالقان» طلقت امرأثه 
دون الأجنبية. 
(6 أحريفه البخاري: في الببوعة باب من باع نخلاً قد أبْرت: 2401/4 ومسلم أيضاء باب 


من باع نخلا عليها ثمر: .1١17/7‏ 
(0) في (ح): «ماك. 


المثال الثالث: إذا قال لعبده وأجنبى: أنتما حُرَانء فإنه يُعتق عبذهُ 
دون الأجنبى . 

(المثال السابع): إذا باع عينين”"': ثم وجد بإحداهما عيباًء فأراد أن 
يُفردهَما بالردٌ قبل تلف إحداهما أو بعد تلفهاء فهل له ذلك؟ فيه خلافٌ. 


فإن قُلنا: يَرُدُ قَوْمَ التالفٌ والباقي بما يخصهما من الثمن» ورَدٌ 
الباقي مع قيمة التالف . 


واستثني من ذلك المُصَّرَّاةء فإنه يردها ويرّدُ بدلٌ قيمة اللبن صاعاً من 
تمرء لأنَ اللبنَ الذي تناوله البِيعُ قد اختلط بما حَدَتَ على ملك المشتري 
من اللبن» بحيث لا يُعْرَفُ قَدْرُ كل واحد منهماء فقدَّرَ الشارعٌ البدلٌ قطعاً 
للنزاع والخصامء وجَعَلّهُ من التمر لمشاركته اللبن في كونه قوتاً. 


(المثال الثامن): لا يُباعٌ الما الربوي المكيلٌ إلا بالكيل» ولا يُباع 
رَطبّه بيابسه إلا في العراياء فإِنَّ الشرع قدّره بالحَرْصء وجوٌّرٌ بيع رَطْبه 
بيابسه فيما دون خمسة أوسّقٍ لمسيس الحاجة إلى مثل ذلك. 

(المثال التاسع): لا تجورٌ المعاملةً على ما جُهِلَتْ أوصافه لاختلاف 
رْتَبِ الأوصاف في النفاسّةٍ والحَسَاسَّةَ وزيادة المالية ونقصانها بسبب ذلك. 
وايسقي بدن :ذلك الشلم السييين /الساحة: افده رز نك رمف دن أزطانة 
على أدنى رتَبهء ولم يُسْمح بالزيادة على أدنى الأوصاف. إِذْ لا ضابط 
0 ْ 


وكذلك”" جوْرَ الشارِعٌ شَرْطَ الصفات التي تتعلّقُ بها الأغراضُ في 
الثمن والمثمن» إِذْ لا يمكنٌ مشاهدثهاء مع مسيس الحاجة إليهاء ونَزّل كل 
وصف منها على أدنى رُتَّبِهِ لما ذكرناه في السَّلَمء فإذا شرط في العبد أنه 


)١(‏ في (ح): «عبدين». 
فم في (ع. ظ. ز): «لها. 
(9) في (ح): «ولذلك». 


كاتبٌ أو حاسِبٌ أو رام أو بانٍ أو نججارٌ أو قصَارٌء حُمِلٌ على أقل ما يقع 
عليه اسم كاتب وحاسب ورام وبانٍ ونجَارٍ وقضار. 

(المثال العاشر): الحلولٌ شرط في صحة المعاملة على الأموال 
الربوية» والقبض في العوضين شرط في استمرار العقد. واسئثني من ذلك 
القَرْضٌ الواقعٌ في الأموال الربوية لمسيس الحاجة إليه . 

(المثال الحادي عشر): الميثٌ لا يَمْلِكُء لانتفاء حاجته إلى الملك» 
إلأ أنه يملك في عر الأولى ار عن أبيه 3 أخيهء لأنه صائرٌ إلى 
لخادت 


٠‏ وأمَا الموتّةُ الثانية» فإن لم يكن على الميت دين ولا وصّئ بشيءء 
الْقَطعَ ملكه بموته لانتفاء الحاجة في الحال والمآل. وإنْ كان عليه دين أو 
أوصى بشيءٍ فهل يبقئ مِلْكُه بعد موته لاحتياجه إلى قضاء دينه وتنفيذ 
وصيته؟ أو ينتقل الملك إلى ورثته بعد موته, تعلق الديون به؟ 0 
موقوفاًء فإِنْ برئ من الديون ورُدّت الوصاياء تبيرٌ تبيْنَ أنهم ملكوه. وَإِنْ أذيت 
الديونٌ وقبلت الوصايا تبيّن ألا الح ولك رة؟ ننه ازا 
فإن قلنا: إنهم يملكونه' ''. كان تصرفهم فيه كتصرّفٍ السيد في رقبة 
العبد الجاني» أو كصرف الراهن في المرهون؟ فيه خلافٌ يجري مثله في 
تعلق حق الزكاة بمقدارها من النصاب. والأولى أن شل :التعلن بالتركة 
كتعلّق الرهن نظراً للميت» فإنه أحىٌ بماله من ورثته. فكان الحَجْرٌ على 
و أقربٌ إلى أداء ديونه وتنفيذ وصاياه. 
والتونّقُ المتعلّقُ”" بالأعيان أقسام : 


(منها): التوثّقُ في الزكاة. 


)١(‏ في (حء زء م): "يملكوه». (؟) في (ح): «الورثة». 


(ومنها): التوثقُ في حبس المبيع على قول. 

(ومنها): توثقٌ جناية العبد. 

(ومنها): توثق الرهن. 

(ومنها): توثقٌ الورثة . 

(ومنها): توثقٌ البائع بالمبيع في صورة المَلّس. 

(ومنها): توثق الغرماء بالحجر على المفلس.' 

(ومنها): التودُقُ بالحجرٍ على البائع إذا أوجبنا البداءةً بتسليم الثمن 
علق المشترى + وهذا خة يعيد: 

(ومنها) : التوئق بضمانٍ الديون» وضمانٍ الوجوهء وضمانٍ إحضار ما 
يفيك عصان من" الاعان المعمرنة ور وعتمان الكهد. 

(ومنها): التوثق للصّداق. 

(ومنها): التوثقٌ للبضع . 

(ومنها): التوئق بحبس الججناة إلى حضور العُيِّبِ وإفاقة المجانين 
وبلوغ الصبيان. 

(ومنها): التوثقٌ بحبس مَنْ يُحْبَسُ على الحقوق. 

(ومنها): التوثقٌ بالإشهاد الواجب في أداء الديون. 


(ومنها): التوثق بالحيلولة بين المدعئ عليه وبين العين إذا شَهِدَ بها 
شاهدان مَسْتُوران.» وكذلك حَبْسٌ المدعئ عليه إذا شهد عليه 000 
بالدّين أو بشيء يتعلق ببدنه؛ كالحدٌ والقصاص والتعزيرء أو بالرقٌ 
والزوجية»: إلى آذه توقن البينة أن تشع يمع تخد :الحاكم قن المشارعة” إلى 
استزكاء المستورين. 

(المثال: الثانى: عكر) :: ل يجورٌ توكيل الإنسان ولا إذنه فيما سيملكة 
ذْ لا ينمّدُ إذنه فيما لا سلطانَ له عليهء إل في المضاربة» فَإِن دن المالِ 


ا 


في بيع ما سيملكه من العُروض نافذٌء إِذْ لا تتعُ مصالحٌ هذا العقد إلآ 
بذلك» إِدْ لا مندوحةً عنه ولا خلاص منه . 

(المثال الثالث عشر): مَنْ لا يملكُ تصرفاً لا يملكُ الإذنَّ فيه. 
ويُستثنن من ذلك المرأةٌ فإنها لا تملك النكاح» وتملك الإذنَّ فيه. وكذلك 
الأعمى لا يملك البيعٌ والإجارة على العين: ويملك الإذنّ فيهما. وأمًا 
إيجارُهُ نَفْسَهُ وشراؤها من سيده وكتابثّه عليهاء فجائزٌ لعلمه بالمعقود عليه. 

ومَنْ لا يملكُ الإنشاء لا يملكُ الإقرار بما لا يملكه من الإنشاءات . وقد 
استّئني منه المرأةٌ؛ فإنها”" لا تملك إنشاءً النكاح وتملك الإقرارٌ به. وكذلك لا 
ا م وضلك الاكرار يه 

ولا يصحٌ الإبراء مما لا يملِكهُ الإنسانُ؛ ويصحٌ مما مَلَكَه". وإنْ 
جد سيت ملكه ووجوبه» ولم يملك» ففي صحة الإبراء مله قولان. وَجَه 
الصحةٍ تقديرُ المِلكِ والوجوب عند السبب. وحكمٌ الضمانٍ في ذلك حكمُ 
الإبراء. - 


(المثال الرابع عشر): لا 6 اك لواحد» لأنَّ لم5 
إِنْما جِوّرَتْ لمصالح المتعاقدين» فلا 2 تختّصٌ بأحدهما. 


وكذلك لا تصحٌ الإجارةُ على الطاعاتء كالإيمان والجهاد 
والصلوات» لأنها لو صَحََتْ لاجتمع الأجِرُ والأجرةٌ لواحد. وإنما جازت 
الإجارَةُ في الأذان» لأنَّ الأجرةً مقابلَّةٌ لما فيه من مجرّدٍ الإعلام بدخول 
الأوقات» لا بما فيه من الأذكار التي يخْتّصٌ أجْرها بالمؤذن. 

وأمَا المسابقةٌ والنضال. فإِنّ الغالبَ فيهما يفورٌ بالغلب وأَخَذٍ السبق» 
لأنّ الحصولٌ عليها حاثٌ على تَعَلّم أسباب الجهاد الذي هو تلو الإيمان؛ 
فإن كان السبق من واحدٍ جار ذلك لما ذكرناه. 


دلق ساقطة من (ح» م). زفق ساقطة من (ع). 
زفرفق من (ع): «يملكه), 


وإنْ كان من المتسابقين أو المتناضلينء فلا بد من إدخالٍ مُحَلْل 
بينهما تمييزاً لصورة المسابقة والمناضلة عن صورة القمارء كما شُرِط في 
النكاح الوليُ والشهود تمييزا لصورة النكاح عن صورة السِفاح . 

(المثال الخامس عشر): إيجارٌ المأجور بعد قبضه جائرٌء مع أنَّ 
المنافعٌ لم تُقبض» ولكنْ أقام الشرعٌ قَبْضُ محلها مقامّ قبضها في نفسها 
للحاجة إلى ذلك. ولو تلفت العينُ في أثناءٍ المدةٍ لانفسمٌ العقدٌ فيما بقيّ 
لفوات بعض المعقود عليه قبل قبضه. 

(المثال السادس عشر): إيجارٌ عمرّ رضي الله عنه أرض السوادٍ بأجرة 
مؤبدة معدومة مجهولة المقدارء لما فى ذلك من المصلحة العامة المؤْبّدة. 

ولو الخدم ري مستأجريها بأجرة مجهولة لم يَجْرْة'' على الأصح. إِذ 
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ولكنّ”” الذي ذكره الشافعي أبعدُ من القياسء. لأنَّ الجهالة واقعةً في 
العِرّض والمُعَوْضء وعلى قول ابن سُريج تختصٌ الجهالة بالشمن دون 
المثمن» لكنّهُ خالفٌ النقل في أن عمر رضي الله عنه أَجَرّهَا من الكفارء 
والإجارةٌ ل تنفسحٌ بموت المؤجر. 

وفي مذهب الشافعي إشكال من جهة حُكْمِهٍ بالوقف على أرباب 
الأيدي ا الرواية من غير ِيِتَةِ قامَتْ على ذلك ولا إقرار من ذي اليدء 
إن الأيدي لا تال في الشرع بمجردٍ الأخبار الصحيحة» راجا تُرَال ببيّنة أو 
إقرار. ومثلٌ هذا الإشكال واردٌ على مالك رحمه الله في أراضي مصر. 

(المثال السابع عشر): لا يجورُ تقطيعٌ المنافع في الإجارة إل عند 
مسيس الحاجة. فإذا استأجره لبعض الأعمال يوماًء خْرَجَتُ أوقاتُ الأكل 


000( في (ح): اليصح"؟ . 00( في (ح» ت): «يوجدا. 
() ساقطة من (ح» م). (:) ساقطة من (ت). 


ا 


والشرب والصلوات وقضاء الحاجات عن ذلك لمسيس الحاجة إلى هذا 
التقطيع . وكذلك لو استأجره للخدمة أو لبعض الأعمال شهراً أو سََّةَ أو 
2 لخرجَتث هذه الأوقاتث مع الليالي عن الاستحقاق» فإِنّ ذلك لو مَنِعَ 
لأذئ إلى ضرر عظيم. ظ 
ولو قال: استأجرتك من أول النهار إلى الظهرء ومن العصر إلى 
المغرب» لما صَحت الإجارةٌ» إِذْ لا حاجَةَ إلى هذا التقطيع . 
وكذلك الاستئجارٌ للحمل والنقل والركوب تتقطمُ فيه المنافمم في 
المراحل والمنازل الخارجة عن الاستحقاق في مُطَرِدٍ العادات. 
وقد أجاز بعض العلماء الإجارة على العْدٍ وعلى الحَوْلٍ القابل» أن 
8 لا -- في حال العقد إلا معدومةًء ولا فرق بين المنافع المتعقّبة 
والشافعي رحمه الله 0 المنافعَ المستقبلة في العقدٍ المتّحدٍ تابعةً 
يتعَّبُ العَقْدَ من المنافع» وقد يجوز في التابع ما لا يجورٌ في المتبوع . 
ويجاب عنه بأنّ القليل يتبع مم الكثيرٌ في العقود» ولا يجوز أن يُجْعَلُ 


معظّمْ المقصودٍ تابعاً لأكَل؛ كلو جز عدو سيين لكان ما بحل من 
مقصود العقد تابعاً لما يَتَعََّبُ العقد فى المنفعة التافهة . 


فل 


كل ما يعْبْتُ في العُرْفٍ إذا صَرَّحَ المتعاقدان بخلافه مما يواف مقصود 
العقد صم فلو شَرَط المستأجرٌ على الأجير أن يستوعبّ النهارٌ بالعمل من 
غير أكل وشرب يقطمٌ المنفعة» لَزِمّهُ ذلك. 

ولو أدخَلَ وقْتَ”'' قضاءٍ الحاجَةٍ في الإجارة مع الجهل بحال الأجير 
في قضاء الحاجةء لم يصح. 

ولو شَرَط عليه أن لا بِصَلَىَ الرواتبت» أن يقتصر في الفرائض على 
الأركان والشروطء صم ووجبّ الوفاءً بذلكء, لأنّ تلك الأوقات إنما 
حرجَثُ عن الاستحقاق بالعرف القائم مقامٌ الشَّرْطِء فإذا صرّح بخلاف ذلك 
مما يجوٌرُهُ الشرعٌ ويمكنُ الوفاءً به جازء كما لو أدخل بعضٌ الليل في 
الإجارة بِالنَصٌ عليه. 

ولو شَرَط عليه أن يعمل شهراً اللِيلَ والنهارّء بحيث لا ينام ليلا ولا 
نهاراً» فالذي أراه بطلانٌ .هذه الإجارة لتعدّر الوفاء بهاء. فإنّ النوم يغلبُ 
بحيث لا يتمكنٌ الأجيرٌ من العمل» فكانّ ذلك غرراً'' لا تمسٌ إليه حاجَةٌء 
بخلاف ما لو شَرَط ذلك في ليلة أو ليلتين. 

(المثال الثامن عشر): أكلّ الوصيّ الفقير من مال اليتيم بالمعروف» 
ِنْ جعلناة قَرْضَاء فقد انحَدَ المُفْرض وا لمقترض» لأنه مقترض لتفسة 
ومُفْرِضَ عن اليتيم» وإن لم نجعَلْهُ قرضاً فقد قَبَضَ من نفسه لنفسه. 
000( في (ع» ظض زءات): «أوقات». 
إفة في (ح): اعذراً». 


0 باحذ أكثر من أجرة مثلهء لأنَّ ذلك مقيِّدٌ بالمعروف» لأنَّ الله 
تعالى قيِّدَ ذلك بالمعروف. 

(المثال التاسع عشر): المخالَطَةٌ في الطعام جائزةٌ بين المخالطين"''. 
لأنَّ كل واحد من المخالطين باذل للآخرين ما يأكلونه» وإِنْ كان مجهولاًء 
إذ لا يُشترط العِلْمُ في الإباحة» فإِنَّ المنائح والعواري وثمارٌ البساتين جائزةٌ 
م النجيل بقَدْرٍ ما يتناوله المُباح له من ذلك. وكذلك ما يأكله الضيفانٌ كما 
ذكرناه. 

وأمًا مخالطةٌ الأوصياءٍ والأولياءٍ اليتامئ في مثل”" ذلك. فيجورُ أن 
يكوة ذلك إباعة في خقابلة إباحة»" فإن الأباحة 'الممتوعة في مال اليتيم. حي 
التى لا مُقابل لهاء بخلاف هذه الإباحة. ويجورٌ أن تكون مخالطةٌ المحجور 
5 وَمعقالظة المطلقين من باب المعاوضةء فيكون ما يأكلهُ كل واحد 
دنع اتن تضبيت طيرة في مقابلوا ما رذل لقامو فصي لقيةء وإن تفاوتٌ 
المتقابلان. 

ولا يجوز للوصي أن يُخالط اليتيم» بحيث يَقْطعٌّ بأنه أكلّ من ماله 
أكثر ممابَذَّلَهُء ولذلك قال الله تعالى: وله يَعْلْمُ الْمْمْيسدَ مِنَّ 
لْمْسَِجَ4”". أي يعرف المُفْسِدَ لما يتناوله مع تفاوت المقابلة. والأولى 
بالوليَ والوصيّ أن يُخالطا اليتيم بما يعلمان أنَّ اليتيم يأكل بِقَدْرٍ ماله أو 
أكثر منه . 

فإن قيل: لو كانت المخالطة من باب المقابلة لأدذى ذلك إلى الرباء 
للجهل بالسمائلةه :ولآن مقط الأطسمة سارح عن حال كمال الماكرل! 

فيجابٌ عن ذلك: بأنَّ هذا رخصةٌ من المستثنيات للحاجة”*' العامة 
فلا يتَقَاعَد عن رُخْصَةَ العرايا في الجهل بالممائلة. وخروج الؤطب عن حال 


دوق في (ع. ظ زه م): «المطلقين؟. (؟) ساقطة من (ع). 
(9) سورة البقرة: الآية .7٠١‏ (4) فى (ت): «للحاجات». 


دلدنا 


الكمال. بل لو عُلِمَت المفاضلةٌ ههنا بين المخالطين» لجار في مخالطة غير 
الأيتام» وكذلك في الأيتام إذا كان ما يأكله اليتيمُ أكثر من ماله للحاجة إلى 
ذلك. 


(المثال العشرون):7'" لا يصحٌ قبض الصبي والمجنون لشيءٍ من 
الأعيان والديون». سواءً كانَ المقبوض لهما أم لغيرهما. ويُستثنئ من ذلك 
ما مَسَّثْ إليه الحاجةء ودعَثٌ إليه الضرورة» كثياب الصبيّ والمجنون وما 
ذف إليهما من الطعام ارات ليأكلاه. وكذلك إرضاعٌ الصبي لما 
ستؤجرّت المرأةٌ على إرضاعه؛ فلا”'' يصحٌ قبضُهما فيما وراء ذلك. 


وقد أجاز الشافعي رحمه الله 0 على الإرضاع من طعام”" الصبي 
عشر سنين إذ وُْصِفَ الطَعَامُ*“ بصفات السّلَّم. فإِنْ سَلُمت الطعاه”؟ إلى 
الولي. ثم سلّمه إليها لتطعمه الصبِيّ» برت ذمتها. وإِنْ أذِنَ لها في إطعامه 
إياه» فهذا مما لا تكس السباعة العامة ولا الضرورةٌ البخاضة إليه» فلا وجه 
لمخالفة القاعدة فيه لندرته وسهولّة الانفكاك منه والانفصال عنه. 

ولو قال لإنسان: ادقغ ذيني عليك إلى صبىّ أو مجنون أو ألقه» 
فَمَعَلُ) الم ورا مت الذي ]ذلا براطامته إلا نض صعك. 

ولو وَنَّبَ صبيٌ أو مجنون. 0ن أبيهماء ٠‏ ففي وقوعه قصاصاً 
خلافث» لأنّ العْرَضض بالقتصاص تفويتٌ نمس الجاني» وإزالةٌ حياته بسبب 
مضمن » وقد تحقق ذلك. 

(المثال الحادي والعشرون):”2 لو عمٌ الحرامٌ الأرضٌ بحيث لا يوجَدُ 
خلال» جاز أن يَسْتَعْمِلَ من ذلك ما تدعو إليه الحاجات» ولا يَقِفْ تحليل 
ذلك على الضرورات» لأنه لو وَقَفَ عليها لأدى إلى ضعف العباد9", 


)010 هذا المثال ساقط من (ت) بجملته.(؟) في (ح): «ولاء. 

(9) في (ح): «طيعام». (5) في (ح): «الطيعام». 

(5) في (ح): «الطيعام». (1) في (ت): «المثال العشرون». 
4# في (ح): «العبادات) . 


ارين 


واستيلاءٍ أهل الكفر والعناد على بلاد الإسلام» ولانْقَطعَّ الناسٌ عن الحرّفٍ 
والصنائع والأسباب التي تقوم بمصالح الأنام. 

وقال الإماء'" رحمه الله: ولا يُتَبَسَّطُ في هذه الأموال كما يُتبِسّطُ في 
المال الحلال» بل ُقَتصرٍ في ذلك على ما تمس إليه الحاجات» دون أكلٍ 
الطيبات وشُرْبٍ المُسْتَلَذَاتَ ولبس الناعمات التي هي بمنازل التتمات 
والتكمللات. 


وصورةٌ هذه المسألة أن يجهّلٌ المستحقين: بحيث 5 أن يعرفهم 
في المستقبل . ولو يئسنا من معرفتهم لما نُصُوْرَتُْ هذه المسألة. لأنه يصير 

حينئذ للمسالج العامة. وإنما جارٌ تناول ذلك قبل اليأس من معرفة 
المستحقين » لأنَّ المصلحة العامة كالضرورة الخاصة. 

ولو دَعَتْ ضرورةٌ واحدٍ إلى غَصْبٍ أموالٍ الناس لجار له ذلك» بل 
يَجِبٌ عليه إذا خاف الهلاكَ لجوع أو بَرِْ أو حَرٌ. وإذا وَجَبَ هذا لإحياء 
نَفْس واحدةء فما الظنّ بإحياء نفوس» مع أنَّ النْفْسَ الواحدةً قد لا يكون 
لها قَدْرٌ عند اللهء ولا يخلو العام من 0 والصدّيقين والصالحين» ٠‏ بل 
إقامةٌ حوائج هؤلاء أرجَح من َع العبوور عن واحدٍء قد يكون 00 
وقد يكونٌ عَدُوَاً لله. وقد جور نّ الشرِعٌ أكل اللْقَطَةَ بعد التعريف» ولم يشتر 
الضرورة. 2 

ومَنْ تتبعَ مقاصِد الشرع في جَلْبٍ المصالح ودزء العنامة قل 1 
من مجموع ذلك اعتقادٌ أو عرفانٌ بأنّ هذه المصلحة لا يجورٌ إهمالهاء وأنّ 
هذه المفسدةً لا يجورٌ قربائهاء وإِنْ لم يكن فيها نص ولا إجماعٌ ولا قياس 
خاصء فإنَّ قَهُمَ نفس الشرع يوجبُ ذلك. 

ومَثَلُ ذلك أنَّ مَنْ عاشَّرَ إنساناً من المُضَلاء الحكماء العقلاء» وفَّهِمَ ما 
يُؤِْرُهُ ويكرَهُهُ في كل وزدٍ وصَدْرِء ثم سََحَتُ له مصلحةٌ أو مفسدةٌ م 


)١(‏ أي إمام الحرمين الجويني. انظر: «غياث الأمم في التياث الظلم»؛ ص(878). 
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يَعْرِفٌ قَولَّهُ فيهاء فإنه'" يَعْرِفُ بمجموع ما عَهِدَهُ من طريقته وأَلِقَهُ من عادته 
نه يُؤْيْرٌ تلك المصلحةء ويكرهٌ تلك المفسدة. 
ولو تنبا مقاصِدَ ما في الكتاب والسنة لعلمنا أن الله أَمَرَ بكلٌ خيرء 
دِقّهِ وجل ورَّجَرَ عن كل شَرْ دِقّهِ وجل فنا" الخير يُعَبْرُ به عن جَلْبِ 
المصالح وَدَرْء المفاسد. والشَرٌ يعبر يَعَبّرُ به عن جَلْبٍ المفاسد ودّرء المصالحء 
وكد 0 تعالى: 9إفْمّن ل يكال درو حي يَرَهْ 2 وَمَن يَعْمَلْ 
يتْككالَ دَرَرَ شنا 742 , 


وهذا ظاهرٌ في الخيرٍ الخالص والشِرٌ المحض» وإنما الإشكالٌ إذا لم 
نَفْهَمْ خَيْرَ | لخيرين وشَرٌ الشرّين» أو لم نعرف تَرَجْحَ المصلحةٍ على 
المفسدةة أو ترجحَ المفسدةٍ على المصلحة» أو جهلنا المصلحةً والمفسدةً. 

ومن المصالح والمفاسد ما لا يعرثه إلا كل ذي فهم سليم وَطَبْع 
مستقيم» يَعْرِفُ بهما دِقٌّ المصالح والمفاسد وجلهماء وا يها من 
مرجوحهماء ويتفاوتثٌ النامن في ذلك على قَدْرِ تفاوتهم فيما ذَُكَرْتُه وقد 
يغفلٌ الحاذقٌ الأفضا 0؟) عن بعض ما يَطلِعُ عليه الأحرق المتضيولة ولكنه 
قليل . 

وأجمَعُ آي في القرآن للحت على المصالح كلها وللزجر عن 

المفاسد بأسرها قوله تعالى: #إنَّ أَنَّهَ يَأمُ مر بِالْمَدَلٍ وَالْإحْسدن وإيتآي ذى 
فرك وَيَنَصٌ عَنِ الْفَحْمَّل والشكر وَالَقي يَعظكْ ملحت تذكرور »4 

إن الألف واللدم في العَذْلِ والإحسان للعموم والاستغراق» فلا يبقل 
من دَق العَدْلٍ ا شيء م إلا نارح افو كرلة: إن ا مر بِالْمَدْلٍ »2 ولا 
يبقل من دقٌ الإحسانٍ وله شيءَ م إلا اندرج في أمره بالإحسان. وَالعَدْلُ هو 
التسوية :والإتضاف: والآحتان إن جلت مصلحة أو ورة مسد 


)١(‏ ساقطة من (ح). )١(‏ في (ح): «وان». 
(*) سورة الزلزلة: الآية لا و68. (:) ساقطة من (ع). 
(5) سورة النحل: الآية .٠‏ 


ا 


وكذلك الألفٌ واللامُ فى الفحشاء والمنكر والبغي عامَةٌ مُسْتَغْرِقَةٌ 
لأنواع الفواحش ولما يُنْكرُ من الأقوال والأعمال. 

وأَفْرد البغىٌ - وهو ظَلَمُ الناس - بالذكر مع اندراجه فى الفحشاء 
والمنكر للاهتمام به فإنّ العربٌ إذا اهتمّوا ببعض مُسَمّيات العام خصّوه 
بالذكر كيلا يتوه متوهمٌ أنه غير مرادٍ باللفظ العام . 

0 كرد البغىُّ» وهو الظلمء مع اندراجه فى الفحشاء والمذكر 
للاهتمام به. كما أفْردٌ إيتاءٌ ذي القربى بالذكر مع اندراجهٍ في العدل 
والإحسان اهتماماً بصلة الأرحام. 


)١(‏ في (ظء ع): «ولهذا». 


ملسن 


ثائتب 00 


الإحسانٌ لا يخلو عن جَلْبٍ نفع أو دَفع ين أو عنهما. وتارة 
يكون في الدنياء وتارة يكون في العقبى: 
* أما في العقبى: فتعليمُ العم والمتيا والإعانة على جميع الطاعات 


وعلى دَفْع المعاصي والمخالفات» فِيدخَلٌ فيه اله بالمعروف والنهي عن 
السك ناله والنينان» 


* وأمًا في الدنيا: فبالأرفاق الدنيوية» ودفع المَضَارٌ الدنيوية»ء وكذلك 
قاط الحقوق والعفو عن المظالم . 


وقال بعضٌ العلماء: ينبغي أن لا يُعفى عن الظالم كيلا يجترئ على 
المظالم. وهو بعيدٌ من القواعد؛ لأنَّ الغالتَ ممن يُعفئ عنه أنه يستحيي ويرتدعٌ 
عن الظلمء ولا سيما عن ظُلْمٍ العافي. روكت الرسود كلل : «بأنه لا 
يُجزي بالسيثة السيئة» ولكنْ يعفو ويَضفَحُ»”" مع أن الجرأةً ة عليه أقبحٌ من كل 
جُْرْأَة» ولأنّ العفو لا يؤدي إلى الجُرأة غالباً» ام إلا القليل. 


وقد مَدَحَ اللّهُ ا وهو عَُوٌ يحب العَفُوٌ.. وقد رغت 
في العفو بقوله: لهَمَنْ عَصا وَآمْكَمَ عجرم عَنَ أَّهِ”؟». وقال في القصاص: 


)١(‏ هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ت). 

(0) في (ع؛ مء ز): ضرر. 

(7؟) قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها: «لم يكن فاحشاً ولا متفحشاًء ولا صححاباً في 
الأسواق» ولا يجزي بالسيئة...». أخرجه الترمذي في البرء باب ما جاء في لق 
النبي كله: ١١07/1‏ - 184 وقال : : احديث حسن صحيح"». والإمام أحمد: 114/7. 

(:) سورة الشورى: الآية .4٠‏ 


#فَمَن تَصَدَّنَت بهو وك 


وقال بعضهم: : لو كي الإنسانٌ على الناس في السعر» وسامحهم 
في البيع» وساهلهم في الثمن» مَنِعَ من ذلك» لما يُوَدَي إليه من كسادٍ أَهْلٍ 
موقه...زؤهدا أيقا يغيد» فإن الذين تشاتحون من المستريق أكدر هين 
الكاسدين 0 السوق» فلا تُرَجَحُ مصالحُ خاصةٌ قليلة”" على مصالح 
عامة كثيرة”؟'» وقد قال عليه ل ة والسلام: «رحم الله رجلاً سمحاً إذا 
باع سمحاً إذا اشترى» سمحاً إذا قضئء» سمحاً إذا اقتضى: . 


(المثال الثاني والعشرون):”"' الكتابةٌ» وهي خارجةً عن القياس» فإنها 
في الحقيقة بيعُ ِلك السَيّد - وهو الرقبة ونا باك وح امات" العيدء 
لكنّ الشرع َل الأكسابت كال عن ملك السيّدء وجَعَلٌ المعاملة الواقعة 
بينه وبين السيد كالمعاملة الواقعة بني السيّد وبين الأجنبي» تحصيلا لمصالح 
العتق. ولكنّ مذهبَ الشافعي رحمه الله مُشْكل من جهة أنه شَرَط في الكتابة 

ولو كاتبه على ثمن درهم, وأْجلَهُ شهراً مثلا. لم يصحٌ عند 
الشافعي» مع كونه أقربّ إلى تحصيل العتق. وهذا لا يُلائمُ. أوضاعَ العقودء 
لأنّ كلّ ما كان أقربَّ إلى تحصيل المقصود من العقودء كان أولى بالجواز 
لقُرْبه إلى تحصيل المقصود. وقد ولف في ذلك. 


ومع أيضاً من الكتابة الحالّة» مع كونها مقتضيةٌ لتمجيل تحصيل 
المقصود . وقد عُلّنَ ذلك بعجز المكاتب عن النجوم الحالّة , وقد رُدّ ذلك 
بالبيع من المفلس» وأجيبٌ عنه بأنه يملك المبيعَ» ٠‏ فيكولُ موسراً به. وهذا 
لا يستقيم» فإنه لو اشترى ما يساوي درهما واحدا نفائة ذرهم عالق فإِنّ 


)١(‏ سورة المائدة: الآية 44. (0) في (ح): أجل. 

(*) ساقطة من م م2 ظ). 0 ساقطة من (ظ زء م). 

(5) أخرجه البخاري بنحوه في البيوع» باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع: ."٠5/4‏ 
(7) في (ت): «الحادي والعشرون». (0) في (ظء ت): «أكساب». 
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البيعَ يصحٌ مع عجزه عن مُعظم الثمن. وكذلك لو تبايء”'' اثنان عيناً غائبةً 
والمشتري مُعْسِرٌء وهما في بَرّيّة ومسافة بعيدة» فإن المشتري عاجرٌ عن 
تسليم الثمن في الحالء والبيعُ مع ذلك صحيحٌ. 

(المثال الثالث والعشرون)”": اعلم أن الله تعالى قَسَمْ أموالَ المصالح 
العامة على قَدْرِ الحاجات والضرورات» وقَسَمَْ الغنائم أيضاً على قدر 
الحاجات؛ فَجَعَلَ للراجل سهماً واحداً. لأنَّ له حاجةً واحدةٌ؛ وجعَلَ 
للفارس ثلاثَةَ أسهم. لأنّ له ثلاتٌ حاجات؛ حاجةً لنفسه. وحاجةً لفرسه. 


وكذلك قَسَمَ مواريتٌ البنين والبنات والإخوة والأخوات على قَذْرٍ 
الحاجات» فجَعلَ للإناث من هؤلاء سهماً واحداً؛ء وجِعَلَ للذكور”" سهمين 
سهمين» لأنّ للذكور”؟ في الغالب: حاجتين؛ حاجة لنفسهء وحاجةٌ لزوجةه» 
وللأنثى في الغالب حاجةٌ واحدةٌ. لأنها مكفولةٌ في الغالب» والرجُلٌ كافلٌ 
في الغالب. 

لكنْ خولف هذا القياسٌ في الإخوة من الأم. فَسُوّيَ فيههم”” بين 
ذكورهم وإنائهم من جهة إدلائهم بالأم» وسويٌ بين الأب والأم» فُجَعِل 
لكل وخر منهما السيدسن مع وجود الأولاد. وفُضَلَ الأبُ على م مع 
فَقَدِهم وقد الأبناءٌ على الآباء في باب التعصيبء. لأنَّ الابنَ بِضْعَةٌ من 
الأب وبعض لهء فكانٌ بعضٌ الميّتِ أحقٌ بماله من أبيهء لأنه أقربُ إليه. 

ويْقدُمُ الآباُ على الإخوةٍ والأخواتٍ لأنهم أقربُ منهم. وثُقدّمُ البناتُ 
على الأخوات لأنهنٌ بِضعَةٌ من الأموات. لكنْ خولف القياسٌ فيما إذا مات 
عن مائة وخمسين درهماًء وعن مائة بنتٍِ وأخت واحدةٍ من أبويه» فإنَّ 
الأختّ تفورُ بالئنلث. وهو أضعافٌ ما يحصلٌ لكلّ واحدةٍ من البنات مع 


)١(‏ في (ع): «ايتاع». () في (ت): «الثاني والعشرون». 
فق في (ع. ظَ م: «للذكر؟ . زحضق في (ع. ظّ م2 ت): «للذكرا. 
)2( في (ت): (فيه 
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قربهن». إِذْ يحصلٌ لكل بنت درهمٌ واد ويحصلٌ للأحت خمسون 
درهماً مع كون البنت بِضْعَةَ للميت وبعضاً له والأختٌ بِضْعَةٌ من الجدّ 
2 بعله. وهذا مَل في البمعل عن القياس . 

وكذلك خولف القياسٌ في الإخوة مع الجدّء لأنَّ كُلّ واحدٍ منهما 
يدلو بالأب» والأخح أولى بالأب المُذْلئ به من الجدّء أن الأخ بعض 
للمدلى به والجدٌ ليس كذلكء ولهذا جعلّ الشافعي الأخّ في باب الولاء 
مُقدّماً على الجدّ على قول» لكونه بضعةً من المدلئ بهء ولولا إجماعٌ 
الصحابة على أنَّ الأحّ لا يُقدُمُ على الجَدُ في الإرث لقال بتقديم الأخ. كما 
قال به في الولاء. 


(المثال الرابع والعشرون):”' الأحرارٌ المُطلّقون مستقلونَ بالتصرّفٍ في 
منافع أموالهم وأجسادهم . واستَدْنيَ من ذلك تزويج المرأة :تَفْسَهَاء لما في 
مباشرتها ذلك من المشقة والخجل والاستحياء» ولا سيّما في حَقٌّ 
الخَفِرات”'' بحضرة شهود النكاح . 

وكذلك إجبارٌ الأب البكْرَ المُستقلّةَ مخالفٌ لقاعدة التصرف في منافع | 
الحرٌ بغير اختياره»؛ لكنه جار للآباء والأجداد» لما فيه من الاستصلاح 
و مقاصد النكاح . 0 

(المثال الخامس والعشرون)”؟': قولٌ الرجل لزوجته: إِنْ أعطيتني ألفا 
فأَنْتِ طالقٌ. ففعلتثء» فإنها تطلق. وهو مُشكلء لأنه إِنْ خُمِلَ الإعطاءً على 
الإقباض من غير تمليك» فينبغي أنْ”*' تطلق» ولا يَسْتحقٌ شيئأًء كما لو 
قال: إِنْ أقبضتني”" ألفاً فأنتِ طالق. وإِنْ أراد إعطاءً التمليك» فكيف يصح 
التمليك بمجرد فِعلها؟ 


)١(‏ في (ت): «الثالث والعشرون». 
(؟) من الحْمَارة؛ وهي الحياء والوقار. (المصباح المنير .)5١١ /١‏ 


(0) في (ع): «ويحصل». (5) في (ت): الرابع والعشرون. 
)2( في (ع): «أن لا 69 فى (ت): وم 3-7 ا 


لحري 


فإن قيل: قَذْ قامّ تعليقّهُ الطلاقٌ على الإعطاءٍ مقامًّ الاستيجاب. 

قلت: فكيف يصمح أنْ يكونّ الإيجابُ بالفعل» وقاعدةٌ الشافعي أنَّ 
العقود لا تنعقدٌُ بالأفعال. 

ولو قال: إِنْ أعطيتني ألفاً فأنت طالقٌ. فأَعطَبْهُ ألفاً من غير النقد 
الغالب» 3 الطلاقٌء ووب الإبدال بألف من الغالب. وهذا في غايةٍ 
الإشكال» لأنَّ الطلاقّ إِنْ عُلَقَ على غير الغالب» لم يجب إبداله؛ كما لو 
نْصّ عليه . ون علق تعلن 'العاتيب فينبغي أن لا يقمَّ الطلاقٌ بغير الغالب» 
لأنَّ الشَرْط لم يوجد. 

(الشال التنافن والمقترون) :7 لأ يجوز النقاط شو مين قوق 
المُوَلّ عليه مجاناً. ويُستشنئ من ذلك عَفْو الوليّ الحين عن رسك القدان 
قبل الدخول؛ لما في المسامحة بذلك من ترغيب الأزواج في نكاحهاء 
لظهور البرُ والمسامحة من وليها. 

(المثال السابع والعشرون):”") مَنْ أتلفٌ شيئاً عمداً بغير حَقٌ لَزِمَهُ 
الضمان جيرا لمااقات من الحن + و فيضن من مده 

إحداها: ما أتلمه الكفارٌ على المسلمين من النفوس والأموال» فإنهم 
لا يضمنونه؛ لما في تضمينه من التنفير عن الإسلام» وإتلافهم إِيَاهُ مُحرّمٌ 
لأنهم مخاطبون بفروع الإسلام. 

الصورة الثانية: ما يُتلفه المرتدون في حال القتال. . وفي تضمينه مع 
تحريمه اختلافٌ من جهة أنَّ التضمينَ مُنَفْرٌ عن الإسلام. ولكنّ ارده لا تعمُ 
عموم الكفر الأصلي . 

الصورة الثالثة : ما يُتلمّه البغاةٌ على أهل العَدْلِ في حال القتال» فإنهم 
لا يَضْمئُونه على قولٍء لما فيه من التنفير عن الطاعة والإذعان. وعلى 
قول: يَضَمنونء لانحطاطٍ رتبةٍ التنفير عن الطاعة عن رتبةٍ التنفير عن 


() في (ت): «الخامس والعشرون». (؟) في (ت): «السادس والعشرون». 


571١ 


الإسلام. ولا ِتْصِفُ إتلاهم بتحليل ولا تحريم ولا إباحدّء لأنه خطأ معفو 
عنه. 

الصورة الرابعة: ما يُتْلِفُه العبيدٌ على السادة» فإنهم لا يضمئونه مع 
تحريم إتلافه. وفي هذا إشكالٌ. لأنَّ إيجاب ما يُتلقُه العبيدُ في ذممهم لا 
يمع منه شرع ولا عقلء ولا فَرْفَ بين السادة وغيرهم في ذلك. 

وكذلك قولهم: لا يثبْتُ للسيّد دَيْنُ في ذمةٍ عبدهء لا وَجْهَ له. 


ونا فا كلق الغيد على غير سيدم+“فإنة عملي برققة: خن كسس 


الظاهر. و ل ولا د تسيت: إلى 
إتلافه . والذي تقتضيه القواعدٌ أنْ يثبت في ذمة العبد» 0000 


ولا وَجَْهَ لقول من قال: إنما وقع التعلّقٌ برقبته لتفريط السيّدٍ في 
حفظهء فصار كالبهيمة إذا قَصَّرَ صاحبها في حفظها فأتلمّتْ شيئاء لأنَ 
التعلّقَ بالرقبة في عبيد الصبيان والمجانين ثابتٌء مع أنه لا يُنْسَبُ إليهم 
تقصيرٌ بسبب ولا مُباشرة ولا شَرْطء والتقصيرٌ في حِفْظٍ الدابة لا يختص 
بمالكهاء بل يعم مَنْ قَصَّرَ في ضبطها وحفظها من مالك أو غاصب أو 
موذع أو مستعير أو مستأجر. 

”'وكذلك لو وَرِتَ المكلف عدا فأتلف كيفاً عقيت الآرقء: فإنه 
يتعلّقُ برقبته» مع القَطع بنفي تفريطٍ مالكه. ٠‏ ولا ب م 
القَطع لِعُرُوّها عن الحكمة'" . 

الصورة الخامسة: أنَّ الإمام والحاكم إذا أتلفا شيئاً من النفوس أو”") 
الأموال في تصرفهما للمصالح» فإنه يجب على بيت المال دون الحاكم 
والإمام ودون عواقلهما على قول الشافعي رحمه الله لأنهما لما تصرّفا 
للمسلمين صار كأنّ المسلمين هم المتلفون» ولأنَّ ذلك يكثر في حقهماء 


فيتضرّران به وتتضرَّرٌ عواقلهما. 
)١(‏ ساقطة من (ت). فق في رح ت): (وا., 


فسن 


الصورة السادسةٌ: أن الجلاد إذا قَتَلَ بالحدٌ أو القصاص مَنْ لا يجورُ 
قتله في نفس الأمرء فإنه لا يُطالبٌ بشيء من ضمان ذلك» مع كونه غير 
مُلْجَا إلى الاتلذىف7 . 

ومَنْ وضع يَدَهُ خطأ على مال غيره لزمّهُ ضمائه. إلآ الحكامً وأمناء 
الحكام فيما يتعلقُ بِعْهْدَةٍ ما باعوه؛ لأنَّ ذلك لو شُرعَ لزهدٌ الناسُ في البيع 


بطريق الحكم ونيابة الحكم. 


)١(‏ في (ح): «إتلاف». 


رفص 


ثائت 006 


إنلاف الأعيان: تفريقٌ أجزائها وتفويثٌُ ماليتها. 

ولا يُتصوَّرٌ إتلاف الأوصافٍ على الحقيقة» لأنّ العَرَّضٌ الفَوْدٌ لا 
ينْصورٌ إتلافه في زمن وجودهء ولا في الزمن الثاني من وجودهء لأنه فات 
بنفسه » وإنما يَْلَفْ من جهة الحكم بالتسبب إلى مَنْعِ تددو لأنّ الشرعّ لو 
لم يعتبر ذلك لفاتت الأعراض كلّهاء دقُها وجِلّها من الحياة فما دونها. 

والإنلاف الحُكمى: تبديلٌ الصفات”"'؛ كتنجيس المائعات» وبال<يلولة 
التق لا باجى لها زوال» كإلقاء الدراهم والدنائين كن لحم البسجان» «وكذللة 
الجهل بأماكنها بؤيخاليا أذ لأ برجن زوالهاء 'محصيوني9 : في الأماكن 
المجهولة بأيدي مَنْ لا يغرف. 

(المثال الثامن والعشرون):”*؟' إهدارٌ الضمان مع التسبب ”إلى التفويت 
والكتلكك"' .رقن ن:ذكرنا أن القتمان :يح"تارة بالمباشرة ومارة بالنسيت 

واستُّئني من ذلك صورٌ يشُقُ”" الاحتزازٌ منهاء وتدعو الحاجةٌ إلى 
التسبب إليها: 


إحداها: إرسال البهائم للرعي بالنهارء فإنه لا يضمَنُ ما تُتْلِفُهء لما 
في تضمينه من الضرر العام. 


)١(‏ هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ظء م. ت). 
فرق في (ع): «للصفات». 

(©) في (ع): ابحصولها». 

(:) في (ت): «السابع والعشرون». 

(4) ساقطة من (ت). 

(3) في (ح): الا يشق». وفي (ت): «صورة يشق». 


رون 


الصورة الثانية: إذا أوقَدَ في داره ناراً على الاقتصاد المعتاد. فطار 
منها:17523 :قاتلف كيدا بالأحراق». فإ 1" يضمن الما ذكرتاف 


الصورة الثالثة: إذا سقى بستانه على الاقتصاد في مثله؛ فَسَرَى إلى 
جاه فَأَنسن له قا فلا ضمانَ عليه. 


الصورة الرابعة: إذا سَاقَ دائته 0 على الاقتصاد في الأسواف<فانادة 
غبار أو شيكاً من الأوحال والأنداءة فأفتد ذلك شيعا فلا ضماف: زلا أن 
يزيد على الاقتصاد في السَوؤْقٍ . 

ولو سَاقَ في الأسواق إبلاً غير مُقطرة» أو ركب دابةٌ نزقة لا يؤر 
فيها كبح اللجام» لزمَّهُ الضمانٌ. لخروج””'' ذلك عن المعتاد. ولو بالَثْ أو 
راث في الطريقء فتلف بذلك إنسانٌ أو غيره» فلا ضمان: وإن”' وكَفَهَا 
فزاد انتشارُ بولها وروثها بسبب وَقْفِهاء فإِنْ كانَ الطريقٌ واسعاً لم يَضْمنء 
وإِنْ كان ضيّقاً لِزْمَهُ الضمانٌ. 


(المثال التاسع والعشرون) : :'" الأصلّ في الضمان أنْ يُضْمَنَ المغاه”) 
بمثله والمتقوم بقيمته » فإن 06 الهكل رُحِمَّ م إلى القيمة ضر | للمالية . 

ولو سرت االمنقمطة عا" انيقي + للا كيم متطيرة ويل )مين 
لمستحقه بقيمته إذا رَجَعَّ إلى المِضرء إِذْ لا قيمةً لمثله فى الأمصارء وإن 
كانت له قيمة فهن كسيسة , 

(المثال الثلاثون) :”* الذكاةٌ واجبةٌ على الحيوان المأكول تقليلا لما فيه 
وشوارد الأنعام؛ فإِنَّ جرحها يقومٌ مقامَ ذكاتهاء لتعذّرِ ذكاتها. وكذلك لو سقّط 


)١(‏ في (ح): «اشررة». (؟) ساقطة من (ع). 

(*) ساقطة من (ع). (:) في (ع): «بخروج». 

(5) في. (م» ز): «فإن». (7) في (ت): «الثامن والعشرون». 
(0) في (ح): «المثل». (4) في (ت): «التاسع والعشرون». 


مضل 


بعيرٌ في بثر يتعذرُ رفعُه منهاء وأمكنّ طَعْنه في بعض مقاتله حل بذلك . وهذا 
وأمئانه داخلٌ في قول الشافعى: بُنِيتٍ الأصولٌ على أنَّ الأشياءً إذا ضافَّتْ 
انَسَّعَتُ . يريد بالأصول: يواعد الخبر وده ٠‏ وبالانساع : الترخيصٌ الخارجَ عن 
الأقيسة وطرْدٍ القواعد. وعَبَّرَ بالضيق عن المَشّفَة . 
-قاقدة 

إذا سَقَطَ الصَّيْدُ وفيه حياةٌ مستقرةٌ» فإن كان بحيثٌُ لو سعئ إليه عَذُواً 
لأَدْرَكَ ذكائهُ. فلم يفعَلْ ذلك حَرُمَ وإِنْ لم يُمكن ذلك حَلء وإِنْ بقيّ 
على حياةٍ مستقرةء ولا يلرَّمُهُ أن يُجْهِدَ نَفْسَّهُ ليُذْرِكَ ذكاتّة؛ بل يعدو إليه 
عدوا عمدو المقادين. ٠‏ 

(المثال الحادي والثلاثون) :27 إذا ظهر في نصيب أحد المقتسمين حَقٌ 
معدن لإنسان - كبيت هن دار:ت بُطلَتُ القسمة» لخروجها عن حقيقتهاء فإِنَّ 
القسمةً إفرارٌ ما يستحقُهُ كل واحد من المقتسمين» ولا تحمّقٌ له ههنا. 

ولو وقَّعَ ذلك في قسمة الغنائم» وعَسْرَ إبطالّها لكثرتهم . لم يُحِكُمْ 
ببطلانهاء وَعُوّضٌ مَنْ وقَّعَ المستحَقٌ في نصيبه من سَهُمٍ المصالحٍ العامة 
لما في نَْضِ القسمة مع كثرة الجن و الكش ولو كان الجتد قليلا كعثيرة 
مثلاء. فينبغي أَنْ تَبِطلَ القسمةٌء إِذْ لا عُسْرَ في إعادتها. 

(المثال الثاني والفلضون): 29 من ملك شيماء عم أغرّض. عنه وتَرَكَه 
لغيره» لم يَرُلُ ملكهُ عنه. إلا الغانم إذا تَرَكَ حقّهُ من الغنيمة» افإنة سقط 
حمّهء ويبطلٌ ملكهء لأنَّ مقصودّ الجهادٍ الأعظّ إنما هو إعلاءٌ كلمة الله 
ومِلْكُ الغنائم تابعٌ لذلك غيرٌ مقصود., فإذا أعرضٌ عنه سَقَطء لأنه غيرٌ 
مقصوذة وليتمكضس .الجهاة لنْسْرّة الدين وإعلاء كلمّة .رب العالمين: 

(المثال الثالث والثلائون):”" لا يجورٌ تعطيلٌ الإنسان عن منافعه 


)١(‏ في (ت): «المثال الثلاثون». (؟) في (ت): «الحادي والثلاثون». 
() في (ت): «الثاني والثلاثون». 


مم 


وأشغاله. واسئُّئنيَ من ذلك تعطيلٌ المدعئ عليه إذا استدعاةٌ الحاكمٌ بطلب 
خصههٍ لإحضاره؛ لما فيه من المصلحة العامة. وكذلك تعطيل الشهود إذا 
استُحضروا لما تعيّنَ عليهم أداؤه. وكذلك استحضارهم لما لا يتمُ إلآ 
بالشهادة كالنكاح» لأنها حقوقٌ واجبةٌء فصارَتُ كتعطيلهم فيما لا يتم من 
حقوق الله إلا بالتعطيلء كالغزوات والجمعات”' وتغيبر المنكرات. 

(المثال الع والثلاثون) :”© لا يستوفي أحدٌ حَقُّ نَفْسِه بالصَّرْبء لأنه 
لايتضظ.. امكو ينين ذلك الغيد “والآمة إذا انها من خدقة الدية 0 
يحقوقه) 0 2 بالوعظ والكلام. وكذلك المرأةٌ الناشزٌ على زوجهاء له 
أن يضربها لاستيفاء حقّه والضربٌ في هذا كله غير مُبَرْح؛ ويختلف باختالاف 
المضروب في الضعف والقوّة» وجارّ ذلك لأن شفقة السيّدٍ على مِلْكهِ والزوج 
عاق زو معان من المبالقه الا نه وق دلت ولا يُمَوَضٍ ذلك إلى مَنْ لا 
ْ شلك تند عد انض حتى يتجاوز حدود رت العالمين. 


(المثال الخامس والثلاثون):”" مَنْ قَدِرَ على استيفاء حقٌّ له مَضْبِوطٍ 
معن » فله استيفاؤه. كانتزاع المغصوب من غاصبه. والمسروق من سارقه. 


0 من ذلك القصاصء فإله له يستوفل إلاآ بحضرة الإمام, لأنّ 


الانفرادٌ باستيفائه مُحَرّكُ للفتن. ولو انفردٌ بحيث اد فينبغي أنْ لا يُمِنَعَ 
منهء ولا سيما إذا عجز عن إثياته . 


وكذلك لا يستوفول 58 القذف إلا بحضرة الإمامء ولا يَنْمَردْ تلتسحقة 
باستيفائه » لأنه غير مضبوط فى شدَةٍ وَفْعِه وإيلامه . 

وكذلك التعزيرٌ لا يُمَوْض إلى مُستحقه. إلا أن يضبطهُ الإمامُ بالحبس 
في مكانٍ معلوم إلى مدة معلومة. فَبجوز أنْ يتولاه المستحق . 
)١(‏ في هامش (ح): «الجمعات والحكومات وتصرف الولايات وأعوانها. وكما يجب التغريدُ 

بالنفوس في قتال الكفار والبغاة؟ . 


(؟) في (ت): «الثالث والثلاثون». (9) في (ت): «الرابع والثلاثون». 
)0( في ع2 ظَ0ّ ز): اويستثنى! . 


فض 


وكذلك لا يجورٌ تفويضٌ الحدٌ والتعزير إلى عدُوٌ المحدودٍ والمُعَزّر 
لما يخشئ في ذلك من مجاوزة الشرع في شِدَّةٍ الضرب. وكذلك لا يُمَوَض 
إلى الآباء والأيناء” '' لاتهامهم في تخفيفه عن القدر المشروع. 

ولو فوّضٌ الإمامُ قَطعّ السرفّة إلى السارق» أو وكُلَ المجني عليه 
الجانيّ في قطع عضو القصاص» ريا أحدهما: يجوزء لحصول 
00 باستيفائه . 5007 لا يجوز أن استيفاءة بغيره 2 له. كما 

ولو أوجَرَ رجلا سُمَاً مُذَففاً فقتله» فَأمَرّهُ ولي القصاص 3 يَضْرَبَ 
مثلّ ذلك السّمّء فينبغي أن يُخْرّجَ على الوجهين. 

وقد قدمنا نظائرٌ كثيرةً لما خالفٌ القواعد والأقيسة لما فيه من جلب 
المصالح العامة أو الخاصّةء أو درء المفاسد العامة أو الخاصة. 

والشريعةٌ كلها نصائحٌ من رب الأرباب لعبادوء فيا خيبة مَنْ لا"" يبل 
ُضْحَهُ فى الدنيا والآخرة. 

وكفى بالإنسان شَرَفَاً أن يتيْنَ بطاعة مولاه فيما أَمَرَهُ ونهاه. وكفئ به 
سترفاً. أن 0 هوا على طاعة مولاه #يذس لِلطَيلِِينَ بَدَلُه4” "© «ولينى ما 
كرزا يد آشَهُمْ تو كاوا يتلئرت»". 

ثائرت 060 
لا جِيرةَ لأحَدٍ من المخلوقين مع قَضَاء الله عز وجل لقوله تعالى: 


)١(‏ في (ع): «الأمهات». (0) في (ت): «لم». 

() لابن نباتة المصري . (9) سورة الكهف: الاية .6١‏ 

(4) سورة البقرة: الآية .١٠١7‏ 

() هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (م» ظء ت)» واستدركت في (ز) بالهامش بخط 
دقيق جدا. 
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لما كنَ لِمُؤْمِنِ علا مُؤْمَة» الآية" . 

كل الطاعاتٍ شَرَفَ في الدارين» ولو لم يُنَبْ عليها لكفى بها شرفاًء 
وإِنْ تَحَمَلَ الإنسانٌ المكارة والمَشَاقٌ لأجلهاء فلا نسبةً لذلك إلى شرفها 
وعرّها في الدنيا والآخرة. 

ولا رأيّ لأحدٍ فيما اختارَه اللَهُ جَلْتْ قدرئهُ وعَلّتْ كلمئُهُ فطوبيل 
لمن أقبل عليه وأصغول إليه. وحَضره م ذليلا لديه» إِذْ لا ملفا إلا إليه ولا 
مُكَل إلا عليه . 


وطوبئ ثم طوبئ لمن أطاعه لأَجْلِه لا لِغْرَض يَصِلُ إليهء فاني”"© 
عن الأكوان» مُقبلا على الرحمنء مُتَجملاٌ بالتوحيد والإيمان» مُتِعْرٌراً بالدّل 
والإذعان. 


كذلي لكم عر :وفقرى الكم خنع وأنثم منن قلبي"'فاينن أريد 

فَمَنْ ذعيّ فأجابتء وتَبِعَ الكتات» وحْشِيّ الحسابت» وأقلَعَ وتاب 
0 وأناب» وعَمِلَ فأطاب؛. وقال فأصاب: ف #طُوي لَهُمْ مَحُسَنُ 
ما 117 ومن 1 فاك 1 2ع نسي ل شاع و 004 


دويل لمن نسي ا وخالف الرشادٌ. وجائبَ السَدَادَ وظَلَمَ 
العتاق ويد البلا إن 5 نَ إلا نسب آآك[ه مغ م7 , 


<2 


* 345 


)١(‏ سورة ة الأحزاب: الآية 5ل وتمامها: «إِنَا قصَى أَلَهُ ورَسْوله: أَمرا أن يكن لحم ابره من 
هم ومن يعص آله وروم عََدَ صَلَّ صََلَا ينا 4. 

(0) في (ح): انائياً» . 

فو في (ح): الوخشي». 

(4:) سورة الرعد: الآية 79. 

(5) سورة الروم: الآية 44. 

(7) سورة الأنعام: الآية 71. 


احرونا 


6 
نهصل 


ينبغي للإنسان أَنْ يختارٌ من الأذكار أَنْضَلّهاء ومن الأعمال والأقوال 
َشْرَفْهَاء وأن يأتيّ بالأفضل في أحيانه التي شُرعَّ فيهاء ويأتيّ بالمفضول في 
وقته الذي ضَرِبَ له» وإذا جِمَعَ بين الدعاء والثناء بدأ بالثناءء كما في ثناء 
الفاتحة ودعائهاء وكذلك دعاءٌ السجود بعد التسبيح والثناء. وقد جاءًَ بعض 
الثناء بعد الدعاء كما في المُنوت. 


وقد نهِيّ عن قراءةٍ القرآن في بعض الأوقات» كما نُهِيَ عن قراءة 
القرآن في الركوع والسجودء وعن الثناء في القعود بين السجدتين» وعن 
الصلوات في بعض الأماكن والأزمان» وعن الصوم في بعض الأيام. 

أمَا النهيئ عن العبادة المؤدية إلى المّلالة والسَّامَةٍ فلأنه يودي ما إلى 
استثقالها وكراهيتها لثقلهاء أو لأنه يُؤدي إلى أن لا يفْهم أقوالهاء فيذهب 
إلى أن يستغفر لذنبه فَيَسُْبَ نفسه. وينبغي أن لا يُِلابِسَهَا وقلبّهُ ساو عنهاء 
ول الارتفن المتصرة فيا 1 1 ظ 

فإن قيل: أيها© أفضل: قراءةٌ تَبْتْ أم سورة الكافرين أو الاشتغال 
بالباقيات الصالحاتء؛ وهى: سبحان الله . والحمد الله ولا إله إلا الله 
وائلة أككرة ‏ لارل ولا قو إل بالله العليّ العظيم؟ مع كونٍ الباقياتِ 
الصالحاتٍ متَعلَّقَةَ بالله. وهي ثناة عليه؛ وتَبْتْ متعلقةٌ بأبي لهب وبالكمار. 
والقولٌ يَشْرْفُ بشرفٍ متعلقِهِ؟ 


)١(‏ هذا الفصل عنواناً ومضموناً ساقط من (ت. م)» واستدرك في (ز) بالهامش بخط دقيق 
على جوانب الصفحة . 
0) في (ح )عع ز): أيما. 


لوقل 


فالجواب: ما ذكرناه من أنه قد تَكون القراءةٌ أفضلٌ من جميع 
الأذكار» كالقراءة في قيام الصلاة, وقد تكو الأذكارٌ أفضلٌ من القراءة فى ١‏ 
بعض الأطوارء بل تكرّه القراءةٌ في بعض الأحوال» كالقراءة في 0 
والسجود والقعود. 

وكذلك قَذْ يون الدعءً أفضل من القراءة والأذكار في بعض 
الأطوارء كدعاء القنوت والدعاء بين السجدتين . 

فإذا كانَ الوقتٌ قابلاً للأذكار وقراءة القرآنء بحيث لو أتئل بأحدهما 
لم يْنْهَ عنه. فهل تكونٌ قراءةٌ ما يتعلق من القرآن بغير الإله أولى من الأذكار 
لحرمة القرآن؟ ولذلك لا يسور للجنُب قراءَنّه» ويأتي من الأذكار بما شاع 
أو تَكَوْنُ الأذكار 7 لتعلقها بالإله 98 مما علة بغير الإله؟ 

نالذي: أزام أن «الأدكاى أولعن» نظراً إلى شيرق تتفلوينادرهى المقصوة 
من الكلام. 

وأمّا:ها يشتمل من القرآن على الأذكار والثناء» كآية الكرسى وسورة 
الإخلااص وغيرهما من الآيات المشتملة على التمجيد والتحميد والثناء 
الخاص والعام؛ فينبغي 0 تكونٌ أفضل من الأذكار, إلا أن يحكيّ بالأذكار 
لَمْظَ القرآن ومعناه. فحينئذ يجتمع”' له الشرفان» فيكون أفضل. 

واعلم أن المعارفٌ والعبادات مقاصد ووسائل إلى ثواب الآخرة. 
والنَظرٌ إلن اللّه تعالى من أعلىل مقاصد الآخرة» وكذلك رضوانة وتسليمة 
على عباد من أعلى المقاصد. 

والتسليمُ في الدنيا وسيلةً إلى حصولٍ السلامة» وكذلك الشفاعاتٌ 
والدعواتٌ اعرف تجيلة إلى الف عرق العهيياناة,والرهاة وله إلن 
الطاعاتٍ وحخسن 'الظن بالرحمن» والتوكل مقصودٌ من وَجْهء اسيل مره 
وَجَه» والحبٌ والإجلال مقصودان. 


)١(‏ في (ع): «يكون». 


لدوونا 


وَالمُصُودُ وسائل إلى كل مطلوب من الوسائل والمقاصدء والأكل 
والشربُ والتداوي وسائلٌ إلى تحصيل الاغتذاءِ والارتواء والشفاء. 

واللعدوناء وسيل إلى الكفٌ عن القبائح» والعَضَبٌ وسيلةٌ إلى دَفْع 
الضَيْمء وكتهنوة الجماع َسْيَل إليه» وهو فصل إلى كثرة النْسْلء كما أنْ 
شهوةً الطعام والشراب وسيلةٌ إلى الأكل والشرب اللَّذينِ هما وسيلتان'" إلى 
الاغتذاء والارتواء» وَيَدل المالٍ في القربات ل إلى مصالح المبذولٍ له 
العاجلة» وإلى مصالح الباذلٍ الآجلة. 

وَإنَّما فُضلَ الذَّكْدُ على سائر الأعمال. لأنه مقصودٌ في نفسه» ووسيلة إلى 
حصول الأحوالٍ الناشئة شئةِ عنه» التي تَنْشَّأْ عنها الاستقامةٌ في الأقوال والأعمال. 

وأفضلٌ الأذكار ما صَدَّرَ عن استحضار صفاتٍ الكمالٍ ونعوتٍ 
الجلال» ودونها ؤكْرُ الإنعام والإفضال» الذي هو 51 إلى الحبٌّ 
والقكن. بوذ الغرافه والعقات اللذية هما :وسيلتان!'؟ إلى ترك العضيات 
ليسا بمقصودين إلآ للحَتٌُ على الطاعة والإيمان. 


0 الجَنَانٍ أفضلٌ من ذِكْرِ اللسان» لأنه منشىة #للاخوال: ين 

يَخْضِرُ ذِكْرُ الصفاتٍ الموجبة للأحوال من غير قَضْدٍ ولا تكلّفٍ استحضارء 
رذك غالبٌ على الأنبياء والأولياء» وَعَلْبَتُهُ على الأنبياء أكثر منها على 
الأولياء. 

ولمّا عَسْرَ ذلك في حق عامةٍ الخَلّق سَقَط عنهم في الصلوات وفي 
سائر الأوقات, لأنه لو لم يَسْقْطْ عنهم لما صَحْتْ صلوائهم”* ولا أجيبّث 
دعواتهم. ولمّا كانت مصلحتُهُ من أعظم المصااج اقتضئ عِظمْ مصالحه أن 
يجبّ» ولكنه لما تعذّرَ على مُعظم الحَلْق سَقْطْ رفقاً بهم ورحمة. وان هن 
0 مك منهء فيجوز أن يجبّ عليه تيِسَرِو» تفيل لمصالعة) يحور 
أن يَسْقّط عنه كما سقط عن غيره. 


010 في (ح): «وسيلة» . (؟) في (ح): «وسيلة». 
(9) في (ح): «فقد). (:) في (ع. ظء ز): «صلاتهم». 


نفرس 
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دده 

الأذكارٌ المشروعةٌ أفضلٌ من الأذكار المخترعةء وكذلك الاقتصارٌ على 
الدعوات الصحيحة المشروعة أولى من الدعوات المجموعات» وإنْ كانت 
جائزة . 


بلق 


وكذلك التعبيرٌُ عن معاني القرآن بما جاء فيه من الكلمات أولى من 
التعبير عن ذلك بالمرادفات» إل أن يكونّ العْرَض البيانَ. 

وكذلك لا يُطْلْقُ على الإله من المرادفات إلا ما أطلقه على نفسه 
وأوصافه في كتابه أو سُئّةِ نبيّه. وكذلك لا يُعبّدُ عن طاعاته وعباداته إلا بما 
سمّاها به» كالفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعات. وكذلك 
الحح والعمرةٌ والاعتكاف. 

وكذلك لا يُقال: لحظِرّث عليكم أمهائكم. ولا يقال: لَعَنّ 
ستول لله كل المُبِيحَ والمُبَاحَ له. بدل قوله: المُحَلّْلَ وَالمُحَلّلَ له. بل 
الأدبُ التعبيرٌ عن المعاني بما عَبَّرَ به العظماءً عنهاء موائْمَةَ لهم وإجلالاً 
لهم . 

وكذلك الأولئ تنزية القلوب والألسنة التي جرى فيها ذْكْرُ الإله مِنْ أَنْ 
يُذُكرٌ بها سواه إلا بقدر تيعو التعاضية إل يليك الضرورةٌ عليه. 


)١(‏ هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (تء زء ظ). 


رضنا 


١ 3‏ دلق 
في السؤال 


يَْدْفُ السؤالٌ بشرف المسؤول عنهء فالسؤالٌ عن الله وصفاتِه أفضلٌ 
مِنْ كُلْ سؤال» لأنه وك إلى معرفة ذاته وصفاته. قال اللَّهُ تعالى : #سْكَلٌ 
8 ٍِ ا 

2 ع السؤال عمًا تمس الضرورةٌ أو الحاجةٌ إليه من أحكامه, ثم م السؤال 
عما يُتوقع اقيم أو الضرورةٌ إليه من أحكامه. وكدلك السؤالٌ عما 
يُلابِسَهُ َهُ المُكَلْفٌ من مجهول الأقوال والأعمال» ؛ لم السؤال عن معرفةٍ مصالح 
ما يَِْمٌ عليه؛ فإ كانايت المقطاح المقدمة قُدُّمَء إن كان من المصالح 
البوحرة ا وإِنْ ججهل أهو من المصالح المُقَدّمة أو المؤخُرّةء فلا يُقُدَمُ 
عليه حتى يُعْلَمَ الأصلحُ من تقديمه وتأخيره. 

وأمَا سؤالٌ الشيء وطَلَبُه؛ فإِنْ كانَ المطلوبٌُ مُحرّماّء فسؤاله مُحَرّمُ 
وإِنْ كان مكروهاء فسؤاله مكروةء وإن كان واحناء فسؤالّه واجبٌ» وإِنْ 
كان مندوباً فسؤاله مندوث. 

وأمّا طَلَبُ المباح: فإن كان مما لا يتأذىئ المطلوبٌ منه يبذله ولا 
ردّهء فلا بأسّ بهء كالسؤال عن الطريق وعن اسم الرّفيق. وإِنْ كان مما 
كاذى «المسورل: مه يدل ويعجل :إذادزذة»: فهذا«مكروة إن" كان السائل 
تائراً على 'تحصيك يقن تسالة» امن حهة أنه يسكل المسوول أن يزدف 
فيتأذى بمشقة الخجلٍ ويستحيبي إذا منعه إِمّا لبخله وإما لحاجته إليه . 

وَإِنْ كان عاجزاً عن تحصيله مع مسيس الحاجة إليه تاقد نأسن 


)١(‏ هذا الفصل عنواناً ومضموناً ساقط من (ت» م). واستدركه في (ز) بحاشية النسخة بخط دقيق. 
(؟) سورة الفرقان: الآية 04. (0) فى (ز):: «وإن». 
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سؤالة كما سال موسى والخضرٌ عليهما السلام الضيافَة مِنْ أهلٍ قرية م 
فلم يُضَيّفوهما. 


فإن فيل: قد قال عليه الصلاة والسلام في حديث قبيصة: «إِنَّ 
المسألة لا تجحل إلا لأحد كلانة : جل تحمّلَ حمالة» فحلّث له المسأل 
حتن يصبيها"" ثم يفيك .. ورجل أضانتة جائدة الكتاحت ماله» تصلف د 
العشالة دن يضيب قواماً من عيش » أو قال سداد من عيش . ووتجل 
أَصَابَيْهُ فاقةٌء حتى يقوه ثلاثةٌ من ذوي الحجئل من قومه وا لقد 
أضايّت فلاناً فاقة» فخلث له المسألة حتن يضيب قواماً من غيش» أو .قال: 
ا رع فما مي 

سُحْتاً»”". فَجَعَلَ ما عدا ذلك سحا 


نلا حمسيو علق ان كان الركاك دن انين له اليا زولك 
2 الطلَب المُحَرّم. وقد سأل جماعةٌ رسول الله كَل والصحابةً والتابعين» 
تلم ينكد عليهيع الرسول كه .ولا احد من المحانة والفابعين . .ولك زبعات 
عن ذلك بأنها وقائعٌ أحوالٍ؛ ولعلٌ الرسولٌ والصحابةً شاهدوا من ضَعْفٍ 
الشّؤال وقرائنٍ الأحوال ما يُجَوّرُ لهم السؤال. فلو كانوا ممن تظهّرُ منهم 
القدرةٌ على كشب الكفاية لصحةٍ أجسامهم وقوة أبدانهم. ولم ينكروا 
عليهم: لحصل العرَضُ . 

وقد يُسْأَلُ الكريمٌُ الأريحئ ما هو محتاج إليه فيتأدّى بمنعه وبذله. 
وهذا معروفٌ عند أهل الكرم والمروءات. وكيف يُفْلِحُ مَنْ عَوَّدَ نَفْسَهُ 
السؤال مع ما جاءً فيه من الوعيد والإنكار! 


)١(‏ في (م» زء ع): «يقضيها». 

(0؟) ساقطة من (ع» ظء ز). 

() أخرجه مسلم في الزكاة» باب من تحلّ له المسألة: ؟/77/. و«الحَمّالة» بفتح الحاء 
المهملة وتخفيف الميم: مايتسملة.عن عير من.دية أو بغرابة لاقع رفوع حورب 
و«الحجئ»: العقل. و«السّحت»: الحرام. وقوله «سحتاً؛ على تقدير: أعتقده سحتاًء أو 
يؤكل سحتاً. 


ايفن 


ومما يُكْرَهُ السؤال عنه سوال ما لا حاجةً إليه من الفُضول. 

وأمَا السؤالُ عن عورات الناس لغير مصلحةٍ شرعيةٍ فمحرّمٌ داخلٌ في 
قوله: ولا جَجتَسُا2""74. وإنَّ كثيراً من أهل المروءات ليعرٌ عليهم أن يسألوا 
عن الطرقات» مع أنه لا يَضير”". 


.١7 سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
في (ظ): ١لا يضرًا.‎ )0( 


درضن 


نصا 200 
في الدع 


البدْعَة : فل ما لم يُعْهَدُ في عصر رسول الله يكلِِ. 

وهي مُنقسمةٌ إلى بدعة واجبة» وبدعةٍ محرّمة» وبدعة مندوبة» وبدعة 
مكروهة» وبدعة مباحة . 

والطريق ف سرف ذللة أن كدف التدعة على قرافي الشويذة + افإن 
دَخَلَتْ في قواعِدٍ الإيجاب فهي واجبةً» وإن دَخْلَتْ في قواعد التحريم فهي 
مخعمة ”وإ دخلث "فى افواعل المتدوت فيى متدوبة ..وإن دخلت فى 
قواعِدٍ المكروه فهي مكروهة» وإِنْ دَخْلَتْ في قواعدٍ المباح فهي مباحةً. 

* وللبدع الواجبة أمثلة : 

أحدها: الاشتغالٌ بعلم النحو الذي يَُفْهّمُ به كلام الله وكلامُ 
رسوله عبد وذلك واجبٌ» لأنّ حفظ الشريعة واجبٌ» ولا ا خنظها إلا 
بمعرفة ذلك» وما لا يتم الواجبٌ إلآ به فهو واجبٌ. 

المثال الثانى: حَفْظُ غريب الكتاب والسنة من اللغة. 

المثال الثالث: تدوينُ أصول الفقه. 

المثال الرابع : الكلام في الجرح والتعديل» للسهسنة: الصحيح من 
التقين 

وقذ دلت قواعة الشرعة على أن حلط شويع نك كناية نيما" زاذ 
على القذن اللتنتن: ول باد حنظ 'الشريعة الا نينا دكرناء: 


)١(‏ هذا الفصل عنواناً ومضموناً ساقط من (ت» ز). 


يخننا 


* وللبدعة المحرّمة أمثلةٌ : 

(منها): مذهَبٌ القَدَريّة . 

(ومنها): مذهَبٌ الجَبْرية . 

(ومنها): مذهبٌ المرجّة . 

(ومنها): مذهبٌ المجَسمَة 

والرّدْ على هؤلاء من البدع الواجبة. 

* وللبدع المندوبة أمثلةٌ : 000 ظ 

(منها): إحداثُ الرْيْطٍ والمدارس وبناء القناطر. 

(ومنها): كل إحسانٍ لم يُعْهَدْ في العصر الأول. 

(ومنها): صلاةٌ التراويح . 

(ومنها): الكلامُ في دقائق التصوف. والكلاة”"2 في الجَدّل. 
(ومنها):”" جَمْعُ المحافل للاستدلال في المسائل إنْ”" قُصِدَ 


يزلك”؟؟ رخ "الله يانه 


* وللبدع المكروهة أمثلة : 

(منها) حرف 'المساجد: 

(ومنها): تَرُويقْ المصاحف. | 

وأما تلحينُ القرآن بحيتٌ تتغيّرُ ألفاظه عن الوضع العربي» فالأصحٌ أنه 


من البدع المحَرّمَة . 


(1) في (ع. م): «ومنها الكلام». 
(؟) ساقطة من ع نْء م). 
إحق في (ح): «بها؟. 


رونا 


* وللبدع المباحة أمثلة : 

(منها): المصافحةٌ عقيب الصبح والعصر”"'. 

(وئعها): القوشغ ”فى اللدية مق الماكن: والمعاري والعلديس 
والمساكن”". ولبِسٌ الطيالسة؛ وتوسيغ”" الأكمام. 

وقد يُخْتَلْفُ في بعض ذلكء فيجعلهُ بعضٌ العلماء من البدّع 
المكروهة» ويجِعَلَهُ آخرون من السئن المفعولة على عهد رسول الله كل فما 
بَعْدَهُ وذلك كالاستعاذة في الصلاة والبسملة فيها. ” والله أعلم؛“. 


)١(‏ ساقطة من (ع). 

(؟) في (ح): «المأكل والمشرب والمسكن». 
فرق في (ح): ااتوسع». 

(4) ساقطة من (ظ). 


ارون 


نصل 
في الاقتصاد في المصالح والخيور 


الاقتصادٌ رتبة بين رتبتين» ومنزلة بين منزلتين.. 
والمنازل ثلاثة”"2: التقصيرُ في جلب المصالح. والإسرافٌ في جلبهاء 


رص ص مس ير 


والاقتضادٌ بينهما. قال الله تعالى: #وَلا جَحَعَلُ يدك مَمْلُولةَ إل عنقك ول 


معو لم صويلدسى ممع وم ام 9 5 ءَ م 4م ره ”ىم 
تسظها كل الب فَتفْعدَ مِلُومًا تحْسْورًا4”“. وقال: طوَالَتِيَ إذآ أنففوا لم 


ساس امه 


شرِؤا وَلَمْ يكوأ وكا بترت ذللك قواما4”" . 

وقال حذيفة رضي الله عنه: الحَسَّئَةُ بِينَ السيئتين”*'. ومعناةٌ: أنَّ 
التقصيرٌ سيئة» والاسرافٌ سيئةء والحَسَّنَةَ ما تَوَسّطَ بين الإسراف والتقصير. 

وَحَيد الأمور أوساطيا» :فلا تكلف: الآفان نفسة هن الخيور والطاعانت 
إل ما يُطيقُ المداومة عليهء ولا يؤدّي إلى الملالة والسآمّة. وقال عليه 
الصلاة والسلام في قيام الليل: (لِيْصَلَ أَحَدُكُمْ نَمَاطَهُء فإذا وَجَدَ كسلا أو 
فتوراً فليقعد»©2. أو قال: فليرقد. 

ومَنْ تكلّفٌ مِنَ العبادةٍ ما لا يُطيقّه فقد تَسَبِّبَ إلى تبغيض 
عبادةٍ الله إليه. ومَنْ قَصّرَ عما يُطَيقُه فقد ضَيّعَ حَظّهُ مما نَدَبَهُ اللهُ إليه 
ل 


وقد نهى يمول الله عد عن التنطع في الدين» وقال: «مَلَكَ 


.759 في (زء حء ظء ت): ثلاث. (؟) سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
.51/ سورة الفرقان: الآية‎ .)*( 
.776/5 «الدر المتثور؛ للسيوطي:‎ 207/١9 انظر: «تفسير الطبري»:‎ )5( 


(4) أخرجه البخاري في التهجد, باب ما يكره من التشديد في العبادة: 2777/7 ومسلم في 
صلاة المسافرين» باب أمر من نعس في صلاته. ..: 041/١‏ 047. 
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الل 5 وأنكر على عبد الله بن عمرو بن العاص ارام قيام الليل» 
وصيام النهارء واجتنات النساء» وقال له: ١أَرَغْبْتَ‏ عن سنتى؟ فقال: بل 
سُنَتَكَ أبغي» فقال: نإني أْصُومُ انظ وأصلي وأنام» ويك البساء : فمن 
رغب عن سنتي فليس متي»"" . 

وقد نهى اله عالى عثماٌ بن مظمون وأصحا نا عزموا عليه من 
سَرْدٍ الصّوْم وقيام الليل والاختصاءء وكانوا قد'" حرّموا الفِطرَ والنوم على 
أنفسهم ظئًاً أنه قُرْبَةٌ إلى ربهم. ُنَهَاهُمْ 0 ذلك. لأنه عُلْوَ في الدين. 
واعتداءٌ عما شْرَعَء فقال: #يأمًا لذن اموا لا محَرْمُوأ طَيِبَتِ مآ أل اند 
لك ولا مَنتَئوا إتَ أنه قا يب 00 

والتقندينة !2 نموا تناول. طبيات ها أخل الله لك مِن الأكل 
والشرب والنوم الكم: ولا تعتدوا بالاختصاءء إِنَّ الله لا يحب المعتدين 
المختضين > أو لا" نحت" المتعتني” «الاختطاء وغيرة. 


وقال , بعض المفسرين: ولا تعتدوا بما التزمتمو 5 أي: ولا تعتدوا 
الاقتصادَ إلى السّرّف . 7 عَرَمُوا على ذلك تحبا إلى الله عز وجلء فأخبرهم 


َو 


أنّهُ لا يُحبُ من اعتدى حدودهة وما رَسَمَهُ من الاقتصاد في أمور الدين. 
وللاقتصاد أمثلة : 
(منها): الاقتصادُ في استعمال مياه الطهارات” » فلا يَسْتَعْمِلُ من 


)١(‏ أخرجه مسلم في العلم. باب هلك المتنطعون: 5050/4. والتنطع: التكلف والغلوّ. 

(؟) أخرجه البخاري في الصوم؛ باب حق الجسم في الصوم: 27١8/4‏ ومسلم» في باب 
النهي عن صوم الدهر: 8١7/7‏ عن عبد الله بن عمرو بغير هذا اللفظ. أما اللفظ 
المذكور فهو عن عثمان بن مظعون., أخرجه أبو داود في التطوع» باب ما يؤمر به من 
القصد في الصلاة: 7/7 2.٠١‏ والدارمي في النكاح: 2177/5 والإمام أحمد في 
المسند: 158/5. 

(*) ساقطة من (حءات ظ). 

(4) سورة المائدة: الآية لا8. وانظر: «تفسير الطبري»: 8/7 - 2١١‏ «تفسير البغرى»: "/ 
4خ - 44. ْ ُ 

)0( في (حء ع): الطهارة . 


الماء إلا قَذْرَ الإسباغ. ولا يَنْقُْص من ذلك عن المُدُ في الوضوء والصّاع 
فى العُسْلء الال كن رارا 41 15 أنه :كان يتوص تالف ينكين 
00 


وللمتوضىئ والمغتسل في ذلك ثلاثةُ أحوال: 

إحداهن: أن يكون مُعتدل9" الخَلْقَء كاعتدالٍ خَلْق النبى كله. 
فيقتدي به في اجتناب التنقيص عن المّدَ والصاع . 

الحالة الثانية: أن يكون ضئيلاً لطيف الحَلْقء بحيث يعادلٌ جَسَدَهُ 
بعضٌ جْسَّدٍ رسول الله كَل فيُسْتَحَبُ له أن يستعمل من الماءِ ما تكونٌ 
نسبئه إلى جَسَدِهِ كنسبة المُدُ والصاع إلى جُسَدٍ رسول الله عله . 

الحالة الثالثة: أن يكونّ ا الْخَلّْقَ في الطولٍ والعَرْض وعِظَم 
البَطن وفَسَامَة الأعضاءء فيُستحنٌ أن لا يَنْقُصَ عن مقدار تكونٌ نسْبئهُ إلى 
بدنه كنسبة المُدٌ والصاع إلى بَدَنِ رسولٌ الله يلك. 

وقد جاء فى الحديث أن ستول أللّه َيِل توضأ مُفْرداً ومُثنياً ومُثلثاٌ 

00 0 , 4. م 2. 00 

وقال: «هكذا وضوئي ووضوء الانبياء من" ١‏ قبلي؛ ووضوء خليلي إبراهيم؛ 
قَمَنْ زادَ أو نَقَصّ كُقَدْ أسَاءَ وظَلَم)”'. 

ولفظه في سئن أبي داود: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدة أن 

ماع د 4 4 

رجلا أتى النبيّ كله فقال: يا رسول الله» كيف الطهور؟ فدعًا بماء في إناءء 
فَعَسَل كفية ثلاثا. ثم عْسَلَ وجهه ثلاثأء ثم عْسَلَ ذراعيه ثلاثأء ثم مَسَحَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوءء؛ باب الوضوء بالمد: 2704/١‏ ومسلم في الحيض» باب 
القدر المستحب من الماء فى غسل الجنابة: .158/١‏ 

(0) في (ح): «معدول». 

(؟) ساقطة من (ح). 

(5) رواه ابن ماجه عن ابن عمرء وعن أبيَ بن كعب؛؟ كتاب الطهارة: ١55/١‏ و155١.‏ وفيه 
زياد العَمّيّ وهو ضعيف. وروى ابن عباس أنه توضأ مرة مرة» وروى عبد الله بن زيد 
أنه توضأ مرتين» وروي عن عثمان أنه توضأ ثلاثا. انظر: «صحيح البخاري» كتاب 
الوضوء: 758/١‏ - ومسلم ‏ كتاب الطهارة: .7017/١‏ وراجع «نيل الأوطار» 84/١‏ ١؟.‏ 
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ا وال إصبعيه السبابتين في أذنيه » وسح ا على امن أذنيه» 
فَمَنْ زاد على هذا أو نَقَصَ فقد أساء ول 1 ظَلَمّ وأساء. وأخرجه 
النسائى وابنٌ ا 


الشف أن نتف عن الله نين اناو "وم اسان الدلقف: 
فِإنْ كان قاصِدَاً للمُرْبَة بالزيادة على الثلاث؛ , فقد أَسَاءَ لتقرُبه إلى الربٌ بما 
ل ةن رليف تون الست 13217 لقا أونا خطلانا." بالساى السحان 4 أن 
تداوياًء فإن لم يُمَرْقَ بين أعضاء الوضوءء فلا بأسّ بذلكء, وإنْ قَرَقَ بينها 
فقد أساءً بتفريق الوضوء لا بمجرّدٍ الزيادة. 


(ومنها): الاقتصادُ في المواعظ : كان تله يتخوّل”* أصحابَهُ بالموعظة 


مخافة السآمة عليهم"©. والمواعظ إذا كَكْرَتْ لم تئر في القلوب» قَُشْقطُ 
بإكثارها فائدةٌ الوعظ . 


(ومنها): الاقتصادٌ في قيام الليل: وقد نهئ رسولٌ الله يهِ عن السَّرَفٍ 


.٠١7/١ أخرجه أبو داود في الطهارة؛ باب الوضوء ثلاثاً:‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في الطهارة؛ باب الاعتداء في الوضوء: 88/١‏ بلفظ : «فمن زاد على 
هذا فقد أساء وتعدى وظلم». وليس فيه «أو 00 وابن ن ماجه في الطهارة: ١557/١‏ 
ولفظه: «فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدى أو ظلم). 
وأخرجه أحمد في «المسند»: 2180/7 وابن خزيمة في «الصحيح»: .44/١‏ وليس في 
رواية أحد منهم: «أو نقص». وانظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر: 87/١‏ و"247 
«نيل الأوطار»: 25١5/١‏ (إرواء الغليل؟: .١77 /١‏ 

(9) في (ح): أساء وظلم. 

(5) انظر: فيما سبق» .5509/١‏ 

(4) في (ح. ت): يتخوّنُ. قال ابن الأثير: يتخوّلنا بالموعظة: أي يتعهدنا. من قولهم: 
فلانٌ خائلٌ مالٍء وهو الذي يُصلحه ويقومٌ به. وقال أبو عمرو: الصوابٌ يتحوّلنا 
بالحاءء أي يَطْلْبُ الحالّ التي ينشطون فيها للموعظة فيعظهم فيهاء ولا يكثر عليهم 
لوا وكان الأصمعي يرويه: يتخوننا بالنون: أي يتعهدنا. (النهاية 88/5). 

(7) عن ابن مسعودٍ قال: «كان النبي كليو يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا؛ 
أخرجه البخاري في العلم: .177/١‏ 


ردنا 


فيه» وقال: الكذوااء مِنَ العمل ما تُطيقونء. فواللُهِ لا يَسْأْمُ الْلّهُ حتى 
0 

(ومنها): الاقتصادٌ فى العقوباتِ والحدودٍ والتعزيرات: فيُعَاقَتُ كلّ 
واحدٍ من الجبَاةٍ على حَسّبٍ قوته وضَعْفِهِء وكذلك رَجم الزاني؛ 
يُضْرّبُ بِحَصَّيَاتِ ولا بِصَخْرَاتِ وإنما يُضْرَبٌ بحجر لطيفٍ يِرْجَمْ بمثله 
فى العادة. 

وكذلك الاقتصادٌ في الصضب» لا يُبالْعٌ فيه إلى سَمْح الدم ولا 
0 ا د ٠‏ بل يكونُ ضَرْيُةُ بين ضَريين. 
بِبَالٍ لا يُحَصّلَ المقصود. وكذلك 9 يكون بين زمانين» كزمني الربيع 

وهذا الاقتصادُ في الصَّرْب والسَّوْطٍ جار في ضَرْبٍ الرقيق والصبيان 

والبهائم والنسوان عند التأديب والرياضة والنشوز. 

(ومنها): الاقتصادٌ فى الدّعاء: لأنَّ الغالبَ على أدعية رسول الله طَلي 
في الصلاة وغيرها اختصارٌ الأدعية. َنْقِلَ عنه يلق دعواتٌ مختصراتٌ 
عا نقات وقي با فعاتس: ,وغل ذللف: أن الل أمَرَ بالتضرّع والخفية”'' في 
الدعاء؛ ولا يحضّر ذلك غالبا إلا بالتكلّفٍء فإذا أَطَالَ الدعاء عزبٌ التضرعٌ 
والإخفاءً» وذَّهَبَ أدب الدعاء . 

وقد استحبٌ الشافعى رحمه الله أن يكون دعاءٌ التَّمَهُدِ دُونَ”" قَذْر 
التشهد: 

(ومنها): الجَهِرٌ بالكلام» لا يُحَافتٌ فيه بحيث لا يَسمْعْهُ خحاضرّره» 
0غ( أخرجه البخاري في التهجد. باب ما يكره من التشديد: ”*/2”"7 ومسلم في صلاة 

المسافرين» باب أمر من نعس في صلاته. .. : 5/١‏ 6. 


فم في (ح): «والخيفة)» . 
(6) في (ت): #فوق». 


>37 


ولا يرفَعْهُ فوقٌ حَدٌ أسماعهمء لأنّ رَفْعَهُ فوقٌ حَدُ أسماعهم فُضولٌ لا حاجة 
إليهء ولذلك شُرعَ إخفاءً الدعاءء فإِنّ الله يَسْمَعْ الحَفِيَ كما يَسْمَعْ الجَلِىّ» 
فَرَفُعُ الصوتٍ في مناجاةٍ الربُ فضول لا حاجة إليه. 

(ومنها): الأكلُ والشربُء لا يَتَجَاوَرُ فيهما حَدَّ الشبع والريّء ولا 
تفتصدة مقيها "عان :نا سه ونقشةه ويُقْعدَه عن العبادات والتصرفات» وقد 
نا تعالى: «رَكُؤا وأنيذا 3 ترما َه آل يب المتريع4”. 00 


اد ذ#|-آ# مع مر 


#خلرا من تَمَرِوه ا أ وعاضا حك يوم 2 وا نسَرفواأ ِنَم 
- حك أ لمشرفرت 276 . 


(ومنها): إمكانُ السيرٍ إلى الحجّ والعمرة» لا يُرَادُ به شِدَّةُ الإسراع 
المضدة للأجساد. ولا التَبَاطوْ الخارج عن المعتاد. ١‏ 

(ومنها): زيارةٌ الإخوانء لا يُكْثِرُ منها بحيث يملُوئْهُ ويَسْتَمْقُِونه» ولا 
يُقَللُ منها بحيث يَشّْاقونه ويَعْيِبُونه . 
ولا يُقلْلُهها بحيث يتأذين بذلك. 

(ومنها): دراسةٌ العلومء لا يُكْثِرُ منها بحيثٌ يؤدي إلى السآمَة 
والكراهة» ولا يُقلْلُها بحيث يُعَدُ مُقَصّرَا فيها. 


(ومنها): السؤالٌ عما تدعو الحاجةٌ إلى السؤالٍ عنه من أمور الدنياء 
لا يُكْدِدُ منه إلا لضرورة 5 حاجة ماسة . 

وكذلك المِرَاحٌ والفمحكُ واللعبُء وكذلك المدحٌ المباحٌُ لا يُكثر 
منه ) ولا يتقاعَدُ عن اليسير منه عند مسيسٍ الحاجةٍ ترغيباً للممدوح في 
الإكثار مما مُدِحَ به أو تذكيراً له بنعمةٍ اللْهِ عليه ليشكرهاء بشَرْطٍ الأمن 
على الممدوح من الفتنة . 


.١4١ (؟) سورة الأنعام: الآية‎ ."١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


>: 


وكذلك الهجاءٌ الذي تمسٌ الحاجةٌ إليه؛ لا ينبغي أن يُكثر منه إلا 
حيث ف الله به فى باب الشهادات والروايات وَالْمُشُورات: ولا تكاد تَجِدْ 
يداحا إلا وذلة وله عاد إلا تذلة: إذ افلس على "الود انين ,والهحانين 
الكذبٌ والتغرير. 

ومَدْحُكٌ نَفْسَكَ أقبحُ من مَدْحِكَ غيرّك؛ فإنْ غَلَطَ الإنسانٍ في حقٌ 
نفسه أكثرٌ مِنْ عَلَطِهِ في حَقْ غيره» فإن حُبّكَ الشيء'"" يُعمي وَيْصِمْء ولا 
شيءَ أحبٌ إلى الإنسان من نفسهة ولذلك يرئ غيوت- غيره: ولا ير عير 
نفسهء وِيَعْذُرُ نَفْسَهُ بما لا يَعْذَّرُ به غيرهء وتتافال تعالي؟ «نكا روا 
شك هر أفلا ب 45”". وقال: أل تر يِل ال دن أشَمُمْ بل 
2 سق ص 745 . 

ولا يَمْدَحٌ المرءٌ نَفْسَّهُ إل إذا دَعَتِ الحاجةٌ إلى ذلك» مثلّ أن يكون 
خاطباً إلى قوم فيرغُبَهُمْ في نكاحه. أو خاملا فيُعَرَفَ بأهليته للولاياتٍ 
الشرعية والمناصب الدينية 0 بما فُرِضَ عليه عيناً أو كفاية» كقولٍ يوسف 
عليه السلام: ظلبَمَلى عَكَ حَرَآينٍ الْأَرْضٍَ إن حَفِيظُ عي42). 

عي ا 0 كقول عثمان 
رعق آله عله ما "نقيت عسل أسلفث: وها لعفت ولأ عسنث دكوق 
مح ملك بارمق رول 21 ه3٠‏ رهدا تخكم ١‏ الأقرياء الدين ماسون 
على أنفسهم الافتخارٌ والتسميع ويُقتدق بأمثالهم . 

وعلى الجملة؛ فالأولئ بالمرء أَنْ لا يأتي من أقواله وأعماله الظاهرة 
والباطئة إلا بما2 فيه جَلْبُ مصلحة عاجلة أو آجلة أو دَرْءُ مفسدةٍ عاجلة 
أو آجلة» مع الاقتصادٍ لسري بين العُلّوُ والتقصيرء فلا يأتيى في طهارته 


.737 في (ح): اللشيء». (؟) سورة النجم: الآية‎ )١( 
.68 سورة النساء: الآية 84. (4:) سورة يوسف: الآية‎ )9( 


(6) أخرجه ابن فاجه: 011/١‏ وعوزاه في «كنز العمال»: (59/1) للعدني وأبي نعيم. 
(5) في (ح): هما 


ادن 


ليما يكيل طهارَتّه لأنْ الزائد عليه عَبَثْ لا حاجة إليه» وكذلك لا يركَعُ 
صوئَهُ في الكلام إل بمقدار ما يبلعٌْ سامعيه؛ إلا أن يكون في وَعْظٍ أو 
زجرء فإنْ رسول الله تكلهْ كان إذا خَطبَ اشْئَدٌ عَضَبهُ» وعلا صوتّه حتى 
اله ينه جيش 177 زوكانة ررقم فونه بالعليية؟" تكيرا. لكان بها م 
لوا ولذلك شرع رَفْعُ الصوتٍ في الأذان لكثرةٍ السامعين» وَحَفْضٌه في 
الإقامَةٍ لقلة الحاضرين. 


هنذا اللمقق #التريها جل رتيل لاتق وك فدرما وه 134 
لأنه إذا سمع الدعاءً الخفيّ؛ فلا حاجة إلى رَفْع 2 1 لا فائدة 
فيه. ولذلك قال ربنا عز وجل: #إِنَّمُ لا يحب الْمْتّت4. فقال بعض 
المفسرين: أرادَ الذين يعتدون برفع أصواتهم في الدعاء. 


وقال يك لأصحابه لما رَفَعُوا أصواتهم بالذكر: «ارْبَعُوا على أنفسكم ء 
إنكم لا تدعونَ أصمٌ ولا غائباً. إنكم تَدْعُونَ”*' سميعاً قريباً دون رؤوس 
رحالكم»”*'. وقال آخرون: لا يُحبٌ المعتدينَ في الدعاء ولا فى غيره9 . 


ونْقِلَ عن رسول الله يكل أنه جَهَرَ في أدعية؛ ولكن كان جَهْرْهُ تعليماً 
لأصحابه ذلك”" النوعَ من الدعاءء والحاجةٌ ماسَّةٌ إلى التعليم»ء فيكون 
للجاهر بذلك أجران؛ أحدهما: أَجْرُ الدعاء. والآخر: أَجْرُ التعليم. 


.097/7 أخرجه مسلم في كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة:‎ )١( 

(؟) كما في حديث جابر في حجة الوداع» رواه مسلم في باب حجة النبي كلِله: .887/١‏ 

(*) سورة الأعراف: الآية 66. 

(4) في (ح): «تدعونه؟. 

(5) أخرجه البخازي في الجهادء باب غزوة خيبر: 247١/7‏ وفي التوحيد وفي الجهاد 
والدعوات: وأخرجه مسلم في الذكر والدعاءء باب خفض الصوت بالذكر: 50173/4. 
ومعنى «اربعوا»: ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم». فإن رفع الصوت إنما يفعله 
الإنسان لبعد من يخاطبه» وأنتم تدعون الله تعالى» وليس بأصم ولا غائب ‏ بل هو 
سميع قريب . / 

(0) انظر هذين القولين وأقوالا أخرى في: «تفسير البغوي»: 7717//7. 

(0) في (ح): «بذلك». ١‏ 


يدن 


ركدك الكلذه لايقس ايعل الأأمنا بع مسلهة اويدرا 
مفسدةً؛ ولذلك قال كلهِ: «مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليقلٌ خيراً أو 
ا" 

فإن قيل: فمَا تقولون في المزاح؟ 

قلنا: إنما يجوز المزاحٌ لما فيه من الاسترواح؛ إِمَا للمازح وإما 
للممزوح معهء وإمًا لهماء فأمًا المزاحُ المؤذي» المُغْيْرُ للقلوب» الْمُوحِسُ 
للنفوس» فإنه لا ينقّكُْ عن تحريم أو كراهة. وإنما كان كك يَمْرَحُ جَبْرَا 
للممزوح معه”"'. وإيناساً له وبَسْطآء كقوله لأخي أنس بن مالك: «يا أبا 
ل" 03207 لقعب 4006 , 


00 لمر المباج أن بكو بالعتدق دُونَ الكذب» وأما ما قعل 
صاحب لقاع وقد عا في احزيت” «لا يأحذ أَحَدَكُمْ مَتَاعَ 0 لاعباً 
جَادَاً”''2. جَعَلَّهُ لاعباً من جهة أنه أَحذَّهُ بنيّةِ رَدْه وجَعَلَهُ جادًاً من جهة أنه 
رَوَعَ أخاه المَِسْلِمْ بِمَقَدِ مَتاعه. 

وعلى الجملة» فلا ينبغي لعاقل أن يخطرٌ بقلبه ولا يجري على 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر: 2445/٠١‏ وفي 
الرقاق» باب حفظ اللسان: 29٠8/١١‏ ومسلم في الإيمان» باب الحث على إكرام 
الجار: 58/١‏ و59. 

() ساقطة من (ع). 

(9) فى (ت): ايا عمير؟. 

(4) أخرجة البخاري. باب الانبساط إلى الناس: 617/1١‏ ومسلم أيضاً في الآداب؛ باب 
استحباب تحنيك المولود: */ ١197‏ . و«التُمَيرُة تصغير التُمْر. وهو طائر صغير» جمعه 
نغران. 

)0( في (م. ز): صاحبه. 

() أخرجه أبو داود في الأدب» باب من يأخذ الشيء على المزاح: 7/ 27817 والترمذي في 

2 الفتن» باب لا يحل لمسلم أن يروّع مسلماً: /074" وقال: «حديث حسن غريب»» 
وأخرجه الإمام أحمد: 4/١؟؟؛:‏ وصححه الحاكم: //771. 


لاق 


عجو ره إل ما يجلبُ صلاحاً أو يدرأ فساداً. فَإِنْ”'' سَئَحَّ له غيرُ ذلك 
فليدرَأَة ما استطاع . 


والطريقٌ في إصلاح” القلوب التي تَضْلّْحُ الأجسادُ بصلاحها وتَفْسّدُ 
بفسادها: تطهيرُها من كل ما يُباعِدُ مِنَ الله» وتزييئها بكلّ ما يُقَرْبُ إليه 
ويُرْلِف لديه من الأحوال والأقوال والأعمال؛ وَحُسْنِ الآمالِء ولزوم الإقبالٍ 
عليهء والإصغاء إليهء والمُنُولٍ بين يديه في كل وقت من الأوقات وحال 
من الأحوال على حَسَّبٍ الإمكان». في غير أداءِ إلى السآمة والملال. 
ومعرقَة ذلك هي الملقَّبَهُ بعلم الحقيقة» وليست الحقيقّةُ خارجةً عن 
الشريعة» بل الشريعة طافحةٌ بإصلاح القلوب بالمعارف والأحوال والعزوم 
والنيّات وغير ذلك مما ذكرناه من أعمال القلوب. 
فمعرفَةٌ أحكام الظواهر مُعَرّفَةَ لِجُلٌ الشَّرْعء ومعرفَةٌ أحكام البواطن 
مزق لوق الشريعة ».وله ينكد كنا نيما إلا كاف آر فاكر؛ 0 1 
بالقوم من ليس منهمء ولا يقاربهم في شيءٍ من الصفات؛ وهم شَرٌ 
قُطاع الطريق» لأنهم قطعوة رق الذاهبين إلى الله تعالى» وقد 0 
على كلماتٍ قبيحاتٍ يُطلقونها على الله؛ ويُسيئون الأدبّ على الرّسْلٍ 
والأنبياء وأتباع الأنبياء من العلماء الأتقيّاء وَيَنْهَوْنَ مَنْ يَصْحَبْهُمْ عن هن 
من الفقهاءء لعلمهم بأنَّ الفقهاء يَنْهَوْنَ عن صحبتهم وعن سلوك طريقهم 


والأحوال” 5 أنواع : 
زحق 


أحدها : الخؤف» وهو ناشىءٌ عن معرفة كد الانتقام . 


النوع الثاني : الرّجاء» وهو ناشىء عن معرفة سعة الرحمة 6 والإنعام . 


النوع الثالث: التوكل» وهو ناشىة عن معرفة تَمَدْدِ الرَبٌ بِالضَدٌ 


0غ( في (ح): «وإن». )0( في (ح): «صلاح؟ . 
قرف في (ح): «وللأحوال». وفي رت ظ): «واعلم أن الأحوال». . 
(4) ساقطة من (ت). (4) ساقطة من (ع). 


ال 


والتّفع» والخَفُض والرّفع» والعطاء والمنْع . والإعزاز والإذلال. والإكثار 
والإفلال. 

التوع الرابع : المحبّة ولها سببان؛ أحدهما: معرفةٌ إحسانه وإنعامه, 
وعنها تَنْشَأ له الإفضال والإنعام . فإن القلوت مَجَبولَة على حب مَنْ نْ أنعم 

11 عو 

عليها وأحكن إليهاء فما ال بمحبةٌ من الإنعام , 16 منهء والإحسان كله 
صادرٌ عنه ! السبب الثاني : معرفَةٌ جماله, وعنها تدم الال الجمال. 

وينبغي أن رو . من المحبتين أَفْضَلَ من كل مَحَبَهَ إِدْ 
لا إفضال كإفضاله» ولا جمال كجماله. 

النوع الخامس: الحياء» وهو ناشِئٌ عن معرفة نظره إلينا واطلاعِهِ 
عليناء» فَُمَنْ حضرّته هذه المعرفةٌ استحيئ مِنْ نَظرِهٍ إليه وإطلاعه عليه» فلم 
يأت الها يقد به إليه وَيزْلفُه لديه» ولا يأنتي اتنا تبعيدة عئئة "ويشخطه 
طَليه ‏ : 

النوع السادس والسابع : المهابَةٌ والإجلال» ومَنْشَوْهما مغرفة جلاله 
وكماله. فينبغي أَنْ تكونّ مهابَتُه .وإجلاله أعظمّ من كلّ مهابةٍ وإجلالٍء إذْ لا 
جَلالَ كجلاله؛ ولا كمال ككماله. 

النوع الثامن: الفناءٌ الناشئ عن الاستغراق. ببعض هذه الأحوال» 
وحقيقّهُ الفناءِ عَفْلَه وغَيْبةه وفراغٌ القلب من الأكوان إلآ عن السَّبَّبٍ المُعْني . 

قُمَنْ فَقَدَ معرفةً من هذه المعارف فَقَدٌ ما يُبنى عليها من. الأحوال؛ 
وما يُناسِتٌ تلك الأحوال من الأقوال والأعمال» ومَنْ دامَتٌْ معارقُهُ بهذه 
الصفات دامَتُ له الأحوالٌ الناشئةٌ عنها والمستفادةٌ منها. 

وتتفاوّتُ رُنَبُ القوم بتفاوتٍ دوام المعارفٍ والأحوالٍ المبنيّة عليهاء 
وكذلك تتفاوثٌ رتبِهُم بشَرَفٍِ الأحوال الناشعة دعن الجحارت المذكورة» 
فمراتبٌ الخائفين والرّاجين دون مراتب المحبين » تعلق بات الخوفٍ 


)١(‏ في (ظ): «واحدا'. ٠‏ (؟) في (ظء ت): اليشخصه عنه؟2. 
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والرجاءٍ بِالمَحُوفٍ من الشرورء والمرجُوٌ من الخيورء وتَعَلْقِ المحبة بالإله. 

ثم المحبَّةٌ الناشئةٌ عن معرفة الجمالٍ أفضَلُ من المحبّة الناشئة عن 
معرفة الإنعام والإفضال؛ لأنْ محبّةَ الجمالٍ نَشَأْتْ عن جمالٍ الإله. ومحبَّةُ 
الإنعام والإفضال نشأث عمًا صَدَرَ منه مِنْ إنعامه وإفضاله» والتعظيمُ 
والإجلال أفضلُ من الكُلَّء لأنهما نشأا عن معرفة الجَلال والكمال» فنشأا 
عن جلالٍ اللَّه وكماله وتعلقاته» فلهما شَرَفٌ من وجهين اثنين. 

وَعَق أطلكة الله عدن اأوضاق :قو هذه الأوضاف» فيقاث: عنها أخران 
تناسبها غب هذه الأحوال لا يدكك العبارةٌ عنهاء إِذْ لم تُوضَعْ عليها 
عبارةٌ» ''ولم تنته إليها''إشارةٌ؛ فإِنَّ دلالةَ الإشارة دونَ دلالةٍ العبارة» فإنَّ 
للأكابر علوماً خارجةً عن العلم الضروري والنظري. وهم فيها مُتفاوتون. 

ولحضور هذه المعارفٍ المذكورة في القلوب رُتَبٌ: 

(أعلاها): أن تَبْدَهَ القلوبَ من غير سَعْي في استحضارها واكتسابهاء 
فَنْصُدُرُ عنها الأحوال المناسبةٌ لهاء ثم تدومٌ بدوامها وتنقطمٌ بانقطاعهاء 
وهذا ثابتٌ للنبيين والمرسلين في أغلب الأحوال» ولقليل من الأبدال. 

(الرتبة الثانية): أن يستحضرها العبدٌ باستجلابها واستذكارهاء حتى 
تحدرن :وتتكا هيا حر اليا اللذلقة برهك 

ويختلف التاسٌ:في: ذلك فمنهم من تسعمرٌ عليه هذه المعارف: 
فيشهد به الأحوال الناشئةً عنهاء وهذا دأبٌ الأولياءء ومنهم مَنْ تنقطع عنه 
هده المعارف والأخوال على القوو م اسسحصتارها» :وعكا ال منلكا 
وأمثالناء ومنهم مَنْ يقمٌ له انقطاها بين هاتين الرتبتين» وهم متفاوتونَ في 
سُرْعَةا"' الانقطاع وبُطئه . 

(الرتبة الثالثة) :من “لا تخضرة هذه الأخوال والمعارفٌ الناشيةٌ نينا ]ل 
بسبب غابج ولهم رتب: 


)١(‏ في (ع. ظء زء م): «ولا». (؟) في (ت): #شرعها. 


ا 


إحداها : 3 تحضدهُ 5 الخغارف وأحوالها عند يه اكرام وهؤلاء 
أفضلٌ أهل''2 السما 

الخك ا مَنْ تحضرًه المعارفٌ والأحوال عند سماءع”" الوعظ 
والتذكير. وهذا فى الرتبة الثانية . 

الرتبة الثالثة: مَنْ تحضُرَهُ هذه المعارف والأحوال عند سَمَاعَ الحداء 
00 - في الرت. الثالثة؛ 00 اوس ولضارة ع المنزن من 

5-5 ل مَنْ تحضّرْهُ هذه المعارف 5 المبنيّةٌ عليها عند . 
سَمَاع المُطرر بات المْخَتَلفٍ في تحليلهاء كسماع الدفٌ والشبّابات. فهذا إِنْ 
اعْتَقَدَ تحريمم ذلك» فهو مسِيء بسماعه. مُحْسِنَ بما حَصَلَ له من المعارف 
والأحوال. وإن اعتَّقَدَ إباحتها تقليداً لمن قال بها من العلماءء فهو تارك 
للوَرّع باستماعها. مَحْسِنْ : بما حَضْرَه من المعارف وأحوالها الناشئة عنها. 

الرتبة”» الخامسة: مَنْ تحضّرهُ هذه المعارفٌ والأحوال عند سَمَاع 
المُطربات المحَرّمة عند جمهور العلماء» 0 الأوتار والمزمارء فهذا 
0 ا ل ا بسبب 0 . فإِنّ حَضْره مغرف 0 
اوت وسيئات» ولعلٌ حسناته ل تفى ا هذا رد يعتقد تحريمّة. 
فإنْ كَلْدَ مَنْ يبِيحُ ذلك فلا بأسء فإنْ انضمٌ إلى ذلك نَظْرٌ إلى مُطرِبٍ لا 
يَجِلَّ النّظَدُ إليهء فقد زَادَثْ شقوثّه ومعصيئه . 

فهذه َب مَنْ عفدم المعارفٌ والأحوال بسبب ما يستمعونه 
تالجيكيغون بالقران أففيل عولاءة أن سيو إلى استحضار الأحوال 


ف 


. ساقطة من (ح). فق في (ح): «المرتبة)‎ )١( 
ساقطة من (ح2 ظ). (4) في (ح): «المرتبة».‎ )*( 
في (ح): «المرتبة». (5) فى (ظء ز): «حاله».‎ )5( 
. في (م): اليسمعوته) . )00 في (ح): ااتسببهم؟‎ 4 


بدا 


أفضلٌ الأسباب» ويليهم من يستمع"''' الوَّعْظ والتذكيرء إِذْ ليس فيه غَرَضِ 
لوس خامدل من الادران لغرب الهم تن بت الخداء امعان لها 
فيه من حَظ النفوس بلذة سماع موزونٍ الكلام؛ قزقة لع به الس وال 
والبّمُ والفاجر» وليسٌ لذةٌ النفوس بذلك مِنْ أمر الدّين في شيء» ويليهم مَنْ 
يستمعٌ المُطربات المُخْتَلّفٍِ في تحريمها للاختلاف في قُبْح سببه ويليهم من 
يستمعٌُ ما ذَمَبَ الجمهورٌ إلى تحريمه؛ لأنه أسوأ حالاً ممن تَقَدَمَهُ. 

وعلى الجملة» فالسماعٌ بالحداءٍ ونشيدٍ الأشعارٍ بدعةٌ لا بَأسَ بسماع 
بعضهاء وأمّا سماعٌ المُطربات المحرّمات فَغَلَط من الجهلة المتشيعين 
المتشبهين المجترئين على رب العالمين. ولو كان ذلك ا كما زعموا لما 
همل الأنبياءٌ أَنْ بفكلوة ه ويُعَرفوه لأتباعهم وأشياعهمء ولم يُْقَلَ ذلك عن 
أحدٍ من الأنبياء» ولا عَنْ أكابر الأولياء» ولا أشارٌ إليه كتابٌ من الكتب 
المنزلةٍ من السماءء وقد قال الله تعالى: الوْمَ أَكمَلتُ لك ديتك»4”" . 


ولو كان السماعٌ بالملاهي المُطربات من الدين لبِيّئَهُ رسولٌ رب 
العالمين» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده ما تركتٌ شيئاً 
يقربكم من النار ويباعدكم من الجَنّةِ إل نهيتكم عنه»”" . 

واعلم أنْ السماع يختلفف باختلاف السامعين والمسموع منهم. وهم 
أقسام : 

(أحدها) : العارفون بالله. ويتحقلف سَمَاعَهُم باختلااف أحوالهم» فَمَنْ 
غَلَبَ عليه الخوف 3 فيه السماعٌ عند 5 المخوفات» وظهرَتث آثارة 0 

من الحُرْنٍ والبُكاء وتغيّر الألوان. 


.7 في (م, ظ): (يسمع'. (؟) سورة المائدة: الآية‎ )١( 

() أخرجه الشافعي: ١184/7‏ (ترتيب المسند) ومن طريقه: البيهقى فى «السنن»: 77/17 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: ١15/١١‏ مرسلاء ووصله الإمام أحمد عن أبي 
ذر: 0/ 1857. وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للالبانى: .4١7- 5١57/4‏ 


نكن 


والخوف على أقسام. 

أحدها: خوف العقاب. 

والثاني: خوفٌ فوات الثواب. 

والقاله :تفوت فواك القط هن الاش والتاتنن نيلك الوفاقية: 
وهذا من أفضل الخائفين وأفضل البتافمين: فَمِْلُ هذا لا يَتَصَنّعُ في 
السّمَاعء ولا يَضْدُرُ منه إلآ ما غَلَبَ عليه من آثار الخوفء؛ لأنَّ الخوفٌ 
وازعٌ عن التصئُّع والرياء. وهذا إذا سَمِعَ القرآن كان تأثيرُهُ فيه أَشَدّ من تأثير 
النشيد والغْنّاء . 

(القسم الثاني) : مَنْ غَلَبَ عليه الرجاءًء فهذا يود ْرُ فيه السماعٌ عند ذِكْرٍ 
المُطمّعات والمُرَجّيات. فإِنْ كان رجاؤه للأنس والقُؤب والنظر والرّضى» 
كانَ سماغة أفضل سماع الراجين. وإن كان رجاؤه للثواب. فهذا في الرتبة 
الثانية . وتأثيرٌ رٌ السماع في الأولٍ أشدٌ من تأثيره في الثاني . 

(القسم الثالث): مَنْ غَلَّبَ عليه الحبء وهو قسمان؛ أحدهما: مَنْ 
أحتٌ الله لإنعامه عليه وإحسانه إليهء فهذا يؤثْرُ فيه سَمَاعٌ الإنعام والإفضالٍ 
والإحسان والإكرام. 

القسم الثاني: مَنْ غَلَبَ عليه حُبُ اللَهِ لِشَرَفٍ ذاته وكمالٍ صَفاتِهء 
فهذا يؤثُرٌ فيه ذِكْرُْ شَرَفٍ الذاتٍ وكمالٍ الصفاتء ويَشْتَدُ تأثيره فيه عند ذكر 
0 والإبعاد.» وهو أفضلٌ من الذي قَبْلَهُء لأن سيت حية فصل 
الأسباب. 

(القسم الرابع) : : مَنْ غَلَْبَ عليه التعظيمُ والإجلال» فهذرٍ أفضلٌ 
اقيم 7 لأنّ الفين تتضاءل وتتصاعْرٌ للتعظيم والإجلال» فلا حَظّ لنفسه 
في ''هذا السماع"'» بخلاف مَنْ تقدّمَ ذِكْرُهُ من الأقسامء فإنهم واقفون مع 


ربهم من وَجْهِء ومع أنفسهم من وَجْهِ أو وجوهء وشَّنَّانَ بين ما خلصٌ لله 


00( في 2 م2 ز): «من الأقسام الكلاثة» ., 
فق في (ح): لاسماعها . 


غظظ23ظ2> 


بعد ل بن 5 0 ف ّ 39 
وبين ما شارّكته فيه النفوس. فإل المجبّ مُلتذ بجمال محبوبه» وهو حظ 
نَفْسِهء والهائبٌ ليس كذلك. 


وتختلف اعرد 38 الالو منة )2 0 من 0 1 
العا من الأولياء؛ رده من رت الأرض والسماء أَشَدُ انيرا من 
الوا من الأنبياء» لأنّ 0 المهينا أُشَلٌ تأثيراً ذ فى الهائب من كلام غيره » 
كما أن كلام الحبيب أشَدْ تأثير ني الفضيت موكلام غيرف” ونين الم 
يشتغل الأنبياءً وَالْصَدَيقُونَ وأصحابهم سمع الملاهي والغناء» واقتصروا 
على سحا م ربهم لشِدة تأثيره في أحوالهم . 

0 لِط 2 من ن الناس في 1 اليد والتاء المادمي 1 البحلت 
59000 وإذا سمح أحدٌ منهم شيثاً مما يُحَرْكُ حاله العذّث فش 
بأصوات الملاهي ونغمات الغناء» وذَكْرَهُ النشيد والغْنَاءٌ بما تقتضيه حاله من 
الحُبٌ والخوفٍ والرجاء» فتثورٌ فيه تلك الأحوال» فتلتد النفْسٌ من وجه 
يُؤثره» ويؤثرُ السماعَ م" يشتمل عليه الغناءُ من الحُبٌ والخوف والرجاءء 
فيحصلٌ له الأمران؛ لَذَّةُ نَفْسِهِء والتعلّقُ بأوصاف ربَّدء فَيَطْنُ أنَّ الكل متعلّنٌ 
بالله» وهو غاليل 7 : 

(القسم 0 مَنْ يغلبٌ عليه هوىّ مباحٌ» كمن يعشقٌ زوجَتَهُ أو 
سريّتهء فهذا يهميجه يَهَيّْجْه السماعء 1 آثارَ الشوقٍ وخوف الفراق ورجاء 
التلاي, فيطرّبث لذلك. فسماعٌ مثل هذا لا يمر به. 


5 له من النساءء فهذا يُهَيْجَهُ السماعٌ إلى السعي في الحرام» وما أدّى 
إلى الحرام فهو حرامٌ. 


)000( في (ح): «فالمسموع». 6 في (م): انما 
زفرة في (ح): «غلط 


(القسم السابع): مَنْ قال: لا أَجِدُ في نفسي شيئاً مما ذكرتموه في 
الأقسام السنّة» فما حكمُ السماع في حقي؟ 

قلنا: هو مكروءٌ من جهة أن الغالبَ على العامة إنما هو الأهوَءً 
الفاسدةٌ فربما هَاجَهُ السماعٌ على صورةٍ محرّمة» فيغْلّقُ''' بهاء ويميل 
إليهاء ولا يُحَرمُ عليه ذلك» لأنا لم نتحقق السَّبَبَ المحرّم . 

وقد يحضّرٌ السماعٌ قوم من الفْجَرّة» فيبكون وينزعجون لأغراض 
خبيثة انطووا عليهاء ويُراؤونَ الحاضرين بأنّ سماعهم للأسباب المذكورة في 
الأقسام الخمسة”"'. وهذا قَدْ جَمَعَ بين المعصية وبينَ إيهام كونه من 
الأولياء. 

وقد يحضُرٌ السماعَ قوم قد فقدوا أهاليهم ومَنْ يعر عليهم» وِيذْكْرُهُمْ 
المُنْشِدُ فِرَاقَ الأحبة» وعدمَ الأنس بهمء فيبكي أحدهم, ويُوِهِمْ الحاضرين 
أن بكاءه لأجل رب العالمين» وهذا مُرَاءِ بأمْر غير محرّم. 

واعلم ل ا 
الخمر» فإنه سو أدبء لأنْ الخمر آم فك قل يمه ها أحية الله بها 
بْعَضْهُ وقضئ بِحُبْئِهِ ونجاسته. لأنّ تشبية © النفيس بالخسيس سُوءٌ أدب لا 
فك فد وكذلف العقيه اشر والكذف وتحر ذلك من التشيبيات 
المستقبحات . ش 

ولقد 0 بعضِع “كقرلة أنتم روحي» وحبكه”* 0 راحتي» 
ولعي 1 قله نت الشف والبضز. ٠‏ لأنه شَبّهَ مَنْ لا شبيه له بروحه 
الخسيسة وَسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ اللّذَيْنِ لا قَدْرَ لهما. 


ولهم ألفاظ يُطلقونها يستعظمها سامعها'” : 


)0غ( في (عء ظَ0ّ رء ت): (فيتعلق؟ . إهة في 52 3 م: «الستة). 


(6) في (حء م): اتشبه». (4:) في (ح): ابعضهم!. 
)2 في (ت): اومعكم!. 3( في (ح. م): الوبعضهم!. 


0372 في رح ر. ت): ااسامعوها». 


ليان 


(منها): التجلّي. وهو عبارةٌ عن العِلْم''' والعرفان وكذلك المشاهدة. 

(ومنها): الذوق». وهو عبارة عن وجدانٍ لذ الأحوال ووَقع التعظيم 
والإجلال. ّ 

(ومنها): الحجاب» وهو عبارةً عن الجهل والغفلة والنسيان. 

(ومنها): قولهم: قال لي ربي. وإنما ذلك عبارةٌ عن القولٍ بلسانٍ 
الحالٍ دون لسانٍ المقال» كما قالت العربٌ: امتلأً الحوضٌ» وقال قِطى. 
وكذلك قولهم: إذا قالت الأنساع للبطن الحق. 

(ومنها): قولهم: القلبٌ بيت الوم ومعناه: القلبٌ ا معرفة 
الت "هبهو ستلول المعارف كن الفقلوس» تخلرل: الاقتكاسن :ف السوت: 

يكوا البكرنة عقه الث فاته وسالى زف قتزله عليه الصضاذة 
والنتلام:. الإتى أبيث.عدد وبي لطعم :وتشقيني)"" .تجوز بالمبيت عن 
التقرب”". وبالإطعام والسقي عن التقوية بما يقومُ مقامّ الطعام والشراب من 
السرور والتقريب. 

(ومنها): القَْبء وهو عبارةٌ عن الأسباب الموجبّة لتقريب الإله. 

(ومنها): البُغدء وهو عبارةٌ عن الأسباب الموجبَّة للإبعاد. 

(ومنها): المجالسة. وهي عبارةٌ عن لَذّةِ يخلقها الربُ سبحانه وتعالى 
مكاسَة للذّة"الأنفين بمجالسة” الأكاين: 

وأما الرقصٌ والتصفيقٌ فَحْفّةٌ ورُعونةٌ مُشْبِهَةٌ لرعونة الإناث» لا يَفْعَلها 
إلا أرعن أو متصنْمٌ كذَّاب . 

وكيف يتأتى الرقصُ المُتزنُ بأوزانٍ الغناء ممن طاش لبَّهُ وذَّمَبَ قلبّه 


)000( ساقطة من (ح). 

(؟) أخرجه البخاري في الصومء باب التنكيل لمن أكثر الوصال: .7١5/4‏ ومسلم في ياب 
النهي عن الوصال في الصوم: ؟/ 4/ال. 

(9) في (ظء ز): «التقريب». 


وقد قال عليه الصلاةٌ والسلام: «خيرُ القرون قَرْني» ثم الذين يَلُونهمء ثم : 
الذين يلونهم»” ع ع عن مزن للد الل عر حر لاير 
ذلك» وإنما استحودً الشيطانُ على قوم يظنونَ أن طَرَبَهُمْ عند السماع إنما 
هو متعلّقٌ بالله عز وجلء ولقد مانوا'"” فيما ارا وكذبوا فيّما الأعواء من 
جهة أنهم عند سماع المُطربات وجدوا لذّتين اثنتين؟ إحداهما لله القلِيلٍ من 
المعارف والأحوالٍ المتعلقة بذي الجلال؛ والثانية لذَةٌ الأصوات: والنغمات 
والكلماتٍ الموزوناتٍ المُوجِبّات لِلَذَّاتِ النفس التي ليست من آثار اليقين 
ولا متعلقةً بأمور الدين» فلما عَظْمَثْ عندهم اللذتان غَلِطُوا فظنُوا أنَّ 
مجموعٌ اللذة إنما حصل بسبب”" المعارف وقليل”*؟2 الأحوال» وليس كذلك 
بل الأغلبُ عليهم حصولٌ لذّات النفوس التي ليست من الدين في شيء. 
وقد حرم بعض العلماءٍ التصفيقٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما 
التصفيقٌ للنساء0””؟» والعن يلل المتشبهات من النساء بالرجال» والمتشبّهين 
مق 'الراجال بالتساء23, 


ومّنْ هاب الله إذا أدرك شيئاً من تعظيمه» لم يُتصوّز منه رقصٌ ولا 
تصفيقٌء ولا يصدرٌ التصفيقٌ والرقصٌ إلآ من غبيّ جاهلء ولا يَضْدُران من 
عاقل فاضل . 

ويدلٌ على جهالةٍ فاعلهما أن الشريعة لم تَرِدْ بهما في كتاب ولا سُنْدِء 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي: 7/7 بلفظ: «خير أمتي..». وفي 
الشهادات: 758/0 بلفظ: «خيركم قرني». وأخرجه مسلم في فضل الصحابة: 4/ 
؛ وأخرجه أيضاً الإمام أحمد وأصحاب السنن وغيرهم» وليس عند أحدهم بلفظ : 
«خير القرون. !4. 

(؟) في (عء ح): «بانوا» 

فرق في (ح): ابسببين» وهي ساقطة من (زء ت). 

(4:) ساقطة من (ظء زء م). 

(5) أخرجه البخاري في الأذان. باب من دخل ليؤم الناس: 177/7 وفي العمل في 
الصلاة: ‏ */ 7417 وفي السهو: 7/7 .٠١‏ وفي غيرها 

(1) أخرجه البخاري في اللباس» باب المتشبهون بالنساء: .787/٠١‏ 


"04 


ولم يفعَلُ ذلك أحدٌ من الأنبياء ولا معتبرٌ من أتباع الأنبياء» وإنما يفعَلٌ 
ذلك الجهلة السفهاءً الذين التبِسَتْ عليهم الحقائق بالأهواء. وقد قال تعالى: 
ا مكلك الكتب زنكنا يِل و74 . 

ولقة فى اليلت وأفاضل الخَلَفِه ولم يُلابِسُوا شيئاً من ذلك. 
ومَنْ فَعَلَ ذلك أو اعتقد أنه غَرَض من أغراض نفسهء وليس بقربةٍ إلى رَيّه 
فإن كان ممن يقتدىئ به» وَيَعْتَقَد أنه هنا فعَله إلا لكونه ري فبئس ما 
صَنَمٌء لإيهامه أن هذا من الطاعات. وإنما هو من أقبح الرعونات. 

وأما الصَّيّاحٌ والنَّعَاشي والتّباكي تَصَئْعاً ورياءة. فإن كان عن حال لا 
تفتضيه» فقد يِمَ من وجهين ؛ أحدهما: إيهامه الحال التامّة السوعية لذلك» 
والثانى: تصنّعْه به ورياؤه. وإِنْ كان عن حالٍ تقتضيه أَثِْمَ إِنْمَ ريائه لا غير. 

وكذلك ننْفٌ الشعور وضَرْبٌُ الصدورء وتمزيق الثياب محرّمٌ لما فيه 
من إضاعة المال. وأيُ ثمرةٍ لضرب الصدور ونَنْفٍ الشعور وشَّقٌّ الجيوب 
إلا رعونات صادرة عن النفوس؟ 


.44 سورة النحل: الآية‎ )١( 
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نائمسة 


٠‏ اعلم أنه لا يحصلّ السماعٌ المحمودٌ إل عِنْدَ ذِكْرٍ الصفات الكو 

للأحوال السَّبْيّة والأفعالٍ العرضة؛ ولكل صفة من العفات حال يختص 
بهاء فَمَنْ ذَكَرَ صِفَة الرحمة أو ذُكُرَ بها كاتف يعالة يقال الراجين» وسَمَاعَه 
سما الراجين» ومَنْ ذكَرَ شِدّةَ النقمة أو ذُكْرَ بها كانّثْ حاله حال الخائفين» 
وسَمَاعُه سماعٌ الخائفين الوجلين» ومَنْ كائَتُ حاله حال" المجحبة» هَذْكَرَ 
تحال المحبوب أو ذُكُرَ به كانك اله حال المحبين وسماعه ع 
المحبّين» ومن كانّث حاله حال المُعَظْمِين الهائبين» فُذَكَرَ العَظَمَةَ أو ذُكرَ 
بهاء كانت حاله حالَ الهائبين المُعَظْمِينَء وسَمَاعُه سَمَاع الهائبين المُعظمِينء 
ومَنْ كانت حاله حال(" التوكل» فَذَّكرَ تَقَوّدَ الرَبُ بالضَرٌ والنفع» والخفض 
والرّع» والتقريب والإبعادِء والإشقاءِ والإسعادء فَذَكَرَ ذلك أو ذكرٌَ به في 
السماع» كانت حاله حالَ المتوكلين المُمَوَضينء وسماعُه سماعهم. 

وقد يتل كثيرٌ من الناس في السماع بين هذه الأحوال؛ فينتقل من 

حال إلى حالٍ على حسب اختلاف الّذَّكْرٍ والتذكير» وقد يغلبُ بعضٌ الحالٍ 
على بمصيق بنضينة لا لكشي إلرييظا برل اللي ولا يلتفتٌ إليه لغلبّة 
حاله الأولى عليه. 


ومِنْ أعمالٍ القلوب: الخضوعٌ والخُشوع هد ذل في القلوب - 
والرضا والصبرٌ والتوبة والزهد. 

نأا الرضا: فهو سكونٌ النفس إلى سابقٍ القضاءِ من غير نكير على 
القاضي بما قَضَئ . 


)١(‏ ساقطة من (ح). (؟) ساقطة من (ح). 


لفن 


وأمًا الصبرٌ : فهو حَبْسٌ النّفْسٍ عن الجَرّع. والرضا خيرٌ منه. لأنه 
سكونٌ إلى ما جَرَتْ به المقادير. 


داه يُشترط أن يرضئ بالمقضيّ به إلا إذا كان المقضيٌ به خيراً: 
ن”'' كان المقضيُ به معصية» فليرضٌ بالقضاءء وليكره المقضي بدء لأنَّ 

ا ءَ هو حكم أللّهم» والمقضئىٌ به هو المحكوم به. وهذا كالمريض إذا 
وَصَفْ له الطبيت الدواء المرّ أو قَطعَ الَّدِ المتآكلة. فإنه يرضئل بوصف 
الطبيب وقفضائه , وَإِنْ كر المَقْضىٌ به من مرارة الدواء وألم القَطع . 

وأمّا التوبة فأقسامُ : 

أحدها: التوبةٌ من نَرْكِ الواجبات وفِعْل المُحّمات. 

القسم الثاني : الثوية من ارتكاب المكروهات. 

القسم الثالث: التوبةٌ من الشبهات. 


القسم الرابع: التوبةٌ من مَلابْسَةٍ المبباحات إلا ما تدعو إليه الضروراتٌ 


القسم الخامس: التوبة من رؤية التوية ا 0 
ذي الجلال والإكرام. ومعنى ذلك تَْكُ ''الاعتمادٍ والاستنادٍ إلى شيء من 
المعارف والأحوالٍ والأقوالٍ والأعمال؛ إذْ لا ينجي شيءٌ من ذلك صَاجِبَهُ 
فإنه لا اعتمادَ في النجاة ة إلآ على ذي الجلال» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : نابي اسدكم عنلة. ا ولا أنتَ يا رسولٌ الله؟ قال: ولا 
أنا إلأ أن يتغمّدني الله 'برحمة منه" وفضل)9©. 


000( في 2 م» ز): «وان1. 

هع في (ح): «الاستناد والاعتماد على». 

() في (ح): «برحمته». 

(8) أخرجه البخاري في الرقاق؛ باب القصد والمداومة: 2594/١١‏ ومسلم في صفات 
المنافقين»؛ باب لن يدخل أحد الجنة بعمله: 5159/4,. 


وأما الزهدٌ فأقسام : 

أحدها: الزهدٌ في الحرام. 

القسم الثاني : الزهدٌ في المكروهات. 

القسم الغالث: الزهدُ في الشْبهات. 

القسم الرابع : الزهدٌ في المُباحات إلآ ما تدعو إليه الضرورات أو 
تمس إليه الحاجات. 

القسم الخامس: الزهدٌ في رؤية الزهدٍ والاعتمادٍ عليه . 


وَالقَرْقُ بين التوية والزهد. وإِنْ كانا من أعمال القلوب» أن للتوبة 
أركاناً ثلاثة : 

(أحدها) : الندم على ما فات من الطاعات. 

(الركن الثاني): العَرْمُ على أَنْ لا يَعُودَ إلى مثل تلك المعصية . 

(الركن الثالث): الإقلاع عن المعصية المَنُوبِ عنها في الحال.. 

حمق الزهدُ بِمَطْع تعلّْقٍ القلب عمًا ذكرناه من من المحرّمات 

00 والمباحات . وليس الزهد عبارة عن 10 اليد من المال» وإنما 
الزهدُ خُلْوَ القلب عن التعلّقٍ بهء فليس الغنى بمنافٍ للزهد. 

فإن قيل : أيما أفضلُ؛ حال الأغنياء أم حال الفقراء؟ 

فالجواب: أنَّ الناس أقسام : 

(الحدها):؟ من يستعقيم على الغِّئء وتَفْسُّدُ أحوالّه بالفقر؛ فلا 
خلافٌ أنَّ غِئَ هذا خيرٌ له من فقره. 


(القسم الثاني): مَنْ يستقيمٌ على الفقرء ويُفْسِدَهُ الغّى» ويَحْمِلُهُ على 
الطغيان» فلا خلاف أن قَفْرَ هذا خيرٌ له من غِنَاه. 


)١(‏ في (ظء مء ز): لأحدهم». 


ددن 


(القسم الثالث): مَنْ إذا افتقر قامّ بجميع وظائف الفقرء كالرضا 
والصبرء وإن استغنئ قامَ بجميع وظائف الغنئ من البذل والإحسان وشكرٍ 
الملكِ الديّانء فقد اختلف الناسٌ في أي حالي”"© هذا أفضل؟. 

- فذهب قوم إلى أنَّ الفقر لهذا أفضل . 

- وقال آخرون: غِنَاهُ أفضل. وهو المختارء لاستعاذته يَلِيخِ من 
الفقر". ولا يجورٌ حَمْلّه على فَفْرٍ النّفْسء لأنه خلافٌ للظاهر”” بغير 
دليل. . ْ 

وال لحدل لوول بأن الرسول يكَكِةْ كانَ أغلبُ أحواله الفقر إلى أَنْ 
أغنا اللَّهُ عز وجل بحصون خَيْبّر وقْدَك والعَوالي وأموال بني الْضِيْر. 

والجوابُ عن هذا أنَّ الأنبياة والأولياة لا يأتي عليهم يومٌ إل كان 
أفضل من الذي قبله: فإنّ من استوئ يوماه فهو مغبون» ومَنْ كان أَنْسهُ 
خيراً من يومه فهو ملعونٌ ‏ أي مطرود ‏ مغبونٌ وقد خْيِمَ آجْرُ أمر 
رسول الله مَلْهِ بالغنى. ولم يُحْرِجَهُ غِناهُ عمًا كان يتعاطاه في أيام فقره من 
المَدل والإيثار الل 9 حتى أنه مات ودرغه مرهونة عند يهودي على 
أضّعْ من شعير . 

وكيف لا يكونٌ كذلك. وهو يَلِكِ يقول: «يا” ابنَ آدم؛ إِنّكَ إِنْ 
تبذل المَضْل خيرٌ لك. وإِنْ تُمْسِكَهُ شَرْ لك" . أرادَ بالفضل: ما فَضَلّ عن 
الحاجة الماسّةء كما فَعَلٌ مَلِلِ. 


)١(‏ في (ح): حالتي. 

إفة عن أبي هريرة أن رسول الله يق كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقَلَةِ 
والذلة. . .». أخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب الاستعاذة؛ من تفريع أبواب الوتر: ؟/ 
4 والنسائي في الاستعاذة: 8/ 105. وابن ماجه في الدعاء: ؟/ 01757 وصححه 
الحاكم في «المستدرك»: 1/١‏ 

(©) في (ح. م): «الظاهرا. 

0( في رح زء ظ): «التقليل». 

(5) ساقطة من (ع. ح. ظء ز). 

(7) أخرجه مسلم في الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير. . : 718/7 


ددن 


فَمَنْ سَلَّكَ من الأغنياء هذا الطريق» فَبَدَّلَ المَضْلَ كُلّه مقتصراً على 
عَيْشَ مثل عيش رسول الله ككل فلا امتراء أن غنى هذا خيرٌ من فقره. 


ويدلٌ على ذلك ما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
قال: «أتن فقراءُ المسلمين إلى رسول الله كَل فقالوا: يا رسول الله ذَمَبّ 
ذوو الأموال بالدرجات العُلى والنعيم المقيم؛ يُعْتَقُونٌ ولا -نجد ما تعيق» 
ويتصدّقون ولا نجدٌ ما نتصدّق» ويُنفقون ولا نجدٌ ما تُنْفِقَ؟ فقال: ألا 
أدلكم على أمرٍ إذا فعلتموه ٠‏ أدركتم به مَنْ كان قبلكمء وُنُمْ به مَنْ بعدكم؟ 
قالوا: بلى. قال: تمكو الله تعالى وتحمدونه وتكبرونه على إِنْرٍ كل 
صلاة ؛ ثأ وثلاثين مرءً. فلمًا صنعوا ذلك سَمِعَ الأغنياء بذلك» فقالوا مثل 
ما قالواء فذمّبَ الفقراءً إلى رسول الله كله فأخبروه أنهم قد قالوا مثل ما 
قُلنَاء فقال لهم رسول الله كلهِ: قَذَّلكَ فَضْلٌ الله يُؤتيه مَنْ يشاء»""'. 


وأما قوله كَل: در فقراءٌ المسلمين الجنّة قبل الأغكناء لضن 
يوم » وهو خمسمائة عام»”” 0 وقول عليه الصلاة والسلام: «اطَلَعْتُ على 
الجئّة» فرأيتٌ أكثَر أهلها الفقراء» واطلّعْتٌ على النارء فرأيتٌ أكتّرٌ أهلها 
النيناف 7 «فإن لك تحهول على 7الغالت من أحوالٍ الأغنياءٍ والفقراء» إِذْ 
ا عت يه امعان نما كراد ون أن يعيش عَيْسٌ الفقراء ويتقبٌ إلى الله 
تعالى بما فَضَلَ عن عيشه»ء مُقَدْماً لأفضل البَزْلِ فَأَفْضَلِهِ إلا الشذودٌ النادرونَ 
الذين لا يكادون يوجدون». والصابرونٌ على الفقر قليل ما هم والراضون 
أقل من ذلك القليل. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات»؛ باب الدعاء بعد الصلاة: 17/١١‏ 217 ومسلم في 
المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة: .4١!/- 4١5/١‏ 

(0) أخرجه الترمذي في الزهدء باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل 
أغنيائهم : 7١ - 5١‏ وقال: «هذا حذيث حسن صحيح». وابن ماجه في الزهد» باب 
منزلة الفقراء: 7/ 2.18٠0‏ وأخرجه الإمام أحمد: 2547/5 وصححه ابن حبان؛ 
ص(575) من «موارد الظمآن2. 

(*) أخرجه البخاري في الرقاق: 415/١١‏ ومسلم في الذكر. باب أكثر أهل الجنة: 5/ 
00 


ونا 


وتحقيقٌ هذا أنه كَلهٍ كانَ قبل قبل الغِنى قائماً بوظائفٍ القَفْرِه فلما 
أغناهُ اللّهُ تعالى قام بوظائف الفقراء والأغنياء. فكان غنياً فقيرأًء ورا 
شكورا رافناً بعيش الفقراءء جواداً بأفضلٍ جود الأغنياء . 

ومن أعمالٍ القلوب: احتقارٌ ال إلله من الدنيا وأسبابهاء وتعظيم 
فظو الله من الفقر وَالدُّلَ والمسكنة والخضوع والضبوع وَالعُرْبَةَ وعَدْم 
الجاهٍ والمالٍ. لأنَّ الغنئ بالمعارف والأحوال أفضلٌ وألذٌ من لفق : ناليجاه 
ال 
والاموال . 

والذل لله عز وجل عِرٌّء والمَثْدُ له غِتَئء والمُربَةٌ لأجله استيطانٌ. لأنّ 
العبدّ إذا كان عند سيده فهو في أفضل الأوطانء. وإِنْ أْعْرَضٌ عنه ونأئ 
بجانبه. أَعظِمْ به من خسران. 


نائ05) 
لا مفشة الضى (4) تحهة كوه غدك "5 اولة الزوة 97 من مده كوثة 
يفضا لعن من جهة كونه غنئ ءا او من جهه 

يي" وإنما الفضا والخلاف فيما يترنّبُ عليهما من الآثار. 

وقد جمَعْ كل بين آثارهما في آخر عْمْرِو) فكان مُتَصِفَاً بأكملٍ آثار 
الفقرٍ وأكمل أثار الغنئ. فكان جامعاً بين آثارهما التي وقع فيه الخلاف» 
عام تمشبلست 7 نمدا 0 ين ليسا بمقصودين ولا قُ: به" فيهماء بل 

هما وسيلتان إلى مصالح الغرح :زا لوف 077 


)١(‏ في (ع. ظء زء م): «ويحقق'» 

(؟) في هامش ح: وأين الغنى بالأموال من الغنى بالأقوال والمعارف والأحوال والجاه 
والقرب من ذي الجلال» بسن للطالمين بدلاً. 

(”) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (م. ت. نف ظ). 


() في (ح): «الفقير». (0) في (ح): (فقيراً؛ . 
2 في (ح): «فيهما». )0( في (ع): «بمصلحة». 
)٠١(‏ في (ع): ا(الشيئين! . )١١(‏ في (ع): (قربى؟. 


)١6(‏ إلى هنا انتهى السقط من رم ت. زه ظ). 


لفل 


('ومن أعمال القلوب أن تُكثر من ”"ذكر الله" بقلوبناء فإنه هو المُمرُ 

للأحوالٍ" عند ذي الجلال من ذِكْرٍ اللسان29 2 أَنْ تخعاذ من المعارف 
أتقليا تأففتليا رمه الأحوال أكملها فأكملياء..وأن تَشْقْطٌ الأوقات» فلا 
نصرف شيئاً منها إل في أَفُضَلٍ القُدْبَات اللائقة بتلك الأوقات. 

فقد يكونُ الاشتغال بالمفضول في بعض الأوقات أولئ من الاشتغال 
بالفاضل في غيرهاء كالاشتغالٍ بالدعاءء فإنه أفضلٌ من الاشتغالٍ بالذكر في 
غير أوانه» وكالدعاء بين السجدتين » فإِنَّ الاشتغال به أفضلٌ من الاشتغال 
بالتسبيح والثناءء وكذلك قراءةٌ القرآن في الركوع والسجود والقعودء فإنّ الله 
تعالى شَرَعَ لكل وقتٍ طاعةً هي فيه أفضلٌ من غيرها. 

وإنما يشتغلٌ بالأفضل فالأفضل إذا كان صالحاً لهما جميعاً. 

ل الوناية لأفضلٍ الأعمال والأحوال والأقوال في أوقاتها المضروبة لها 

فق أففن نم3 به الال متحانه وتعالى "2 


)0غ( ما بين القوسين ساقط من (م). 

(؟) في (حء عء زء ت): اذكره؟. 

0) في (ح): «للأحوال الأفاضل» . 

(8) في (ح): «اللسان»»؛ وإن كان في سائر الأحيان اللذات بالجاه والمال وتقرب الملوك من 
لذات المعارف والأحوال. 


اكلا 


نهصل 
في معرفة الفضائل 

ع 222222222222222 

الفضائلٌ بالمعارفٍ والأحوالٍ وما يتبعهما من الأعمال والأقوال. ولقد نال 
الأنبياة من :ذلك أفضّل ماله قورت عتهم العارفون يعض المغار وه والاسوان» 
وَوَرِتٌ عنهم العابدون التَّمَرْبَ بالأقوال والأعمال» ووَرِتٌ عنهم الفقهاءً التقَدُبَ 
بمعرفة الأحكام المتعلقة بالجوارح والأبدان» ووَّرِتَ عنهم أهلٌ الطريقةٍ الأحكامَ 
المتعلقة بالبواطن» ووَّرِتٌ منهم الرَُادُ التركَ والإقلال» واختصّ الأنبياء بمعارفٌ 
لا نُذْرَكُ بنظر العقولٍ ولا بضرورتهاء واختصّوا بالأحوالٍ المبنيّةٍ على تلك 
المعارف؛ ولعلٌ بعضٌ الأولياء والأبدالٍ وَرِنُوا شيئاً من ذلك . 


وكذلك ار الأنبياءٌ بالمعجزات والكرامات ؛ وشاركهم الأولياء في 

بعض الكرامات؛ والمعا:ف والأحوال حير مق «الكترافات © 1 
59 لتعلي المعارفٍ بالله؛ وتعلق الكرامات بخرق العادات في بعض 
المخلوقات» ” “إن العارق مُقبلٌ على الخالق بقلبه» والمكرم لحيس 
الكرامات مُقبل بقلبه على بعض المخلوقات؛ فالمشيْ على الماء كمشي 
الحيتان عليه» والطيرانٌ في الهواء كطيران الشيطان من السماء إلى الأرض 
ومن الأرض إلى السماء. 

وقد تكون الكراماث نبا للانكانو أن بن «مناحتيا تددس اولناء 
الرحمن. ركام ُخْرَق العادات لمن لا دين له كالدّجالٍ وكثير من 
الرهبان: وكذلك ث: تُخْرَّقُ العاداتثُ بإصابات الفُسَّاقُء ولا يَقَف مع الكرامات 
إلا خسيس النفس دنيٌ الهمّة . 


)١(‏ ساقط من (ع). (0) في (ح): «خروق». 


ينون 


ومن اشتغلَ بغير الله» فقد أَعْرَضٌ عن الله بِقَّدْرٍ ما اشتغل به ينْسّ 
4 لطَيلِمِينَ برليا374 , 5 
لماه 0 5 1 ان 
م وفْرْق بين 
من تَعَلّْقَ بربُ الأرض والسماوات» وبينَ من تَعَلْقَ بفك اطراد العادات. أينَ 
النظَرُ إلى رب الأرباب ومالكِ الرقاب مِنَ النظر إلى ما هو سترٌ وحجاب 
بين القلوب وبين الملك الوهّاب! وكفى بالغفلة عن الله عقاباً. 
ارق العو قات عشك غحبقة . افتالاذنت عقاتة فيد 
وفقنا اللّهُ للإقبال عليه ("والإصغاء النو" : 


ولم يّدَانٍ الأنبياة أحد في شيء مما ذكرناه من المعارفي والأحوالٍ؛ 
وكذلك في الأعمالء لم يُدانهم في أدائها" أحدّء لأنّ ركعة من الأنبياء 
أفضلٌ من ركعات كثيرة من غيرهمء لكمالها في القيام بوظائف أدائها من 
التعظيم والإجلال والخضوع والخشوع» حتى كأنهم ينظرون إلى ربهم. 

وكذلك قيامُ ليلةٍ منهم أفضلُ من قيام ليالٍ كثيرة من غيرهم» لما في 
عبادات الأنبياء من كمال التعظيم والإجلال» وما في عبادات غيرهم من 
النتقص والإخلال. وكذلك أحوانُهم ومعارفهم في حضورها بغير استحضار 
ودوامها على مر الليالي والأيام . | 

“شئَانَ بين مَنْ يُبدأ بالجُود» وبينَ مَنْ يؤمَرٌ بالسعي في طُلّب 
لجرو 


.5١ سورة الكهف: الآية‎ )١( 

() ساقطة من (ت في ز). 

(::*) من قصيدة لابن نباتة المصري . 

(؟) ساقطة من (ح). والعبارة من أول الفقرة ساقطة من (ت). 
() ساقطة من (ع). 

(4) ساقطة من (ت». ظ)» «واستدركت في (ز) بالحاشية . 


كن 


5 6000 
نصل 
ظ في تَعَرّف ما ما بَطنّ من معارف الأولياء وأحوالهم 


للأحوالٍ آثارٌ تظهرُ على الجوارح والأبدان» فإذا أردتٌَ معرفةً مراتب 
الرجال فانظزُ إلى ما يظهر عليهم من الآثار» ويَغْلِبُ عليهم من الأقوال 
والأعمال. 


فَمَنْ غلب عليه آثارٌُ الخوف كالبكاء والاقشعرار عند ذكر الوعيد» فهو 
مزح الشائفين» ومة”" عَلَبَ عليه السرورٌ والاستبشارٌ عند ذكر الوَّعْدِء فاعلم 
أنه من الرّاجين» ومَّنْ عَلْبَا عليه عند ذكرهماء فهو من الخائفين الرّاجِين» 
ومَنْ ظهرت عليه البَشَاشَةُ وَالهَشَاشَةٌ عند ذكر الجمال» فهو من المُحبّين 
ومن غلت عليه" الأنقناض «والدل عند ؤكز العظمة والكلال .فهو من الهاتبية 
المعظمين» ومَنْ غلب عليه الانقطاعٌ عن الأسباب عند نزولٍ النوازلٍ وحلولٍ 
الحصائب فهو مخ المتوكلين». ومن :غلت علية. من هؤلاء أفضل المعارف 
والأخوال فهو الأفضلء ومَنْ عَلَبَ عليه الخوفٌ أو" الرجاءٌ فهو الي 
و" علك علد ست الإجلال فور الل مذن علياك حي ل محبّةٌ الإنعام 
والإفضال, وعَلَبَةٌ الخوفٍ خيرٌ من عَلَبَةٍ الرجاء. 
ين الأنبياء ء عليهم الصلاة والسلام يتصفون بهذه الأحوال في 


مَظَائّها وعند تحمّقٍ أسبابهاء وقد يغلبٌ الحال على الضعيف من الأولياء 
فيفقّد لله لعطلةة ربئه» وقد يضحك أحدهم طمعاً فى قرب رَبْه وإسعادو. 


)١(‏ في (زء ظء مء ت): «فائدة». (') في (ح): «وإن». 
29 في (ت): «وا. (5) في (ح): «فمن 
)0( في مرظء 56 ت): «وكان). 


اين 


ويبكي أحدهم خوفاً من طَرْدِهِ وإبعاده؛ وكل' من هؤلاء إذا ذَّكْرَ نَفْسَهُ 
بهذه الصفات في خَْلَوَةٍ نَم عَنْ تذكره هذه الأحوال: فسبحانٌ مَنْ أَنِعَمَ 
عليهم وأَحْسَنَ إليهم بما وصلوا إليه وقدِموا عليه. 


وإذال" غلَّبَ الحال على أحدهم حرج عن الإدراكِ والإحساسء» فلو 
ضَرِبَ 0 أحَدِهم بالسيف لما أَحَسٌ بهء وقد كانَ أحدٌ هؤلاء في الزمن 
القديم يك يُنْشَرُ بالمناشير فلا يُبالي بذلك. ولمثل هذا لما تهدّد فرعونّ السَّحَرَةٌ 
بالقٌطع والصَّلْبء قالوا: لا ضير. فيحتمل أن حالهم اقتضتْ ذلك 
ويحتملٌ أنهم قالوا ذلك ع على البلاء في ذات الله مدل عليه قولهم : 
«ربنا أَفِْعْ عَلَنَا صَبرا وتوف مُسْلمِين4”". 

فهذا ما حَضّرَ من مقاصد الشرع على الإجمال» وأما تفصيلٌ مقاصده 
في كل باب فسأذكره إن شاء الله تعالى في كتاب آخرء لأبيّنَ فيه أقربت 
العلماء إلى مراعاةٍ مقاصدٍ الشرع. وقد بينث لك بعض مقاصدٍ الشرع في 
كل وَرْدٍ وصّدرء مع أني لا أعتقدُ أن أحداً منهم انفرَدَ بالصواب في كل ما 
ولف فيهء بل أسعدهم وأقربهم إلى الحقّ مَنْ كان صوابّه فيما خولف فيه 
أكثرٌ من خطته بالنسبة إلى كل مَنْ خالفه. 

والشرعٌ ميزانٌ توزنُ فيه الرجال”© والأقوال والأعمالٌ والمعارف 
والأحوال» فمن رجَحَ في ميزان الشرع فهو الراجحُ» ولا إثمّ على أ ل عنرق 
المُخطئين إذا قامَّ بما أُوجَبّهُ الله عليه من المبالغة في الاجتهاد في تَعَوُف!*) 
الأحكام. لأنه أدى ما عليه» فَمَنْ أصابٌ الحقٌّ منهم أَجِرٌ أجرين» أحدهما 
على اجتهاده؛ والثاني على 0 ومَنْ أخطأ بعد بَذْلِ الجهد. عُفِيَ عن 
خطئه» ود على قَضْدِوِء وعلى الصواب في مقدّماتٍ اجتهاده. 

ولقد أفلّحَ مَنْ قامّ بما أجمعوا على وجوبه» واجدَّتبٌ ما أجمعوا على 
تحريمه» واسْتَبَاحَ ما أجمعوا على إباحته؛ وفَعَل ما أجمعوا على استحبابه 


)١(‏ في (ع): «فكل'. (؟) في (ع): «فإذا». 
() سورة الأعراف: الآية ؟. (:) ساقطة من (ح). 
)0( في (ح): «تعريف». 


إن 


واجدّئبَ ما أجمعوا على كراهته. 

ومَنْ أحَذ بما اخُلِفَ فيه فله حالان: 

إحداهما: أن ''يكونّ المُحُتَلَفُ فيه'' مما يُنَقّضُ '"الحكمُ فيه". 
سيل الى لقاب دف لأنه خطأ محض» ا فال ره 
ع بغيدا من نمس الترع اله 2 0 

الحال الثانية: أن يكون مما لا ؛؛ ُنْقَضُ الحُكمْ بها "“. فلا بأس بفعله 
ولا بتركه إذا”*' قلّدَ فيه بعض العلماءء لأنّ الناسّ لم يزالوا على ذلك 
ك اناس القع مق العلها: من غير تقيّدا*“ بمذهب» ولا إنكارٍ على أحدٍ 
من السائلين إلى أَنْ ظهرت هذه المذاهب ولتتضيرةا من المقلّدين» فإِنَّ 
َحَدَهُمْ يَنْبْعُ إمامَهُ مع بُعْدٍ مذهبه عن الأدلة مُقَلْدَاً له فيما قال كأنّه نبي 
أَرْسِلَ إليهء وهذا نأي عن الحقٌء وبُعْدَ عن الصواب. لا يرضئ به أحدٌ من 
أولي الألباب. 

اللهم فارشدنا إلى الحقّ واهدنا إلى الصواب» إنك أنت الكريمٌ 
الوقايق 2 

وعلى الجملة» فالغالتُ 0 مجتهدي أهل الإسلام الصوابُ» وهم 
متفاوتونَ في مقدار 00 ا هُم أقلّهم حا "لودل البتوبيطر في 
الخطأء ويليه أكثرهم 0 0 ينص : عه" من رقنا 


ع 


)١(‏ في (ح): «المختلف فيه إن كان». 

(0) في (ح): ابه الحكم". 

() في (ح): لابه الحكم». 

(:) في (ع): (إذا ما1. 

(5) في (ح): «تقييد؟. 

(5) هنا انتهت نسخة (ت). وختمت (ظ) بقوله بعدها: والحمد لله الذي لا تتم الصالحات 
إلا به. وصِلَّى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحابته وسلّم. نجز على يد العبد 
الضعيف عبد الله بن هشام الأنصاري عفا الله عنه ولطف به. وختمت نسخة ([ز) بهذا 
أيضاً (عدا الجملة الأخيرة»)؛ ثم ضرب على ذلك وألحق ما يأتي تتمة للفقرة بالحاشية» 
ثم يلي ذلك الفصول الأخيرة. 

0) ساقطة من (ع). 


7/١ 


وأكثرٌُ ما يقعُ الخطأ من العَفْلَةٍ عن ملاحظةٍ بعض القواعِدٍء وملاحظة 
بعض الأركانٍ والشرائط» أو ملاحظة المُعَارضٍ. ومطلوبٌُ الكل التقَذْبُ 
إلى الله بإصابة الحقٌّء ولكن. . 
دكا ما خيس الس ور تجري الرياحٌ بما لا تشتهي السفّثُ'") ش 


. من قصيدة للمتنبي مطلعها: يم التعثّل لا أهل ولا وطن.‎ )١( 
وفي هامش (ح): بهامش الأصل المنقول منه ما هذا لفظه: وقد ختم المصنف كتابه‎ 
عقيب هذا البيت» ولكنْ عن له بعد ذلك إلحاق هذه الفصول بما تضمنته من النقول‎ 
التي لا تكاد توجد مجموعة في كتاب» ولا حظي بها أحدٌ من ذوي الألباب.‎ 


فسن 


:3 
نصل 
في بيان أحوال الناس 


مُعْظَمٌ الناس حَاسِرُونَء وأقلّهم رابحون» فَمَنْ أراد أن يَنْظرَ في حْسْرهٍ 
وربحه فليعرض نَمْسَهُ على الكتاب والسُئَةَء فإن وَافَقَهُمَا فهو الرابخ إِنْ 
صَدَقَ ظَنْهُ في موافقتهما. وإنْ كذبّ ظَنَهُه فيا حسرةً عليه. 

وقد أخبرٌ اللَّهُ بحَسَارٍ الخاسرين وربح الرابحين» فَأَقْسَمْ بالعصر إِنَّ 
الإنسانَ لفي خْسْرٍ إلا مَنْ جَمَعَ أربعةة أوصاف: 

أحدّها الإيمانٌُ» والثاني العمل الصالحء والثالث التواصي بالحقٌء 
والرابع التواصي بالصبر. 

وقد رُوي أنَّ الصحابةً كانوا إذا اجتمعوا لم يفترقوا حتى يقرؤوها* . 

واختلِف في العصر؛ فقيل: هي الصلاةُ الوسطى؛ صلاةٌ العصر. 
وقيل: العَضْرُ آجْرُ النهار. وقيل: العَضْرٌ الدهِرُ. وَاخْتُلِفٌ فى الصالحات؛ 
فقيل: هي الفرائض. وقيل: هي الأعمال الخالصات. وات في الحقٌّ؛ 
فقيل: هو الله. والتقديرٌ: وتواصوا بطاعَةٍ الحَقّ. وقيل: الإسلام. وقيل: 
القرآن. والتقدير: وتواصوا بائبَاع الحَىّ كقوله: طوَأتَيِعَُا َحَسَنَّ م1 أل 
ِلَكْم ين رَيَحكُم4”". وقوله: وَانَيمَ مَا بُح إِللك من زي2763 . 

وأما الصو فتحتمل أن ثزاذ به الصذة على الطاعات + فيدخل كه 


)١(‏ هذا الفصل عنواناً ومضموناً ساقط من (م؛ ظء ع. ت). 

(*) أخرج الطبراني في «الأوسط» برقم )0١170(‏ عن أبي مدنية الدارمي- وكان له صحبة_قال: كان 
الرجلان من أصحاب النبي يك إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر «والعصر. .». 
قال الهيثمي في «المجمع2(١١/‏ "77): رجاله رجال الصحيح . وانظر: الدر المنثور: .171١/4‏ 


(؟) سورة الزمر: الآية 08. (9) سورة الأنعام: الآية .٠١‏ 


يفنا 


الصبرٌ عن المعصية وعلى الطاعة. ويحتملٌ الصبر على المصائب والبليّات» 
ويحتملٌ الصبر على البَّليّات والطاعات وعن المعاصي والمخالفات. 

يه هذه الخصالٍ في الإنسانٍ عزيرٌ نادرٌ في هذا الزمان» وكيف 

يتحمَّقُ الإنسانٌ أنه جامعٌ لهذه الصفات التي لع الله على خشتران كن 

خَرَجّ عنها وبَعْدَ منهاء مع علمه بقبح أقواله وسوء أعماله! 

فَكُمْ مِنْ عَاصٍ يَظَنُ أنه مُطْبعٌ؛ ومِنْ بعيدٍ يعتقد أنه قريبٌ» ومن 
مُخالفٍ يعتقدٌ أنه مُوالف. وممن مُتَهَنكِ يعتقدٌ أنه مُتمسك» ومن مُذْبِر يعتقدذ 
أنه مُقْبِلٌ» ومن هارب يعتقد أنه طالب 1 جاهل يعتقد أنه عارف» ومن 
ارو العاف ومن مُرَاءِ يَعتَقَد أ ل ومن ضالٌ يعتقدٌ أنه 
مهتل» ومن عَم يعتقدٌ أنه مُبْصِرٌ ومن راغب يعتقدٌ أنه زاهدٌ. 

وكم من عمل يعتمدٌ عليه المُرَائيء وهو وبال عليه» وكم من طاعةٍ 
يهلك بها المسمّعء وهي مردودةٌ إليه. 

والشرعٌ ميزانٌ تُورَنُ به الرجال» وبه يتين الربخ من الخشران» فقن 
رَجَصَّ في ميزان الشْزع كان من أولياء اش وتكددت مراتبٌ ا 
فأعلاها مراتبٌ الأنبياء فَمَنْ دونهم. ولأ ال« الوضيه نانم إلى رأث تنتهي 
إلى أقل مراتب الرجحان. ومَّنْ نَقّصّ في ميزانٍ الشرع فأولئك أهل 
الخسران» وتتفاوثٌ حِفَْئْهم في الميزان» فَأحَسُّهَاء مراتبُ الكفارء ولا تزال 
المراتبُ تتناقص حتى تنتهيّ إلى مرتبةٍ مرتكب أصغر الصغائر. 

فإذا رأيتَ إنساناً يطيرٌ في الهواءء ويمشي على الماء» أو يُحْبِرُ عن 
التتكات» اق تخالف المترع بباردكاب المعزمات بغير سيق ملل أى ينك 
الواجباتٍ بغير سبب مُجَوّْزِ فاعلم أنه شيطانٌ نَصَبَهُ اللهُ فتئةٌ للجهلة. 

وليس ذلك ببعيدٍ من الأسباب التي وَضَعَهَا اللّهُ للضلال. فإ الدجّالَ 
يُحيي ويُّمِيتُ فتنةً لأهل الضلالء وكذلك يأتي الخربةً» فتتبَعُهُ كنورُها 
كعالث الحل توكتك يلي تلاس نافع جلة وناراء: وناقة خلا وله 
نار. وكذلك مَنْ يأكُلُ الحيّات. ويدخلٌ النيران» فإنه مرتكبٌ للحرام بأكل 
الحيّات. وفاتنْ للناس بدخول النيران» ليقتدوا به في ضلالتهء ويتابعوه على 
جهالته. ١0‏ 


7 


5 إبز4ق 
نصل 
في معرفة تفضيل بعض الموجودات الحادثات على بعض 


الجواهرٌ والأجسامٌ كلها متساويةٌ من جهة ذواتهاء وإنما يَفْضْلُ بعضها 
على بعض بصفاتها وأعراضها وانتسابها إلى الأوصاف الشريفة والأفعال 
النفيسة . 

والفضائل ضربان : 

(أحدهما): نَضَائلُ الجمادات؛ كفضل الجوهر على الذهب». وفضل 
الذهب على الفضةء وفَصّل الفضة على الحديدء وفَضّل الأنوار على 
الظلمات؛ وفضل الشفًاف على غير الشفاف» وفَضّل اللطيف على الكثيف». 
والنيّرِ على المظلم» والحَسَن على القبيح. 

أحدها: حُسْنٌُ الصّوّر. 

والثاني: قُوى الأجسامء كالقوى الجاذبة والممسكة والدافعة والغاذية 

. والثالث: الصفاتٌ الداعيةٌ إلى الخحُيور والوازَعَةٌ عن الشرورء كالغَيْرَةِ 

والنخوةٍ والحياء والشجاعة والحلم والأناة والسخاء. 

والخامس : الحواس. 


)١(‏ هذا الفصل عنواناً ومضموناً ساقط من (ظ. م. ت). 
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والسادس: العلوم المكتّسَبّة» وهي أقسامٌ: 

(أحدها): معرفةٌ وجودٍ الإله وصفاته الذاتية والسلبية والفعلية. 

(الثاني): معرفة إرسالٍ الرسل وإنزالٍ الكتب وتنبئّة الأنبياء . 

(الثالث): معرفةٌ ما شرعَهُ اللَّهُ من الأحكام الخمسة وأسبابها وشرائطها 
وموانعها. 

والسابع: الأحوالٌ الناشئة عما ذكرناه من المعارف» كالخوفٍ والرجاء 
والمحبّة والحياء والتوكل والتعظيم والإجلال. 

والثامن: القيامُ بطاعة الله في كُلّ ما أمر به أو نهى عنه. 

والتاسع : ما ره اللَّهُ على هذه المعارف والأحوال والطاعات من 
لذَّاتٍ الآخرة وأفراجها بالنعيم الجثماني والروحاني» كلَذَةٍ الأمْن من 
عذاب الله » والأنس بقُريه وجواره» وسماع سلامه وكلامه» وتبشيره بالرضا 
الدائم» وكذلك النظر إلى وجهه الكريم مع الخلاص من العذاب الأليم. 

فهذه فضائلٌ بعضّها أفضلٌ من بعضء. فمن انَّضَفَ بأفضلها كان أفضلٌ 
البريّة. ولا شك أن معرفة الله ومعرفّة صفاته نذا رضاه والنظر إلى 
وجهه أفضلٌ مما عداهنٌ . 

وأفْضَل07 الملائكة مَنْ قام به أفضَلٌ هذه الصفات» وأفضَلٌ البشر مَنْ 
قام به أفضلٌ هذه الصفات. فإِنْ تساوى اثنان من الملائكة في ذلك لم 
يَفْضْلَ أحذهما على الآخر. وكذلك إِنْ تساوى اثنان من البشر في ذلك لم 
يفضْلْ أحدهما على الآخرء وإِنْ تساوى المَلَكُ والبَسَّرُ في ذلك لم يَفْضْلْ 
أحدهما على الآخرء وإنّ فَضَل البشرٌ على المُلك بشىء من ذلك كان 
أَفُضْلَّ منه. وإِنْ فَضَلَ المَلَّكُْ على البشر بشىء من ذلك كان أفْضَلَ منه. 

وَالمَضْلُ منحصرٌ فى أوصاف الكمالء والكمال ”"إنما يكون 


)١(‏ في (ح. ز): «فأفضل». (؟) في (ح): «إماك. 


لذن 


بالمعارف والطاعات والأحوال أو 0) بالأفراح , واللّذَّاتَء فإذا أَحْسَنَ إلى 
أعنناف الأنبياء والاولناء بين لعي رتولا ادن سَمِعَتْ ولا خَطَرٌ على 
قلب بشرء وه إلى أرواحهم بالمعارفٍ الكاملةٍ والأحوال المتوالية 
وأَذاقَهُمْ لَذَه النظر إليه» وسرورٌ رضاه عنهمء. وكرامة تسليمه عليهم. فَمِنْ 
أينَ للملائكة مثل هذا! 


واعلم أنَّ الأجسادّ مَسَاكنُ الأرواح» وللساكن والمَسْكَن أحوالٌ: 

أحدها: أن يكون الساكنُ أشرف من المَسكن. 

الثانية: أن يكون المَسْكنٌ أشرفٌ من الساكن. 

الثالثة : أن يستويا في الشرفء فلا”'' يفضلٌ أحدهما على الآخر. 

وإذا كان الشَرّفُ للساكن؛ فلا مبالاةً بِحَسَاسَةٍ المَسْكَنْء وإذا كان 
الشَرّف للممسكن» فلا يشدف به الساكن» والأجسادٌ مساكن الأرواح . 

وقد اختلفٌ انان في التفضيل الواقع بين البشر والمَلَّكِء فإنْ فاضَلَ 


بينهما مُمَضْلٌ يا الححية قفارت الأجساد التي هي مَسَاكنُ الأرواح» فلا فلا 
شَكَ أن أجساد الملائكة أفضلٌ ادف من أجسادٍ البشر ال ب 
الأخلاط المُستَقْدَرَق وإِنْ فاضَلَ بين أرواح البشر وأرواح الملائكة» 3 ظَ 
النظر عن”*' الأجساد التي هي مساكنٌ الأرواح» فأرواحٌ الأنبياء أفضلٌ من 
أرواح الملائكة» لأنهم فُضّلوا عليهم من وجوه: 

(أحدها): الارسال» ورسّل الملائكة قليل» ولأنّ رُسْلَ الملائكة تأتي 
الى تبن واعنده :ووسشتل ‏ اليظهر تأتي إلى الآمم أو إلى أَمَةَ واحدةء 
فيهديهم اللّهُ على يديه فدكوواله أله ليق ومِثْلُ أَخْرٍ كل من اهتدئ 
على يديهء وليس مثلٌ هذا للمَلّك. 


)١(‏ في (ح): «وإما». (؟) في (ح): «ولا». 
ان اي (8) في (ع؛ ز): «إلى1. 


فس 


(الوجه الثاني): القيام بالجهادٍ في سبيل الله. 

(الوجه الثالث): الصِّبْدُ على مصائب الدنيا ومِحَيِْهَاء واللَّهُ يحبُ 
الصابرين . 

(الوجه م 7 00 القضاء وحُلوه. 
ودَفْع المكاره وجَلْب المنافم؛ وليس للملائكة شي و 0 د 

(الوجه السادس) : ما ع اللّهُ فى الآخرة لعباده الصالحين مما لا عينٌ 
رأث» ولا دن سَععثء ولا خط على قله تقر :ول ينث مثل هذا 

(الوجه السابع): ما أعذهُ الله لهم ني الآخرة ع العم الروحاني» 
كالأنس والدضًا والنّظر إلى وجهه الكريم. "رلينييك يثيْثْ مثلّ هذا للملائكة" . 

فإن قيل: الملائكةٌ يُسبحُون الليلَ والنهار لا يفترُون» والأنبياء يفدّرون 
وينامون؟ ظ 

قلت: إذا قْتَرَ الأنبياً عن التسبيح؛ فقد يأتون في حالٍ فُتُورهم من 
الثناء على الله" ومن الطاعات والعبادات بما هو أفضلُ من التسبيح» والنومُ 
مختصٌ بأجسادهم» وقلوبُهم متيقظة غيرٌ نائمة» وسَيْسَاوونْهُمْ في الآخرة في 
إلهام التسبيح كما يُلْهَموّنَ النمْسَّ. 

(الوجه الثامن): وهو مُختصٌ بآدم عليه السلام» أن الله عرّفَهُ مِنْ 
أسماء كل شيءٍ ومنافِعِهِ ما لا يَعْرفون. 

(الوجه التاسع): وهو أيضاً مُختص به أن الله تعالى 2 الملائكة 
بالسجود لآدمء ولا شَكُ أن المسجودٌ د له أفضلٌ وأشرف من الساجد. 


)١(‏ في (ع): «مثل". 
(0) في (ع): «وليس للملائكة مثل هذاء. 
(7) في (حء ز): «الرب». 


لون 


وعلى الجملة» فما يُفَضْل الملائكةً على الأنبياء إلا هجام بنى 
التفْضيل علن .خيالات تزهميا ٠‏ وأوهام فاسدةٍ اعتمدها. وكم يتقرّرُ في 
الخالات: والتوهمات هنا أموان: غلم الله 0 بل قد يرق الإننسان 'اثنينء 
فيظن أن أَحَدّهما أفضلٌ من الآخر لما يراة”'؟ من طاعَته الظاهرةق, والآحه 
أفضلٌ منه بدرجاتٍ كثيرة» لما اشتمل عليه من المعارفٍ والأحوالٍ. والقليلٌ 
فق اعمال الأغو ف غرة من الكرر من أعمال الحارقتة. 

وأينَ الثناءُ من المستّخضِرينَ لأوصافٍ الجلالٍ ونعوتٍ الكمالٍ من تَنَاءِ 
المُسَبْحِينَ بألسنتهم الغافلينَ بقلوبهم. لسن الل في العينين كالكخل . 
ليس استجلابٌ الأحوالٍ باستذكار المعارف ''كمن تحضّرٌة” المعارفٌ بغير 
سعي ولا اكتساب . 

فإن قيل: سَلَّمنا أنَّ الأنبياة فَضَلُوا الملائكة بما ذكرتم» وأنَّ أَجْسَادَ 
الملائكة فَضَلَّتْ أجسادً الأنبياء بما ذكرتموهء ومُغظم الفضائل إنما هو بشَرَفٍ 
المعارف والأحوال» قَلِمَ كلتم إن الأنبياءً أفضل من الملائكة في ذلك؟ 

قلنا: أنتم مطالبونَ بمثل ذلك. ثم لا يخلو ما ذكرتموه من أحوال: 

إعداها""' أن توي الملك» العف :في المتارف»والأتخوال فال 
الأنبياءٌ على الملائكةٍ بما ذكرناه من نعيم الجئّان ورضا الديّان والنظر إلى 
الرحمن: 

الثانية : أن تكونٌ الأنبياءً أفضلّ من الملائكة بالمعارف والأحوال مع 
ما انْضْمّ إليه من الأعمال ونعيم الجنان ورضا الديّان والنظر إلى الرحمن» 
فتكون الأنبياءُ أفضل من الملائكة بثلاثئة أسباب. 

الثالتُ: أن يكونٌ المَلَكُ أفضل بالمعارف والأحوال من 9 فيكونٌ 
النبيٌ أَفْضَلَ من المَلْكَ بما ذكرناة من العبادات المختصّة وبنعيم الجنان 
ورضا الديّان والنظر إلى الرحمن. 


)١(‏ في (ع): «يبني». (؟) في (ع): «يرى». 
دي ج21 اكجهيول: (4) في (ح): «أحدها». 


57/ 


ولا عبرة بفضل أجسادهم على أجساد الأنبياء» لأنَّ الأجسادّ مساكن» 
ولا تَشَدْفَ بالمساكن» وإنما التَسَّدْفُ بالأوصاف القائمة بالساكن» والاعتبارٌ 
إنما هو بالساكنين دون المساكن, فإِنَّ الأنبياة قد سَكَنُوا في بطون أمهاتهم 
مع القَطع بأنهم أفضلٌ من أمهاتهم. 

نَفْسُ عصام سَوَدَتْ عصاما"" . 


فروحُ المسيح عليه السلام أفضل من جْسَدٍ مريم» وكذلك روح 
نه الع بن دل وكذلك روح الرسول عليه الصلاة 


وأمَا مَنْ كَمَْرَ من أولاد المويات دهم + شر البرية) ومساكديم ير 
منهم ١‏ فإذا حملت مؤمنة بكافر كان حَسَدها را من روحه» إِذْ قام بروحه 


أحَسٌ الصفات :وه الكفة يرت الأرضين: والبماوات. 

فإن قيل: أي محل الأرواح(" من الأجساد؟ 

قلنا: في كل جَسَدٍ روحان: 

إحداهما : ' روح اليقظة ؛ وهى عن الروج التي أجرى اللَّهُ الْعَادَة أنها إذا 
كانت في الجسد كان الإنسانٌ مُستيقظاً. فإذا حَرَّجَثتْ من الْجَسَد نام 
الإنسانٌ» ورأث تلك الروحٌ المنامات إذا فانيت اسه فإن'رانها في 
السماوات صَحَت الرؤياء إِذْ لا سيل للشيطان إلى السماوات» وإنْ رَأنهًا 
دون السماء كانت من إلقاء الشياطين وتحزينهه”” . فإِنْ رجَعَتٌ هذه الروح 
إلى الجَسَّدٍ استيقظ الإنسانٌ كما كان. ٠‏ 


)2000 يضرب مثلا في نباهة الذكر من غير قديم. وعصام هو ابن شهبر حاجب النعمان بن 
المنذر. وهذا المثل شطر من رجزء وهو من شواهد خزانة الأدب: 932/4 ونهاية 
الأرب: "/ 57. انظر: ديوان النابغة الذبياني ص ))1١5(‏ نحل الجقال شرح كتاب 


الأمثال للبكري ص(77١).‏ 
زهعة في (ح): «الروح» 7 
(9) في (ع2 م): اتحريفهم؟. 


سن 


الروح الثانية: روحٌ الحياة؛ وهي الروحٌ التي أجرى اللَّهُ العَادَةَ أنها إذا 
كانّتْ في الجَسَّدٍ كان حا فإذا فارَبْهُ مات الجسدُء فإذا رجِعَتٌ إليه حَبِيَ 
الْجَسَد . ْ 

وهاتان الروحان في باطن الإنسانٍ لا يَعْرِكَ أينَ مقَرَّهُما إِلاَمَنْ 
أطلعة الله على ذلك. فهما كجنينين في بطن امرأةٍ واحدة. 

وقد يكون في باطن الإنسانٍ 3 ثالث وهي روح الشيطانء. ومَقَّرُها 
الصَدَرُء بدليل قوله: الى وسوس ف صَدُور الكار 0 وجاء فى 
الحديث الصحيح: «إنَّ المتثائب إذا قال هاه ضَحِكَ الشيطان في جوفه»9؟ . 
وجاء في الحديث: (إِنَّ للمَلَكِ لمَهَّء وإنَّ للشيطان لم0 . 

وقال بعضٌ المتكلمين: الذي يظهدٌ أَنَّ الروحَ قرب اليم ولد 
عندي أن تكونٌ الررج فى القلب. ويجورٌ أن بحر المَلَكْ في باطن 
الإنسان» حيث عن الروحان» ويحضّرٌ الشيطان. ٠‏ ويجوزٌ في كل واحدة من 
الأرواح أن كود جوهراً قَزْداً يقوم به ما يليقٌ به من الصمَاتٍ المتسييية 
والنفيسة؛ ويجورٌ أن تكون كل واحدةٍ منهنّ حسما لطيفاً ينقيعا ضير 
عليماً قادراً مُريداً متكلماًء فتكون حيواناً كاملا في داخل حيوانٍ ناقصء. حياً 
في بطن حيّ» سميعاً في بطن سميع؛ بصيراً في بطن بصيرء عالماً في بطن 
عالم» قادراً في بطن قادرء مريداً في بطن مريدء متكلّماً في بطن متكلم. 

وقد أجرى اللَّهُ العادةً بأنّ الجَسَدَ إذا أَنْصََ نا ل روحٌهء وإذا 
سَمِعٌ شيا ميك روخهء وإذا أدرك شيئاً أدركة روحه. 

ويجوزٌ أن تكونَ الأرواحٌ كلها نورانية لطيفة شفَافة»؛ ويجورُ أن يختصّ 
ذلك بأرواح المؤمنين والملائكة» دون أرواح الجن والشياطين. 


.6 سورة الناس: الآية‎ )١( 
.51١/٠١ (؟) أخرجه البخاري فى الأدب» باب إذ تثاءب فليضع يده على فمه:‎ 


(9) أخرجه الترمذي في تفسير سورة البقرة: 775/4 وقال: «هذا حديث غريب»» وفى 
نسكحة : «لحسن غريب). والنسائي في كتاب (التفسير؛ : الى وصححه ابن حبان» 
ص (50) من «موارد الظمآن». وانظر: «فيض القدير؛ للمناري: 7/7 449. 


اليس 


تاي أ[ ممم 


ويدل على أن الأرواح في الأجساد قولّه تعالى: #قَرْلَاً إِدَا بلضَي 
لحلغىم, 09 6 وأتشر جنر كيه ندل على وجودٍ روح الحياة وقرلة 
تعالى : 03 الم تلد 9 لْمَوْتِ الْرِى ويل ب2"”45. وقوله تعالى: «ارَعُوتآ 
إن 0 صَدقِين 74" , 

جمعَ المفسّرونَ على أنَّ المرادٌ بالبالغة الحلقوم التي ترجع إلى 

6 روح الإنسان. وكذلك قولّه: #هَدًا سَيَّسُمٌ وَتَتَحْت فيه ين روج 210 , 
وقوله؛ #فتفختا فيهكا مِن من و0204 تقديره: فنفخنا في جيبها من 
رُوحنا. وقولُه عليه الصلاهٌ والسلام: (إِنّ الروخ إذا خرَجَتْ تَبِعَهًا 
0 

ويدلُ على وجود روحَي الحياة واليَّقَطّة قولّه تعالى: «أنَهُ :1 
الكش عن تزيوجاة 9" تقديده: حين موث اجنادها وال رينت 
مَتَاِهسا4” تقديره: ويتوفئ الأنْفْسَ التي لم تَمُْثْ أجسادُها في 0 
ننْسك الأنفُسَ التي قَضَئ عليها الموت عندهء. ولا يرسلّها إلى أجسادهاء 
فرشل الأنْفْسِ الأخرى» وهي نس اليقظة إلى أجسادها إلى انقضاء ٠‏ أَجَلٍ 
مُسمّى) وهو 1 الموت» فحيئئذ تُفْبَض ابو الحياة وأرواحٌ اليقظةٍ 9 
من الأجسادء ولا تموثُ أرواحُ الحياةء بل ُُْمُ إلى السماء حَيّةَ فَتْطرَُ 
أرواحٌ الكافرين: ولا تُفتحُ لها أبوابُ السماءء وتُفتَحٌ أبوابُ السماوات 
لأرواح المؤمنين إلى أن تُعْرَضَ على رب العالمين. فيا لها مِنْ عَرْضَةٍ ما 
أْشْرَفْهًا. 


.١١ سورة الواقعة: الآيتان 47 854. (؟) سورة السجدة: الآية‎ )١( 

(0) سورة الواقعة: الآية /41. 

(4) سورة الحجر: الآية 219 وسورة ص: الآية ؟/. 

(0) سورة الأنبياء: الآية .91١‏ 

(1) أخرجه مسلم في الجنائزء باب في إغماض الميت والدعاء له: ؟/ 575 بلفظ: 
الرُوح إذا قبض تبعه البصر؛. ومعناه إذا خرج الروح من الجسد يتبعه البصر ناظراً 0 
يذهب. وفى ي الروح لغتان: التذكير والتأنيث. 

7) سورة الزمر: الآية ؟4. (4) سورة الزمر: الآية ؟5. 


بذكن 


وتكونٌ الأرواحٌ في القبور مُجَرّدَةٌ عن الأجساد. مُنَعُمَةَ بالثواب أو معذَبَةٌ 
بالعقاب, إلى أَنْ ينمت في الصور النفخةٌ الأولى» فلا يجد المشركون مَسّ العذاب 
لأنهم راقدون إلى أَنْ تبِعتَهُمْ نفخةٌ الصورء فيقولون: يا ويلنا مَنْ بعثنا من مرقدنا. 

ثم ثُرْدُ الروحان إلى الأجساد فى القبون لمسناءلة' مدكر وكين فإذا ونا 
البعث والنُشُور توفيّث أرواحٌ اليقظة» فناموا مقدارٌَ أربعين عاماًء فإذا - في 
الصور عادَّتْ أرواح اليقظة إلى الأجساد. فقال الكافرٌ حينئذ: يا ويلناء مَنْ 
بعثنا من مرقدنا؟ أي: مَنْ أيقظنا من رقادنا؟ فقال لهم الملائكةٌ أو 
المؤمنون: هذا البعثٌ الذي وَعَدَكْمُوهْ الرحمنُ؛ وصَدَقَ المرسلون في 
إخبارهم عن البعث والنشور. 

وقد اختلف العلماءً في مقه”© الأرواح ذ في البرزخ ‏ ما عدا أرواح 
الشهداء. فإنّ الله تعالى أسكنها في أجوافٍ طير خَضْرء تأكل تلك الطيورٌ من 
ثمار الجنة» وتَشْرَبُ من أنهارهاء وتأوي إلى قناديلَ مَعَلقَة بالعركن - فقالت 
طائفة : الأرواح بأفنية القبون ‏ ولذلك سل وول الله عب عليهم. وَأَمَوَّنَا 
بالسلام عليهم. وقال: سلامٌ على أهل الديار من المؤمنين والمسلميد9©. 

وأحن: اللانارة ف “غزقيد اننافية عن تلمك الندان ااه فنا الا 
وفك أمد بالامععاذة 7 عذاتالقد” 4 :وق يقبي تفال ٠١‏ إنيسة تمدنان 
وما يُعَذْبانَ في كبيرة”©. وهذا يدل على أنَّ الأرواح في القُبور دون أفنيتها. 


)١(‏ في (ز): «مقدارا. 

(؟) أخرجه مسلم في الجنائزء باب استئذان النبي كَل رئه عز وجل في زيارة قبر أمه: ؟/ 
بلفظ : «السلام عليكم أهل. . 

() عن ابن عباس رضي الله عنه 5 
السورة من القرآن» يقول: قولوا اللهمّ إني أعوذ بك من عذاب جهنمء وأعوذ بك من 
عذاب القبر...'. أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ 
منه : 0 

(؟) قطعة من حديث ابن عباس : «مرٌ النبىُ كلد بقبرين» فقال: إنهما يعذبان..1. أخرجه 
البخاري قن الؤسوده باب بن السائر أن لا يستتر من بوله: ١/17؛‏ ومسلم في 
الطهارة». باب الدليل على نجاسة البول: .55٠/١‏ 


تدكا 


وهو المختار. ولذلكَ قال عليه الصلاة والسلام في المؤمن: «وَيُمْسَحُ في 
قبره » ويملا عليه حرا إلى يوم 0 


وقد قيل: إِنَّ الأنبياء تُرْفَعُ أْحِسَادَهُم . ولم يَنْبْثْ ذلك 

وزعمت ظائقة أن أرواح الكفارٍ ببيرهوت» بئر باليمن. وظاهرٌ ا 
يود 0 فإنه عليه اليا 0 مر بالتعوة من عذاب لفو 0 
قبورهه)”") 

والأرواحٌ كلها تنتقِلُ يوم القيامة إلى أجسادٍ غيرهاء لأنّ ضِرْسٌ الكافر 
مل أَحْدِء وغِلَظْ جلده مسيرة ثلاثة أيام» ومقعدَهُ كما بين مكة والمدينة» 
وأجسادٌ المؤمنين على هيئة جَسَدٍ آدمّء ستون ذراعاً في السماء. 

فما الديارٌ الدّيارَ ولا الخيامٌ الخيامٌ. . 


وعلى الجملة» فيا لَهُ من نَبَأْ عظيم» نحن عنه مُغرضون. وأسعَدٌ 
الناس من آلْرَ مصالحٌ آخرته على مصالح دثياهء فإنها خيرٌ وأبقئ» وآثْرَ دَفُمَ 
مفاسد آخرته على دفع مفانين دناةة. لأنها شر وافية: 

ولا نسبة لمفاسد الآخرة ومصالحها إلى مفاسد الدئيا ومصالحهاء فَمَنْ 
آل 3 وليل على الآخرة في جَلب المصالح ودَّرْء المفاسدء فإنه اير 
00 فإِنّ فصا الآخرة فخضة ل ونيا فد - ومقاندها شحضة: 

يشُوبُها مصلحةً. وأما الدنياء فَقَلَ أنْ تتجرّدٌ مصالحها عن ممَاسِدِمَاء 
وهي 1 الأحزانٍ والهموم والعُموم . وما بلغنا أنَّ أحداً من العوالم يشقئ 
في الآخرة كشقاوةٍ عََاة الونس والجنٌ» د كسعادة مؤمني الونس 
والجنّ. فلمثل هذه السعادة فليعمل العاملون» وفيها فليتنافس المتنافسون. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز: / 25707 ومسلم في الجنة ونعيمهاء باب عرض مقعد 
الميت: ,51١١- 55٠١/5‏ 
(؟) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمهاء الموضع السابق نفسه. 


كن 


''فإن قيل: إذا أتى جيريل عليه السلام النبي يله في صورة دِخْيّة 
فأينَ تكونُ روحه؟ أفي الجسد الذي تَشَبّهَ بِجَسَدٍ دِخْيّة أم في الجسد الذي 
خْلِقَ عليه له”"' ستماثة جَنَاح؟ فإن كانت في الجَسَدٍ الأعظم. فما الذي أتى 
إلى الرسول جبريل» لا من جهة روحه ولا من جهة جسده. وإن كانت في 
الجسد المُشَبّهِ بجسد دِخْيّةَء فهل يموتٌ الجَسَدُ الذي له ستمائة جناح» كما 
تموتٌُ الأجسادٌ إذا فَارَقَنْهَا الأرواحح» أم يبقئ حيّا خالياً من الروح المنتقلة 
إلى”" الجسد المُشْبّهِ بجسد دخيّة؟ 

قلتُ: لا يَبْعْدُ أن يكونَ انتقالها من الجَسَدٍ الأول غير مُوجِبٍ لموته. 
لأنّ موت الأجساد بمفارّقة الأرواح ليس بواجب عقلاء وإنما هو بِعَادَةٍ 
مُطْرِدَق أَجْرَاهَا اللّهُ في أرواح بني آدمء فيبقى الس لقي ا ا م 
من معارفه ولا طاعاته شيءٌ» ويكونٌ انتقالٌ روحه إلى الجسد الثاني كانتقالٍ 
أرواح الشهداء إلى أجوافٍ الطيور الحُضْرء وانتقالها إليها مُسْبَهُ ا يقوله 
أهل التناسخ') 

فإن قيل: الإنسانٌ لا يُنَابُ على حُسْنٍ صورته. لأنها لِيسَتْ من 
كسبهء ولا على حَوَاسُوِ لأنها لِيسَتْ من فِغْلِهء ولا على عَقْلِهِ ولا على 
لجس و و ا ا ع و كي 
على فِغْلٍ مُكْتَسَبٍ لقوله تعالى: #إِنَّمَا حون ما كترم سَْمَلون 2174 و 
35لا حاف ف مكل رن ا ربها كل 0 00 
سبِيلَ له إليها. فهل يُثِابُ الرسول على النبوّةٍ والإرسال أم لا؟ 

كنا ما الارسال فهو ل لا ثوابت عليهاء 
وإنما الثوابُ على أداءِ الرسالة التي حُمّلََا 


)١(‏ جاءت هذه الفقرة سؤالاً وجواباً في (ز) قبل قوله: «وقد اختلف العلماء في مقر 
الأرواح. .»ء في الصفحة السابقة. 

(0) ساقطة من (ع» ز). 

(9) في (عء ز): «من 

(4) سورة الطور: الآية .١5‏ 
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وأما النبوةُ؛ فقد اخَتَلَفَ العلماءٌ فيها: فَمَنْ جَعَلٌ النبي هو المُنْبِى 
من شه التعل إنانداتعنه» لانه ين 'فنبين. ومن فاق مده الاتهرى» 
وَجَعَلَ النبئ عن الذي نثاة اللة اقلا ثوات :له على إتباء الله إيَاء+ العَمَدْر 
اندراجه فق كشي وكم من صفةٍ شريفةٍ لا يَُابُ الإنسانٌ عليهاء كالمعارفٍ 
الإلهاميةِ التي لذ كنتت :لو اقبهاء وكالنظر إلى وَجْهٍ الله الكريم» الذي هو 
أَشْرَفُ الصفات». ولا ثوات عليه. 


فإن قيل: أيما أفضل النبوةٌ أم الإرسال؟ 

قلت: النبوةٌ أفضلٌء لأن النبوةً إخبارٌ عمًا يَسْتَحِقَُهُ الربُ سبحانه من 
صفات الجلال ونُعُوتٍ الكمال» وهى متَعلَّقَةٌ بالله من طرفيهاء والإرسال 
دونها أَمْرٌ بالإبلاغ إلى العبادء فهو متعلّقٌ باللّهِ من أحد طرفيه وبالعباد من 
االرفة الاب ا ع اس ليه 
أخد طرفيه: والنبوٌةٌ سابقةً على الإرسال؛ فإِن قولّ الله سبحانه لموسى عليه 
السلام «إِيْت أنا أَنَهُ رت الْصلَيِينَ4”" مُتقدمٌ على قوله: ظانْمَب ل ود ل 
7 م لق" ذ فجميع ما تتحد كا ازه معن قبل قوله: ##أذْهَبَ إل عون سِومٌ 
7 00 00 من التبليغ فهو إرسال. 

والحاصلٌ أن الكبوة زاععة :إلى :التهزيقي لاله زيها بح للاله: 
والإرسالٌ راجمٌ إلى أُمْرٍ الرسولٍ بأَنْ يُبَلْعَ عنه إلى عباده أو إلى بعض عباده 
ما أُوجَبَهُ عليهم من معرفته وطاعته واجتناب معضيته. 

وكذلك رسول الله تلِ لما قال له جبريلٌ عليه السلام: #أثْرأ يني رَيْكَ 
له 27432 إلى قوله: إن إل ريْدَ اتق4*؟. كان هذا نبو أَمَرَهْ 
بالقراءة» وعرّقَهُ بالربوبيّة» وبأَّهُ خَلَقَ كل شيءء وبأنه خَلَقَ الإنسانَ مِنْ 
عَلّقَء وبأنه الأكرمٌ الذي علّمَ الخَطْ بالقلمء ول الإنسانَ ما لم يعلم» وأنَّ 


.7١ في (ح): «لها». (؟) سورة القصص: الآية‎ )١( 
.١ سورة النازعات: الآية /ا١. (4) سورة العلق: الآية‎ )9( 


(0) سورة العلق: الآية 8. 


تن 


رجوعٌ العبادٍ كلّهم إلى جزائهء فهذا كله نبُوَة. 

وكانٌ ابتداع الرسالة حين جاءه جبريل وقال له: 5 ل ظِه 7 
ه210 
فانذر 1 

وكذلك موسى عليه السلام عَرَفَهُ ة الربوبيّة بقوله: إن أنأ 8 نَأ رَيّكَ 04" , 
وَأَمَرَهُ بخلع تعليه ليقومٌ بالأدب بين يديه» 'وعرّفَه ة طهارَة المكان الذي ع 
فيه» وأنه اختارة لنبوته ورسالته. وار أَنْ يَسْتَمِعَ حم لما يوحل إليه» ثم 
أوحئ اللَهُ قوله: الآ إِلَهَ إِلّ آنا ميدن وَأَتِِ صل يإكرى4”". وعدقة 
أنُ الساعة آنيةً لجز كل كس بما تسمى: كما أخبر محمدأ إ بذلك 
بقوله: إن إل رَيْكَ ارمق104. 


وكذلك ما ذكر بعده كذلك نبوّةٌء إلى أن قال له: «#آدْهبَ إِلّ ذِهَوْنَ إِنَمُ 
طَيَ» فهذا ابتداءٌ رسالة . 


ا 
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.7 ١ سورة المدثر: الآيتان‎ )١( 
.١7 (؟) سورة طه: الآية‎ 
.١4 سورة طه: الآية‎ )*( 
.8 سورة العلق: الآية‎ ):4( 


لا 


ئائمة 


لبخ الأغد أن يِفَل احدا على أخد»: ولآ أن يُسَرَي احدا بأحذ حتى 
يَقِفْ على أوصاف التفضيل أو التساوي. فَمَنْ لا يَعْرفٌ ما اشتملّتُ عليه 
ارواع ‏ الأتببناء وارواخ المادنكة امن العازق :زوالا حرال لا هو أن 
يتعرّض لشيءٍ من التفضيل والمساواة إلا بمُدْرَكِ شرعي. ولا يُقْدِمُ على 
ذلك إلا هَمُومْ لا يقي الله ولا يَخْمَى التضمُّحَ بعار الكذب. 

وقد جاء في ا 
«إِب الْدِنَ امأ وَعَملُوأ لمَلِحَتٍ أوْليِكَ هر حبر ارد مياد والبرئة : الخليقة 
الذينَ مِنْ جملتهم الملائكة. 

وكذلك ذَكرَ جماعة من الأنبياء في سورة الأنعام فقال فيهم: 
«رَكلا ضَنْنَا عَلَ الْمَسَيِنَ04' والملائكةٌ من جُمْلَةِ العالمين» لأنك إن 
اشْتَعَعْتَ شْتَقَفْتَ العام سَ الِلّم» ٠»‏ فالملائكةٌ من العلماءء وإِنْ أَحَذْتَّهُ من العلامة 
اندرج فيه الملائكةٌ وكل موجود سوى الله تعالى» أن في كل موجودٍ منهم 
علامة ذل على قدو الصانع وإرادته وعلمه وحياته وحكمته. ْ 

ثائمة 

إذا استوى اثنان في حالٍ من الأحوال» فهما في المُضْل سيّانء فإن 
قاوت كفن :كناك يرن الرماة #وفطوفه كان عن لان ماله أشل اس د * 
زمائه عند اتحاد الحال. وَإنْ تفاوتا في الأحوال: فإن كانت إحدى الحالتين 
أَشْرَفَ وأطولَ زماناً» فلا شَكُ أنَّ صاحبها أشرفٌ وأفضل. 

مثاله الخائفٌ مع الهائبء فَإن الهيبةً أفضلٌ من الخوفء فإذا طال 
زمانُ الهيبة» وقصرّ زمانُ الخوف» فقد نَضَلْبْهُ من وجهين اثنين» وإِنَ 
استوى الزمنان كان الهائبُ أفضلَ. وكذلك إِنْ قصر زمانُ الهيبة وطال زمانٌ 


.85 سورة البيئة: الآية لا. (؟) سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
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الخوفٍ, كانت الهيبة أفضلٌ لعلوٌ رتبتها وشرفها. 

ألا ترى أن وَرْنَ دينار من الجوهر أفضلٌ من الدينار» والدينارٌ أفضلٌ 
من الدرهمين والعشرة» لشرف وصفه على وصف الفضة؛ء والدرهمٌ أفضلٌ 
من مائة درهم من النحاس لشرفٍ وَضْفِه. وبهذا الميزانٍ يُعْرَفُ تَمَارتُ 
الرجالء فيُعْرَفُ الخائف بظهور آثارٍ الخوفٍ عليه؛ كما يُعْرَفُ الهائبُ بظهور 
آثارٍ المَهَابَةٍ عليه» وكذلكَ القول في المحبة والرضا والتوكل والرجاء وسائر 
الأحوال. 

فإذا ظَهرَتْ آثارُ الهيبة على إنسان» وآثارٌ الخوفٍ أو الرجاءٍ على آخَْرَ 
عَلِمْنَا أنْ مَنْ ظهرَتٌ عليه آثارٌ الهيبة أفضلٌ من صاحبه. وكذلك إذا ظهرّتُ 
على أحد رجلين آنارُ محبَّةٍ الإنعام والإفضال؛ وطظَهَرَتْ على الآخَرٍ آثارٌ 
محبَةٍ الجلالٍ والجمالٍ. فصاجبٌ المحبّة المبنّة على معرفة الجلال والجمالٍ 
أفضلٌ من صاحب مَحَبة الإنعام والإفضال» لتعلق محبة الجلال والجمال 
بذات الله وصفاته» وتَعلْقٍ محبة الإنعام والإفضال بغير الله. 

وبمثل هذا الأسلوب تُعْرَفٌ مراتبُ الرجال» وكذلك تُعْرَفُ مراتبُ 
الطائعين بملاتشة يحضي لأتفل _الطافات: وبملاسية الأحرين لأادتى 
الطاعات . وإن استووا في الطاعات. لم يجز التفضيل في باب الطاعات . 

وإِنْ. كَْرَتْ طاعاتٌ أحدهم وثَلْتْ مَعَارِفُ الآخَرٍ وأحواله. قُدْمَ شَرَكُ 
المعارفٍ والأحوالٍ على شَرَفٍ الأعمالٍ والأقوال. ولهذا جاء في امريد 
اما سَبَفَكُمْ أبو بكر بصوم ولا صلاةقء ولكن بأمر وَكَرَ في صدره)"") . وقال 
عليه الصلاةٌ بو سدم ا 0 بعضهم طاعاته : «إني لأرجو أنْ أكون 


أعلمكم بالله وَأَشَدَّكُمْ له خْشْية»!" :. وفَضَلَ المعرقَة 27 الخشية على كثرة 
الأعمال. 


)١(‏ قال العراقي : لم أجده مرفوعاً. وقال السخاوي: بعرعد الم الترمذي ة فى «نوادر 
الأشطرل دمن اقول بكر روي أللّه المزني. انظر: اتخريجح أحاديث الإحياء! للعراقي 
وابن السبكي والزبيدي : 5/١‏ . 


(؟) تقدم تخريجه من رواية البخاري في النكاح: 4/9 .٠١‏ ومسلم أيضاً: ؟/١٠١٠.‏ 
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صِفَهُ أحوالٍ الناس في التررّخ على الإجمال 


ما من بْرٌ وفاجر ومؤمن وكافر إلا يَنْظرُ في البرزخ إلى منزله بكر 
وعشيةً» إِنْ كان من أهل النار فمن أهل النارء وإن كان من أهل الجنة فمن 
أهل الجنة . 
ثم نعيمٌ البررّخ المخصوصٌ به مبني على شَرَفٍ الأعمال وكثرتهاء 
وعذابٌ البرزخ المخصوص به مبنيٌ على الإساءاتٍ وكثرتها. 
والمنازلٌ أربمٌ؛ إحداها('2: في بطون الأمهات. والثانية: في الدنيا 
إلى الممات. والثالثة: في البرزخ إلى جَمْع الرّقَات وبَعْثِ الأموات. 
والرابعة: في داري القرار. ولا غايةً لآخرهاء بل أهل الجنة في خلودٍ في 
النعيم بلا موت. وأهل النار في خلودٍ في الجحيم بلا موت. 
صِفَةُ لَذَات الجنّة وأفراجها على الإجمال 
الجَنّةٌ مملوءةٌ بالأفراح وأسبابهاء واللذاتٍ وأسبابهاء خَلِيّة خَلِيَةٌ من الغموم 
والآلام وأسبابهماء وأفرانحها أَفْضَلٌ الأفراح , ولذاتها أفضلٍ اللذَّاتء 
وأفضليا لذةترصئ الرتٌ والنظر إليه م كلامه وسلامِه والانسن بِعُرْبهِ 
وجواروء فإنه ينشأ عنها من الأفراح ما لا عينْ رأث؛ ولا دن سكت ولا 
خَطْرَ على قَلْبِ بشر. ظ 
ولذَاتُ المعارف في الآخرة أفضلٌ من لذّاتها في الدنياء وكذلك 
الأحوال الناشئةٌ عن المعارف في الآخرة أفضلٌ من نظيرها في الدنياء لأنها 
أكملٌ وأفضلُ» وخيرٌ وأبقئ. 


)١(‏ في (ح): «أحدها». وفي (ز): «إحداهن». 


لل 


ولا ينقطعٌ من الأحوال في الآخرة إلآ الخوف, لأنه مُوْلمٌء وما 
:الله بالخوف في الذنيا على عياذه إل لكونه زاجراً لهم عن معصيته 
ومخالفته» ولذلك قط الأمرٌ به عند حضور الموت. 

وكذلك لذَّاتُ مآكلها ومشاربها وملابسها ومناكحها ومساكنها ومراكبها 
أفضلٌ من لذاتٍ نظائِرهًا في الدنياء وهي دون لَذَّاتِ المعارف. 

صِفَةٌ عُموم النَارِ وآلامها على الإجمال 

النارٌ فتعدوة بالعُموم وأسبابهاء والآلام وأسبابهاء كدق ألم السَّحْطِ 
والغعضب والطةد والإبعاد وسع قوله: اخسؤوا فيها ولا و 

فمن آلامها ألم أكلٍ الضريعٍ والزّقوم وشُرْبٍ الصديد والحميم 
والعَسَّاقَء والسلاسل والأغلال» والذلٌ والهوانء والخْزْي والافتضاح. وهي 
عخالة من جتميتع اللذات والأفراح . 

صِفَةُ ما في الدنيا من اللذَّاتِ والأفراح 
وَالخمو 0 الآلام على الإجمال 

الذثيًا مشحولة بالمصالح وأسبابهاء والمفاسدٍ وأسبابهاء وشَّدُمًا أكئة 
من خيرهاء ومَضَارُهَا أكثر من منافعهاء وقبائحُها أكثرٌ من محاسنها. 

ومعظم 0 الخَلْقِ في جلب اللذات والأفراح وانتماء الغموم 
والآلام» وأفضله'" مَنْ كانت مقاصله ذ في أفراح المعارف والأحوالٍ 
ولذاقيك ويليه مَنْ كانت مقاصِدَهُ فى في أفراح واب الاجر ولذاتيا ويليه مَنْ 
كائّث أقل مقاصده في لذات الدنيا وأفراحها ومعظمٌ مقاصده”" لذاتٌ الآخرة 
وأفراحهاء ويليه مَنْ تَوَسّط في مقصودي الدنيا والآخرة» ويليه مَنْ غَلَّبَ 
عليه قَضْدَ لذات الدنيا وأفراجهاء وأَشْقَّئ منه مَنْ لا تخطُرٌ له لذَّاتُ الآخرة 
وأفراحها ببالِ حتى يسعئ لها. 

والكنة والنارٌ دارا بقاء وقرارء والدنيا دارُ زوالٍ وانتقالء فويلٌ لمن 
باع النفيس الباقي بالخسيس الفاني. فيا لها مِنْ صَمَقَةِ خاسرةٍ وتجارة بائرق 


)١(‏ في (ح): «فأفضلهم». (؟) في (ح): «مقاصد». 
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ومَنْ يهن اللَّهُ فما له من مُكْرِم» ِذْ لا مُشْقِيَ لمن أَسْعَدَهُ ولا مُسْعِدَ لمن 
أشْقَاهُ ولا مُقْصِيَ لمن قَرْبَهُ» ولا مُقَرَبَ لمن أقصاه. 
نهمل 
في السعادات 

سعادةٌ الدنيا والآخرة بالطاعات» وشقاونُهما بالمعاصي والمخالفات» 
فَُمِنَّ الناس الستعيد والاستعد والشقيُ والأشقئ» وهم أزيعة :: سعد في الدنيا 
والآخرة» وشقيٌ في الدنيا والآخرة» وشقئىٌ في الآخرة سعيدٌ في الدنياء 
وشقيٌ في الناتيا عيذ في الآخرة . 

والسعادةٌ كلها بالمعارف والأحوال والنَّمَسْكِ بكتاب الله وسّئَةٍ رسوله 
فل كل ال 1 
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نصل 


ف أسباب الفضائل 


الفضائلٌ بالإسلام والإيمانٍ والتقوى والمعارف والأحوالٍ والأبوّة 
والحرّية والإمامة والزوجيّة والأخلاقٍ السَّنيّةِ والرسالة والنبوّة وحُْسْن الأدب 
والتلبّس بأخلاق القرآن» كالعفو والعَفْر والصَّفْح والصبر والحلم والكظم. 


ولا فَضْلَ بالدنيا ومتاعها وزهرتها وجاهها وكثرة أموالها وأَحْشَادِمَاء 

لأنْهَا فِتَنْ أو أسبابُ فِتّن. 
نصل 

قد يتفَضّلُ اللّهُ بنعيم الجئانِ على غير عَمَل مُكْتَسَبٍء كما تَفَضّلَ على 
الخور العين المخلوقات في الجنان» وكما يتفضّلٌ على الذين يُنْشِنْهُم فى 
الجنة ويُسْكِنُهم في مُصُولها من غير إثابةٍ على عمل سابق» وكما يتفضًز 
بثواب الشهادةٍ على المبطون والغريق والحريق والمرأة تموت بِجُمْع» ولا 
كَسْبَ لهم في ذلك. وكما يتفضّلٌ في الدنيا على بعض عباده بكمال العقول 
وبِحُْسْن الصّوَّرٍ والأخلاق والسجايا والقُوئ والحواس. 


وق يكدستو الله أفواناً في الدنيا والآخرة مِنْ غيرٍ جُرْم سابق. كمُبْح 
الصُّوَّرٍ وسَخْافَةٍ العقول وضَعْفٍ القُوىئ والحواس وملازمَةٍ الأوصاب 
والأسقام والغموم والآلام» كما يُنْشِىءٌ في النار قوماً يُعَدبهُمْ بها من غير 
كُفْرٍ متقدّم ولا عصيانٍ سابق. ألا له :الخلى والاية: لا يُسْألَ عمًا يفعلٌ في 
خَلْقِه مِنْ إشقاءِ وإسعادٍ وتقريب وإبعاد. وهم يُسْألونَ عما كانوا يفعلون. 
فسبحانَ مَنْ لا مُتّكلٌ إلا عليه. ولا منجى منه إلآ إليه. 


تلن 


نصل 
في الإحسان القاصر على فاعليه 
كل مَنْ أطاع الله بمعلٍ واجب أو متدوت أو ترك بحرم أو مكروه 


ذم تخي :الى نمو ريك ا توا جه قائمّ بحقها وبحقٌ رَبْه في طاعته» 
ويشكلف 0 بصالح :ما قام ارين ذلك الماموق: بدليل قوله 


تعالى: ©إِن 1 0 مات لتك لشك)»”", وقوله: من عَمِلَ ملا 
104 وقوله: : رين عبن يما ين م تمهَك ا 

وكذلك يختلِفٌ أجِرهُ باختلاف مفاسدٍ ما اجْيبهٌ من ذلك المنهيّ . 

ومَنْ أتئ مباحاً فهو مُحْسِنٌ إلى نفسهء عبر معطم رماي لأنّ 
المباح غيرُ مأمور به. 

فى الإحسان المتعدّي 

مَنْ فَعَل واجباً تعدبا أو متلدوياً متعدياً + أو اجتنّتت وما أو مكروهاً 

متعديين» فقد قام بحق نفسِه وحَقٌ رَبْهِ وحقٌ مَنْ تعدى إليه ذلك. والكتابٌ 
٠‏ فائلسة 

كل مُطيع لله مَحْسِنْ إلى نفسه. فإِنْ كان إحسانه متعدياً إلى غيره تَعَدْدٌ 
أجرهُ بتعدّدٍ من د به إحسائه. وكان أجرة على ذلك مخبَلِفًاً باختللاف ما 
جرم الع وذَّرْء المفاسد. 


فإِنْ كان إماماًء فهواهُ مُحْسِنَ إلى نفسه وإلى كل مَنْ تعلّق به إحسانه 
من رعيته وأعوانه وأنصاره وولاته وفضاتة. 


)١(‏ سورة الإسراء: الآية ل. 
(؟) سورة فصلت: الآية 845» وسورة الجاثئية: الآية .١6‏ 
(*) سورة الروم: الآية 44. 
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وإنّ كان حاكماء فهو مُحَُسِنٌ إلى نفسه بطاعَةً ربيف وإلى المُدّعي إِنْ 
كانت له حُيَةٌ فقد نَصَرَه بإيصالٍ حَقّهِ إليهء وإلى المذعئ عليه ظالماً 
بتخليص حَصْمِهٍ من ظَلَْمِهِ والمدعي مظلوماً. وإنْ كان الأمرُ بالعكسء. فقد 
نَصَرَّ المدعئ عليه مظلوماً والمدعي ظالماً. 

إن كان "شاهداء “فيق خسن إلن تقيةة وإلى الخصمين بالتحمُلٍ 
والأداع لأنه مُتَسَبْبَ إلى نصر الظالم والمظلوم. 


وإِنَّْ كان مفتياًء فهو مُحْسِنٌ إلى نفسه وإلى المستفتي والمستفتي عليه . 
ثائمة 

لقد نح الب سبحانه وتعالى لعباده أبواباً 1 إلى الجتّان. حنى إنه 
يبه بِفِرْسَن شاة» وق ثمرة» وكلمة طيّبة» وبمجرد القصود والنيّات» 

تحن اصع عازماً على الإحسان على سب الإمكان» فإنه يؤْجَر رٌ على 
فُصُوده وإِنْ ٠‏ لم يَقَعْ مقصوذة. 

وتختلف أجورٌ قُصوده باختلاف رُنّبِ مقصوده. فَمَنْ تصدّئ للحكم 
بالعدل والقضاء بالقسط اي ثوابين» أحدهما على قَضْدِوٍءٍ والثاني على 
تَصَدَيه د ا ا أنبتَ على كل 
المصالح وذْرء المفاسد. 

ومَنْ تصذئ للمتيا لبك ثوابين» أحدهما على قصدهء والثاني على 
نَصَذيهء وإن لم يُسْتَفْتَ في شيء. ٠‏ ون استفتي فأجاب؛ أَنِيبَ على كل 
جواب لعشر حسنات» تختلف رَتَبْهَا باختلااف رنب بالج تلك الأجوبة . 

وكذلك تَصَدَي الإمام الأعظم للقيام بمصالج المسلمين» وكذلك 
النّضَدَي لجلب كل مصلحة مأمور بها ودَرْءِ كل مفسدةٍ مَنْهِيَ عنها. وإذا 
كان الأمز كذلك. فلن يهلك على اللّه إلا هالك. 


فإن قيل: لو رجَحَتٌ إحدى المصلحتين على الأخرى بمثقال ذَرّقء أو 


م 


رفك حيس امسقم عق الكحرق يمتعال 35 وتعثر لجل في" 
الجَلْب والدّفع, فهل يُقَدَُمُ الأصلحٌ ودرا الأفسل؟ 
قلنا: نعمء لأنّ مَنْ يعمَلْ مثقالَ ذَرَةٍ خيراً يرهء ومَنْ يعمّل مثقال ذرٌَةٍ 
را و : 
فى الإساءة القاصرة على المُسِيء 
من ارتكبٌ مكرما أو مكروهاً أو مَنَعَ واجباء فهو مسيء إلى نفسه ؛ 


ل نيع لحن ره وحن لبه بدليل قوله تال وي 0104 
0 وَإِن سا فآ ك4 وقوله: #ومن يَكْييبَ إِنْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبَمٌ عل 


0 
نهصل 
في الإساءَةٍ المتعدية 
مل عطق الله معضية سعلق بغيره» فهو مُسِيءٌ إلى نفسه. ظالمٌ لهاء 


مُضَيّعْ لحقّها وح ربّه من طاعته وحقّ مَنْ تَعَلْفَتْ به معصيّثُهُ من الناس 
والبهائم والحيوان المحترم . 


.1١8 سورة فصلت: الآية 41 سورة الجائية: الآية‎ )١( 
(؟) سورة الإسراء: الآية لا.‎ 
.١١١ سورة النساء: الآية‎ )0( 


الآكن 


رقوائد متفرفقة, 


ثائمة 


لو قبل عَدَوٌ الإنسانٍ طلم ول فُسرَّهُ قَتْلَهُ قَثْلهُ وفرح به هل يكونٌ 
ذلك ميروزا شعضية الله أم ل؟ 

قلت: إِنَْ فْرِحَ بكونه عُصِيَ اللَهُ فيه» فَبِئْسٌ الفَرَحُ فرحه؛ وإِنْ فرح 
بكونه خلص من شَرّه وخلص الناسٌ من ظلمه وغشمهء ولم يفرّخ 
بمعصية الله بقتله.» فلا بأس بذلك ايارع 

فإن قال: لا أدري بأيٌ الأمرين كان فرحى 

قلنا: لا إِنْمَ عليكَء انار من حال الإنسانٍ أنه يفو بمعصاب 
عدوه لأجلٍ الاستراخة منه والشماتة به لا لأخلٍ المعصية . ولذلك يتحقّقُ 
فَرَّحَهُ وَإِنْ كانت العف ها ور 

فإن قيل: إذا سُرّ العاصي في حالٍ مُلابسته المعصية»ء فهل يأْنّمْ 
بسروره أم ل 

قلتٌّ: إن سر بها من جهة أنها معصية أَبِمَ بذلك» وإِنْ سر بها من 
جهة كونها لَذْهْ مع قَطع النظر عن كونها معصية» فلا إِنْمَ عليه في سروره: 
والإنْمُ مُختصٌ بملابسة المعصية”"'"2. واللَّهُ عز وجل أعلم. 


نائمة 
احترامٌ المصاجف أنواع : 
(أفضلها): العمل بما فيها. 
)١(‏ إلى هنا تنتهي الفصول والفوائد المستدركة في (ز) وبه تنتهي هذه النسخة. ثم تنفرد 
(ع؛ حء ن) بسائر الفوائد الآتية. 


/ا5 


(الثاني): إبعادُهَا من النجاسات. 

(الثالث): إبعادّها من المستقذرات كالمخاط والبصاق. 

(الرابع): إبعادها من مَسنٌ المُخدئين ثم المُجْيْبِين ثم الحُيّْض» ثم مِنْ 
حملها منفردةً» ثم مِنْ حملها دم 

وأمّا القيامُ للمضاخف قلاعة لم تَغْهَد في الصدر الأول. 

وإنما تَبََتْ هذه الحْرَم إجلالاً لربٌ العالمين وتحظيما لكتابة أن رغ 
ِينَهُ وبين كتب غيره. 

وأمَا حُرْمَةُ المساجد: فبأنْ تُضَانَ عن النجاسات والمخاط والبصاق» 
وإقامةٍ الحُيَضٍ والمُجنبين والبيع والشراءء ورَفْع الأصوات» وإنشادٍ الضُوَالء 
والتصوّن من دخول الضبيان والمجانين؛ ومن اتخاؤمًا مجالسٌ للولاة 
والحكام على الاستمرار والدوام؛ لأنّ أَحَدَ الخصمين كاذبٌ في الغالب 
مُبْطِلٌء فيصان عن إيقاع الباطل فيهاء وأن لا يُفْعَلَ فيها إلا ما بَُيَثْ له. 

وحرمَّةٌ المسجدٍ الأقصئ آكَدُ من حُرْمَةٍ غيره» لِقِدَمِهِ ولشَّدٌ الرّحَالِ إليه 
وكثرة مَنْ طَرَقَّهُ من الأنبياء والأولياء والصالحين: 

ومَسجِدُ المدينةٍ أفضلٌ منهء والمسجدٌ الحرامٌ أفضلٌ من 3 
المديئنة» لما 0 به من الفضائل والأحكام. 

وإنجا فقت دق الشماحد تمهدا النتوكه اللداغرق فوت الناس » إجلالاً 
وتعظيماً 0 


اد - 
ساس 2 
أوقاتُ الصلوات مُرَئَّبَةٌ بحركات الشمس وانتهائها فى أماكن مخصوصة» 
ويُعْرَفُ انتهاؤها إلى تلك الأماكن بالأمارات الدالّة على انتهائها إليها ظ 
تامخراره سيب 6 النوافل؛ وزوانها سَبَبت لوجوب الظهر» 


وانتهاؤها إلى 1 يُصيرٌ 01 الشخص فيه مِكْلَهُ ست لصلاة العصر وتوايعهاء 
وانتهاؤها إلى الاصفرار سببٌ لكراهة الصلاة» وانتهاؤها إلى الغروب سببٌ 


انا 


لصلاة المغرب وتوابعهاء وانتهاؤها إلى حَدُ يغيبُ فيه الشَّمَنُ سببٌ لصلاة 
العشاء وتوابعهاء وانتهاؤها إلى الثلث الأخير سَبَبٌ لإعطاء السائلين وإجابَةٍ 
الداعين وحخط ذنوب المستغفرين» وانتهاؤها إلى حَدٌ يَظَْهَدُ فيه القَثه سَبَتَ 
يا لمر :دتو يسو واتهازها لإ جد نط روج اجزاهة ار 
وانتهاؤها في الارتفاع إلى َي رمح سبك لصلاة اصح اوجوازٍ التفل . ولم 
ُشْرَع الفرائض في جوف الليل لما فيه من المَشَاقٌء وشُرعَ التَنقُلٌُ فيه لثلا 
تفوت القُرْبَاتُ على مَنْ أرادها. 

وأطول الأوقات وَقْتُ العشّاء.ء وأقصرها وقتٌ المغرب» والأصخ أنه 
مُوَسْْ إلى مغيب الشَّفَّقَ. ولم أَتِفْ في طولٍ الأوقات ويِصَرِمًا على شيءٍ 
أعتمدة . 

وإنّما كر فت الصلواتٌُ على الأوقات». ولم نُجمع في وقتٍ واحدء لما 
في ذلك من 0 والسآمةء ولأنٌ الخضوعَ والخنبوع لا يطول زمئهمًا في 
الكالك» ويتربان مع طول الزمان. بحيث يَعْسْرْ رَدُهما إل باستحضار شَاقٌء 
فوْزْعَتَ الصلواتُ على الأوقات لذلك» ود بعضها من بعض لأنه لو 
طال أمزها لنسيّ الأسيان ربهُ» ولطال عهذه بذكره» ولذلك قال تعالى: 
لوَأَتِمِ أصَّلَرةَ إإكرى»”'' أي لتذكرني. 

واللّهُ ذاكرٌ مَأ مَنْ ذَكَرَمُ وشاكرٌ منْ شكزة والصلاةٌ مُشتملة على ذكره 
وأَفْضَلٍ شكروء إن شك بطاعته واجتناب معصيته. وك إيّانا بمثوباته 
وكرامته قال تعالى: «ون عَلوَمَ حَنا من ألَّهَ سََْ عَلِيمٌ4”''. أي شاكرٌ 
لتطوعه بالمثوبة» عالمٌ بتطوعه في قَِِْ وكثرته. فهو يشكره على كَذْرٍ قَضلٍ 
طاعته وقِلّتها وكثرتها. 


ولم أَقِفْ على معنئ كراهية الصلاة في الأوقاتٍِ الخمسء. ولا على 


معنى التعليل بطلوعها بين قَؤْنى الشيطان» ومقارنته إياها عند الاستواء 
والتضيتف للغروب. 


.١808 (؟) سورة البقرة: الآية‎ | .١5 سورة طه: الآية‎ )١( 


كل 


وقد مُلْنَ ذلكَ بأنَّ عُبَادَها يُصَلُونَ لها في هذه الأوقات» وهذا لا 
يصح ء إن تعظيمَ اللِّ في الأوقات التي يُسَْدُ فيها لغيره اقل لما فيها 
من إرغام أعدائه . وَلَسْتٌ أتكلف الكلامَ فيما لا أعلمه. ولا الجواتت يما لا 
أفهمه وأرجو أن يُطلعني الله على مُرَادٍ رسوله يَلِةِ في ذلك . 
ُمْ لو صحٌ هذا التعليل؛ ٠‏ فأ فَرْقِ بين صلاةٍ لها سببٌ أو لا سَبَبَ لها؟ 
ارات وات م مُشْكِلاُ؛ يت وال رون يكل 


06) 


لربه - كما يعض الل نقد أيزنا يموت في لاست عند هذه 
الحركات» فإِنَّ الاقتداء ذ في الخيرات مشروع . 
ثائمة 


أموال أهل الحرب أقسام : 

أحدهاة ما يوخ بالسرقة قتشعضٌ به اذ كما يخيص يتملك 
المباح ١‏ ولا 10 فيه . 

القسم الثاني : ما يُؤْحَدُ بالمعاملات» فيجبٌُ أداءُ أعواضه إليهمء إِذْ لا 
تجورٌُ خْيانتُهُمْ في ودائعهم وأماناتهم؛ ولا في شيءٍ من اميم فإنَّ الله 
لا يُحبٌ الخائنين. 

القسم الثالث : : الأسلابُ التي يستحقها القاتلون» ولا حْمْسٌ فيهاء وإنما 
جعِلَتْ للقاتلين لأنهم كَمُوا مؤونة مَنْ قتلوة من الكابرين . وكذلك لو قَطْعَّ أحدهم 
يَدي الكافر ورجليه استحقٌ سَلْبَهُ أنه دقع مث شَرّهُ بقطع أطرافه؛ فأشبّه دفعه بقتله . 

القسم الرابع: الفيءٌ المأخودٌ من غير إيجافٍ خيلٍ ولا ركاب» وقد 
كانَ لرسول الله يَكِْْ في حياته. لقوة إرعايه المشركين» فإِنّ لد كان 
يسيرٌ بين يديه مسيرةً شهر. 

وأمّا بعد موتهء فالأصحح أنه يُحَمّسء وفي أربعة أخماسه قولان؛ 
أحدهما: أنها لأجناد المسلمين» لأنهم قاموا مَقَامَهُ في إرعاب الكافرين 


)00( في (ن): «طاعاته». 


والثاني: أنها لمصالح المسلمين» لأنها أعمٌ وأنفع» ولم قم إرعابٌ الأجنادٍ 
مَقَامَّ إرعاب الرسول كك في فُوّته ومسيره بين يديه مسيرةً شهر. وعلى 
قول:. تُصرفٌ جملةٌ الفيء إلى مصارف مس الغنائم. وهو ظاهرٌ القرآن. 

القسم الخامس: الغنائمُ المأخوذةُ بإيجافٍ الخيل والرّكاب وتكثير 
السواد» وهي مُحَْمّسَةٌ بنصٌ الكتاب. 

ولا يخفئ ما في تخميسها من المصالح. وأمًا أربعةٌ أخماسها 
فللغانمين» لأنهم تسَبّبُوا إليها بإيجافٍ الخيل والركاب» وبتكثير ايراد 
وكانَ سهمٌ الرسول كَلِهِ من أربعة لاماي مثلّ سَهْم الفارس» وهو ثلاثة 
أسهم مضموما”'' إلى سهمه من خمس الخمس . 

فإن قيل: لم سوىئ :بين الْمُْرسان في السهمان مع تفاوتهم في النكاية؟ 

قلنا: لما تَعَذْرَ ضَبْطُ ما يفعلّهُ كل واحدٍ منهم تعدُّراً لا يمكن ذَفْعُه سوّينا 
بين مَنْ عظمَتْ نكايثُهُ وبين مَنْ حَفْتْ نكايثه: كما سينا بين مُكثْري السواد وبين 
المقاتلين» وكذلك التسوية , بين الرجالة مع التفاوت في القتال والنكاية . 


نائرة 

الغلية تقد كاقة عتلن: المقلواية 1 غانة مولع لم جساةة"للفالنت: 
تنوه له ادوهي امفسلة أنه 

ويجوز ذلك. بل يجبٌ في عَلَبٍ الكفرة ة وعَلَبٍ كُل مَنْ يجبُ قتاله. 
جائزةٌ في حَقّ من يجورٌ قتاله لرجحان مصلحة الغلبة. 

والعلبة ف القمان. لكتئية .اننا #كر ناوه فإن أذ فنها نمال ساقت 
العداوةٌ والحِمَّدُ من المغلوبء» والشمائَةُ من الغالب» وحَرُمَء ويبقئ المال 

والعَلبهُ في التساو 1 والنضال جائزةٌ» لأنّ ذلك من أسباب القتال» 
فيُحتمل مفاسده 9 لرجحان مصالح القتال ا مفاسدة. مع أنَّ الغالت 


)١(‏ في (ن): امضمومة'. (؟) فى (ن): «السنان». 
زفرف ساقطة من (ع» ح). 2 ساقطة من (ح). 


ليف 


فيه يفوزٌ امكناشية العَلَب وبالسبق» ويختص المغلوتث ل العَلْبَة وعْبْن 
حل العيى: 

زالخظرع مُوجِب لمضار الغالب على المغلوب» ليه بخصمه » 
فإن انضِم إليه حل العِوّض حَرْمٌ م لتضاعغفٍ المفاسد» وإِنْ لم ينضم إليه أن 
مالٍ» فقد اختلف العلماء فيه . 


والْنَردُ مَحَرَّمٌ مُحَرّمٌ بالعوّض لما ذكرناء وكذلك بغير عوض 5 الأصح . 
ولم قف على لم حتى أَعرفٌ عِلْتَهُ فأفرّق بين مقا بده ومفاسد 

ومَنْ غَلَبَ في الجَدلٍ بالباطل» معٌ عِلْمِهِ بالحق» أَْمَ بجدله وإفحام 

ولا 0 إيرادٌُ الإشكالات 0 فير م العامة 2 5 إلى 
ع ل م 0 0 


ئائمسة 
إن قيل: كيف تجمعونٌ بين قوله عليه الصلاة والسلام: «الإيمانُ بِضَعٌ 
وشبعون شعة» أغلاها كول لا زله إلا الله وأدناها إماطَةٌ الأذى عن 
الطريق») 0 وبين قوله تعالى : #فُمَن يَعَمَل متقَالَ 1 حا ع0؟ 
يوس من وجهين: 


أحدهما: أنَّ هذا من دفع المفاسدء ومثقال الذرة من جلب المصالح. 


(*#) في (ن): (بمعرّة». (*) في (ن): احقيقته) . 

)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان»ء باب ون الإيمان: لله بلفظ: «الإيمان بضع 
وستون..». ومسلم في الإيمان» باب عدد شعب الإيمان: 57/١‏ بلفظ : «الإيمان بضع 
وسبعون أو بضع وستون...' 

(9) سورة الزلزلة: الاية ل. (#ه) في (ن): .«والجواب». 


حه 


والثاني: (وهو أولى) أن رُنَبَ شْعَبٍ الإيمان المجازي تنتهي بإماطَةٍ 
الأذى عن الطريق» لأنْ شْعَبَ الإيمان أفضلٌ من غيرها من أنواع الإحسان» 
فنا نَعْلّمُ أن مُمِيطً الأذى عن الطريق مُحْسِنّ إلى كل مُجتازِ'' بالطريق» 
وهذا من الفعل الواحدٍ الذي يتضاعَفٌ أجِرُهُ بتضاعف نَفْعِهء كالمؤدُن 
والخطيب يتضاعفُ أجرهما بتضاعُفٍ أعداد سامعيهما. وكذلك أَمْدٌ الجماعة 
بمعروفٍ واحدٍ ''بلفظٍ واحدٍ"'. ونَهْيُ الجماعةٍ عن مُنْكَرٍ واحدٍ بلفظٍ واحدٍ. 
وكذلك الععية” 7 والانداة. ”وال أعلم ا 5 


آخر كتاب القواعد الكبرى الموسومة 
بقواعد الأحكام في اصطلاح الأنام 


)١(‏ في (ن): «مختلب». 
() ساقطة من (ن). 
(9) في (ن): «التنبيه) . 
(4) ساقطة من رح ع). 


لساك لنت انق 


فهرست الآيات القرآنية الكريمة 

فهرست الأحاديث النبوية 

فهرست القواعد الرئيسية في الكتاب 

فهرست القواعد والضوابط المستخلصة من الكتاب 
فهرست الأعلام 

فهرست مراجع التحقيق 

الفهرست التفصيلٍ لمحتويات الجزء الثاني 


0-1 عر 
ننهلليت هلي 
سورة البقرة 
الآبة 
لِوَلَهُمَ عَدَابُ أليئا» 
«ِمَئَنُهُمْ كَبَلٍ الَذِى أسْمَومّد ترا 
«وَإِذ كر فسا فََكرثُم فبا» 
«وَئِنى ما كرزا يده نَشَهُمْ او كَاوا يتلئرت» 
لِيأيُهًا اليرت امثرا» 
«تأتِ عر ينآ أو ينيه» 
طرَت كَعَعَلُ هدًا بلدا يناك 
«ثلا مين إلا وَآَسْر مُنِْمُونَ» 
«وّمن تَطْوَّعَ حرا فَإِنَّ الله عاك عَلِيِءٌ » 
«كيب عَلي اليِصاسٌ في التلّ» 
«ولك ف الْقِصَاص حير » 
«وّن حكَادَ مويضًا أذ عَلَ سَمَرٍ مَيِنَّهُ يَنْ أياي أخرُ» 
لبد أَنَهُ بِحكُمٌ اشر ولا يريد بِكُمْ الشْر» 
«الثَبرُ لام بِالتَمْرِ الوا ر» 


دنس اغتدى عَلدِك عدوأ كد بيثلٍ ما اد عَلِك]ْ» 
2 ١ح‏ قد 


إن لتيزم» 

لمن لَهرْمٌ فا أسْيَسَرَ من اخَديِ» 

لان كن مَك مَِيضًا أو يوه أذى ين رَأسِد- مَذيَةٌ بن صَِامٍ أذ صَدَمَة َو صلق 

«إذا ايم » 

«رائهُ لا يحت التساد» 

وبموك عب الكثر وَالَبرٍ كل يمآ إنم كيد وَمَكنع 
02 00 2 لق 


ده 
5/١ ٠١‏ 
0/١ 7‏ 
314/١ 7:‏ 


الجزء والصفحة 


6١,‏ فيض 
للا ١1/١‏ 
0/١ 605‏ 
امل 28/١‏ 


م 


١8‏ كن 
مالالا وف 
1/1 ١/لاه١,‏ 5945 
ه64١‏ ما 
١/* ١/06‏ 
غ04١ 8/١‏ 
الحلا 81 


45 ؟/48 
للحلا م 
لاحل 8 
45 41/1 
تل 34/١‏ 


١م؟و/١‎ 


الآبة 


اعد 


«وَأنَهُ يَعْلْمُ الْمْنْيد مِنّ المصلح » "١‏ 
وش وثْلُ الَدِى عَلَبِنَّ موف وَلِرَجَالٍ عَلْهِنَّ درجة 4 
«تإن طلقا ين كو وا يَندُ عق تع نيا رةه - 0 
«وعل الؤلود لم رفن ككسويمن بالمروف» قن 
إن حفس حشر يال أن يكبن » 1 
1 لَآ لله إل ل لوم هه" 


4 2 3 0 م 0 
نكا إل 7 


2 رةه 
لمن يَنَآهُ»# 5١١‏ 
١/ا” ٠١‏ 


الليكلا 


و 8 


عون يحب 4 


>» 


وسنجرى | 3 كن » 


و لنعممٌ ه 
«لتد صب أنه 5 َل أده يك 6و إن أله كيج وَفلُ أنيبة» 
سورة النساء 
دين فم ألا ينأ يد 
إن 2 ث شا 50 ليم مو 
جرخ ا 1 2 د عك» 
هآ 00 إِلَ 01 لين مر د أنشهُم بل 


مي بره 


1 يق شن وق 


ملسب بره 
قَ 0 24 زر , عل ٍ. سه »4 


م08 


ا ٠‏ يبككة مبَاا 2 وَهدّى لِلْمَلِينَ» 


انه هوم 0 فسوف نونو عر عَظًا © 


وما دكت تدك كيد أن آلا تتولا»© ١‏ " 


1: 
6 
1١1١ 


الجزء والصفحة 


؟/ 
0/١‏ 
؟/؟4 
٠١1/١‏ 
/ 87 
1/١‏ 


درف 
5/١‏ 
؟*/١٠‏ 


00/١ 
55/١ 
5/١ 
١1/١ 
,>,ى/١‎ 
5/١ 
5/١ 
7/١ 


6 ريرق 

::/" 

الام ”روا 
دكن 
١/51ى,‏ 
0 


الآبة 


5-2 ع سلا 


يَتمَل لوا يمر يد.» د 
«يَظِ من الت عدوا حرّنا عَم عبت يك ْ» 1 
سورة المائدة 


لرسَاووًا عل ار واللقوك» ١‏ 
وا عل لان مَالمُذن» ١‏ 
<الممَ أهنك كم ويتم» 1 
هارم كلك لكك بخ ومنت عَلَنْ يمنى وَرَضِيتُ لم 
لِهْكم ينأ» 1 
ما يبد أله َِجْمَلَ عَكِحكُم ين حَرّج» 5 
«الارض الْمقَدّسَد» 4 


الي ل 6 ال ار ال لي 0 
«#ين أجل ذلك كتبنا عل بن إسَروِيلَ أنم من قَمَلّ تفسا 

عير تين آذ مسار فى الْأَرْضٍ تنما كمَلَ ألَاسَ جَمِيمًا 

دده +ساس سه كك 6 000 ع 

وَمَنّ أَحَيَاهًا مَحكأنَا لحا الئاس جميعا» ف 


«وَالَارِقُ وَألسَارمَةٌ مَأَفْطهُوَا أْدِيَهُمَا4 1 
«ذن تاب من بد علد َم ورك اله ينوك عَلدْ>ه 8 
«فّمن تَصَدّكَت بد و ككدار 401 : 

وَأَسّهُ لا يِب الْمُنْسِدِنَ» 1 
<«حاوًا لا يَتَنَامَوْنَ عن تُحكر له 07 
«يأيًا الْدِنَ ءَامَنواْ لا مَحَرْمُوأ طَيْبَتِ م أعلَّ 
كَنَدوَأ إك أنه لا يبُ الممترن» الم 


سورة الأنعام 
«رإن بيكْرْنَ إل نشم وما يَتْمرونَ 15 
«وَكلا عَسَنَا عَلَ التكينَ» م 
«كلرا ين تمرِيه إدآ أَثْمَرَ وََانُوا حَقَّهُ يوم حصادي ولا 


24 


شرفو إكمٌ لا يحب المشرنيت» ١١‏ 


الجزء والصفحة 


,95”> 1/١ 
2/١ 


لقف 
6ل قف 
م 


8/١ 
م1١‎ 


0/١ 


80/ 
ررق‎ 
3/١ 
8/1 
5571/١ 
8/١ 


م 


فض 
.م 
كن 


0/7 


الآبسة 


ا 7 


نك عَرَككْم سَنيم» 1 
«ولا قروا مال التي إلا يلي بن كنسن» 
جسن ع5 بللنكد َم عَئْرُ أتكايها» 

وَمَن ج بِأَلتَيْنعَةٍ قلا مرك إِلَا مثْلهَا» 
«ولا كيب كل كنيل إلا عَكَاأ4 

سورة الأعراف 

َتّعُوأ مآ أنِلَ ليم ين ري » 
ا ِل إل ين رَيؤ» 
«ألر أَنْبَكُمَا عن يَلَكْنا الشَّجَرَةَ وأفل لكآ إنّ لطن لكا عدر مين 


0 


لا يِب الْمسرفِين » 


2 فهر 01 ٠‏ 0 1 
<ِرَكْدًا ونوا ولا موا ِنَم 


4 


جآلا ل لكك والاتر» 


«اتغا ميك ميا وليه 


ده يِب الثنتيرت» 


«إنَّ يحمت أنه هَرِبُ يس الْمحْيِِنَ» 


«ثلا يِدُوا ف الأَيْضِ بندّ إِسَلحِهًاً» 

الت فى دََى وسح ولا مَيْمْ سَبيلٌ الْمُْسدِي» 

«تاثز مَرمَكَ يلمدُوا يسييا» 

دين يسكت إالكتب ناا السكرة إن ا في 

لْضْلِِنَ 4 

سورة الأنفال 

هثل لَِنِِنَ كَتَرًا إن يَحَهُوا يُنْئَرَ تهم نا كذ سَلَكَ» 

<ِلرّلا كتبٌ ين أله سَبَنَ لمتكم نيمآ أحَدثم عَدَابُ عَظِم,» 
سورة التوبة 

عم م 0100 


وخد وهر وأحصروم > 


5٠ 


1١/6 


الجزء والصفحة 
4/١‏ 
٠ ١8/1‏ , 8ه١‏ 
١8/١‏ 

14 

14/١ 


"1/١ 
ا‎ 
30/١ 
؟*/ه:*‎ 
6/١ 
* ام‎ "ه١‎ 
ان‎ 
١ 
5> 1/١ 
من‎ 
١/١ 
41/١ 


فترفى 


5/١ 
تررق‎ 
2426 


8/ 


الآيبة 


وله الورك عهد قو هقد الننهن لذزر ها / 
ب مؤآر. أ عي ع اخ م ا 00 3 

«إِنّمَا المشرئرت تحسُ فلا يَقْرَبوا لْمَسْجِدَ ألْكرَام بَنَدَ عَامِهمْ هسددا» ١‏ 

«ينبا تبه حع» 7 


04 رم > سءس# لص سس دى - 
ا كلل يلج ل تقر لما ول هك ول مه 1 


2 0 - 
وا يلوت مَوْيكًا يَقِيطا الْحكُدَارَ ولا تالور ين عَدُرْ يلا إلا 
رام 8 
كيب لهم به عَمَلُ صَكَلِخُ» ١‏ 
«بالْمُؤيِينَ روك بحم » 8 


سورة يونس 
جم جَمَلكم عكبت ن الس با بدو لنَطْدَ كك تتملو» ١4‏ 
«نلزلا كنت كَرَيَةُ منت مَتسَمهَآ إيمثبا إلا كنم يوشن» 9 
لكا انق انةيثر كل سكايت لاد لاخ تررك 21 
عر نلا رآة .> 5 


سورة هود 
«إِن أرِبِدٌ إلا الِصَلَمَ ما أسَتَطْعث » 14 
سورة يوسف 
دإن الحكم إل يِه أئرَ ألا سيدأ إل إيانك 5 
لاجمل عِلّ حَرَآبنٍ الْأَرضٍ إن حَفِبظٌ عَلِدٌ» 7 


لاست وس م2 34 7 ره ري هم 
«وَإدًا أراد الله يقوير سوءا قلا مرد لم» ١١‏ 
1م كوم لسرم 00 


٠ 
3 
طو‎ 
0 
أاعا/‎ 
3 
3 
١ 
3 
0-9 
اناو‎ 
1 
1١ 
-- 
8 
2 
حا‎ 
0 
و‎ 
1 
٠ 
عهد‎ 
د دخ‎ 
الى‎ 
١ 
اجام‎ 
- 
0 
آل‎ 
6 
-3 


1١١ 8 عِبَادِو-‎ 


١١ 


"0 
5/١ 


7/١ 
5/١ 
فض‎ 


١/١ 


7٠/١ 


الآبسة رقمها 


در 2 ده رسي - 2 عه 2 1 
َيِه أَلْمَوَتُ من حكل مََانِ وما هر بِمِيَبَ وين وتابه- 


عَذَّابُ غَليِظ» دا 


4 مده م مع له لك ا ل ا ل م 
طال. 2 تك رن 21 33 كمه طبية ‏ كمكرو طبه 
سنا بت وفيا فى الكسم» 1 
4 عمسم عه ٠.‏ 506 له 
«نؤقِ أكلها كل ين بإذن ريّها» ”> 
2 - .0 0-2 0 مل ملو 05000 
وَمَثَلّْ طِمَةٍ حِينَةٍ كُنَجَرَةَ ِِِنَةٍ أجْتَنْتَ من هَوْقٍ الْأَرْضٍ ما 
200 


لها من قَرَارٍ» 51 


سورة الحجر 


م لكك و ين تش 4 5 


سورة النحل 
«لحكُم ها وذ وَمَتهعٌ نهنا تَأكُل» : 
«رَلكم بها جال» ١‏ 


ليل ولَِل احير يرما وزية» 1 
مَل يسَترِى هُرٌ ون يَأمْرٌ بِالمَدل» 52 
دنه لحك ين طون أُتَهيِمْ لا صَلمو طبن عمل كم 
القن لسر اكد مَلَّكُم تتكرورت» 7 
«للكم تدكررت» 0 
ؤِرَنَهُ جَمَلَ لم مَنَا حََقَ يِذلا مَعَصلَ لكر ين الْحِبَالٍ 
حْئَنًا وَجَعَلَ لم سَرَيلَ يَتِِحكُم الْحَرّ وَسَرَيلَ 
تيوس » 5 
وِيَجَعَلٌ كم سَرَيلَ يحم الْحَرّ وسيل تبك 
بنك » 1م 


«انِدَتَهُمَ عَذَبا مون ألْمَدَابِ يما كانوا بشْيدُوت» 14م 


١ 


الجزء والصفحة 


"5/١ 


مرفرفق 
ريرق 


5/١ 


فين كن 
"7/١‏ 
١/ى»2»>‏ 


6 رف 
١/١‏ 
١/١‏ 
6 خرف 


م" 
م 


4/١ 


7/١ 
4/١ 


الآبة 


وبرلا عَيَلَكَ الكتبٌ يندا لل نوك 


« إِنَّ أَّهَ يَأْمْرٌ بِلْمَدْلٍ وَالْإِحْسسن وَإِيآي ذى الْمّرْدَ 


2 ورت» 


رع ساح سر 2 


- 


لحك والشدكر رَالَق يولم 


إِنَّ اله يأمر بالْمَد 


ظّ 8 


ل 


إن أله يَأْمْرٌ بالْعدلٍ وَالْاحْسَن» 


إِنَّ لَه يَأْمْرُ بالْمَدلٍ مَالْاِحْسَن وإيتآي ذى القزرق» 
1 وء سا سر م 


- 


إن 6 0 ل 43 
هران أسأمٌ تناه 


سد لمر /*» 


زلا بعل يدك منوة 


معي مم 


ملومًا محسورا» 


- 


ل لِك ولا تننتليكا كل اليد 6 


« قل كنا حِجَارَةَ أو حَدِيدًا© 
أ ًا مْنَا يكير ف صُدُورظٌ» 


«لقذ كدب رركن إِلهِرْ سَيعًا قِيلًا» 
«إذًا لَأَدَمتَككَ صف الْحيزةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثم 


-ه 


يتس لِلطَلِمِينَ بدلا 


هو 


«إلقد جِنْتَ سينا إمرا» 


«لَقَدٌ حجنت سَيعًا ذُكرا»ه 


ليم 2 


قل من كَنَ فى الصَّللَة 


007 


« إن أنأ رَيْكَ» 


2 


0 


ومو م 


فلمدة له لمن 


الشكر وَالبق» 


سورة الإسراء 


رم مر 
.2 


سورة الكهف 


لا يبحد 


7“ 


1١ 
١ 


الجزء والصفحة 


0/1 


اك اين 
* 
44/١‏ 
6 
لفضقىف 


؟/ 4 * 
كن 


ا 
١‏ 
١‏ 

ها//١‎ 


ها//١‎ 


لض 
م١٠‏ 
م١٠‏ 
١‏ 
ااا 


> //١ 
ااام‎ 


الآبلسة 
#وَأقِ أصَّلَوةٌ 


سم حير 


وعجلت 


إإكرى» 
ِلِكَ رَبِ لِرضى» 
ُدَاكَ كا يِل ولا يَنقق» 


نس أبم 


«ولا تمدن 


سورة الأنبياء 


مه 


ا 
القيلمةٌ فلا 


- 
ذم 


«(ونضع 


ورين الْقَسْط ليور 


عم بعر 


شس سن 


7 5 5 2 9 ِ. 1010 201 00 
كات ينكال عجو ين حَردَلٍ أَينَا يها 
حيبين » 


0 


«تنتخكا ينها ين تُدكا» 
ف 0 وشو مومرن فَلا 


اي ل 


حنفران إسعيةء 
سورة الحيحج 


يِنْ عر أَمِيدْ ناه 


ام 


ا 4 


5 كلا رامنا 
«وانصلرا لحر » 
ما جَعَلَ عَيَك في 


- 


- 


أن 


>عريرم اس 


يخرجوأ منها 


سورة المؤمنون 
نَم إل يهم تَجمُونَ» 
سورة النور 
عط 


7 ودس و2 


يدر يَنبَْا ِأئدَ جلدز» 


قور 2 ع4 


«وَالنين يوون ما اتنا لوبهم وجل 


م بلي 


طبلا تدم يما رد في دن أنه 

طِوَلنْبَدَ عَدَنَا طلْمَهٌ بن النؤيي» 

ولا تنبلا لم عبد بدا لَك حُمْ تسم » 
إلا لين كبوا ين بد ذلك وأسكما» 


١: 


عي 2 1 ,1 
منهم رهره لحيو 


١ 
م‎ 


. 373* 


١ لديا‎ 


مع وإن 

كك يتا 
لا 
لع 

كك يتا 


الجزء والصفخة 
/00 
85/١‏ 
5/١‏ 
4/1" 


001/١ 
ه/١‎ 


هال/١‎ 

١ع‏ السما 
امم 
لفكرقىق 


5/١ 
١1/1 ١ 
4/7 


5/1 


رف 1 مرق 
1/1 
ا 
"/ 75 
/7”5 


الآبة 


#ودْرثاً عَنهَا العذّاب أن تشبد أَنيْمَ عَبَْدتٍ يمه 
ع 

#وإن تطِيعوه تَهِمَدُوا»ه 

«وعَذا بسسَحُْ ينض يد أصْرددُ» 

«سكل يي حَبِيا 


4 1 ستفن] 4 


ٍوَالي إذا أَنفقوا لم مره وله بقَموأ وحكانَ بيت ذلك هَرَامًا4 


سورة الشعراء 
<ِيَأْمْدَمُ عَدَابُ توم عَظِيرٍ »# 
سورة النمل 
دين لَه ا َصَدَّهمْ عن اسيل » 


مام 2 ل 


<«إِنَمَآ أمرثُ أن أَعبدَ ريج عزو الَْدَهَ الى حَرَمَهَا4 


«إِيت أنا أنه رت الْعليينَ» 


رع ملو د ساس 


2 م 001 5 ١‏ 1 8 5 000 5 007 
م يَنْكَ ألدَارٌ الأخرة يجعلهنا للذن لا يدون 2 ا في الأرض ولا 
3 


سورة العنكبوت 
«إنك الصسلزء سَنْقَ عن الفَحكة والشكر » 
دِأولمْ يرا آنآ جَمَنَا رما يناك 
هداس هدو فنا لئس شبلأ» 
سورة الروم 
«سسّن يدى مَنْ َل ند ومَا للَم يْن تّصِرنَ4 


6 


0 


كنذا 


١ 
6 
1/ 
53 


>59 


الجزء والصفحة 


0/7 
8/١ 
فين‎ 


1 
مام 
دل 


ام 
4/١‏ 


4/١ 
8/١ 


١١/١ 
ك2‎ 


>6١ 


1/7 
* 0/١ 
8/١ 
,مم‎ 0/١ 


04/١ 


الآبيسة 
«ومن عيِلَ صلِحًا ِإِأَنفسيم يَمْهُدُوَ» 

سورة لقمان 
«أن كر لي ولولديك» 

سورة السجدة 
جل يكم تلك اتبرّ الك و3 ي» 

سورة الأحزاب 
هَائَيعْ ما يتخ ليلق ء ا 
0 أليّىّ من بِأتِ مِنكْنَّ بِتَحِمَةَ مُيَننَوَ يَصَعَفَ لها 

لْعَدَابُ صَعَنَنِ يا 
هس بَأتِ سك بِمَحِكَوَ تُيسَوَ يُصَعَفَ لها الْعَدَابُ صِعَنَْنٍ» 
«وومًا كن لِمُوْمِنٍ ا 
هإدًا قصى ألَهُ ورسوله: أَمرا أن يكن لحم للْخِيرَهُ من مهم وَمَنْ 
يحص أله وَرَسْولِمٌ فَقَدَ صَلَّ صللا 0 
«ومن بلع لَه وروم فَقَدْ كار هوا عَظِيمًا» 
سورة سبأ 
بده طَيْبة» 
سورة يس 

ِإِنَمَآ أيه إذا آ د سَيْكًا أن يَعُولَ لم كُن هيكوب » 

سورة الصافات 
دياك عَلَم بكأين ين تَمن» 
«يسّة لَدَوَ يي » 

سورة الزمر 


ِ#آمَّنْ هُوَ قََنِتُ 261 اليل سَاجِدًا وَفَايما يدر الآجره وجا يحمة 


«تذ عاده 


1١5 


1١١ 


قدا 


اا 


له 


هم 
ك5 


الجزء والصفحة 


فلشضة لين 


8/١ 


بدن 


ران 
١//اه‏ 
/” 


بض 


فلس 
اح 


7/١ 


7/١ 


3/١ 
5/١ 


ردن 
141/١‏ 


الآبة 


«الدِنَ يَنْتَمونَ الْقَوَلَ مين لنسكة:»ه 
طأنّهُ الأ ب ره 4 
«تالق لز تَمَتَ ا 


سورة فصلت 
0 سَمَعُوا يندا لفان وَالْمَوًا فيه للك مون 
0 سيد م 


سورة الشورى 
4 ل ث5 2 ليع الصِارٌ 4 
وآ لْسْبَكُم ين مُصبةَ هِِمَا كبن يديك » 


54 عَنَحَا عَهَا وَأْمَكمَ 6 ار 2 عل لله » 


سورة الزخرف 


«إِنَا وجَدْئ م2 عَلحَ أكةِ» 


"16 


155 


6 


ف 


يي ا ل 52 الوه ص عرس 52 00 
«ورفعنا بعدهم فرق بعْضٍ دَرْجَتٍ لِسَتَحِدَ بعصم بعضًا سُخريا » ذفن 


ولا سُدكك التبلة» 


«وَفيها ما كَنْتَهِيهِ الأنَمْس وَبَكَدُ ليث » 
1 
« أنه الْرِى سَكَرَ لك لْْرَ لجر الفلك فيه بأتروء وك 


للخ سكن 


515 
ا/ا 


الحزء والصفحة 


41/١ 
ام‎ 
ام‎ 
لك‎ 
0/1 
الام‎ ١ 


رف 


مم 
ريرق 
1 
كن 
3/١‏ 


رف 
84/١‏ 
ان 


0 

١171 ؟/‎ 
01 
5/1 


1/١ 


الآبة رقمها الجزء والصفحة 


0 ا - 00# 04 1" د 
وَسَكَّرَ لٌَ ما في ألسَموتٍِ وما فى الْأَنَضٍ عا مَنْهُ» نل 0 
سورة محمد 
«إن تسررا أنه صرح وَييتْ أتدامك» 7 ريف 
عرفت في لحن الْقَول» 0" 1/١‏ 
سورة الفتح ظ 
دير ب امج 5 20007 2 لسسع 
ينجل أَنَّهُ فى حمتدء من يشاء» 0" م رورل 
جل تَرَيُا لدبا الدّبت كتروا» ْ سس 
سورة الحجرات 
ياي الدِنَ امنُوأ يدبو م 00 شم ب ةسل 
2 1( 4 208 _ 75 0 9 
ياي ادن -امنوأ يدوا 7 يَنَّ لظن إك بص الظيْ إِنْدّعه  ١١‏ 1 
«ولا تمتَنا» 1 سس 
«رائّةُ بصي يما مون 14 يق 
سورة الطور 00” 
«إِنَما حُرْونَ ما تر تَعْملون» 1 08/١‏ 


6 ونان 


سورة النجم ظ 
طلا تركو شك هْرٌ أُعَلَدُ بِمن أَنَو» 0 كن 


«وآن َس لاضن لاما سَن» 9 ١/خدار ١9١‏ 
سورة الواقعة 
جنول ب كت لتلتيه 0 0# ككلم 
«وانشْرٌ جين 5 4 كن 
1 إن كع سيقي /4/ كن 
سورة اد 
نا قلنشر ين له أ ييا كمه ع للها مذ الله 
وَلمْخْرِىَ لْتَسِقِنَ4 ه 04/١‏ 


514 


الآبة 


سورة التغابين 
انوا الله ما استطعة» 


سورة الطلاق 
رس يِل لَه يمل له عرًا4 


10 سم 


2 عع ع لس د" 0 7 0 2 3 
وبرزقة مِنْ حَيَثُ لا يحتييب ومن يكل عَلَ الله فَهِوَ حَسَبَهُة إن 


أنه يلخ تر قد حمل امه ركل د تناك 
وَمَن يَلَق أله جحل ل منْ أتروء مرا » 
وين سن لكك حاون أبريشة» 
سورة القلم 
طَإنَكَ لل لق عَظِيوِ» 
سورة الحاقة 
وار لعو ينا بض الأقاوبل » 
«لخذا ينه > 
دم لتلنا ينه الررن» 


سورة المدثر 


سورة الإنسان 
«وِلتّهُم َه وسرونا» 

سورة النازعات 
«اهب إل ذِهَونَ إِنَمُ طَى» 
«أذهب إِلّ ذَمون» ا 

سورة الأعلى 


15 


الجزء والصفحة 


>7؟/١‎ 
كلام‎ 5/١ 


/27 
تقرف 


م 
*/01 


>» 
0201 
ه//١‎ 


ه//١‎ 


عن 
ع ان 
1/1 


5/١ 


مون 
كان 


١7/0 0/١ 


الآبة 


34 


«والايرة حير وأبقع 


سورة العلق 


0 بين 


يمن يَمْمَلٌ مِنْفكالَ دَرَوَ سيا يَرمُ 
سورة الإخلاص 


سورة الفلق 


سورة الناس 
«ألذى بُوَسَوسُ ف صُدُورٍ ألكاي» 


5 


بعد 


1١7/ 


1 


ع 


الحزء والصفحة 


١/5 0/١ 


/0آآخ[آظ 
مان 


اا 


ها/١‎ 0/١ 
سق رن رف‎ 
ع‎ 
همو/١‎ ,ةه/١‎ 
روك اق‎ 


١/1 


0 
؟/330»>‎ 
00/١ 


والككن 


ل 1 ل ل اها 
فوشت لافيت لبو * 


طرف الحديث الجزء والصفحة 
أحبٌ البقاع إلى الله مساجدها . "0/١‏ 


الصدقة م اع 
أخرج رسول الله مِنْ في 

الحسن ثمرة ا ا 
أخرجوا من النان من كاق م م 
أدوا الخياط والمخيط (ت) .... 5١7/١‏ 
إذا اجتهد الحاكم فأخطأ 00 
إذا أمرتكم بأمر ل لاك كرا 
إذا حكم الحاكم فأخطأ (ت) .. ١810/١‏ 
أربعوا على أنفسكم لي 
أرغبتَ عن سنتي ا 17م 
استقيموا ولن تحصوا (ت) .... 44/١‏ 
اطلعت على الجنة فرأيت ان 
اغتسل لدخول مكة 1م 
أفضل الجهاد كلمة حق ل [/ده١‏ 
أقرب ما يكون العبد من ربه .. 54/١‏ 
أقيلوا ذوي الهيئات م [6/1م؟ 
ألا أدلكم على أمر ماسو ل 
ألا أنبئكم بخير أعمالكم لل اكه 
ألا وإن في الجسد مضغة الك 


اللهمٌ أَعِذْه من عذاب القبر (أثر) . 89/7” 


طرف الحديث 


اللهم إنك أخرجتني من أحب 


البقاع ل 


الجزء والصفحة 


5/١ 


اللهم إني أعوذ بك من الفقر (ات) ؟/ 78م 
اللهمّ مصرّف القلوب (ت) ... 


إن 
إن 
إن 


إن 


إن 


اخْرَ من يخرج من النار . 


أبا جهم ضراب للنساء . 


الله عز وجل ينشئ في 


الرجل إذا غرم 58 


الروح إذا خرجت 5ظظظظ5 
الروح إذا قبض.. (ت) .. 
الصحابة كانوا إذا اجتمعوا 
لم يفترقوا حتى يقرؤوها - 


سورة العصر لت ث.ثمعمممة 


# حرف التاء (ت) ترمز إلى أن الحديث فى التعليق. 


65١ 


١/١ 
4/١ 
١6/١ 


١/7 


١ 
5/١ 
,1/ 


فكعرفق 
/580 
ا 0/١‏ 
ففكسي 
مم 


6ن 


طرف الحديث الجزء والصفحة 
إن المسألة لا تحل إلا رض 
إن من أكبر الكبائر الا ام 
أنا جليس مَنْ ذكرنى . لل كنا 
أنا عند ظنَ عبدي 9 ال ام 
التظري» فإذا طهرت فاخرجي 61/١ ٠.‏ 
انصر أخاك ا ا 
إنما الأعمال بالئيّة اام 
إنما أنا بشر وإنكم تختصمون 

إلى ا 0/717 
إنما التصفيق للنساء 7م 
إنهما يعذبان وما يعذبان ا 
إنى أبيت عند ربى الوم 
0 أصوم 0 1 


إن الأرجي أذ اكرة أعلفك ب 3 
إنى لأستغفر الله وأتوب إليه ... 858/١‏ 


إياكم والظن 117 
إياكم والغلول (ت) 1 
إيَاكم ومحقرات الذنوب ١60/1‏ 
إيمان بالله ليق 
إنمان باه وصياة لكا ع 4/1 ها 
الإيمان بضع وسبعون 45/1. ١55‏ 
الإيمان بضع وسبعون 0 
الإيمان بضع وستون ل 57# 
بايعت رسول الله على إقام 

الصلاة والنصح ف 
بِرُ الوالدين 50/0 
تصدقوا ولو بشقٌ تمرة 555/1 
توضأ كَلِةِ ثلاثاً (ت) فى 
توضأ يلِْهٍ مرتين مرتين (ت) ... 7477/7 
توضأ كَلِِ مرة مرة (ت) ا 


طرف الحديث الجزء والصفحة 
ثلاثة لا يكلمهم ألله ار الكنا 
حج مبرور 2ه 
الخج المبرور ليس له جزاء إلا 54/١‏ 
الضينة نين السسدن (أثر) ل كن 
شيك ابه بالمكارة حر ون ةا 


الحلال بين والحرام بين (ت) ١//191؟/11114‏ 


خذوا عن العمل ها تظيقوة: د 1141/6* 
خذى نا كفيك وليك" ركذا 
خذي ما يكفيك وولدك ال 1120/7 
خياركم أحسنكم قضاء ل ١1”5/5‏ 
خير أمتي قرني (ت) وان 
خير القرون قرنى ان 
خيركم قرني للخم م 1" 
دَعْ ما يريبك اوم ل 0 ل اا 
الدّين النصيحة (ت) ا 
ذلك الله رب العالمين 1 
رحم الله رجلاً سمحاً اا 
ركعتا الفجر خير من الدتيا 00/١  ....‏ 
سبعة يظلهم الله في ظله ل 
سلام على أهل الديار وتران 


السلام عليكم أهل الديار (ت).  7417/١‏ 


سئل أي الأعمال أفضل .... /١‏ هلا 45 


سئل أي الأعمال أفضل ‏ تم 
سئل أي الذنب أعظم الل ال 
سثل رسول الله يك أي العمل(ت)  86/١‏ 
صلاة فى مسجدي هذا أفضل  54/١‏ 
الصلاة لأول وقتها 46/100 
صلئ بي جبريل الظهر ا 
غفر الله لرجل لم يعمل 11/1 


فدَيْن الله أحقّ بالقضاء .. 6555/١‏ اه" 


ضف 


طرف الحديث الجزء والصفحة 
فمن رغب عن سنتى ل 
في كل كبدٍ رطبة أ يلاوو 
قال موسى عليه السلام: يا 

رب أقريب 0 يض 
قولوا اللهم إني أعوذ بك ووواكن 
كان كل يعطي الرجل 

وغيره أحبٌ إليه مع ١/1‏ 
كان إذا قام إلى الصلاة قال (ت) . ١80/١‏ 
كان الرجلان من أصحاب 

النبى و الم 
كان رسول الله يل يتفاءل عم 
كان رسول الله يَكَةِ يحب الفأل ١/8.0م‏ 
كان يللي إذا خطب اشتد غضبه 410//9م 
كان كد يرفع صوته بالتلبية .... ”6817/7 
كان لا يقدم مكة إلا بات بذي 

طوىق ا 0 
كان النبي كَلِِ يتخولنا (ت) .... 7/7 :م 
كان وا بالك ا 
كان يقول اللهم إني أعوذ 

بوجهك مام مام م ل 0 
كانت يمينه: لاء ومقلف 

القلوب ا 
كفارة النذر كفارة اليمين 5/5 
كل أمتى معافئ 0 
كن فعر وف اانه ل رقف 
كلمتان خفيفتان على اللسان ... 601١/١‏ 
لذ تسفرن عتازة الجارتها 895/1 
لا تحقرنَ من المعروف شيئاً .. 574/١‏ 
لا يأخذ أحدكم متاع أخيه ان العم 
لا يجزي بالسيئة السيئة ا نااك 


طرف الحديث الجزء والصفحة 
لا يحل لأحد.. أن يجلد .... ٠9/١‏ 
لا يدخل الجنة من كان فى 

قلبه 0 اا 
لا يصيب المؤمن من وصب .. ١84/١‏ 
لا يقبل الله صلاة بغير طهور ٠١/9”  .‏ 
لعن يك المتشبهات من النساء ‏ 7/هم 
لقد عرض علي عذاب 

أصحابك 50-8 ل ١‏ /ا» 
لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً (ات) ‏ 810/7 
لن يفلح قوم ولُوا أمرهم امرأة 677/١‏ 
لن ينجي أحدكم عمله ا 


لو أن فاطمة بنت محمد سرقت ؟/ 1 // 
لو تمالأ عليه أهل صنعاء (أثر) ”7710/7 


لو يعلم الناس ما في النداء ... ٠١5/١‏ 
لولا أن أشىّ على أمتى م 5/هةة 
لولا أن تكون سئة لتركته 541/5 
لولا أن لا تدافنوا لان 
ليصلٌ أحدكم نشاطه لا امام 
ما تغنيّت منذ أسلمت (أثر) ... ؟/40م 
ما سبقكم أبو بكر بصوم كن 
ما من مسلم يموت فيقوم على 

جنازته 00 ل 
ما عن :مؤمن يشاك بشوكة اي 
مايصيب المسلم من نصب (ت) ١88/١‏ 
الماهر بالقرآن مع السّفرة (ات) ‏ ١/0ه‏ 

ثوبّي احا ا 11 با 
مثلكم ومثل أهل الكتابين .. /١‏ 505. 85 
مر النبي كك بقبرين مو د ار 
مَطل الغني ظلم 00000 دياء 


رفة 


طرف الحديث الجزء والصفحة 


المكسظون علق هتانر' عن نوو 1 159/1 


من أحيا أرضاً ميتة الو 6ع؟ 
من اقتطع حق امرئ مسلم انلق 
مَنْ باع نخلا قد أَبْرت لوو ام 
من تطهر في بيته ثم مشئل ا/لا”١‏ 
من حب هذا البيت 0 
من دخل المسجد فهو آمن 1 
مَنْ سرّته حسنته سا 
من سمّع سمّع الله به ام اا 1 


مَنْ شغله ذكري عن مسألتي ... 540/١‏ 
مَنْ شغله القرآن عن ذكري (ت) . 515/١‏ 


مَنْ صبر على لأوائها وشذتها . 15/١‏ 
من عرِّىئ مصاباً فله مثل أجره . ١89/١‏ 
من عمل عملاً أشرك فيه م 
من قتل قتيلا م ا 
من كان يؤمن بالله واليوم 

الآخر فليقل ا لق 


من نفس عن مؤمن كرية (ت) ١14/1‏ 
ان 
من جر أو يتصدق على هذا (ت) . 7١1/١‏ 


من ينّجر على هذا؟ اسان 
من يتصدّق على هذا؟ ا 
من يسَّر على معسر ا ا ا 
نحن أحقّ بذلك منه 177 
نهئ أن يقرن الرجل بين 

التمرتين 1 
نهى عن بيع الطعام حتى 

يجري فيه الصّاعان 7 
نهئ عن القران في التمر م إخرق 
نية المؤمن خير من عمله ل رين 


طرف الحديث الجزء والصفحة 
هكذا الوضوء فمن زاد ا 
هكذا وضوئى ووضوء ين 
هلا سترته بشربك ا ا 1 قير 
هلك المتنطعون 000 ا 
واعلموا أن خير أعمالكم 

الصلاة ل ل الاق م 
وان يا انين إلى امزاة 

هذا مل ارت ةك ”م؟ 
والخير كله فى يديك آ/قما 
والذى 0 بيدة عا ترقت 

شيعاً 21111111 ففرنن 
والله فى عون العبد ١7/75 61١54 /١..‏ 
وأما الجنة فإن الله ينشئ لها (ت)  ١77/1‏ 
وجهت وجهي للذي فطر 

السموات (ت) لل ا(/قكما 
وفى الركاز الخمس 0 
لعز الله أن يؤخرك فينفع . ١/١‏ 
ولن يتقرّب إلى عبدي الاة 
وها ترقدت: فى شىء أثازقاعلةة ٠‏ اه 
ويحك يا بن آدم ما أغدرك! .. 584/١‏ 
ويفسح له في قبره ا 145/17 
يا أبا ذر إنى أراك ضعيفاً #/لام 
يا أبا عن ما :قعل النقين 4/5" 
يا ابن آدم إنك إن تبذل رضن 
يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحداً 55/١  .‏ 
ا رسو الله ذهب ذوو 

الأموال اين 
يا رشول اش كيك الطهون. :نت 849/6 
يا رسول الله يصدر الناس 

بلسكين اا 


في 


طرف الحديث الجزء والصفحة 
يا مقلب القلوب ثبْتْ قلبي .... ١44/١‏ 
يبعث كل عبد على ما مات 

عليه اا 0 
يدخل فقراء المسلمين الجنة ... 847/7 


طرف الحديث الجزء والصفحة 
يسنا ولا تعسّرا ك6 كر 216 رف اذ اام 
يمينك على ما يصدقك عليه .. ١07/0‏ 
ينشئ في الجنة أقواماً لي ا 


و 5 - ؟ يراه ب 7 
فررسك لور ( ريسن للزايبت 
يَحَنَ نرت للولزك 


القاعدة الجزء والصفحة 

قاعدة في العوار” نين المصالح والمفاسد م لسع الام ا جا ا 3 71 كير 
؟ - قاعدة فى تعذر العدالة فى الولايات ا ا 
#الداقاعدة فى ينان اليستورق السائصة والقر كه ا 
ل الاو ااا ا 
قاعدة في بيان متعلقات الأحكام 0 0 0 ااا 
5 قاعدة في بيان حقائق التصرفات مسحو اب 1سا ماده ايا 
* - قاعدة في جملة أحكام في التصرفات ااا 
6 - قاعدة فى ألفاظ التصرفات قمم مم ممم ممم ةمهمب مه نمم مم ل نم مه ل ١/5‏ 
كاعد انما تخدل عليه الفا التصرفات 00002 0 0 ا 
٠١‏ - قاعدة في بيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب من المعاملات  ٠594/9‏ 
١‏ - قاعدة فى بيان الشبهات المأمور باجتنابها 00 000 
ا عه قينا تقل عالقا ويل وما لا يقبل اا 
؟١‏ - قاعدة: كل تصرّف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل ومس ل او 
4 - قاعدة في بيان اختلاف أحكام التصرّفات لاختلاف مصالحها #/ 584 
6 - قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص 03 0 0 00 ااا 
١1‏ - قاعدة فيمن تجب طاعته ومن تجوزء ومن لا تجوز طاعته 711/1 
١/‏ - قاعدة فى الشبهات الدارئة للحدود اا ا 
- قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية ام قراو واه وو ا 1 ار 

فصول ملحقة 

فصل فى الأذكار فم ممم ممم ممم ممم تممه مم ممم ممم تمن ممما ممم ل نمم ا ا #/وماسم 
قصل فى «البنؤال 000013 0 
فصل في البدع فمم ممم ممم ممه مم ميمه ممم ممم مم مم نم م من ننه مم نم هه ا 6 9/ ساس 
فصل في الاقتصاد في المصالح والخيور حو جا ارو اطع مق وق لوت اف ا 7 مع 


القاعدة 


فصل في معرفة الفضائل 0 ااا 00 
فصل في تعرف ما بطن من معارف الأولياء وأحوالهم 2171711 
فصل في أحوال الناس [ز ز[ [ [  [‏ 0 


فصل فى معرفة تفضيل بعض الموجودات الحادئات على بعض 


في أحوال الناس في البرزخ وصفات الجنة والنار 000 
فصل فى أسباب الفضائل ع ل ا 0 
فصول في الإحسان والإساءة [ز[ز[ز[ 5[ [ [ |[ [ز 1[ |[ |[ 1 1 0 


6 


فرّست (ليوٌ لبو رة( و( رط 


الضوابط الفقهية الجزء والصفحة 
0 النية بين عبادتين بدنيتين لا يصح إلآ في النسكين ا ل اتوم 
ثم المعاصي أعظم من إثم 0 وأجر الطاعات أعظم من أجر قصدها .. /١‏ ممم 
0 المجردة عن العمل خير من العمل المجرد عن النية 00ل 
- أجور المقاصد وأوزارها أعظم من أجور الوسائل وأوزارها او طن ابيا 
- الاحتياط لاجتناب المحرمات واجب دام عه لزو اخ سو فق واو 1 
- الإحسان لا يخلو عن جلب نفع أو دفم : ضر أو عنهماء ٠‏ وتارة يكون في 
الدنيا وتارة يكون فى العقبى 1 1 ا اا 
أحكام الشرع مبنية على الظواهر المستفادة من الظنون ا 0 
- إذا اجتمعت الحدود قُدَم أخفها لاقو اماف اما اس و لقو و اا ام 


- إذا اجتمعت المصالح الأخروية الخالصة؛ فإن أمكن تحصيلها حصّلناهاء 
وإن تعذّر تحصيلها حصلنا الأصلح فالأصلح. والأفضل فالأفضلء فإن 
استوت مع تعذر الجمع تخيرنا وقد نقرع 
إذا اجتمعت مصالح ويقاسله فإن أمكن تحصيل المصالح ودرءٌ المفاسد 
فعلنا ذلك» وإذا تعذّر الدرء والتحصيلء فإن كانت المفسدةٌ ؛ أعظم من 
المصلحة درأنا المفسدة.» ولا نبالي بفوات المصلحة., وإِنْ كانت 
المصلحة أعظم من المفسدة حصّلنا المصلحة مع التزام المفسدة. وإن 
استوت المصالح والمفاسد فقد يُتخيّر بينهماء ل 0 ارا 
- إذا اجتمعت المفاسد المحضة. فإن أمكن درؤها درأناهاء وإِنّْ تعذر درء 
الجميع درأنا الأفسد فالأفسد والأرذل فالأرذل. فإن تساوت فقد نتوقف 


وقد نتخير ففمم مه ممم مم معنت ممم ممت ممم ممت متم م تت امن نا ا و ا و ا ل ا لقنا 
اذا أمرنا بآمي؟ البدةة ععديما اقنارنا :عليه وقول لاع لذ “م 
إذا بذل المجتهد جهده. فحاد عن الصواب» فلا إثم عليه ا 
د إذا تساوت'المصالح .من كل وجه ققد يقدم. الشرع اتعضيها على يزعن 

بتفاوت الأماكن والأزمان ةا لمورحا عا فورخ 1 اماو موز د جاوو وال ف سل كار لا 


الضوابط الفقهية الجزء والصفحة 


إذا تساوت المصالح وتعذر الجمع» تخيرنا في التقديم والتأخير» وقد 


نقرع بين المتساويين ا ا ا اد و و جا اك را كه الام ل 1 
إذا تعارضت مصلحتان وتعذّر جمعهماء فإن عَلم رجحان إحداهما 
قُدّمتء وإن لم يُعلم الرجحان» فإن عُلم التساوي تخيرناء وإن لم يعلم 
التساوي قُدّمت ما يُظن رجحانها 00 
إذا تعذر العلم رُجع إلى الظن 11111110101111 
إذا تعذّرت العدالةٌ في الولاية العامة والخاصةء بحيث لا يوجد عدل» 
ولينا أقلهم فسوقاً م اط رك الدقية امو للك ا قلا وا عاد ماد 


-.إذا تقاربت الأدلة في ان الخلاف» بحيث لا يبعدٌ قولٌ المخالف كل 
البعدء فهذا مما د ب الخروجٌ من الخلاف فيه حذراً من كون 
الصواب مع الخصم. أما إذا كان مأخذ المخالف في غاية الضعف والبعد 
0 فلا نظر إليه ولا التفات عليه عط 3 حبار كل ال د71 

إذا خلف العلَةَ علةٌ موجبة لمثل حكم الأولى استمرٌ الحكم 00 
إذا دار الفعل ب بين الوجوب والندب بئينا على أنه واجب وأتينا به» وإنْ 
دار بين ل والإباخة بنينا على أنه مندوب وأتينا به وإن دار بين 
الحرام والمكروه بنينا على أنه حرام واجتنبناه» وإن دار بين المكروه 
والمباح بنينا على أنه مكروه وتركناه معط لط ع اا لج اه لوووط از 
إذا دارت المصلحة بين الإيجاب والندب» فالاحتياطً حملها على الإيجاب .. 
إذا دارت المفسدة بين الكراهة والتحريم» فالاحتياط حملها على التحريم 
لقا وأيت إتسانا ل في الهواء ويمشي على الماء أو يخبر عن المغيبات» 
ثم يخالف الشرع تارتكات المعرمات بغير سبي محلل» أو يمرك 
الواجبات بغير سبب مجوّزء فاعلم أنه شيطان نصبه الله فتنة للجهلة 21 
إذا سقط حقٌ الآدمى بالعفو فقد يُعزّر من عليه الحق لانتهاك الحرمة 5 
إذا ظهر في نصيب أحد المقتسمين حقٌ معيّْن لإنسان بطلت القسمة 8ك 
إذا عم الحرام سم لا يوعد علال فلا يجب علي الحانن: المتتررانى 
تحقق الضرورة ا مش ا لطا الست ا لدو ابر الا له 
الأذكار المشروعة أفضل من الأذكار المخترعة» والاقتصار على الدعوات 
الصحيحة المشروعة أولى من الدعوات المجموعات 0000 
إشارة الأخرس المفهمة كصريح المقال إن فهمها جميعٌ الناس؛ وإن 
كانت مما يفهمه أكثر الناس نزلت منزلة الظواهرء وإِنْ كانت مما يتردّد 
فيه نزلت منزلة الكنايات و وو د لمكن لق و ول 


ملام 
ينك 


الضوابط الفقهية الجزء والصفحة 


- الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها 151 
الأصل براءةٌ ذمة المدعى عليه من الحقوقء. وبراءة جسده من القصاص 

والحدود والتعزيرات» وبراءته من الانتساب إلى شخص معيّن» ومن 

الأقاويل كلها والأفعال بأسرها 0001101 00 
الأصل تعدد الأحكام بتعدد الأسباب ل ا و م ا ا 
الأصل رد الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان 217177111 
- الأصل عدم إسقاط ما ثبت للمدعي من الحقوق وعدم نقلها د 
الأصل في الأموال التحريم ما لم يتحقق السبب المبيح ل ا 


الأصل في الضمان أن يُضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته» فإن تعذر ‏ 
المثل رُجع إلى القيمة جبراً للمالية 000000 


- الأصل في القصاص الممائلة إلآ أن يؤدي اعتبارها إلى إغلاق باب 

القصاص 5 أو غالباً تو مداه عقا اللو جع اه واه 2 411 هك جاه ل دقر زراك اكه 
- أصول الشريعة مبنية على أن الأشياء إذا ضاقت اتسعت ا 
- الاعتماد في جلب معظم مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على ما يظهر في الظنون . 
- اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكمل من اعتنائه بالمصالح الخاصة . 
- أغلب ما بني عليه الشرع جلبٌ المصالح الظاهرة ودرء المفاسد البيّنة . 


- الأكثر لا يتبع الأقل 00 
أكل أموال المسلمين بغير إذن منهم مفسدة» لكنه جائز عند الضرورات 
ومسيس الحاجات امت انم اع و جد ا اا مخ 1 و الم جا ارال امام 
- الانتفاع بملك الغير بغير إذنه من غير ضرورة منهي عنه إلا في مسائل ... 
- إنما شرعت القرعة عند تساوي الحقوق دفعاً للضغائن والأحقاد 50077 
- انهزام المسلمين من الكافرين مفسدة. لكنه جائز إذا زاد الكافرون على 
ضعف المسلمين مع التقارب في الصفات الو سا مط و الوا ل 2 
- اهتمام الشرع بشرائط العبادات أعظم من اهتمامه بالسئن المكملات 106 


الأولى بالمرء أن لا يأتى من أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة إلا بما فيه 
جلب مصلحة عاجلة أو آجلة أو درء مفسدة عاجلة أو آجلة. مع 


الاقتصاد المتوسط بين الغلو والتفريط اط لمعو عامط ا و ول لا ا 1 ا 
- تتحمل أخف المفسدتين دفعاً لأعظمهما 20 
- تتفاوت فضائل العبادات والطاعات بتفاوت مصالحها ومتعلقاتها. كما 

تتفاوت رذائل المعاصي والمخالفات بتفاوت مفاسدها ومتعلقاتها 5 


١ 


الضوابط الفقهية الجزء والصفحة 


- تتفاوت فضائل الكف بتفاوت المفاسد المكفوف عنهاء كما تتفاوت 


فضائل الفعل بتفاوت المصالح المأمور بتحصيلها 0 
- تحمل الألفاظ الحقيقية العربية على مجازها إذا غلب في استعمال الشرع 

أو العرف ., ادا اق حا را د لابه لماه اا و ل 
- تختلف الأجور باختلاف رتب المصالح 0 515 
- تختلف الأوزار باختلاف صغر المفاسد وكبرها 000 
د كدق اكد المسلت رأشفيها داه ب ا 1 137 
- ترتفع أحكام العبادات بموت العابد إل النسكين 0000؟5؟5 
- الترجيح في كل باب إنما يقع بالزيادة في مقاصد ذلك الباب 500 
- تصحيح ولاية الفاسق مفسدة. لكنّا صححناها في حق الإمام الفاسق 

والحاكم الفاسق لما في إبطال ولايتهما من تفويت المصالح العامة 0 
- تعرض البدعة على قواعد الشريعة» فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي 


واجبة» وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة؛ وإن دخلت في 
قواعد المندوب فهي مندوبة وإن دخلت في قواعد المكروه فهي 
مكروهة» وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة 11001 
- تقدير النفقات بالحاجات مع تفاوتها عدل وتسوية وق لاوقا لاما كم و امن 
- التقرير على المعاصي كلها مفسدة. لكنه يجوزٌ عند العجز عن إنكارها باليد واللسان 
التكاليف كلها راجعةً إلى مصالح العباد في دنياهم وأخراهمء والله غني 
عن عبادة الكل 01100 
- التكاليف كلها مقيدة بالحياة اا 000 
- تنزل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال في تخصيص 
العموم وتقييد المطلق وغيرهما ا ا ا ا 
- تنزل الدلالة العرفية منزلة الدلالة اللفظية ا 0 
- تنزل الغلبة منزلة صريح اللفظ 6700101 1*5 


نكاية بالكفار 271111100 
- الجنايات مناسبة لإيجاب العقوبات درءاً لمفاسدها 000 


- الجوابر لا تتوقف على المآثم اتام للج مه عأ ى اطلا اووامية لد الوه لاك لل ا ا 
- الجوابر لا تسقط بالنسيان ا 


5 الجوابر مشروعة لجلب ما فات من المصالح. والزواجر مشروعة لدرء المفاسد 


بفرة 


0/١ 


الضوابط الفقهية الجزء والصفحة 


- الحدود تسقط بالشبهات ا ا اا 0 
- حِفْظٌ البعض أولى من تضييع الكل 00011551 ااا 0 
- حفظ البعض أولى من تضييع الكل اا 0 
- حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد على القدر المتعين م ا 
الحلول شرط فى صحة المعاملة على الأموال الربوية» والقبض فى 

العوضين شرط في استمرار العقد باستثناء القرض الواقع فيها وماس م 
- حمل اللفظ على ما لا يقتضيه عرفٌ ولا شرعٌ ولا وضع باطل اا 4 
خروج وقت العبادة المقدر يجعلها قضاءً إل في جمع التأخير وفي الغلط 

يوم عرفة وفي يومي العيد ا 1 1 اا 
خير الأمور أوساطهاء فلا يكلف الإنسان نفسه من الخيور والطاعات إلا 

ما يطيق المداومة عليه ولا يؤدي إلى الملالة والسآمة ال ا العم 
- داعي الطبع أقوى من داعي الشرع 0000 
- الدعوى والشهادة والرواية المردّدة بين ما يُقبل وما لا يُقبل لا يجوز الاعتماد 

عليهاء إِذْ ليس حملها على ما يقبل أولى من حملها على ما لا يقبل 111 
دلالة العرف كدلالة اللفظ ا ااا 
- ذكر الجنان أفضل من ذكر اللسان مامه دنعو ماو ماما بمج سو ا 
- الشبهات دارئة للحدود موا جه طون الماح لاه ةلوالا مااي 
- الشرعٌ أقام الظنّ مقام العلم في أكثر الأحكام م م الوق ف م ا ١/1‏ 
- الشرعٌ قد يحتاط لما يكثر وقوعه احتياطة لما تحقق وقوعه ا ل ا نكاد 
- الشرع ميزان توزن فيه الرجال والأقوال والأعمال والمعارف والأحوال» 

فمن رجح في ميزان الشرع فهو الراجح عد لوو و لل وك 
- الشرع يجعل المصلحة المرجوحة بدلا من المصلحة الراجحة عند تعذر 

الوصول إلى الراجحة أو عند مشقة الوصول إليها 0 
:الشترع يحتاط لدرء مفاسد الكراهة والتحريم كما يحتاط لجلب مصالح 

الندب والإيجاب ل رج ع و و م 
- الشرع يحصّل الأصلح بتفويت الصالح, كما يدرأ الأفسد بارتكاب الفاسد ١64/7‏ 
- الشريعة كلها نصائح» إما بدرء مفاسد أو بجلب مصالح 00000 
- الضابط في الولايات كلها أن لا يُقدم فيها إلا أقوم الناس بجلب 

مصالحها ودرء مفاسدها ل نع را د او و م م و ااا 
- الضرورات تبيح المحظورات ا 1 0 0 0 ااا 0 


الضوابط الفقهية ٠ ٠‏ الجوزع والاطينية 


- الضرورات مقدمة على الحاجات عند التزاحم» والحاجات مقدمة على 
التتمات والتكملات» وفاضل كل قسم من الأقسام الثلائة مقدم على 


مفضولهء فيقدم ما اشتدت الضرورة إليه على ما مسّت الحاجةٌ إليه 1 
- الضرورات مناسبة لإباحة المحظورات جلباً لمصالحها . 0 0 لا 
- الطاعات كلها مشروعة لإصلاح القلوب والأجساد ولنفع العباد في العاجل 

والمعاد إِما بالتسبب أو بالمباشرة 0 ااا 0 
- الظاهر أنّ ما في يد المرء مختص به 005 0 0 0 اا 0 


- ظَفْر المستحق بجنس حقّه وبغير جنسه عند تعذر أخذه ممن هو عليه جائز /١‏ 1485١01:؟7/‏ 0499 
- الظن المستفاد ممن يخبر عن الواقعة عن سماع أو مشاهدة أقوى من 


الظن المستفاد ممن يخبر بذلك عمن شهد الواقعة أو سمعها 8/7 
العجز الحكمي كالعجز الحسّي ل ا م ل ا ل 
- العدالة شرط في صحة معظم الولايات اقس 
العدالة شرط في كل ولاية إلا ولاية النكاح ز ز ز ز ز ز ‏ 111 ل 5/ة6١‏ 
العقود لا تنعقد بالأفعال 100 1[ 1 1 1 اا 
- العقود مبنيةٌ على مراعاة المقصود دون صور الأعواض ا ل الال 


5 على كل واحد من الأولياء القيام على ما وله اللّهُ إياها بتقديم الأصلح 
فالأصلح والأمثل فالأمثل» وتأخير الأفسد فالأفسدء والأرذل فالأرذل .... ١71١/١‏ 
- الغالب في كل ما رُدّ في الشرع إلى المعروف أنه غير مقدّرء وأنه يرجع 


فيه إلى ما عُرِفَ في الشرع أو إلى ما يتعارقه الناس ا ا كله 
- الغيبة مفسدة محرمة». لكنها جائزة إذا تضمنت مصلحةً واجبة التحصيل أو 

جائزته اخ ا ل و ا ل وي 101 
- فوات العبادة موجب لقضائها إلا الحج ا 
- في الرخص تترك المصالح الراجحة إلى المصالح المرجوحة للعذر دفعا. 

للمشاق 010101 1 ا ل 


- قد تجوز الإعانة على المعصية لا لكونها معصية؛ بل لكونها وسيلة إلى 
تحصيل المصلحة الراجحةء وذلك إذا حَصَلٌ بالإعانة مصلحة تربي على 


مصلحة تفويت المفسدة ا ااا 
- قد تكون بعضٌ الوسائل أفضل من مقصودها أو مقصود وسيلة أخرى .... ١/١‏ 
- قد يتقدم المفضول على الفاضل بالزمان عند اتساع وقت الفاضل 0 ا 
- قد يثبت للتابع ما لا يثبت للمتبوع از ز ‏ ا 


الضوابط الفقهية 


قد يجوز بالتبعية ما لا يجوز بالأصالة ا ا0 ل 
قد يجوز في التابع ما لا يجوز في المتبوع 0000121 0 0 0 ا 
قد ينفذ التصرفٌ العام من غير ولاية يز 2 0 
القليل يتبع الكثير في العقود اق ملس لوق الامو اا ا 
القليل يتبع الكثير في موارد كثيرة من الشرع ااا 
قوة الداعي الطبعي قادح في الظن المستفاد من الوازع الشرعي قدحا 
ظاهراً لا يبقى معه إلأ ظن ضعيف لا يصلح للاعتماد عليه ولا لإسناد 
الحكم إليه 000 1 1 ز1 1 1 1 1 1 1 ااا ااا 
الكتاب والسنة مشتملان على الأمر بالمصالح كلهاء دقّها وجلّهاء إلا 
مصالح المباح» فإنها مأذونة غير مأمور بهاء وعلى النهي عن المفاسد 
كلهاء دِقها وجلها 0 ااا 
الكذب مفسدة محرّمة إلا أن يكون فيه جلبُ مصلحة أو درء مفسدة» 
فيجوز تارةً ويجب أخرى ال ال سق موسو ال "لاما 
كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل حو لل لفط اط ا 
كل تصرف جالب لمصلحة أو دارئ لمفسدة فقد شرع الله فيه من 
الأركان والشرائط مما يحصل تلك المصالح المقصودة الجلب بشرعه أو 
يدرأ المفاسد المقصودة الدرء بوضعه ااا 0 
كل تصرف شرع لمقصود واحد بطل بفوات ذلك المقصود. وكل تصرف 
شرع لمقاصد بطل بفوات مقاصده أو بعضها ا 
كل سق ةما حي إن افده لذ عنتب للقره قينا و اجر ل صلي رلا 
وزرء وإنما الثوابُ والعقابُ على ثمراتها المكتسبة لع 197/1 م1 
كل غرر عسر اجتنابه في العقود فإن الشرع يسمح في تحملهء وما لا 
تدعو إليه الحاجة فإنه يؤثر فى العقود 1 1 1 1 اا 
كل قول أو فعل أو شك أو ظنٌ أو اعتقاد أشعر باستهانة منْ قام به بالإله 
استهانة ظاهرة فهو كفر 11 1[ 0 ا 
كل ما لم يَنْصِب الربُ عليه دليلاً فلا اجتهاد فيه سه 
كل ما نهي عنه لفوات ركن من أركانه أو شرط من شرائطه فهو فاسدء 
وكل ما نهي عنه لأمر يجاوره أو يقارنه مع توفر شرائطه وأركانه فهو 
صحيح» وكل تصرف نهي عنه ولم يُعلم لماذا ني عنه فهو باطل حملا 
للفظ النهي على الحقيقة متا ا اا ا ل ا الا 


الضوابط الفقهية 


الجزء والصفحة 


- كل ما يثبت في العرف إذا صرّح المتعاقدان بخلافه مما يوافق مقصود 


لومم م م م م مم اع ع امع ووو ووو ووويوووهة 


كل ما يجب على التراخي أو يندب إليه متراخياًء فالأفضل تقديمه في 


أول وقته ما لم يمنع منه مانع أو يعوق عنه عائق ا ا 0 
- كل مطيع لله فهو محسن إلى نفسهء فإن كان إحسانه متعدياً إلى غيره 


تعدد أجره بتعدد مَنْ تعلق به إحسانه» وكان أجره على ذلك مختلفاً 
باختلاف ما تسبب إليه من جلب المصالح ودرء المفاسد م 1 ل 
- كل من أطاع الله بفعل واجب أو مندوب أو ترك محرم أو مكروهء فهوا 


محسن إلى نفسه بتعريضها للثواب» قائم بحقها وحقٌ ربه في طاعته. 
ويختلف أجره باختلاف مصالح ما قام به من ذلك المأمور» وكذلك 
يختلف أجره باختلاف مفاسد ما اجتنبه من ذلك المنهي 00000 
كل واجب على التراخى يصير واجبا على الفور إذا ضاق وقنه 1 
لا إثم على أحد من المخطثين إذا قام بما أوجبه الله عليه من المبالغة في 
الاجتهاد في تعرف الأحكام. لأنه أدى ما عليه؛ فمن أصاب الحق منهم 
أجر أجرين» أحدهما على اجتهاده» والثاني على صوابه. ومَنْ أخطأ بعد 
بذل الجهد عفي عن خطئه؛ وأجر على قصده وعلى الصواب في 


مقدمات اجتهاده ظة*2ظ2«1 
خ لا إيثار فى القربات ممممة رمم ةمق 
- لا تداخل فى الكفارات ثثممةممة 


وموم فوقو و ومو ومو مودو وو وا وم وو 


١‏ مفف وهم واو و اع و ووو 


لا تصح النيابة فى شىء من العبادات و 0 ف 0 


لا تكليف بما يشقٌ اجتنابه مشقة 


فادحة ولا بما لا يُطاق فعله ولا تركه .. 


لا خيرة لأحد من المخلوقين مع قضاء الله ولا رأي لأحد فيما اختاره 


سبحاثئه ا ا ا ا ل ا ل ل ا 000 
لا زكاة فى بيت المال» إذ لا يتعيّن مستحقوه 473 الهو واج ه21 يوا هالو و ورقره ع واف بم 


فوقوم ع وم لوو وو ووو وهو ووو 


لا طاعة لأحد في معصية الله إلآ مَنْ أكره على أمر يبيحه الإكراه ا 


لا طاعة لأحد من المخلوقين إلا لمن أذن الله في طاعته 06 12123171711000 
- لا يتصرف في أموال المصالح العامة إلآ الأئمة ونوابهم 0 
- لا يتعلّق حظر ولا إيجابٌ ولا كراهة ولا استحباب إلا بفعل داخل تحت 
قدرة المكلف واختياره 522117 


- لا يتعيّن للعقود لفظ إلا التكاح 


وموم مف وه ووو ا ا ووو ووووووهة 


موع وه م ع ا مم واو ووو لوو ووو 


ان 


4 ؟/‎ 
5/١ 


الضوابط الفقهية الجزء والصفحة 


- لا يتقرب إلى الله بمحرم ولا مكروه ولا مباح العامة معحو وب م1ار أن/مرة ؟ 
د لاايقاتث الإنسان ولا عاقب إلا على كسبه واكتسابة» إما بمباشسرة از 

بتسبب قريب أو بعيد اللو ا و ل خا ما 
- لا يجب تقليد الأفضل وإن كان هو الأولى ز ز ‏ 000 
- لا يجوز أخذ شيء من الأموال إلا بحقه ولا صرفه إلآ إلى مستحقه الي 


- لا يجوز أن يُجعل معظم المقصود تابعاً لأقله علب اط اس لدوم 
- لا يجوز إيراد الإشكالات القوية بمحضر من العامة». لأنه تسببٌ إلى 

إضلالهم وتشكيكهم. وكذلك لا يتفوه بالعلوم الدقيقة عند مّنْ يقصر 

فهمُه عنهاء فيؤدي إلى ضلالتهء فما كل سرّ يذاعء ولا كل خبر يشاع .. "9414/1١‏ 
- لا يجوز تعطيل الإنسان عن منافعه وأشغاله إلا المدعى عليه إذا استدعاه الحاكم ونحوه 777/7" 


- لا يجوز تعطيل المصالح الغالبة خوفاً من وقوع المفاسد النادرة مل اا 
- لا يجوز تقطيع المنافع في الإجارة إلا عند مسيس الحاجة امو الوم 
- لا يجوز توكيل الإنسان ولا إذنه فيما سيملكه إلآ فى المضاربة لالم 


- لا يجوز الحكم في الشرع إلآ بعلم أو اعتقاد أو ظن ا 00 
- لا يجوز العمل بكل ظن 0 0 ا ا 0 


لا يدخل في البيع إلا ما تناوله الاسم ااا 
- لا يستوفي أحدٌ حق نفسه بالضرب لأنه لا ينضبط إلا فى مسائل وض 
سقط الشدور ,عله لماعت رجه 1ا001ظ 1 لالس 
ع لا تفط المسون بالتعصوة الس و اواو ل 
- لا يشترط في درء المفاسد أن يكون ملابسها أو المتسبب إليها عاصياً ... ١1١/١‏ 
- لا يلزم من ذكر الفضيلة حصول الرجحان بالأفضلية 05/11 
- لا يمكن ضبط المصالح والمفاسد إلا بالتقريب وس سواسو ألم 
- النفظ محمولٌ على ما يدل عليه ظاهره في اللغة أو عرف الشرع أو عرف 

الاستعمال» ولا يُحمل على الاحتمال الخفي ما لم يُقصد أو يقترن به دليل ا 
- اللفظة المرددة بين أمرين إذا صدرت من حاكم أو غيره لم يجز حملّها على أحد 

الأمرين إلا أن تكون ظاهرة فيه لا يفهم منه عند الإطلاق غيرها ا ا 
- للوسائل أحكام المقاصد ا يدن 
- لما كان الغالبُ صِدْقٌ الظنون بُنيت عليها مصالح الدنيا والآخرة ا تمع 


- لو تتبعنا مقاصد ما في الكتاب والسنة لعلمنا أن الله أمر بكل خيره دِقّه وجلّهء 
وزجر عن كل شر دِقّه وجلّى فإن الخير يعبّر به عن جلب المصالح ودرء 


2 


الضوابط الفقهية الجزء والصفجحة 
المفاسد» والشرّ يعبر به عن جلب المفاسد. ودرء المصالح. وهذا ظامرٌ في 
الخير الخالص والشر الخالص» وإنما الإشكال إذا لم نفهم خير الخيرين وشر 
الشرين؛ أولم نعرف ترجح المصلحة على المفسدة أو ترجح المفسدة على. 


المصلحة أو جهلنا المصلحة والمفسدة اا 
- لو عم الحرام الأرض بحيث لا يوجد حلال» جاز أن يستعمل من ذلك . 
ما تدعو إليه الحاجات» ولا يقف تحليل ذلك على الضرورات .......... 1/5 


- لو فعل المكلفٌ ما هو مفسدة فى ظنه واعتقاده» وليس بمفسدة في نفس 

الأمرء فإنه لا يُعَاقَبُ عليه عقاب من عصى الله بتحقيق المفسدة». ولكنه 

يُعاقب على جرأته ومخالفته اا اا 
د لبن الزهد مكلو اليد يق المال + ولك الرهف ل القلت؛ مين التعلق يد ).8/4 
- ليس لأحد من المجتهدين أن يحيد عن ترتيب المصالح والمفاسد بتقديم 


مؤخرها ولا بتأخير مقدمها وس م و 1 
- ليس للعبادات كلها إلا تحلل واحد عند الحج فإنه يخرج منه بتحطلين ... ”545/7 
ما أجِلَّ لضرورة أو حاجة يقدر بقدرها ويزول بزوالها الس كي الا 
ما أخرج من أحكام الشرع عن قواعده بغير مقتض للإخراج؛ كان 

مُخرجّه حائدا عن تصرف الإله ومقاصده م 5171 
ما أدى إلى الحرام فهو حرام 00000 0 0 00000000 


ما كان حراماً بوصفه وسببه أو بأحدهما فلا يأتيه التحليل إل من جهة 
الضرورة أو الإكراه» وما كان حلالاً بوصفه فلا يأتيه التحريم إلا من 
جهة سببه» وما كان حلالاً بسببه لا يأتيه التحريم إلآّ من جهة وصفه .... ١97/7‏ 


ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ا ا 
انا لا يحل فتائطة لا محرو لطبل و زنب ريه حصا المصالعة ودرا انيدم رم 
ما لا يُعلم إلا من جهة الإنسان فإنه يُقبل قوله فيه ا 
د ها "ل يمكة فنبظه يحب الحمل علن أقله ا م 
ما من حق للعباد يسقط بإسقاطهم أو لا يسقط إلا وفيه حقٌّ لله ا 
ما وجب بيقين لا يُبرأ منه إلا بيقين ا ل ادا 
- مصالح الآخرة وأسبابها ومفاسدها وأسبابها لا تُعرف إلآ بالشرع لسن 
مصالح الآخرة ومفاسدها لا تُعرف إلا بالنقل اع م نا 
- مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها وأسبابها معروفة بالضرورات والتجارب 

والعادات والظنون المعتبرات 211100 ا0ااااا0 


الضوابط الفقهية الحزء والصفحة 
المصالح المحضة قليلة» وكذلك المفاسد المحضة, والأكثر منها اشتمل 


على المصالح والمفاسد ااا 00 
المصلحة العامة كالضرورة الخاصة مال سوم ا ل وم ل 
المطل بالحق بعد طلبه مفسدة محرمة على من عملها وو ا اي 
- المطل بالحقوق المقدور عليها محظور ات مسا م ا ار 
- المعاملات وسائل إلى تحصيل مصالح الدنيا والآخرة ودرء مفاسدهما .... ١١1١/79‏ 
- معظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروفة بالعقل وكذلك معظم الشرائع 8 


- معظم مصالح الواجب والمندوب والمباح مبني على الظئون المضبوطة 
بالضوابط الشرعية 0 

- معظم مفاسد المحرم والمكروه مبني على الظنون المضبوطة بالضوابط الشرعية  ١١١/5‏ 

- المفتي أسير المستفتي» والحاكم أسير الحجج الشرعية والظواهر 00ل 


- الممنوع شرعاً كالممنوع حسًا بب 0001‏ ا 0 
من أتلف شيئاً عمداً بغير حقّ لزمه الضمان جبراً لما فات من الحق ا 


- من أتى شيئاً مختَلّفاً فى تحريمه: مُحتقدا تخريهة) وجب الإنكار عليه 
لانتهاكه الحرمة» وإن اعتقد تحليله لم يجز الإنكار عليه» إلا أن يكون 
مأخذ المحلل ضعيفاً. تُنقض الأحكام بمثلهء لبطلانه في الشرع. فإن لم 


يعتقد تحريماً ولا تحليلاً أرشد إلى اجتنابه من غير توبيخ ولا إنكار ل اكلا 
من الأحكام ما لا يثبت إلآ بالاعتقاد دون الظن والتخمين ا ا ا 
- من استنيب في عمل يقبل النيابة» فعمله ناويأ به مستنيبه» وقع لمستنيبه إلا في النسكين ‏ ”5944/7 
مَنْ أطلق لفظا لا يعرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه 000 
- من أفسد العبادة بطل انعقادها ووصفها إلآ فى النسكين إذا أفسدهما 

بالجماع » تله يطل ومنوما وهو لهت ولا يطل العقاد كنا 0986/7 


- مَنْ بن على جلب المصالح المحققة في الباطن والظاهر فقد فاز بطاعته وبما 
فقد فاز بطاعته وبما درأه من المفاسد. ومَنْ بنى في المصالح والمفاسد على ما 
ظهر منها دون ما بطن أثيب على قصده دون فعله وقوله ل ا ام 0510 
- من تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له من 
مجموع ذلك اعتقاد أو عرفا بأن هذه المصلحة لا يجور إهمالهاء وأن 
هذه المفسدة لا يجوز قربانهاء وإن لم يكن فيها نصّ لا إجماع ولا 
قياس خاص» فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك ز 1 ااا 


حو 


الضوابط الفقهية الحزء والصفحة 


- من التصرفات ما يشترط فيه حقيقة العلم ا ا 
- من التصرفات ما يشترط فيه العلمٌ تارة والظن أخرى 0 ا 
- من تكلف من العبادة ما لا يطيقه فقد تسبب إلى تبغيض عبادة الله إليه: 

ومن قصّر عما يطيقه فقد ضيّع حظه مما ندبه الله إليه وحثه عليه ان 
من حذث عن الله أو عن الأنبياء بكذب لا استهانةً فيه تبوأ مقعدهُ من 

النارء ولم يكفر لعدم الاستهانة 1 1 1 [ 1 1 1 1 0 
من الظئون ما لا يُعتمد عليه ولا يلتفتٌ إليه» إما لضعفه وإما لأنَّ 

الاحتياط أفضل من الاعتماد عليه وات ماي اد اب 7 و ا لل 5/1 
من علق إحرامه بالعبادة على إحرام غيره لم يصح إلا في النسك اال 


- من عمل بما يعلم ورّئه الله علم ما لم يعلم ور لذيلة 


- من فعل واجبآً متعدياً أو مندوباً متعدياء أو اجتنب محرّماً أو مكروهاً 

متعذيين فقد قام بحقٌ نفسه وحق ربه وحقٌّ مَنْ تعدى إليه ذلك .... 95/7 ووم 
من قدر على استيفاء حق له مضبوط معين فله استيفاؤه إلا القصاص .... ؟71//7م 
- من كذب بحكم فروعي أو بخبر من أخبار الآخرة» فإن كان مدركه 

مظنوناً لم يكفرء وإنْ كان مقطوعاً به. فإن كان جاهلاً بالقطع به لم 

يحكم بكفره» وإنْ كان عالماً بأنه مقطوع به حكم بكفره لتكذيبه 


الشرع 0 
- من ل بشيء من الطاعات» فقدر على بعضه. وعجز عن بعضهء فإنه 

بات عمل فلن عتلئة) ااستتقل عن ما عش علد الود ا لطا وخا ا 1/1 
مق لا يملك الإنشاء لا يخلك الإقزار بما لا يملكه. من الإنشاات ام 
من لا يملك تصرفاً لا يملك الإذن فيه نز 0 
- من ملك إنشاء تصرفٍ فى حقٌ من حقوقه فإنه يملك الإقرار به ار 
عات لك الإتقا نلك لافار 0 ل 0 
- من ملك شيئاً ثم أعرض عنه وتركه لغيره لم يزل ملكه عنه إلا الغانم إذا 

ترك حقه من الغنيمة ا ونا لو لبطلا ع الاو و م ال ا 1/1 
- من نذر جنساً لم يبرأ من نذره بجنس آخر وإن كان أفضل من المنذور .. 5910/79 
- من نذر قربة لزمه القيام بما نذره إل نذر اللجاج اا 
- من نوى النفل بعبادة لم ينقلب نفله فرضاً إلا في النسكين 1 
- مهما حصل التأديب بالأخف من الأفعال والأقوال والحبس والاعتقال» 

لم يُْدل إلى الأغلظ» إذ هو مفسدة لا فائدة فيه اس و ا لاما 


لاف 


الضوابط الفقهية الجزء والصفحة 


- مهما ظهرت المصالح الخليّةُ عن المفاسد سّعي في تحصيلهاء ومهما 
ظهرت المفاسد الخلية عن المصالح سَعي في درثهاء وإن التبس الحال 
احتطنا للمصالح بتقدير وجودها وفعلناهاء وللمفاسد بتمقدير وجودها 


وتركناها 00 0 0 0000 00 
موجَب الظنّ المستفاد من إخبار الصحابة آكد من الظنْ المستفاد من 
غيرهم من عدول الأزمان بعدهم 000 ا ا 00 
- الميسور لا يسقط بالمعسور 11 1 1 1 [ 1 ا ا 
- النميمة مفسدة محرمة؛ لكنها جائزة أو مأمور بها إذا اشتملت على 
مصلحة للمنموم إليه جع لفان انأرق الخو ةجوزك مان لسراو ا وا 1/1 06 
- النهي عن الظن مع قيام أسبابه المثيرة له لا يصح.ء لأنه تكليف باجتناب 
ما لا يُطاق اجتنابه و ا و د مو لق اال و ا 


- النيّة قصدء ولا يتصور توجهه إلآ إلى معلوم أو مظئون» فلا تتعلق 
بمشكوك فيه ولا موهوم» ولا بد أن يكون جزمها مستنداً إلى علم أو 


اعتقاد أو .ظن اعدو وا تحاف تجار لطعتو او 1 م ا أ 1 
- الوازع الطبّْعي أقوى من الوازع الشرعي ا ل الاو 
- وَرُعُ الطبع أقوى من وَرْعَ الشرع كن 
- الوسائل تسقط بسقوط المقاصد ماه اط لجا لل 3 لاا ركام ناا 
- وضع اليد بغير إذن المالك مفسدة موجبٌ للضمان إلآ في حقٌّ الحكام 

ونوابهم مقع لحوم ف عات عمو لاع ما مان ع ملا ول اق ل مقو اموا ا ع 5/10 11 
- الولايات وسيلة إلى جلب المصالح للمولى عليه ودرء المفاسد عنه ل #/كم 
- الولد تابع لأمه في الملك والرقٌ والحرية اما اماو اما مه مت كل م ل 1/17 
- يجب تقديم درء المفسدة المجمع على وجوب درثها على درء المفسدة 

المختلف في وجوب درثها 00000000201 00 
- يجب الضمان بأربعة أشياء: اليد والمباشرة والتسبب والشرط ا 
- يجب على الأئمة في تفريق مال المصالح أن يصرفوه في تحصيل أعلاها 

مصلحة تأعلاهاء وفي درء أعظمها مفسدة فأعظمها مخ مم م ل 1١‏ 
- يجوز في حال الاضطرار ما لا يجوز فى حال الاختيار ا ا لا 
يحفظ الأكتر بنقويت الأقل ادا 
- يختلف إثم المفاسد باختلافها في الصغر والكبر وباختلاف ما تفوته من 

المنافع والمصالح تحاطو لاو تونق 1 ةاوه امم و مامه او لل 1 


الضوابط الفقهية الجزء والصفحة 


- يختلف أجر وسائل الطاعات باختلاف فضائل المقاصد ومصالحهاء 
فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل من سائر الوسائل» وكلما قويت 
الوسيلةٌ في الأداء إلى المصلحة كان أجرها أعظمَ من أجر ما نقص عنها ١50/١‏ 
5 يختلف وزر وسائل المخالفات باختللاف رذائل المقاصد ومفاسدهاء 


فالوسيلةً إلى أرذل المقاصد أرذلٌ من سائر الوسائل ا 00 
- اليد دليل على الاستحقاق ااا 0 
- يدرأ الأخسٌ من المفاسد بالتزام الخسيس 00 
- يقام الإذن العرفي مقام الإذن اللفظي 011 0 ااا 
- يقام اطراد العرف مقام صريح اللفظ ا 0 ا 0 ار 
- يكره للمذنب المجرم أن يكشف عيوبه ويجهر بذنوبه حا ا ل ل 584/1 


- يلزم الإمام والحاكم أن يقدم الضرورات على الحاجات في حقٌ جميع 


فأمسهم 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
- يلزم المقرٌ ما أقر به بصريح لفظهء فإن تردّدَ لفظه بين أمرين لا ظهور له 

في أحدهما رُجع إلى ما ينطلق عليه الاسم مما يفسره به را 
- اليمين على نيّة المستحلف ا 1 1 1 1 1 0 ااا 
- ينزل الإذن العرفي منزلة الإذن اللفظي 1 ا ااا ولو 
- ينزل الاقتضاء العرفى منزلة الاقتضاء اللفظى ز ز ‏ ا 000 
ران ارقت 2 صريح الفط" ..: اواو ما ادام لوط ا 11/7 


يدت (رت لان 


آدم (عليه السلام) اح ام 
لض 
الأئمة الثلاثة 0 00000 
أحمد بن حنبل 0 ااا 
أسيفع جهينة 6 000 
الأشعري (الإمام أبو الحسن) ....07/1:" 
١‏ 
1 
الأشعرية (أصحاب الأشعري) 605/١...‏ 
ا 
8/١‏ 
0/١‏ 
أشيم الضبابي 1 
أصحاب الشافعى ا 
(وانظر: بحن أصحات الكافعي) 
١١/١‏ 
م 
لام 


افيف 


عرّفه الله أسماء كل شىء ومنافعها 

أمر الله الملائكة بالسجود له 

حلف على شيء ثم فعل ما حلف عليه 
ناسيا لحلفه فإنه يحلث . 

الروايات عنه فى رد شهادة الأب لابنه 
تصرّف عمر قي أمواله عند غيبته 

رجوعه عن تكفير أهل القبلة 

اختياره في الرجعة أن أحكام النكاح تعود 
مع آخر حرف من حروفها 

النبي هو الذي نبّأه الله. ويثاب على 
إخباره عن الله وليس عن النبوة 
اختلافهم في كثير من الصفات والأحوال 
ولم يكفّر بعضهم بعضاً 

لا يجب على الله رعاية الأصلح 

لا يجب على الله حق 

بعض قولهم في الصفات 

توريث روجته من ديته 


الصلاة على الجنازة بعد إسقاط .فرضها 


قولهم في مسألة من ظفر بحقه 
اختلافهم في الأخذ بالرخص والعزائم 


3 اقتصرنا في هذا الفهرس على الأعلام الذين ذكرهم المؤلف بمناسبة رأي أو مسألة فقهية 
ونحوها. وبجانب :اسم العلم الجزء والصفحة ثم المسألة التي ذكر فيها العلم أو الواقعة. 
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إمام الحرمين 


إمام الحرمين (الجويني) 5506 


امرؤ القيس 


(الشاعر الجاهلي) .. 


وقوه ةو وو وو و دوو ور م دوه 


وعوموءء ممم ووو ودود ووو وو ووه 


تأويلهم كلام الإمام في توبة القاذف 
وقوع أحكام الألفاظ عقيبها 
مخالفتهم في مسألة دعوى السوقيٌّ 


استئجار عظيم أو خليفة لكنس داره. . 
راكبا 


قولهم في الحلف بالمصحف 


وجوب قتال الكفار على الدوام 

ينفك الحجر عن الصبي إذا بلغ ولم 
بوجد مدد ها يشالف الركيدء وتعلق 
المضتف عن ذلك 

قوله في الحجرء ومناقشة المصنف له 
قوله في وجوب اليمين بالتفصيل 

حكم القاضي بعلمه 

ليس للحاكم الإيجار على العُيّب إلا إذا 
بعدت المسافة وتعذرت الرجعة . 

قوله فيما لو عم الحرام الأرض. 

عيب عليه ذكر مقدمات الزنا في بعض 
قصائده ْ 

معنى قوله: إن تقتلونا نقتلكم. . . 

دعاؤه في جنازة صبي بقوله: اللهم أعذه 
من عذاب القبر 

قولهم في بيع العبد بجنايته 

من تعمد ترك الصلاة أو الصيام لم يلزمه 
القضاء 

المكقة (التفييتة تورجب التغفيت) 
خلافهم في شبهة لا تدفع التحريم 

ما يتلفه العبد على غير سيده لا يتعلق 
بر قبته 


هبهم في خلق أفعال الإنسان 


مذ 


أهل العراق > العراقيون 
أبو بكر الصديق 5*٠‏ علم التفضيل في العطاء 
6/١‏ عدم أخذه برأي عمر في عزل خالد لما 
قتل مالك بن نويرة 
0١‏ خطبته بعد البيعة 


بعض أصحاب الشافعي قولهم فيما إذا قال الإمام للحاكم: لا 
تحكم إلا بما يتفق مذهبي ومذهبك... 

بعض المالكية اله شا 147 ٠١‏ المكاق المتويتطة تحن عدن انان 

ابن البوّاب ااا 35 شهرته بالط 

أبو ثور 516/31000006600 ضمان نقصان قيمة الحقوق المضمونة 

جبريل (عليه السلام) ٠‏ 786/5 كان يأتي البيّ كَل بصورة دحية الكلبي 

جرير بن عبد الله البجلي مبايعته النبي يل على إقام الصلاة 


والنصح لكل مسلم 


جليفة بن التماك اسم خم 811 يمي قزل اللعيفة رين اعد 

حسين >> القاضي حسين 

حمزة بن عبد المطلب 0 استشهاده في أحدء وما قاله عليه السلام 
فيه ٌْ 

أبو حنيفة (النعمان بن ثابت) ١47/١1٠...‏ قوله في إشعار الهدي. والحجة عليه في 
ذلك 


806ظغ الزيادة من موانع الرجوع في الهبة 

0١‏ تصاب السرقة عشرة دراهم 

0١‏ قوله في قتل الجماعة بالواحد 

18/1 الكقارات لها عزانت وحمين بالنية 

6/١‏ قوله فيمن جامع في كل يوم من 
رمضان: وجب عليه كفارة واحدة» ولو 
وقع في رمضانين ففي التداخل روايتان 

01١‏ رفع اليدين في الصلاة ليس من السئن 

70١‏ قوله في كيفية صلاة الخوف 

3٠١"‏ قوله في صلاة المحارب إذا التحم القتال 

"/ 54 الحكم بالنكول فيما يقبل البدل 


مع 


و58١5‏ لا تنعقد اليمين بالحلف بالقرآن 


خزيمة بن ثابت 5 
الخضر (عليه السلام) ومممءثءءثمءوةهة 
الخلفاء الراشدون م 


5234/7 


>5”>”0/ 


إذا قال لامرأته: إذا رأيت الهلال فأنت 
طالقء فرآه غيرها: فلا تطلق 

إذا قال لامرأته بحضرة الحاكم: إن 
تزوجتك فأنت طالق. ثم قبل نكاحها: 
يقع الطلاق عقب النكاح ‏ وتعليق 
المصنف على ذلك . 

قوله في المشرقي والمغربية. وتعليق ‏ 
المصنف على ذلك 

أحاديث حملها على التضرف بالإمامة 
يخيّر الحاكم في تقليد من شاء من 


المجتهدين 
الأفضل أن يساوق المأموم الإمام في 
أركان الصلاة 


قصة قتله خالد بن نويرة». ولم يعزله أبو 
بكر ءْ 

شهادته بشهادتين» وتعليل ذلك 

إنكار موسى عليه وعذره فيما فعل 
إقرارهم من أسلم على ما لا يعلمون أن 
لا انفكاك لهم عنه 

يفضلون جمع التقديم بعرفة» والتأخير 
بمزدلفة 

يشترط لانعقاد الحج والعمرة : التلبية مع 
النية 

كان جبريل يأتي التبي: عليه السلام 
بصورته ش 

قولها الذي ذهب مثلا : بيدي لا بيدك يا عمرو 
مخالفته للشافعي في تداخل دية الأطراف 
فى دية النفس 

قوله في إجارة ذرية المستأجر بأجرة 
مجهولة 


65 


وجوب صرف الزكاة لالأصناف الثمانية» 


والحكمة في ذلك 

لا يتسوك الصائم بعد الزوال لتفضيل 
رائحة الخلوف 

الوتر أفضل من ركعتي الفجر 
تخصيص العموم بمجرد الاستدلال 
بالمعارض 

وجوب دية واحدة بقطع الأعضاء ثم قتل 
المجني عليه 


لا يفضّل في العطاء من مال المصالح 
تقدير النفقة على الزوجات. نخلافاً للآباء 
ما يرد على مذهبه فى النفقة 

تقديم الصلاة المؤداة على المقضية إذا 
ضاق الوقت 

إذا تعذر رد العين عند فوات صفاتها 
تحت يده الضامنة بتفويته» فإنه يجيره 
بقيمتها أكثر ما كانت 

حفر الغاصب الأرض فنقصت: لزمه رد 
التراب إلى حفرته 

ضمان أرش الجراحة 

لو أتلف أكثر منافع المغصوب لم يملكه 
حكم الزيادة في الفسخ والرجوع في الهبة 
حكم رد المعيب بعد الزيادة 

التخيير في استيفاء حد القذف. والعفو أفضل 
لل د الآدمي في القذف 

ينوي للصلاة مع التكبيرء لا قبله ولا 
بعذه 

لو أدخل العمرة على الحج لم تصح 
الحج والعمرة ينعقدان بمجرد نية الإحرام 
من غير قول ولا فعل 


/ا5 


م 
6 كرون 
0/١‏ ه* 
هم 
كن 
0/١‏ 
4/١‏ 
ان 
٠١0/‏ 
؟/١‏ 
١7 7‏ 


18/7 


/07” 
ا 


4/7 
000/1 


؟*/ 0 


7/1 
ا" 


75/1 


أوجب على من شرب خمراً أن يتقيأها 
قوله فى ترتيب الأعضاء فى الطهارات 
مواقيت: الحخ الزمانية :. شيوال والفتملة 
وعشر ليال من ذي الحجة 

الصلوات أفضل العبادات البدنيات 

تعيّن لفظ التكبير في الإحرام بالصلاة 
تداخل دية الأطراف فى دية النفس 

وجوب قراءة البسملة في الفاتحة» وسنية 
رفع اليدين في الصلاة 

تسن صلاة الكسوف على الهيئة المنقولة 
عن رسول الله كه 

الصلاة لا تسقط بسقوط التكليف أو 
عير ٌْ 

صلاة المحارب إذا اشتد الخوف والتحم 
القتال 

جواز التيمم بأعذار خفيفة» ومنعه تارة 
بأعذار أثقل منها 

التحلل من الحج مختص بحصر العدو. 
وتعليق المصنف عليه 

تقدير أقل الحيض وأكثره 

يقترط في الرشد خسن العصرف: في 
المال والصلاح في الدين 

التحيّر في مياه الأواني 

صحة صلاة المستحاضة مع عدم جزم 
النية 

يمين من باع عبداً كما ملكه: أن يحلف 
أنه باعه وما به عيب 

إذا حلف الزوج أيمان اللعان فتحد المرأة 
تهمة الحاكم في إقراره بالحكم :لا توجب 
الرد 


توبة القاذف فى إكذابه نفسه 


46 


81/1 


84/1 


41 


4/7 
٠0 
٠١: /* 
٠١ 
١/7 
١١1/١ 
١ 
ا‎ 
7/1 


١81/1 


وغ:1” 
7/١‏ 


فقفىض 


سقف 


قول الحاكم: (ثبت عندي) يقوم مقام 
قول اثنين ظ 

اقضو وى دو لح تيد اسع بخان 
العبد. . . وتعليق المصنف 

قبول قول الحاكم: حكمت لفلان على 
فلان بكذاء ولم يحضر أحد من الشهود 
حكمه 

الفسخ بسبب اختلاف المتبايعين. وتعليق 
المؤلف 

إذا اختلف الزوجان في النفقة مع 
اجتماعهما وتلازمهما فالقول قول المرأة 
ختلف الزوجان في متاع البيت فيسوّى 
بينهما 

شهد عدلان برؤية الهلال ولم يتفوه 
غيرهما برؤيته فتسمع تيدتها 

قوله عن القدرية: إذا سلموا العلم 
خصمواء ومعنى ذلك 

إذا ادعى بنكاح أو بيع فيحمل على 
لتصرف الشرعي 

يحصل الملك في الوصية بالقبول. وله 
قولان آخران 

لفيء لأجناد المسلمين بعد رسول الله كلل 
للظهار أربعة أحكام 

رؤية المتيمم الماء في الصلاة لا تمنع 
صحتها 

اليمين بالقرآن يمين منعقدة 

وطئ أمته ثم استبرأها ثم أتت بولد لتسعة 
أشهر من حيث الوطء فلا يلحق به 

إذا قال: له على مال عظيم. فيقبل 
تفسيره بأقل ما يتموّل 

إذا قال: أنت أزنى الناس. فلا حدّ عليه 


26: 


37/١ 


فيض 


5>301/ 


1 /* 


0 


0 
5ه" 


>76 


/3ك>5 
16/١‏ 


"1 


اقلق 
م 


ا 


م 


8 


إذا قال لامرأته: إذا رأيت الهلال فأنت 
طالق. فرآه غيرها: طلقت». حملا للرؤية 
على العرفان 

إذا ادعى السّوقي على خليفة أو عظيم أنه 
استأجره لكنس داره. . تقبل الدعوى, 


وتعليق المؤلف 

تعاشر الزوجان مدة ثم ادّعت أنه لم ينفق 
عليها. . فالقول قولها 

أحاديث نبوية محمولة على التصرف 
بالفتيا ْ 

جواز إجارة المنافع بالمنافع وإن كانتا 
محدومتين 

لا يرى وقف العقود 

المسابقة والمناضلة» هل هما جائزان أم 
لازمان؟ 


قوله: ما ناظرت أحداً إلا قلت اللهم 
أجر الحقّ على قلبه ولسانه 

لا يجوز للمجتهد تقليد مجتهد آخر 
طهارة الحيوانات كلها إلا الكلب 
والخنزير 

مساوقة الإمام جائزة في أركان الصلاة إلا 
في الأخرام 1 

أثر الخلطة في زكاة الأنعام 

اشترى نخلا غير مؤبّر فهو للمشتري» 
وكذلك حمل الجارية والبهيمة 

إجارة المعدوم المجهول المنافع المستقبلة 
فئ العمّد المتحد تابعة لما يتعقب العقد 


من المناقع 
جواز الخلع على الإرضاع من طعام 


مكاتبة العبد مشروطة بالتنجيم 


للك 


وموثمعقءثوء ةو ثوروم 


الظاهرية - أهل الظاهر 


عائشة (أم المؤمنين) 


ابن عباس >< عبد الله بن عباس 


عبد الله بن عمر 500 


0 1 


قعمم ممم ممم ممه 


و ممو. ممم مم عون و. 


| .ثمثمورمثمثوةمث موه 


الأخ مقدم على الجد في الإرث. والولاء 
العقود لا تنعقد بالأفعال 

ما أتلفهما الإمام والحاكم في تصرفهما 
للمصالح يجب على بيت المال 

بناء الأصول على أن الأشياء إذا ضاقت 


اتسعت 

استحب أن يكون دعاء التشهد دون قدر 
التشهد 

أمره النبي ككخِ أن يورّث امرأة أشيم من 
دية زوجها 


عمرتها من التنعيم 


تفسيره لقوله تعالى: #اتبعوا ما أنزل 
إليكم من ربكم» 

اغتساله لدخول مكة 

إنكار النبي كَكِْدِ عليه التزام قيام الليل 
لماذا لم يستحق السَّلَب لما قتل أبا جهل 
توليته على بلاد الشام 

وورود حديث بشأنها 

نكوله عن يمين لثلا يصادف قضاء بلاء 
فيقال: بيمينه ‏ ' 
نزول آية في شأنه وأصحابه 

يجوز أن يخرج من الصوم المنذور 
بالشرط ثم يقضيه 

إعادة تزكية الشهود ما لم يبعد الزمان» 
وتقذين تولك 

ضرب المثل به في نباهة الذكر من غير 
قديم 555 د 

مذهبه في وطء الجارية بالإباحة 


5١ 


١١‏ قوله فى وطء الجواري بالإباحة 


ابنا عفراء استحقاقهما سلب أبي جهل بالإثخان 
العُمّرانَ (أبو بكر وعمر) ٠ ٠‏ تقيّؤهما لحم جزور أكلاه ثم تبين أنه 
0 
عمر بن الخطاب 56 تفضيله في العطاء حسب السبق والفضل 
0١‏ حرصه على عزل خالد لما قتل مالك بن 
لويرة 


0١‏ سؤاله الشهادة والموت في بلد 
رسول الله كلل 

0١‏ عزله خالد بن الوليد لما نسب الناس إليه 
الفتوج 

07/1 تصرفه عن أسيفع جهيئة عند غيبته 

1" إيجاره أرض السواد بأجرة مؤبدة معدومة 


مجهولة 
الغزالى .000.000 55/3” قوله في كيفية تقليم الأظفار» واعتراض 
ا المصنف عليه 
ابن فورك "٠٠‏ تأويله للصفات 
القاضي حسين 00 قوله فيمن عقد عقداً يظن وجوبه فأخلف 
ظنه 
قبيصة بن المخارق ...............1/ 3*6 حديئه فى المسألة وما يجوز منها 
لمان م م ٠ ١‏ 8 قوله ليس في الإنسان أصلح من مضغتين 
مالك بن أنس 5*3 تفضيله المدينة على مكة 


6/١‏ الزيادة فى الموهوب : تمنع الرجوع في الهبة 

قرف انعقاد الحيع والعمرة بمجرد. النية 

“50١‏ كراهية قراءة البسملة في الفاتحة 

0/١‏ ا 0 ليدين في الصلاة في إحدى 

0١‏ الا يجيرٌ التيمم لمن قدر على شراء الماء 
بأكثر من ثمن المثل بقليل 

8/5 التحلل في الحج مختص بحصر العدو. 
وتعليق المصنئف 
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7١/1 
011 / 
١0/17 
”١؟4غو‎ 0 
3/7 
ا‎ 
م‎ 
110111 [ [ [ مالك بن نويرة [ز[ز‎ 
1/1 المزنى لاح م حلب أ ل‎ 
4/7 
المعتزلة الوم واو امبو ا ا‎ 
/مام‎ 
م٠١م/١‎ 
المجسّمة ا‎ 
0 1 موسى (عليه السلام)‎ 
504/7 أبو هريرة 64 كه عه أ ادها لو ا م و و لحي ا‎ 
30/١ 0 ابن ل هريره‎ 
١١هو‎ ٠١1/١ هند بلنت عتبة ف لمشو و 1 بغ‎ 
1/7 ٠» 862086 يوسف عليه السلام لاعت 6ه‎ 


94/7 


رذ شهادة الصّديق الملاطف للتهمة 


تهمة الحاكم في إقراره بالحكم توجب رد 
شهادته 

لا يقبل قول الحاكم: حكمت لفلانء 
ولم يحضر الشهود 


التحريم في الرضاع بالمصّة والمصّتين 
اليمين بالقران يمين منعقدة 

إذا قال لامرأته: إذا رأيت الهلال فأنت 
طالق» فرآه غيرهاء فلا تطلق 

يجب القصاص على الممسك 

قوله في أرض مصر. وتعقّب المؤلف 
قصة قتل خالد لمالك بن نويرة 

كل صلاة وجب أداؤها فلا يجب قضاؤها 
إذا تحيّر في الثياب يصلي في الثوبين 
صاذتية رعق 7الدؤلت: ل - 


قولهم الإنسان خالق لأفعال نفسه 

قولهم في الوجوب على الله 

إيجابهم على الله رعاية الأصلح 

قولهم في الله تعالى وخلافهم للمنزهة 
عذره في إنكاره على الخضر 

صلى على صبي فدعا له: اللهم أعذه من 


عذاب القبر 
أطلق أن الخروج من الخلاف حيث وقع 
أفضل 


أفتاها النبي كلْهْ بأن تأخذ من مال زوجها 
ما يكفيها وولدها بالمعروف 


7م 


فت ران " 


الإتقان في علوم القرآن: للسيوطي (ت١١5ه)».‏ تحقيق محمد أبو الفضلء الهيئة 
المصرية العامة» 191/5م. 

أحكام الجهاد وفضائله: للعز بن عبد السلام (559)ء تحقيق د. نزيه حمادء 
مكتبة دار الوفاء بجدة,» ”5٠5١اه.‏ 

الأدب المفرد: للبخاري (155)» مكتبة الآداب ومطبعتهاء ٠٠5١اه.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للألباني (معاصر)» المكتب 
الإسلامى» 199ه. 

أساس البللاغة : للزمخشري (0578)؛ مطبعة دار الكتب المصرية. 

أسباب النزول: للواحدي (578)» تحقيق السيد صقرء دار القبلة للثقافة بجدة» 
اه 

الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة: للقارى :)٠١١5(‏ تحقيق د. محمد 
لطفي الصباغء المكتب الإسلامي 405١ه.‏ 000 

الأشباه والنظائر: لابن السبكي 2)71١(‏ تحقيق عادل عبد الوجود. علي معوض» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ١١5١ه.‏ 

الأشباه والنظائر: لابن نجَيم (459) مؤسسة الحلبي؛ 18١ه.‏ 

الأشباه والنظائر في القرآن الكريم: لمقاتل بن سليمان .»)١9١(‏ تحقيق 
عبد الله شحاتهء الهيئة المصرية العامة» 90١ه.‏ 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية: للسيوطي .)9١١(‏ مطبعة مصطفى 
الحلبي» اه 

الإمام العز بن عبد السلام: وأثره في الفقهء د. علي الفقير. مطبوع على الآلة 
الكاتبة دون تاريخ ومكان الطبع. 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: لإسماعيل باشا البغدادي 
»)١179(‏ مكتبة المثنى ببغداد. 


رتبت هذه المراجع حسب حروف الهجاء» يلي ذلك أسم الشهرة للمؤلف وتاريخ وفاته 
بين قوسين » ثم معلومات موجرة عن الطبعة ومكانها وتاريخها. 
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البداية والنهاية: لابن كثير (1/5): مكتبة المعارف بالرياض» 1977١م.‏ 
بذل المجهود في حل أبي داود: للسّهانفوري 5 مع تعليقات محمد زكريا 
الكاندهلوي» دار الكتب العلمية. 
تاريخ الأدب العربي: كارل بروكلمان» ترجمة عبد الحليم النجار وآخرين» دار 
المعارف بمصرء 19171م. وطبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي (477) مطبعة السعادة بالقاهرة» 1449١ه.‏ 
تاريخ التراث العربي : فؤاد سزكين» ترجمة د. محمود فهمي حجازي ١‏ طبع إدارة 
الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» .١5٠*‏ 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : للمباركفوري .)١751(‏ مؤسسة قرطبة» 7٠4ه.‏ 
تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (مع تخريج الزبيدي والسبكي): للعراقي 
(*©» دار العاصمةء الرياض2» 8٠5١ه.‏ 
تخريج الفروع على الأصول: للرّنجاني (0)565 تحقيرٌ تحقيق العلامة الدكتور محمد 
أديب صالح» مؤسسة الرسالة» 799١ه.‏ 
تذكرة الموضوعات: للفتني (985) وبذيله قانون الموضوعات والضعفاء» دون 
مكان وتاريخ . 
ترتيب مسند الشافعي: )5١5(‏ رتبه محمد عابد السندي» دار الكتب العلمية» 
بيروت . ظ 
تطهير الطوية بتحسين النية: لملا علي القاري .)٠١١5(‏ مخطوط ضمن مجموع 
رسائل في مكتبة الحرم المكي الشريف. 

تفسير القرآن العظيم: لابن كثير (07174: مكتبة الرياض الحديثة» 5 الشعب 
بالقاهرة . 
تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لابن حجر (6015). عني 
بتصحيحه وتنسيقه: عبد الله هاشم اليماني» شركة الطباعة الفنية» ‏ 85١ه.‏ 
تمييزالطيب من الخبيث: لابن الديبع الشيباني (1545) دار | الكفيي: اكلم 
١٠5١اه.‏ 
د تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: لابن عبد الهادي. (2)/55» تحقيق د. عامر 
حسن صبري ١»‏ المكتبة الحديئثة بالإمارات العربية» 9٠5١ه.‏ 1 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للطبري 2)"٠١(‏ تحقيق محمود شاكرء دار 
المعارف بمصر + طبعة مصطفى الحلبي. 
الجهاد: لعبد الله بن المبارك )١18١(‏ تحقيق د. نزيه حمادء دار المطبوعات 
الحديثة في جدة. 7٠5١اه.‏ 


كه6ة 


حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: لابن قيم الجوزية »)720١(‏ تعليق محمود حسن 
ربيع» مكتبة النهضة بمكة المكرمة. 797١ه.‏ 

حجة الله البالغة: للدّهلوي )١١77(‏ تحقيق د. عثمان ضميرية» مكتبة الكوثر 
بالرياض» ١٠57١ه.‏ 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: للسيوطي (0»©؛» تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيمء طبعة عيسى الحلبي» 17817ه. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور: للسيوطي .)41١(‏ دار الفكرء بيروت» 507١ه.‏ 
الدليل الشاني على المنهل الصافي: لابن تغري بردي (48175) تحقيق فهيم 
شلتوت» جامعة أم القرى بمكة المكرمة» 7٠54١ه.‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب: لابن فرحون (744): مطبعة المعاهد 
بمصرء ١0١١اه.‏ 

ديوان جرير: تحقيق عبد الله الصاوي. بيروت.ء 85١١اه.‏ 

ذيل طبقات الحنابلة: لابن رجب (740)؛. مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة. 


اام 
الذيل على الروضتين: لأبي شامة المقدسي (570). طبعة دار الجيل». بيروت» 
4 ام. 


ذيل مرآة الزمان: لليونيني (0777). طبعة حيدر آباد الدكن بالهندء 4/ا١ه.‏ 
الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: للكتانى :)١140(‏ طبعة 
كراتشي» 119/4١ه.‏ 1 

رفع الإصر عن قضاة مصر: لابن حجر العسقلاني (865).» الهيئة المصرية العامة 
للمطابع الأميرية» ١1971م.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة: للألباني» المكتب الإسلامى» بيروت» والمكتبة 
الأشلايةة عفان : ْ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة: للألباني. مكتبة المعارف بالرياض» والمكتب 
الإسلامي بيروت . ١‏ 

سئن ابن ماجه: )١00(‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» مطبعة عيسى الحلبي 
فل 

سنن أبي داود: (9/6؟). (مختصر السئن) للمنذري». مطبوع مع معالم السئن 
للخطابي» مكتبة السنة المحمدية. 

سكن التومذي: (04؟) مطبوع مع تحفة الأحوذي. تصحيح عبد الوهاب 
عبد اللطيف. مؤسسة قرطبة: 405١ه.‏ 


/ساهء 


سئن الدارقطني: للدارقطني (380) مع التعليق المغني؛ تحقيق عبد الله هاشم 
اليماني: المطبعة المصرية بالفجالة. 

سنن الدارمي : (700؟7)» تحقيق محمد دهمان.» دار إحياء السنة» بيروت. 

سئن سعيد بن منصور: (7717)» تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء دار الكتب 
الكلطةة مروي اس ْ 

السئن الكبرى: للبيهقي (508)» دار المعرفة» بيروت» مصورة عن طبعة الهندء 
6ه 

سئن النسائي (المجتبى)» للنسائي (070: بحاشية السيوطي والسندي» بعناية 
عبد الفتاح أبو غدة» بيروت» 5٠5١ه.‏ ش 

السئّة: لابن ابي عاصم (540)» تحقيق الألباني» المكتب الإسلامي بيروت » 
٠:5آه.‏ 

سير أعلام النبلاء: للذهبي (744) تحقيق بإشراف الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 1507١ه. ٠‏ 

سيرة عمر بن الخطاب: لابن الجوزي (6091) سلسلة مذاهب وشخصيات» 


القاهرة » 
السيرة النبوية : لابن هشام (/١51؟).‏ تحقيق مصطفى السقا وآخرين» دار المعرفة» 
بيروات . 1 


شذرات الذهب فى أخبار من ذهب: لابن العماد »23١89(‏ دار إحياء التراث 
العربي » بيروت . 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة : للالكائي »)51١4(‏ تحقيق 5 أحمد سعد حمدان» 


دار طيبة بالرياض . 
شرح السنة: »)0١5(‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط» المكتب الإسلامي» بيروت» 
.١187‏ 


شرح الكوكب المنير: لابن النجار (91/7)» تحقيق د. محمد الزحيلي» د. نزيه 
حمادء مركز البحث العلمي بجامعة أم القرىء 1048١ه.‏ 

شرح مشكل الآثار: للطحاوي (١؟1")»‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط»ء مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 6١51١ه.‏ 

شعراء النصرانية: لويس شيخو اليسوعيء مطبعة الآباء اليسوعيين» بيروت 
م. ْ ش 
الصحاح : للجوهري (97" تقريباً)» تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة 
الثانية» .١5٠7‏ ش 
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صحيح ابن خزيمة: 2)5١١(‏ حققه وعلق عليه د. محمد مصطفى الأعظمي». 
المكتب الإسلامي. بيروت» ٠٠5١ه.‏ 

صحيح البخاري: الجامع الصحيح., للإمام البخاري (107). مطبوع مع فتح 
الباري لابن حجرء المطبعة السلفية» تصوير بيروت. 

صحيح مسلم: (351). تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» مطبعة عيسى الحلبي 
:اام 

صفة الصفوة: لابن الجوزي (097). طبعة حيدر آباد الدكن بالهند.» 765١ه.‏ 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته : للألباني» المكتب الإسلامي. بيروت. ١٠5١ه.‏ 
طبقات الشافعية: لابن قاضي شهبة 2»)86١(‏ تحقيق د. عبد العليم خان»؛ حيدر 
اباد الدكن بالهند» ١٠٠5١ه.‏ 

طبقات الشافعية : للؤسنوي (؟117). مطبعة الإرشاد ببغداد.» ١79١ه.‏ 

طبقات الشافعية: للحسيني :.)٠١١4(‏ مطبوع مع طبقات الفقهاء للشيرازي» 
بغداد.» 5605١اه.‏ 

طبقات الشافعية الكبرى: للسبكي ,)707١(‏ تحقيق الطناحي» مطبعة عيسى 
الحلبىء» 584١ه.‏ 

طبقات الفقهاء: للشيرازي (477): المكتبة العربية» بغداد 1805ه. 

الطبقات الكبرى: لابن سعد (550). دار بيروت. ٠٠1١ه.‏ 

طبقات المفسرين: للداوودي (440)؛ مطبعة الاستقلال بالقاهرة» 1897١ه.‏ 

العز بن عبد السلام: حياته وآثاره ومنهجه في التفسيره د. عبد الله الوهيبي» 
الطبعة الثانية الرياض. 7٠5١ه.‏ 

غريب الحديث: للخطابي (588). تحقيق عبد الكريم العزباوي». مركز البحث 
العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.» 7٠5١ه.‏ 

الغيائي. غياث الأمم في التياث الظلم: للجويني (478): تحقيق د. عبد العظيم 
الديب. عني بنشره عبد الله إبراهيم الأنصاري. طبع الشؤون الدينية بدولة قطرء 
56آاه 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابن حجر (2»)807 تحقيق عبد العزيز بن 
بازء وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي؛ المطبعة السلفية. 

الفروق: للقرافي (585)» وبهامشه عمدة المحققين لابن الشاطء دار المعرفة» 
بيروت. 

فصل المقال في شرح كتاب الأمثال: للبكري (487)» تحقيق د. إحسان عباس» 
مؤسسة الرسالة» ١0٠5١ه.‏ 


الو 


فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: الفقه الحنفي». وضع محمد مطيع 
الحافظ» دمشق» ١٠١٠5١ه.‏ 
فوات الوفيات: لابن شاكر الكتبى (2)54 تحقيق د. إحسان عباسء» دار 
صادرء بيروت» ”1917ام. 1 
فوائد في مشكل القرآن: للعز بن عبد السلام (١17ه)»‏ تحقيق د. سيد رضوان 
الندوي» دار الشرق بجدة» ”5٠4١ه.‏ 
الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: للشوكاني »)١١105١0(‏ مطبعة السنة 
المحمدية بالقاهرة» ٠758١اه.‏ 
فيض القدير شرح الجامع الصغير: للمناوي 2»23١*71(‏ دار المعرفة ببيروت» 
/اهاه. 
القاموس المحيط: للفيروزآبادي (8117)» بترتيب الطاهر أحمد الزاوي؛ على 
يقة المصباح المنير» مطبعة عيسى الحلبي» ١91١‏ طبعة مؤسسة الرسالة. 

القواعد: للمقري (58)» تحقيق ودراسة د. أحمد بن عبد الله بن حميد»ء 
مطبوعات معهد البحوث الإسلامية بمكة المكرمة. 
القواعد الفقهية: د. يعقوب عبد الوهاب الباحسين» مكتبة الرشد بالرياض» 
514١ه.‏ 
الكامل في التاريخ: لابن الأثير الجزري (770)» طبعة دار صادرء بيروت. 
الكشاف عن حقائق التنزيل: للزمخشري (6)» ومعه حاشية المرزوقى» دار 
المعرفة» بيروت» مصورة عن الطبعة المصرية» دون تاريخ. ١‏ 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما يدور من الحديث على ألسنة الناس: للعجلوني 
13 الدرك على طلبمة وتمستتد أعلدن التلاض موسي الزشالة؛ 
ه6١ه.‏ 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لحاجي خليفة» طبعة مكتبة المثنى» 
ببغداد. 

' كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال: للمتقي الهندي (1175)؛ مؤسسة الرسالة» 
8اه. 
لسان العرب: لابن منظور »)9١١(‏ دار صادر بيروت. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للهيثمي (800) عن طبعة القدسيء دار الكتاب 
العربي؛ 7ه 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ابن تيمية (2)114 جمع عبد الرحمن بن 
قاسم. مكتبة المعارف بالمغرب» ٠٠5١ه.‏ 


ال 


مختصر سنن أبي داود: للمنذري (505). مطبوع مع معالم السئن للخطابي السابق. 
المدخل الفقهي العام؛ مصطفى أحمد الزرقا: مطابع الأديب. دمشق». 975١ه.‏ 
مرآة الجنان: لليافعي (78): طبع حيدر آباد الدكن بالهند» 178١ه.‏ 

مساجلة علمية بين العز بن عبد السلام وابن الصلاح: تحقيق الألباني» المكتب 
الإسلامى» بيروت. 008٠5ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين: للحاكم (505)؛ دار المعرفة» عن طبعة الهندء 174ه. 
المسند: للإمام أحمد بن حنبل (2)511 طبعة المكتب الإسلامي؛ عن طبعة 
بولاق2» 6٠51١ه.‏ 

مشاهير علماء الأمصار: لابن حبان (2)704 تحقيق فلايشهمرء دار الكتب 
العلمية بيروت. 

مصابيح السنة: للبغوي (2»)515 تحقيق عبد الرحمن مرعشليء دار المعرفة» 
بيروت. /ا٠5١اه.‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: للفيومي (0770: تحقيق عبد العظيم 
الشناوي» دار المعارف بمصرء /ا0191 وطبعة المطبعة الأميرية ببولاق 74١ه.‏ 
المصئّف : لعبد الرزاق »)5١١(‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى» نشر المجلس 
العلمى بالهندء 407١هء ١‏ 

المصنّف في الأحاديث والآثار: لابن أبي شيبة (70). تحقيق عامر الأعظمى» 
الدار السلفية بالهند. 40١ه.‏ ا ١‏ 
معالم التنزيل: للبغوي ,)5١5(‏ تحقيق محمد النمرء وعثمان جمعة ضميرية» 
وسليمان الحرش» دار طيبة» الرياض» 5١5١ه.‏ 

معاني القرآن: للنخاس (0758. تحقيق محمد علي الصابوني» مركز إحياء التراث 
الإسلامي. بمكة المكرفةة :2 :14ه.. : ْ 

المعجم الأوسط: للطبراني (770)»: تحقيق د. محمود الطحان». مكتبة المعارف 
بالرياض. 6١4١ه.‏ 

معجم المطبوعات العربية والمعرّبة: ليوسف سركيس» طبعة القاهرة» 1978م. 
معجم مقاييس اللغة. لابن فارس (390) تحقيق عبد السلام هارون؛ دار إحياء 
الكتب العربية بالقاهرة» 548١ه.‏ 

المعجم الوسيط: قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وآخرونء» مطابع دار المعارف 
بمصر ٠٠1١ه.‏ 

المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء. لابن باطيش (2»)100 تحقيق 
د. مصطفى سالمء. المكتبة التجارية بمكة المكرمة.» ١١4١ه.‏ 


1١ 


مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: لأحمد بن مصطفى طاش 
كبرى زادة» مطبعة الاستقلال الكبرئ. 

مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها: علال الفاسى. مكتبة الوحدة العربية» الدار 
البيضاءء 1"87. ْ 

المنثور في القواعد: للزركشي (0744: تحقيق تيسير فائق» الكويت» 7٠4١ه.‏ 
موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان: للهيثمى (2)8017 المطبعة السلفية بالقاهرة. 
”اه 1 

الموانقات في أصول الشريعة: للشاطبي (2)7410 تحقيق عبد الله درازء دار 
المعرفة» بيروت. 

الموطأ: رواية الليثي» للإمام مالك بن أنس »)١١١(‏ تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» بدون تاريخ. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لابن تغري بردي (2)815 طبعة دار 
الكتب المصرية.» 5549١ه.‏ 

نصب الراية لأحاديث الهداية: للزيلعي (2)777 المكتبة الإسلامية» بيروت» عن 
طبعة المجلس العلمي بالهند. 

نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي: أحمد الريسوني» الدار العالمية للكتاب» 
الرياض؛» 7١5١ه.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير (2305)»: تحقيق طاهر الزاوي 
ومحمود الطناحي» المكتبة الإسلامية» بيروت. 

نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا: جمعها د. رمضان .ششن» طبعة دار 
الكتاب الجديد ببيروت» 1818م. 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج: لأحمد بابا التنبكتي »)2٠١77(‏ مطبعة المعاهد 
بالقاهرة» ١6١١اه.‏ 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: للشوكاني »)١10٠0(‏ مطبعة مصطفى الحلبي . 


اه. 
هدية العارفين: للبغدادي (19اه)2 مكتبة لقره بغداد» عن طبعة استانبول» 
١156م.‏ 
الوافى بالوفيات: للصفدي (74/) سلسلة النشريات الإسلامية لجمعية المستشرقين 
الألمانية. 


وفيات الأعيان: لابن خلكان (2)581 تحقيق إحسان عباس. دار الثقافة» 


بيروت . 
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المو ضوع الصفحة 


فصل فيما يفوت من المصالح أو يتحقق من المفاسد مع النسيان 212*006 
النسيان غالب على الإنسان فلا إثم على ناس» فمن نسي مأموراً به لم يسقط 

بنسيانه مع إمكان التدارك 011000ظ2ظ 
من نسى حقا مما لا يقبل التدارك سقط وجوبه بفواته 0 
ون كان مما يقبل التدارك وجب تداركه على الفور إن كان فورياً ا 
ولمن نسي التحريم حالان: إحداهما أن يكون المنسيّ من محرمات العبادة .. 
والثانية : أنه لا يختص تحريمه بالعبادة.» فيسقط إثمه ويجب الضمان 0 
فائدة: الغالب من النسيان ما يقصر أمده. وإن طال ففيه مذهبان 577707ظظ 
فصل في مناسبة العلل لأحكامهاء وزوال الأحكام بزوال أسبابها 52521000 
القيرو زاف مناة الااعف الميعطرراتك علا التصاليهها 0 
والتجاننات متاسية لوجوت: اجتنانها 000 
والجنايات مناسبة لإيجاب العقوبات درءاً لمفاسدها 20171011 
والقيام بأعباء الولايات مناسب لتفويضها وتقليدها 111 1210711 
والفضل في الولايات مناسب لتقديم الأفضل فالأفضل لم م ا 
لا مناسبة بين طهارة الأحداث وأسبابها ؤ[ؤز[ز[ز ز[ز[ز[ ز 010010 
الأصل أن تزول الأحكام بزوال عِلّلها. وأمثلة ذلك 00 
فائدة: إذا خلف العلة عله موجبة لمثل حكم الأولى استمرٌ الحكم 1 
فصل فيما يتدارك إذا فات بعذر وما لا يتدارك مع قيام العذر د وجنام م 
ضابط ذلك: أن اختلاف الشرائط والأركان إذا وقع لضرورة أو حاجةء. فإن لم 

يختص وجوبه بالصلاة فلا قضاء عليه وإن اختصٌ بها ففيه تفصيل 0000 
كل صلاة لا يجب أداؤها فلا يجب قضاؤها 00000 
من كُلْف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما 

قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. ودليل ذلك مواق مبطرو رذ وز لاع له ل اذ 
هل يلزم قضاء الصلاة لمن تركها عمدا؟ وترجيح عدم القضاء 5 


فده 


© © 


يبي يبب بي لبي يي مي يا يا ل 4 شح د" 0خ 


هر 


المو ضوع الصفحة 


فصل في بيان تخفيفات الشرع مووي ل ماك ا اح ا ا ا ا 
وهي أنواع: تخفيف الإسقاط». والتنقيص والإبدال ١11‏ 
وتخفيف التقديم» والتأخير» والترخيص 0 0 
فصل فى المشاقٌ الموجبة للتخفيفات الشرعية و ا ا 1 
النوع الأول: مشاق لا تنفك عنها العبادة فلا تؤثر في إسقاطها ا 
الثاني : مشقة تنفك عنها العبادة غالباً. وهي أنواع لكل منها حكم اقب ا 
تختلف المشاق باختلاف العبادات في اهتمام الشرع بها م ل “قا 
لا تختص المشاق بالعبادات بل تجري في المعاملات أيضاًء كالغرر 2 
أقسام الغرر: ما يعسر اجتنابه» وما لا يعسرء وما يقع بينهما 0 0 1 0000 
تخفيفات في الصلاة للأعذار 00000 
وفي الصوم والحج والتيمم 00 0 
رتب الأعذار متفاوتة في الشدة 7ب 0101013132 0 0|000 
صورٌ جوّز الشافعي فيها التيمم بمشاقٌ خفيفة اا 
التحلل في الحج بالإحصار ا 
أقسام المئّة في إعطاء ماء الطهارة وحكم كل قسم از[ 000 
لا وجه لضبط المشاق المتوسطة المبيحة إلا بالتقريب 3 
مشقة المرض والسفر المبيحة للفطر. ولهذا نظائر احا ال وا قا لوا 17 
ما لا يمكن ضبطه يجب الحمل على أقله و ا 
لا يجوز تفويت مصالح العبادات بالمشاق الخفيفة اا 0 
فصل فيما يدرأ من مشاقٌ المئن كرد و كن رتوم اح الوط مساحو اا 1 
فصل في الاحتياط لجلب المصالح ودرء المفاسد 5 
المصالح ضربان: مصالح إيجاب ومصالح ندب و7بتب 0 0 ا 
والمفاسد ضربان: مفاسد الكراهة ومفاسد التحريم أن ا خهة لاسو ا ل لش 111 
الشرع يحتاط لدرء المفاسد كما يحتاط لجلب المصالح 1 
الاحتياط ضربان: ما يندب إليه وهو الورع وله أمثلة 52 
والثاني: ما يجب لكونه وسيلة لتحصيل ما تحقق وجوبه أو درء ما تحقق 
تحريمه ا 0ر000 0 
الاحتياط لتحصيل مصلحة الواجب له أمثلة وعددها أحد عشر مثالاً م يي حا 
الاحتياط لدرء مفسدة المحرّم بأحد عشر مثالاً 00 
الاحتياط لتحصيل مصلحة المندوب 0000 


المو ضوع الصفحة 


الاحتياط لدفع مفسدة المكروه ع ا ب 
قد يتعذر الورع على الحاكم في مسائل الخلاف.. وعليه التورط في الخلاف . 
فصل فيما يقتضيه النهى من الفساد وما لا يقتضيه 111111 
لني اخوال: إحداها -المن ع الع الالال وك أو قرط وله ال 
الثانية : النهى عن الشىء لاقتران لفن وله امل 0000 
الثالئة : ما ع بين 5 النوعين ولج عه واج واد فوا اه او 4 5ك قرو انه لا ان 
الرابعة: أن ينهى عما لا يعلم أنه لإحدى الحالتين 00«ظ1 
الخامسة: أن ينهى عنه لفوات فضيلة في العبادة ع 2 


فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون 8 5770 
الغالب صدق الظنون لذلك بنيت عليها المصالح 0 


الظنون المعتبرة أقسام ا ل حال اه ولب الوط ولول ا 1 د 
الفرق بين إثبات الأحكام بأخبار الآحاد وإثبات الحقوق بالشهود 110 
من الأحكام ما لا يثبت إلا بالاعتقاد دون الظن اق اي ماو 
ومن التصرفات ما يشترط قيه حقيقة العلم ............ ...متيام 0 
حكم الحاكم بعلمه ا 
من التصرفات ما يشترط فيه العلم تارة والظن تارة أخرى 2521111 
لا فرق بين حقوق الله وحقوق العباد فى إثباتها بالظنون 1 1 و مو ا ا 
ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات والولايات. . . وله أمثلة كثيرة. . 
الظنون البفناكة بالاجتهاد 8 ااا 
أقسام بذل الجهد والنظر في الأدلة والاجتهاد في الأحكام 777 
إذا اجتهد المجتهد فله أحوال من حيث الخطأ والصواب والوصول إلى 
مقصوده خط ا ا و م 44 نا ف مااع لمرو عأء أعهه ع افك فكو هت 2 06م واه 862 مره فد وام د اد ‏ خئة 
إذا تحيّر المجتهد ولم يظهر له مقصوده. فله أحوال أيضاً و ل ا 
كل ما لم ينصب الرب عليه دليلا فلا اجتهاد فيه لأن الاجتهاد نظرٌ في الدليل . 
من أحوال المجتهد أن يغلب على ظنه حصول مطلوبه أيضاً 52577000 
رتب الظئون التي تبنئ عليها الحكومات وفصل الخصومات بحسب أنواع 
الحقوق مج بالل ل و وا وج وح و وو ا 
ورتبها أيضاً بحسب الدعوى. وهي ضربان 0000 5*ظ1 
إذا تحققت الدعوى فللخصمين أحوال وو ل م 
ابجات الكو ا 0111 


المو ضوع ظ الصفحة 


هل الحلف بمنزلة البينة؟ ما ا سسا الحا وا للا اما 
لا يمين على المدعئ عليه فيما أقرٌ به وفومةمةةة ةم ةو مم ووو م ووو م مو ممم وم م ملو ةلله 


يمين المدعئ عليه دافعة لمفسدة في ظاهر الحكم قم لم مأو وك لاه 4 لمعنه 


هل تجب الأيمان بإطلاق؟ 00 
يمين المدّعى وحكمها إن كان كاذباً أو صادقاً 5000 *ظ3ظ1 
هل يجوز للندعي أن يطالب المدعئ عليه باليمين مع علمه بكذبه؟ 2 
تحريم طلب ما لا يحلٌ» من القواعد الشرعية وما يستثنى منها 50 
فصل فيما يجب على الغريم إذا دعي إلى 5 مي حمر 0 
إذا دعاه الحاكم لزمته الإجابة ا 00 57ظ15' 
إذا دعاه الخصم فيفرق بين ما إذا كان له حق وما لم يكن» ولهذا أحوال 0 
مؤونة إحضار العين لتقوم عليها البيئة.. . على مَنْ تكون؟ 0 
من ادعى عليه بحق مستند إلى سبب فنفاه أو نف سببه و 
لِمَ كان القول قول المدعئ عليه لا المدعي؟ اا( 
لِمّ قدم قول المدعئ عليه في القضاء مع أن التسوية مطلوية؟ .... ”2 
لِمّ يكون القول قولٌ بعض المدّعين مع يمينه ابتداة؟ ا ا 
قبول قول المدعي لإقامة مصلحة عامة» ولذلك أمثلة ل اق قا ا 1 
ما يقبل فيه قول المدعي لرفع ضرورة خاصة اام ا 0 
فصل فيما يقدح في الظنون من النْهَم وما لا يقدح فيها 1111111117 
التهمة ثلاثة أضرب: قوية» وضعيفة» ومختلف في قوتها وضعفها 01000 
رتب التهمة المختلف فيهاء وهي ستة رتب و لل ف و ل 
فائدة: فى طول العهد بالتزكية #000ش*#<(( 
إن زكيت البينة ثم شهدت بحق آخر فإنها تقبل إذا قرب الزمان» واختلف فيما 


بعد ما وناك عه عه عع 6 عع هه لم لاقع فاق ومع عه ممق هته ووو ع قف وه ع لق لعو هق وأا ماه 8م 
فائدة: تقبل شهادة عدول أهل الأهواء امات الا ال اد 
فائدة: قبول الشهادة على أبيه بما ينفع أمه فيها قولان ا 
فائدة: إذا شهد الفاسق ثم أعادها بعد العدالة لم تقبل في أحوال ك2 
حكم شهادة التائب من الفسق إذا حكم بعدالته 00 0*1011”#**2 
توبة القاذف في إكذاب نفسهء ووجه ذلك؟ 151117117101100 


كك 


الموضوع الصفحة 


الكذب للحاجة جائز فى أحوال 000 
فائلة: .بحت" العاكى عن السوود عله الزيية شق بواعب 151100010 
حكم من كان له حق فاستعان ببعض الولاة أو القضاة فساعداه بغير حجة 

شرعية فلوو سح ا ب ع فو 1 بت ا يه ع عأ و وو ا وو ع ولس قا ع اده 4 0د 


اليخق:ة 
)- ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 00011 


معنى الظالم هو العالم بأنه عاص بجحوده وإنكاره ومنع الحق 2005 
سلوك أقرب طريق في دفع المفسدة 210 
ومعنى المبطل : هو الذي يجحد ما يجهل وجوبه من الحقوق ماه قي إن اف رك 


موجب الظن المستفاد من أكابر الصحابة آكد من المستفاد من عدول غيرهم ... 
إذا عم الحرام فلا يجب على الناس الصبر إلى تحمقق الضرورة ز ز [ 1011111111 
شرط العدد في الشهادة لتحصيل الظن والعلم بعده ا 
وجوب توارد الشهادتين على شرع واحد ليحكم بها 70000 


الإقرار بشيئين مختلفين 00 
قول الحاكم «ثبت عندي» هل هو حكم؟ ا 1ه ال ا ا ا 
وقوله «إذا أطلقت لفظ الثبوت فإنما أعني به الحكم» ا 2 
لا يتغير حكم الباطن بحكم الحاكم في فسخ ولا عقدٍ ع ا اه 
أقام الشافعي قول الحاكم «ثبت عندي» مقام قول ائنين 50000 
إذا ادعى رق إنسان يستسخره استسخار العبد» فالقول قول المدعيل عليه 20 
من ملك إنشاء تصرف فى حقٌّ من حقوقه فإنه يملك الإقرار به 17111 


فائدة: الظن المستفاد من سماع أو مشاهدة أقوى من الخبر عمن شهد الواقعة . 
فائدة: إذا أمر القاضي بما هو محبوب فليبيّن للمأمور به أنه ليس بواجب عليه 
فائدة: حكم الحاكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد ثم تخيّر اجتهاده ا 
فائدة: على الحاكم التصرف على العيِّب المكلفين بما يستحقه عليهم من الحقوق . 
فائدة: الولايات وسيلة إلى جلب المصالح للمولئ عليهم ودرء المفاسد عنهم . 


وفى الولايات أنفسها مصالح ومفاسد ب 100 
حكمة النهى عن طلب الولايات 1[ 350 
حفظ الحقوق بكتابة السجلات؛ وسماع الدعوى على الغائبين 0 


فائدة: لا مشقة فى تحمل الشهادة ولا أدائها وإنما فى الإتيان إلى مجلس 
الحاكم م و و لي ا ا 01 


الموضوع الصفحة 


الجلاد مثاب على قدر تعبه زد د د د د 0 ا م00 


تفاوت ثواب العفو عن المسىء بتفاوت الإساءة 0 
فائدة: تحمل الشهادة وسيلة إلى أدائهاء وأداؤها وسيلة إلى الحكم بها والحكم 

بها وسيلة إلى جلب المصالح ودرء المفاسد 1000 
فائدة: الغرض من شرط العدالة حصول الثقة بصدق العدل ......... 2522 
هل تقبل شهادة الفاسق الذي يأنف من الكذب؟ 1000 
فصل في إقامة الشرع قول الواحد مقام قول العدد 00 
تنزيل قول الواحد منزلة قول العدد لقوة الوازع وله أمثلة 5*5 
إقامة قول الواحد منزلة قول العدد لغفلة العدد وتيقظ الواحد 7 1# 
إقامة .قول الواحد مقام قول العدد لمسيس الحاجة العامة وشرف الولاية» وله 


لِمّ جعلت شهادة خزيمة بشهادة شاهدين مع انتفاء العلل السابقة؟ 7ش 
فصل في مصالح الإقرار ومفاسده ..... أ ا لخاد اول نه حا ملاعو لما داك واه له 
الإقرار هو إخبار عن وجوب حق على المقر» وهو حجة شرعية 000 
الإقرار يلزم المقر ما أقَرٌ به بصريح اللفظ م جنوك لجا باللا له لفاو 11 
قد يقبل تفسير إقراره بما يخالف الظاهر 21007111100 
من ملك الإنشاء ملك الإقرار. ومعنى ذلك 0000 
الفرق بين الإقرار والدعوى واكك ا ا ا و ل ا ا 
الإقرار غير واجب فى الأغلب ا 00 
فصل فى بيان الوقت الذي تثبت فيه الحقوق أو تسقط 0 
ثثبت الحقوق في الغالب بأسبابها الفعلية وبآخر حرف من حروف أسبايها 

500 ل 
الحجج المظهرة تظهر ثبوت الحق بأسبابه بأقل زمن 00000 


ما يستشنى من ذلك كاه دل 4 مار هي وناو عسو اناد فافدطع فكاع فنا كام كو ءاقرو وا واه هوه 6 
باب مصالح اختلاف المتبايعين ومفاسده يه ان ءاقرو ل جع لياع ع واف 4ج ع عأيوات هأ لمعا اع عو عه +0 8 


إذا اختلف المتبايعان فلهما أحوال: أن يكونا كاذبين 0 
أن يكونا صادقين» أن يكون أحدهما صادقاً والآخر كاذباً 0آؤآ1511011111 
حالات تعذر إمضاء العقود: لأنه لا يمكن التوصل للمبيع 5 1212# 
أو للفسخ بسبب الاختلاف 0 000 


الموضوع 


إشكال على مذهب الشافعي في هذا 1011111 
فصل في بيان أدلة الأحكام التسطادة ماس سي متمد ا 1 
أدلة شرعية الأحكام ا ا 00 
أدلة وقوع الأحكام ووقوع أسبابها وشرائطها وموانعها ضربان: 52 
ما يعلم تحققى أسبابه ووقوعه 00008 0 


/ع4 


ما يظن تحققها بظنون متفاوتة» وهي أنواع : 1110111 0 


يكتفى فى الأموال ومنافعها بالشاهد واليمين لكثرة التصرف فيهما لاوطو واي عا 
اقترط بعصهم اربحة هود الآثيات القتل :وليل الآمر كذلاك 0 
تعارض أدلة نصب الشريعة ووضع الأحكام وأثره [ز ز ز ز [  [‏ 001 10000000( 
لا تعارض بين علمين ولا ظنين وإنما بين أدلتهما ز ز ز ز ‏ 0 00000 
التعارض بين الأدلة الظنية وأثره 00111 0 0 0100( 
فصل في تعارض أصل وظاهر سس جواة ا واج أ 01و عو لعا لاع سو 117 
الاختلاف في الترجيح لمرجح ينضم من خارج وله أمثلة : ا ل ا 
طين الشوارع» المقبرة القديمة المشكوك في نبشها 11 1[ 0000 
الصلاة في ثياب تخامرها النجاسة غالبا. اختلاف الزوجين فى النفقة | 
ادعى الجاني شلل عضو المجني عليه ا 000 
فصل في تعارض أصلين بع اموه بن امو موادت الخ الاج اسوخسو الو ١1417‏ 
مثالان لذلك: قد ملفوفاً نصفين فزعم الوليّ أنه حي 0 100000 
غاب العبد وانقطعت أخباره» ففيى وجوب فطرته قولان 00 1070[ 
فصل في تعارض ظاهرين دن يوج وض اوور جكس دوا لو رفاسو وو و ا ا 1016 
مثالان: اختلاف الزوجين في متاع البيت ع ام ا كالم ع 111 
الاختلاف في رؤية الهلال م لعو الا نوي حال اكد ع ل ا م 
فائدة: قد يحكم بيمين مجردة عن استصحاب أو ظن ا 1 
فائدة: قد لا يحكم بمجرد الظهور حتى ينضمٌ لذلك ظن من سبب آخر ا 
زيادة أمثلة لهذه الفائدة اا[ 0 
جواز اللعان من الجانبين مع أن أحدهما كاذب؟ ا ا لو 1 
يعمل بالظنون في موارد الشرع ومصادره لأن كذبها نادر وصدقها غالب اا 
العمل بالظنون معتبر قبل ورود الشرع أيضا ل ا 
معرفة معظم المصالح الدنيوية بالفطرة لمخكو استتحه اللو وا ما ا أي ناا 
قولهم: «ما وجب بيقين لا يبرأ منه إلا بيقين» والجواب عنه 00000000 


48 


الموضوع الصفحة 
الورع أو الاحتياط هو ترك ما يريب إلى ما لا يريب ا ا اا 
الاجتهاد فى الأوانى والثياب ااا 0 
إشكال فى العمل «يعمارم: لدم انا برمك 45 بوجوانة 0 0000 
مواضع ذم العمل بالظن. . . ولمع و ف لاوما الم ا 111 
معظم مصالح الواجب والمندوب والمباح مبني على الظنون المضبوطة 

بالضوابط الشرعية ا الور 1 1 ري د ا ود ا ال اف 1101 
معظم مفاسد المحزم والمكروه مبني على الظنون المضبوطة بالضوابط الشرعية ١١١‏ 
معنى آية: «اجتنبوا كثيراً من الظن» بب00 0 ا 
معنى حديث: (إياكم والظن» 0000000 
السعادة في اتباع القرآن والتمسك بشريعة الإسلام وسنة النبي او و اا 
فصل في حكم كذب الظنون مع لق وام و م لجا الوق لما ا م ا ل ا 115 
أمثلة لكذب الظنون فى الطهارة والصلاة الخو مسد توا ونال اس ارد او قرا 
أمثلة أخرى من الزكاة والصوم ا 
أمثلة من الحج والنذر يي ذ[ذ[ذ[ذز[ذ1[ز[ز[1[ذز[ز[ز[ز1[ز1ز[ز[ 1[ 1[ز[ 1[ [ |[ [ [ [ [ [ [ [ 1 0ك 
أمثلة من التبرعات والتصرفات ممق وب لط فد ا 1 4 ١‏ 
أمثلة من الزواج والجنايات والحدود  1‏ 0 ا 00 
اجتهد المجتهد في حكم شرعي ثم بان كذب ظنه. فما الحكم؟ 6 ١١14‏ 
في بيان مصالح المعاملات والتصرفات د 0 
خلق الله الخلق وأحوج بعضهم إلى بعض ليقوموا بمصالح بعضهم 17 
* احتياح الأصاغر إلى الأكابرء وهو أنواع ا 
* احتياج الأكابر إلى الأصاغر نوعان 0000000000 
من حكمة الله أن وفّْر دواعي كل قوم على القيام بنوع من المصالح ا 
* احتياج النظراء إلى النظراء في المعاملات ا الم الا ا ا ل 1 
مصالح الدنيا والآخرة ثلاثة أقسام وكل قسم منها منازل ا 
مصالح الدنيا: ضروريات وحاجيات وتتمات ولط انق ام لقا لوا ع ا 111 
مصالح الآخرة: فعل الواجبات وترك المحرمات من الضروريات 0 0000 
الفرورات مقدمة على الحاجات عند التزاحم ا لل الم اخ 1 
الحاجات مقدمة على التتمات والتكمللات 000088 00 
فاضل كل قسم مقدِّم على مفضوله ا ل طاو الماش 1 
الفرق بين قسمة الشرع وقسمة القَدّر عقف ا ل ا ا 111 


الموضوع الصفحة 


* قيام الرجال والنساء بالمصالح وب 03031 0 اا 00 
* انتفاع الرقيق بالسادات اسفن ااه و لالد ا الساسي اماقم وو ول قا عت 111 
* انتفاع السادات بالرقيق ااا ا ا كع ابا اوسن لماي لعو و 111 
فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات ا 
القيام بالطاعات والعبادات لحصول الثواب وهي المصالح الآجلة اسم كيو 10 
القيام بمصالح الدنيا من الضرورات والحاجات هو المصالح العاجلة و ١1‏ 
الإكثار من مصالح الآخرة والاقتصاد في المصالح العاجلة 00 0 
حال الأنبياء والأولياء فى ذلك ل ل ا 1١10‏ 
فائدة: التكاليف كلها راية إلى مصالح العباد في دنياهم وأخراهم سن 
الله تعالى غنى عن عبادة الكل ولا تضرّه معصية 13117 00000 
أجرى الله أحكام الدنيا على أسباب ليعرف العباد الطاعة والمعصية 1 
سبق في علم الله أن منهم من لا يطيعونه» فلماذا يخاطبهم بالأحكام 11 
الحكم في أطفال المسلمين ا[ اا 0 
قد يكلف بالطاعة ولا يثيب عليها مت اخ ان سات السو اقم فا ا سس لس الا 
الاعتراض على الله شقاء وعناء.. ورد شبهة حول ذلك 07 0 000 
مصالح الآخرة لا تتم إلا بمعظم مصالح الدنيا 0 
أقسام الأحكام في الشريعة: عبادات محضة:؛ وعبادات متعلقة بمصالح. 
ومشتركة بينها الحبل دبا اميت جاسدف الساف اما الم ا 1 
المعاملات منها ما يغلب عليها مصالح الدنيا ومنها ما هو للأخرى ا 17 
* أنواع العبادات: معارف مختصة بالله» وأقوال مختصة به 00 
وأمثال مختصة بالله. ما يغلب فيه حق الله» ما يشتمل على الحقيقة 1 
* أنواع المعاملات: ما وضع لمصالح عاجلة؛ ما كانت مصلحته عوضيه آجلة ١١‏ 
إحدى المصلحتين عاجلة والأخرى آجلة ا 
أقسام المعاملات ثلاثة 1 
المعاملات وسائل إلى تحصيل مصالح الدنيا والاخرة ودرء مفاسدهما 1 
المسامحة فى المعاملات قربة يثاب عليها بالنية رس و ا ا ا 
مصالح القرض ا 1 1 1 1 ا اا 0 
مصالح الضمان 5 جام ماسو اط من ص ووعو ال 115 
مصالح السَّلَم. مصالح الصّلح ا ع 1 
مصالح الشركة» والوكالة» والوديعة ا 11 11[ 1[ ااا 


الموضوع الصفحة 
مصالح الوقف والوصية بالمنافع ا 
لماذا لم يقف الرسول كَكة؟ لاط ام وي 0 
أيهما أفضل: تعجيل الصدقة القابلة للوقف أم وقفها؟ زد 0000000 
طبيعة الوقف. وهل هو نقل لِملك الرقبة؟ 1 1 ااا 
اختلاف رتب أجر الوقف باختلاف رتب مصالحه ا ا ا 
التسوية بين الأولاد في الوقتف 01001 0 ااا 0 
الوقف منقطع ومتصل. وحكم كل منهما وأحواله 0000 
هل يصح وقف الرجل على نفسه؟ ل و امامو ا 
يشترط القبول في الوقف على معيّن؟ ا و 
مصالح الؤلايات الدينية وغيرها 00001 
الولاية في التكاح» وفي الحجر 0 
الشهادات وما فيها من المصالح . ا 11 
تصرّف الإمام في حقوق الله وفي حقوق العباد ومصالح ذلك 111 
اللقطة والالتقاط مايا1[ |[ 1 1110 
الولاية على القسمة 115 
مصالح اللقيط والملتقط. وما يجب على الملتقط ماه او اا ا لآ 
قاعدة في بيان حقائق التصرّفات /ا ١‏ 

الإتشان: تكلت بعادة الذيان باقتسات: فى القلوب والحوا رالا ركان ما دابت 

حياته» ولن تتم حياته إلا بدفع ضروراته وحاجاته» ولن يتأت ذلك إلا 
بإباحة التصرفات 00 
التصرفات أنواع عددها أحد عشرء لكل منها باب مكل لماجا لوو لال ل 113 
الباب الأول: نقل الحق من مستحقٌ إلى مستحق مذ[ 01100 
نقل الحق بعوض: البيع» الإجارة حل لام توووم طم 0 لقو الاح ل ا 1614 
المساقاة» القراض» السلم» القرض» الجعالة 0 
نقل الحق بغير عوض: الهداياء والوصاياء الصدقات اا قا 
الباب الثاني: إسقاط الحقوق من غير نقل. وهو ضربان 0000008 
الأول: إسقاط بغير عوضء والثاني: إسقاط بعوض 00000000 
الباب الثالث: في القبضص. وهو ثلاثة أنواع 1 1100 
الأول: قبض بمجرد إذن الشارع وهو أنواع 1611 


هه 


يتصرف الولاة ونوابهم بما هو أصلح للمولئ عليهم. ولا يقتصر أحدهم على 
الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا مع المشقة الشديدة. ولا يتخيرون في 


الموضوع 

الثاني : ما يتوقف قبضه على إذن مستحقه 00000 25*70 
الثالث: قبض بغير إذن من الشارع ولا من المستحق 00 52155ك1 
الباب الرابع في الإقباض» وهو ستة أنواع م ا 1 
فائدة: إذا كان المقبوض غائباً فلا بد من أن يمضي زمان يمكن المضي إليه . 
الباب الخامس: التزام الحقوق بغير قبول. وهو أنواع 0000 
الباب السادس: الخَلُط. وأنواع الشركة م م 
الباب السابع : إنشاء الملك فيما ليس بمملوك. وهو أنواع: 11000 
الباب الثامن: الاختصاص بالمنافع. وهو أنواع مد ا ل 11 220104 
الباب التاسع: في الإذن. وهو ضربان اع اا او ان 
الباب العاشر: الإتلاف للإصلاح وهو أنواع لظ 
الباب الحادي عشر: التأديب والزجرء وهو أضرب غ21 
مهما حصل التأديب بالأخف لم يُعْدل إلى الأغلظ اطع ف اا ع 
فصل في تصرف الولاة ألم انا ومو شمف رن لاوا و عل امم افوا د رن ا ا ا 0 


١65 .. 


١6ه‎ 


التصرف حسب تخيّرهم في حقوقهم 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ز 0 
اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكمل من اعتنائه بالمصالح الخاصة ١64.‏ 
كل تصرّف جر فساداً أو دفع صلاحاً فهو منهي عنه 8ب 000000001 
قصة الخضر عليه السلام. ا 00000 اا 
الولاية توجب حفظ الأكثر بتفويت الأقل ا 0 
الشرع يحصل الأصلح بتفويت الصالح كما يدرأ الأفسد بارتكاب الفاسد رما 
فوائد فى المستثنيات : 1 1[ 1 1 1 1[ 0 
* العدالة شرط في كل ولاية إلا في ولاية التكاح ا 
* يشترط في الأنكحة ما لا يشترط فى سائر العقود من الألفاظ والأولياء 

والشهوة: ا 1200 1 
* كل غرر عَسْر اجتنابه في العقود فإن الشرع يسمح بتحمّله 00000000 
لا يشترط في الأنكحة رؤية المنكوحة. والنكاح ليس نقلا من كل وجه 1 
فصل فيما يسري من التصرفات إلى غير محله: ا ا 
أمثلة : أعتق جزءاً من العبدء أن يعتق من العبد المشترك جزءاً ا 
طلقمق امرأنه ونا : العفو اعن. عضن" التضاضن 6 وعن يحفن الشفقة يا ا 


برف 


الموضوع الصفحة 


قاعدة فى جملة أحكام 
كل تصرّف شرع لمقصود واحد بطل بفوات ذلك المقصود وا ا ا 
كل تصرف شرع لمقاصد بطل بفوات مقاصده أو بعضها 000000076 
كلها نبي عنه لفوات ركن من أركانه أو شرط فهو فاسد سواء أكان من 
العبادات أم من المعامللات 10185 ا 
كل تصرف نهي عنه لأمر يجاوره أو يقارنه مع توفر شرائطه وأركانه فهر 


الحقيقة جا ةج اد لما ال اا ما ع ا 0 
قاعدة في ألفاظ التصرّفات 
لا يتعين للعقود لفظ إلا النكاح» فإنه يتعين له لفظ التزويج أو الإنكاح» لأن 
جميع الألفاظ لا تستقل بالدلالة على مقاصد النكاح اج ا 
جميع ألفاظ العقود لا تدل على خصائص النكاح ماو وا ممم مفو وفوف وعووموووة وقه 
إن نوى جميع ما تدل عليه ألفاظ العقود الأخرى في النكاح لم يصح 000 
قاعدة فيما تحمل عليه ألفاظ التصرّفات 
من أقرّ بشي ء من التصرفات أو حلف عليه أو علق عليه طلاقاً أو نذراًء فإن 
إقراره ويمينه وتعليقه محمول على الصحيح من ذلك دون الفاسد لظهوره 


فيه ل يي ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 1 1 0 0 ال لل لل الل 

إذا تأول شيئاً من تلك الألفاظ وكان محتملاً قبل تأويله في الفتيا دون الحكم . 
أمثلة على ا المقبول. وفي بعضها اختلاف و ا ما 
إن ادعى أمراً مختلفاً فى حقيقته ونحده» فللمدّعول به حالان: لغراهيا أن 
تختلف رثبه 0 م 
أمثلة : الشهادة بالرضاع. وانحصار الإرث في إنسان 0 37ظ 
الحالة الثانية: أن يكون المشهود به مما لا تختلف رتبه وليس له لفظ خاص 
في الشرع ال و أن ود ناخد مقف وسفن قاو مداه ططاح دع ا وشح 081 لخدم ار 

ولهذه الحال. أمثلة: أن يشهد بنجاسة ماء أو طعام» وبتفسيق الشهودء وبالإكراه 
ضابط فى الدعرى والشهادة والرواية المردّدة بين ما يقبل وما لا يقبل 00000 
اللفظ ارده المجمل غير مقبول في الشهادات ا[ ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز [ 1 1101 
يشكل على هذا مسألتان». وبيانهما 0000001 


الموضوع 
هل تقبل الشهادة بالمجهول ويطالب الشاهد بالتفسير؟ امش سه 
قاعدة في بيان الوقت الذي تثبت فيه 
أحكام الأسباب من المعاملات 

قد تقترن الأحكام بأسبابهاء وقد تتقدم عليهاء ومنها ما يختلف فيه ا 
الأفعال تقترن أحكامها بها مثل حيازة المباح وقتل الكفار وشرب الخمر 007 
ما تتقدم أحكامه على أسبابه له أمثلة: تلف المبيع قبل قبضهء وقتل الخطأ .. 
ما اختلف في وقت ترثُّبٍ أحكامه على أسبابه وهو قسمان ا 
الأول: ما يستقل به المتكلّم من الأسباب القولية. والثاني: ما يفتقر إلى 

جواب ا ا لوو ا و ا 1 
ما تتعجل أحكامه ويتأخر عنه بعض أحكامه. وله أمثلة: البيع. الهبة» الطلاق 

الرجعي 17370000 
فائدة: الأسباب منقسمة إلى ما تناسب أحكامه وإلى ما لا تناسبها (التعبد) 
مثال ما تناسب أحكامه وما لا تناسب 013 1 1 1 111711 
من الأسباب ما يبنئ عليه حكم واحدء ومنها ما يبنى عليه حكمان فأكثر .... 
أمثلة ماله.مق' الأسباب: حك انحن م تداج تتا م اا 1 00 
أمثلة ما له حكمان عرفت جا اماما لاو عه وروا مردقه امسخو وي وك م وه وا اا ا 
أمثلة ما له من الأسباب ثلاثة أحكام لاط بط ان ااانه بو با م اع ا 
أمثلة ما له من الأسباب أربعة أحكام 0ش« 
الوطء وأحكامه الكثيرة» عدَّد منها ثلائة عشر م 
فصل في تقسيم الموانع مام م ةو 
موانع صحة العبادات والمعاملات قسمان 0 ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ز [ [ 1 01 
أحدهما: ما يمنع الصحة في الابتداء والدوام. وله أمثلة 0 
والثاني: ما يمنع الابتداء ولا يمنع الدوام. وله أمثلة 1 0001 
فصل في الشرط واف 117 معطي رز ون لل 1 ا ا شم 
الشرط في الاصطلاح ما يتوقف عليه الحكم وليس بعلة له ولا بجزء لعلته .. 
وفي اللغة يعبر به عن الأسباب أو عن أسباب الأسباب 2000 
التعبير بلفظ الشرط عن الأسباب. وله أمثلة 252000 
التعبير بلفظ الشرط عن أسباب الأسباب المحذوفة. وله أمثلة 000 


6ع 


المو ضوع الصفحة 


قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها ه14 
حث الرسول على ترك المشتبهات «الحلال بيّن. .) اا 0 


التحليل والتحريم والإيجاب.. ليس لها متعلّق إلا أفعال العباد المقدور عليها . ١817‏ 
وصف الأفعال بالتحليل والكراهة.:. ليس وصفاً حقيقياً قائماً بالأفعال وإنما هو 


عبارة عن تعلق خطاب الشارع بالأفعال ا لبقا 
وكذلك الوصف بالسببية والشرطية. . والحرية والملك 0 اا 0 
الأفعال التي تتعلق بها الأحكام ضربان: حسن في ذاته» وقبيح في ذاته ال 
من الأفعال ما هو متحد فى ذاته» ولكن يؤمر به أو ينهى عنه لثمراته م م 18 
مثال القتل» وله ثلاثة أقسام باعتبار ثمراته 0000 
والأكل أيضاً يقبح أو يحسن لأسبابه أو لثمراته ا ات ا اا ا 
والوطء متحد في حقيقته» ولكن يحرم ويحل لثمراته. ١‏ 


قد يجمع الفعل الواحد مفاسد كثيرة فتترتب عليه أحكامها وزواجرها وكفاراتها ١894‏ 
قل يجمع الفعل الواحد مصالح شتى يحصلها بكلمة واحدة فيئاب على الكل .. ١88‏ 


أسباب التحليل والتحريم ضربان: أحدهما قائم بالمحل والآخر خارج عنه 3 
فالأول كل صفة قائمة بالمحل توجب 000 التحريم. . ولهما أمثلة ا 
والثاني ضربان: أسباب باطلة» وأسباب صحيحة مع خا ما لتم وال 14010 
تقارب الأدلة في التحليل والتحريم وأثره. م سمو قا 
هل اختلاف العلماء شبهة؟ كذ 
الشبهة الدارئة للحد هي مأخذ الخلاف وأدلته المتقاربة» وأمثلتها: ............. ١43١‏ 
قد يلتبس ما حل بوضفه وسببه بما حرم بوصفه وسببه وله حالان: ا 
الأولى: أن تلتبس عين واحدة بأخرى ا 1 
الثانية: أن تختلط أخته من الرضاع بأهل بلد لا يتحصرون و 
وبين هاتين الرتبتين أعداد كثيرة» واختلاط حمامة مباحة بحمامة مملوكة .. ١973‏ 
فائدة: ما كان حراماً بوصفه أو سببه أو بأحدهما لا يأتيه التحليل إلا من جهة 
الضرورة أو الإكراه شاط سر وام اجأ و ا و1 
وما كان حلالاً بوصفه فلا يأتيه التحريم إلا من. جهة سببه ا 
وما كان حلالاً بسببه فلا يأتيه التحريم إلا من جهة وصفه 11 
فائدة: من أكل شاة مغصوبة.. صم أن يقال: أكل حراماً.ء وصح: ما أكل ٠‏ 
حراماً و 1 


الموضوع الصفحة 


فائدة: ما يحرم بوصفه لا يحل إلا لضرورة أو إكراه. وما حلّ بصفته لا يحرم 
إلا بفساد سببه» ولا يتصور فيما حرم بالنسبة القائمة به أن يحل بسبب من 


الأسباب» ولا بضرورة ولا إكراه. ومثاله ا 
فائدة: إذا اجتمع في فعل واحد مصلحة من وجه ومفسدة من وجهء فالجمهور 

على حصول الأمرين 0 
معظم المفاسد والمصالح المعتبرة شرعاً واضحة لائحة لا تخفى على معظم 

الخلق اوليك عدوم لم حي اج لمجا 4 الم 0 ا 1 
النزاع فيما خفي من المصالح أو المفاسد والناس مختلفون في إدراكها 13 
إذا بني الشرع على المصالح الراجحة. فكيف يقال: كل مجتهد مصيب؟ ام 14 
هل يستوي المختلفون المجتهدون فى الأجر؟ م م صمي سه ل قف 
فائدة: أكساب الإنسان أربعة أقسام ١‏ 1011 0 
الأول: أكساب القلرب. وهى ثلاثة أضرب [1ذ[1ذ[ذ[1[ذ[ ذ[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ 1[ 0 000 
الثانى : أكساب الحواس 58 ا ااا 
الثالث : الأقوال. وهى ثلاثة أضرب: أحدها ما يؤمر به لذاته مس1 
والضدرت: الثاني قا يتين كله لذاتة ا ا 
والضرب الثالث ما تختلف أحكامه باختلاف مصالح المقول فيه كالجهر 

والإسرار ا[ ا 0 
اختلاف أحكام الجهرء وأحكام الإسرارء والسبٌ 00 
فائدة: السبّ الواجب ما حصل به الجرح والزائد ليس بواجب ل 
الرابع من الأكساب: الأفعال. وهي ثلاثة أقسام: الح لاد ويل 131 
أحدها: ما هو حسن في صورته» والثاني: ما هو قبيح» والثالث مختلف في 

أحكامه 00 0 
تفصيل في هذا القسم الثالث: فأما أكل المحرمات فيحلٌ أو يجب.. حسب 

المصلحة المقترنة 00 00 
وأما الوطءء والركوع» والقيام» والقعود. . فلكلٍ منها أحكام ما ل و ا 
وكذلك الإكراه. والاختيار» والنفعء والإضرار. 1[ اا 0 
والإقامة في الأسفارء والقتل و و او ا ب خاو ا ا 
المُْلّةء والقطع والرجم والجلد والنفي والضرب 0 
زواجر الشرع ضربان: مقّدر مضبوط (الحدود) وتعزيرات غير مضبوطة 1 


فائدة: لا يختلف العلم باختلاف المعلوم في حقّ الإله [ز[ز[ز[ز ز ز ز 0000000 


لالع 


7 


الموضوع الصفحة 
وقد تختلف أحكام العلم في حق المكلفين كالعلم بالسحر ونعورات الناس .... 5١5‏ 
فصل في التقدير على خلاف التحقيق الس اام ل ل 
التقدير: إعطاء المعدوم حكم الموجود. أو الموجود حكم المعدوم ؛ 0000 
إعطاء المعدوم حكم الموجود له أمثلة: إيمان الصبيان وقت الطفولة ان 
تقدير الكفر فى أولاد الكفارء العدالة» الفسق. الإخلاص والرياء ا 1 
تقدير النيات في العبادات ‏ والعلوم في العلماء؛ والصداقة في الأصدقاء ا 
صوم المتطوع إذا نواه قبل الزوال» الديون» تقدير النقدية في عروض التجارة 7١17 ٠.‏ 
تقدير الملك في المملوكات ا سو الم ا لقا ل ل اا 1 1 0000 
إغطاه التوجود حك المشدوء: للامدالان 0900000000 ا ا 1 
وجود الماء الذي يحتاج إليه المسافرء وجود المكفر الرقبة مع احتياجه إليها .. ٠١4‏ 
من التقديرات إعطاء المتأخر حكم المتقدّم. . وله أمثلة لم ا ل 
ومنها إعطاء الآثار والصفات أحكام الأعيان الموجودات آذ[ ز ز ز[ 0 0000 
العقد على المعدوم» والمعاوضة عليه 00000 0 0 0 000000 
أمثلة على العقد على المعدوم في: الإجارة والسَّلمِ والقرض والوكالة والمساقاة 5١9‏ 
والجعالة» والوقف والرهن ااا 00000000111 اا 
والوصية والعارية والوديعة» والنكاح» وضمان الديون» والحوالة او ا 111 
المعاوضة على المعدوم ليست على خلاف الأصل ا 
قاعدة فيما يُقَبل من التأويل وما لا يقبل 1" 
من ذكر لفظاً ظاهراً في الدلالة على شيء ثم تأوّله لم يُقُبل تأويله في الظاهر ‏ 

ار رم 00 اا 
ثة أمثلة لقبول التأويل في الظاهر: .من الإقرار». والعتق» والفثاقه 000000111 
0 التأويل في الباطن له أحوال: ارال ا ل د ا 110 

إحداهن: أن يكون اللفظ قابلاً لتأويله من جهة اللغة» يُقْبل في الفتيا لا 
الحكم ع ا ما ل ل أل ال اللو فا لوق و لم ا ل اه لواو لعو و1 19018 

الحال الثانية: أن ينوى ما لا يحتمله لفظه من جهة اللغة: فلا يقبل ظاهراً ولا 
باطناً ل مان ولا 7 1 لو ما لاخو 11 

الحال الثالثة: أن ينوي وضع اللفظ اللغوي على ما لا يحتمله لغة: ففيه 
خلاف 0000000011 ا 
الحال الرابعة: أن ينوي ما يحتمله اللفظ احتمالا ظاهراء فلا يقبل مطلقا الل 


المو ضوع الصفحة 


فصل فيمن أطلق لفظأ لا يعرف معناه 0 0 0 0 
من أطلق لفظاً لا يعرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه لأنه لم يلتزم مقتضاه 0000 
إذا قضد' النطق. بشيء مع مغرفة معاة: تقل ذلك متهة ومثاله 000 
إذا ‏ قضد النطق. بشي لا يغرف: معناة قلا يؤاخل. به ومغالة 000000 


فائدة: اللفظ محمول على ما يدل عليه ظاهره في اللغة أو الشرع أو العرف» 
ولا يحمل على الاحتمال الخفي ما لم يُقُْصد أو يقترن به دليل 000 
فائدة: تعليق التصرف على المشيئة ضربان: أن يجزم بما علقه. أو لا يجزم “7 انض 


فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر المفسس ووو مو سوبحم ار ساسا اا 
أمثلة: ادعى التق الصدوق على الفاجر بغصب فالقول قول المدعى عليه 00 احرف 
لوادعى الفاح علق القت اوظلس يله 1 000 
إذا أتت بولد لدون أربع' سنين "طن بححين: الطلاق مطاطة اا م ام ا 
إذا أتت بولد لستة أشهر من حين تزوجها ااا 
لو زنت ثم تزوجت وأتت بولد لتسعة أشهر 0 0 
فائدة: يلحق الولد لدون ستة أشهرء ومثاله امه وو الحو الا الو ل ا 
إذا قال له علي مال عظيم وفسره بأقل ما يتموّل ممحرضو الح سو ا يا 
قال لرجل أنت أزنئ الناس فلا حدٌ عليه 8 ا 
حلف بالقرآن. فهل ينعقد يمينه؟ 1[ [ز[1[1[ [ 1[ 0 
قال لامرأته: إذا رأيت الهلال فأنت طالق» فرآه غيرها 01 
ادّعئ السوقة على الخليفة أنه استأجره لكنس داره... فهل تقبل الدعوئ؟ .... 5714 
اذعئ الصدوق أنه أدىئ ما عليه؛ وهو فاجرء تأنكره: لم يقبل قوله ال 
قال لامرأته بحضرة الحاكم: إن تزوجتك فأنت طالق ثم قبل نكاحها من 
الحاكم؟ ااا ا 
فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال في تخصيص 
العموم وتقييد المطلق وغيرهما اقو و رانف مو ل و لاسو جل لق ا ل يا 11087 
أمئلة - التوكيل في البيع المطلق يتقيد بثمن المثل ونقد البلد 011 0 0000 
حمل الإذن في النكاح على الكفء ومهر المثل 0000 
حمل الوكالة في الإجارة على أجرة المثل اا 
باع ثمرة بدا صلاحها فيجب إبقاؤها إلى أوان جدادها عرفا ا ا و 0 
حمل ألفاظ الودائع والأمانات على حرز المثل 0 0 اا 
حمل الصناعات على صناعة المثل في محلها ا[ 00 


الموضوع 


أمثلة أخرى تحمل على العرف والإذن العرفي اق او ع ةا ام 1د 
توزيع القيمة على الأعيان المبيعة في الصفقة الواحدة وعلى المنافع 21530 
مسألة مد عجوة ومسألة المراطلة ممنوعتان لهذه القاعدة ............. 20 
وضع العقود على أن يكون العوض في مقابلة المقصود ............. 5*7 
أثر هذه القاعدة في أجير الحج إذا مات أثناء الحج. هل يستحق الأجرة .... 
استصناع الصنّاع من غير تسمية أجرة ل ا ا 
تقديم الطعام إلى الضيفان ودخل وقت تقديمه يباح الإقدام عليه عرفا 0 
حكم أكل الضيف فوق الشبعء وحكم أكل الأكول .ب.....يب .نيتاه 0 
الدخول إلى دور القضاة والولاة والمدارس للإذن العرفى فيه 000 
دخول الحمامات والقياسير والخانات المفتحة الأبواب اقرز ف 515207 
دخول الدور بإخبار الصبيان» والتقاط المال الحقير» والشرب من الأنهار .... 
حمل الألفاظ الحقيقية على مجازها إذا غلب في استعمال الشرع أو العرف .. 
حمل أوقاف المدارس في الاستحقاق بقدر رتبهم في الفقه والتدريس. 2117 
وجوب الإثابة فى هبات الأراذل للأماثل ا 0 
دخول الأبنية والأشجار في. بيع الدور يذ[ 1 10 
التوكيل في أداء الديون»يجب على الوكيل الإشهاد على الأداء بحكم العرف .. 
الاعتماد على كون الركاز جاهلياً أو غير جاهلى على العلامات المختصة .... 
إذن الإمام للجلّد في جلد الحدود والتعزيرات على الضرب المتوسط 5 
إشارة الأخرس المفهمة كصريح المقال إن فهمها جميع الناس 5 
فصل في حمل الأحكام على الظنون ا ا اس ا 
الظنون مستفادة من العادات لمسيس الحاجات إلى ذلك 00 
أمثلة - زفاف العروس إلى زوجها ‏ الأكل من الهدي المنحور 5271 
الدخول فى الأزقّة والدروب المشتركة مح ا ا ب ا ل ا 
أمثلة اجر فى: المعاملات والضمان ا ا رد ا 0 
زيادة أمئلة في النسب والدعاوى والشهادات والاختصاص ل 
دلالة أوضاع الأبنية على اختصاص أحد المتجاورين 70773570700 
الأبواب المشرعة في الدروب المنسذة دالة على الاشتراك 0000000 
وجود الأجنحة المشرعة المطلة على ملك الجار دالة على الاستحقاق 5 
دلالة الأيدي على الاستحقاق الو ع اا اواو الم اا ا 
البينات مقدمة على الدلالة الظنية لأنها أقوى الاو لاع وطا ب لماه امد ل ا 


4 


57 


المو ضوع الصفحة 


الإقرار مقدّم على البينة لأن الظن المستفاد منه أقوى من المستفاد منها 1 
أجرى الله تعالى العادة بأن الظنون لا تقع إلا بأسباب تثيرها وتحركها 717 
ار الراك تي سوروت عار ونا ب اكداراتر من 

أسباب الظنون العو انلع دوا متدرا عل لتر جنا ور د وو 11 
حكم تعارض أسباب الظئون 11 1[ ا 
فائدة: اليد عبارة عن القرب والاتصال 00 1[ 0 0 0:10 
للقرب والاتصال مراتب بعضها أقوى في الدلالة من بعض 00 
تقدّم أقوى اليدين على أضعفهماء ومثال ذلك مح اش احج ا ل 17 
فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات واوا اا ا 11 
أمثلة: ضمان المتلف القيمي بقيمته من نقد البلد أو من غالبه 000 
أمثئلة أخرى فى الزكاة والفطرة والتصرفات القولية اال ا ع ا 8 
تصرك الرصول: وق بالنسيا واللحكم- والإماعة:النظمق 100 
يحمل تصرّف النبي كَل على أغلب تصرفاته وهي الإفتاء ما لم يدل الدليل 

على خلافه 100000 
حديث «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» محتمل» لامع أنه فتيا ع 1 
«من قتل قتيلاً فله سلبه» محمول على الفتيا مما لمع مو وه جلاع م عو لوه ول الماك م 66 6 7:88 
«من أحيا أرضاً ميتة؛ محمول على الفتيا أو على الإمامة؟ د و 11 


مما يحمل على غالب التصرف: تصرّف الوكيل والمضارب والوصي والوليّ ... 52 
قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل 21 

فلا يصح بيع الحرّ ولا أم الولد ولا نكاح المحرم ولا الإجارة على عمل 
محرم ا 


قاعدة في بيان اختلاف أحكام التصرّفات لاختلاف مصالحها 11 
شرع الله تعالى في كل تصرّف ما يحصل مقاصده ويوفّر مصالحه الخاصة 


والعافة 0 
إن عمت المصلحة جميع التصرفات شرعت بكل المصلحة في كل تصرّف .... 549 
وإن اختصت ببعض التصرفات شرعت فيما اختصت به بوك لبوا الت 23 
ع اد يكون مبطلا في غيره نظراً لمصلحة البابين .... ١49‏ 
شرط التوقيت في ب بعض العقود 00 


الموضوع ا الصفحة 


شرط الأجل في العقود اللازمة على المنافع لامها تمكح ا 11 
جواز إجارة المنافع بالمنافع. عند الشافعي وإن كانتا معدومتين 44 
جواز القراض على عمل معدوم ومجهول م ولام ل ا 6د 59 
جواز المساقاة على ثمر مجهول معدوم وعلى عمل معدوم حو ا 581 
جواز الإجارة على الرضاع واللبن معدوم ولا وجه لقول من شرط الحضانة 

فيها اع نل المت اناه اق تلوف الوه ا 4 حم عا م له او ل اماو 1911 
جواز الجعالة على عمل مجهول مع عامل مجهول 0 0 ال 
شرطت الرؤية في المبيع والمأجور ولم تشترط في النكاح ا 16175 
لا يشترط الذوق في المذوقات 000 ااا 
شرع في الوقف ما تتم به مصالحه من اناه تسن الو لقا الا ا 101 
ما خولفت فيه القواعد من العقود تحصيلاً لمصالحها مان الات م 4 1631 
فائدة: إذا مات الموجب بين الإيجاب والقبول بطل إيجابه بخلاف الوصية .... ١07”‏ 
جواز التصرفات ولزومهاء والتصرفات أنواع: 00701 ااا 
ما لا يتم إلا بلزومه من الطرفين» كالبيع والإجارة والأنكحة والهبة 0 
ما هو جائز من الطرفين» كالشركة والوكالة والجعالة والوصية الع وت ردقيه 


ما هو جائز من أحد الطرفين لازم للآخرء كالرهن والكتابة والجزية والإجارة . 595 
فائدة: العفو عن القصاص والعقوبات لازم لا يقبل الجوازء وكذلك الإبراء ... /1اه6؟ 


الولايات هل هى لازمة؟ ا اا ل ا ا وا مولع ا للم 
فائدة: القسمة المجبر عليها لازمة» وكذلك قسمة التراضي 000 
فائدة في اختلاف مصالح الأركان والشرائط 0 
كل تصرّف جالب لمصلحة: أو دارئ لمفسدة شرع فيه. من. الأركان والشروط ما 
يحصل المصلحة ا 000000 اا 
إن اشتركت التصرفات في مصالح الشرائط والأركان كانت مشروعة في جميعها 5096 
قد يشترط في أحد التصرفين ما يكون مفسداً في الآخر ا 
أمثلة من أبواب شتى على ذلك ا 1 000 
أحكام الله تعالى كلها مضبوطة في العادة بالجكم محالة على الأسباب 
والشرائط م ا و ا و ال م 1011 


تدبير الله وتصرّفه في خلقه مشروط بالحكم المبنية على الأسباب المخلوقة مع 
كونه سبحانه الفاعل للأسباب والمسببات ولو شاء لاقتطع الأسباب 0 
المسببات ولكنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد 151 


كه 


الموضوع الصفحة 
قاعدة فى ما يوجب الضمان والقصاص يلف 
يجب الضمان بأربعة أشياء: اليد والمباشرة والتسبب والشرط م ع ا ل أ 
اليد هي الغصوب والأيدي الضامنة من غير غعصب مخ وم او ل ار 11 
الجافر: في «رسادعلة اليااك وقكمس. إلى فحت بورق ترط 2 
التسبب: إيجاد علة المباشرة وهو أقسام: ضعيف وقوي ومتردد بينهما ان 
أمثلة على الضمان بالتسبب: الإكراهء شهادة الزورء الحكم بالقتل جورا 10 
تفصيلات حول القتل بغير حق معطا تسق وا لالخو لا و املو ال 1 3 
الشرط: هو إيجاد ما يتوقف عليه الإتلاف وليس بمباشرة ولا تسبب او ل 
الممسك مع المباشر أو المتسبب 1 1 1 1 0 
قتل الجماعة بالواحد» ومعنى «لو تمالأ عليه أهل صنعاء. .» لاوا وااو اد ل 
التردد في أسباب كتقديم الطعام المسموم إلى الضيف 0 0 اا 
وقع التردد في مسائل دائرة بين الشرط والتسبب كشهود الإحصان مع شهود 
الزنا 1 قا الم وو م ا 1 11 وو مر ل وو ا ا ل 
فائدة: شهد اثنان بالزور على تصرّف ثم رجعاء فما الحكم؟ ا 
فائدة: لا يجوز الكفر بالجنان» ولا يُتَصَوّر الإكراه عليه مم ما ل 1 
الكفر القولي والفعلي يجوزان بالإكراه لتحصيل حفظ الحياة م 
كل “مسق على النفوس قهو مكفر للسيتات 0 0 
لِمَ أببح كفر اللسان مع كونه من أعظم المفاسد ولم يُبَحْ غيره؟ 7 
هل يعفئ عن كفر الجَنّان؟ ا 0 
أهل الفترة ومن .لم. تبلغهم. الدعوة وسفن ا بال سف فس ا رج و لودو 1 بلا 
الشبهات تسنح للمسلم توجب شكا يكفر بمثله د اق تو تخ امو 17لا 
قاعدة فيمن تجب طاعته, ومن تجوز, ومن لا تجوز 71" 
لا طاعة لأحد من المخلوقين إلا لمن أذن الله في طاعته 0 ا ا 
لا طاعة لأحد في معصية إلا أن يكره إنساناً على أمر يبيحه الإكراه فلا ثم ... 507 
انفرد الإله بالطاعة لاختصاصه بنعم الإنشاء والإبقاء اا 
أحكام الله مستفادة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال 000 
ليس للإنسان أن يستحسن ولا أن يستعمل مصلحة ولا أن يقلد... وفيها 
اختلاف 00 01 
العامة وظيفتهم التقليد بخلاف المجتهد 5 1[ 0000 


المو ضوع الصفحة 


من قلّد إماماً ثم أراد تقليد غيره» فهل له ذلك؟ 171710101100 

لا'يجب تقليد الأفضل وإن كان هو الأولى. سس سسا ف 252111 

حملة على التقليدوالتعصب للمذهب وترك الدليل ز [ز[ [ ز[ [ [ [ [ 1 10 

فائدة: الاختلاف في تقليد الحاكم المجتهد لمجتهد آخر ............ 06ظ5' 
قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود 

الشبهات دارئة للحدود» وهي ثلاث 2210000000 


الأولى: شبهة في الفاعل تدرأ الحد عن الواطئ و ا ا 
القاية «قدية اف الكرظوعة تدرا الكت أيضاا دمض عسوي 1106 


الثالثة : شبهة في السبب المبيح للوطء ...يييءييييييييمي نيم ة نين 215175 

خلاف عطاء: بن 7 رباح والظاهرية في ذلك ماو ام خم اط ا م 
قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية 

شرع الله تعالى لعباده انمي في تحصيل مصالح عاجلة وآجلة تجمع كل قاعدة 

منها علة واحدة» ثم استثنى منها ما في ملابسته مشقة مشقة أو مفسدة تزيد على 

تلك المصالح ا ا ع اط ما و نام توه تو الإموان 1و لاه اده 


شرع الله 0 المفاسد في الدارين تجمع كل قاعدة منها علة واحدة 
ثم استثنى نى ما في اجتنابه مشقة أو مصلحة تزيد على المفاسد 0 


يعبر عن هذا الاستثناء من القواعد ب(ما خالف القياس) 10171111 


ما خالف ا ا 0 المياه ادي 0 


ادل ا 0000 0 
إباحة أواني الذهب والفضة للحاجةء جواز 0 عند فقد الماءء صلاة 
المستتشاظنة. ,نح عد اما لشعقك العم و ك ق ل الا 5250 
نجاسة الخمر عند الجمهورء استثناء ميتة الآدمي من النجاسة» تغيّر الأوصاف 


ما يستثنى من الأخباث أيضاًء ترك ستر العورات للحاجات والضرورات 5-7 
زيادة أمثلة فى المستثنيات من: الصلاة والطهارة وتكفين الأموات .. 001 
أمثلة أخرى ضّ الزكاة وأحكامها وا ال ماس ما ا ل 
أمثلة أخرى فى إثبات الشهورء والنيابة في العبادات والنية فيها 9 ش25 
اكه تقلع الالقاع ميملك القيية والسر لسو ماه مسي ا 0 


2 
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1 


المو ضوع الصفحة 


ما خالف القياس فى المعاوضات وغيرها من التصرفات ذ[زز ز ز 0 00000 
أكثر من ثلاثين د أبواب شتى تتخللها فوائدء وإشارة إليها: ل 
الرضا شرط في جميع التصرفات» ويستثئنى حالات ا ااا 
هن يبقل بالسلك د ويقوم مقام اثنين؟ [ ز1 [ ز[ 1[ [ ز  [‏ 0 000 
الرضا بالمجهول والإبراء منه لا يصح وقد يستثنى منه 1 1 00000 
النهي عن بيع الغرر وقد يتحمل عند المشقة از[ 1000 
الغرر يكون في الصفات 0 1[ 1[ 1 0 
وتارة يكون الغرر في تعيين المبيع» وربما حصل في المعقود عليه انم 
وربما وقع الغرر في سلامة المبيع» وفي مقداره 6 1 0 
الإقباض يختلف باختلاف المقبوض 00001 0 
يستثنى من القبض بالنقل: الثمار على الأشجار 0000 
لا يدخل في البيع إلا ما تناوله الاسم واختلف في الاستثناء من هذه القاعدة .. 17م 
"العم في الععر قربي جرعي :ونا لا يخ :وحكته والأبصاء.قنه 6 
أمثلة أخرى في البيوع مع وجود الجهالة ا 
الحلول شرط فى صحة المعاملة على الأموال الربوية ويستثنى القرض 00 0 ادن 
العيك الأديملك الأابالارف عد أنه أو اش ا ا 
أقسام التونّق المتعلق بالأعيان 8 141414151 1 1[ 1 ااا 
لا يجوز الإذن فيما لا يملكه إلا في المضاربة 1 ا 00 
لا يجتمع العرضان لأحد ويستثنى أمور كالإجارة على الأذان والمسابقة ان 
إيجار المأجور جائز بعد قبضه مع أن المنافع لم تقبضص 001 00 
إيجار عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أرض السواد بأجرة معدومة مؤبدة للمصلحة 8 
لا يجوز تقطيع المنافع في الإجارة إلا عند الحاجة ا 
فائدة: كل ما يثبت في العرف إذا صرّح المتعاقدان بخلافه مما يوافق مقصود 
العقد صح ا ا 
أكل الوصي: الفقير من مال اليتيم بالمعروف 0001 0 
المخالطة في الطعام جائزة بين الخالطين مع جهالة ما يأكله وما ا 1 
لا يصح قبض الصبيّ والمجنون ويستثنى ما مسّت إليه الحاجة 000 0و 
لو عم الحرام الأرض جاز أن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه الحاجة لام 
لا يتبسط في أموال الحرام كما يتبسط في الحلال» وصورة هذه المسألة 5 


تتبع مقاصد الشريعة وف فهم الشرع يدلان على معرفة المصلحة ودرء المفسدة ... 5ا”" 


6خ 


الموضوع 


أمر الله تعالى بكل خير ونهى عن كل شر موااوالبو ل حو وروا ا خا 
الخير الخالص والشر الخالصء» وما بينهما لا يعرفه إلا كل ذي فهم سليم . 
أجمع آية في الحث على المصالح ا 000000 
فائدة: الإحسان لا يخلو عن جلب نفع أو دفع ضر أو عنهما ...... ا 
وذلك يكون فى العقبئ وفى الدنيا د او ل 
مكاتبة العبد متاريطة عن القنانين 00000 15ظ1ظ 215 
القسم على قدر الحاجات وخولف هذا في أحوال 250*ظ23ظ15 
الأحرار مستقلون في التصرف واستثني تزويج المرأة نفسها 31 
قول الرجل لزوجته: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق» فإنها تطلق 15121250 
لا يجوز إسقاط شيء من حقوق المولّى عليهء ويستثنى عفو الوليَ المجبر . 
وجوب الضمان على المتلف. ويستثنى منه ستة صور 05 **#ظ5# 
فائدة: إتلاف الأعيان» والإتلاف: الحكمي 111[ [ 1 1 1071701 
ما يستثنى من وجوب الضمان بالإتلاف 7*0 1# 
ضمان المثلي والقيمي بالمثل والقيمة وما يستثنى منه 5200 
ما يستثئنى من وجوب الزكاة ال ا وت للم ل ا ا اا 
الصيد إذا سقط وفيه حياة مستقرة مسقا ا لامو الما ار ال اال ال أ لام م 


ظهور حق في القسمة يبطلها إلا في الغنائم و واوا م ا م 
لا يزول الملك بالإعراض إلا الغانم إذا ترك حقّه 1211177 
لا يجوز تعطيل الإنسان عن منافعه إلا المدّعئ عليه إذا استدعاه الحاكم 5 
لا يستوفي أحد حق نفسه بالضرب ويستثنى العبد والأمة حي جاه اموا لاه 
من قدر على استيفاء حقه فله استيفاؤه إلا في القصاص 000 207070 
مباحث في التعزير والقطع والتفويض فيها 111111101131100 
فائدة: لا خيرة لأحد من المخلوقين مع قضاء الله عز وجل 5530ظ5 
ترغيب في الطاعات» وهي شرف الدارين 00 517 


فصل في الأذكار 


يختار من الأذكار أفضلهاء ويأتي بالأفضل في أحيانه التي شرع فيها ويأتي 
بالمفضول فى وقته الذي ضرب له ا 1ه أ ماع ف قاط دافره كرف قارف لان اناو قر 014 6ر1 ااه 
إذا جمع بين الدعاء والثناء بدأ بالثناء حعه قله هأ م يق ماع ة موا اه م عإ واه عع اماه مهاه وأمههاء 


النهي عن القراءة في بعض الأوقات لحكمة حك اجو الكو لوكو 1 


كم 


الموضوع 


المفاضلة بين قراءة تبت وسورة الكافرين أو الاشتغال بالباقيات الصالحات 0000 رضن 
ما يشتمل من القرآن على الأذكار أفضل من الأذكار إلا إن كانت بألفاظ القرآن. ١م‏ 
المعارف والعبادات مقاصد ووسائل إلى الثواب ااا 
وسائل الطاعات ووسائل الكف عن العصيان مح ل ل ا ا 0 
القصود وسائل إلى كل مطلوب من الوسائل والمقاصد 000 
فضل الذكر على سائر الأعمال لأنه مقصود في نفسه ووسيلة لغيره 0000111 
أفضل الأذكار ما صدر عن استحضار صفات الكمال وما مال 1 
ذكر الجَئّان أفضل من ذكر اللسان 00000000000 
سقوط ذكر الجنان فى الصلوات وغيرها لعسر ذلك اا ل 
فائدة: الأذكار المشر عي أفضل من الأذكار المخترعة ا ا وض 
الاقتصار على الدعوات الصحيحة المشروعة أولى من الدعوات المجموعة 00 رفرضن 
العحين .عن :شغات 'القران بن خاء فيه من الكلمات أزلق مي المرادفات 0 
لأنيطاق على إن :] لها اطالقه بعلن كسد و اران 1 ااا 
لا يعبّر عن الطاعات إلا بما سمّاها الله ورسوله ااا 
الأؤلى تنزيه القلوب والألسنة عن أن يذكر بها سواه إلا بقدر الحاجة 000 كرض 

فصل في السؤال رضن 
يشرف السؤال بشرف المسؤول عنه ادو مور مع ا له الما الوا ل و 01 
ثم السؤال عما تمسٌ الضرورات أو الحاجة إليه» ومراتب أخرى ل 
إن كان المطلوب محرّماً فسؤاله محرّم 000000 0 000 ااا 
طلب المباح قد يكون مباحأ وقد يكره 0 
حول حديث قبيصة بن المخارق (إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة) 6 
يكره سؤال ما لا حاجة إليه ا اا 
يحرم السؤال عن عورات الناس لغير مصلحة شرعية عسو مالم ل 0 

فصل في البدع 0 
البدعة هي فعل ما لم يُعْهد فى عهد رسول الله عل 0 0 0 ا 
البدعة خمسة أقسام : واجبة»؛ محرمة» مندوبة» مكروهة» مباحة ا 
الطريق إلى معرفة البدعة بعرضها على قواعد الشريعة مامو ل طامط وو الم لي الا 
أمثلة للبدع الواجبة 1 1 1 1 1 ااا 
أمثلة للبدع المحرّمة» والمندوبة والمكروهة 1 0 ا اا اا 


لام 


المو ضوع الصفحة 


أمثلة للبدع المباحة 1060000909990 
قد يختاة العلماء في بعض ذلك فيجعله بعضهم بدعة ولا يجعله آخزون ثثثمة 


فصل في الاقتصاد في المصالح والخيور 
الاقتضاد رتبة بين رتبتين ومنزلة بين منزلتين ا د د و اج ل 6 1 2 
المنازل ثلاثة : تقصير في جلب المصالح. وإسراف في جلبهاء واقتصاد بينهما 
الحسنة بين السيئتين. ومعئى ذلك ......ييييياة ل ل و عه اه 
نهي الرسول عن التكلف في العبادة والتنطع في الدين 0 
النهي عن تحريم الطيبات فففففوةوةممووووةووم ووو مووءءمومم موثو رمو وموم ممم ممم ممم ممم مله 
للاقتصاد أمثلة : فى استعمال مياه الطهارات اا 000 
وفي المواعظ. وفي قيام الليل ب 10000 


وفي العقوبات والحدود» والتعازير 00 0 
الاقتصاد في الدعاء فيكون مختصراً جامعاً م ا 


الاقتصاد في الجهر بالكلام و ل 1 اا خم امو ا 
من الاقتصاد في الأكل والشرب والسير إلى الحج د 1 
وفي زيارة الإخوان. ومخالطة النساءء ودراسة العلوم. والسؤال *ش**شش#ظظ51] 
الاقتصاد في المزاح والضحك واللعب» والمدح والهجاء ا 000 
هل يمدح المرء نفسه؟ 00 
الأزلى بالمرء أن لا يأتي إلا بما فيه جلب مصلحة أو درء مفسدة مع الاقتصاد 
شيء من أحوال الرسول يك في الاقتصاد في الكلام ورفع الصوت ا 
الدعاء تضرّعاً وخفية» ومعنى الآية في ذلك 110 
المزاح : أتواغة وأحكام كل توع ...تمي م اممو مهمون 57 
لا ينبغي لعاقل أن يخطر بقلبه ولا يجري على جوارحه إلا ما فيه مصلحة . 

الطريق إلى إصلاح القلوب اا فووا بلاحن لك كيلم اال 
معرفة أحكام الظواهر وأحكام البواطن 0 37”*70010000000*ة*1ط1 


للأحوال أنواع منها: الخوف والرجاء والتوكل عا ع ا م قعااه أ ع هاه هاو 6ف وها لح 6 6ر2 
ومنها: المحبة» والحياء» والمهابة» والفناء اي اذ ل اك نه اه نف لك ولت واعيرة الا او سام 


ارتباط المعارف بالأحوال ان ل مو ا لا 


رتب حضور المعارف المذكورة فى القلوب وعلرمم ممم ةم م نموم وم ومو ووو و نووم ء نممو قرمة 
السماع : ما يجوز منه وما لا يجوز 001 ا 


الموضوع الصفحة 
السماع بالملاهي والمطربات ليس من الدين ةل وله الا 1017 
السماع يختلف باختلاف السامعين والمسموع منهمء وهم أقسام: ردن 
العارفون بالله؛ ومن غلب عليه الرجاء؛ ومن غلب عليه الحب» والتعظيم بين 
من غلب عليه الهوى المباح ' ومن يغلب عليه هوىئ محرّم ا ل ا عه لمر ل 770:8 
ومنهم من لا يجد في نفسه كل ما ذكر في تلك الأقسام؛ فما حكم السماع 

في حقه؟ لمعاو وك مت نط لقي الامو ال ل ان ا جب نا لو ا ا 7 
ألفاظ منهي عنها ويستعظمها سامعها : أنت روحي وحبكم راحتي. ..؟ ........ 805 
ومن الألفاظ المستهجنة: التجلىء الذوقء قال لى ربىء» القلب بيت 

الرب . 10111006 0 ملع ملم ة ملل .... الاة؟ 
الرقص والتصفيق خفة ورعونة مشبهة لرعونة الإناث ااا 00 
تحريم بعض العلماء للتصفيق ودليله ع لط ع وأو لل ا ل ا لع الل ف 26 
تعظيم الإله والمهابة منه تتنافى مع التصفيق 11[ ا 0 
لم ترد الشريعة بهما ففاعلهما جاهل أرعن 0 
السّلف وأفاضل الخلف لم يفعلوا شيا مما ذكر سخا ب مط الوا الل ام قو 
الصياح والتغاشي ونتف الشعور: رياء وتصنّعم ورعونة اا 
فائدة: يحصل السماع المحمود عند ذكر الصفات الموجبة للأحوال السنّة لان 
من أعمال القلوب: الخضوع والخشوع والرضا والصبر ا 000 
ومنها: التوبة. وهي خمسة أقسام و اه ب ا و ل ا 
والزهد أيضاً خمسة أقسام ا اي ل 0 
الفرق بين التوبة والزهد وارنقة ونا ود واو دم معطو او الم 
الزهد ليس خلوٌ اليد من المال وإنما هو خلوٌ القلب من التعلق بالمال 0 لسن 
أيَهما أفضل حال الأغنياء أم حال الفقراء ااا 
أقسام الناس في ذلك وبمعرفتها يتم التفضيل 01 |[ ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 00 
شيء من أحوال الرسول يَكلهِ فى الفقر والغنى 0 اا 0 
اجاكيق فى فضل الفقراء ومعناها افك لماوع وا املاط اللو 4 
ومن أعجال القلوب: احتقار ما حمّره الله تعالى 0 ا 
فائدة: تفضيل الفقر والغنى من جهة ما يترتب عليهما من آثار 0 0 اين 
كان يكِةْ متصفاً بأكمل آثار الفقر والغنئ م 
ومن أعمال القلوب: الإكثار من ذكر الله بقلوينا لك وق لاو ا 8 
قد يكون الاشتغال بالمفضول في بعض الأوقات أولى من الاشتغال بالفاضل .. 855 


اك 


الموضوع الصفحة 


الهداية لأفضل الأعمال والأقوال والأحوال من أفضل ما منّ الله به ا 
ظ فصل في معرفة الفضائل 

الفضائل بالمعارف والأحوال وما يتبعها من الأعمال والأقوال 0 
نال الأنبياء من ذلك أفضل منال» ووّرث بعضه عنهم 05 2000 
اختصاص الأنبياء بالمعجزات والكرامات وشاركهم الأولياء ببعض الكرامات .... 
قد تخرق العادات لمن لا دين لهء وقد تكون الكرامة سبباً للافتتان 00 
من اشتغل بغير الله فقد أعرض عن الله بقدر ما اشتغل به *”*ش#*572## 
التعلق بخوارق العادات غفلة عن رب الأرباب 1213730000000 
لا أحد يداني الأنبياء في شيء من المعارف والأحوال والأعمال والعبادات . 


فصل في تعرّف ما تَطن من معارف الأولياء وأحوالهم 

للأحوال آثار تظهر على الجوارح والأبدان» ومراتب الرجال حسب هذه الآثار . 
أصناف الرجال في ذلك الح وه ااه اك سي ارده ال و ل 
انّصاف الأنبياء عليهم السلام بهذه الأحوال في مظانها وعند تحقق أسبابها 0# 
غلبة الحال على الإنسان وآثارها ل و ا 
إشارة المصئّف إلى تأليف كتاب آخز لتفصيل مقاصد الشرع في كل باب 0 
لم ينفرد أحد من العلماء بالصواب في كل ما خولف فيه 210 
الشرع ميزان توزن فيه الرجال والأقوال والأعمال والأحوال فمن رجح في 

ميزان الشرع فهو الراجح» ولا إثم على أحد المخطثين المجتهدين 050 
الفلاح في القيام بما أجمعوا على وجوبه واجتناب ما أجمعوا على تحريمه ... 
من أخذ بما اختلف فيه فله حالان: امم خب اباد لسرا امم سو ما 
إحداهما: أن يكون المختلف فيه مما ينقض الحكم فيه 0 
والثانية: أن يكون مما لا ينقض الحكم به ا ممع اا اا 
الغالب على مجتهدي أهل الإسلام الصواب» وهم متفاوتون في الخطأ 525250 
أكثر ما يقع الخطأ من الغفلة عن ملاحظة بعض القواعد والأركان والشروط ... 

فصل في بيان أحوال الناس 

معظم الناس خاسرون وأقلهم رابحون 0 
ميزان معرفة الخسر والربح أن تعرض نفسك على الكتاب والسنة د ا 
الإنسان في خسر إلا من جمع أربعة أوصاف في سورة العصر 2000 
الاختلاف في معنى «العصر) و«الصالحات» و«الحق» و«الصبر» 11000 


8 


الموضوع الصفحة 
هذا الاختلاف اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد 1#3111010أ0آ111ا ا 
ندرة اجتماع هذه الخصال في الإنسان 1 ااا 00 
الشرع ميزان توزن به الرجالء فمن رجح في ميزان الشرع كان من الأولياء .... 4/ام 
ومن نقص في ميزان الشرع نأولئك أهل الخسران الماح ا با ل و 4 ب 
إذا رأيت إنسانا يطير في الهواء... ثم يخالف الشرع بغير سبب مجوّز فهو 
شيطان ا 
من أساب الضلال 0 ااا 
فصل في معرفة تفضيل بعض الموجودات الحادثات على بعض 2 وم 
الجواهر والأجسام كلها متساوية من جهة ذواتها وإنما التفاضل بصفاتها يان 
الفضائل ضربان: فضائل الجمادات» وفضائل الحيوان ا 
فضائل الحيوان ستة أقسام اك ل ةو وا ارو حي 
من اتصف بأفضل الفضائل كان أفضل البريّة 0 ااا 
الفضل منحصر في أوصاف الكمال» والكمال يكون بالطاعات والأعمال لضن 
الأجساد مساكن الأرواح. وللساكن والمسكن أحوال ثلاثة امعو ا ا 
الاختلاف في التفضيل بين البشر والملائكة كو[ سنك موف الما اويا الي 
تفصيل وتنويع في التفضيل من جهات متعددة ماب امار ع ل ع اد مل 8 لبا ا ل ع ليسم 
أرواح الأنبياء أفضل مع قطع النظر عن الأجساد التي هي مساكن الأرواح واو ابابا 
تسعة وجوه تدل على هذا التفضيل ااا 0 
خلاصة رأي المصئتف فى ذلك ا 
معظم الفضائل للبشر في المعارف فلِمَ قلتم إن الأنبياء أفضل؟ ا 
أين محل الأرواح من الأجساد: روح اليقظة» وروح الحياة؟ اباك عا ا م نع 
قد يكون في باطن الإنسان روح ثالثة لا يعرف مقرّها 000 
قول بعض المتكلمين أن الروح بقرب القلب اا ا 
الدليل من القرآن الكريم على أن الأرواح في الأجساد ا و م ا ا 
والدليل على وجود روحَي الحياة واليقظة ااا 
الاختلاف في مقرٌ الأرواح في البرزخ 1 131 1 1 00 
زعمت طائفة أن أرواح الكفار ببيرهوتء. والرد على ذلاء 00 
لا نسبة لمفاسد الاخرة ومصالحها إلى مفاسد الدنيا ومصالحها 0000001 
ترغيب وتحضيض 10 1[ ا 


المو ضوع الصفحة 


عندما يأنتي جبريل في صورة دحية فأين تكون روحه؟ 31 0 
الإنسان يثاب على كسبهء فهل يئاب الرسول على النبوة والإرسال؟ ا 
أيهما أفضل : النبوة أم الإرسال 0000 اا 
فائدة: ليس لأحدٍ أن يفضّل إلا أن يقف على أوصاف التفضيل 1 
جاء في القرآن ما يدل على تفضيل البشر على الملائكة 0000 


فائدة: إذا استوى اثنان في حالٍ من الأحوال فهما في الفضل سيّانء فإن 
تفاوتا في ذلك بطول الزمان كان من طال زمانه أفضل ممن قصر... 
ومثاله .من ظهرت عليه آثار الهيبة أفضل ممن ظهرت عليه آثار الخوف أو 


الرجاء الم الاج تانجو قن انرجتم اام ومسا ال ا 
معرفة مراتب الرجال ومراتب الطائعين 0 
إذا كثرت طاعات أحدهم وقَلْتْ معارف الآخر قُدُمم شرف المعارف ا 00 
صفة أحوال الناس في البرزخ ليطانب ا لمرو اق امتح ونه وماس ام 
ما من بِرٌ وفاجر ومؤمن وكافر إلا ينظر في البرزخ إلى منزله 06 
نعيم البرزخ المخصوص مبني على شرف الأعمال وكثرتها تا 
المنازل أربعة: في بطون الأمهات» في الدنيا إلى المماتء في البرزخ؛ في 

دار القرار ا سند حل اق لاوطو لاما ا 1 1 
صفات لذات الجنةء وأفراحها على الإجمال ا ل 
الجنة مملوءة بالأفراح وأسبابهاء واللذات وأسبابها ا 
لذَّات المعارف فى الآخرة أفضل من لذّاتها في الدنيا 0 
لا ينقطع من الأحوال في الآخرة إلا الخوف . 0 
صفة غموم النار وآلامها على الإجمال م ا و 
النار مشحونة بالغموم وأسبابها والآلام وأسبابها 1 
أمثلة من آلام النار. المع لا لمعو 11 
صفة ما في الدنيا من اللذات والأفراح والغموم والآلام ا ا 
الدنيا مشحونة بالمصالح وأسباتها والمفاشت وانيانهاء” وقؤها أكثر من يزه 591 
معظم مقاصد الخلق في جلب اللذات والأفراح وانتفاء الغموم ..... 0070 
الجنة والنار دار بقاء وقرارء والدنيا دار زوال فويل لمن باع النفيس الباقي 

بالخسيس الفانى اا 
فصل في السعادات: سعادة الدنيا والآخرة بالطاعات وشقاوتهما بالمخالفات ... 847 
السعادة كلها بالمعارف والأحوال والتمسك بالكتاب والسنة في كل حال 88 


ىد 


الموضوع الصفحة 


فصل: في أسباب الفضائل ركنا 
الفضائل بالإسلام والإيمان والتقوى والمعارف والأحوال اا ان 
لا فضل بالدنيا ومتاعها وزهرتها وأموالها لأنها فِتَنّ او 
فصل: قد يتفضل الله بنعيم الجنان من غير عمل مكتسب ااا 
وقد يعذَّب أقواماً من غير جرم سابق ا 
فصول في الإحسان والإساءة نا 
فصل فى الإحسان القاصر على فاعليه 01 ز[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ 00 
فصل في الإحسان المتعدي 1 1 0 
كل مطيع لله محسنٌ إلى نفسهء وإن كان إحسانه متعدياً تعدّد أجره 0ن 
فتح الربٌ لعباده أبوابا كثيرة إلى الجئّان امم و وو ل و ما ا م 1 
تختلف أجور القصود باختلاف رتب المقصود. وأمثلته 000 
فصل فى الإساءة القاصرة على المسىء 11[ 1[ ا 1 اال 
نل فى ليان (الفتمانية سد 100 0ط 
فوائد متفرقة تكن 
فائدة: هل الفرح والسرور بقتل العدو ظلماً وتعدياً فرح بمعصية الله؟ ان 
فائدة: احترام المصاحف أنواع. أفضلها العمل بما فيهاء ثم ا ل نم 
حرمة المساجد وصيانتها عما لا يليق بها اذ[ ااا 
حرمة المساجد الثلاثة آكد ااا 


فائدة: أوقات الصلوات مرتبة بحركات الشمس وانتهائها في أماكن مخصوصة 
ويعرف انتهاؤها إلى تلك الأماكن بالأمارات الدالة عليهاء حكمة تفريق 
الصلوات على الأوقات اا 


لم يقف المؤلف على معنئ يرتضيه لكراهية الصلوات في أوقات الكراهية 00 ااانا 
فائدة : أموال أهل الحرب أقسام : الفيء, الأسلاب. ما يؤخذ بالمعاملات, والغنائم . 4٠٠‏ 
فائدة: الغّْلَبة مفسدة شاقة على المغلوب سارّة للغالب 0000 
الغلبة في القمار محرّمة. وفي السباق والنضال جائزة و و و ا ا ا 61 
النرد والشطرنج محرّمان وموجبان لمضار وأاوا اض ووة و ‏ عوك لل لو اماوا وه لا ا اع 


لا يجوز إيراد الإشكالات القويّة بمحضر من العامة لأنه تسبب إلى التشكيك .. 5٠7‏ 
فائدة: الجمع بين حديث «الإيمان بضع وسبعون» وآية «فمن يعمل مثقال 


المو ضوع الصفحة 


آخر الكتاب والحمد لله رب العالمين ..... مان ماه جاه ا امول ل ا 
الفهارس العامة 0 6ل لوز ا وا 0 اماه 6 ولا فز الاو ماه جه وا 1 ل تل 1 6 وو ا :5168 
فهرست الآيات القرانية 0 ل ل 
فهرست الأحاديث النبوية ااا ا 
فهرست القواعد الرئيسية فى الكتاب 00101318 0 000 
اغهر سنت "القواعد. والضوابظ. الميعتعلضة من اتات 11 
فهرست الاعلام 8 0 ا 10 
فهرست مراجع التحقيق 0 و ملأ إمقئمه 46 محا عل ال جه اه لا لام أ 46 7 4:08 
الفهرست التفصيلي لمحتويات الجزء الثاني 1 
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